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[القاتحة : الآيات ]۷-١‏ 


تصدير الطبعة الرابعة 


وعدتك - أخي الحبيب - في تقديم الطبعة الثالثة متابعة الطريق صُعُداً نحو 
الأفضل» والأكمل.. 

وکان من فضل الله سبحانه» أن عثرت على كتاب أوحى عنوانه - بادي النظر - 
إلى ما يحمل على التبسّم» فلما تناولته» وقلبت أوراقه» وجدت النفيس من مسائل 
الإجماع» مما لا عهد للموسوعة به» على ما حوت في حنایاها» وضمّت.. 

ذلك الكتاب هو (نوادر الفقهاء)» لاإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري› 
المتوفى حوالي سنة ١١٠٣س‏ وهو يطبع لآول مرة.. 

وقد سلك فيه مؤلفه أبرز مسائل الإجماع» وأنفسهاء فكان صدر الموسوعة 
مكاناً تنثر فيه تلك المسائل» لا أبهى» ولا أكرم.. 

وتبدو قيمة هذا الكتاب» وخطورة شأنه» في آنه من أقدم الكتب التي أفردت في 
مسائل الإجماع". وألحقت في الحواشي التعليقات النفيسة التي وضعها محقق 
الكتاب» والتي تعقّب فيها تلك المسائل»ء وأبان فيها عن موقف الفقهاء من كل 
)١(‏ ذكر محقق كتاب الإجماع لابن المنذر أنه لم تفرد كتب في الإجماع في مسائل الفروع 

إلا ثلاثة: 

= كتاب الإجماع لابن المنذر المتوفى سنة ۸٣۳ه.‏ 

= وكتاب مراتب الإجماع لابن حزم المتوفى سنة ١٥٤ه.‏ 

= وكتاب تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع للسيوطي المتوفى سنة ١١١ه..‏ وهو مفقود.. 

أقول: لا أرى لهذا الحصر من وجه.. ولعل مقبلات الأيام تظهر لنا من كتوز التراث ما يرشد 

إلى وجود أعلام من الفقهاء سبقوا ابن المنذر في إفراد مسائل الإجماع بمؤلف برأسهء 

وحسب الباحث في مثشل هذه الحال أن يصرح بأن ما انتهى إليه هو مبلغ علمه» وغاية 

ما وقف عليه ..«إوَمًاً ايشم مَنَ ليو إلا قي [الإسراء: .]۸٥ /١۷‏ 

وما كتاب (نوادر الفقهاء) إلا شاهد صدق على ما قلت.. 


١‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
مسألة» تأييداًء أو خلافاً لما اذعاه المؤلف» في تحقيق علمي دقيق: لا أروع منه» 
ولا أبدع.. كل سطر منه يدل على العمل الدؤوب» والصبر على البحث» والتدقيق› 
والتنقيب.. فكان بحقٌ مثالا يحتذى» ونبراساً يقتدى به في أمانة العلمء والتحرّي» 
والضبط» ليسفر الحق نقيّاًء جلي » فجزاه الله سبحانه خير الجزاءء وأجزل له 
المثوبة› والعطاء.. 


أذكر له فضلهء وأثني عليه» ولا أعرفه.. بل لم أسمع باسمه من قبل.. ولكن 
ما وجدتهء وما لمسته› قد أنطقني» وألقی الله عليه» لا مدحة»› ولا زلفی.. 


وليس من الإيمان» ولا من الحق» والعدل» ولا من شرف العلم أن نغض 
الطرف» ونلوي اللسان والقلم عن الثناء على المحسن الْمُّجدّ» ولا سيما في وقت 

سكت فيه كثيرون من حملة الألسنة والأقلام عن قولة الحق الصراح.. 

#8 # # 
وفوف ذلك فإنی قد سددت نقصاً هناء وأصلحت خطاً هناك› وسیہقی هذا 
الكتاب محل عنايتي واهتمامي ما حييت» لأني أرى أن ما أوردت فيه من أحكام 
أقوى من كل ماقال به بعض العلماء» أو انتهى إلى تقريره مذهب من المذاهب 

المعتمدة في بلاد الإسلام.. 
وفي هذا المعنى يقول الإمام التميمي في مقدمة (نوادر الفقهاء) : 
«.. فإن الإجماع من الأمة» والاتفاق من آهل القبلةء حجة من حجج الله عر 

وجل على خلقهء ومنار یدل على حقه» يقوم مقام الكتاب والسنةء وما دنا 

عنهما في الجملة» فيجب إن قام هذا المقام الذي ذكرناء ولا رَذوه من حبرناء أن 
يكون وجود الإجماع في مسألة» والاتفاق في نازلة» يمنع الاعتداد بقول يخرج 

عنه» ويجب إسقاطه من حكم من أخذ عنه).. وصدق فيما قال. 

(1) وغير بعيد ذلك اليوم الذي يستجيب الله سبحانه دعائي في آخر مقدمة الموسوعة» فيحرك 
همة بعض أهل العلم» لتدقيق ما فيها من مسائل الإجماع» وضبط مافيها من نقول» وتبيان 
موقف الفقهاء في كل مسألة» كما فعل محقق (نوادر الفقهاء).. وليسر, ذلك على الله بعزيز» 
ولا عن همّة شباب الإسلام الغيارى على شريعتهم» ببعيد.. لكن لكل أجل كتاب..! 


سياسترية س 090 


قڏمت ما قدمت» وفاء للعلم» وأداء لأمانته.. وتلك هي رسالتي» وهي زادي 
یوم لا ینفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم.. وهو حسبي» عليه توکلت» 
وإليه أنيب.. 
دمشق : ذو القعدة الحرام ١١١٠م‏ 
شباط ۲۰۰۱م 


هذه الطبعة الثالثة 
ول مرن وفعت اقل ي آخر حرف سظرته في هذه الموسوعة» وقلت 
في نفسي : : لقد أتيت شا مد كوراء وعملاً فريداً - وكان حقاً كذلك - لما بذلت 
في سبیله من جهد وصبر ومصابرة'. 
فلما عركتني الأيام» وهڏبتني التجربة» أدركت أن ذلك سرحة خيال» ومراهقة 
فكر» وضحالة في العلم والفهم؛ لأني وجدت نقصاً هناء وسهواً وخطأ وعُواراً 
هناك» فأيقنت أن من لا يعيد النظر بكتابه يزدري بالفكر والعلم» وبالذات جميعاً.. 
وزادني يقيناً بذلك أن وجدت روافد كريمة في ثناياها لآلئ من مسائل الإجماعء 
وبعضها رأى النور لأول مرة» وهو كتاب الاستذكار في مجلداته الثلاثين» فكان 
لزاماً أن تتزين بها الموسوعة» لتبدو كأكمل ما تكون زينة ونضارة وربيعاً.. 
ولأجل ذلك كانت هذه الطبعة بين يديك تداركاً لما فات. ومحاولة لمتابعة 
السير صعداً نحو الأفضل والأكمل. 
فهل من سبيل إلى دعوة صالحة لي» ولأهليء ولكل من أسهم بإخراج هذا 
السّفر النفيس..؟ وهل من سبيل لرأيك» الذي سينزل في الفكرء والقلب معرزاًء 
ECS‏ 
وما أظنك على كل ما رجوتٌ بضنين... والله هو الهادي إلى سواء السبيل. 
ذو الحجة ٩۱٤۱ھ‏ = نیسان ٩۱۹۹م‏ 
ق - ص ب ۳٣٤۳۲‏ 


سعدي أبو جيب 


(1) قام العالم عشمان المحمدي» الأستاذ في قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة 
الماليزية (مالايا) بترجمة الموسوعة إلى اللغة المالويةء وطبعتها مؤسسة 
)!NS U۲ PENGAJ[ANTRADISIONAL ISLAM)‏ في العاصمة الماليزية كوالامبور› 
وذلك سنة ٤۱٤۱ھ/٤۱۹۹ءم.‏ 


بين يدي الطبعة الثانية 


أتيتٌ أهل العلم والفكر بهذا الكتاب أحمله على استحياء.. فقيل: ما هذا..؟ 
فأشرت إليه. 


فلم يلبث غير قليل حتى لقي الثناء الجميل»› والذكر الحسن» كما لقي النقد 

فقد وجد به الباحث العلمئ» وناشد المعرفة» مأدبة حَوّت من الفقه لآلئ» لو 
أراد أن يقب عنها فى التراث لأعوزه الجهدء ولنفد منه الصبر.. وقد يظفر بما يريدء 
وقد لا بظفر.. 

وعيب عليه هناة هناء ونقص جملة هناك› وضياع مسألة› وشرود رقم... وهذا 
واقع لا محيد لي عن تقريره» ولا محیص.. 

ولکننا لو ذکرنا الذين أخرجوه کیف کانوا يجدڏون»› ویکڏون»› والموت محيظ 
بهم من كل جانب» وصواعق الذمار والبلايا وابل في يوم نحس مستمر» في فتنة 
صبحتٌ بیروت› حاضرة العلم والفكر» والأدب والقن› وملادذ الطريد» ومأوی 
الشريد» فساءَ صباح.. 

لو ذكرنا كل ذلك لاستبدلنا بالعتب شكراًء وبالنقد عرفاناً بالجميل.. فطوبى 
لأولئك الذين عملوا فى الطبعة الأولى› وحسن مآب.. 


والآن.. 


هو ذا الكتاب بين يديك» مُصفى» مُنَقَّى من معايبه» ما استطعنا إلى ذلك 


هو ذا يختال بزينة جاءت ثمرة جهد أحبّة أخلصوا النية» ووصلوا ليلهم بالنهارء 


٠۴‏ )س موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ليسفر العمل العلمي الرصين» ويشرق وضًاح الجبين» في دنيا الكتب والمعرفة» 
فلهم من الله سبحانه الثواب والأجرء ومني الثناء والشكر.. 
أقول ذلك» ولا أزگي على الله أحداً.. 
دمشق : ربع الأنور ٤١٤٠ھ‏ 
کانون الأول ۱۹۸۳م 


الملدخل 


افا پاس يك الى علق 9© لق إن ين عى © افا وبك الام 9 الى عر 
بقل 9 عل إن ما لر ب 3© ) [العلق : ١۹/١-ه]‏ 

اقرأً.. فإنك لا تقرأً إلا باسم الله.. 

واكتب.. فإنك لا تكتب إلا باسم الله.. 

وتعلّم.. فإنك لا تتعلم إلا باسم الله وبفضل الل.. 

ولذلك كان العلم سر الخلود الذي تتشوّف إليه النفس الإنسانية... 

وتأمل معى من تعرف من العلماءء ومن تعرف من أهل الدنيا والحول والطولء 
والسلطة› ارغان تجد أولئك نجوماً تلمع في السماءء وستبقى كذلك» وتجد 
هؤلاء قد غَيَبَهُم النسيان خلف ألف حجاب» هل تحس منهم من أحده أو تسمع 
لھ رکا 

وإن أشرف العلم وأعلاه ما كان في خدمة دين الله تعالى ومصادر شريعته الخراء 
من قرآن وسنة وإجماع.. 

ولذلك حاز علماؤنا العظام الشرف» كل الشرف»ء حين قاموا بخدمة هذا الدين» 
وحسبهم أن الدنيا تمجّد أسماءهم في كل طالع شس:. 

وما هذه الآثار التي تركوها في علوم القرآن وتفسيره» وفي الحديث ومصطلحه» 
وعلومه» إلا شاهد على علو كعبهم في ميدان ذلك الشرف. 

ولئن كانت آثارهم في الإجماع ومسائله لم تصلنا؛ بسبب من الهجمة الوحشية 
على الحضارة الإسلاميةء وإنما وصلتنا وريقات من (اختلاف الفقهاء) للطبري› 
و(مراتب الإجماع) لابن حزم» فإن مسائل الإجماع بقيت درا متناثراً في المؤلفات 
الفقهية العظيمة.. 

ولقد فزعت إلى تلك المؤلفات الرائعة» ونظمت تلك اللآلئ بكتاب أسميته 


سے ر دونع ی ی 


«اموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» - سلكتها - ما استثنيت منها واحدة لأني 
لم ألتزم مفهوماً معيناً للإجماع» بل أخذت بأنظار العلماء» متجاوزاً عن اختلافهم 
في معنى الإجماع» وأركانه» وشرائطه» كما ستراها مشروحة في المقدمة.. 

وكنت أمام طريقتين في تنظيم الموسوعة.. أأسرد المسائل التي ترتبط بوشائج 
القربى الموضوعية تحت باب من أبواب الفقه المعروفة» كالطهارة» والصلاة.. 
كما فعل ابن حزم في مراتب الإجماع..؟.. أو ألجأً إلى أسلوب في التبويب جديد» 
سهل» ممتع» معين للقارئ الحبيب على مراجعة الحكم الذي يبغي بأيسر جهد..؟.. 

اخترت الجديد» وقد شرحت مراحل العمل في (خطة العمل) شرحا مفصلا. 

وما هذه بالتجربة الأولى.. فقد قمت مع الصديقين الأستاذين محمد قلعه جي» 
ومحمد بسام الأسطواني حين كنا نعمل في موسوعة الفقه الإسلامي في الكويت» 
بترتيب كتاب المغني لابن قدامة ترتيباً موسوعياً حديثا» مستفيدين من 
الملاحظات القيمة التي كان يتحفنا بها أستاذنا العلامة الكبير مصطفى أحمد 
الزرقاء. 

وكنت أيضاً أمام أسلوبين في الصياغة.. أأحتفظ بعبارات الفقهاء كما وردت» 
إلا في حدود الضرورةء أم أعيد الصياغة مجدداً بلغة أقرب إلى ما يألفه أهل العصر 
الذي نعيش بين ظهرانيهم..؟.. 

ولكل مزية ومحاسن.. 

زلقد آرت الطريفة الأرقي؛ آنه ي الأمانة الخدم آقريا ولان فيا رة 
لغوية وأدبية نادرة.. ومعلوم أن أئمة الفقه أئمة في اللغة أيضاً.. وكيف لا يكونون 
كذلك. واللغة العربية الشريفة مادة الإسلام» ولغة القرآن الكريم..؟! ولأننا نحيي 
تراثا » وإحياء التراث يون بعرضه كما ورد» وإلا فإنه لم يعد تراثاً... 

وستجد» أيها الأخ الحبيب» في الموسوعة كل سهل ممتع من الأسلوب العربي 
الناصع. ولن تجد - إن شاء الله تعالى - أية صعوبة في فهم الحكم الذي تريد.. 

وبعد: 
(1) وقد طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت سنة ۱۹۷۳ بعنوان: «معجم الفقه 

الحنبلي». 


N OE 


فلقد سلخت من حياتي سنوات» وأنا أعمل في تنسيق هذا الكتاب الذي بين 
يديك» أيها الأخ الصديق» ولا يعلم غير الله سبحانه كم بذلتٌ فيه من جهد» وكم 
تحملت أسرتي من عنتٍ» حتى كان هذا السفر الذي أكرمني الله - جل جلاله - 
پإنجازە.. 

فهل أشقٌ عليك بعدها إن رجوتك دعوة صالحة لي» ولوالديَء ولأهليء 
ولأساتذتي» ولإخواني» ولكل من ساهم بتقديم أي نصح أو عون» وللمؤمنين»› 
تدعوها أنت في ظهر الغيب» فتقول الملائكة: ولك مثل ذلك» وتقول روحي»› 
وهي سابحة حیث شاء الله تعالی : آمین... آمین.. 

هڏا جهدي... 

فإن وجدت فيه خیراً» فالفضل کله لله سبحانه أولاً وآخراً.. 

وإن وجدت فيه بعض الهنات والمثالب» فمني» ومن نفسي العاجزة.. 

هڏا جهدي... 

أقدمه لك ربي» خالصاًء فانفع به» وتقبلّه مني قبولاً حسناًء واغفر لي» 
وارحمني» واجعله زادي يوم لا نفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

دمشق الحادي عشر من رمضان المبارك ٤۳۹١ه.‏ 

السابع والعشرون من أیلول ٤۱۹۷م.‏ 


و 


خطة العمل 


تتلخص خطة العمل في النقاط الآتية : 

-١‏ التقاط مسائل الإجماع المتناثرة في المراجع المعتمدة دون التزام مفهوم معيّن 

- المحافظة على عبارة الأصل ما أمكن» وتجنب الرآي الشخصي؛ لأن أصول 
العمل الموسوعي تستدعي ذلك. 

۳- جمع المسائل ذات الموضوع الواحد تحت عنوان أصلي.. مثل: صلاة» صوم» 
يمين.. وترتيب هذه الموضوعات وفق الترتيب الهجائي.. الألف» فالباءء فالتاء.. 
وهکذا.. 

-٤‏ لكل مسألة في داخل الموضوع الواحد عنوان فرعي يدل على مضمونهاء لتسهيل 
المراجعة.. 

وقد جرى تنسيق المسائل تنسيقاً منطقياًء وجعلنا لكل مسألة رقماً متسسلسلاً ضمن 
الموضوع الواحد. 

-٥‏ تجناً للتكرار والإطالة» وضعنا إحالات في بعض المسائل على مسائل أخرى ذات 
صلة بالموضوع نفسه. 

1- إذا وردت مسألة مجمع عليها في أكثر من مصدر من المصادر المعتمدة اخترنا 
واحداً منهاء وأثبتنا ما ورد فيه» وعزونا إلى المصادر الأخرى.. 

۷- في حال نقل إجماع مغاير لإجماع آخر» فإننا جعلنا أحدهما في الأصل» وأثبتنا 
الأاخر في الحاشية. 

۸- إذا انتقد أحد العلماء إجماعاًء أثبتنا نقده في الحاشية. وتطبيقاً لذلك جعلنا نقد ابن 
تيمية لكتاب مراتب الإجماع في الحاشية. 

-٩‏ أما رموز المصادر وأسلوب العزوء فستجدها مستقلة في (الراموز). 


١‏ - رموز المصادر: 
ب - بداية المجتهد. 
ت - سنن الترمڏي. 
کار ا ا 
حق - مقدمة البحر الزخار. 
خ - اختلاف الققهاء. 
ش - شرح مسلم. 
ط - شرح معاني الاثار. 
aE‏ 
ف - فتح الباري. 
ك - الاستذكار. 
ل - اختلاف العلماء. 


الراموز 
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ا ا 


۲ - رموز العزو: 
أً- القوسان المعقوفتان في نهاية كل مسألة فرعية» وما بينهما من أحرف وأرقام دلالة 
على المصادر التي نقلنا عنها نص المسألة. 
؟- الرقمان اللذان يفصل بينهما خط مائل؛ الأول منهما للجزءء والثاني للصفحة من 
الطبعة التي اعتمدنا. ولم نشذ عن هذه القاعدة إلا في نيل الأوطار. 
فقد افتقدنا الطبعة الأولى في أثناء سير العمل» وهذا ما حملنا على الرجوع إلى 
طبعة أخرى»ء وجعانا للمسائل المأخوذة منها إشارة ٭ (نجمة) للتمييز. 
مثال: [ب ۱٠٥/۱‏ ف۲/ ۳۰] 
أي : بداية المجتهد: الجزء الأول صفحة .٠١‏ 
فتح الباري: الجزء الثاني صفحة .٠١‏ 
۴- الرقم الذي يلي حرف ك» وحرف م يدل على رقم المسألة في كتاب الاستذكارء 
وكتاب المحلى. 
-ً٤‏ اسم أحد الأعلام بين قوسين صغيرتين بعد رقم الجزء» والصفحةء يدل على أن 
المصدر المعتمد قد نقل ذلك الإجماع عن العامة صاحب الاسم. 
مثال : [ف١٠/ ٠١‏ (عن ابن المنذرء والنووي)]. 
أي: إن الحافظ ابن حجر قد نقل الإجماع في المسألة عن ابن المنذرء 
والنووي. 
ة- حرف الرّاء المفتوحة (ر) هو فعل أمر من الرؤية بمعنى (انظر). 
والمراد به الإحالة إلى الكلمة المذكورة i‏ 
ة- جرى ترقيم المسائل الأصلية متسلسلة. أما المسائل المتعلقة بهاء والفرعية» فقد 
وضع الرقم تحتها للدلالة على المسألة الأصلية ذات الصلة» محصوراً بين قوسين 
(...). 
# # # 


الإجماع 
١‏ - مكانة الإجماع بين مصادر التشريع الإسلامي 
۲ - ما الدليل على هذه المكانة؟ 

أ - من الكتاب . 


ب - من السنة. 


۳ - تعريف الإجماع 

أ - في اللغة. 

ب - في الاصطلاح. 
أ - تعريف الإجماع عند الغزالي. 
؟ - تعريف الإجماع عند جمهور العلماء. 
۴ - محاولة التقريب بين التعريفين. 
٤‏ - تحليل تعريف الجمهور. 

ج - ما يعد إجماعاً عند بعض العلماء. 
أ - إجماع الصحابة. 
٣‏ - إجماع الخلفاء الراشدين. 
٣‏ - إجماع الشيخين أبي بكر وعمر. 
٤‏ - إجماع أهل كل من المدينةء أو مكةء أو البصرة» أو الكوفة. 


[ ۴۴ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
ةه - إجماع آل ات 
€ - أنواع الإجماع 
أ - الإجماع الصريح . 
- تعريفه. 
- حجيته. 
- إنكاره. 
ب - الإجماع السكوتي . 
- تعریقه . 


- حه . 


- إنكاره. 
ه - إمكان الإجماع 
أ - موقف التظام» وبعض الشيعة» والمعتزلة. 
ب - الرَدٌ عليه. 
ج - دراسة موقف الشافعي› وأحمد من المسألة 
٦‏ - نقل الإجماع 
۷ - مُستند الإجماع 
أ - لا إجماع بغير دليل . 
ب - الدليل المستند إليه بالإجماع. 
۸ - مراتب الإجماع 


٩‏ - ماذا فى الموسوعة؟ 


الإجماع 
١‏ - مكانة الإجماع بين مصادر الفقه الإسلامى : 

الإجماع حق مقطوع به في دين الله عز وجل» وأصل عظيم من أصول الدين› 
ومصدر من مصادر تشريعنا الخالد» بعد كتاب الله تعالى» وسنة رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

لذلك كان حتماً على المسلم أن يعرف مسائله» ليعمل بهاء ليس له أن يثني 
عِظفَة ويزعم أنه يستطيع أن يتعداه» ويعمل الرأي والفكر. 

قال عبد الله بن مسعود وله : إذا سئل أحدكم فلينظر في كتاب اللهء فإن لم 
يجد ففي سنة رسول الله» فإن لم يجد فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون» 
وإلا فليجتهد.. 
۲ - الدليل على مكانته بين المصادر: 

ولقد استمد الإجماع هله المكانة من كتاب الله الكريمء ومن السنة الشريفة.. 

ففي التنزيل 

ر کم ڪي اتو جت للا تاسوت ڀالمعروفي تهت ڪن المنڪر ومون 
ا [آل عمران: ۳/ .]۱٠١‏ 

وديك جعلتنگم امه وَسَصا لنڪووا شداء عل الاس ويک الرسول يک 
هيدا [البقرة: .]١٤١/١‏ 
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ب - وفي الهدي النبوي: 

- «لا تجتمع أمتي على ضلالة..»'. 

- «يد الله مع الجماعة". 

- «ألا فمن سره بحبوحة الجلَّة» فلْيلْرم الجماعةء فإن الشيطان مع المَدّ» وهو 
مالا اد هده اللموصر رها فد اعتيدها الماد أده أفاما 
عليها صرح الإجماع» وجعلوا له المكانة التي ذكرنا.. 

ولئن كان لبعضهم تأويلات خاصة توحي باستبعاد دلالة تلك النصوص على 
مكانة الإجماع» فإن ذلك ردّ؛ لأنه قد تمسك بها الصحابة والتابعون ومَنْ بعدهم 
من غير نكير» مما يستحيل على هؤلاء جميعاً الاحتجاج بما لا أصل له في إثبات 
أصل من أصول الشريعة» ومصدر من مصادر فقهنا العظيم. 
۳ - تعريف الإجماع : 

أ - في اللغة: 

هو في اللغة: العزم» والاتفاق. يقال : أجمع فلان على کذا: عزم عليه. ومنه 
قوله تعالى : (َأَحعوأ أنّ) [يونس: :]۷۱/٠١‏ أي اعزموا عليه. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل»: أي لم يعزم عليه. وأجمع 
القوم على كذا: اتفقوا.. 

ب - وفي الاصطلاح: 

ليس للإجماع تعريف موحد. ومبنى الخلاف هو الموقف الذي يتخذه كل عالم 
من أركان الإجماع وشرائطه. 


(1) كتاب السنة ٤١/١‏ (الحديث رقم .)۸٤‏ قال الألباني: صحيح له شواهد. والتاج ٤۲۸/۳‏ عن 
الترمذي. 

(۲) كتاب السنة ٠٠ /١‏ (الحديث رقم .)۸١‏ قال الألباني : حديث صحيح له شواهد. 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۳٤١/١١‏ (الحديث رقم .)۲٠۷٠١‏ قال محققه: وأخرجه الترمذي. 
وكتاب السنة ٤١/١‏ (الحديث رقم ۸۸). قال الألباني: حديث صحيح. والتاج ۳٠۸/١‏ عن 
الترمذي. قال مؤلفه: بسند صالح. 

)٤(‏ إن النصوص الدالة على «عصمة الأمةء وأنها لا تجتمع على ضلالة وخطأ متواترة المعنى» 
[النظم المتناثر ص٤*٠٠-١٠٠٠].‏ 


و 


بيد أن آراء أهل العلم تأقطبت حول تعريفين يغني ذكرهما في تقديرنا» عن سرد 
كل التعاريف التي وصلنا إليها. 

أ - تعريف الإجماع عند الغزالي: 

قال الغزالي رحمه الله تعالى : الإجماع هو اتفاق أمة محمد ية خاصّةَ على أمر 
من الأمور الدينية. 

- تعريف الإجماع عند جمهرة أهل العلم: 

وقال الجمع الغفير من علماء الأصول: الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة 
محمد ية بعد وفاته» في عصر من العصور» على حكم شرعي في واقعة من 
الوقائع. 

۳ - محاولة للتقريب بين التعريفين: 

إن نظرة عجلى نلقيها على معنى الإجماع عند الغزالي» ومن نهج منهجه من 
العلماء توحي أنه لا يمكن أن ينعقد إجماع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
لأن الأمة الإسلامية الشريفة تشمل كل من آمن بالرسول الكريم صلوات الله عليه 
وسلامه منذ أن بعت إلى يوم القيامة. وما إخال أن أحداً يشترط لقبول الإجماع 
اتفاق كلمة هؤلاء. 

ومن جهة أخرى» فإن في الأمة من لا يفقه في الدين شيئاًء وهم كثرةٌ كاثرةٌ من 
الناس في كل عصر ومصر» فهل لأي منهم رأي؟ وهل يجب لقيام الإجماع أن 


يعلن هؤلاء عن کلمتهم فيه؟.. 
کان هذا النقد قد واجه الغزالي»› فلم يستطع رده إل بتقسيم الإجماع ال 
رین : 


أما أحدهما: فتشترك فيه الأمة جميعهاء عالمهاء وجاهلهاء ولا فرق» وذلك 
كوجوب الصلاة والزكاة» والصيام.. 

قال ابن حزم: ولا يكون إجماعاً إلا ما لا شك في أن كل مسلم يقول به» فإن 
لم يقله فهو كافر» كالصلوات الخمس» والحج إلى مكة وصوم رمضان» ونحو 
ذلك.. 


۳١‏ )م موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 

وأما الآخر: فالكلمة كل الكلمة فيه لأهل العلم» وذلك كتفاصيل أحكام الصلاة 
ونحوها.. فما یقرره هؤلاء وجب على العوام قبوله ولا بڌ.. 

قال الغزالي رحمه الله تعالى: «لو خالف العامي في واقعة أجمع عليها الخواص 
من أهل العصر»ء فهل ينعقد الإجماع دونه؟ قلنا: اختلف الناس فيه. فقال قوم: 
لا ينعقد. وقال قوم: ينعقد. وهذه صورة فرضت فرضا..». 

ونحن نعلم أن النوع الأول هو إلى النصوص القطعية المعلومة من الدين 
بالضرورة أقرب» وألصق... فمصدر وجوب الصلاة» والزكاة» والصيام» نصوص 
قطعية الثبوت» قطعية الدلالة» وردت في التنزيل العزيز. وما الإجماع إلا دليل 
آخر» ورذْفٌ لتلك النصوص. 

وأما النوع الثاني» وهو إجماع الخواص» كما وصفه الغزالي» فإننا نرى فيه 
تحديداً للتعريف الأصلي الذي اعتمده» يحملنا على الجزم بأنه لم يخرج عن معنى 
الإجماع الذي التقت عنده جماهير أهل العلم. 

٤‏ - تحليل تعريف الجمهور: 

في هذا التعريف نجد أن كلمة أهل العلم لا تكون إلا بعد انتقال صاحب 
الرسالة صلوات الله عليه وسلامه إلى الرفيق الأعلى؛ لأنه ما دام 4 حيّاً فعليه 
تتترل كلمات آله سباته» فيبلغها أحكاما على العين والرأس.: وكلها نضوصن 
واجبة التطبيق؛ لأنه وما كان لمومن ا مومَةٍ إذا قى أله ورسول آم أن يكن م 
رة من ارب [الأحزاب: ۳۹/۳۳]. 

أما حين تنوف النصوص» فلا بد للمسلمين» وهم يشفُون دربهم النورانيّ عبر 
الحياةء من أحكام تنتظم كل واقعة تجدٌ وليس من نص يحكمها. وهنا تظهر أهمية 
الاجتهادء ومكانة الإجماع» وفي ذلك ما فيه من مرونة عظيمة في الشريعة لمواجهة 
كل ما تلده الأيام من جديد. وإن شريعة هذه مصادرها حقيق بها أن تبقى أبد الآباد. 

وفي هذا التعريف تحديد لمصدر الإجماع بأنه اتفاق أهل الحل والعقدء وهم 
أهل الاجتهاد من علماء الأمة» ولذلك فإنه لا عبرة بوفاق غيرهم» ولا بخلافه» 
سواء أكان هذا الغير عاميَاً لا يفقه من أمور الدين إلا النزر اليسيرء أم كان عالماً 
إلا أنه ليس من أهل الاجتهاد. وإن هذا الاتفاق يجب أن يكون منبعثاً من جميع 


مقذمة ا ۲۹ ) 


الأمة في عصر من العصور. ولكن ما القول إذا اتفق أكثر هؤلاء وخالف الأقل.. 
أيكون هنالك إجماع؟ 

ذهب جماعة من العلماء بينهم الطبري» وأبو بكر الرازي» وبعض المالكية» 
وبعض المعتزلة إلى أنه إجماع منعقد» هو رواية عن أحمد والمعتمد في مذهب 
الشافعية» كما قال الغزالي. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس بإجماع منعقد» ولكنه يبقى مع ذلك حجة. 
وربما ذهب غير هؤلاء إلى التفصيل» ومبناه على شخصية المخالف. 

فابن قدامة لا يعتبر الإجماع إذا خالف فعل أبي بكر الصديق»ء وعلي بن 
أبي طالب.. والنووي ينقل بأن الأصح عند الجمهور أن مخالفة داوود الظاهري 
والظاهرية لا تقدح في الإجماع". 

والشوكاني يذهب إلى أنه لا عبرة لمخالفة الخوارج للإجماع. 

ومتى انعقد الإجماع باتفاق آهل الاجتهاد وجب اتباعه؛ لأنه إجماع منعقد 
ولا به سواء انقرض عصر المجتهدين» أم لم ينقرض» وهو ما عليه جمهور علماء 
الأصول. وخالف المعتزلة» والأشعري» وأبو بكر بن فورك» وسليم الرازي في 
ذلك» فاشترطوا لانعقاد الإجماع انقراض عصر المجتهدين. وهو قول للشافحي»› 
وبه قال أحمد» إلا أن معتمد مذهبه كقول الجمهور. 

ج - ما يعد إجماعاً عند بعض العلماء: 

ذهب الظاهرية» وابن حبّان إلى القول بأن الإجماع يختص بالصحابة دون 
غيرهم» وهو رواية عن أحمد. وروي عنه أن الإجماع ينعقد باتفاق الخلفاء 


(1) قال الشوكاني: وعدم الاعتداد بخلاف داوود مع علمه»ء وورعه» وأخذ جماعة من الأئمة 
الأكابر بمذهبه» من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى والعصبية. وقد كثر هذا 
الجنس في أهل المذاهب» وما أدري ما البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى أخرجوه 
من دائرة علماء المسلمين. فإن كان الذي وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة إلى 
مقالات غيره المؤسسة على محض الرآي المضاد لصريح الرواية في حيز القلة المتبالغة. فإن 
التعويل على الرأي» وعدم الاعتناء بعلم الأدلةء قد أفضى بقوم إلى التمذهب لا يوافق 
الشريعة منها إلا القليل النادر. 
اما داوود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهرء وجموده عليه» هي في 
غاية الندرة. 


٠‏ ا موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


الراشدين. أئمة الهدى رضوان الله عليهم. وبه قال القاضي أبو حازم من أصحاب 
أبي حنيفة. وقد نفى بعض الحنابلة الرواية الأخيرة عن أحمد» ونقل عنه أنه يعتبر 
قولهم حجة وليس بإجماع» وفي رواية حكاها ابن قدامة عن أحمد أن الإجماع : 
عمر» وعلي» وابن عباس» وابن مسعود. 

وقد ذهب مالك دون غيره من أهل العلم إلى القول بأن اتفاق أهل المدينة 
إجماع وحجة إذا كانوا من الصحابةء أو التابعين» قال فيما روي عنه: إذا أجمعوا 
على شيء لم يُعْتدَ بخلاف غيرهم. 

وقال بعض أهل العلم: إن الإجماع اتفاق أهل الحرمين؛ مكة والمدينةء 
- حرسهما الله تعالى - وبلاد المسلمين. 

وقال بعضهم: هو اتفاق أهل البصرة» والكوفة فقط» وقيل: الكوفة وحدهاء 
وقيل: البصرة وحدها. 

وذهب الشيعة إلى أن الإجماع ينعقد بالعترة الأطهار وحدهم دون غيرهم من 
المسلمين» وذهب بعضهم إلى حصره بعليّء وفاطمة» والحسن» والحسين» 
رضوان الله عليهم» وعلى سائر آل البيت النبوي» والصحابة الكرام. 

وقد عرف الشيخ مرتضى الأنصاري الشيعي الإمامي الإجماع بأنه: «كل اتفاق 
يُستكشف منه قول المعصومء سواء أكان اتفاق الجميع أم البعض. فلو خلى المئة 
من الفقهاء من قول المعصوم» ما كان حجة» ولو حصل في اثنين كان حجة...» 
ومعلوم أنه يقصد بالمعصوم الإمام من آل البيت. 

والحق الذي عليه جمهرة أهل العلم هو أن الإجماع لا يختص بالصحابة 
وحدهم دون غيرهم. وأن اتفاق أهل الحرمين» أو أحدهماء أو أهل أي مصر» أو 
آل البيت» ليس بإجماع؛ لأن هؤلاء جزء من كل؛ ولأن الإجماع هو اتفاق 
مجتهدي العالم الإسلامي. 
٤‏ - نوعا الإجماع: 

إن مبنى الإجماع هو اتفاق كلمة أهل العلم» وقد يحصل الاتفاق صراحة» وقد 
يحصل ضمناً. وعلى ضوء ذلك ينقسم الإجماع إلى قسمين: إجماع صريح» 
وإجماع سكوتي. 


ل 


أ - الإجماع الصريح: 

هو اتفاق المجتهدين على حكم واقعة من الوقائع بأن يبدي كل منهم رأيه 
صراحة بذلك الحكم. 

وهو إجماع قطعي الدلالة على حكمه» لا مجال للحكم بخلافه» ولا عبرة لأي 
اجتهاد يخالفه. ومن أنكره بعد علمه به» فقد كفر؛ لأنه كان بذلك کمن ینکر نصا 
قطعياً متواتراً» وقد خص بعض العلماء هذاء فقال بتكفير من أنكر إجماع الصحابة 
الصريح. وحصره غيره بالإجماع المنقول نقل التواتر عن صاحب الشرع» كوجوب 
الصلاة مثلاًء وقال: إن منكر مثل هذا الإجماع يكفرء لإنكاره المتواتر لا لمخالفته 

أما الإجماع الذي لا يعلم إلا عن طريق علم الخاصة» كتحريم نكاح المرأة 
على عمتهاء وخالتهاء وأن القاتل عمداً لا يرث» وأن للجدة السدس» وما أشبه 
ذلك من أحكامء فإن من أنكرها لا يكفر» لعدم استفاضة علمها بين الناس. 

ب - الإجماع السكوتي: 

وهو كما يدل عليه اسمه: أن يبدي بعض المجتهدين رأياً في مسألةء ويلع 
عليها بقية أهل الحل والعقد» فيسكتون من غير إنكار» يستوي في ذلك الصحابة 
وغيرهم. 

وقد اختلفت أنظار العلماء في هذا الضرب من الإجماع : 

فهو إجماع صحيح» وحجة عند أحمد» وأكثر الحنفية» وجمهرة الشافعية» 
وجماعة أهل الأصول» وروي نحوه عن الشافعى.. قال اللامشى فى أصوله: وهو 
قول عامة أهل السنة. ٠‏ . 

وهو إجماع إلا أنه ليس بحجة في قول الصيرفي» وأحد وجهين عند الشافعي. 
وقد اختاره الآمدي. 

وهو ليس بإجماع عند المالكية» والباقلاني» وعيسى بن أبان» وهو مذهب 
الشافعي» وداوود الظاهري. وقد اختاره الإمامان الفخر الرازي» والبيضاوي. 

وثمَة أقوال أخرى منثورة في كتب الأصول» فليرجع إليها من رغب. 


ج ی ارچ ر ف وی 


وقد عد بعض العلماء نفي العالم معرفته بالخلاف بين أهل العلم في مسألة من 
المسائل» من الإجماع. وذهب الشافعي» وأحمد إلى أنه ليس من الإجماع. 

ولبعض العلماء تفصيل في هذا؛ مداره على العالم الذي ينفي معرفة الخلاف. 
فإن كان محيطا بمسائل الإجماع والخلاف» فقوله بنفي الخلاف إجماع معتمد» 
وإلا فلاء لذلك وجدنا الحافظ ابن حجرء والإمام الشوكاني» ينقلان الإجماع 
صريحاً عن ابن قدامة» مع أنه اكتفى بالقول بنفي علمه بوجود الخلاف. 

هذاء وإن الإجماع السكوتي ظنيٌ الذلالةء يدل على حكمه بالظن الراجح. 
ولذلك فإنه لا يقف حائلاً دون الاجتهاد» ومنكره لا يكفر وإنما يوصم 
بالضلال. 

ولا بد من التنويه بأن مسائل الإجماع السكوتي هي الكثرة العظمى من مسائل 
الإجماع؛ نظراً لانتشار رقعة العالم الإسلامي؛ وصعوبة حصر أهل الاجتهاد. قال 
ابن قدامة: لا سبيل إلى نقل قول جميع الصحابة في مسألة» ولا إلى نقل قول 
العشرة» ولا يوجد إلا القول المنتشر... ويقصد بذلك الإجماع السكوتي. 

وإذا كان هذا هو الحال في عصر الصحابة» فماذا نقول»ء وقد انتشرت كلمة 
الإسلام فوًّاحة الأريج» عطرة الشذى» من أقصى الأرض إلى أقصاها؟! 
° - إمكان الإجماع : 

هل حصل الإجماع في دنيا الواقعء أم لا؟ 

قبل أن نتولى الإجابة عن ذلك لا بد من تقرير حقيقة مهمة» وهي أن الإجماع 
- كأصل من أصول التشريع - لا يماري فيه مسلم» ومن أنكره» فقد خلع ربقة 
الإسلام» والعياذ بالله. 

وأما الخلاف الذي كان بين آهل العلم» فقد انحصر في أعيان المسائل المجمع 
عليهاء وفي إمكان وقوع الإجماع. وهذا أمر يليه البحث العلمي» والنظر 
الاجتهادي. فربما بلغ أحد العلماء حكم مجمع عليه لم يبلغ الآخرء وربما اعتقد 
أحدهم إجماعاً في مسألة ليست كذلك عند الآخرء لاختلافهما في تحديد أركان 
الإجماع» وشرائطه» كما يحصل بين أهل العلم من خلاف في الاستدلال 
بالنصوص» ولا فرق» وليس في هذا إنكار لمصدر النص الذي قد يكون آية من 


س 


كتاب الله» أو حديثاً متواتراًء ولو حصل هذا لكفرَ منكرهٌء وإنما هو خلاف في 
دلالة النص على الحكم المطلوب. والفرق دقيق ولا شك. 

أ - موقف النَظَام ويعض أهل العلم: 

قال النظًام"» ومعه بعض الشيعة» وبعض المعتزلة : إن الإجماع مُحالء وأتى 
للناس أن يجتمعوا في مكان واحد» على أمر واحد» هيهات... ولذلك قال 
الشوكاني : «إنا لا ندين بحجية الإجماع» بل نمنع إمكانه» ونجزم بتعذر وقوعه). 

ب - الرد على موقف النظام: 

إن خير رد على قول التّضّام ومن سار في مداره» هو الواقع؛ فقد حصل 
الإجماع فعلاً في المئات من المسائل المنثورة في بطون أمهات الكتب الفقهية› 
وقد نظمناها في هذا الكتاب الذي شرفنا الله سبحانه فيه بخدمة شريعته الطاهرة. 

ج - موقف الشافعي وأحمد: 

قال الشافعي: لست أقول» ولا أحد من أهل العلم: هذا مجتمع عليهء إلا لما 
لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك»ء وحكاه عمّن قبله» كالظهر أربعء أو كتحريم 
الخمر» وما أشبه هذاء.. 

وقال: إنه لم يدع الإجماع فيما سوى جُمَلٍ الفرائض التي كلها العامة أحدٌ من 
أصحاب رسول الله َء ولا عالم علمته على ظهر الأرض» ولا أحد نسبته العامة 
إلى العلمء إلا حيناً من الزمان... وما ذاك إلا لأنه سرعان ما تبين له أن قولاً غيره 
قد قیل فیه. 

وقال أحمد: «من ادعى الإجماع فقد كذب. وما يدريه - والناس قد اختلفوا - 
دعوى بشر المريسيّ» والأصم.. ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفواء أو لم يبلغني 
ذلك» ولا أعلم خلافً..). 

ومن قرأ كلام هذين الإمامين العملاقين قراءة العجول خال أنهما يذهبان إلى 
استحالة حصول الإجماع.. ولكن حسبه أن يكون فهمه هذا وليد قراءة مستعجلة» 
(1) عديد من المصادر التي بين أيدينا تذكر بأن هذا هو قول النظًام.وقال السبكي» وآبو إسحاق 


الشيرازي» والإمام الرازي: إنه قول بعض أصحاب النظّام» أما رأيه نفسه» فهو أن الإجماع 
متصور › ولکن لا حجة فيه. [مسلم الثبوت .]۳١١/۲‏ 


ب زیت اا ف شه ایی 


ولو تأنّى لوجد أنهما يتشدّدان بادعاء الإجماع» ويطلبان من أي عالم ألا يجازف 
بقوله إلا بعد أن يتأكد من حصوله فعلاً» كما يتأكد المسلم من كون مكة محج 
المسلمين› وأن في المدينة جسد الرسول صلوات الله عليه وسلامهء وأن الظهر 
أربع.. وهكذا.. وما حملهما على ذلك إلا الورع» لاستحالة الإجماع... وفي كتابنا 
عديد من المسائل التي حكى فيها كل منهما الإجماع الصريح. 

قال ابن تيمية: «من اذعى الإجماع في الأمور الخفيّة» بمعنى أنه يعلم عدم 
المنازع» فقد قفا ما لیس له به علم› وهۇلاء الذين أنكر عليهم أحمد. وأما من 
احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع» فقد اتبع سبيل الأئمة. وهذا هو 
الإجماع الذي کانوا یحتجون به). 

وقال ابن حزم مُعَقَباً على قول أحمد: صدق أحمد طهه. من ادّعى الإجماع 
فيما لا يقين عنده بأنه قول جميع أهل الإسلام بلا شك في أحد منهم» فقد كذب 
على الأمة كلهاء وقطع بظنه عليهم. وقد قال 4# : «الظن أكذب الحديث...» وهذا 
هو الذي حمل ابن المنذر - رحمه الله - على عدم إعلانه التصريح بالإجماع» 
واللجوء إلى عبارة ممتعةء ومفعمة بالورع: أجمع كل من يحفظ قوله من أهل 
العلم.. وحين أخذ العلماء عنه صرحوا بالإجماع» نظراً لنه الثبتٌ والمرجع في 

إلى جانب هؤلاء كان ثمَةَ عدد من الما يدعرن الإجماع لتأیید آرائهم» مع أنه 
ليس غير دعوى عارية عن الواقع والبرهان. ولعلّ وجودهم هو الذي دفع الشافعي 
وأحمد» ومن سار على نهجهما إلى اللَشدّدِ في نقل الإجماع وحکایته. 
٦‏ - نقل الإجماع: 

قال النَظًام: إن تصوْرَ نقل الإجماع مستحيل تبعاً لاستحالة تصوْرٍ حصوله. 
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإجماع لا يثبت نقله بطريق الآحادء وإنما يجب 
نقله باجماع مثله» أو بنقل متواتر. 

وذهب جماعة منهم إلى ثبوته بنقل الآحاد. 

ولكن جميع العلماء متّفقون على وجوب العمل بالإجماع المنقول بطريق 
الأحاد... 


تة ر 


۷ - مستند الإجماع : 

قلنأ في تعريف الإجماع: إنه اتفاق المجتهدين على حكم.. فهل يكون هذا 
لاتفاق مبنياً على هوى عند هؤلاء يصنعون الحكم بالّشهّي.. أم أن له مستنداً 
ا ا 

والذي يحمل على هذا التساؤل أن بعض مسائل الإجماع لا يدر لها دليل 
تستند إليه» وهذا ما حمل بعضهم على القول بأن أهل الاجتهاد يستطيعون أن 
يضعوا ما شاؤوا من الأحكام دون أي دليل؛ مستمدين الحكم من الإلهام والتوفيق. 

وهذا قول لا يعول عليه؛ لأن للمجتهد حدوداً لا يسوغ له أن يتعدًاها» وهو في 
اجتهاده لا بد أن يراعي النصوص› أو قواعد الشريعة» أو مبادئها العامة. ولأجل 
ذلك فقد اتفق آهل العلم على أن الإجماع لا بد أن يكون قد بني على دليل شرعي. 
فإن ظهر الدليل لناء فلا بأس» ويكون الإجماع دليلاً آخر» كما نقول: هذا حكم 
ثبت بالكتاب» والسنة. 

وإن خفيّ علينا الدليل قلنا: إن الإجماع يفيد الجزم القاطع بوجود الدليل؛ لأنه 
يستحيل عقلاً أن تتفق كلمة أهل الاجتهاد في الأمة على حكم لا يستند إلى دليل. 
وإن وجود الإجماع من جهة أخرى يغني عن البحث عن ذلك الدليلء وكيفية دلالته 
على الحكم المجمع عليه. 

وفي ذلك يقول ابن عبد البر: متى صح الإجماع» وجب الاتباع» ولم يَحْتَج إلى 
خجة تستخرج رای ا م فن 

وما ادّعاه بعض أهل العلم من ذكر مسائل مجمع عليها بلا دليل تستند إليهء 
كالمضاربة» فليس كما اذّعوا.. فقد كانت المضاربة مشهورة في قريش أيام 
الجاهلية» ورسول الله ية - بأبي هو وأمي - قد سافر بمال خديجة الكبرى قبل 
النبوة؛ فلما جاء الإسلام أقرها صلوات الله عليه» وكان أصحابه الميامين يسافرون 
بمال غيرهم مضاربة» ولم ينه عنها. والسنة قوله» وفعله» وإقراره» فلما أقرها كانت 
ثابتة بالسنة. 


(۱) ك ۲۳۸۹۷. 


A HECE 


هذاء وإن مُسْتَتّد الإجماع عند جمهور العلماء قد يكون دليلاً قطعياً» مثل نص 
الكتاب» والخبر المتواتر» وهذا ما عليه أكثر مسائل الإجماع. 

وقد يكون دليلاً ظنياً» مثل خبر الواحد» والقياس» إلا أن الظاهرية» والشيعةء 
ومحمد بن جرير الطبري» والقاشاني من المعتزلة» أنكروا أن يكون القياس مستند 
الإجماع. 

وإن جمهور علماء الأصول على خلاف ما ذهب إليه هؤلاءء لوقوع كثير من 
الأحكام التي نقلت بإجماع الصحابة» ومن بعدهم من السلف الصالح» إنما كان 
مستندها خبر الواحد» والرأي» والقياس.. 

بل ربما كان مستندهم في بعض المسائل المصالح المرسلة» كإجماع 
الصحابة و على ما فعله عمر و من إبقاء الأراضي المفتوحة بالعراق تحت يد 
أصحابها» وعدم قسمتها بين الفاتحين» وفرض الخراج عليهاء تأميناً لمورد دائم 
لبيت المال. 

وفائدة اعتماد الإجماع على دليل ظني هي أنه يرفع هذا الدليل الظني إلى رتبة 
الدليل القطعي. 
۸ - مراتب الإجماع : 

وبعد : 

فإن نظرة نلقيها على ما مر توضح أن الإجماع ينقسم في موقف العلماء منه إلى 
قسمین رئیسین : 

القسم الأول: ويحوي: 

١‏ - إجماع المسلمين. 

۲ - إجماع الصحابة. 

۳ - إجماع آهل العلم. 

وهي دزی مراتب الإجماع لا يماري فيها أحد. 

القسم الثاني: ويضم: 

١‏ - قول أهل العلم مع ندرة المخالف. 

۲ - قول صحابي لا يعرف له مخالف من الصحابة. 


GD. 

۳ - قول عالم لا يعرف له مخالف من العلماء. 

٤‏ - نفي العلم بالخلاف. 

ه - إجماع أهل الحرمين: مكة» والمدينة. 

٦‏ - إجماع أهل المدينة. 

۷ - إجماع الخلفاء الراشدين. 

۸ - إجماع آل البيت. 

وللعلماء في هذا القسم خلاف» ولكلٌ وجهة نظرء فمنهم من عد ذلك من باب 
ارجا وتوم من لم يعد 
٩‏ - ماذا في الموسوعة؟ 

نحن في المصادر التي اعتمدنا للتنقيب عن مسائل الإجماع - وهي من أوسع 
مصادر الققه المقارن - لم نأآخذ بنظرة عالم معين» ونرفض أخرى» بل 
استخرجناها مع وصفها بدقة وأمانة. 

وقد لخت جذ المائل تاتا وتخاين و خض هة و تة الافا اة موزخة 
على الشكل الاتي ٠‏ 

١‏ - إجماع المسلمين: أربع وخمسون وست مئة مسألة. 

۲ - إجماع الصحابة: مثتان وعشر مسائل. 

۳ - إجماع أهل العلم : خمسون وخمس مئة وألف مسألة. 

٤‏ - إجماع ورد مطلقاً: ثمانٍ وستون وأربع مئة وأربعة آلاف مسألة. 

ه - قول الصحابى الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة: ثمانٍ وأربعون 
وخمس مئة مسألة. ۰ 

٦‏ - نفي الخلاف لقول عالم» أو نفي العلم بالخلاف: ثمانِ وأربعون ومئة 
وألفا مسألة". 
(1) استبعدنا حين الإحصاء كل مسألة وردت في أكثر من مصدر» إذا كان المرجع الذي أخذت 

عنه هذه المصادر واحداًء واكتفينا بعدّها مسألة واحدة. 
(۲) زادت هذه المسائل في الطبعة الثالثة ثمانياً وعشرين وثمانيّ مئة وأربعة آلاف مسألة» وزعت 

وفق الترتيب السابق› فكانت : ج 


( ۴ موسوعة الاجماع في الفقه اإسلامي 


ولئن ظننت أيها القارئ الحبيب أن العدد من المسائل كبير» فاعلم أننا لم نبلغ 
نصف مسائل الإجماع على قول أبي إسحاق الإسفراييني: «نحن نعلم أن مسائل 
الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة». 

ولعله في قوله هذا قد اعتمد مصادر لم تصلناء أو آنه أطلقه وعنی به کل مسائل 
الإجماع حسب نظريات علماء الأصول وفق ما بينا فيما تقدم. 

ولقد خرجنا بعد العمل بالملاحظات الا تية : 

الأولى: إن المسألة الواحدة قد ترد في أكثر من مصدر»ء ويكون وصفها مختلفاً 
جداًء فهي إجماع المسلمين عند مؤلف» واتفاق العلماء عند آخر» ونفي الخلاف 
عند ثالث... 

الثانية : إن بعض أهل العلم قد أطلق الإجماع في مسألة» مع أن القائل بها هم 
عوامٌ الناس فقط» أو أن القائل بها عالم واحد فقط» أو عدد قليل جداً من العلماء. 

الأخيرة: بعض العلماء ينقل الإجماع في مسألة» وغيره ينقل الإجماع على 
نقيضها.. وهو كثير.. 
أمل ورجاء: 

وليس لنا بعد أن وضعنا القلم إلا أن ندعو الله مخلصين له الدين أن يمَيّْض لهذه 
الموسوعة من يستدرك ما فات» ويمحص مسائلها وينقدها نقد الخبير البصير. وفي 
ذلك خدمة لهذا الدين الحنيف»ء وهو واجد الجزاء الأوفى يوم الحساب. والله عنده 


حسن الثواب. 
آمین. 
2 - مثة وسبعاً وخمسين مسألة. - مثة وأربعاً وأربعين مساألة. 
- ثماني مئة وسبعاً وتسعين مسألة. - ثلاثاً وخمس مثة وألفي مسألة. 
- مثة وثماني عشرة مسألة. - خمس مثة وتسع مسائل. 


وأما في الطبعة الرابعة فقد زادت مسائل إجماع الصحابة عشرين مسألة» ومسائل إجماع 
العلماء ثلاث مثة مسألة: 


١‏ حف الام 


حرف لأف ۱ ٤١‏ ( 


تھ آل البيت: 

- نساء النبي من آل البيت 

ر نساءٌ النبى 

- الصلاة آل البيت بعد التشيد )٠۳٠١(‏ 

- حق آل البيت في الغتيمة )١٠۷١(‏ 

- حق الزوجة الهاشمية في النفقة (١٠٠؛)‏ 
١‏ - الإباحة لبني هاشم 

ما يقدم لبني هاشم من المال على سبيل الإباحة حلال لهم بلا خلاف. 
1م[ 
۲ - المعروف لبني هاشم 

لا حلاف في أنه يباح المعروف إلى الهاشمي» والعفو عن ديه وإمهاله للوفاء. 
[ي۲/ 5۰]. 
٣‏ - الهبة والعطية لآل البيت 

اتفقوا على أن الهبة» والعطيةً» حلالٌ لبني هاشم» وبني الملب» ومواليهم. 
[مر٦۹٥۳٤۱۹].‏ 
؛ - الرقبى» والعمرى لبني هاشم 

العمری» والرقبی» حلال لني هاشم بلا خلاف. .]٦٤۳۲[‏ 
° - دفع الأجرة من بيت المال لهاشمي 

إن عمل بني هاشم بأجرة تؤخذ من بيت المال جائز بالإجماع. [< ۱۷۹/۲]. 

- دقع الزكاة لبني هاشم وموالیهم .)۱۷۸١ - ۱۷۸۵ - ۱۷۸٤(‏ 

- دفع الزكاة لموالي بني المطلب )٠۷۸۷(‏ 

- دفع الصدقة لآل البيت .)٠٠۸١(‏ 
د آنية 
> - استعمال آنية الذهب والفضة 

أجمع المسلمون على أنه يحرم على الرجل والمرأة استعمال إناء الذهب» وإناء 


ا یی چن و 


الفضة في الأكلء والشرب» والطهارة» وسائر وجوه الاستعمال". وقال معاوية بن 
قرة بجواز الشرب من هذه الآنية. وقال داوود الظاهري بتحريم الشرب فقط دون 
الأكل. وقال الشافعي : في القذيم يكره الاستعمال ولا يحرم» وفي الجديد يحرم. 
وهذه الأقوال المخالفة مردودة بالنصوص والإاجماع. [ش۳۳۹/۸» ۰٣۳ع۱/٠٠۳ي٠/‏ 
۳۹۷٩ -‏ ف۳/ ۳۵۹ ۷۷/١‏ (عن ابن المنذرء وابن قدامة) < /٤‏ ۳۵۲» ۳۵۳ ن۱/ 
۷ لعن ابن المنذرء والنووي)]. 
۷ - صحة الظهارة بآنية الذهب» والفضة 

من توضاًء أو اغتسل» من إناء ذهب أو فضة» عصى بالفعل» وصح وضوءه 
وغسله في مذهب العلماء كافة» إلا داوود فقال: لا يصح. [ش۸/ .]"٤١‏ 
۸ - استعمال الآنية التي من غير الذهب» والفضة 

إن الإجماع على جواز اتخاذ الأواني التي من غير الذهب» والفضة› 
واستعمالها» سواء أكانت ثمينة كالياقوت› اَم غير ثمينة كالخشب. إلا أنه روي عن 
ابن عمر أنه كره الوضوء فى إناء النحاس» والرصاص» وما أشبه ذلك . [ش۸/ 
۱ (عن ابن تا مر ۴ ۸۷/۱ ف۱۰/ ۸۰ (عن ابن الصباغ) = ٣٠۳/٤‏ ن۱ / 1۷ 
(عن ابن الصباخ)]. 
٩‏ - تغطية الإناء 

تغطية الإناء» سواء أكان فيه ماء» أم غيره» متفق على استحبابها [ع/۳۲۷]. 
١‏ - البول في الآنية 

إعداد الآنية للبول فيها بالليل جائز بلا خلاف يعلم. [ن١/‏ ۸۷]. 
١‏ - تضبیب الإناء 


الإجماع على جواز ضبة الإناءء ما لم تكثر. [ح٤/١۳٠۳].‏ 
- زكاة آنية الذهب» والفضة )۱۸٤۳-٠۱۸٠١(‏ 


(۱) اما حكاية الإجماع على تحريم الاستعمالء فلا تتم مع مخالفة داوودء والشافعي» وبعض 
أصحابه. [ن۱/ .]٩3۷‏ 

(۲) قال ابن تيمية: الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة»ء كالياقوت ونحوه» في 
جواز استعمالها قولان للشافعي»› وقولان في مذهب مالك [۲۳]. 


حرف الاق ا٣(‏ 


ر : والدان 
» إبار 
۲ - معنى الإبار 
لا يعلم خلاف بين أهل العلم في أن التلقيح هو أن يؤخذ طلع ذكور النخلء 
فيدخل بين ظهراني طلع الإناث. 
أما ما يُدَكّر من ثمار شجر التين» وغيرهاء فإباره التذكير في قول ابن 
عبد الحكم» والشافعي» وسائر العلماء. [۲۸۲۷۲-۲۸۲۷۱-۲۸۲۹۸۵]. 
۳ - حكم الإبار 
أجمعوا على جواز الإبار للنخل› وغیره من الثمار. [ش٦/۳۹۸].‏ 
٤‏ - أجرة تأبير النخل 
الإجماع على جواز أجرة تلقيح النخل. .]١١١/۳>[‏ 
- تأبير الشجر المييع: .)٠١۹(‏ 
»د إباق 
ر رفیق 
٠‏ - إباق عبد المسلم إلى دار الحرب 
لو أبق عبيد المسلمين إلى أهل الحرب» ولم تثبت عليهم يدّء لم يملكوها 
إجماعا. [حه/١٥٤].‏ 
١‏ - أثر إباق العبد في إجارته 
إن أبق العبد الأجیں لم يلزم السيد إبداله بالإجماع. [ح٤/٠١].‏ 
۷ - رد العبد البق 
اتفقوا على أن من وجد العبد الآبق» فعليه رده لصاحبهء إذا أقام به البيْنة» أو 
أَقَرّ العبد أنه سيده. 
فإن لم يجد سيّده دفعه إلى الإمام» أو نائبه» فيحفظه لصاحبه»ء أو يبيعه إن رأى 
المصلحة في بيعه» وهذا لا يعلم فيه مخالف . [مر۹هي٠/‏ ۳۲]. 


ا ي ون وات 


- الجُعل في رد العبد الآبق )۸۹١(‏ 
۸ - تصرف ملتقط العبد البق به 

ليس لملتقط العبد البق بيعه» ولا تملّكه بعد تعريفه» فإن باعه» فالبيع فاسد في 
قول عامة آهل العلم . [ي١/۲"]‏ 

- صلاة العبد الآبق )۲۲٠٠١(‏ 
۹ - ذبيحة العبد البق 

أكل ذبيحة العبد الآبق مكروه في قول ابن عمر» ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة. [م۷٥٠٠] ٠‏ 

- عتق الآبق )۲۸٦٤(‏ 
إبراء 

- الإبراء من الدين: )٠4۹۲(‏ 

- الإبراء من المُصْلم فيه )۱۹٦۳(‏ 
إبليس 
۰ - معصيته لله تعالی 

اتفقوا على أن إبليس عاص لله تعالى» كافر مذ أبى السجود لآدم ج4 
واستخف به. [مر٤۱۷].‏ 


- عصمة النبي ا منه (۳۹۹۸) 


u‏ ابن السبيل 
- إعطاء ابن السبيل من الزكاة (۱۷۷۳) 
- إعطاء ابن السبيل من الغتيمة )٠٠۷١(‏ 


حرف الأف ٤٥ |  _‏ 
إجارة“ 


١‏ - حكم الإجارة 

إن الإجارة جائزة» وصحيحة بالإجماع» إلا ما يحكى عن الأصمّْء وابن عَلَيّةَ 
من منعهاء وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سيق في الأعصار» وسائر 
الأمصار. [ب ۲۱۸/۲ ی٥/٦٥۳‏ < ۲۹/٤‏ ن٥/‏ ۲۸۱]. 


۲ - نوعا الإجارة 


إن الإجارة على نوعين: إجارة منافع أعيان محسوسةء وإجارة منافع في الذمةء 
وعلیه قول العلماء" . [ب۲/٣۲۲].‏ 


ر عمل 
۳ - تحديد مدة العقد 

أجمعوا على أن الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة. كشهرء أو 
سنة. 

ولا بد من ذكر انتهاء المدة» أو ما في حکمهاء وعليه الاتفاق ۳١۸/٥1‏ ش٠/‏ 
[f / > 0۸‏ 


(1) لا إجماع فيها. [مر*٦]‏ 

)۲( فال محقق النوادر: موضوع هذه المسألة: إذا كان المعقود عليه في الإجارة مجهولاً. 
جماهير أهل العلم على القول بأن الإجارة باطلة» ولا بذ من أن يكون المعقود عليه معلوماً. 
ويقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إجارة المنازل» والدواب 
جائزةء إذا بيّن العاقدان الوقت والأجر» وكانا عالمين بالذي عقد الإجارة» وبيّنا من يسكن 
الدارء ويركب الدابةء وما يحمل عليها. 
والعلم يكون بالرؤية» والمشاهدةء يقول ابن قدامة: ولا بذ من مشاهدتهء وتحديده» فإنه 
لا يصير معلوماً إلا بذلك. 
وأما العلم بالصفة»ء فقد اختلف فيه أهل العلم. يقول ابن قدامة: ولا يجوز إطلاقهء 
ولا وصفه. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو ثور: إذا ضبط بالصفة أجزأً. وقال أصحاب 
الرأي: له خيار الرؤية» كقولتهم في البيع. وكذا قال ابن المنذر في الإشراف. 
أما الجهالة مطلقاًء فلم أعثر على أحد من أهل العلم يقول بها .]۲٠۲-۲٠۱[‏ 


٦ع‏ أ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٤‏ - بناء مدة العقد على العرف 

أجمعوا على جواز إجارة الدار» وغيرها شهراًء مع أنه قد يكون ثلاثين يوماًء 
وقد یکون تسعة وعشرین . 1ع۲۸۱/۹]. 
٥‏ - حد أكثر مدة الإجارة 

لا تتقدر أكثر مدة الإجارة» بل تجوز إجارة العين المدة التي تبقى فيهاء وإن 
كثرت» وهو قول أهل العلم كافَةً. [يه/ ]۳٠١‏ 

- البدل في عقد الإجارة 

رَ: أجرة 
٥‏ (مكرر) - جهالة المأجور 

أجمعوا على أن من استأجر من رجل منزلاً إلى مدة ذكرهاء أن الإجارة باطلةء 
إلا عثمان الليثى» فإنه أجازهاء وأمره أن ينزله منزلاً - أي منزل شاء - يسعه» 
كمنزل الغرباء ن الخانات» وأشباهها [نو .]۲۷١‏ 
١‏ - أثر عدم انتفاع المستأجر في العقد 

من استأجر أرضاً فزرعهاء فتلف الزرع» فلا شيء على المؤجرء ولا خيار 
للمستأجر في فسخ عقد الإجارة بلا خلاف يعلم. 

ةا ج ماعل أن فاا و غت الاجر الدان الماج ةو اة 
المؤاجرة» حتى ذهبت طائفة من مدة الإجارة» ثم ردهاء أن عليه الأجرة فيما بقي 
من المدة» وليس له إبطال الإجارة فيها» إلا الثوري» فإنه جعل له فسخها 


(1) قال محقق النوادر: قال صاحب الهداية : «فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرةء لأن 
تسليم المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعةء للتمكن من الانتفاع» فإذا فات التمكن» فات 
التسليم» وانفسخ العقد» فيسقط الأجر. وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط قدرهء إذ 
الانفساخ بعضها!. 
وفي هذا تصريح بأن الغصب إذا كان في آخر مدة الإجارة» تعتبر الإجارة مفسوخة في 
جميعها» وإن كان الغصب في بعض المدةء فإن الفسخ يعتبر فيها فقط» بخلاف باقي المدة» 
فإنها تبقى على حالهاء وعلى ذلك يطالب المستأجر بأجر المدة الباقية. 
وذهب الحنابلة إلى القول بأن عقد الإجارة لا ينفسخ في مدة الغصب» إلا إذا طلب 


د ا 


فیما بقي من مدتها'. 

وقد أجمعوا على أنه ليس على المستأجر أجرة العين المغصوبة ما أقامت فى يد 
الا ااي اها اه ال عل امان رن الك < كان الغا ت 
غير سلطان» وهو يقدر على أن يقدم إلى الحاكم» فيأخذها منه» فتركه» فالأجرة 
لتلك المدة» ولما بعدها من مدة اللإجارة له لازمة. [ي٤/ ٤٠١/٥ ٩۷‏ - نو ۲۷۲ - 
[YY‏ 


۲۷ - تأجير المأجور بأكثر من الأجرة 


أجمعوا على أن من استأجر بأكثر من الذي دفع» في الموضع الذي يجوز له 
إجارتها من غيره» أن الفضل له طيب» إلا إبراهيم النخعي» فإنه قال: الفضل 
للمؤاجر الأول" [نو ۲۷ م٤۱‏ 1۳]. 


= المستأجر فسخه» فإن فسخ» فالحكم فيه كما لو انقسخ العقد بتلف العين. وخرّج الحنابلة 
قولاً بالانفساخ من غير طلب من المستأجر» كما ذهب إليه الحنفية. 
أما الشافعيةء فقالوا: إن غصبت العين المستأجرة» والمنفعة مقدرة بالمدة» ففيه قولان: 
أحدهما: أن الإجارة تنفسخ» فيرجع المستأجر على المؤجر بالمسمّى»ء ويرجع المؤجر على 
الغاصب بأجر المثل. 
والثاني : أنها تنفسخ» ویرجع المستأجر بأجر المثل على الغاصب. [۲۹۳-۲۹۲]. 

(1) قال محقق النوادر: ما عزاه المصنف لابن القاسم نص عليه في المدونة. وأما أقوال أهل 
العلم في المسألةء فقد قال ابن المنذر: وإذا اكترى داراًء فغصبها غاصب» فقالت طائفة : 
ليس للمؤاجر على المستأجر أجر فيما غصب عليه الغاصب. هذا قول أصحاب الرأي» وبه 
قال الشافعي. وقال الشافعي : على الغاصب كراء مثله. وقال أبو ثور: يرجع المستأجر على 
الغاصب بکراء مثله» ولیس على رب الدار شىء. 
هذاء وإن ما نسبه ابن المنذر إلى أبي ثور يتفق مع ما عزاه لابن القاسم فيما لو كان 
الغاصب هو السلطان. .]۲٠٤-۲۹۳[‏ 

(۲) قال محقق النوادر: اشتملت هذه المسآلة على أمرين : 
الأول: أن يقوم المستأجر بتأجير الدار المستأجرة. 
عامة أهل العلم على جواز ذلك. قال به سعيد بن المسيب» وابن سيرين» ومجاهد» 
وعكرمة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن»› والنخعي» والشعبي» والثوري» والشافعي» 
وأصحاب الرأي. وهو المنصوص عن أحمد. رحمهم الله جميعاً. واشترطوا لذلك أن يكون 
المستأجر الثاني قائماً مقام المستأجر الأول في الضرر»ء أو دونهء وألا تكون هذه الإجارة 


O EE ETE 


۸ - ضمان المأجور 

العين المستأجرة أمانة في يد المستأجرء فإن تلفت بغير تفريط منه لم يضمنها 
بلا خلاف یعلم. 

آما إن تعدی» فإنه يضمن بالاتفاق. 

وعليه» فقد أجمعوا على أن من اكترى دابة» ليحمل عليها كمية معينة من القمح 
مثلاًء فحمل عليها ما اشترط»› فتلفت» أنه لا شيء عليه. 

ومن استأجر حيواناً إلى مسافة مُعيّنة» فتعدى تلك المسافة» فهلك الحيوان في 
المسافة المتعدًاةء فإنه يضمن بالإجماع. 

وإن تلف الحيوان في حال التعدي» ولم يكن صاحبه مع المستأجر» فإنه يضمن 
کمال قیمته بلا خلاف. 

وتجب الأجرة المسمَّاة بالإجماع» إلا عن المؤيد بالهء فإنه أضاف إلى الضمان 
أجر المثل› ولا وجه له. 


ولا يصح تضمين ما نقص من المأجور بالاستعمال إجماعاً. [ما ۱11-11٥‏ ي / 
lé TT [>4 YEA 1۹۲‏ 


قبل قبض العين المستأجرةء إلا إذا كانت للمؤجر الأول - على رأي الحنابلةء والشافعية-. 
وخالف الإمام أحمد - على رواية في مقابل المنصوص عنه - فقال بعدم جواز إجارة العين 
المستأجرة» مستدلاً بنهي النبي ية عن ربح ما لم يضمنء والمنافع لم تدخل في ضمانه. 
الثاني : هل يجوز للمستأجر إجارة العين المستأجرة بأكثر مما اكتراها به؟ 

قال ابن المنذر: رخص فيه قوم. روي ذلك عن عطاء» والحسن البصري» والزهري» وبه 
قال الشافعي» وأبو ثور. 

وكره ذلك قوم» وممن روینا عنه أنه كره ذلك: ابن المسيب» وابن سيرين»› والشعبي»› 
ومجاهد»ء وعكرمة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والنخعي»ء والأوزاعي. 

وفيه قول ثالث: وهو إن كان المكتري أصلح فيها شيثاًء فلا بأس أن يؤاجرها بأكثر 
مما استأجرها به. 

روي ذلك عن الشعبي» وبه قال الثوري» والنعمان. 

وقال النعمان: إن أصلح في البيت شيئًاً بتطيين» أو تجصيص. فلا باس بالفضل» وإن لم 
يصلح فيه شیئا» فلا خير في الفضل› ویتصدق به». .]۲٠١-۲٠٠[‏ 


ا ا 


۹ - إصلاح المأجور 

على المالك إصلاح ما انهدم من المأجور في مدة الإجارة ليتمكن المستأجر من 
الانتفاع به. .]/٤<[‏ 
١‏ - فسخ الإجارة بالعيب 

من اکتری عيناء فوجد فيها عيبا لم يكن علم به» فله فسخ العقد بغير خلاف 
يعلم . [/ ۳ .[Y1-‏ 
١‏ - فسخ الإجارة بتلف المأجور 

تفسخ الإجارة بتلف المأجور»ء سواء أكان التلف قبل قبض المستأجر لهء أم 
بعده"» وتسقط الأجرةء وهو قول عامة الفقهاءء إلا أبا ثور» فإنه قال: يستقر 
الأجر. وهذا غلط. [ي٥/‏ ۳۷۲]. 
- أثر موت ناظر الوقف في إجارة الوقف 

اتفقوا على أن إجارة العين الموقوفة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف [ف٤/ .]٠١‏ 
۳ - تأجير الملكية المشتركة 

آخمعوا على آن اجار الرجل جرا هحروفا من دان بخيغها له» جاتزة 
إلا أحمد بن محمد الأزدي» فإنه قال لا يجوز. 

وأجموا سواه غل آنه لو آأجر فلك فمن س ق الدار ج جار آيضا:› 
إلا آبا حنيفة» فإته قال: لا يجوز [نو [Yo /t Vo‏ 


(1) لا حلاف في أن انهدام المأجور قبل التسليم يبطل الإجارة. [<ح٤/ .]١‏ 

(۲) قال محقق النوادر: قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي في مختصره في 
الفقه: «ومن استأجر من رجل حصته من دار» وحصته فيها شائعة» وذكر مقدارها في 
الإجارة إلى مدة معلومة» بأجرة معلومة» فإن أبا حنيفة كان لا يجيز ذلك» إلا أن يكون 
المستأجر مالكاً لبقية الدارء فإنه إن كان كذلك كانت !لإجارة عنده جائزة» وبه نأخذا. 
وهذا القول هو قول زفر وأحمد»ء رحمهما الله. 
هذا وقد نقل البدر العيني عن الطحاوي الإجماع على جواز إجارة المشاع من الشريك. 
وذهب الشافعي» ومالك» وأبو يوسف» ومحمد إلى القول بجواز إجارة المشاع مطلقاًء لأن 
للمشاع منفعة» وموجب الإجارة تملك المنفعةء والتسليم ممكن بالتخليةء أو بالتهايؤء 
فصار كما لو أجر من شريكه» وصار كالبيع. ولأبي حنيفة» وأحمد: آنه لا يقدر على 
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٤‏ - تأجير ملك الغير 
من أجر ملك غيره كان ذلك باطلاً بلا خلاف. [۱۲۹۱]. 
- تأجير العاريّة (۲۸۳۸) 
٠‏ - إجارة محرّم العين 
أجمعوا على إبطال إجارة كل منفعة كانت لشيء محرّم العين. [ب۲۸/۲]. 
٠‏ - استتجار المنازل 
أجمعوا على جواز إجارة الدور على الأفعال المباحة إذا بين العاقدان الوقت› 
وکانا عالمین بالمأجور» والأجرة. [ ۱۱۹-۱۱۰۵ ب ۲۱۸/۲ ی٥/۹٣۳‏ (عن ابن المنذر)]. 
- تأجير دور مكة )۳۷۷١۹(‏ 
۷ - حق مستأجر الدار 
من استأجر عقاراً للسکنى» فإن له: 
-١‏ أن يسکله. 
۲- أن يسك من شاء دون أن يلحق بالمسكن أي ضرر. 
۳- أن یضع فيه ما جرت عادة الساکن بوضعه» وله أن یخزن فيه ما لا یضر به. 
-٤‏ ولا يضع فيه الدواب» ولا شيئاً يضر بهء إلا أن يشترط ذلك بالعقد» وكل 
هذا لا یعلم فيه مخالف. [ي۳۹۱/۲]. 
۸ - استفجار الأرض 
أجمع الصحابة على جواز إجارة الأرض بالذهب» والفضة. وقد كرهها 
الخ واوو 


= تسلیمه» إلا بتسلیم نصیب شریکه» ولا ولاية له على مال شریکه» فلا يجوز إجارته. 
بعد هذا يتبين لنا أن ما نسب إلى الطحاوي في الأولى غير صحيح» والمسألة إجماعية 
لا مخالف فيهاء والله أعلم. 
أما المسألة الثانية» فلم ينفرد أبو حنيفة بالقول بعدم الجوازء بل قال به كذلك زفر من 
أصحابهء» وهو قول أحمد على المشهور عنهء والطحاوي كذلك. [٤٣۲۹-٠أ٠۲]‏ 

(1) قال محققق النوادر: عامة أهل العلم على جواز كراء الأرض بالذهب» والفضة» وسائر 
العروض» سوى المطعوم. 


حرف ا س و ا 
وإن الإجماع على صحة استئجار الأرض» واستثناء ما فيها من أشجار» إذا لم 
يكن القصد الثمار» أو لم يکن قصد أصلاً . [ما٤۱۱-١٠۱‏ ف٥/۱۹‏ (عن ابن المنذرء وابن 
بطال)]. 
۹ - حق مستأجر الأرض 
للمستأجر أن يزرع الأرض بالزرع المعيّن في العقد» وبزرع غيره إذا كان ضرره 


كضرر الزرع المعيّن أو دونه. ولا يتعيّن الزرع المتَفقٌ عليه» وهو قول عامة أهل 
العلمء إلا داوود» فإنه قال: لا یجوز له زرع غير ما عبّنه بالعقد. [ي٥/‏ ۳۹۷]. 
٠‏ - استئجار الحيوان 

اتفقوا على جواز إجارة الدوابٌ على الأفعال المباحة» وأن نفقتها على مالكها. 
وقد أجمعوا على أن الإجارة في ضراب الفحل لا تجوزء إلا مالكأًء فإنه قال: إن 
استأجره مدة ينزو ناقته» أو بدرهم ينزوها كذاء وكذا مرةء جازت الإجارة. 
[ ب ۲۱۸/۲ م۹۱۳ ٤۱۹ ۰۳۹۹/٥‏ (عن ابن المنذر) .]٤١ ۳۹/٤‏ 


- تأجير الهذي )٤۳۰۳(‏ 


= قال ابن المنذر في كتاب الإجماع له: «وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب» والفضةء 
وقتا معلوما جائز» وانقرد طاووس» والحسن» فكرهاها). 
وممن روي عنهم القول بالجواز: سعد بن أبي وقاص» ورافع بن خديج» وابن عمر» وابن 
عباس» وبه قال سعيد بن المسيب» وعروة» والقاسم» وسالم» وعبد الله بن الحارث» 
ومالك» والليث» والشافعي» وإسحاق» وثورء وأصحاب الرأي. 
وخالف في ذلك جماعة من الفقهاءء فقالوا بعدم جواز كراء الأرض مطلقاًء سواء أكانت 
الأجرة ذهباًء أم فضةء أم غير ذلك. 
روي ذلك عن جابر بن عبد الله» ومجاهد» وعطاء» ومكحول» والحسن» ومسروق› 
والشعبي» وطاووس» وابن سيرين» ورواية عن القاسم بن محمد. وهو قول ابن حزم 
الظاهري. ولا أدري كيف ينقل ابن المنذر الإجماع على الجواز» ولم يستثن سوى طاووس»ء 
والحسن البصريء ثم يأتي ابن حزم» فيروي عمن ذكرنا القول بعدم جواز ذلك. 
والمسألة فيها كلام طويل» وآثار كثيرة» وخلاف كبيرء وليس الآن مجال بحثهاء والتفصيل 
فیها.. [۲۹۷-۲۹۹] 

)١(‏ قال محقق النوادر: اختلفوا في استئجار الفحل للضراب» فذهب الحسن البصري» وابن 
سيرين إلى القول بجوازه» لأنه انتفاع مباح» والحاجة تدعو إليه» فجاز» كإجارة الظئر» = 


ی ن م وو وم ف اف ااا 


١‏ - استئجار الحمّام 
أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على جواز كراء الحمّام شهوراً مُسَمَاة إذا 
حدّده» وذكر آلته. [عن ابن المنذر)]. 
۲ - دخول الحمَّام بأجرة: 
أجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة. [۹۶/ ۲۸۱ ش .]١۷ /٤< ۳١۸/۱‏ 
۳ - استفجار الرحى 
أجمعوا على جواز إجارة الرحى بأجر معلوم» ومدة معلومة. [ما١١١].‏ 
٤‏ - استفحار اللات 
إن إجارة آلات الصناعة صحيحة بالإجماع. [ح٤/١۳٣]‏ 
٥‏ - استئحار الخيم› والمحامل» ونحوها 
أجمعوا على جواز استئجار الخيمة» والمحمل» ونحوهما بعد أن يكون المكترى 
من ذلك عيناً قائمةء قد رأياها جميعاًء مدة معلومة» بأجر معلوم. [ما١١٠].‏ 
٦‏ - استجار الثياب 
اتفقوا على جواز إجارة الثياب» والبسط› ونحوها. [ما٦۱۱‏ ب۲۱۸/۲]. 
- بيع المأجور .)٥٦۳(‏ 
ھ اجتهاد 
۷ - اختلاف الاجتهاد 
أجمع المسلمون من عهد الصحابة إلى الآن على أن الاختلاف في استنباط 
فروع الدين» ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة» وإظهار الحق ليس 
منهياً عنه» بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة. [ش١٠/٠١٠].‏ 
= والبثر ليستقى منها الماءء ولأنها منفعة تستباح بالإعارة» فتستباح بالإجارة» كسائر المنافع› 
وهو وجه عند الحنابلة خرجه أبو الخطاب» وهو وجه أيضاً عند الشافعية في مقابل الأصح. 
وذهب الإمام مالك إلى القول بالجواز بشرط أن يكون العقد مقيداً بمدة زمنية معينة» أو 


بمرات معدودة ينزو فيها الذكر على الأنشى» أما اشتراط العلوق في الأنثى» فلا يجوز قولاً 
واحداً من غير خلاف. وذهب الجماهیر إلى القول بعدم جواز الإجارة. ]۲١۹-۱۵۸[‏ 


حرف ایی ٣ی‏ 


٨۸‏ - معرفة المجتهد بالحديث 

اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد أن يكون عالماً بالحديث. [ش١/٥].‏ 
٩‏ - الاجتهاد في أصول التوحيد 

المصيب من المجتهدين في أصول التوحيد واحد بإجماع من بُعْتَّدٌ ب ولم 
يخالف إلا عبد الله بن الحسن العنبري» وداوود الظاهري» فقد صوّبا المجتهدين 
فى ذلك أيضاً. قال العلماء: الظاهر أنهما أرادا المجتهدين من المسلمين دون 
الکفار.[ش۷/ *[. 

- اجتهاد القاضي .)۳۳۸٤-۳۳۸۳-۳۳۸۲(‏ 
» أجرة 

- مُوجب الأجرة 

ر: إجارة» عمل 
٠١‏ - تعيين الأجرة 

إن الأجرة لا تجوز إلا أن تكون معلومة متعيّنة بالإجماع. وقال مالك وأحمدء 
وابن شبرمة: لا يجب تعيينها» وهو خلاف الإجماع. وعليه فإن من استأجر دابّة 
بعلفهاء أو بأجر مُسمَىّء وعلفهاء لم يجزه أحد من العلماء إلا أن يشترط موصوفاً 
في الدَمَة» فيجوز. 

ومن استأجر راعياً لغنمه بثلث درّها» ونسلهاء وصوفهاء وشعرهاء أو نصفه» 

ومن أعطى شيثاً لآخر» وقال: بعْهُ بكذاء فما زاد» فهو أجرة لك» جاز في قول 
ابن عباس» ولا يعرف له من الصحابة مخالف. [۱۲۳-۱۲۲/۱۶م ۱٤١۷‏ ي٥/‏ ۹۲٠۳ء‏ 
٤> ٩ 0 E ۳‏ / ۵۱ن٥/‏ ۲۳ (عن المهدي)]. 
١‏ - كون الأجرة منفعة 

الإجماع على صحة استشجار عين بمنفعة عين مخالفة» كدار بخدمة عبد 
واستئجار حلي ذهب بمنفعة حلي فضة» ونحو ذلك. [<ح٤/۳۷].‏ 
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۲ - كون الأجرة نفقة وكسوة 

إن اجار الك رة والققة فة تاستجاق المل*: 

وإن شرط الأجير كسوة معينة» ونفقة معلومة موصوفة» جاز ذلك في قول 
الجميع . ٩١/٤<[‏ (عن ابن شبرمة» ومالك» وأحمد) ي٠/ ٤٠٠٥-٤٠٤‏ (عن ابن المنذر)]. 
٣ه‏ - أثر عدم استيفاء المنفعة في الأجرة 

أجمعوا على أن الأجرة» إذا اشترط تعجيلها في عقده» لم تكره وجازت» 
إلا ابن صالح» فإنه كره ذلك" . 

وأن من أكرى راحلة معينةء أو أجُر عبده الخياط. أو النجارء أو العمّال لغير 
ذلك من الأعمالء أو أكرى مسكنه» واستلف إجارة ذلك العبد» أو كراء ذلك 
المسكن» أو تلك الراحلةء ثم حدث في ذلك حدتٌ بموت» أو غير ذلك فإن 
رب الراحلة أو العبدء أو المسكن» يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك» إن كان 
استوفى نصف حقهء رد عليه النصف الباقي الذي عنده» وإن كان اقل من ذلك» أو 
أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له. وهذا لا خلاف فيه. 


(1) الإجماع على عدم صحة استئجار الأجير بكسوته» ونفقته للجهالة. [< .]٠١/٤‏ 

(۲) قال محقق النوادر: ذهب الشافعية» والحنابلة إلى القول بأن المؤجر يملك الأجرة بمجرد 
العقدء إذا أطلق» ولم يشترط المستأجر أجلاًء كما يملك البائع الثمن المبيع. 
وبناء على هذا القول» فإنه لا فائدة عندهم من اشتراط تعجيل الأجرة» حيث يملك المؤجر 
المطالبة بها فوراً من غير شرط. 
واتفق الحنفية والمالكية على عدم استحقاق المؤجر الأجرة بمجرد العقدء وإنما يستحقها 
بعد انتهاء المدة المتفق عليهاء ولو طالت» على ما ذهب إليه المالكية» وزفر من الحنفية› 
وهو قول أبي حنيفة أولاًء أو يستحقها شيئاًء فشيئاًء يوماً بيوم» على ما ذهب إليه أبو حنيفة 
أخيراً» وهو قول آبي يوسف» ومحمد. 
وبناء على قول الحنفية» والمالكية فإنه إذا اشترط المؤجر تعجيل الأجرةء فله ذلك من غير 
كراهة عندهم» ويلزم المستاجر ذلك. 
هذا» وقد نص ابن حزم على عدم جواز اشتراط تعجيل الأجرة» ولا تعجيل شيء منهاء 
ولا اشتراط تأخيرها إلى أجل» ولا تأخير شيء منها كذلك» وقال: لأنه شرط ليس في 
کتاب الله تعالی» فهو باطل» .]۲٥۸-۲٣۷[‏ 


GG ET 


وقد أجمعوا على أن من استؤجر على حملء فحملهء وأنكر قبض أجرته فيه 
كان القول منه قولهء إلا مالكاًء فإنه قال: إن لم يسلّم إليه ما حملء أو سلّمه» 
وأتی بالقرب من ذلك فالقول قولهء وإن تطاول ذلك» فالقول قول صاحب المتاع 

PEG 
o E 
الأجرة فى الإجارة الفاسدة‎ - ٤ 

الإجماع على أن الأجرة في الإجارة الفاسدة لا تجب بالعقد» وإنما تجب 
باستيفاء المنفعة. [< ٥٦/٤‏ ن٥/٦۲۹‏ (عن المهدي)]. 

- الأجرة في المضاربة الفاسدة )۲٠۳۹(‏ 


إجماع 
- من يجب عليه معرفة الإجماع )٣٣١۱-۳۳٤۲۹-۳٤۵(‏ 
- وجوب القضاء بالإجماع (۳۳۸۲) 
٥‏ - مخالفة الإجماع 
اتفقوا على أن من خالف الإجماع المُتيمّن بعد علمه بأنه إجماع» فإنه كافر" . 


.]1۲٦رم[‎ 


(1) قال محقق النوادر: قال ابن المنذر: واختلفوا في الأجير والمستأجر يختلفان في الأجرء 
فكان الشافعي يقول: إن كان لم يعمل» تحالفاء وتراذا الإجارة. وإن عمل: تحالفاًء وله 
أجر مثله. وقال النعمان: القول قول المستأجر في القضاء مع يمينه» إذا عمل العمل» ثم 
اختلف هو ورب المال. 
وقال ابن أبي ليلى: القول قول الأجير فيما بينه وبين أجر مثله. 
وإن لم يكن عمل العمل ترادا بعد أن يتحالفا في قول النعمان» والثوري» وابن أبي ليلى. 
وقال يعقوب (أبو يوسف): إذا كان شيعا متقارباًء قبلت قول المستأجرء وأحلفته» وإذا 
تفاوت جعلت للعامل أجر مثله إذا حلف. 
وقال أبو ثور: «القول قول المستأجر مع يمينه. فإن أقاما البينة» فالبينة بينة الذي يدعي 
الفضل». 
وقال ابن رشد في البداية : المشهور من مذهب مالك أن القول قول الصانع مع يمينه إن قام 
بحدثان ذلك. وإن تطاول» فالقول قول رب المصنوع» وكذلك إذا اختلف المكري» 
والمکتري» .]۲٠۰-۲۰۹[‏ 

(۲) قال ابن تيمية: في ذلك نزاع مشهور بين الفقهاء. .]١١١[‏ 


ب رر ان ن ات ی 


إجهاض 
°٦‏ - دية جنين المسلم 

اتفق العلماء على أن دية جنين المسلم هي العرٌة» وعلى أنه تجزئ فيها الأمة 
السوداءء ولا تتعين البيضاء. وقد شذ أبو عمرو بن العلاء فقال: لا تجزئ . 
[ما ٤۳ ۱٤‏ ته/ ٩۵‏ ك ۳۰۵۹۰ ش ۱۹٤/۷‏ ي ٠٠٤/۸‏ (عن ابن المنذر) ن۷/ .]۷١‏ 
o۷‏ - دية جنين غير مسلم 

أجمعوا على أن دية جنين غير المسلم إذا كان محكوماً بكفره هي عُشرٌ دية أمّه. 
۲1 ي#/ ۳۹۰ (عن ابن المنذر)]. 
۸ - دية جنين الأمة 

أجمع المسلمون على أن العْرّة لا تجب في جنين الأمةء وأن الواجب فيه 
دراهم» او دنانیر. 

فإن خرج ميتاً» ففيه نصف عشر قيمته. وإن حرج حياًء ففيه قيمته يوم الولادة. 
وعلى ذلك الإجماع. وقال أبو يوسف: لا شيء في جنين الأمة إن خرج ميتاًء 
إلا أن تنقص قيمة الأم» فيضمن الجاني قيمة النقصان. وهو خلاف الإجماع. 
[ط ۲/6“ >/ .[YY‏ 
۹ - صفة الحنين 

إن الإجماع على وجوب الغْرّة سواء أكان الجنين كامل الأعضاءء أم ناقصهاء 
أم كان مضغة تصوّر فيها خلق آدميْ» أم لم يتصوّر. 

وقد اتفقوا على أنه لا فرق فى ذلك بين كون الجنين ذكراً أو أنشى» أو أنه جنين 
حرَةّء أو جنين أمة من شا [ش¥/ 1۹ ۳14179 -16 7° /A 4°¥ /Y 11A‏ 
۳4°[ 
٠‏ - ما يشترط لوجوب الغرة 

اتفقوا على أنه يشترط لوجوب العْرَة أن يخرج الجنين من بطن أمّه ميتاًء وألا 
تموت امه من الضرب. 

وعليه» فمن ضرب بطن امرأةء فانفصل الجنين حيّاً» ثم مات بسبب الضرب» 


و ا ا 


ففيه دية الكبير. فإن كان ذكراً وجب فيه مئة بعير» وإن كان أنشى وجب خمسون 
بعيرآء سواء في هذا كله العمد» والخطأ. وهذا مجمع عليه" . 

وإن ماتت المرأة من الضرب» وخرج جنينها بعد موتهاء ففي الأم القودٌء أو 
الديةء باللإجماع"» وأما الجنين فقال البعض: فيه الغرة» وهو قول الليث» 
وربيعة» والزهري» وأشهب. وقال الشافعي ومالك: لا شيء فيه. 

وقد أجمعوا على أنه لو صرب بطن امرأة ميتة» فألقت جنيناً ميتاً» أنه لا شيء 
فيه. [ب؟/ £4۷ - ٤5۸‏ م1٤1‏ ك TYoV - FVof- FV* E1 — F14A1 — ۳ 1۹A°‏ ي / 
۰عن ابن المنذر) ش۷/ ۱۹١ - ۱۹٤‏ ح۰/٣٠۲‏ ن۷/ ۷۲ (عن المهدي)]. 
۱ - لکل جنین غْرَة 

من ضرب بطن امرأة» فألقت أكثر من جنين» ففي كل واحد عَرَة بالإاجماع. 
۱٤۲[‏ ي۸/ ۳۹۰ (عن ابن المنذر) ح٥/ .]۲٣١۷‏ 
۲ - توريث دية الجنين 

الإجماع على أن الغرّة موروثة. وقال الليث بن سعد: هي لأمه خاصة. [حه/ 
.[Yo¥‏ 

- في الإجهاض كفارة )۳٤۸۸(‏ 
۳ - إجهاض الحامل نفسها : 

إذا شربت الحامل دواء» فألقت به جنيناًء فعليها عُرَةٌ لا ترث منها شيئاًء وعليها 
الكَمًارة بلا اختلاف بين أهل العلم» إلا أن أبا حنيفة لم يوجب الكمًارة. [ي۸/١٠٤].‏ 


» احتضار 


ا 0 
ر. میت 


(۱) شرط الفقهاء في وجوب العُرّة انفصال الجنين ميتاً بسبب الجناية» فلو انفصل حياًء ثم 
مات» وجب القودٌ إذا كان الضرب عمداء أو الدية كاملة إذا کان خطاً [ف ۲٠۱/۱۲‏ ن۷/ 
۲ (عن ابن حجر)]. 

(۲) وذلك تبعاً للضرب هل هو عمد آو خطاً. 


۸( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


احتکار 
£ - حکم الاحتکار 
اتفقوا على أن الاحتكار المضرٌ بالناس لا يجوز. 
وعلى ذلك کره أهل العلم احتکار الطعام. [مر٩۸‏ ت٤/ .]۲١۷‏ 
٥‏ - بيع مال المحتكر 
أجمع العلماء على آنه لو کان عند إنسان طعام» أو غیره» واضطر الناس إليه» 
ولم يجدوا غیره» ا بیعه فا للضرر عن الناس. [ش۷/ .]٤۳‏ 
1 حتلام 
- الاحتلام علامة البلوغ )٠۰١(‏ 
- الاحتلام یوجب الغسل )۲۹۹٤(‏ 


» إحداد 


“٦‏ - حكم الإحداد 

أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على المتوقى عنها ا 
الحرائر المسلمات في عدّة الوفاة. وحكي عن الحسن البصري» والشعبي» أ 
لا يجب» وهو شاد خلاف السنة» فلا يعرزج غ [ ۹۸-۷1 ب۱/ ۱۱۱ ي۸/ ۱۲۲ 
۲۷۹۸۵ ش۱/ )٤٠١ /٩4ف ۳۰۷ ۳۰٦‏ عن البعض)]. 

- مدة الإحداد 

رّ: عدة 

- من عليها الإحداد )٦١(‏ 
۷ - من لا إحداد عليها 

١‏ - لا إحداد على غير الزوجات بلا خلاف. 

۲ - أجمعوا على أنه لا إحداد على أَمٌ الولد» ولا على الأمةء إذا توفي 
عنهما سيّذهما. 

۳ - لا إحداد على المُطلقة الرجعية بالإجماع. 


(1) الإجماع مردود بما نفل عن الحسن»› والشعبي. [ف۹/ °°[ 


حرف إا اا د ب يف 

٤‏ - لا إحداد على المطلقة قبل الدخول اتفاقاً . [ي۸/ ۰۱۲۲ ۱۲۳ (عن ابن المنذر) 
م۲۰۲۲ ف ٤٨۱/۹‏ ن ۲۹٩ ۲۹٤/٦‏ (عن ابن حجر) ش ۳٢۷ - ۳۰۹/٦‏ ل۱۹۳]. 
۸ - لزوم الحادّة منزلها 

يجب على الحادّة الاعتداد في منزلها بالإجماع. 

فإن كانت بعيدة عنه» ورجعت» وقد بقي عليها شيء من عدتهاء لزمها أن تأتي به 
في منزل زوجها بلا خلاف یعلم . [< ۲۲٣/۲‏ ن٣/‏ ۳۰۰ (عن المهدي) ی۸/٣۱۲ .]۱۳١‏ 
4 - لباس الحادّة 

أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادّة لبس الثياب المُعَصَمَرةء ولا المصبوغة. وقد 
أباح لها عروة بن الزبير» ومالك» والشافعي» لبس ما صبغ بالسواد» وكرهه الزهري. 

وقد رخص لها جميع العلماء بلبس الثياب البيض. ومنع بعض متأخري المالكية 
جيّد البيض» وجِيّد السواد. وقال الإمام يحيى : لها لبس البياض» والسواد. [ما۹۸ 
ش۱/ ۳۱۵٣-۳۱١‏ (عن ابن المنذر) ف۹/ ٠٠٥‏ (عن ابن المنذر) ن٦/‏ ۲۹۷ (عن ابن المنذر)]. 
٠١‏ - تطيّب الحادة 

أجمعوا على أن الظيب محرَّمٌ على الحادّة. 

أما دهن الحادة رأسها بالزيت» والسدرء فلا يعلم خلاف في جوازه» لأن ذلك 
پس بطیب. 

وقد رتحص الفقهاء لها بالكحل في حال الاضطرار» وإِن کان طيباً . [ا۹٩‏ ت٤/‏ 
VITIT = ¥1۹ - YEA 1A7‏ ۱۲۳/۸ ن / ¥[. 
--١‏ تزين الحادّة 

أجمعوا على أنه يجب على الحادّة تجنب الزينة. [ا٩۹‏ ت٤/٦۱۸‏ ي۸/ ]١١۳‏ 
۲ -- تحلي الحادة 

يحرم على الحادّة لبس الحليّ كله حتى الخاتم في قول عامة أهل العلم. وقال 
عطاء: يباح لها حلي الفضة دون الذهب. ولیس بصحیح . [ما۸٩‏ ي۸/ .]٠١١‏ 


(1) حكاية الإجماع راجعة إلى مبيتها في منزلها لا إلى الخروج منه نهارأًء فإنها محل خلاف. 
[ن/ ۰[ 


ا و ی ف و و 


۳ - متعة الحادة 

إن المتوفى عنها زوجها لا منْعَةَ لها بالإجماع. [ي۷/٠۷٠].‏ 
٤‏ - جماع الحادة على غير زوجها 

إن الزوج لو طالب زوجته التي التزمت الحداد على قريبها ثلاثة أيام بالجماع 
خلال هذه الفترة لم يحل لها منعه باتفاقهم . [ف١/١١١].‏ 


إخرام 
¥0 - حکم الإخرام 

إن الإحرام فرض على من مر بالمواقيت يريد الحج» أو العمرةء بالإجماع. 

فان ترکه بطل نسکه بالإجماع.[ما٤ه‏ مر ٤۲‏ ب ۳۱٤/۱‏ ۲۰۹/۷2 ي ۲۴۷/۳ - ۲۳۸ >| 
TAY fF 4°‏ 

- من یلزمه الإخرام )٣۷٦٤(‏ 
١‏ - ما يؤدي با لإخرام الواحد 

الأصل المجتمع عليه أنه يجوز للرجل أن يجمع بإحرام واحد بين حجة» 
وعمرة» ولا یجمع بین حجتین» ولا بین عمرتین . [ط۲/٠۲۰].‏ 
۷ - من لا یلزمه الإځرام 

من جاوز الميقات» ولا يريد دخول الحرم»ء بل يريد حاجة فيما سواه» فهذا 
لا یلزمه الإحرام بغر خلاف. [ي ۲٤٣۱/۳‏ <۲/ ۲۹۰]. 
۸ - الإخرام عند تكرار مجاوزة الميقات 

الإجماع على أنه لا يجب الإحرام على المكزرين في مجاوزة الميقات في كل 
مرة. [<۲۹۱/۲]. 
۹ - الإخرام في غير أشهر الحج 

ينعقد اللإخرام في غير أشهر الحج بالإجماع. [۲۹۳/۲]. 
٠‏ - تجديد الإحرام بعد الإسلام 

من أحرم» ثم أسلم» جدد إحرامه إجماعاً. [ح۲۹۰/۲]. 


ا 


۱ - ما یندب قبل الإحرام 

الإجماع على أنه يندب لمن أراد الإحرام قلم الظفرء ونتف الإبط» وحلق 
الشعرء والعانة» وتقصیر الشارب. [۲۹۸/۲]. 
۲ - الغسل للإحرام 

أجمعوا على أنه يستحبٌ الخسل عند إرادة الإحرام بحج» أو عمرة» أو بهماء 
سواء أكان إحرامه من الميقات الشرعي» أم من غيره. ولا يجب هذا الغسل» 
وإنما هو سنة مؤكدة يكره تركها". وقال الحسن البصري: من نسي الغسل يغتسل 
إذا ذكره. 

وقد أجمع أهل العلم على أن الإحرام بغیر غسل جائز. [ماا٤‏ ك ٠١۲۳۸ - ٩٤۳٤‏ 
ع ۲۱۳/۷ (عن ابن المنذر) ي ۳/ ۲٤٠١‏ (عن ابن المنذر)]. 
۳ - اغتسال الحائض» والنفساء للإحرام 

استحباب اغتسال الحائض» والنفساء لاوحرام مجمع علیه. [ش٥/۹٤۲].‏ 
٤‏ - نيّة الإحرام 

اتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنيّة. [ب١/١۳۲].‏ 
٥‏ - تقليد الهدي لا يغني عن النية 

يستحب العلماء أن يكون إحرام الحج» وتلبيته في حين تقليده الهدي» وإشعاره. 

ولكن من قلّد هديةٌء وأشعره» لا يصير محرماً بذلك» وإنما يصير محرماً بنية 
الإحرام في مذهب العلماء كافة. ونقل عن ابن عباس» وابن عمر» قولهما: يصير 
محرماً بمجرد تقليد الهدي. وهذا النقل عنهما فيه تساهل» وإنما مذهب ابن عباس 
أنه إذا قلّد هديه حرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ينحر هديه» وكذا مذهب ابن 
عمر إن صح عنه في هذه المسألة شيء. [۱۵۸۹۳۵ ع۸/ ۲۷۴]. 
- صلاة ستة الإحرام 

مجمع على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام. 


(۱) نقل ابن حزم ما یفید وجوبه: (۳۱۰۲). 


۳ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وأنه يصليهما قبل الإحرام» وتكونان نافلة عند العلماء كافة» إلا ما حكي عن 
الحسن البصري أنه استحب كونهما بعد صلاة الفرض. 

وكيفما أحرم جاز» سواء قبل أداء الركعتين» أم بعدهما بلا مخالف يعلم. 
[ت 71/۴ 4/۷ شە/ 4 ي/ 4۸]. 
e‏ 

أجمع من يعتذ به من السلف» والخلف من الصحابة» فمن بعدهم» على أنه 
يجوز الإحرام بالحج والعمرة من الميقات» ومّما فوقه. وقال إسحاق وداوود: 
لا يجوز الإحرام ممّا فوق الميقات» وأنه لو حرم مما قبله لم يصح إحرامه» 
ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات. وهذا مردود بإجماع من تقدم. 

وقد أجمع أهل العلم على أن الإحرام من الميقات أفضل» وأنه يكره أن يحرمٌ 
قبله. [ع۷/ ۰۱۹۸ ۲۰۰ ما٤ ۱٥٥۰۱۵‏ نو ٤٣‏ ي ۲۳۸/۳ (عن ابن المنذر) ف۲۹۹/۳ء ٤٤۷‏ (عن 
ابن المنذر) <۲/ ۲۹۳]. 

ر : میقات 
۸ - مجاوزة الميقات بغير إحرام 

أجمعوا على أن من جاوز الميقات مريداً للحج» أو العمرة» غير مُحرم» فعليه 
أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه» سواء أتجاوزه عالماً به» أم جاهلاًء علم بتحريم 
ذلك» أو جهله. إلا زفر بن الهذيل» فإنه قال: عليه دمٌ» وإن رجع» ولبّى. 

فإن رجع إليه» فأحرم منه» فلا شيء عليه بلا خلاف يعلم. وقد صح إحرامه 
بالإجماع. 

فإن خشي فوات الحج برجوعه إلى الميقات» فإنه يحرم من موضعه بغير خلاف 
یعلم» إلا قول سعید بن جبیر: من ترك المیقات فلا حج له [نو ٤۲‏ ي۳/١٤۳۰۲٤۲].‏ 
۹ - موضع إحرام من لم يمر على أي ميقات 

إن جميع الأمة مجمعون إجماعاً مَيمَناً على أن من كان طريقه لا يمر بشيء من 
المواقيت» فإنه لا يلزمه الإحرام قبل محاذاة موضع الميقات . .]۸٠۲۴[‏ 
٠١‏ - ما يلبسه الرجل المحرم 

إن الستة أن يحرم الرجل في إزارء ورداء» ونعلين. وهذا مجمع على استحبابه. 
۷1 (عن ابن المنذر)]. 


ق ا 


۱ - لبس الرجل المحرم للمخيط 

لا يجوز للرجل المحرم لباس شيء من المخيط في قول جميع أهل العلم. 

وعليه»› فقد أجمع المسلمون على أنه يحرم عليه لبس القميص› والعمامة»› 
والبرنس› والسراويل»› وما في معناها. 

ولیس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره» ولا ستر عضو من أعضائه بما عمل 
على قدره» كالقميص للبدن» والسراويل لبعض البدن» والقمًازين لليدين» وليس في 
هذا کله اختلاف. 

فإن لم يجد المحرم الإزارء فله أن يليس السراويل بلا خلاف يعلم بين هل 
العلم. 

ويمتع المحرم من لبس القباءء وهذا متفق عليه» إل أن آبا حنيقة قال : یشترط 
للمنع أن يدخل يديه في كمّيه لا إذا ألقاه على كتفيه» ووافقه أبو ثور» والخرقيٌ. 
وحکی الماوردي نظیره إن کان الكمٌ ضَيْقَاَء فإن کان واسعاًء فلا. [ما٤؟‏ ط۲/ ٠١١‏ 
ت۳ ۳ A-1‏ ۳-۰-4-۷ ي۳ ۲ (عن ابن 
المنذر وابن عبد البر) مرا٤ AYTop‏ ب ۳۱۷۰۳۱۹/۱ ش ۱۸۱/٩‏ ع۷/ ۲۵۹ (عن این المنذر) ف٣/‏ 


.["*٤/ > (عن عياض) ن / ۸(۳ (عن عياض والنووي)‎ ITTY 


۲ - تغطية المحرم وجهه 

يباح للمحرم تغطية وجههء وهو قول عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف› 
وزید بن ثابت› وعد الله بن الزبير» وسعد بن ابي وقاص»› وجابر» ولم يعرف لهم 
مخالف في عصرهم» فکان إجماعاً. [آي۲۹۳/۳» .]۲۹٤‏ 
۳ - لبس الرجل المحرم للخفين 

أجمع المسلمون على أنه ليس للمحرم لبس الخمّين» سواء أكان الخف 
فا آم مخرَقاً. فإن کان لا يجد نعلين› فليقطع الخمين حتى يكونا أسفل من 
الکعبین. [ت ۱۸٤-۱۸۳/۳‏ ط۲/ ۱٥۲۰٤۵ ٤٤ام ۱۳١‏ ف ۳۱٤/۳‏ (عن عیاض) ۸۳۰۴ ي /٣‏ ۲۷۱ 
(عن ابن المنذر) ش٥/‏ ۱۸۱ ۰۲٥۹/۷۶‏ ۲۹۲ (عن ابن المنذر) نه/ ۳ (عن عياض)]. 


۴ )| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٤‏ - ما تلبسه المرأة المحرمة 

أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كلهء والخفاف» وأن لها أن تغخطي 
رأسها» وتستر شعرها إلا وجههاء فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستره عن نظر 
الرجال إليهاء ولا تخمُره» إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمُر 
وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكرء تعني جدَّتها. ويحتملٌ أن يكون 
ذلك التخمير سدلا. 

وقد أجمع الكل على أن لها أن تغطي أذنيهاء ظاهرهما وباطنهما. ولا تلبس 
القفازين» ولا ثوباً فيه زعفران» أو ورس. وعليه العمل عند أهل العلم. [ما؟؟ ه٤‏ 
ت۳ / A-0 - 0۷-0۲02 ۱۸0-1۸٤‏ - ۲ ف 2 ۷ ۳/6 )عن 
ابن المنذر) مر ٤۳‏ ب ۲۹١ ۰۲۹٤ ۰۲۷۱/۳ ٥۲٤/۱ی ۳۱۷ »۳۱٣/۱‏ (عن ابن عبد البر» وابن 
المنذر)» ن٥/‏ ۲ (عن ابن المنذر) ح۱/ ۲۲۷]. 
- الاضطباع بحق النساء 

أجمع أهل العلم على أنه ليس على النساء اضطباع . [ي ٠٠١/٠‏ (عن ابن المنذر)]. 
٦‏ - لبس المحرم ما يحفظ نقوده 

يجوز للمحرم لبس الهميان» ونحوه عند فقهاء الأمصار. ويجوز عندهم عقده إذا 
لم يمكن إدخال بعضه في بعض» ولم ينقل عن أحد كراهته» إلا عن ابن عمر» 
وروي عنه جوازه. ومنع إسحاق وسعید بن المسیب عقده. [ك۵ ٠٥۳۳۸-۱۵۳٤۳‏ ف"٣/‏ 
۹ )عن ابن المنذر)]. 


۷ - لبس المحرم للمصبوغ 
لا باس على المحرم إن لبس ثوباً صبغ بالعصفُرء وغيره» وهو قول جابر» وابن 
عمر» وعبد الله بن جعقر» وعقيل بن أبي طالب» وعائشة» وأسماء» ولا يعرف 
ولایختلف العلماء في جواز لبسه. [ي۳/ ۲۸۷ ك٠۳۳٠٠].‏ 
٨‏ - لبس المحرم ما نهي عنه 
الإجماع على أنه تجب الفدية على المحرم إذا لبس عامداً ما نهي عنه. 


حرف ایی م 


فإن تكرر منه ذلك» تكررت الفدية» ما لم يكن له عذرء أو ينوي المداومة عليه 
بالإجماع . [ش ٤٤۷ /٣ي ۱۸۹۸69 ۱۸۳/٩‏ >۲/ ۳۲۱]. 


4 - ا على المحرم تجنبه 

اتفقوا على أن من لم يتظلل في إحرامهء ولا قتل قملةء ولا قرادة» ولا مس 
شا من رة ولا من أظافره» ولا رفث» ولا عصى» ولا جادل» ولا التذ بشيءَ 
من النساء» ولا شم ریحاناًء ولا اڏهن› ولا أكل شيئاً طيّباًء ولا دنا منه» 
ولا عصب رأسه» ولا شد منطقةء ولا طرح على رأسه مخيطاًء ولا حمل على 
رأسه شیئاًء ولا عطرَ وجهه»› ولا غسل رأسه بغسل »› ولا انغمس فی ماء» ولا بالغ 
في الحڭء ولا احتزم»› ودس ولا قتل سبعاًء ولا أسداً» ولا پرا 
ولا شيئاً من دواب البر ولا بيض طائر» ولا ذعر صيداًء ولا أفسد عشّه» ولا نظر 
في مرآة» ولا دل على شيء من ذلك» ولا فعل شيئاً من ذلك بمحرم» ولا احتجم» 
فإنه لم يأت شيئاً يكره في إحرامه. وقد أجمعوا على أن من سب رجلا 
وهما مُخرمان» استغفر الله عز وجل من ذلك» ولا كمّارة عليه» ولا دم عليهء 
إلا الأوزاعى» فإنه وجب عليه دماً ا [مر ٤۸‏ ما ۲ نو .]٤1‏ 


٠١‏ - الجماع في الإحرام 

أجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام» سواء أكان الإحرام اء 
آم فاسداً» وعلی أنه مفسد للإحرام. 1م٣٤‏ ۲۹۳/۷۶ ي .]۳۲٤ /۲> ٤۸۸/٣‏ 
1۰١‏ - جزاء الجماع في الإحرام 

الإجماع على وجوب الكفارة على من جامع› وهو محرم»› وعلی من أمنى 
بتقبيل ونحوه. 

فإن كان في الحج» فعلى كل من الرجل والمرأة بدنة"“ وهو فتوى الصحابة. 

فإن لم يجد» فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع. وهو قول ابن عمرء 
)١(‏ قال محقق النوادر: أما وجوب الدم على المحرم بسبب السباب» فلم أعثر عليه فيما وقعت 


عليه من مراجع› سوی ابن حزم فإنه نص عليه › وأيده» ودسبه إلى الأوزاعي ][1°[. 
(۲) أما في العمرةء فعليه شاة عند الحنفية» والحنابلة» وبدنة عند الشافعية. 


دفوو ونا ف فة ای 
وابن عباس» وابن عمرو» ولم يظهر في الصحابة خلافه» فيكون إجماعاً. [ح۲/ 
[EAA YEY‏ 

- لا حد في الوطء في الإحرام )۱١۳١١(‏ 
۲ - استعمال المحرم للظيب 

اتفقوا على أن المحرم يحرم عليه استعمال الظيب بأنواعه» والرّعفران والورس»› 
وان المرأة» والرجل فى ذلك سواء. 

وقد أجمعوا على أنه إذا احتاج المحرم إلى ما فيه طيبٌ جاز فعله» وعليه 
الفدية. 

ویباح للحاج استعمال اليب بعد رمي جمرة العقَبة» والحلق› وقبل طواف 
الإفاضة فى مذهب العلماء كافة» إلا مالكاً فإنه كرهه قبل طواف الإفاضة. 

وأما المعتمر»› فلا يحل له الطيب حتى يفرغ من عمرته بالإجماع. [مر ٤۳ - ٤٣‏ 
۷۴ ۳ ك £ - 1047 ب ۳1۷/1 ي 40/۳ ش 4/6« 1/0 ع «Y1 «Y0 /Y‏ 
۳٣۹ ٥‏ (عن ابن المنذر) ف ۳١۹/۳‏ ۳۱۹۱ء ۳۱۹۷ ٤۲/٤‏ (عن ابن المنذر) ح۲/٦١۳‏ ن٤/‏ 
f /o0 Tro rt‏ 11 (عن ابن المنذر)]. 
۳ - جزاء ت تطيب المحرم 

إذا تطيّب المحرم عامداً لزمته الفدية بالإجماع. [ش .]٤٤١ /٣ي ۱۸۹۸٩۵ ۱۸۳/٥‏ 
٤‏ - لبس المحرم ما فيه طيب 

أجمع المسلمون على أن المحرم لا يلبس من الثياب شيئاً مسّه الزعفران أو 
الورس» أو الطيب. 

فإن غسل الثوب الذي فيه طيب حتى ذهب ما فيه من ذلك» فلا بأس به عند 
جمیع العلماء [ت ۱۸۳/۳ - ۱٥۲۰٤۵ ٤٤ام ۱۸٤‏ - ۱۵۳۱۹ ف ۳۱٤/۳‏ (عن عياض) مر٤٤‏ - 


۳ ب ۳۱٣/۱‏ ي ۰۲۷۱/۳ ۲۸۲ (عن ابن عبد البر) نه/ ۳ (عن عیاض)]. 


(1) اتفقوا على آن الحاج يجتنب الطيب بعد إحرامه إلى صبيحة يوم النحر. [مر .]٤۳ - ٤١‏ 


ا 


1۰° - أكل المحرم ما فيه طيب 

إن الطيب إذا جُعل في مأکول» أو مشروب› فذهبت رائحته»› وطعمه»› ولم يبق 
فيه إلا اللون» فلا باس بأکله» أو شربه بلا خلاف يعلم. [ي۳/ ۲۹۰]. 
١‏ - شم المحرم للطيب 

ما لا ينبت للطيب» ولا يتخذ منه» كنبات الصحراء من الشيح› والقيصوم› 
والخزامی› والقواکه کلهاء کالتفاح ونحوه» وما ينبته الناس لغير مقصد الطيب»› 
كالحناء» والعصفر» مباح شم كل ذلك» ولا فدية فيه بلا خلاف يعلم» إلا ما روي 
عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يشم شيئاً من نبات الأرض من الشيح› 
والقيصوم› وغیرهما: [ي۳/ ٥۲۸۰ء‏ ۲۸۷]. 
۷ -- حلق المحرم شعره أو نتفه 

أجمع المسلمون على أن المحرم حرام عليه حلق شعر رأسه» إلا من عذرء 
وسواء فيه الرجل› والمرأًة. 

وإن المحرم ممنوع من نتف الشعر بإجماعهم. 

ولا يزيل المحرم شعراً أو جلداً من محرم غيره إجماعاً. 

ولا فرق فى ذلك بين إزالة الشعر بالحلق» أو بالمقص» أو الموسى» أو غير 
ذلك بلا خلاف يعلم إجماعاً. 7ا ET‏ ك° — c14 AF p ToT /V E Vo‏ 


٤٤١ ۰۲۸۸/۳ ۵‏ ف٤/‏ ۱۲ (عن ابن قدامة) ح۲/ ۳۰۸]. 
۸ - جزاء حلق الشعر 


اتفقوا على وجوب الفدية على من حلق رأسه لضرورة مرض› أو حيوان يؤذيه 
فی رأسه"'» أو لغیر ضرورة. [ما٤٤‏ ۱۹۳۰۰۵ - ۱۸۹۸٩ - ۱۸۹٤٩‏ ب۱/ ۳۵۳ ٣٣٤‏ ي٣/‏ 
1 (عن ابن المتذر)]. 


(۱) کان ابن عباس لا يرى بأساً للمحرم أن يحلق رأسه عن الشجة» ولم ير فيه شيئاً» ولا يعرف 
له مخالف من الصحابة. .[AV٥[‏ 


س مو ی ت و و 


۹ -- مقدار فدية الأذى من حلق الشعر 
إن العلماء أجمعوا على أن الفدية ثلاث خصال على التخيير: الصيام» أو 
الطعام» أو النسك. 


وقد اتفق العلماء على أنها صيام ثلائة أيام» أو الصدقة ثلاثة ضوع من التمرء 

أو الشعير لسلّة مساكينء لكل واحد منهم نصف صاع» أو نسك وهي شاة. 
وأن المد من البرٌ يقوم مقام نصف صاع من غيره» وهو قول ابن عمر»ء وابن 

عباس»› وأبي هریرة»› وزید» ولا مخالف لهم في الصحابة. 
وحکي عن ابي حنيفة»› والثوري» أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في 

الحنطة› فما في التمر والشعير وغیرهما»ء فیجب صاع لکل مسکین› ورواية عن 

أحمد أنه لكل مسكين مدٌ من حنطة أو نصف صاع من غيره» وعن بعض السلف 
أنه يجب إطعام عشرة مساكين» أو صوم عشرة أيام. وهذا ضعيف منابدّ للسنة 

مردود. 
ولم يختلفوا في آن الصوم جائز أن يؤت به في غير الحرم. [ب ۳٣٤/۱‏ مر ٤٤ء ٤٦‏ 

ط ۱۲۰/۳ 4 ۱۷۰۰۱ - ۹٤۲‏ - ۱۹0۰ - ۱۸۹۷۰ ي ۱۱۸/۳ ش۵/ ۲۳۵ ف٤/ ٠١‏ (عن عیاض) 

.]1۲ /٥ن‎ 

11۰ - آين تؤدى فدية الأذى 
فدية الأذى تجوز في الموضع الذي حلق فيه المحرم شعره» وهو قول عثمان» 

وعلي» والحسين بن علي› ولم يعرف لهم مخالف . [ ي / .]٤۸4۸‏ 

(۱) لکن یعکر عليه ما آخرجه أبو داوود عن كعب أنه أصابه أذى»ء فحلق رأسه» فامره النبي ڳا 
أن يهدي بقرة. وفي رواية للطبراني : فآمره النبي ية أن يفتدي» فافتدى ببقرة. وكذا لعبد بن 
حميد وسعید بن منصور. 
وقد عارض هذه الروايات ما هو أصح منها من أن الذي أمر به كعب» وفعله في النسك 
إنما هو شاة. [ف٤/ ٠١‏ نْ/ ۱۲ (عن ابن حجر)]. وقد کان الحسين بن علي مريضاً بالسميا» 


فأمر علي برأسه» فحلق»› > ثم نسك عنه بالسقياء فنحر عنه بعیراًه ولا يعلم لهما من الصحابة 
مخالف. [ ۰۸۷۳۶ .]۸۷٤‏ 


ووو ب ج 0 


١‏ -- تقليم المحرم أظفاره 

أجمع المنلمون على ري قل الطفر في الإحرام .قال داوود؟ بوا 
ذلك ولا فدية عليه. 

فإن انكسر الظفرء فإن للمحرم أن يزيله بنفسه من غير فدية تلزمه» وعليه أجمع 
أهل العلم. 

واتفقوا على أن فى الخمسة من الأظافر من عضو واحد دماً. [ما٣٤‏ - ٤٤‏ 
۷9 ۲۳/۷۶ (عن ا المنذر» وغیره) ۸٩۱۲‏ ب ۳٠٤/۱‏ (عن ابن المنذر) ي ۰۲۸۸/۳ ۲۸۹ 
٦‏ (عن ابن المنذر) <۲/ ۳۲۲]. 
۲ تكرار موب الفدية 

لا تتضاعف الفدية بتضعيف الجنس» إن اتحد وقته ومكانه إجماعاً. 

أما إن تكررت الأجناس» كالطيب» واللباس» والحلق» فإن الفدية تتكرر 
بالإجماع» وإن اتحد الوقت. ولم يخالف في ذلك إلا ابن أبي هريرة. [ح۳۲۱/۲ء 
[YY‏ 
۳ - رمي المحرم للوسخ 

إن المحرم ممنوع من إلقاء الوسخ الذي يعلق بهء وعليه إجماعهم. [ب۹/۱٠۳].‏ 
٤‏ -- حكم صيد البر بحق المحرم 

أجمعت الأمة على أنه يحرم أن يتصيد» فيقتل شيئاً مما يؤكل من الصيد البري 
في الحرم» وما دام محرماً. 

وإ تعمد الصيد معصية» وفسوق بلا خلاف. 

وقد اتفقوا على أن المراد بالصيد هو ما يجوز آكله للحلال من الحيوان 
الوحشي. أما ما ليس بوحشي» فيجوز للمحرم قتله إجماعاً. 

وقد اتفقوا على أنه لا شيء عليه في قتل الصيد الذي لا يجوز أكله. [ما١٤‏ ع۷/ 
۸ مر٤٤ 1EVA — 1T YA AY AY‏ ي ۷۹/۳ ۱ ش۹/ ۲۱۹ ب ۳۱۹/۱ ۰۳٤۹‏ 
۱ ۳۲ ف/1۷[. 


.]"٠٤/١ب[ وعليه الفدية عند الجمهور.‎ )١( 


بے م ب ون ع ف ا 


110 - متى يباح صيد البر للمحرم؟ 

إذا اضطر المحرم إلى أكل الصيد أبيح له قتله بغير خلاف يعلم. [ي۴/١٥٤].‏ 
۱1۱٩‏ - جزاء صيد المحرم 

أجمع العلماء على أن المحرم بحج» أو عمرة» إذا قتل صيد البر عمداء ذاكراً 
لإإحرامهء فعليه الجزاء. وخالف الحسن» ومجاهد» فأوجبا الجزاء فى الخطاً دون 
العمد. ۰ 

واتفق الصحابة على الجزاء في قتل الصيد خطاً. 

وإن قتله سهواً ففيه الجزاء بإجماع العلماء. 

وإن جزاء الصيد إنما يجب في صيد البر دون صيد البحر بغير خلاف. [ماه؛ 
ط٤/‏ ° IVNE T° - YY I۳0۹‏ 4 (عن العيدري» وابن المنذر) ي ٤01/۳‏ 
۳ 6 ب ۳٤۷/۱‏ ف٤/‏ ۱۷ ۸۲/۱۲ (عن ابن بطال» وابن عبد البر) ح۳۱۱/۲]. (۳۲۰۵) 
۷ - مقدار جزاء الصيد 

١‏ - أجمع الصحابة على أن جزاء ما كان داب من الصيد نظيره من النّعم. وإن 
الجزاء بالمثل من النعم لا بالقيمة"» وهو قول عثمان» وعمر» وعلي»› 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وجابر» وابن عباس» ومعاويةء 
وابن مسعود» وطارق بن شهاب» وعبد الله بن عمر»ء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» ولا مخالف لهم من الصحابة. 

۲ - في الحمام شاة بإجماع الصحابة. وقال أبو حنيفة: فيه قيمته. 

- أجمع المسلمون ءلى أن في الظبي شاة. 

. وفي النعامة بدنة عند العلماء كافةء إلا النخعي» فقال: إن فيها ثمنها"‎ -٤ 
عن ابن عباس أن يقوّم الجزاء من اللَعم دراهم» ثم نُقَرم الدراهم طعاماً» فيصوم بدل كل‎ (1) 

نصف صاع يوماً. وعن ابن عمر أيضاً كذلك» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. .[AYAe]‏ 


(۲) عن ابن عباس أن من قتل نعامةء و حمار وحش» فبدنة من الإبلء e‏ 
ثلاثین مسکیناًء فان لم يجد صام ثلاثين يوماً والإطعام مد مذ وإن فتل ید أو نحوه» 
فبقرة» فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناًء » فإن لم يجد صام عشرين يوماً. 
وإن قتل ظبياًء» فشاةء فإن لم يجد» فإطعام ستة مساكين» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام» 
ولا يعرف له مخالف من الصحابة. .]۸۷۸٠[‏ 


GS EEE REE 


٥‏ - في الأرنب جدي» وهو قول عمر»› ولا يعرف له مخالف من الصحابة. 

٦‏ - في اليربوع عَناق» وهو قول عمر» ولا يعرف له مخالف من الصحابة. 

۷ - يجب ضمان الصيد من الطير بلا خلاف بين أهل العلمء إلا داوود فقال : 
إنه لا يضمن ما كان أصغر من الحمام. 

ويصح الجزاء بما لا يصح أن يكون هدياًء كالجفرة» والعّناق» والجّذي» وعليه 
أجمع الصحابة. 

وأما ما لا مثل له من الصيدء فإن إجماع الجميع على أن عليه قيمته يحكم 
بذلك ذوا عدل. 

وإذا اختار المحرم الإطعامء وبقي ما لا يعدّل» كما لو كان دون المُدّ» صام 
تۆفاً كاملا وهو قول عطاء» والنخعي› وحماد» والشافعی› وأحمد» وأصحاب 
الرأيء ولا يعلم أحد خالفهم. 

وإن الصوم الواجب في جزاء الضحد يجوز رقا وا بلا خلاف عله“ . 

وإن كان الصيد مملوکاًء فقتله المحرم› ففيه القيمة إجماعاً. [ي/ £01 £0۷ 
۹ 21 11 ھ/ 10 ما٤‏ ۱۳۰2 - ۳ - ۱۸۸۹٩‏ ح۲/ ۳۲۷ ب۱/ ۳۵۰ AYA;‏ 
٤١١ ٤۱۹ ٤۱۱/۷2۵‏ (عن الشافعي) ف۳/ ٤١١‏ (عن إسماعيل القاضي)]. 

- أداء جزاء صيد الحرم في مكة (۳۷۷۳) 
۸ -- اشتراك المحرمين في الصيد 

إن اشترك جماعة محرمين في قتل الصيد عامدين لذلك كلهمء فليس عليهم 
كلهم إلا جزاء واحد» وهو قول أبن عمر»ء ولا يعرف له من الصحابة مخالف . 
.[AAYeJ‏ 
۹4 -- إعانة المحرم الحآال على الصيد 

اتققَوا على تحريم إشارة المحرم للحلال إلى الصيد» وإعانته بما قل أو كثر 
)1( من شاء أن يعرف مقدار الإطعام» والصوم»› وموجب ذلك» فليرجع إلى الحاشيتين 

السابقتين › وإلى تفصيل البحث في مظانه الفقهية. 


( ۴ موسوعة ا(جماع فى افقه اإسلامي 


ليصطاد» وعلى سائر وجوه الدّلالات» لكن قَيّده أبو حنيفة بما إذا لم يمكن 
الاصطياد من دونها. 

وإن المحرم إذا دل حلالاً على الصيد» فأتلفهء فالجزاء كله على المحرم» 
بإجماع الصحابة. 

وإذا دل المحرم الحلال على الصید لم يأکل منه بالاتفاق. [ي۲۷۹/۲» ۲۸۰ 
۱۱۳۷۲-۴۵ نو ٥٩‏ ف٤/‏ ۰۱۹ ۲۳ (عن عياض وابن قدامة)]. 
٠١‏ -- أكل المحرم صيد البر 

إن الإجماع على أنه لا يجوز للمحرم أكل ما صاده من صيد البر. 

وقد اتفقوا على أنه إن کل منه» فهو آثم. ۳۳۹/۷۶1 ۱۹۳۷۲۵ ب ۳۱۹/۱ ۰۳٤۹‏ 
ي۳ /4۱[. )114( 
۱۲۱ - تملك المحرم صيد البر 

أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد» إذا وهب له بعد إحرامه» 
ولا يجوز له شراژه» ولا استحداث ملکه بوجه من الوجوه» ولاخلاف بين العلماء 
في ذلك . [EYA]‏ 
- بيض صيد البر في حق المحرم 

كل صيد حرم على المحرم حَرْم عليه بيضه» وإذا كسر لزمه قيمته» وهو قول 
العلماء كافة» إلا المزني وداوودء فقالا: هو حلال» ولا جزاء فيه. [ع۷/ .]٠١‏ 
۳ - طير الماء من صيد البرٌ 

طير الماء كالبظ» ونحوه» من صيد البر. فإن صاده المحرم» ففيه الجزاء في قول 
عامة أهل العلمء إلا عطاء فقد حكي عنه أنه قال: إن كان في البرٌ أكثر» فهو من 
صيد البر» وإن كان في البحر أكثر» فهو من صيد البحر. [ي۳/ .]٤٥١ ٠٠١‏ 
٤‏ - صيد المحرم الجراد 

يجب الجزاء على المحرم بإتلاف الجراد» وهو قول أهل العلم كافةء إلا كعب 


(۱) اخحتلف النقل عن ابن عباس» وفي ثبوته عن علي نظر. [ف٤/۲۳].‏ 


عرف ایی رک 


الأحبارء وعروة بن الزبير› وأبا سعد الإإأصطخري› قالوا: هو من صيد البحر»ء 
فلا جزاء فيه. 


وفيه القيمة بالإجماع . ۴/۷1 (عن العبدري) <۲/ ۳۲۹]. 
٠‏ - ضمان الصيد المملوك 

اتفقوا على أن المحرم إذا قتل صيداً مملوكاً لغيره»فعليه قيمته لصاحبه. 
1ك[ 

- الصید بعد الإحرام )٣۹۹(‏ 
٠‏ - صيد البحر بحق المحرم 

صيد البحر حلال كله للمحرم بإجماع الأمة. 


واتفقوا على أن السمك من صید البحر. [ما 1٤ء‏ 0۸ ٠٠٤١١-۱۹٤۱۳۵ ۱٤۷‏ مر 
٤‏ ب ۳۵۱/۱ ۳۵۲ ي ۳ 2 ۳۰ (عن ابن المنذر) < ۲/ .]۳۱١‏ 


۷ - أكل المحرم صيد البحر 

أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم أکله. [ما٤» ٥۸‏ ع۷/ ۳٤١‏ (عن 
ابن المنذر) ي٣‏ ۰ إ[. 
۲۸ - بيع المحرم صيد البحر 

أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم بيعه وشراۋه. [ما٦٤» ٥۸‏ ع۷/ 
۰ (عن ابن المنذر) ي۴/ .]۳٠١‏ 
۹ - ذبح المحرم ما عدا الصيد 

اتفقوا على أنه حلال للمحرم ذبح ما عدا الصيد مما يأكله الناس من الدجاج» 
والإورٌ المتملّك» والحمام المتملك» والإبل»والغنم» والبقرء والخيل» ونحوهء 


الحل والحرم سواء. [مر٤ A۸4 ۱٤۹ ۰٤۷ c٤‏ ي £0 ٠١ «A/V‏ (عن العبدري) 
ف٤/۱۷].‏ 


۴ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠‏ -- قتل المحرم جوارح الطير 

اتفقوا على تحريم قتل البازي» والصقرء والعقاب. [ط ۱۹۷/۲ ف٤/‏ ۳۲ (عن 
الطحاوي)]. 
١‏ -- قتل المحرم القمل والقراد 

إن المحرم ممنوع من قتل القمل بالإجماع" . 

أما القرادء فلا بس بقتله» وهو قول عمرء وعلي» وابن عمر» وجابر بن 
عبد اله» وابن عباس» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة» إلا رواية عن عمر قد 
روي عنه خلافها. [ب ۳۱۹/۱ ۰.۸14 ۷۹۰]. 
- قنل المحرم الحيوان الموذي 

أجمعوا على أن للمحرم قتل الأفعى» والثعبان» والسّبع» والذئب» والحديّات 
الكبار. ولم يختلف العلماء في جواز قتل العقرب" في الجلَء والحرم. 

وقد اتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلالء في الحل 
والحرم. 

وللمحرم قتل الرنبور» وهو قول عمر» ولا مخالف له يعرف من الصحابة. 

وقد أجمعوا على أنه لا جزاء على المحرم في قتل كل ما دذُكر. [مر٣٤‏ م٠۸4‏ ما 
ت / FO VET F4 oT I 4Y — 1014 YS 1V |b 144 — A4‏ 


(عن ابن المنذر) ش ۲۲۸/٥‏ ف٤/‏ ۳۱ ۴۳ (عن ابن المنذر) ح۳۱۱/۲ ن٥/‏ ۲۷ (عن این المنذر)]. 


۱۳۳ - قتل المحرم الغراب 
قتل الغراب في الإحرام مباح عند كل من يحفظ عنه العلم» إلا عطاء» ولم 
يتابعه أحد في ذلك. 


)١(‏ الاتفاق مردودء فإن مخالفي الحنفية أجازوا قتل كل ما عدا وافترس من الحيوانء فيدخل 
فت الق وغ ف ٠٢‏ 

(۲) مختلف في قتل القمل في الإحرام. [ي۳/١١۴].‏ 

(۳) هذا متعقبٌ. فقد قال الحكم» وحماد: لا يقتل المحرم الحيّة ولا العقرب. وعند المالكية 
لا یقتل ما صغر من الحيّات بحیث لا یتمکن من الأذی. [ف٤/١۳١١"].‏ 


حرف الأش ا ۷0 :ا 


وقد اتفق العلماء عنى أنه لا يباح قتل الغراب الصغير الذي يأكل الحبًّ» ويقال 
له: غراب الزرع› أو الرّاغ. [ما٦٤‏ ف٤/‏ ۰۳۰ ۳۱ (عن ابن المنذر) نه/ ۲۷ (عن ابن المنذر 


وابن حجر)]. 


٤‏ - قتل المحرم الوزغ 

إن الاتفاق على جواز قتل الوزغ في الحل» والحرم» وعلى أنه لا جزاء في 
قتله. وقال مالك: لا يقتل المحرم الوزغ. فإن قتله يتصدّق. وقال عطاء: إذا آذاك 
فلا باس بقتله . [مر۳٤‏ ۱۹۹۹۷۵ ف٤/۳۳‏ (عن ابن عبد البر) .]۸۹٠۲‏ 


٠‏ - قتل المحرم الفأر 

أجمعوا على جواز قتل الفأرة في الإحرام» وفي الحل» والحرم» وأنه لا جزاء 
في ذلك بالاتفاق» إلا ما حكي عن النخعي من أن في قتلها جزاء. وهذا خلاف 
السنة» وقول جميع أهل العلم . [ما٦٤‏ ۱۹71۹۷2 ع۷/ ۳٤۱‏ مر ۸٩۰۲ ٤٣‏ ف٤/‏ ۳۱ ۳۱۱/۲ 


ن٥/‏ ۲۷ (عن ابن حجر)]. 


۱۳۹ - ما يحرم فی أثناء الإحرام 

انعقد الإجماع على أن كل ما لا يجوز للمحرم ابتداۋه»› وهو محرم» مثل لبس 
الثياب»› وقتل الصيد» ۷ يجوز له استصحابه » وهو محرم . [ب۳۱۸/۱]. 
%۷ - غسل المحرم من الحنابة 

أجمعوا على أن المحرم يغتسل من الجنابة. وانفرد مالك» فقال: يكره للىحرم 
أن يغطس رأسه في الماء. [ما٦٤ ٠٥۲۱۰‏ ي ۲۷۰/۳ ب ۳۱۸/۱ ش ۳٣۱/۷۶ ۲٤۱/٥‏ (عن 
الماوردي) ن٥/‏ ۱۳ (عن ابن المنذر)]. 
۱۳۸ - دخول المحرم الحمام 

أجمعوا على أن للمحرم دخول الحمام. وانفرد مالك فقال: إن دلك الوسخ 


افتدی . [ما۷١٤].‏ 


۹ - غوص المحرم 
للمحرم الغوص في الماء إجماعاً. [ح۲/٠٠۳].‏ 


(۷١‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠١‏ - تغسيل المحرم 


من مات ا فإنه یسل [لخماخاً: [>/4۷[. 


١‏ - استعمال المحرم الزيت ونحوه 

أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت» والشحم» والسمن» والشيرج»› 
وأن يستعمل ذلك في دهن بدنه سوی رأسه ولحیته . [ما۷٤‏ ع۷/ ۲۸۵ (عن ابن المنذر) 
ي ۲۹۱/۳ (عن ابن المنڌر) ف۳/ ۳۱۷ (عن ابن المنذر) ن٤/ 1١ - ٠١ /١ ۳١۷‏ (عن ابن المنذر)]. 
۲ - استظلال المحرم 

لا بأاس أن يستظل المحرم بالسقف. والحائط» والشجرء والخباء. وإن نزل 
تحت شجرة فلا بأس أن يطرح عليها ثوباً يستظل به» وعليه جميع أهل العلم. 
1 ۷ 3 4/۷ ش 9۸/9" ن9 / 4]. 
۳ - نظر المحرم في المرآة 

لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة» وهو قول ابن عمر» وابن عباس» ولا يعرف 
لهما مخالف من الصحابة. ولا فدية فيه عند أحد. ٠٠۷٠٤ - ۱۹۷٥۳۵ ۸٩۱۲1‏ ي"/ 
44[ 
٤‏ - حك المحرم جسمه 

لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم أن يَحْكَّ جسده» وأن يحك رأسه حكًاً 
رقيقاًء وأنه لا شيء عليه في ذلك» إلا أن يستيقن أنه قتل قملاًء أو قطع شعراً. 
1[ - ۱۹۷۳ ع۷/ ۲۳ (عن ابن المنذر)]. 
٥٠‏ - غسل المحرم رأسه بالخطميّ» أو السدر 

اتفقوا على منع المحرم من غسل رأسه بالخطمي» أو السدر. ٠٠۲۱١۵[‏ ب١/‏ 
14 
٦‏ - غسل المحرم ثيابه 

يخسل المحرم ثيابه» وهو قول عمر» وجابر»ء وابن عباس» ولا يعرف لهم 
مخالف من الصحابة. [م۱٩۸].‏ 


O SE ETO 


۷ - تداوي المحرم 

العمل عند أهل العلم على أنه لا باس أن يتداوى المحرم بدواء» ما لم يكن فيه 

وقد أجمع العلماء على جواز حجامة المحرم في الرأس» وغيره» إذا كان له 
عذر في ذلك» وعلى التداوي بقطع العرق» وفقء الذُمّل» وقلع الضرس» وما كان 
مثل ذلك كله ولا شيء عليه فيه عند جماعة العلماء. 

وقد اتفق العلماء على جواز تضميد العين» وغيرها للمحرم» بالصبر» ونحوهء 
مما ليس بطيب» ولا فدية فى ذلك. 

وأجمعوا على أن ار نزع الشوكة» وشبهها. [ت ۳۲۲/۳ ۱۹۳۰۹4 - ۱۹۷۵۸ - 
1۱ = ۲ ع ۷/ ° ش9/ .[Y۳4 ۳A‏ )161( 
۸ - اكتحال المحرم 

اتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليهء 
ولا فدية عليه فيه. 

وإن الكحل بالإٹمد مكروه» ولا فدية فيه بلا خلاف یعلم. [ش ۲۳۹/۰ ع۷/ ٠٠١‏ 
ي/ [۲4٩‏ 
۹ - تسوك المحرم 

أجمعوا على أن للمحرم أن يستاك. [ما١٤].‏ 
10۰ - تسلح المحرم 

للمحرم أن يتقلد السيف» ونحوه» وهو فعل الصحابة. [ح۲/٠٠۳].‏ 
١‏ - شراء المحرم الجواري 

أجمعوا آنه لا بأس على المحرم بأن يبتاع جارية» ولكن لا يطؤها حتى يحل . 
[ط ۷۲/۲[ 
۲ - دوام إحرام من فاته الوقوف بعرفة 

من فاته الوقوف بعرفةء وأراد استدامة إحرامه إلى السّنة الآتية لم يجز بإجماع 
الصحابة. [ع۸/ ۲١١‏ (عن أبي حامد)]. 


چ و ا ی ات و 


۴۳ - إتلاف مال المحرم 

من أتلف مال محرم غرم ثلث قيمته زيادة على ثمنه» وهو قول عثمان» 
ولا يعرف له مخالف من الصحابة. .]۲۲٠۳۶[‏ 

- جنون المحرم بعد الإحرام )۹۲١(‏ 
٤4‏ - جعل إحرام الحج عمرة 

من کان معه هدي ليس له أن يحل من إحرام الحج» ويجعله عمرة بغير خلاف 
يعلم . 1[ي۸/۳٥۳].‏ 

- الرجعة قي الإحرام )۲۷۷٤(‏ 
ه إحصار 

ر 
إحياء الموات 
٠‏ - كيفية الإحياء 

اتفقوا على أن من أقطعه الإمام أرضاً لم يعمرها في الإسلام أحد قط» 
لا مسلم» ولا ذمّي» ولا حربي» ولا كانت مما صالح عليها الإمام آهل الذمة» 
ولا كان فيها منتفع لمن يجاورهاء ولا كانت في خلا ل المعمور» ولا بقرب 
المعمور بحيث إن وقف واقف في أدنى المعمور» وصاح بأعلى صوته لم يسمعه 
من في أدنى ذلك العامر» فعمرها الذي أخذهاء أو أحياها بحرث. أو حفرء أو 
ر أو جلب ماء ليسقيهاء أو بناء بناه» أنها ملك له موروث عنه يبيعها إن شاءء 
ويفعل فيها ما أحب. 

أما الاحتطاب» وأخذ العشب للرعي» فليس بإحیاء بلا خلاف. [مر٩ ٠۳٤۹۲‏ 
۷2 - ۲7۸ ي / 411]. 


1 - إذن الدولة با لإحياء 


اتفقوا على أنه لا يجوز لأحد أن يحيي أرضاً بغير إقطاع الإمام. [مره٩‏ ح٤/‏ 
¥1[. 


O SRE ET 


۷ - الاستعانة بالغير فى الإحياء 

اتفقوا على أن من ايل في إحياء الأرض أجراءء أو رقيقاًء أو قوماً 
استعانهم» فأعانوه طوعاًء ونيتهم إا والعمل لهء أن تلك الأرض له لا للعاملين 
فیها . [مر٥٩ .]۱۳٤۹١‏ 
۸ - الإحياء سبب للملك 

اتفقوا على أن من أحيا أرضاً ميتة فهي له ملك موروث عنه» يبيعها» ويفعل فيها 
ما أحب» ولیس للدولة أن تنتزعها منه» ولا أن تمنحها غیره. [مر .]٤٤١ /٥ي ۱۳٤۸۲ ٩٩‏ 

- ما يملك بالإحیاء (١ه٠)‏ 

۹ - ما لا يملك بالإحياء 

١‏ - الأراضي الملك: إن الأراضي المملوكة بأسباب الملك لا تملك 
بالإحياء» وعليه أجمع العلماء. 

۲ - الأراضي المرفقة : وهي ما تتعلق بها مصالح القرية» كفنائها» ومرعى ماشيتهاء 
ومحتطبها» ومسيل مائهاء» فإنها لا تملك بالإحياء بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. 

۳ - المعادن الظاهرة: وهي التي يوصل إليها من غير كلفة ينتابها الناس» 
وينتفعون بها» كالملح» والماءء والكبريت» والنفط والياقوت. وأشباه ذلك» 
لا تملك بالإحياء» ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس» ولا احتجازها دون 
المسلمين» وهذا لا يعلم فيه مخالف. [ي٥/ ٤٦۸ ء٤٩٦۷ ۰٤٦۳ ۰٤1۱‏ (عن ابن المنذر)]. 
٠١‏ - أثر الإحياء في تقييد ملكية الجوار 

بوا اک ی او ری اا ان لی جاب را قرا راطا 
داراًء لم يلزم مالك المدبغة إزالة الضرر الذي يصيب من أحيا الأرض بغير خلاف 
یعلم . [ي٥/۸۸٤].‏ 

١‏ - مدة سقوط الإحياء 

إن مدة شهر هي أقل ما قيل في سقوط حق الإحياء» فكان مجمعاً عليه . 

۷١ /٤<[‏ (عن الإمام يحيى والإسفراييني)]. 


(۱) إن حق الإحياء لا يبطل إلى ثلاث سنين» ولم ينكر. [ح٤/٤۷].‏ 


بے ب می و ا و 


۲ -- حق الدولة بالحمى 

ليس لأئمة المسلمين أن يحموا لأنفسهم شيئاً من الأراضي الموات» وإنما لهم 
أن يحموا مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين» وإبل الصدقة والجزية وضوال 
الناس التي يقوم الإمام بحفظهاء وماشية الضعيف من الناس على وجه لا يستضر به 
من سواه من الناس. وهذا فعل عمر» وعثمان»ء وقد اشتهر ذلك في الصحابة» فلم 
ينكر» فكان إجماعا. [يه/ .]٤١٥‏ 
۳ - حريم البئر القديمة 

حريم بئر الجاهلية خمسون ذراعا حولها اتفاقا. [ح٤/٠١٠].‏ 
اختلاس 
٤‏ - من هو المختلس؟ 

أجمع جميع الخاصّة» والعامة» على أن من أخذ مال امرئ مسلمء أو معاهدء 
ت حى غير اط ك تة ركان أل الاما ن داح آنه بن 
مختلساً . [غ۱/١٤۱].‏ 
٥‏ - الفرق بين المختلس والسارق 

إن المختلس إن اختلس جهاراً غير مستخف من الناس ليس سارقاً» ولا قطع 
عليه بلا خلاف. 

وإن فعل ذلك مستخفياً عن كل من حضر» فهو سارق» وعليه القطع بلا خلاف. 
1e1‏ 
۱٦‏ - قطع يد المختلس 

أجمعوا على أنه لا تقطع يد المختلس» إلا أن إياس بن معاوية أوجب في 
الاختلاس القطع”". 

[ما ۱۲۸ ت ۱٤٤/٩‏ ك ۳۹۱۹۲ - ۳۹۲۸۰ ب ٤۳۷ - ٤۳٩/۲‏ ی٩/٩۷۹‏ ۲۲۱۳۲ (عن البعض)]. 


(1) قالوا: لا قطع على مختلس› وهو قول عمر»وعلي› وزید بن ثابت»› ولا يعرف لهم من 


الصحابة مخالف. وإن الرواية عن زيد لا تصح› والرواية عن عمر منقطعة» والرواية عن 
علي فيها من يقبل التلقين› ومن لا يعرف حاله.[م۲۲۳]. 


m‏ أخرس 

- شهادة الأخرس )۲٠۰۹۹(‏ - طلاق الأخرس )۲۷٠۳١(‏ 

- ذبيحة الأخرس )٠١٤١١(‏ - دية لسان الأخرس )۸٤۴(‏ 
u‏ أدب 


۷ - ما یستحب به التیامن› وما لا يستحب 

يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من أفعال تدخل في باب التكريم والزينة 
والنظافة ونحو ذلك» كلبس النعل» والخف» والسراويل» وحلق الشعرء وترجيله» 
والوضوء» والغسل» والتيمم» ودخول المسجده والخروج من الخلاءء ودفع 
الصدقةء وغيرها من أنواع الذُقّع الحسنة» وتناول الأشياء الحسنة» ونحو ذلك. 
وهذا مجمع عليه. 

ويستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق» فمن ذلك خلع النعل 
والخف والسراويلء والخروج من المسجد» ودخول الخلاء» والاستنجاءء ومس 
الذكر» وتعاطي المستقذرات وأشباهها. وهذا مجمع علیه. [ش۸/ ۳۹۰ ۳۹۲۰ ع۲/ ۸٤‏ 
FA®) .[Ao -‏ — 14۸۹( 
۸ - ما يستحب للعاطس ولمن سمعه 

اتفق العلماء على أنه يستحب لمن عطس أن يقول عقب عطاسه: الحمد للهء 
فإن قال: الحمد لله رب العالمينء فهو أحسن. وإن قال: الحمد لله على كل حال 
فهو أفضل. 

واتفقوا على أنه يستحب لكل من سمعه أن يقول له: يرحمك الله أو 
رحمك الله أو رحمك ربك» أو يرحمكم الله. وأفضله أن يقول: رحمك الله. 
ويستحب للعاطس أن يقول عليه بعد ذلك: يهديكم الله » ويصلح بالكم. [ع٤/ ٤۷٤‏ 
ط ۳۰۲/٤‏ ك ٨۸‏ ش ٤٤۸/۱۰‏ مر ۱١١‏ ف ٤41 ٤٩4١ ٤4٤/٠١‏ (عن النووي» وابن العربي)]. 


۱14 - القطيعة بين المسلم› والمسلم 
أجمعوا على أنه لا يجوز ترك المسلم مكالمة المسلم إذا تلاقيا فوق ثلاثة أيام» 
إلا لمن خاف من مکالمته ما یفسد عليه دینه» أو يدخل منه على نفسه أو دنیاه 


ل[ ۸٣‏ ا موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


مضرة» فإن كان كذلك جاز. [ش۳/۹٥٤‏ ف ٤١۷ ٤٠٤ - ٤٠۳/٠١‏ (عن النووي» وابن 
عبد البر)]. 
٠١‏ - حكم المكاثرة» والمباهاة 

لا حلاف في قبح المكائرة» والمباهاة. [ح٥/٤۹٤]‏ 
١1‏ - حكم العجب 

انعقد الإجماع على قبح العجب. [حه/ ]٤4١‏ 
۲ -- التحدث بالنعمة 

كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدّث بها. [ه۴/ .]۷٤‏ 
۳ - تفضيل البذل 

إن تفضيل البذل والسخاء على البخل والمنع قال به السلف الصالحون من 
الصحابة والتابعين. [ه"/ ۸۷]. 
٤‏ -- إيثار الغير 

أجمع العلماء على فضيلة إيثار الغير بالطعام» ونحوه من أمور الدنيا» وحظوظ 
النفس. [ش۸/١۳۲].‏ 
٥‏ - قول القائل: هلك الناس 

اتفق العلماء على ذم قول القائل: هلك الناس» إذا قاله على سبيل الإزراء على 
الناس واحتقارهم» وتفضيل نفسه عليهم» وتقبيح أحوالهم. 

أما إن قال ذلك تأسّفاً» وتحرناًء وخوفاً عليهمء لقبح ما يرى من أعمالهم 
فليس محلا للذم» بلا خلاف يعلم بین آهل العلم . [آش۱۰/ ٥ه‏ ك۲۳۷۵٠٤].‏ 

- أدب الاستئذان 

ر : استئذان 
٠‏ - القيام للداخل 

أطبق السلف» والخلف على جواز القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل 
والخير. [ش"/٤٥].‏ 

- حكم المصافحة 

رَ: مصافحة 


حرق الف ده ا ب ات 2 ل ك 


۷ - حكم التقبیل 

تقبيل الكف جائز» لفعل الصحابة من غير نكير. 

أما تقبيل الفم» فإن الإجماع على منعه في غير الزوجين . [<ح٤/‏ ۷۷]. 
۸ - حکم المعانقة 

المعانقة فعل الصحابة. [ط٤/‏ ۲۸۲]. 
۹4 - المدح الجائز 

مدح رسول الله ية خصالاًء وحمد أوصافاًء ومن اهتدى إليها حاز الفضائلء 
وبقدر ما فيه منها كان فضله في ظاهر أمره على من لم ينلهاء أو من قصُر عنها. 
وهذا طريق التفضيل في الظاهر عند السلف من الصحابة» والتابعين لهم. 

وكان الصحابة لا يثنون على أحد إلا بالصدق» ولا يمدحون إلا بالحق» لا لشىء 
من أعراض الدنيا» شهوة» أو عصبية» أو تَقِيةَ.. [۳۸۹۳۰-۲۰۱۸۸-۲۰۱۸۷۵]. ٠‏ 
٠‏ -- الدعوة إلى الخير 

أجمعوا على أن الدعاء إلى الخير من الخير. [ك١١١١١].‏ 
١‏ - أدب الجلوس 

اتفقوا على إباحة جلوس المرء كيف أحب ما لم يضع رجلا على رجل» أو 
بل كاك [مر٦٥۱].‏ 
۲ - من أدب المجلس 

إذا كانوا أربعة» فتناجی اثنان دون اثنین» فلا بأس با لإجماع" [ش4/ ۷]. 

- أدب الأكل 

اکل 

- أدب الشرب 

ر: الشرب 
(1) وضع إحدى الرجلين على الأخرى في القعود فعله أبو بكر» وعمر»ء وابن مسعود» وابن 

عمر» وأسامة» وآنس» فلم ينكر ذلك أحد منهم. وهو ما عليه أهل العلم. [ط٤/‏ ۲۷۹]. 
(۲) يحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. [ش٩/‏ ۷]. 


پو ا ی 


- أدب الاستنجاء 

ر : استنجاء 

- أدب السفر (۱۹۳۱) 
۳ -- بدء الرسالة 

إن إجماع الصحابة على أن يبدأ الكاتب رسالته بنفسه» كأن يقول: من زيد إلى 
عمرو.. [ش۷/ ۳۸۰ (عن النحاس) ف۱/ ۳۲ (عن النحاس)]. 

- أدب بمعنى التعزير 

ر: تعزیر 
ھ ادخار 
1A4‏ ¬ حکم الادخار 

أجمع العلماء على أن ادخار الإنسان ما يحتاج إليه من قوت وغيره» جائز. 
[ش ۳۳۹/۷ - ۳۳۷ ن٥/‏ ۲۲۱ (عن ابن رسلان)]. 
٥‏ - ادخار الذهب والفضة 

مضى الصالحون من السلف» والمقتفون آثارهم من الخلف على ترك ادخار 
الذهب. والفضة. [ھ۲۱۹/۱]. 


- ادخار لحم الأضحية (۲۹۳) 


« أذان 


۹ -- حکم الأذان 

أجمعت الأمة على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس. وهو غير واجب 
بالإجماع ° . [ك ۳10 - £1 - YA AY IFE TOV IN AEE - %811 - 17 - Fo‏ 
٤‏ (عن البعض) حا/۱۸۷]. 


(1) وجوب الأذان فرض هو الإجماع المتيقن من الصحابة. ۳۱٣۶[‏ ك٩۳۸۹].‏ 
وقد أخطاً من ذكر الإجماع على عدم وجوبه. وممن قال بوجوبه مطلقاً الأوزاعي» وداوود» 
ومحمد بن الحسن» وابن المنذر» وهو ظاهر قول مالك في الموطاً. وقیل : هو واجب في 
الجمعة فقط» وقل: هو فرض كفاية. والجمهور على أنه من السنن المؤكدة. [ف۲/٤١].‏ 


او ي 


۷ - ترك الأذان 

لا يعلم خلاف في أنه لا يجوز ترك الأذانء ولو أن أهل بلدٍ اجتمعوا على تركه 
كان للسلطان قتالهم عليه“ لأنه من العلامة الدالة المَفرقة بين دار الإسلام» ودار 
الکقر. [۳۸۹۰۵ ف۲/ ۷۲ (عن ابن عبد البر)]. 

- الصلاة التي يؤذن تھا (٤٣۲ - ۲۳۴۷۹ - ۱۰۰۰ - 1۸٦(‏ 
٨۸‏ - الصلاة التي لا يؤذن لها 

لا يؤذن لشيء من النوافل» كالعيدين» والاستسقاء» والكسوف» وغير ذلك» 
وإن صلي كل ذلك في جماعة» وفي المسجد. وعليه إجماع المسلمين. ولا يؤذن 
لصلاة فرض على الكفايةء كصلاة الجنازة. 

ويستحب إعلام الناس بذلك مثل النداء: الصلاة جامعة" وهذا كله لا يعلم فيه 
خلاف» إلا شيئاً كان بنو آمية قد أحدثوه من الأذان لصلاة العيدين. وهو بدعة. 

وإن الإجماع على أنه لا يشرع هذا النداء في نوافل الأفراد. [ك ٩۲۲١ - ٤۲۹٩‏ - 
AVAA - £۱‏ م ۴۲ ت ۲/ [IAA /\> YY‏ 
۹ - الصلاة بلا أذان 

من صلى بغير أذان» فصلاته صحيحة بلا خلاف من أحد. [ي۳۸/۱]. 
۰ - وقت الأذان 

أجمعوا على أنه لا يؤذن إلابعد دخول وقت الصلاة. 

أما قبل الوقت» فلا يصح الأذان بإجماع المسلمين» إلا صلاة الفجر» ففي 
الأذان قبل وقتها خلاف. 1م٤۲ ٤۲۷۹2‏ ف۲/ ۸۰ (عن ابن بطال) ب ۱۰٤/۱‏ ي۱/ ٣٣۱‏ (عن 
ابن المنذر) ع۳۶/ ٩۷‏ (عن ابن جريرء وغیره) حا/ .]۱۸٤‏ 
۱ - تحدید الوقت با لأذان 

من سمع الأذان من ثقة» عالم بالوقت» فله تقليده من دون اجتهاد لمعرفة دخول 
الوقت» وعليه الإجماع. [ي١/١٤۳].‏ 


.]۷۲ الحق إثبات الخلاف» وما حكاه هو قول الجمهور. [ف۲/‎ )١( 
.]1۸۸ الإجماع على أنه لا يشرع: الصلاة جامعة في صلاة الجنازة [حا/‎ )۲( 


۸٦‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۲ - صيغة الأذان 

افوا على أن من أذ بد دول القت قال آله أك اكه كر آشهد آن 
لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمداً رسول الله مرتين» ثم رفع صوته» فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمد رسول الله مرتين. حي على الصلاة 
مرتين. حي على الفلاح مرتين. e‏ لا إله إلا اه . وزاد في صلاة 
الصبح› والعشاء: الصلاة خير من النوم" ٤ه‏ فقد أُدّى الأذان حقه. وقد روي عن 
ابن عمر أن الأذان ثلاث» وأنه كان يقول في أذانه : حى على خير العمل. 

وقد كره أهل العلم أن يقول المؤذن إذا استبطاً القوم» بين الأذان والإقامة: قد 
قامت الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح. [مر۲۷ ط ۱۳۱/۱ ۱۳۲ ت۱/ ٠٠۲‏ 
.[Y / ù‏ 
۳ - ترتيب الأذان 

اتفقوا على اشتراط الترتيب في الأذان. [ع۹/۳٠٠].‏ 

- الترجيع في الأذان (۱۹۲) 

- ها يقوله المؤذن حين وجود عذر بترك الجماعة )۲۳۷١(‏ 
44 - من يصح آذانه 

لا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر. فأما الكافر» والمجنون» فلا يصح 
منهما. ولا يعتدٌ بأذان المرأة» ولا الختثى» بلا مخالف يعلم. 

أما أذان الصبي» فيعتدٌ به“ . وقد أقَرّه أنس بن مالك» فهذا مما يظهرء 
ولا يخفى» ولم ينكره أحد فكان إجماعاً. 
(1) تربيع التكبير عمل أهل مكة المكرمة» وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرهاء ولم ينكر 

ذلك أحد من الصحابة» وغيرهم. [ن"/ ۳۷]. 


(۲) يأتي المؤذن بالأذان مثنى» وهو مجمع عليه اليوم. وحكي في إفراده خلاف عن بعض 
السلف. [ش۲/ .]٤١١‏ 

(۳) أجمعوا على أنه لا يقال في الأذان لصلاة العشاء الآخرة: الصلاة خير من النوم» 
إلا الحسن بن صالح» فإنه أمر بذلك. [نو .]١۹‏ 

(4) لا يصح الأذان من غير مميز إجماعاً. [>۱/ .]۱۹۹٩‏ 


حرف إلاأت د ت د ق ي ا 
ولا خلاف فى أنه ينبغى اختيار المؤذن العدلء فإن كان مستور الحالء 
فلا خلاف في الاعتداد بأذانه. 

ويصح الأذان من ولد الزنى إجماعاً. 

ويندب أن يكون المؤذن غير الإمام» وهو ما كان عليه السلف. 

وعند العلماء يجوز أن يكون المؤذنون واحداً أو جماعة فى كل صلاةء إذا كان 
مترادفاً ل يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. [ي۱/ ۳٣۵‏ م۳۲۳ AVY‏ حا/۱۸1ء 444 
[TAA‏ 
٥‏ - ما يستحب للمۇدن 

١‏ - أن يؤذن قائماً: أجمعوا على أن السنّة أن يؤذن قائماً. 

فإن أن قاعداً لم يجز في مذهب العلماء كافةء إلا ما نقل عن أبي ثور» 
وأبي الفرج المالكي من جوازه“. 

۲ - استقبال القبلة : يستحب أن يؤذن مستقبل القبلة بلا خلاف يعلم. 

۳ - إدخال أصبعيه فى أذنيه : السنة أن يجعل المؤذن أصبعيه فى صماخى أذنيه. 
وهذا متفق عليه . r-J‏ ت ۲۵٣۰/۱‏ ا۱/٤۱۹‏ ي۱/ ۴۳۷۳ء ۳۷۵ (عن ا المنذر) ش ٤۸/۲‏ 
(عن عياض) ع/ ٠٠١‏ (عن المحاملي) ف۲/ ٩۲ ٦٥‏ (عن الترمذي» وعياض) ن ٤۸/۲‏ (عن 
الترمذي)]. 

١‏ - التغتي في الأذان 

النَعْنّى فى الأذان منهئ عنه» وهو قول ابن عمر» ولا يعرف له مخالف من 
الصا [Fve]‏ ۰ 
۷ -- الأجرة على الأذان 

يكره للمؤذن أن يأخذ على الأذان أجراًء ويستحب أن يحتسب أذانه» وعلى هذا 
العمل عند أهل العلم. فإن أخذ أجراً جاز بلا خلاف یعلم . [ت۱/ ۲۷٣‏ ي١/١٠۳].‏ 
)١(‏ هذا متعقب. فمذهب الشافعيةء والمشهور عند الحنفية أنه سنة. فلو أذن قاعداًء أو 


مضطجعاً بغير عذر» صح أذانه» ولكن فاتته الفضيلة. ولم يثبت في اشتراط القيام شيء. 
[ش ٤٥۹ ٤٥۸/۲‏ ف۲/ .]1٥‏ 


و 


۸ - ما يستحب لسامع الآذان 

يستحب لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن بلا خلاف يعلم بين آهل 
العلم. ولا يلزمه أن يرفع صوته بالاتفاق. [ي ۳۷٦/۱‏ ذ۲/ «٥۸‏ (عن اليعمري)]. 
۹ - الأذان بحق المرأة 

ليس على النساء أذان في قول ابن عمر» وأنس» وسعيد بن المسيب» والحسن» 
وابن سيرين» والنخعي» والثوري ومالك» وأصحاب الرأي» وأحمد» وأبي ثور» 
بلا خلاف یعلم . [ي۳۷۲/۱]. 
٠١‏ - الأذان بحق المسافر 

أجمعوا على أنه يجوز للمسافر الأذانء وأنه محمود عليه» مأجور فيه. 

وله أن يؤذن» وهو راکب بلا خلاف یعلم . .]٤٩٤١-٤۲۳۷۵[‏ 

- التطوع بين الأذان والإقامة )۲۳۹١(‏ 

- الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة )۳۸١(‏ 
ارتفاق 
١‏ - ما يباح في الأملاك العامة 

يجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من الشوارع والطرقات» والرحاب بين 
العمران» للبيع والشراء على وجه لا يضيق على أحد» ولا يضر بالمارًة. عليه اتفاق 
أهل الأمصار في جميع الأعصار. [ي٥/١١٤].‏ 
۲ - إخراج الميازيب إلى الطريق العام 

يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق العام» وهو عمل الناس في جميع بلاد 
الإسلام من غير نكير. [ي٤/4٤٤» .]٤٥١‏ 

- التخلي في الطريقء ونحوه (۲۲۸) 
۴۳ - التعدّي على الطريق 

لا حلاف يعلم في أنه لا يجوز أن يبني أحد في الطريق دگاناًء سواء أكان 
الطريق واسعاًء أم غير واسع» أذنت الدولة فيهء أم لم تأذن. [ي .]٤٤۸/٤‏ 

- الأراضي المتروكة المرفقة لا تملك بالإحياء )٠١١(‏ 


O 


٤‏ - الضوء لا يملك 
لا خلاف في أن الضوء لا يختص به صاحبه. [نه/٦۳۰].‏ 

٠‏ - الاستناد إلى جدار الجار 
لا أحد من سلف الأمةء ولا من خلفهاء يزعم أنه فرض على من بنى بناء أن 

يدعم بناءء على حائط جاره» كانت به إلى ذلك حاجة» أم لم تكن» وأنه إن لم 

يفعل ذلك كان مخالفاً لأمر الرسول عليه الصلاة والسلامء وآئماً. 
وإن إجماع الجميع على أن الباني إن منعه جاره من حمل خشبه على حائطهء أو 

أطلق ذلك لهء فلم يدعمه عليهء آنه لا يحرج بذلك» وأنه إن دعمه عليه» وقد أذن 

له فيه» أنه غير مكتسب بذلك حمداً» ولا جرا" . [ھ۲/ ۷۸۷ -۷۸۸» ۷۸۹]. 

٠‏ - بناء حائط مشترك يفصل بین عقارین 
إذا لم يكن بين العقارين المتجاورين حائط قديم» فطلب أحد المالكين من 

الآخر أن يبنيا حائطاً يحجز بينهماء فامتنعمء» لم يجبر عليه بلا خلاف يعلم. 

.]٤* /٤ي[‎ 

۷ - النزاع حول الحائط المشترك 
إن الرجلين إذا تداعيا حائطاً بين ملكيهماء وكان متصلاً ببنائهما معاً اتصالاً 

لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط» أو كان غير متصل ببنائهما الاتصال المذكور» بل 

بينهما شق مستطيل كما يكون بين الحائطين اللذين ألصق أحدهما بالآخرء 

فهما سواء في الدعوى. 
فإن لم يكن لواحد منهما بيْنة تحالفاء فيحلف كل واحد منهما على نصف 

الحائط أنه له» ويجعل بينهما نصفين. 

(1) لايحل لأحد أن يمنع جاره من آن يدخل خشباً في جداره» ويجبر على ذلك» أحب أم كره» 
إن لم يأذن له» وهو قول عمر» وأبي هريرةء ولايعرف لهما مخالف من الصحابة» فكان 
اتفاقا منهم. 
إلا أن ذلك لايجوز إذا كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله بغیر خلاف يعلم. [م ٠۳١۸‏ 
ي٤/ ٥۰٩‏ ف٥/‏ ۸€]. 


ا ی ی ووی و ی ا ی 


وإن حلف کل منهما على جميع الحائط أنه لهء وما هو لجاره» جاز ذلك» 
والحائط بينهما. وهذا كله قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» وأبي ثور» وابن 
المنذرء بلا خلاف يعلم . [ي٤/٤٠٤. .]٤٥٥‏ 


۾ إرث 


ر مواریث 


ھ ارض 
- إحياء الأراضي الموات 
ر إحياء الموات 


- بيع الأرض )٥۹٤ - ٥٦٤(‏ - استئجار الأرض (۳۸) 
- وقف الأرض )٤٤۷١١(‏ - أخذ خراج الأراضي المفتوحة 
ھ استنذان 


أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع. [ش۸/١٥٤].‏ 
۹ - صفة الاستغذان 
إجماع الأمة على أن المستأذن يسلّم» ويستأذن ثلاث فإن أذن له» وإلا فليرجع . 
[ش۸/ ٤٥١‏ ك۲۷٦0٤].‏ 
ھ استبراء 
ر: تسري 
۾ استجداء 


ر: سؤال 


سس 0 


ه استحاضة 
٠۰‏ - تحدید دم الاستحاضة 

أجمع العلماء على أن دم الاستحاضة: هو دم يظهر من الرحمء ليس بعادة» 
ولا طبع للنساء» ولا خلقة معروفة لهن» وإنما هو عرق انقطع» وسال دمه. وعليه» 
فإن الدم إذا تمادى أكثر من مدة الحيض» فهو استحاضة بالإجماع المتيقن. 

وإن دم الاأيسة لكبر استحاضة إجماعا. [۳۹۲۳۵ ۲٠٠۲‏ ب١/4٤‏ حا/٤١].‏ 
١‏ - تكليف المستحاضة بالعبادات 

إن المستحاضة لا تصلي أبداً في الزمن المحكوم بأنه زمن حيض» ولا قضاء 
عليها» ويحرم عليها الطواف» وصلاة الجنازة» وسجود التلاوة» وسجود الشكرء 
وغيرها من العبادات التي تحرم على الحائض. وعليه إجماع المسلمين. 

أما في غير زمن الحيض» فإن حكم المستحاضة هو حكم الطاهرة» ولا فرق» 
في الصلاة» والصيام» والاعتكاف» وقراءة القرآن» ووجوب سائر العبادات. 
وكذلك في وطء الزوج. وهذا مجمع عليه. وقد منع إبراهيم بن عَليّة من وطء 
المستحاضة. [ش۲/ ۰۳۸۷ ۰۳۹۲ ۳۹۳ نو٦‏ ع۲/ ٥٤۹‏ (عن ابن جرير) ك۲۳٦۳].‏ 

- أحكام المستحاضة في فترة الحيض )۲١١(‏ 
۲ - متى تغتسل المستحاضة 

يجب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض» وإن كان الدم جارياً. 
وهذا مجمع علیه. [ش۲/ ۳۹۷]. 
۴ - وضوء المستحاضة لكل صلاة 

يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاةء هو قول عائشة» وعلي» وابن 
عباس» ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة. 

وعليه» فقد أجمعوا على أن المستحاضة إذا توضأت في وقت الصلاة» فلم 
تصل حتى خرج الوقت» فأرادت أن تصلي بذلك الوضوء» أنه ليس ذلك لها حتى 
تتوضاً وضوءاً جدیداً. ٤۷٥١ »۱٩۸[‏ ط۱/٦۱۰].‏ 

- متى يصح وضوء المستحاضة )٤۳۸۹(‏ 

- دم الاستحاضة ينقض الوضوء )٤٤۲۳١(‏ 


ی و ی ا ی 


هھ استحداد 


€ - حکم الاستحداد 
اتفقوا على أن الاستحداد سنة. [مر۷٥۱‏ ب ۳٤۸/۱۶ ۲۲٤/۱‏ ن۹/۱١۱].‏ 
٠٥‏ - حلق عانة الميت 
من الصحابة. [م٠١٠].‏ 
» استحسان 
- الحکم بالاستحسان (۳۳۸۲) 
ھ استخارة 
ر : صلاة الاأستخارة 
هھ استسعاء 
- استسعاء العبد ۲۸۷٤(‏ - ۲۸۷۵) 
هھ استسقاء 
- حکم | ستسقاء 
أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة. [ش٤/٠١۲].‏ 
۷ - الاستسقاء بالدعاء 
لا حلاف فى جواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة. [ش٤/٠١۲].‏ 
- الصلاة للاستسةاء 
ر صلاة الاستسقاء 


سو ر 


استعاذة 

- ما يستعاذ منه )۱٤٩۳۳(‏ - الاستعاذة في الصلاة (۲۲۷۲ - )۲۳١۲‏ 
« استغفار 

- الاستففار للمیت )۳۹۸٤(‏ 


استقبال القبلة 
۸ - ما القبلة؟ 

أجمع العلماء على أن القبلة التي أمر الله تعالى النبي ي وعباده بالتوجه 
نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة المكرمة. [ك۸١٠١٠].‏ 
۹ - استقبال القبلة في الصلاة 

استقبال القبلة واجب بإجماع المسلمين إلا في حال العجزء أو في الخوف عند 
التحام القتال» أو على الراحلة في صلاة التَطوع. 

ولا تجب نية استقبال القبلة إجماعاً. [ش ٤۰۱/۳‏ مر ۲١‏ ب ۱۰۷/۱ ۱۹٤/۳۶‏ ف ٤۰۰/۱‏ 
ح۲۰۲/۱ ن۲/ ۳٤1۱ء ۱١١‏ (عن النووي» وابن حجر)]. 
٠١‏ - قبلة من يعاين الكعبة 

اتفق المسلمون على أن من أبصر الكعبة» ففرض عليه التوجّه إلى عين البيت. 

وقد انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة. 

ولا خلاف بين أحد من الأمة فى أن امرءاً لو كان بمكة بحيث يقدر على 
استقبال الكعبة في صلاته» فصرف 4 عامداً عنها إلى أبعاض المسجد الحرام 
من خارجه» أو من داخلهء فإن صلاته باطلةء وأنه إن استجاز ذلك کافر. [با/ 
۷ ۳۵۱۵ ۱۰۱۷۰ ط۱/ ۳۹۳ ی۳۸۹/۱ ف ۳۹۹/۱ نه/ ٤۹‏ (عن ابن حجر)]. 
١‏ - تحديد القبلة 

أجمعوا على أن من غاب عن الكعبة» بَعُد» أو قرب أن يتوجه في صلاته 
ھا یا فور ا فا ال غل جا ن ال ولال د 0 
وغيرها. وهذا الاجتهاد في تحديد القبلة مجمع عليه. 


ی ی ی ی ن زی 


وأن المحراب يجب اعتماده لتحديد القبلة» ولا يجوز معه الاجتهادء وعليه 
إجماع المسلمین" . [۱۰۱۷۱۵ ۰۲۳۹/۱۶ ۲٠۲/۳‏ (عن ابن الصباغ)]. 
۲ - سعة القبلة 

لا خلاف بين أهل العلم في أن ما بين المشرق والمغرب قبلة فيمن كانت قبلته 
مثل قبلة المدينة المنورة» فهو فى سعة ما بين المشرق والمغرب. وإن لسائر البلدان 
من السعة في القبلة ما بين اون والشمال» ونحو ذلك. [ك ۱۰۲۱۹ - ٠٠۲۲١‏ 
ن ۱۹/۲ (عن ابن عبد البي)]. 
۳ - الصلاة إلى غير القبلة 

اتفقوا على أن من انحرف عمداًء أو نسياناً» عن القبلة لغير قتالء أو لغير غسل 
حدث غالب» أو بنسيان الوضوء» أو لغير غسل رعاف» أو لغير ما افترض على 
المرء من أمر بالمعروف» أو إصلاح بين الناس» أو إطفاء النارء أو إمساك شيء 
فائت من ماله» أو لغير إكراه"" فإن صلاته فاسدة. 


هذا وإن تعمد الانحراف عن القبلة» واستدبارهاء وجعلها على اليمين» أو على 
الشمال› سواء في الحكم» وكله مبطل للصلاة» وكبيرة من الكبائرء» ولا فرق بين 


وقد أجمعوا على أن من كان منهزماً» فحضرت الصلاة» فإنه يصلي» وإن كان 
إلى غير قبلة. 

وقد أجمعوا على أن من صلى بغير تحرُ» ولا اجتهاد في تحديد القبلة» ثم بان 
له أنه لم يستقبل جهتها في صلاته» أن صلاته فاسدة» وعليه أن يعيدها في الوقت» 
وبعده [مر۲۸ ۳۵۳۲ ط۱/ ۳۱٤‏ ۱۰۱۷۲۵4 ب ۱۷۳/۱ <۲۰۹/۱]. )۲٥۵۱(‏ 


(1) إنما يعتمد المحراب بشرط أن يكون في بلد كبيرء أو في قرية صغيرة يكشر المارّون بها 
بحيث لا يقرونه على الخطأ. فإن كان في قرية صغيرة لا يكثر المارّون بها لم يجز اعتماده. 
[Ye]‏ 

(۲) من صلى إلى القبلة» فحول إنسان وجهه عنها مكرهاًء فإنه يلزمه إعادة الصلاة بالاتفاق. 
[/ ۰ (عن الجويني)]. 


E ا‎ 


ەھ استمناء 
€ - حکم الاستمناء 
أجمعوا على أن للإنسان أن یباشر الاستمناء بما يحل له أن یباشره به [غ۳/۲١١].‏ 
- الاستمناء يوجب الغسل )۲۹۹٤(‏ 
ھ استنشار 
٥‏ - حکمه عند الاستیقاظ 
لا یجب الاستنثار عند الاستیقاظ بالاتفاق. [ن۱۳۸/۱]. 
- الاستنثار في الوضوء )٤٤٠٥(‏ 
ھ استنجاء 
۹ - حکم الاستنجاء 
لا يجب الاستنجاء ممن لم يرد الصلاة إجماعا. [حا/١ه].‏ 
۷ - مكان قضاء الحاجة 
الإجماع على أن البول والغائط جائزان في أي مكان عدا المسجد [م۳۳٠].‏ 
۸ - أين يكره الخلي؟ 
إن التّبول» أو التَغوط» مكروه» ومنهي عنه في الطريق» ومساقط الثمارء 
ومجاري الماء. وهذا متفق عليه. [ع۲/ ۹٥‏ 0 ش۲/ ۳۱٤‏ ن۱/ ۳٣‏ (عن النووي)]. 
۹ - البول في موضع ليّن 
متفق على أنه يستحب أن يبول في موضع لین حتی لا یترشش . [ع۲/۲۶٩].‏ 
٠١‏ - استقبال بيت المقدس حين التخلي 
لا يحرم استقبال بيت المقدس ببول» ولا غائط. ولا يحرم استدباره أيضاًء 
لا في البناءء ولا في الصحراء. وعلى ذلك الإجماع. [ع۸۸/۲ ف۱۹۸/۱ (عن 
الخطابي) ن١/‏ ۷۹ (عن الخطابي)]. 


(1) فيه نظرء فقد قال بتحريم الاستقبال إبراهيم النخعي وابن سيرين وعطاء والزهري وبعض 


بیان ق ن 


۱ - ما يستحب عند التخلى 

يستحب لمن أراد قضاء اتا 

١‏ - أن يقدم عند دخول الخلاء رجله اليسرى» وعند الخروج رجله اليمنى» 
وهذا متفق عليه. 

- أن يقول عند الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» سواء 
آكان في البناء» أم في الصحراء. وهذا مجمع عليه. 

۳ - ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض بالاتفاق» ولیس بواجب. 

.]۹۸ ٩۱ ۰۸۵ ۸٤ ۰۸۳ ألا يطيل القعود عند قضاء الحاجة بالاتفاق. [ع۲/‎ - ٤ 
الكلام عند التخلي‎ - 

الإجماع على أن الكلام غير محرّم عند قضاء الحاجة» وإنما هو مكروه. 
41/۲1 حا/٩٤‏ ن۱/ ۷٣‏ ۲۱۲ (عن المهدي)]. 
۳ - ما يحصل به الاستنجاء 

اتفقوا على أن الاستنجاء يحصل بالحجر» وبكل طاهرء كالخرق» والخشب» والماءء 
مالم يكن طعاماًء أو رجيعاًء أو نجساًء أو جلداًء أو عظماًء أو فحماًء أو حمَمَة. 

وإن العمل عند أهل العلم على النهي عن الاستنجاء بالروث»ء والعظام. 
وقیل : لم يجوز داوود غير الحجرء وهذا ليس يصح عنه» بل مذهبه الجواز. 

وهو مشروع بثلاثة أحجار إجماعاً. 

وقد أجمع آهل الفتوى من أئمة الأمصار على أن الأفضل أنيجمع بين الماء 
والحجر» فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة» وتقل مباشرتها بيده» ثم يستعمل الماء. 

فإن اقتصر على الحجر جاز بإجماع الصحابةء وإن اقتصر على الماء جاز أيضاً 
بلا خلاف بين أهل العلم. 

والفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر» وأطيب» وأن الأحجار 
رخصة» وتوسعة» وأن الاستنجاء بها جائز في السفر» والحضر. 
(1) قال ابن تيمية: في جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما لا يجزئ إلا بالحجرء وهي اختيار ابن المنذر وآبي بكر بن عبد العزيز. .]۲٠[‏ 

والحمم: الرّماد» والفحم» وكل ما احترق من النار. الواحدة حممة. 


cg 


ولو مسح المستنجي بطرف واحد من الحجر» ورماه» ثم جاء شخص مسح 
بطرفه الآخر» لأجزأهما بلا خلاف. السبيلان في كل ذلك سواء بالإجماع. [مر٠۲‏ 
ب ۱/ ۸۰ 2 ۴۸۹۷-۱۳۸۱-۱۳۲۵ ت۱/ ۳۱-۹ ش۲/ /E YAT-¥€‏ 1£« ۲ (عن المزني› 
وأبي حامد) ي ۱٤۷/۱‏ ف ۲۰۷/۱ ح۸/۱٤۰ ٤۹٩‏ ن۱/ ٩٩‏ (عن المهدي)]. 
٤‏ - مباشرة الاستنحاء باليد 

إن مباشرة الاستنجاء باليد بغير الماء» أو الحجارة» ونحو ذلك» حرام» 
ولا یجزئ بلا خحلاف» واليد الیسرى في ذلك کالیمنی. [ف۲۰۳/۱]. 
٥‏ - اليد الیسرى يستنجى بها 

أجمع العلماء على الأمر بالاستنجاء باليسرى» وأن الاستنجاء باليمين منهي 
عنه. [ش ۲۷۳/۲ ت ۲۷/۱ ك ۳۹٤۹۹٩ - ۳۹٤۹۸‏ ن ۷۹/۱ ٩٤‏ (عن النووي)]. 
١‏ - العفو عن آثر النحاسة 

إذا بقي أثر من النجاسة بعد الإنقاءء فإنه يعفى عنه للضرورة بغير خلاف يعلم. 
[ي۹/۲[. 
۷ - ما لا يوجب الاستنجاء 


أجمع العلماء على أنه لا یجب الاستنجاء من الريح› والنوم» ولمس النساءء 


والذكر. وحكي عن بعض الشيعة أنه يجب. [ع۲/١٠٠‏ ي١/١٤٠].‏ : 
إسراف 

- النهي عن الإسراف في ماء الطهارة )٤۳۸١ - ۳۰٠٠(‏ 
إسلام 

رّ: إيمان 


۸ - لا دين إلا الإسلام 

انعقد الإجماع على أن الإسلام هو الدين الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على 
الإنس والجن› وأنه ل دين لله سواه» وأنه ناسخ لجميع الشرائع› ولا ينسخه دين 
بعده آبداً. ومن خالف ذلك كفر بالإجماع. 

وعليه» فن من التزم بما جاءت به التوراة» أو الإنجيل»› أو أية ملّة أخرى» ولم يبع 


کے ی ت مر ی ن هی ین 


القرآن لا يقبل منه ذلك» وهو کافر مشرك بالإجماع. [مر ۱۹۷ ۱۷۳ ۱۰۵۸۲ ف۸/ ۱۹۷]. 

)٤٠١١ - ۳٤۱۲( الشك بالإسلام‎ - 

- تکليف الجن والإنس بالإسلام (۲۳۸) 
۹ - أركان الإسلام 

العلماء مجمعونً على أن أعمدة الدين» وأركانه التي بني عليها خمسة: 
الشهادتان» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان. [ك١۹۳۸].‏ 
4° - تعلّم الإسلام ٍ 

إن تعلّم أركان الإسلام الخمسةء ومقدماتهاء فرض عين على كل مكلف 
بالإجماع. 

وإن تعلّم الزيادة على ذلك» حتى يبلغ مرتبة الاجتهاد» فرض على الكفايةء 
ولا یحفظ فيه خلاف. .]٤-۳/۱[‏ 
١‏ - من المسلم؟ 

اتفقوا على أن المسلم هو من أعلن أنه متبرّئ من كل دين غير دين الإسلام» 
ونه معتقد بشريعة الإسلام كلها كما آتى بها محمد رسول الله بء وأظهر شهادة 
التوحيد» يستوي في ذلك الذكرء والأنثى» والحرّء والعبده إذا كان بالغاًء 
اء ويعقل انه مسلم. 

ولا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام» ولو أسرٌ الكفر. 
[مر ۱۲۷م ۰٩7۰‏ ۱۳۹۸ ما٤٤‏ ف۱۲/٣۲۳].‏ 
4۲ - من يلزمه الإسلام؟ 

اتفقوا على أن الكافر يلزمه الإسلام: 

۱ - باختیاره» وهو بالغ» عاقل» غیر سکران. 

۲ - بإسلام أبویه قبل بلوغه» آو بإسلام جده» أو عمه إن لم يکن له أب» سواء 
أأسلم قرابته» أم لم يسلموا. 

فإن کان بالغاًء فقد أجمعوا على أنه لا يكون مسلماً بإسلام أي من أبويه. 

ولا خلاف في أنه يشترط لصحة إسلامه أن يعقل الإسلام» وذلك بأن يعلم 
أن الله تعالی ربه لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله. 


میں ل 


أما إن كان بالغاًء فأسلم أبواه» أو أحدهماء فقد اتفقوا على أنه لا يجبر على 

الإسلام. 

۳ - إذا کان قبل بلوغه قد وقع بالأسر منفرداً عن أبویه" . [مر٤٥»‏ ١۱۲۰ء‏ ۰۱۲۷ 

۸ ما٤‏ ۱£ ۳۹9 ي / 001 4/ 06[. 

۳ - الإسلام يجب ما قبله 

أجمعت الأمة على أن الإسلام يجب ما قبلهء فلا يؤاخذ الكافر إن أسلم بما عمل 
حال کفره"" ولا یلزمه قضاء ما فاته من العبادات» ولا من فروع الإسلام في حال كفره. 

إلا أنهم أجمعوا على أنه إن كان عليه دين» أو قصاص» فإنه لا يسقط بإسلامه. 

وعليه» فقد أجمعوا على أن الكافر لو قتل كافراًء ثم أسلم» فإنه يقتل بالكافر 

الذي قتله في حال کفره. [ف ۲۲٤۰۲۲۳/۱۲‏ (عن الخطابي» وابن بظال) ي۱/ ۰۳۵۲ ۷۲/۹ 

4/7 ش1/ £۷0-£۷٤‏ ط 141/۳[ 

- وحدة المسلمين )٤١١(‏ 
٤‏ - بناء الموالاة والمعاداة على الدين 
إن الموالاةء والمعاداة في الدين واجبتان إجماعاً. [حه/٠٠٠]‏ 
f0‏ - عصمة دم المسلم 
اتفقوا على حرمة دم المسلم الذي لم يقتل مسلماء ولا ذمياء ولا مهادناء 

ولا زنی وهو محصن» ولا زنی بحریمته» ولا نکح امرآًة آبیه بوطء» ولا بعقد» 

ولا لاط» ولا لحق بدار الحرب» ولا سب أحد أصحاب النبي ياء ولا أنكر 

القدر» ولا ساكن أهل الحرب» مختاراً لذلك» ولا وجد بين أهل البغي» ولا ليط 
به» ولا أتى بهيمة» ولا سحر» ولا ترك صلاة عمداً حتى خرج وقتهاء ولا حدٌ في 

)١(‏ من سبي من صغار أهل الحرب فهو مسلم ولا بدء سواء أسبي مع أبويه» أم مع أحدهماء 
ام من دونهما» وهو قول عمر» ولا يعرف له مخالف من الصحابة. [م١٤۹].‏ 

(۳) يدفع دعوى الإجماع ما نقل عن أحمد آنه قال: بلغني أن آبا حنيفة يقول: من أسلم 
لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية» ثم رد عليه بحديث ابن مسعود: قال رسول الله ي : من 
أحسن في الإسلام لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول 
والآخرا. ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصر عليها في الإسلامء 
فإنه يؤاخذ بها. وإلى هذا ذهب الحليمي من الشافعية [ف۱۲/ .]۲٤‏ 


٠‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


الخمر ثلاث مرات ثم شرب الرابعةء ولا حدٌ في السرقة أربع مرات» ولا سب اللهء 
ولا رسوله ية ولا أحدث بدعةء ولا ارتدء ولا سعى في الأرض فساداًء ولا جاهر 
بترك الزكاة» والصوم والحج. [مر۱۳۸-۱۳۷ ما۸٤].‏ 
٨٢‏ - تساوي دماء المسلمين 

أجمعوا على أن المسلمين تتکافاً دماۇهم. [ما٤1].‏ 
۷ »- ليذاء المسلم 

لا خلاف في آنه لا يحل أذى المسلم بغير ما أمر الله تعالى أن يؤذى به. وإن 
مجرد الحدس» والتهمة» والشك» لا يستباح بها تألم المسلم» وإضراره بلا خلاف 
YTTYe]‏ ن1۰4/۷]. 
۸ - احتقار المسلم»ء وإرادة السوء به 

إن إجماع الأمة على تحريم احتقار المسلم» وإرادة المكروه به» وغير ذلك من 
أعمال القلوب» وعزمها. 

إن فعل ذلك لیس کفراً بلا حلاف من أحد من أهل السّنة. [ش۱/ .]۲٠۹۹۲ ٤٩۲‏ 
۹ - ظن السوء بالمسلم 

إن الإجماع على قبح ظن السوء بالمسلم» وعلى وجوب التأويل حيث أمكن . 
[>/ 644 - 444]. 
٠١‏ - حرمة مال المسلم 

أجمعوا على تحريم أموال المسلمين» إلا حيث أباحها الله تعالى. 

وعلى ذلك فقد أجمعوا على أنه لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم» 
إلا في بعض ما أخرجت أرضهم. [ما ۳۸ء .]۱٤۸‏ 
١‏ - إسلام البلد دون حرب 

أجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهرواء أن أموالهم لهم» 
وأحكامهم أحكام المسلمين. [ما۸ه] 

- إسلام آهل الحرب ۱۲۵١ - ۱۲۵۵ - ۱۲۵٤(‏ - ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ - 1۲۵۹( 

- إسلام أهل الذمة (۸۸۷ - )١١١١‏ - إسلام الأسير )۲١٦۷(‏ 

- الغخسل يان الإسلام (۳۰۱۲) - إكراه المرتد على الإسلام )۱١١۱١(‏ 


حرف الألف_ ا ۹۱ 


- أشر الإسلام في أتكحة الکفار )٤١١١ - ٤٤٤١ - ٤۲۱٤(‏ 
- آثر الإسلام في إرٹ الکافر من المسلم (۳۹۳۹) 


u‏ اسم 


YoY‏ - متی یسمی الصغير 

اتفقوا على أن المولود إذا مضت له سبع ليال» فقد استحق التسمية. [مر .]٠١٤‏ 
for‏ - الاسم المستحب والمباح 

اتفقوا على استحسان الأسماء المَضافة إلى الله عز وجل»ء كعبد الرحمن» 
وما أشبه ذلك» وعلى إباحة كل اسم سوى ذلك» ما لم يكن اسم نبيّء أو مّلك» 
أو مره أو حرب» أو رخم٬‏ آو الخکم أو مالك أو لد أو حرن» 
أو الأجدعء أو الكرَيْفِرء أو شهاب» أو أضرم» أو العاصى»› أو عزیز» أو عَبدَة» 
أو شیطان› أو غراب» أو حبال» أو المضطجع› أو نجاح»› أو أفلح» أو نافع › 
أو يسار» أو بَرّكةء أو عاصية» أو بر فإنهم اختلفوا فيها. 

أا تسمية الرجل ممالیکه باسم نافع» ورباح ۰ ويسار» وأفلح» فعليه إجماع 
«أفلح» من غير أن ينكر ذلك عليهما منكر بين المهاجرين والأنصار. [مر٤١٠-١٠٠‏ 
.[YAf-YAY / a‏ 
٤‏ - التسمية بأسماء الأنبياء 

أجمع العلماء على جواز الّسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام» إلا عُمَر بن 
الخطاب فإنه نهى عنه. [ش۸/ .]٤۳۷‏ 
٠‏ - الاسم المُعَبّدُ لغير الله 

اتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبّدٍ لغير الله عر وجل» كعبد العْرّى» وعَبْدِ هَبّلء 
وعبد عمروء» وعبد الكعبة› وما اشبه ذلك حاشا عبد امِب . [مر٤].‏ 
٥‏ - ترخيم الاسم 

اتفقوا على جواز ترخيم الاسم المَُْقَّص إذا لم ياد بذلك صاحبه . [ع۸/۸١].‏ 


۳ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


أسنان 

- تنظيف الأسنان 

ر سواك 

- القصاص في قلع السن (۳۸"") 
د أسير 
۷ - على من يقع الأسر؟ 

يقع الأسر على العربي» كما يقع على غيره» وهو فعل الصحابة. [ن۸/٦‏ (عن 
البعض)]. 
۸ - قتل الأسير 

لا حلاف بين المسلمين في جواز قتل الأسيرء إذا لم يكن هناك أمان"". أما إن 
ای ا ی ا و تفقوا على آنه لايقتل من 
الأسرى من كان صغيراًء أو امرأة» وأنهم يتركون لأهل دينهم إن لم يقدر 
المسلمون على تخلیصهم . [ب ۳۷۰/۱ مر ۱۲۰ ۰۲۱٣٤٢‏ ۲۲۵۲]. 
۹ - استرقاق الأسير 

أجمع الصحابة على جواز استعباد الأسير» ذكراً كان أو أنثى» شيخاً أو صبياًء 
صغیراً أو کبيراًء إلا الراهب» ففي استرقاقه خلاف. [ب۳۹۹/۱» ۳۷۰]. 
٠١‏ - توزيع الأسرى 

اتفقوا على أن الأسرى» س ء أجرى استرقاقهم» أم فداؤهم بالمال» فإنهم 
يقَّسمون كسائر الغنيمة» الخمس نلإمام» ثم يمسم الباقي بين الغانمين. ولذلك فقد 
أجمعوا جمیعاً على آنه ليس للإمام آن eT‏ إلى دار الإسلام 
لأنهم صاروا غنيمة. [مر٤۱۱خ ۱٤۱/۴‏ ي٩/۷٠۲].‏ 
1 - التفريق بين الأهل في السبي 


إن التفريق بين السبي»› ا ا الوالد وولده» وبين ع اللإخوة 


(1) إجماع الصحابة على أنه لا يجوز قتل الأسير. [ب١/‏ ۹٦۳(عن‏ التميمي)]. 


ف حي ا ا 


مكروه» وغير جائز. وعليه العمل عند أهل العلم من الصحابة» وغیرهم. [ت۲۹۲/۰ 
خ۳/ 1٦٦۱ء‏ ۸٦۱(عن‏ مالك) م٤۱۰‏ - ٠۰١‏ ي۱/۹٣۲].‏ 
١‏ - التفريق بين المسبيّة وزوجها 

لا بأس في التفريق بين المرأةء وزوجها إذا كانا في السبي في القسمة» والبيع› 
وذلك بأن يصير الزوج في سهم رجل» والمرأة في سهم رجل آخر» أو أن يباع 
الزوج لإنسانء والمرأة لآخر» ويبقى الزوجان على النكاح. [خ٣/۷١١].‏ 
۴۳ - بيع الأسير 

كان المسلمون لا يرون ببيع النساء من أهل الحرب بأساًء ويكرهون بيع 
الرجالء إلا أن يقادى بهم اسار المسلمين . [خ۳/ ٠١١‏ (عن الأوزاعي)]. 
٤‏ - حرية الأسير الدينية 

اتفقوا على أن الأسير الكتابي البالغ لا يجبر على مفارقة دينه. [مر١١٠].‏ 

- إرث الأسیر من غیره (۴۹۳۸) 
٠‏ - وطء المَسبيّة 

مباشرة المسبية غير ذات الزوج قبل إسلامها جائز با لإجماع. 

أا ذات الزوج» فقد اتفقوا على آنها تحل إن قتل زوجهاء أو أسلمت هي دون 
زوجهاء وذلك بعد مضي العدة. 

وأما الحامل» فقد أجمعوا على آنها لا توطاً حتى تضع. 

ومن وطئ المسبية قبل القسمة» فلا حد عليه إجماعا للشبهة. [ب٣/٤٤‏ مر١١٠‏ 
م٤14‏ ت /٥‏ ۲۹۰۹-۲۸۹ ج ٤۳٤/٥‏ ن ۲۱/۱ .]1٦٥/٦‏ 

- سبي الزوجين ا يؤثر في النكاح )۲٦۲(‏ 
٠‏ - أثر سبي المرآة وحدها في النكاح 

أجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل» ولها زوج مقيم في دار 
الحرب» أن نكاح زوجها قد انفسخ» وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء. أجمعوا 
على أن من تزوج من المسلمين امرأة حربية» ثم سبيت» لم يكن له عليها من 
سبیل» إلا اللیث بن سعد فإنه قال: هو أحق بها بقیمتها. [نو٤۷‏ ما۱۰۱٠‏ ي٩/١٠۲].‏ 
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۷ - إسلام الأسير 

اتفقوا على أن الأسیر إذا أسلم لا يقتل» وإنما يُسَْرقٌ. [مر۹١۱‏ ف١/١٠٠].‏ 
۸ - فداء الأسير المسلم 

فداء الأسرى المسلمين جائز بالإجماع. 

وقد أجمعوا على أن للأسير من المسلمين أن يفدي نفسه من العدو. [ب١/٠۷٠‏ 
خ۳ 114۳ء 
۹ - دفع بدل القداء 

اتفقوا على أن إعطاء المال» أو أي شيء آخر غير السلاح» لأهل الحرب لفك 
الأسرى واجب. 

فعليه إن ضمن الأسير المسلم للعدو الفداء بطيب نفس منه من غير أن يكرهوه 
على الافتداءء فخلوا سبيله على ذلك» فقد اتفقوا على أن عليه أن يفي بما ضمن 
لهم» ولا يحل له منعهم ما ضمن. 

اعرا غل أن الرجل إةا اقرى اسا فن اسر المين بامرة بال 
معلوم» ودفع المال بأمره» أن له أن يرجع بذلك علیه. [مر۱۲۲ خ۳/ ۱۸٥‏ ما٠٠‏ ي 
4/ ۷° 
٠١‏ - صلاة الأسير 

لا يعلم خلاف بين العلماء في أن الأسير يصلي صلاة المقيم. وإن سافر» أو 
سوفر به» کان له حينئٍ حكم المسافر. [ك۸۱۸۲] 
١‏ - هرب الأسير المسلم 

اتفقوا على أن الأعداء لو أكرهوا الأسير المسلم» فحلف لا يهرب» فله أن 
يهرب» ولا یمین عليه لأنه مکره. 

وإن قدر على أخذ أموالهم» ونسائهم» وذراريهم» ويقتل منهم» ففعل ذلك»› 
فقد أجمعوا على آنه حلال جائز. [ش ٤۲۱/۷‏ خ۳/٦۱۸].‏ 
۲ - نكاح زوجة الأسير المسلم 

آجمعوا على أن زوجة الأسیر المسلم لا تنکح حتی یعلم یقین وفاته . [۸۱1۵ ي۸/ .]۹٤‏ 


و ا ا 


۳ - أسر أهل الذمة 

تفقوا على أن من أسره أهل الحرب من أهل الذمةء فإن ذمتهم لا تنقض بذلك 
ما لم يلحق بدار الحرب مختاراً. 

فإن ظفر المسلمون بالأسرى» فقد اتفقوا على أنه لا يجوز استرقاقهم. [مر۳١٠‏ 
ي٩/۲۷۱].‏ 

- أسر المرتد )۱٦١۳(‏ 
أشربة 

ر : شرب» خمر 
اصطناع 
٤‏ - حکم الاصطناع 

الاصطناع جائز لعمل المسلمین به. [< ۲۹۸/۳] 

ر سلم. 
ه أضحية 
Vo‏ - حكم الأضحية 

أجمع المسلمون على أن الأضحية مشروعة. وهي ليست بواجبة» ولكنها سنة من 
سنن الرسول ية يستحب أن يعمل بهاء وعلى هذا العمل عند أهل العلم. [يْ۹/٤۳٤‏ 
ت٩٥/۲۱۹‏ ف ۰۲/۱۰ ۳ (عن الترمذي» وابن حزم) < ۳٠۰ /٤‏ ن٥/‏ ۹٠1۱ء‏ ١٠ا(عن‏ المهدي)]. 
۹ - ما یضحی به من الحیوان 

إن إجماع العلماء على أنه لا تصح التضحية إلا بالإبل» أو البقرء أو الضأنء أو 
الماعز» وأنه لا يجزئ شىء من الحيوان غير ذلك'. وقد أجمعوا على أن الوحشى 
من الظباء إذا الوانن ل رق اد ةا الحسن بن صالح فإنه قال بجواز 
التضحية ببقرة الوحش عن سبعة أشخاص» وبالظبي عن واحد. وبه قال داوود في 
(۱) هذا لا شيء» فقد صح عن بلال قوله: ما آبالي لو ضحيت بديك» ولا يعرف له في ذلك 

مخالف من الصحابة. [م4۷۷]. 
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بقر الوحش . [ش۸/ ۱۸۱ نو ۳٠۹/۸۶٦۲‏ (عن البعض) م4۷۷ (عن البعض) ب١/١١٤].‏ 
۷ - صفة الحيوان المضحى به 

أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ فى الأضحية من الإبل» والبقر» والماعزء 
إلا ايء ولا من الضأن إلا الجذع. ٠‏ 

أما الجذع من غير الضأن فإنه لا يجزئ بالإجماع". وقال ابن عمرء والزهري : 
لا يجزئ من الضأن» وعن الأوزاعي وعطاء أنه يجزئ الجذع من الإبلء والبقرء 
والمعز» والضأن. 

وتصح التضحية بالذکر وبالأنثی بالإجماع. [ع۴۰۹/۸» ۳۱۲ (عن عيأض) ش۸/ 
1 1۷۹ 1۸۰۹ 1۸۱ نو ۵٤‏ ت 1۳/9 ۲۲۱ - ۲۲ 2 - ۳ - € - 
۹ مر ۱٣۳‏ ب۱/ ٤۳۹۱ء ٤۱۹ ۰٤۱۷‏ ف۱۲/۱۰ (عن عیاض) ن٥/‏ ٩۱۱۳ء ۱۱٤١‏ (عن النووي)]. 
۸ - ما يستحب في الحيوان المضحى به 

أجمع العلماء على أنه يستحب استحسان الأضحية» واختيار أكملهاء وأطيبهاء 
وعلی استحسان لونها. 

ويفضل التضحية بالأقرن بالاتفاق. 

ويفضل في الأضحية الأبيض» ثم الأعفرء ثم الأملح» وعليه الإجماع. 
[ش۸/ 1۸۲ ۱۸٩ - ۱۸٤‏ ع۸/ ۳۱۲ > ۳۲۲/٤‏ ن ۱۱۹/۰ ۱۲۰ (عن النووي» والإمام یحیی)]. 
۹ - التضحية بالمعيب 

اتفقوا على أنه لا يجوز التضحية بالحيوان البيّن العورء أو العمى» أو العرج» 
أو المرض» أو العجف» أو المقطوع الأذن» أو أكثرها. 

أما التضحية بالخرقاء وبالحُصِيّ» فإنها تجزئ بلا مخالف يعلم. 

وقد أجمع العلماء على جواز التضحية بالأجَم. 

وللا خلاف يعلم في جواز التضحية بما فيه مرض خفيف» وعرج خفيف› 
ونقطة فى العين إذا كانت يسيرة» وهزال خفيف. أو كان قد ذهب منه جزء يسير من 
الذنب. [مر 1۳° ك 1۵¥ - ۲۱10۸ - 110۹ — TIT — TIYA — YIYA* — TITTY‏ 


(۱) غريب نفل الإجماع. [آف ٠۲/٠٠‏ نه/ .]1١١‏ 


و ا ا 


ت۲۰۸/۰9 ۲۱۰ ب/ ٤۱‏ 4۱۹ ي/ ۰141 4/ €< EF EET‏ ش۸/ ۱۸٤‏ ع۸/ ۳۲۰ ف۸/۱۰ 
ن/ ۱۱۰ ۱۱۷ (عن النووي)]. 
٠١‏ - التضحية بما لا يحل أكله 
اتفقوا على أنه لا يجوز التضحية بخنزير» وبما لا يحل أكله. [مر٤ه١].‏ 
١‏ - تبديل الأضحية بما هو دونها 
لا حلاف في آنه لا يجوز لمن أوجب على نفسه أضحية معينة أن يبدلها بما هو 
دونها. [ي٩/٤٥٤].‏ 
۲ - إجارة الأضحية المنذورة 
إن إجارة الأضحية المنذورة لا تجوز بإجماع المسلمین. [۲۷۷/۸۶ (عن 
عیاض)]. 
۳ - الانفراد في الأضحية 
اتفقوا على أن من ذبح عن نفسه أضحية لم يشرك فيها أحداً أنه قد ضحى . 
[مر۳٥۱].‏ 
٤4‏ - الاشتراك في الأضحية 
إن الاشتراك في الأضحية بين غير الأقرباء لا يجوز بالإجماع'. 
وقد اتفقوا على منع الاشتراك في الضأنء سواء في ذلك الشاة أو الكبش»ء 
إلا رواية عن مالك أن الكبش يجزئ أن يذبحه الرجل عن نفسه» وعن أهل بيته» 
لا على جهة الشركة» بل إذا اشتراه مغرداًء وقال الهادي» والقاسم: إن الشاة 
تجزي عن ثلائة". 
وقد أجمعت الأمة على أن البدنةء والبقرةء لا تجزئ عن أكثر من سبعة“ 
(۱) أما بين الأقارب ففيه خلاف. [ب١/ .]٤٤١‏ 
(۲) الحق أن الثاة تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مثة نفس» أو أكثرء كما قضت بذلك السنة. 
[ن٥/‏ ۱۲۱]. 
(۳) مالك والليث يقولان: لا تجزئ البدنة إلا عن سبعةء إلا أن يذبحها الرجل عن أهل بيته» 
فتجوز عن سبعة حينئذء وعن أقل» وعن أكثرء وسلفهما في ذلك أبو أيوب الأنصاري» 


وأبو هريرة» وغيرهماء وهم يقولون: لا بأس أن يضحي الرجل بالشاة عن أهل بینه. 
[ك [۲٠٥‏ 
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[ب 2/۱ ۱ط 1۷1/٤‏ ۱۸1 نو 0 ت 10/6 - ۲171 Y\0۳4 - TIoFV - 10۰4 I‏ 
(عن الطبري» والطحاوي) ش۸/ ۱۸۱ < »۱۱١ /٥ن ۳۱٤/٤‏ ۱۲-۱۲۰ (عن النووي» وابن رشد)]. 
٠‏ - الأضحية عن الحنين 

لا يضحى عما في البطن في قول ابن عمر» والشافعي»› وأحمد» وأبي ثور» 
وابن المنذر» بلا مخالف يعرف لهم . .]٤٥۸/٩ْ[‏ 
۲۸٦‏ - ما يستحب للمضحي 

اتفقوا علی آن من آراد آن یضحی لا یأخذ من شعره وظفره شیا مذ يهل هلال 
ذي الحجة إلى أن يضحي . [مر 1-10۴ 4۷1[ 
۷ - وقت ذبح الأضحية 

إن وقت ذبح الأضحية هو اليوم العاشر من ذي الحجة بالإجماع. 

وأجمعوا على أن الأضحية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة غير جائزة» 
إلا الشافعي”"ء فإنه أباحها فيه» كما في الأيام قبله. 

وقد اتفقوا على أن ما بعد اليوم الرابع من يوم النحر ليس بوقت للتضحية› 
إلا قولاً للحسن أنها جائزة إلى هلال المُحرم. 

وإن الإجماع على أنه ينبغي أن يذبحها بعد صلاة العيد» وبعد تضحية الإمام. 

أما قبل طلوع فجر يوم النحر" وقبل صلاة العيد» فقد أجمعوا على أنها 

لا تجوز. 

(1) قال محقق النوادر: نص على ذلك الشافعي في «الأم»» ونسب النووي في «المجموع» القول 
به إلى علي بن آبي طالب» وجبير بن مطعم» وابن عباس» وعطاء» والحسن البصري› 
وعمر بن عبد العزيز» وسليمان بن موسى الأسدي» ومكحول» وداوود الظاهري. ثم قال: 
وقال مالك وأبو حنيفة» وأحمد: يختص يوم النحر» ويومين بعده. 
وروي هذا عن عمر بن الخطاب» وعلي»› وابن عمر» وأنس و. وقال سعيد بن جبير : 
يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة» ولأهل السواد في أيام التشريق. وقال محمد بن 
سيرين: لا تجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة. وأغرب بعضهمء فقال: إن وقت 
الأضحية يمتد إلى أول هلال المحرم. منهم: آبو سلمة بن عبد الرحمن» وعطاء بن يسار» 
وبه آخذ ابن حزم. [۷۸-۷۷]. 


)( هذا محمول على من لیس عليه صلاة عید. 


رقا ا ا 


هذاء وقد اتفقوا على أن الذبح يشرع ليلاً كما يشرع نهاراًء إلا رواية عن 
مالك» وعن أحمد أيضاً. [ب1/ 1۱ء ٤۲۳‏ ك 11۳° - 1۳٤۱‏ - ۲ ۳ - 
٥‏ ما ۵٦‏ مر ۱۵۳ ش ۸/ ۱۷۳(عن ابن المنذر) ع ۳۰٤/۸‏ (عن ابن المنذر) ف ٠١٤ /٥ن ٦/۱١‏ 
(عن ابن المنذر)]. 
۸ - ترك الإمام للأضحية 

الأصل المجمع عليه أن الإمام لو لم ينحر أصلاً لم يكن ذلك بمسقط عن الناس 
النحرء ولا بمانع لهم من النحر في ذلك العام. [ط .]۱۷۳/٤‏ 
۹ - من يتولى ذبح الأضحية 

الأفضل أن يذبح الأضحية بنفسه» وهذا مجمع عليه. 

وقد اتفقوا على أن له أن يوَكَل غيره من المسلمين. 

أما أهل الكتاب» فيكره تنزيهاً أن يُوَكُلَّهم المسلم بالذبح» فإن فعل أجزأهء 
ووقعت التضحية عن المسلم عند العلماء كافة إلا رواية عن مالك بعدم جوازها. 

هذاء وإن الوكيل لا يحتاج إلى أن يقول عند الذبح عَمَنْ يضحي» لأن النية 
تجزئ بلا خلاف. [مر ۱٥۳‏ ش۰۱۷۹/۸ 1۸٩‏ ب ٤0۷ /٩ي ٤٤٤/۱‏ ع۸/ ۳۲۳ ن٥/‏ ۱۲۲ (عن 
النووي)]. 
٠١‏ - كيفية ذبح الأضحية 

اتفقوا على أن ذبح الأضحية يكون بإضجاعها على الجانب الأيسر» فيضع 
الذابح رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل عليه في أخذ السكين» وإمساك 
الرأس بيده اليسار. 

ومن ضحی ببعیر» فنحره» فليس عليه فرضاً أن یذبح بالإجماع. ٩۷۳۲1‏ ف١۱/١٠].‏ 
١‏ - التسمية والتكبير عند الذبح 

يستحب إذا ذبح الأضحية أن يقول: بسم الله» والله أكبر» والتسمية تجزئ 
بلا خلاف یعلم. وإثبات التسمية مجمع عليه . [ي٩/ ٤٥۷‏ ش۸/ .]۱۸١‏ 
١‏ (مكرر) - الصلاة على النبي ييه عند الذبح 

الصلاة على النبي ي مع التسمية عند الذبح مكروه في قول سائر العلماء. 
[۳۲۹/۸ (عن عیاض)]. 
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۲ - الأكل من الأضحية 

لا خلاف بين العلماء في أن النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام 
منسوخ. 

وقد اتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل من الأضحية» وهو مستحب» 
وليس بواجب في مذهب العلماء كافة» إلا ما حكي عن بعض السلف أنه أوجبه. 

وله أن يأكل ثلثها» وهو قول عبد الله بن مسعود» وابن عمر» ولا يعرف 
لهما مخالف من الصحابةء› فکان إجماعا. [ك9 ۱۷0۹۱ - ۲٠٤۵۳ - ۲۱٤۵۲‏ ب١/٤٥٤‏ 
مر ۱٥١۳‏ ي ٤٤۸/۹‏ ع ۳۳۰/۸ ش٩/۲٤۳۲»‏ ۱۹۹/۸ ف٠۲۳/۱‏ (عن النووي» واہن عبد البر) 
ن ٠۰٣/۰‏ ۱۲۸ (عن النووي)]. 
۴ - ادخار لحم الأضحية 

ادخار لحوم الأضاحي جائز في قول عامة أهل العلم» إلا ما روي من عدم جوازه 
عن علي» وابن عمر» ولم يأخذ بقولهما أحد. [ت ۲۲۳-۲۲۲/٥‏ ی٩/۹٤٤‏ ن٥/۱۲۸].‏ 
٤‏ - الإهداء من الأضحية 

يستحب أن يهدي المَضحي ثلث أضحيته في قول ابن مسعود» وابن عمر٬‏ 
ولا يعرف لهما مخالف من الا فكان إجماعاً. [ي/4٤£][.‏ 
٥‏ - التصدق با لأضحية 

أجمعت الأمة على جواز إطعام فقراء المسلمين من الأضحية. ويستحب أن 
يتصدق بثلثها» وهو قول عبد الله بن مسعود»ء وابن عمر» ولا يعرف لهما مخالف 
من الصحابةء فكان إجماعاً. 

ويجوز له أن يتصدق بالجميع وهو مذهب عامة الفقهاء. [ما٦ه‏ ع۳۳۰/۸» ۲٣١‏ 
(عن ابن المنذر) مر۳٥۱‏ ب ٤٤٤/۱‏ ي٩/۸4٤٤].‏ 
١‏ - بيع لحم الأضحية 

اتفقوا على أنه لا يجوز بيع لحم الأضاحي. [مر ٠١٤‏ ب ٤٤٤/١‏ نه/١١٠].‏ 
۷ - الانتفاع بجلد الأضحية 

الانتفاع بجلود الأضاحي جائز بلا خلاف. [ي٩/١١٤].‏ 


حرف لأف اا 


۸ - ما باح کله 

كل طاهر لا ضرر فيه» كالخبز» والماءء واللبن» والفواكه» والحبوب»› 
واللحوم الطاهرة» حلال أكله بالإجماع. ۳٠/۹۶1‏ مر١٠٠].‏ 
۹ - أكل المحَرّم 

لا خلاف في أن ما لیس دواءء فلا يحل تناوله إذا کان حراماً. .]۱۳۷٢1‏ 
۰ - ما باح من حیوان البر 

اتفقوا على إباحة أكل أنواع دواب البر» ما لم يكن ذا ناب من السباع» وعلى 
أكل طير البرء والماءء إذا كان غير ذي مخلب» وغير آكل للجيّف» ولم يكن 
غراباً. إلا أن العلماء أفتوا بجواز أكل الغراب الصغير الذي يأكل الحب» ويقال 
له: غراب الزرع» أو الزاغ. 

وعلى ذلك» فقد أجمعوا على إباحة الأنعام» والظباء. 

واتفقوا على تحريم كل بهيمة نكحها إنسان» أو صادها مُخرمء أو في الحرَم. 

وما روي عن طلحة بن مصرف من أن الحمارء إذا آنس» واعتلف» فهو بمنزلة 
الحمار الأهلي يحرم أكله» فهو خلاف قول أهل العلم. وما روي عن ابن عباس 
من كراهة لحم الخيل لا يصح. 

وقد كره عبد الله بن عمرو» وعكرمة» ومحمد بن أبي ليلى أكل الأرنب. وكره 
بعض أهل العلم لحم الصَبّء وحرّمه بعضهم» وهذا محجوج بالإجماع قبله". 
[مر4٤1› ۱٤۹‏ م1٩۹‏ ا۷٤۱‏ ۲۲۱۰-۲۲۰۹۷2 ۹۸/۹ 2۰۹ ۱۰ ۲۰ ۲۱ (عن أحمد) 
۱۹/۹ ش۸/ 0١ ۳ - ۴۲ |۹ 24۲/7 1/0 ۳۰ /٤ف ۱۹۷ ۰۱٦۰‏ ۷ (عن النووي»› 
والطحاوي) ۰۱۳٣/٤‏ ۰۱۹۳ ۳۳۰ ن /٩‏ ۲۷. ۱۱۹/۸ - ۱۲۰ ۱۲۲ (عن النووي» وابن حجر)]. 


(۱) قد نقل ذلك عن علي» فأین یکون الإجماع مع مخالفته؟ [ف٩/ ٥٤۷‏ ن۸/ ١۱۲(عن‏ ابن 
حجر)]. 
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- ما يؤكل من حيوان البر يحل بالتذكية وبالصيد 

ر: ذكاة» صيد 
۱ - ما يباح من حيوان البحر 

إن العلماء أجمعوا على إباحة كل حيوان البحر إذا لم يكن موافقاً في الاسم 
لحيوان في البر مُحَرّم. وقال مالك: لا بأس بأكل جميع حيوان البحر إلا أنه كره 
خنزير الماء» وبه قال جمهور العلماء. وقد اشترط بعضهم في غير السمك التزكية . 
[ب۱/ ٤01‏ م٩۹۸4].‏ 

- أكل الإتسان )٤٦٤(‏ 


۲ - أكل طير الماء 

إن طیر الماء لا يؤکل بغیر ذبح بلا خلاف يعلم . [يْ٩/۳٤٤].‏ 
۴ - أكل الحلالة 

إن الجلالة من الإبلء والدجاج» ونحوهاء إن علفت علفاً طاهراًء فطاب 
لحمها حل بالانفاق. 


وإن حبست مدة حتى زال عنها اسم الجلالةء فقد اتفقوا على حل أكلها أيضاً. 
[/ عن ابن رسلان» والجویني) مر ۱٤۹-۱٤۸‏ ي۱/۹٤٤].‏ 
٤‏ س- أكل لحم الحمار الأهلي 

لحم الحُمُر الأهلية حرام بالإجماع» وقد روي عن ابن عباس» وعائشة» وبعض 
السلف إباحته» وروي عنهم تحريمه. وروي عن مالك ثلاث روايات إباحتهء 
وکراهته» وتحریمه. [ش٦/‏ ۰۱۳۰ ۷-٦/۹ ٤٦۱‏ (عن الخطابي) ۲۲۱۸٥2‏ - ۲۲۱۹۱ - ۲۲۱۹۲ 
٤٤/۹ ۳٣۰ - ۷۲ -‏ (عن ابن عبد البر) ف٩/ ٥۳۹‏ (عن النووي) ن ۸/ ٠١١‏ (عن النووي)]. 
٠‏ - اكل البغل 

لحم البغل حرام بالإجماع» إلا ما حكي عن الحسن البصري من إباحته. 
[ش1/ 11 ۹/42 ك .[Y۱41-1۲۱۹1-۲۲14‏ 
۳۰١‏ - أكل القرد 

إن القرد لا يؤكل بلا خلاف بين علماء المسلمین . ٤١1 /٩ي ۲۲٠٠۳۵1‏ (عن ابن 
عبد البر)]. 


وز اوا ا ا > ا 


۷ - أكل الوَرَّغْ 
الوَرَغ مجمع على تحريمه. [ ی۰۳/۹٤‏ ٤٠٤(عن‏ ابن عبد البر)]. 

۸ س- اکل الكلب 
لحم الكلب حرام بالاتفاق» إلا رواية عن مالك بإباحة الجرو. [ب۲/١١٠ع4/4].‏ 
- أكل الختزير )۱٤١۸(‏ 


۹ - اكل الّوحش من الحيوان 
إن كل ما حرم أكله من الحيوان الأهلي يحرم بالإجماع إذا كان وحشياًء 
كالخنزير". [ط ۲٠١/٤‏ ف ٠٤١/4‏ (عن الطحاوي) ن ۸/ ٠٠١‏ (عن الطحاوي)]. 
٠۰‏ - أكل الميَةٍ 
أجمعت الأمة على تحريم أكل أي جزء من المَيْنَةَ غير السمك» والجراد» 
اللحم»ء والشحم» والوَدّك» والغضروف» والمَخَء وغیره سواء. [۷۳/۹۶ مر۲۳ 
AA ۸ A‏ ما بپ ا/ 0۰ =/۲۹۲ ن 14[ 
۱ - ما له حکم المي 
إن المُنْكيِقّة» والمَوْفُودّة» والمُتَرَدّيةء والتّطيحة» وما أكل السَبعٌ» حكمها حكم 
المََد“ بلا خلاف. [ب۱/١١٤].‏ 
۲ - اکل ما خالطه دود میت 
أجمع المسلمون على إباحة أكل الباقلاء» وفيه الدّفْس الميت» وعلى أكل 
العسل وفيه النحل الميت» وعلى أكل الخل وفيه الدود الميت» وعلى أكل الجبن› 
والتين كذلك" عن البعض)]. 
(1) الإجماع مردود» فإن كثيراً من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره من الحيوان الوحشي»› 
کالهر. [ف٩/ ٥٤١‏ ن ۸/ ١۱(عن‏ ابن حجر)]. 
(۲) أي إنها محرمة إلا أن نُذرّك ذكاتها لقوله تعالى: إلا ما دكم [المائدة: .]/١‏ 
[ي/0۱٤].‏ 
(۳) شَكٌ ابن حزم بدعوى الإجماع فقال: «إن كان الإجماع صح بذلك كما ادعيتم...» إلا أنه لم 
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۳ - أكل السمن إذا مات فيه فأر 
اتفقوا على أن السمن إذا وقع فيه فأر» فمات فيه» جامداً كان» أو مائعاًء 
آ١‏ يۇكل › وهو حرام 4 [مر *AYAS ۱٥۱‏ £[ . 


- تطهير السمن إذا وقعت فيه ميتة )٤٠٤4١(‏ 


٤‏ - أكل مينَةّ الجراد 

أجمع المسلمون على إباحة مَيَْةَ الجراد. وقال مالك: الجراد لا يحل من غير 
ذكاة» وذكاته عنده أن يقتل» إما بقطع رأسهء أو بغير ذلك. وأما ابن العربي فقد 
فصل بين جراد الحجاز وجراد الأندلس» وقال عن الثاني : إنه لا يؤكلء لأنه ضرر 

ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب في قول عامة أهل العلم» وقال 
مالك: لا يؤكل إذا مات بغير سبب» وهو يروى عن سعيد بن المسيب» ورواية عن 
أحمد» وعن أحمد أنه إذا قتله البرد لم يؤكل. 

[ش ۱77/۸ ۳۳۹/۷ ۷۳/۹ مر۸٤۱‏ ب ٤۲۹/۱‏ ۳۹۱/۹ ما ۳۹۸٤۰4 ۱٤۷‏ ف0۱۱/۹(عن 
النووي) ن۸/ ٤۸‏ (عن النووي)]. 
٠٥‏ - أكل ميتة السمك ونحوه 

أجمع المسلمون على إباحة ميتة السمك» وشبههء مما لا يعيش إلا في الماء 
بغير حاجة إلى تذكية مهما كان سبب موته. إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط 
تَذکييه. 


فإن صيد حيًاً» وذبحه مسلم» بالغء» عاقل» ليس بسكران» فقد اتفقوا على أن 
أكله حلال. [ش۸/ ۱٤۸‏ ۷۳/۹2 مر ۱٤۸‏ ب۱/ ٤۲۳ ۳۹۱ - ۳۹۰ /٩ي ٤۲٥‏ ف0۰4/۹. ۵۱۰ 
ن .]1٤۹/۸‏ 


)1( قال ابن تيمية: هذا فيه نزاع معروف. فمذهب طائفة أنه یُلقی» وما قرب منه› ويژؤکل سواء 
أكان جامدا» آم مائعا» وهو قول ابن عباس»وابن مسعود» وهو رواية عن أحمد» وعن 
مالك. .]١١[‏ 


ا ا ت ا و ت ا 


٦‏ - اكل الحیوان حیاً 
اتفقوا على أن الحيوان المباح لا يحل أكله في حال حیاته. [مر۸٤۱‏ م۹4۱]. 


۷ - أكل ما قطع من الحيوان الحي 
اتفقوا على أن ما قطع من الحيوان المأكول اللحم» وهو حي» أو قبل تمام 
تذکيته» فهو مَينَةَ لا يحل أكله. 


فإن تمت الذكاة بعد قطع ذلك الشىءء جاز أكل بقية الحيوان دون ما قطع منه. 
وهذا ما لا خلاف فیه. [ب ۷1/۱ م۹٤۱۱‏ ما .]۱۸۹-۱۸٩ /٥ت ۱۴٤۷‏ 


- أكل النجاسة )٤٠١۲(‏ - اکل الدم )٠٤٥۹(‏ 


۸ - ما يباح للمضطر 
أجمعت الأمة على أن المضطر إذا لم يجد شيئاً طاهراً يأكله يجوز له أكل 
النجاسات» كالميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما في معناهاء وإن الإجماع على أنه 
يباح له الأكل بقدر ما يسد رمقه» ويأمن معه الموت» ويحرم ما زاد على الشبع. 
فإن اضطر إلى الميتةء ولم يأكلهاء ومات» دخل النار» فهو فرض عليه. وعلى 
هذا جماعة العلماء من السلف» والخلف. ۳/1 ر101 | 16۸ YYTYTo - YYTTTS‏ 
٤۱۲/٩ ۳٣ -‏ ف۱۰/ 1(عن ابن بطال) ن۸/ .]۱٥۲‏ 


۹ - من المضطر؟ 

اتفقوا على أن الميتة» والدم» ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه الهلاك 
من الجوع» ولم يأكل من أمسه شيئاًء ولم يكن قاطع طريق»ء ولا مسافراً سفراً 
لا يحل له. [مر١٥۱].‏ 
٠١‏ س- لبن مأكول اللحم 


اتفقوا على أن لبن ما یؤکل لحمه حلال. [مر۸٤۹-۱٤۱].‏ 


١‏ “- بيض مأكول اللحم 


اتفقوا على أن بیض ما يژکل لحمه حلال. [مر۹٤۱].‏ 
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۲ - أكل الحبن 

أجمعت الأمة على جواز أكل الْجْبن ما لم يخالطه نجاسة. وذلك بأن يوضع فيه 
إنْفَحَةَ ذبحها من لا يَجل ذکاته. [ع٩/۹٦].‏ 
۴ س- اكل الخل 

الخل حلال بالإجماع . [ب۱/ ٤٦۱‏ مر۱۳۷]. 

- تخلل الخمر )٠٤١١۹(‏ 


٤‏ س- أکل التمر والزبیب 

صح الإجماع المتيقن على إباحة التمر» وإباحة الزبیب. .]٠٠۹۸۲[‏ 
٥‏ - أكل الجُمّار 

أل الجْمّار من المباحات بلا خلاف. [ف٤/۳۲۱‏ (عن ابن بطال)]. 
۴۲٦‏ - متی يباح أكل مال الغير؟ 

من مر بثمرة» فله أن يأكل منها في حال الجوع» والحاجة» ولا يحمل منها 
شيئاً. وهو قول عمر» وابن عباس» وأبي بردة» وأنس» وعبد الرحمن بن سمرة» 
ورافع بن عمر من الصحابة» من غير مخالف» فيكون إجماعا. [ي۹/ ١٠١٤ء ]٤١١‏ 
(A*Y)‏ 
۷ - أكل ما له رائحة كريهة 

إن أكل الثوم» والبصل» ونحوهما حلال بالإجماع» إلا ما حكي عن أهل 
الظاهر من تحریمهما. [ش ۲۱۷-۲۱۹/۳ ۸/ ۳۱۷ ن۲/ .]۱٥٤‏ 

- تهي آکل الثوم ونحوه من دخول المسجد )۳٣۷١(‏ 

- الأكل» وآدابه 

ر 
» أظفار 


_- تقليمها 
ر تقليم 


خرة ااا ا ا ا ل 


د اعتكاف 
۸ - حکم الاعتکاف 

أجمع المسلمون على أن الاعتكاف سنة» وأنه لا يجب إلا بالنذر» وعلى 
أنه متأكَدٌ في العشر الأواخر من رمضان. وروي عن مالك أنه كره الدخول فيه 
مخافة ألا یری شرطه. [ش ۰۰٥/1۶ ۱۷٤/۰‏ ب۳۰۲/۱ ما٥٤‏ ي ٠٠١/۳‏ (عن ابن المنذر) 
ف٤/۰۲۱۸»‏ ۲۱۹ (عن أحمد) ن٤/ ۲٠٤‏ (عن أحمده والنووي)]. 
۹ - متی یجب الاعتکاف؟ 

من نوی الاعتکاف مدة معينة لزمه بالنية مع الدخول فيه» فإن قطعهء لزمه قضاؤه 
عند جميع العلماء". 

فإن لم يدخل» فالقضاء مستحب عند أهل العلم» مندوب إليه. ۱٤۹٦۹9[‏ ي٣/‏ 
لعن ابن عبد البر)]. 
۰ - مکان الاعتکاف 

أجمع الكل على أن المسجد شرط للاعتكاف إذا كان المعتكف رجلا 

وقد آجمعوا على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام» ومسجد الرسول ياء 


ويجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد. لأن نساء النبي بي قد فَعَلْنهّ» ولا مخالف 


وقال محمد بن لبابة المالكي بجواز الاعتكاف في كل مكان. وقال المالكية 
بجواز الاعتكاف في مسجد البيت للرجال» والنساء. 

وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف فى مسجد بيتهاء وهو المكان المعدّ للصلاة 
فيه» وهو قول الشافعي في القديم» و لأصحابه. [ب ۳۰۳-۳۰۲/۱ 1۳۳۲ ۱٤۸۱۹9‏ 
ما٥٤‏ ي ۱۹۹/۳ ف٤/‏ ۲۱۹ ن٤/‏ ۲۱۸ (عن ابن حجر)]. 
(1) هذا ليس بإجماع» ولا يعرف هذا القول عن أحد غير ابن عبد البر. وقد قال الشافعي: كل 


عمل لك ألا تدخل فيه فإذا دخلت فيه» فخرجت منهء فليس عليك أن تقضي» إلا الحج» 
والعمرة. ولم يقع الإجماع على لزوم نافلة بالشروع فيها سوی الحج»› والعمرة. [ي 1۱/۳ 
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۱ - وقت الاعتکاف 

أجمعوا أن سنّة الاعتكاف المندوب إليها شهر رمضان» كله»ء أو بعضهء وأنه 
جائز في السنة كلهاء إلا الأيام التي نهى رسول الله بي عن صيامهاء فإنها موضع 
اختلاف . [ك٤۸۱٤۱-٥۸۱٤۰-۱٦۹٤۱].‏ 
۲ - صفة الاعتكاف 

اتفقوا على أن من اعتكف في المسجد الحرام» أو في مسجد المدينة» أو 
مسجد بيت المقدس ثلاثة أيام فصاعداً» وصام تلك الأيام» ولم يشترط في اعتكافه 
ذلك شرطاء ولا مَس امرأة أصلاًء ولا أتى معصية» ولا خرج من المسجد لغير 
حاجة الإنسانء ولا دخل تحت سقف أصلاً فى خروجه» ولا اشتغل بشىء غير 
الا وال واا ا م ولا تَظلَبَ إن کان امرأة :)غاا 
ا [مر۱٤].‏ 
۳ - مدة الاعتكاف 

يجوز الاعتكاف ساعة واحدة» وهو قول يعلى بن أمية من الصحابة» ولا يعرف 
له مخالف م 

وأما أكثر الاعتكاف. فقد اتفقوا على آنه لا حد له. 

ومن اعتكف مدة معينة» فإنه لا يخرج إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من 
اعتکافه بلا خلاف. [م ۲۲١‏ ك ۱٥۰۵۱‏ ف ۰۲۰۸/٤‏ ۲۱۹ (عن ابن عبد البر)]. 
٤‏ - نية الاعتكاف 

نية الاعتكاف شرط فيه بلا اختلاف. [ب/٠٠"].‏ 
٥‏ - استئذان الزوج با لاعتكاف 

أجمعوا على أن للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه» وإن دخلت فيه 
کان له أيضاً إخراجها منه» إلا الأوزاعی »۰ فإنه قال: ليس له إخراجها منه بعد 
دخولها فيه [نو ۳۸ ش ۱۷۷/۰]. 

- اعتكاف المستحاضة )۲١١(‏ 


TY) (1)‏ 
(۲) قال محقق النوادر: لم أر أحداً نسب القول إلى الأوزاعي .]٥۸[‏ 


ا 


٠١‏ - الاعتكاف عن الغير 

أجمعوا على أنه لا يعتكف أحد عن أحد حي تطوعاً. 

أما عن الميت» فيجوز الاعتكاف عنه» وهو فعل عائشة» ولا يعرف لها مخالف 
من الصحابة . [ع۷/ ٩۹۷‏ (عن ابن المنذر) .]٠"٠۲‏ 
۷ - خروج المعتكف من المسجد 

إن خروج المعتكف من المسجد» بغير عذر» مفسد للاعتكاف بالإجماع. 

وعليه» فإن له أن يخرج من المسجد لما لا بد منه بلا خلاف. 

فله أن يخرج للغائط» والبول» بإجماع المسلمين. 

وله أن يخرج إلى السوق ويبتاع» وله آن يشهد الجمعة وبحضر الجنازة» ويعود 
المريض» وهو قول علي» وفعل عائشةء» ولا مخالف لهما من الصحابة. فإن خرج 
لغير حاجة» ولا ضرورة» ولا لأجل بر أَمِرّ به أو تُب إليه» فقد اتفقوا على أن 
اعتکافه قد بطل . [ي۳/ ۱۷۲ (عن ابن المنشى مرا٤ ٠۴١ /٦ع ٤٠ام ٩۲۸۲‏ (عن ابن المنذرء 
والماوردي» وغیرهما) ف٤/‏ ۲۲۰ < ۲۹۹/۲ ن٤/٣٣۲].‏ 
۸ - صعود المعتكف سطح المسجد 

يجوز للمعتكف صعود سطح المسجد» وهو قول أبي حنيفة» ومالك 
والشافعي» وأحمد» بلا خلاف يعلم . [ي٣/‏ ۱۷۷]. 
۹ - الجماع حال الاعتكاف 

إن وطء المعتكف حرام بالإجماع. 

وعليه» فإن من جامع ذاكراً للاعتكاف» عالماً بتحريمه بطل اعتكافه بإجماع 
المسلمين» سواء أكان الجماع في المسجدء آم عند خروجه منه لقضاء الحاجة› 
ونحوه من الأعذار التي يجوز له الخروج بسببها. وروي عن ابن لبابة المالكي أنه 
يبطل الاعتكاف بالجماع إذا كان معتكفا في غير المسجد. 

ومن نذر الاعتكاف متتابعاًء وجامع فيه» لم تلزمه الكفارة في قول جميع 
الفقهاء» إلا الحسن البصري» والزهري» فقالا: عليه كفارة الواطئ في صوم 
رمضان»ء وفي رواية أخرى عن الحسن أنه يعتق رقبة» فإن عجز أهْدَّى بَدَنَةَ» فإن 
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عجز تصدق بعشرين صاعاً من تمر. [مرا٤ء‏ ۱۳۱ ما٥٤ ٠۰۴۱ - ۱٥۰۲۷2‏ ي۳ / ۱۷۷ 
(عن ابن المنذر) ب ۳۰٦/۱‏ ع1/ ٥۵۹ ٥۵۷ - ٥۵٦‏ (عن الماوردي) ف٤/‏ ۲۱۹ (عن ابن المنذر) 
ن٤/‏ ۲۹۷(عن ابن المنذر)]. 

- لا حد في وطء المعتكف )۱١١١(‏ 
٠١‏ - اللمس حال الاعتكاف 

اللمس لا يفسد الاعتکاف بالإجماع. [< .]۲٣۹/۲‏ 
١‏ - قطع الاعتكاف بالحيض 

لا خلاف في أن المرأة المعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد» فإن طهرت 
نَت على اعتكافها الذي فع بسبب الحيض. [ي ۱۸٦/۳‏ ب١/۷٠].‏ 
۲ - قضاء نذر الاعتكاف 

إن الاعتكاف الواجب بالنذر إذا قطع لغير عذرء فإنه يمَصّى بلا خلاف. 
[ب1/ ° - ^*۳ [Top‏ 


_ أعمی 
- إمامة الأعمى )٤١١(‏ - رواية الأعمی )۱۹۷٥(‏ 
- قبول الأعمی للنکاح )٤۱۳۹(‏ - بيع الأعمى )٠۴٥(‏ 
- سلم الأعمی )۱۹۰١(‏ - لعان الأعمى )٥١٤١(‏ 
إغماء 


۳ - تکلیف المَغْمّی عليه بالعبادات 

إن المَعْمَى عليه لا يسقط عنه قضاء شيء من العبادات التي يجب قضاؤها 
على النائمء كالصلاة» والصيام» وهو فعل عمار» وعمر» وسمرة بن جندب 
من الصحابة وقولهم» ولا يعرف لهم مخالف» فكان إجماعا. [ي۳/۱٠۴» ٠٠٤‏ 
بپ ۲۸۸/۱]. 

- بدء تكليف المغمى عليه بالصلاة (۲۲۲۹) 
٤‏ - إغماء الصائم 

من نوى الصوم كما أمره الله عز وجل» ثم أغْمِيّ عليه» فقد صح صومه بيقين 
بالإجماع. [م٤٥۷].‏ 


خرف اا ی 


- أثر الإغماء في الوضوء (١١٤؛٤)‏ - رده المغمى عليه )٠١١٤(‏ 
- طلاق المغمی عليه )۲۷۰١۹(‏ - بيع المغمى عليه )٥۱۸(‏ 


- لا قصاص على المغمى عليه )۳۲۸١(‏ - الغسل إذا أفاق المغمى عليه (ه٠٠")‏ 
إفتاء 
٠‏ - صفة المُمُتي 

اتفقوا على أن من كان عالما بأحكام القرآن» والحديث» صحيحه وسقيمه» 
وبالإجماع» واختلاف الفقهاء» وكان وَرعاًء فله أن يفتي. فإن لم يكن عالما 
بما ذکرناء فقد اتفقوا على آنه لا يحل له أن يفتي» وإن کان ورعاً. [مر٬ه‏ 
ش۱/ .]٩‏ 
٦‏ - فتوى الفاسق 

إن الفاسق لا تصح فتواه بإجماع المسلمين. [ع٠/٠۷‏ (عن أبي عمرو بن الصلاح» 
والخطيب البغدادي)]. 
۷ - التقليد با لإفتاء 

اتفقوا على أنه لا يحل لمُفٍْ تقلید رجل بعینه بعد موت رسول الله ي فلا يفتي 
إلا بقوله» سواء أكان الرجل قديماًء أم حديثاً . [مر*٠].‏ 
۸ - تغير فتوى المفتي 

اتفقوا على أنه لا يحل لِمُمُْتٍ أن يفتي بما يشتهي في مسألة» ويما اشتهى 
مما يخالف تلك الفتوى فى مسألة أخرى مثلهاء وإن كان كلا القولين مما قال به 
e OE EE SI‏ 
[مرا٥].‏ 
۹ - أثر تغير الفتوى 

إذا أفتى المفتي بشيء»ء ثم رجع عنه» وعلم المستفتي برجوعه» ولم يكن عمل 
بالفتوى الأولىء لم يجز له العمل بها. 

فإن عمل بالفتوى قبل الرجوع»ء وكان المفتي قد خالف في فتواه دليلاً قاطعاً لزم 
المستفتي نقض عمله ذلك» وإن كان الدليل في محل اجتهاد لم يلزم المستفتي 
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نقضه. وهذا التفصيل قد اتفقوا عليه» ولا يعلم خلافه. [ع٠/ ۷١ - ۷٠‏ (عن الصَيْمري» 
والخطيب البغدادي» وأبي عمرو بن الصلاح)]. 
۰ - الفتوی بعلم الكلام 

من كان معروفاً بالفتوى في الفقه لم يجز له أن يفتي بعلم الكلام عند جميع 
الفقهاء والعلماءء قديماً وحديثاًء ولم يخالف في ذلك إلا أهل الدع [ع۸۸/1 (عن 
الصَيّْمري» وابن عبد البر)]. 
إفلاس 

ر: تفليس 
هد إقالة 
١‏ - طبيعة الإقالة 

الإجماع على أن الإقالة بيع في حق الشفيع» فسخ في الصرف» والسلم قبل 
القبض. 1[ ۳/ ٥۳۷].۔‏ (€£1 - £۲ - 1470 - (+A‏ 
ده إقامة الصلاة 
۲ - حكم القامة 

الإقامة مشروعة للصلوات الخمس بالإجماع. 

وهي واجبة بالإجماع المتيقن من الصحابة. ۸۲/۶1 ف ۸۸/۲ .]"٠١۴‏ 
۳ - وقت الإقامة 

الإقامة لا تجزئ قبل وقت الصلاة إجماعاً. [< .]۱۸٤/١‏ 
٤‏ - صيغة الإقامة 

اتفقوا على أنه إن كرر: الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الهء أشهد أن محمداً 
رسول الله» حي على الصلاةء حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» الله أكبر» 
مرتين مَرّتين كل واحدة من الألفاظ المذكورةء ثم قال بعد ذلك: لاإله إلا الله مرة 
واحدة» فقد أدى الإقامة. والمشهور عن مالك أنه لا يكرر: قد قامت الصلاة. [مر 
۷ م ۳۳۱ ش ٤١۱/۲‏ (عن الخطابي) ع۳۶/ ٠٠۳‏ (عن البيهقي)]. 

- الترجيع في الإقامة )٠٠١(‏ - الصلاة التي تشرع لها الإقامة )٠٠١(‏ 


ج ج 2 ا 


٠‏ - الصلاة التى لا إقامة فيها 

لا يعلم لاف فن أنه لا إقامة لشيء من النوافل» كالعيدين» والكسوف»› 
والاستسقاء» وغير ذلك» وإن صلى كل ذلك فى جماعة» وفى المسجد» ولا لصلاة 
فرض على الكفاية» كصلاة الجنازتى إلا أنه يستحب إعلام الناشس بلك عل 
النداء: الصلاة جامعة. وقد أحدث بنو أمية الإقامة لصلاة العيدين» وهو بدعة. 
AVAA - (£٤۱2 ۲ [‏ > 14۸/1[. 
٠٠١‏ - الصلاة بغير إقامة 

من صلى بغير إقامة كان مسيئاًء وصلاته صحيحةء ولا إعادة عليه عند الفقهاءء 
إلا عطاءء فقال: من نسي الإقامة يعيد الصلاةء والأوزاعي قال مرة: يعيد ما دام 
في الوقت» فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه. وهذا شذوذ. [ك۸٩۰٤‏ ي١/۳۹۸].‏ 
۷ - الصلاة بإقامة بغير أذان 

من أقام الصلاةء ولم يؤذن» فصلاته مجزئة عند جميع العلماء. [ك١١4۱‏ - 
41°[ 
0۸ - من تصح إقامته 

الإجماع على أنه لا تصح الإقامة من غير مميزء ولا من ؟اذر. وهي تصح من 
ولد الزنى بالإجماع . 1= 144/۱« 1*1[ 
۹ - الإقامة من غير المؤذن 

اتفق أهل العلم على أنه يجوز أن يكون الأذان من رجل» والإقامة من غيره. 
[ن ۲/ ٥۷‏ (عن الحازمي)]. 
٠١‏ - الإقامة من غير الإمام 

أجمعوا على أنه لا باس بأن يتولى الإقامة غير الإمام. [ط .]٠١١/١‏ 
١‏ - الإقامة في غير موضع الأذان 

متفق على استحباب التحول لاوقامة إلى غير موضع الأذان. [ع۷/۳١٠].‏ 
۲ - الفصل بين الإقامة» والصلاة 

لا حلاف بين الأئمة في أن من تكلم بين الإقامة والصلاة» أو أحدث» فإنه 
يتوضأًء ولا تعاد الإقامة لذلك. [ء٤۳"].‏ 
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۳ - الإقامة بحق المرأة 
ليس على النساء إقامة بلا خلاف يعلم . [ي٠/۳۷۲].‏ 


إقرار 
٤‏ - صحة الإقرار 
أجمعت الأئمة على صحة الإقرار. [يه/٤١٠].‏ 


٠‏ - صفة الإقرار الصحيح 

اتفقوا على أن من کان حْرَاً» بالغاًّ» غیر محجور علیه» ولا سکران» ولا مکره» 
ولا مُهْلِس» ولم يُوَنْ كذبهء إذا أقر فيما يملك إقراراً مفهوماً» غير مستثنى منه 
شيء» ولا مُنّصٍل به ما يبطله. فإنه مُصَدّق» ومحکوم عليه بإقراره» إذا صَلَقّه المُقَرٌ 
له. وقد أجمع الفقهاء على أن من أنكر دعوى رجل عند القاضي» ثم أقام المدعي 
عليه بينة أنه أقر بذلك بعد قيامه من المجلس» أن القاضي يسمع منهاء وينفذهاء 
إلا ابن أبي ليلى» فإنه قال: لا أجيز إقراراً في حق أنكره الخصم عندي» الإقرار 
بحضرتي › وكذلك لا أقبل طاغاً من دعوی عندي» إلا EY‏ في مجلسي“. 
[مر ٥٦‏ نو ۳۰۹ < .]۳/١٥‏ 


٦‏ - من يصح إقراره 
لا يصح الإقرار إلا من عاقل»› مُختار» بلا خلاف يعلم. [ي٥/٤۲٠].‏ 

۷ - إقرار المحنون 
إقرار المجنون باطل› وهو مجمع عليه. [ش¥/ ۲۱٤‏ ن/٦۲۳].‏ 

(۱) قال محقق النوادر: ذكر الطحاوي اختلاف الفقهاء له فقال: قال أصحابناء وسائر الفقهاء: 
إذا اختصما إلى الحاكم» فلم يقر المدعى عليه» ثم قاما من عند القاضي» فأقرء وقامت بينة 
على إقراره» لزمه إقراره. 


وقال ابن أبي ليلى : إذا اختصماء ولم يقر» ولم يصح إقراره بعد قيامه من عند القاضي. ولم 
يقل بذلك أحد غیره. 


ونص على ذلك الشافعي في الأمء وابن القاصَ في أدب القاضي .]"٠۳[‏ 


خرف الأ ا ت ن الا ةا 


۸ - إقرار زائل العقل بعذر 

من زال عقله بسبب مُباح» أو مَعذور فيه» فهو كالمجنون» لا يصح إقراره 
بلا خلاف. [ي٩/١۱۲].‏ 

- إقرار المریض مرض الموت )۳٣۳١ - ۳٣۳۰(‏ 

- إقرار المُكُرّه (۳۸۳ - )٠٠۹٦‏ 

- إقرار المحجور عليه )٠٠١١(‏ 
۹ - الإقرار بإشارة الناطق 

إشارة القادر على النطق لا يصح بها إقرار بلا خلاف. [ي١/۷١1].‏ 


۰ - الإقرار بشيء موصوف 
بهما بغیر خلاف. [ي/٩١٤۱].‏ 
۹ - الاستشناء من المقَرُ به 


اتفقوا على أنه يجوز الإقرار مع استثناء الأقل من جنس المُمَرٌ به بعد أن يبقى 
الأكثر"» وعلى أنه يُعْمَل بهذا الإقرار. 
آما استشناء الكل فلا يصح بغیر خلاف. [مرآه ی٥/۱۳۰‏ ۱۳۴۲ ف۱۸۳/۱۱ 


سح .[1*/e‏ 
۲ - شرائط الاستشناء من المقَرٌ به 


اتفق العلماء على أن شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفظ المُقِرُ بالمُسْتشتى» وأنه 
لا يكفي القصد إليه بغير لفظ. 


(1) آغرب الداوودي» فنقل الاتفاق على جواز استثناء الكثير حتى لا يبقى إلا القليلء فلو قال : 
له علي ألف إلا تسع مئة وتسعة وتسعين» أنه لا يلزمه إلا واحد. وتعقبه ابن التين فقال: 
ذهب إلى هذا في الإقرار جماعة. وأما نقل الاتفاق فمردود. والخلاف ثابت حتى في مذهب 
مالك. وقد قال أبو الحسن اللخمي منهم: لو قال آنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين» وقع عليه 
ثلاث. ونقِلَّ عن عبد الملك بن الماجشون» وغيره آنه لا يصح استثناء الكثير من القليل. 
[ف14۳/۱۱]. 


(١‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ويشترط أن يقع الاستثناء قبل الفراغ من الكلام بالإجماع"". [ف ٠٠١ ٥۰۹/۱١‏ 
(عن ابن المنذرء والفارسي)]. 
۳ - تفسير الإقرار 

من أقر بإقرار مَبْهّم» ثم فسّر إقراره» كمن قال: له عندي دراهم» ثم فسر إقراره 
بأنها وديعة» فإن تفسيره بقل بغير اختلاف بين أهل العلم» سواء آقَسره بكلام 
مُنّصِل» آم مُنْمَصِل. 

ولو قال: عندي له مئة» وثوب» أو عبد» تعين الرجوع إليه في تفسير المئة 
بالإجماع. 

وإن قال: له عندي ألف درهم وديعة» أو غصب» ثم قال: زيوف» فإن قوله 
مقبول بالإجماع. 

ومن أقر بدراهم لآخر» ولم يذكر عدداًء فقد اتفقوا على أنه يُقّْصّى عليه بثلاثة 
دراهم لا بدرهمین . 1[ ی۱۵۱/۰ .]٩/٩ ۳۹۱/٤ ۱۷۱٤١‏ 
٤‏ - تجزئة الإقرار 

من أقر بدين» ثم ادعى أنه قد أبرئ منه» أو صالح الدائن» فعليه أن يثبت ذلك 
بالإجماع . [> 41/6[ 
٥‏ - تکرار الإقرار 

أجمع العلماء على أن الإقرار بالمال يكفي أن يكون مرة واحدة. [ك۲۰۸٠٠‏ 
ب۹/۲٥٤].‏ 
٠‏ - حجية الإقرار 

أجمعوا على أن المُذّمَى عليه إن أقر بالحق المُذّعَى به» فإنه يُمّضى عليه بغير 
ينو وبغير يمين المُذّعِي. 

ومن أقر ببعض الدين» لم يلزمه الباقي إجماعاً. [ف۳۱۷/۰» ۱٠۳/۱۲‏ (عن ابن 
سریج) ۳۱۷۹۳۵ - ۳۲۰۹۰ ۱۳۸۳۲ ب ۲/ /٤< ٤٥۹‏ ۳۹۱ ن ۸/ ۲۹۵ (عن ابن سریج)]. 


)١(‏ المراد بالإجماع المذكور إجماع من قال: يشترط اتصال الكلام» وإلا فالخلاف ثابت. 
[ف۱۰/۱۱٥].‏ 


حرف الأف  __  _‏ ل ۱۲۷ 


۷ - أثر الإقرار 
إذا أقر الخصمء وكان المدعى به عيناًء فإنه يدفعه إلى مُذّعيه بلا خلاف. 
[ب۲/٤٩٤].‏ 


۸ - قصر الإقرار على المقر 

صح إجماع أهل الإسلام على أنه لا يُصَلّق أحد على غيره» إلا على حكم 
الشهادة فقط. 

وعليه» فإن من أقر بدين على مورثه لم يلزم باقي الورثة إجماعاً. وإن أقر 
العبد على سیده في ماله» فقد أجمع العلماء على أنه لا یلزمه. ]1۷۷۹ ۸۹۵ - 


.[0/ > ٩ 


۹ - الرجوع عن الإقرار 

إن الرجوع عن الإقرار بحقوق الناس من دم» أو مال» أو بحقوق الله تعالى التي 
لا تدرأ بالشَبهات» باطل بالإجماع. 

وإن رجع المُقَرٌ عمّا أقر به» ولم يكن ما ذكره هو نفس ما رجع عنه» أو كان 
بعضه» مثل أن يقول: له علي درهم› بل دينار» أو إن له مد حنطةء بل مد شعير› 
أو هذا الدرهم» لزمه الجميع بغير خلاف. 

وقد أجمعوا على أن من أقَرٌّ في امرأته أنها أخته في الرضاعة» أرضعته وإياها 
امرأة» ففُرّق بينهماء ثم قال: وهمْتٌ» وأخطات» وكذبتٌ فيما ذكرتٌ» لم يقبل 
قوله» ولا یتزوجها أبداًء إلا أبا حنيفةء فإنه صدَقه استحساناً . [۱۳۷۸۲ ۳۰۹۸۹۵ 
ما ۵ نو (AT) .[1Y1/1i ۱۴۳ 1۳1/٥ 1٩‏ 

- تلقين المقَرٌ بالحد الرجوع عنه )٠٠١٥(‏ 

- ثبوت الدعوی بالإقرار )٦۷۲(‏ 

)۱۲۱١ - ۱۲۰۹- ۱۱٤6۸ - ۱۰۹٤( الإقرار بالحدود‎ - 

- الإقرار بما يوجب القصاص )"۲۷٣(‏ 

- علم القاضي الشخصي بالاإقرار )۳۳۷١(‏ 
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ھ إكراه 
٠‏ - وسيلة الإكراه 

اتفقوا على أن إتلاف أحد الأعضاءء والضرب الشديد» والحبس الطويل» 
وخوف القتل» إكراه". 

وإن القید إکراه» والوعید إکراه» وهو قول شریح»› ولم یخالف. [مرا ۲۷۳۰۹۵ 
ف ۲۹۲/۱۲ = ۳/ ۱۹۷ .]۹4/٥‏ 
١‏ - الصبر على الإكراه 

أجمعوا على أن من أكره على الكفرء واختار القتل» آنه أعظم أجراً عند الله 
تعالى ممن اختار الرْحْصَة وأعلن الكفر. ونقل عن قوم أنهم منعوا من اختيار 
ألقتل .1 ف ۲۹۷/۱۲ ۲۹۷(عن ابن بطالء واين التين)]. 
۲ - أثر الإکراه 

أجمعوا على أنه لا أثر لقولٍ» أو فعل» صدر بتأثير الإكراه كالكفر والقذف» 
والنكاح» والطلاق» والبيع» والنذرء والإيمان» والعتق» والهبة» وإكراه الذمي 
الكتابي على الإيمان» وغير ذلك» ولا شيء على المُسَكره. وقال محمد بن 
الحسن: إذا أظهر الكفر صار مرتداًء وبانت منه امرأته» ولو كان في الباطن مسلماً. 

وأن الزنى لا يباح بالإكراه إجماعاً. 

ون مال الغیر لا باح بالإکراه إجماعا" . [ف ۰۱۲۱/۰ ۲۹٤/۱۲‏ (عن ابن بطال» 
وابن المنذر) مر ۰٩٦۱‏ ۱۳۹ م ٠١١ ء٠٠٠١ /١ < ٠٤١۳‏ (عن أبي طالب)]. 
۳ - الإكراه على الإقرار 

لا يحل الإكراه على الإقرار في شيء من الأشياء» يستوي في ذلك الحدود» 
وغیرها» بضرب» ولا بسجن» ولا بتهدید» وکل هذا بلا خلاف»ء سواء أوقع على 
مسلم» آم على غیره» ولا فرق. 
(۱) قال ابن مسعود: ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاماً يدر عني سَوْطا» أو سَوْظْيْن»› 

إلا كنت متكلماً به. ولا يعرف له من الصحابة مخالف. [م۹١٤١].‏ 
(۲) هذا یقدح بنقل الاتفاق. [ف۱۲/٦٠۲].‏ 
(۴) لا وجه لدعوى الإجماع. [ن٠/٠١٠].‏ 


ا ا ا 


وقد أجمعوا على أن الرجل إذا ادعى على رجل أنه سرق متاعه» وهو منكر» لم 
يحبس لذلك» ولم يتهدد بالضرب» وإن كان متهماً بالسرقات» إلا الليث» فإنه 
قال: يحبس› ويتهدد» ولا يبسط عليه العذاب خلا 


ویحسن إيهام المُنّهّم دون تهدید ما يوجب عليه اللإقرار› وهو فعل علي» 
ولا يعرف له من الصحابة مخالف ينكر ذلك. ]۲۱۷۳۶ <ه/۳]. 
- الإكراه على الإفطار )۲١١۲(‏ - إكراه المُرْتَدٌ على الإسلام )۱١١۹(‏ 


(1) قال محقق النوادر: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما التهم في السرقة» وقطع 
الطريقء ونحو ذلك» فليس له أن يفوضها إلى من يغلب على ظنه آنه يظلم فيها مع إمكان أن 
يقيم فيها من العدول ما يقدر عليه» وذلك أن الناس في التهم ثلاثة أصناف: 
صنف معروف عند الناس بالدين» والورع»› وأنه ليس من أهل التهم» فهذا لا يحبس»› 
ولا يضرب» بل ولا يستحلف - في أحد قولي العلماء - بل يؤدب من يتهم فيما ذكره كثير 
منهم. 
والثاني: من يكون مجهول الحال»ء لا يعرف ببر» ولا فجورء فهذا يحبس» حتى يكشف عن 
حاله. وقد قيل: يحبس شهراًء وقيل: يحبس بحسب اجتهاد ولي الأمر. والأصل في ذلك 
ما روى آبو داوود وغيره آن النبي ية حبس في تهمة. وقد نص على ذلك الأئمة. وذلك أن 
هذا بمنزلة ما لو اذعى عليه مُذّع» فإنه يبحضر مجلس ولي الأمر الحاكم بينهماء وإن كان في 
ذلك تعويقه عن أشغاله» فكذلّك تعويق هذا إلى أن يعلم أمره» ثم إذا سأل عنه» ووجده 
باراً» أطلق. 
وإن وجد فاجراًء كان من الصنف الثالث: وهو الفاجر الذي قد عرف منه السرقة قبل ذلك» 
أو عرف بأسباب السرقة» مثل أن يكون معروفاً بالقمار» والفواحش» التي لا تتأتى 
إلا بالمال» وليس له مالء ونحو ذلك» فهذا لون في التهمة. ولهذا قالت طائفة من العلماء: 
إن مثل هذا يمتحن بالضرب» يضربه الوالي» والقاضي - كما قال أشهب صاحب مالك» 
وغيره - حتى يقر بالمال. وقالت طائفة: يضربه الوالي دون القاضي»ء كما قال ذلك طائفة 
من أصحاب الشافعي› وأحمد» كما ذكره القاضيان: الماوردي» وأبو يعلى في 
كتابيهما الأحكام السلطانية» وهو قول طائفة من المالكية» كما ذكره الطرسوسي»› وغيره. 
وقال: واختلف العلماء إذا آقر حال الامتحان بالحبس» أو الضرب: هل يسوغ ذلك؟ فمنهم 
من قال: يؤخذ بذلك الإقرارء» إذا ظهر صدقه» مثل أن يخرج السرقة بعينهاء ولو رجع عن 
ذلك بعد الضرب لم تقبل» بل يؤخذ به. وهذا قول أشهب في الوالي» والقاضي» وذكره 
القاضيان: الماوردي» وأبو يعلى في الوالي. 
ومنهم من قال: لا بد من إقرار آخر بعد الضرب» وإذا رجع عن الإقرار لم يؤخذ به» وهذا 
قول ابن القاسم» وكثير من الشافعية» والحنبلية» وغیرهم [1۹۹-۱۹۸]. 
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أكل 
ر : أطعمة 
- الأكل من الأضحية (۲۹۲) - الأكل من الهذي )٤١١١(‏ 
- أكل الإنسان من كفارَته )۳٤١١(‏ - أكل ما صِيدَ في حرم مکة (۳۷۷۲) 


٤‏ - التسمية عند ابتداء الأكل 

أجمعوا على أن النَسْمِيَّة في ابتداء الطعام مُسْسَحَبَة» وليست بفرض”. 
[ش۸/ ٤٣۰ /٩ف ۲۱۱۳۲۵ ۲٣۱‏ ۲۲٥(عن‏ النووي)]. 
٥‏ - الأکل بالشمال 

إن الأكل بالشمال منهي عنه» وفعله متعمداً معصية» وهذا مجتمع عليه. 
[2 4۷ - ۳4۹۹4[ ۰ 
١‏ - إطعام الجائع 

إن المواساة في العسرة» وترميق المهجة من الجائع» واجب على الكفاية 
بالإجماع. [ك۲۲۳۲۷]. 
۷ - الَوْسِعَة في الأطعمة 

التوسع في الأطعمة جائز بلا خلاف بين العلماء. وما روي عن بعض السلف من 
خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع» والكَرَفْه» والإكثار» لغير مصلحة 
دينية . [ش۸/ ۳۰۰ ف٩/ ٤١١‏ (عن النووي)]. 
۸ س- الشَرّه في الأكل 

اتفقوا على أن إكثار المرء في الأكل مما يقتله إذا أكثر منه حرام. [مر١٠٠].‏ 

- الأكل يإناء الذهب أو الفضة ( 
۹ - الأکل قائماً 

اتفقوا على إباحة الأكل في حال القيام. [مر١٥٠‏ ف١٠/۸٩‏ (عن المازري) ذ۸/ ٠۹٤‏ 
(عن المازري)]. 
(1) في نقل الإجماع على الاستحباب نظرء إلا إن أريد بالاستحباب أنه راجح بالفعل. وإلا فقد 

ذهب جماعة إلى وجوب ذلك. [ف١/ .]٤١١‏ 


تخا ا > > 


۰ - أکل تمرتين ونحوهما في لقمة واحدة 

إذا قرن الاكل بين تمرتين» ونحوهماء في لقمة واحدة» فذلك جائز بإجماع 
الأمة. 

إلا أنه إذا كان في جماعة لم يجز له أن يَفْرِن بينهما حتى يستأذنهم» فإن أذنواء 
فلا بأس وهذا متفق عليه . [ف٩/ ٤١١‏ (عن الحازمي) ش۸/ .]۳٠۷‏ 
١‏ س- متى يباح الأكل من غير ما يلي الآكل؟ 

إذا اختلفت أنواع الطعام يباح للآكل أن يأكل مما لا يليه في قول العلماء. 
[ف٩/ ٤۱‏ (عن القرطبي)]. 
۲ س- الحمد بعد الأكل 

اتفقوا على أنه يُسْتَحَبٌ للآكل أن يقول بعد الطعام: الحمد لله . [ف۹/٦۷٤‏ (عن 
ابن بطال)]. 

- الوضوء من الأكل )٤٤٤١(‏ - الصلاة بحضور الطعام (۲۳۲۷) 

- الآكل من بيت الصديق» والقریب(۳۷۹۰) - مؤاكلة الصغیر )۲٠۹٤(‏ 

- مؤاكلة الحائض, والنضساء )۱١۹۲(‏ - إيثار الغير بالطعام )۱۷٤(‏ 


ھ الله جل جلاله 
۴۳ - أسماء الله وصفاته 

اتفقوا على أن الله تعالى مَسَمَىَ بأسمائه الحسنى التي نص عليها القرآن الكريم» 
وعلى آنه لا حصر لأسمائه بالعدد تسع وتسعين. 

وإن أهل السْنّة مُجْعُون على الإقرار بصفاته سبحانه الواردة في الكتاب» 
والسنةء ولم يكيفوا شيئاً منها. 

وإن الاتفاق على أن الرُبّ من أسمائه تعالىء وأن فاطرَ صفة له. 

واتفقوا على آنه لا يجوز أن يُظلَقَ عليه سبحانه اسم ولا صفة توهم نقصاًء ولو 
ورد ذلك بالنص. فلا يقال: ماهد» ولا زارع» ولا فالق»› ولا ماكر ولا بنّاء» وإِن 
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ثبت ذلك في قوله تعالی : عَم ألَْهِدُودً) [الذاربات: »]٤۸/٥١‏ هَن لَب وألرف) 


[الأنعام: /١‏ ١۹]ء‏ لو كر أله وله حي المكرن) [آل عمران: »]٠٤ /١‏ (إواسا بتها) 
[الذاریات : .]٤۷ /٥١‏ 

وعليه» فإن الإجماع على آنه سبحانه یسمی قديماًء وأن تسمیته ظالماً كفر. [مر 
۵ ت ٤/۳‏ ۳1/۷ ك 1۷۰2 - A6٩0‏ ش ۱۱۳/۱۰ ف°/ ۳1(« AAT/1۱ «°° /A‏ 
۳٤۲۹/۱۳ ,٩٦‏ (عن ابن عبد البرء» والغزالي» والنووي) حق۷٥‏ - ۸۸]. 
‰٤‏ - وصف الله بأنه شخص 

أجمعت الأمة على أن الله تعالی لا یجوز أن يوصف بآنه شخص. [ف۱۳/ ٠٤۲‏ 
(عن ابن بطال)]. 
٠‏ - الله في السماء 

إن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات. ولم يزل 
المسلمون إذا دهمهم أمر يقلقهم فزعوا إلى ربهم فرفعوا أيديهم» وأوجههم نحو 
السماء يدعونه» وهذا هو قول الجماعة»ء أهل السنةء أهل الفقه. [ك۷١۸٠٠‏ - 
[a4‏ 
٩‏ - معرفة الله تعالى 

أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى» وعلى أنها أول الواجبات". 

وإن الجهل به سبحانه كفر إجماعا. [ف١/۹4٥‏ (عن الجويني» وغيره) حق۸۸]. 
۷ - وحدانية الله تعالى 

اتفقوا على أن الله عز وجل واحد لا شريك له» وأنه تعالى لم يزل وحده» 
ولا شيء غيره معه» ومن خالف ذلك» فهو کافر بالإجماع. [مر۷٩۱]. )۳۲۰٣(‏ 

- الشك بالتوحيد )۳4۱۲( - تكليف الكافر بالتوحيد (۳4۱۴( 

- الاجتهاد في التوحيد )٤٩(‏ 
)١(‏ في نقل الإجماع على أن المعرفة أول واجب» نظر كبير» ومنازعة طويلة» حتى نقل جماعة 


الإجماع على نقيضه. واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام ممن دخل فيه 
من غير تنقيب عن المعرفة. [ف١/۹٥].‏ 


ف ا > س س 


۸ - علم الله سبحانه 

اتفقوا على آنه سبحانه» وتعالی لا يُخْفی عليه شيء» ولا يَضل» ولا ینسی» 
ولا يجهل. ومن أنكر فقد كفر بالإجماع. 

وإن جماعة أهل العلم» وأهل السنة على إثبات قدم علم الله عز وجل. 

ولذلك لا يجوز البداء» وهو أن ینکشف لله سبحانه ما لم يكن علمه» وعليه 
الإجماع. [مر ۱۷١‏ ك ۲۷۵٤۷‏ - ۲۷۵۴۸ - ۳۸۷۷۷ ش ۱۹/٩‏ (عن المازري) حق٦٥].‏ 
۹ - الله خالق كل شيء 

أجمع المسلمون على أن الله تعالى خلق الأشياء كلها كما شاء. فمن خالف 
ذلك فهو كافر بالإجماع". 

وقد اتفق المسلمون على حدوث العالم. [مر۷١٠‏ م٠‏ حق۲ه]. 

- القرآن کلامه سبحانه (۳۱۳۵) 
۰ - تکلیمه سبحانه لموسی 8# 

إن الله تعالى كلم موسى 4# حقيقة» كلاما سمعه بغير واسطة» وعليه إجماع 
آهل السْنّة. [ش۲/ ۱۰۵ ف ۳۸۸/۱۳ (عن ابن حز)]. 

- الرْقَيَةٌ بكلام الله تعالى )٠٦۹١(‏ 
١‏ - عبارة: الله يقول 

قول الإنسان: الله يقول جائز عند العلماء كافة» إلا ما جاء عن بعض السلف 
من كراهة ذلك» وأنه لا يقال: يقول الله › بل: قال الله . [ش۹/١٠٤].‏ 
۲ - رؤيته سبحانه في المنام 

اتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام» وصختهاء ولو رآه الإنسان 
على صفة لا تليق بجلاله من صفات الاّجسام. [ش۹/ ٠٠١‏ (عن عياض)]. 
)١(‏ قال ابن تيمية: آما اتفاق السلف. وأهل السنةء والجماعة على أن الله وحده خالق كل 


شيء٠‏ فهو حق» ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف ذلك. 
أقول: أفاض ابن تيمية بشرح ذلك» فلینظره من رغب. .]1۷۳-٠١۷[‏ 


۴( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
۳ - رؤيته سبحانه في الآخرة 

إن رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة ثابتة بإجماع الصحابة فمن بعدهم من 
سلف الأمة. وقالت طائفة من أهل البدع: لا يراه أحد من خلقه لأن رؤيته مستحيلة 
عقلاً. وهذا خطأً صريح» وجهل قبيح. 

وإن هذه الرؤية لا تكون إلا بعد دخول الجنة بالإجماع. 

أما الكافرء والمنافق» فلا يراه بإجماع من يُعْنَدٌ به من علماء المسلمين. 
[ش۲/ ۰۱۰۵ ۱۲۱ ف۱۱/ ۳۷۷ (عن ابن العربي» والنووي)]. 
٤‏ - لا یجب عليه سبحانه شىء 

مهت آهل ا آنا تال جب ع شيء» بل العالم ملكه» والدنياء 
والاخرة في سلطانه يفعل فیهما ما یشاء. [ش۱۰/ ۲۷۷]. 
٥‏ - الخوف والرجاء منه سېحانه 

الرجاء من الله سبحانه» مع الخوف منه» مُسْتَحَبٌ في حال صحة الإنسان» وهذا 
متفق علیه. [ف۲/۱۱٥۲].‏ 
٤۰٩‏ - طاعته سبحانه 

الأمة مجمعون على حمد من أطاع ربه جل جلالهء وأتى من الأمور المحمودة 
ما یحمد عليه . ۳۸۷۹۳۵1 ف۳۲/۱۱٤].‏ 

- التوكُلُ عليه سبحانه 

ر توکل 

- الهداية منه سبحانه 

ر هداية 

- الحلِفٌ به سيحانه (۰٤ه٤‏ - )٤٥۷٥‏ 

- حمده تعالى في خطبة الجمعة )۳٤۳۹(‏ 
۷ - الشکوی منه سبحانه 

شكوى العبد ربه» وذلك بذكره للناس على سبيل التضجرء اتفقوا على أنها 
مکروهة. [ف١۱/۱١٠].‏ 
۸ - جحود قدرته سبحانه 

من جحد صفة القدرة لله عز وجل» فقد كفر بالاتفاق. [ف١/ ٤١۷‏ (ابن الجوزي)]. 


ا ی 


۹ - سيه سبحانه 
أجمع المسلمون على آن سب الله تعالی کفر مُجَرد. [ك۰٤۷۱ .]۲۳٠۸۲‏ 


د إمامة 

ر خلافة 
د إمامة الصلاة 
۰ - من تصح إمامته 

إن كل ذكر» مؤمن» مكلف» كامل الطهارة والصلاة يصلح إماما بالإجماع. 
]= ۰۷/۱[ 
١‏ - من الأحق بالإمامة 

١‏ - اتفقوا على أنه يوم الجماعة أَقَرَوهُم للقرآن» وأعلمهم بالفقه. 

۲ - وإذا آقيمت الجماعة في بيت» فصاحبه آولى بالإمامة من غيره» وإن كان 
فيهم من هو أَفْرَاً منه» وأفْقّه» إذا كان ممن يمكنه إمامتهم» وتصح صلاتهم وراءه» 
ولا يعلم في ذلك خلاف. 

هذاء وإن تقديم الإمام لما فيه من علمء وقراءةء وفقه» ونحوه» إنما هو تقديم 
استحباب لا تقدیم اشتراط»› ولا إیجاب» بلا خلاف يعلم. [مر۲۸ م۸۷٤‏ ت۳۱۳/۱ 
ي 10۰/۲ 10۳ 111۹. 

- الأحق بالإمامة في الجنازة )٠٤۷١(‏ 

۲ - إمامة القاعد 

إن إمامة القاعد للأصحاء جائزة بإجماع الصحابة. 

ويصلي هؤلاء وراءه قعوداً بالإجماع". ۲۹۹۲1 ف۱۳۹/۲» ۱٤۲۰‏ (عن ابن حزم وابن 
حبان) نذ۳/ ۱۷۱ (عن ابن حزم)]. 


(1) لا خلاف في أن المأمومين يصلون قياماًء ولا يتابعون الإمام في الجلوس. [ي۲/ .]۱۸١‏ 


١‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۳ - إمامة الأعمى 
أجمعوا على أن إمامة الأعمى» كإمامة الصحيح. ومنع من ذلك أنس بن مالك» 
وهو رواية ثانية عن ابن عباس. [ما ۲۷ ي۲/ ٠٦١‏ ك٦۹۲۸].‏ 
٤‏ - إمامة البدوى 
الإجماع على صحة إمامة البدوي. [< .]۳٠١/١‏ 
٠٥‏ - إمامة الرقيق 
إجماع الصحابة على صحة إمامة العبد لغيره» وعلى الصلاة خلفه . [ي ٠١١/۲‏ 
ع 1۷1/0 ف۲/ ۱6۸ [A49‏ 
0 - اقتداء المرأة بالمرأة 
تجوز إمامة المرأة للنساء في الفريضة» وهو فعل عائشةء وأم سلمة» ولا يعرف 
هما مخالف من الصحابة. [م€¥0« 4۹۱ 
۷ - اقتداء الرجل بالمرأة 
اتفقوا على أن المرأة لا تَوْمٌ الرجال في فرض» ولا نافلة» فإن علموا أنها 
امرأًة» فصلاتهم فأاسلدة بالإجماع". وروي عن أشهب آنه من ائتم بامرأة» وهو 
لا يدري أنها امرأة حتى خرج الوقت» ثم علم» فصلاته تامة. [مر۲۷ ۳۱۷۲ ٠۳۹۱4‏ 
ي/ 111٤‏ 
۸ - إمامة الصبى 
إمامة الصبى لغیره جائزة» وهو فعل عمرو ین سلمة فی طائقة من الصحابة» وهر 
ابن سبع سنین› أو ثمانِ» ولا یعرف لهم من الصحابة ا [م ۹۰ ن۳ / ۱٦۰‏ 
(عن ابن حزم)]. 
)١(‏ فيما عدا الجمعة. [ك1۳۸۹۵]. 
(۳) قال ابن تيمية: ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز في المشهور عن 
أحمد» وفي سائر التَظوْع روایتان. [۲۷]. 
(۳) هذا مردود من ناحیتین : (أولاهما) أنه لا حجة في غير ما جاء به رسول اة ولو عَلِمَّ أن 
رسول الله َة عرف هذاء لقلنا به. (الثانية) عدم تكليف الصبي لقرله ##: «إن القلم رفع 
عن الصغير حتى يحتلم. [م٠۹٤].‏ ولم يذكر اين حزم قولاً لصحابي خلاف هذا. 


حرف الأف _ _____ | ۷ا 


4 - إمامة الفاسق 

الإجماع على جواز إمامة الفاسق» والصلاة خلفهء إلا أنها مكروهة بلا خلاف 
EAAe]‏ ي / ٠٥۵‏ ج ا۹ ۱ ن € (عن المهدي)]. 
۰ - الاقتداء بالکافر 

الصلاة خلف من يدري المرء أنه كافر باطلة بالإجماع. [ح۳۱۱/۱ م١٠٤].‏ 
١‏ - الاقتداء بالعابث 

الصلاة خلف من يدري أنه مُنَعَمّدّ للعبث في صلاته باطلة بلا خلاف من أحد. 
14161 
۲ - الاقتداء بمخډِث 

أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المُخدث لمن علم حدثه. 

وعليه» فمن صلى جُباًء أو على غير وضوء» فصلاته باطلة» وصلاة من ائتم به 
صحيحة إذا كان لا يعلم بحدث الإمام» فإن علم به حرمت صلاته» وبطلت» وعلى 
كل ذلك إجماع الصحابة. [ع٤/ ٤۸٩ » ٤۱1م ۱٥١‏ ي ۸۳/۲ ط 1۲/۱ ۲۹۹۲9 - ۹۳[ 
۳ - إمامة من يقرا قراءة شاذة 

من يقرأ بالقراءة الشاذة لا تلن خلفه بإجماع المسلمین. ۳٠۸/۲۶[‏ (عن ابن 
عبد البر)]. 
٤‏ - الاقتداء بالمخالف في الفروع الفقهية 

من اقتدى بإمام من غير مذهبهء كالحنفي إذا ائتم بشافعي» صحت صلاته 
بالإجماع. [ي۸/۲١٠].‏ 
٥‏ - الاقتداء بالمسافر 

أجمع أهل العلم على أن المُقيم إذا انتم بالمسافر» وسلم المسافر من ركعتين› 
لأنه صلى صلاة مسافر» فعلى المقيم أن يَيّمّ الصلاة أربع ركعات» لأنها الصلاة 
الواجبة عليه . 1ي ۸۱۸٤4 ۲۳٦/۲‏ ما۲۸]. 

- الاقتداء بالمسافر في الجمعة )۲٤١١(‏ 
٤۲٣‏ - اقتداء المتيمم بالمتوضى وبالىكس 

اقتداء المتوضى بالمتيمم صحيح بلا خلاف يعلم. 


۸ ا موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد أجمعوا على أن المُتَوَّضصی يوم المََيّمّم . [ي ۱۸٦/۲‏ ما۲۱ ع٤/۳١٠‏ (عن ابن 
المنذر)]. 
۷ - اقتداء المفترض بمن يصلى فريضة أخرى 

صلاة فرض خلف من يصلي فريضة أخرى» كمن يصلي الظهر خلف من يصلي 
العصر» جائزة» وهو فعل أبي الدرداء» ولا يعلم له مخالف من الصحابة أصلاً. 
441[ 
۸ - اقتداء المُفَْرض بالمتَمّل وبالعكس 

تصح صلاة من يصلي فريضة خلف من يصلي نافلةء وعليه إجماع الصحابة. 

وتصح صلاة من يصلي تَظوٌعا خحلف من يصلي فريضة بلا خلاف يعلم بين أهل 
العلم. ٤۹٤٥[‏ ي ۱۸۷/۲ ف ۱٥۱/۲‏ (عن ابن حزم) ۷۳۵۳۵ ط۱/ ٤۱١‏ < ۱/ ۳۱۷]. 
۹ - اقتداء المَُتمّل بالمتنفل 

إمامة من يصلى نافلة لمن يصلي نافلة جائز بالإجماع . i]‏ 134/7 
١‏ - الاقتداء بالمأموم 

الاقتداء بالمأموم لا يصح بالإجماع. [ع٤/‏ ۹4-۹۸ (عن البعض)]. 
أمان 
۱ - من يعطي الأمان 

اتفقوا على أن المسلم» البالغ» العاقلء الذي ليس بسكران» إذا أمّن أهل 
الكتاب الحربيين على أداء الجزيةء أو على الجلاءء أو أمّن سائر أهل الكفر على 
الجلاء بأنفسهم» وعيالهم› وذراريهم› وترك بلادهم» واللاف بأرض الحرب»› 
لا بأرض ذمّة» ولا بأرض إسلام» أن ذلك لازم لأمير المؤمنين» ولجميع 
المشلمين خيت كانوا" : يستوي في ذلك الرفيع» والوضيع. 
(1) قال ابن تيمية: ظاهر مذهب الشافعي آنه لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام. أو ناثبه» وهذا 


هو المشهور عند أصحاب أحمد. وفیه وجه في المذهبين أنها تصح من كل مسلم» کما ذکره 
ابن حزم. ]1۲1[ 


ا اا ا کک ت ا ت 


وقد أجمعوا على صحة أمان المرأة» والعبد. وقال ابن الماجشون» وسحنون: 
إن أمر الأمان إلى الإمام. [مر ۱۲۱ خ۴/ ۲٣‏ ما1 ت/ ۳۰۹ ۳۰۷ ك ۱۹٤۹٤ - ۱۹٤۹۲‏ - 
۳ ف۱/ ۲۰۹ (عن این المنذر) ن۸/ ۲۹ (عن أبن المنذر)]. 
۳Y‏ - من لا يصح منه الأمان 

أجمعوا على آن الأمان لا يصح من ذمّي» ولا صبیٌ ولا مجنون» ولا معتوهء 
ولا مکره. [ما۲ ف۲/ ۲۱۰ (عن ابن المنذر) < ٤٥۲ ۰۳/٥‏ ن۸/ ۲۹ (عن ابن المنذر)]. 

۳ - صيغة الأمان 

لا يعلم خلاف في أن صيغة الأمان هي: أجُرْئّك آمك لا تخف» لا تذڏهلء 
لا تَحْشَ» لا خوف عليك» لا بأس عليك» أو أي کلام يفهم به الأمان. [ك۹۲٤۹٠‏ 
۱۲/۹ ۳[ 
٤‏ - الأمان المعلق على شرط 

لو آن أحد الأعداء قال للإمامء أو للجيش: أفتح لكم حصني» أو أدلكم على 
حصن» على أن لي منه كذاء» لشيء يشرطه معلوم إذا فتحوا ذلك الحصن» فقد 
أجمعوا على أنهم إن آجابوه إلى ذلك وجب الوفاء له بالشرط» إن كان استأمن 
على ذلك قبل القدرة عليه. [خ۳/١٤].‏ 

٠٥‏ - الأمان على عدم حرب العدو 

فا أغطح الةو ا لأمان على آنا يخازيرا المسلين ولا جارح المسلموت؛ 
فقد اتفقوا على أن ذلك باطل لا ينفذ. [مر١١٠].‏ 

٠‏ - الأمان بقصد قتل المسلمين 

لو قال مسلم لكافر: ادخل بلادناء واقتل من شئت» وأنا أعطيتك الأمان لتفعل 
ذلك» لم يجب الوفاء بهذا الأمان بلا خلاف. [< .]٤۷۷/٥‏ 

۷ - الأمان بقصد الغدر 

الإجماع على تحريم الأمان لقصد الغدر. 1[ .]٤٥٠١/١‏ 


)۱( کلام غیر ابن المنذر يشعر بالتفرفة بين المراهق» وغيره» وكذلك المميز» والخلاف من 
المالكية» والحنابلة. [ف٣/ .]۲٠١‏ 


٠‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۸ - الأمان لمعرفة الإسلام 

من طلب الأمان ليسمع كلام الله تعالى» ويعرف شرائع الإسلام» فقد وجب 
إعطاؤه الأمان» ثم يرد إلى مأمنه» وهذا لا یعلم فيه خلاف. [یٰ٩/۲۲۹].‏ 

- أثر الأمان بالنسبة إلى المسلمین )٤١۹ - ٤۳۱(‏ 
۹ - التزام المستأمن بالأمان 

إن المستأمن إذا أقام على ما عُوهِدَ عليه» فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز 
نقض عهده» ولا إکراهه على ما لم یلتزمه. [ي۸/ .]٥٦١‏ 
E2‏ - عصمة دم المستأمن 

أجمعوا جميعاً على أن المستأمن إذا دخل دار الإسلام بأمانء فلا سبيل لأحد 
عليه عند دخوله. وعلى أنه إن أراد الرجوع إلى وطنه فعلى الإمام أن يبلغه مأمنه. 

ولا خلاف بين أهل الإسلام في أن المستأمن يصير بالأمان محقون الدم» 
فلا يجوز قتله. [خ۳/۳٤» ۱٦۲‏ ن۱۳/۷]. 
١‏ - قتل المستأمن الزاني 

إن المستأمن إذا زنى بمسلمةء فإنه يقتل» ولا يرد إلى مأمنه» وهو فعل 
أبي عبيدة» ولم ینکر» فکان إجماعاً. [< .]٤١۳/١‏ 
۲ - المستأمن كالمسلم في المعاملة 

أجمع العلماء لا خلاف بينهم على آنه حرام على المسلم أن يبايع مُستأيناً بيعاً 
فاسداًء وأنه يبطل» ويفسخ من مبايعة المستأمن في دار الإسلام ما يفسخ من 
مبايعات المسلمين الفاسدة. [خ۴/ .]٥۷‏ 
۴۳ - عصمة مال المستأمن 

أجمعوا على أن حربياً لو دخل دار الإسلام بأمان» فاشترى بهائم» أو ثياباً» أن 
له الخروج بها معه إلى دار الحرب» وليس للإمام منعه من ذلك. 

وقد أجمعوا جميعاً على أنه لو دخل دار الإسلام بأمانء ثم أسلم بها» ومعه 
مال» ثم أغار المسلمون على بلده» فغلبوا عليها وصارت للمسلمين»› أن جميع 
ما في يد المستأمن الذي أسلم له دون سائر الناس. 


ا ج > ييب ١يا‏ 


وإن مات المستأمن في دار الإسلام» ومعه مال قدم به إليهاء أو ربحه في دار 
الإسلام من تجارةء وخلف ورثة في دار الحرب. فقد أجمعوا على أن المال مردود 
إلى ورثته. إلا أن الأوزاعي قال: يُرَدٌ المال إلى ورثته إن كان قدم دار الإسلام 
واستأمن على أن يرجع» فإن استأمن ولم يذكر الرجوع» فإن ميراثه للمسلمين. 
[or - oY «0 A/F]‏ 
٤‏ - جهالة المستأمن 

إن المسلمين إذا حصروا حصناًء فناداهم رجل من العدو: آمنوني أفتح لكم 
الحصن» جاز أن يعطوه أماناً. 

فإن لم يُعرف الذي أخذ الأمان» واذعاه كل واحد من أهل الحصن» فإن عُرف 
صاحب الأمان فبهاء وإن لم يعرف لم يجز قتل واحد من العدو في الحصن 
بلا خلاف يعلم . [ی۹/ ۲۳۲-۲۳۱ خ۳/ ۳۸]. 
٥‏ - إثبات الأمان 

لو أن رجلا من أهل الحرب وجد في دار الإسلام» فقال: إني دخلت بأمان ءلم 
يقبل قرله» :وكات فيا إلا أن يشهد له رجلان :من المسلمين أن يحض المسلمين قد 
أمنّه. وهذا ما عليه قولهم جمیعاً. [خ۳/ .]۳٤-۳۳‏ 
٩‏ - نقض الأمان بالتحسس 

لو اشترط الإمام على المستأمن في عهده ألا يتجسس» فتجسس» فإن عهده 
ینتقض بالاتفاق . [ف٦/‏ ۱۲۷ ن۸/ ۸]. 
د أمانة 


ر وديعة 


امرأة 


الأمر بالمعروف 
۷ - حكم الأمر بالمعروف 
الأمر بالمعروف واجب بإجماع الأمة. 
وهو فرض كفاية بإجماع العلماء. [ش۳۳۷/۱» ۳۹/۸ مر٦۱۷‏ حه/ .]٤٠١‏ 


۳( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۸ - من المكلف بالأمر بالمعروف 

إن إجماع المسلمين على أن الأمر بالمعروف لا يختص به أصحاب السلطةء بل 
ثابت ذلك لأي فرد من المسلمین . [ش ۳۳۸/۱ (عن الجويني)]. 

ر نهي عن | لمتکر 


" أم ولد 
۹ - تعريف أم الولد 

اتفقوا على أن من حملت منه أمَنّه التي يحل له وطؤهاء بملكه لها ملكا 
صحيحاً» أو سائر ما يبيح الوطء من الأحوال التي لا يحرم معها النظر في عورتهاء 
وهو حر تام الحرية» مسلمء فولدت مَيمناً أنه ولدء أنها أم ولد له. 

وإذا وضعت حملا يتبين منه خلقة الإنسان» كالعين» والشعرء فإنها تصير به أم 
ولد» وإن لم يكن حياً. وعليه الإجماع. 

وقد أجمعوا على أن من أحبل زوجته الأمة» ثم ابتاعهاء» لم تكن له أم ولد 
بذلك» إلا أبا حنيفة» فإنه جعلها به أم ولد له" . 


(1) قال محقق النوادر: إذا تزوج أمة غيره» فأولدهاء أو أحبلهاء ثم ملكها بشراء أو غيره» لم 
تصر أم ولد له بذلك»ء سواء ملكها حاملاًء فولدت في ملكه» أو ملكها بعد ولادتهاء وبهذا 
قال الشافعي» لأنها علقت منه بمملوك» فلم تثبت لهما حكم الاستيلادء كما لو زنى بهاء 
ئم اشتراهاء ولأن الأصل الرق» وإنما خولف هذا الأصل إذا حملت منه في ملكه بقول 
الصحابة» ففيما عداه يبقى على الأصل. 
ونقل عن الإمام أحمد رواية أخرى آنها تصير أم ولد في الحالين» وهو قول الحسن» 
وأبي حنيفة» لأنها آم ولده» وهو مالك لهاء فثبت لها حكم الاستيلاد» كما لو حملت في 
ملكه. وذهب الإمام مالك إلى القول بأنه إن ملكها حاملاًء أنها تصير أم ولدء لأنها ولدت 
منه في ملکه» فأشبه ما لو أحبلها في ملکه .]۱۲٤-۱۲۳[‏ 


٤٣ |  _ _ _  _ حرف الألف‎ 


وقد أجمعوا على أن الرجل إذا أقر أن بائعه هذه الأمة قد أولدها ولداً صارت به 
أم ولد وأنكره البائع» كانت في يد المقر إلى موت البائع» ثم تعتق على المقر 
بإقراره» إلا الشافعي» فإنه قال - في إحدى روايتين عنه -: لا تعتق عليه 
بذلك. [مر ۱۹۳ ب ۳۸٣/۲‏ نو ۱۲۳-۱۲۲ ۵۸۰/۱۰ < ۳/ ۲۲۵ /٤‏ ۲۲۵[ 
٠‏ - أم الولد ليست زوجة 

آم الولد ليست زوجة بلا خلاف. [ر۸۳٦۱].‏ 
١‏ - آم الولد أمة في الحكم 

اتفقوا على أن أّ الولد كالأمَة في حدودهاء وميراثهاء وزكاتهاء وشهادتهاء 
وديتها» وأرش جراحها» واستخدامها. 

وقد أجمع عوام المفتين على أن جناية أم الولد على سیدها. [ب ۲۸۷/۲ مر٤١٠‏ 
ما۳« [Y0 / > AA EF‏ 

ر : رقيق 
۲ - وطء آم الولد 

یجوز للسید وطء أم الولد بالإجماع. [ب ۳۸۷/۲ ۱۷/۱ < .]۲۲١/٤‏ 
۳ - التصرف بأم الولد 

الإجماع على أن أم الولد مملوكة لسيدها قبل موته. 

إلا أن إجماع الحجة على أن أم الولد لا يجوز بيعها"» ولا هبتهاء 


)١(‏ قال محقق النوادر: جاء فى المدونة ما نصه: قلت: أرأيت إن اشترى رجل آمة من رجلء› 
فأقر انها قد كانت ولات من سيدها الذي باعهاء قال: سمعت مالكاً يقول: من اشتری 
عبداً» وأقر أنه حرّء فإنه يعتق عليه. فأرى أم الولد إذا أقر لها رجل بأنها أم ولد لبائعهاء 
وقد اشتراها الذي أقر لها أنها بهذه المنزلةء أنه يؤخذ بإقراره» إلا أنى آرى أن تعتق عليه 
الساعة» حتى يموت سيدهاء لأني أخاف أن يقر سيدها بما قال هذا المشتري فتصير آم ولد 
له» ولا أری للذي اشتراها عليه سبیلاً .]۱۲٤[‏ 

(۲) بيع أم الولد كان فيه خلاف في القرن الأول» وقد ارتفع» وصار الآن مجمعاً على بطلان 
بيعها. 1/41[ ولم يخالف فيه إلا الشذوذ. [ف٥/‏ ۱۲۳] وقد حكى ابن حزم في مراتب 
الإجماع الاتفاق على عدم حل بيعها [مر۳١١]‏ وإذا به في المحلى يقول: الذين لا يبالون 
بآن َدَّعُوا ههنا الإجماع» ثم لا يبالون بآن يجعلوا ابن مسعود» وزيد بن ثابت» وعلي بن 
آبي طالب› وابن عباس» مخالفین لاوإجماع. [ 1[ 


۴ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ولا إخراجها من ملك سيدها إلا بالعتقء ولا إنكاحها. وأنها لا توَرّث. وأن للسيد 
إجارتها فيما تجوز إجارتها فيهء إلا أنها في حال وضعها لا تحل مؤاجرته . 
3خ۱۷/۱ مر ۱٦۳‏ ط ٤۹1/۱‏ ۱۵۸/۳ ۲۰۲۰۹ - ۲۷۵۲۱۹ - ۳۹۱۷ -۴۴۳۹۱۹۸ بپ L۲‏ 1۹ 
۳ ف ۱۲۳/۵ ي ۰0۸۰/۱۰ ۸۲ م ۱٥۲۰‏ (عن البعض) ح ۱۹٤/٤‏ ن1/ ۰۹۸ ۹٩‏ (نقلاً عن ابن 
قدامة)]. (0۳) 

- عتق أم الولد )۲۸١۷(‏ 

- ولاء أم الولد )٤٥١۸(‏ 
٤‏ - موت سيد أم الولد المزوّجة 

أجمعوا على أن الرجل إذا زوج آم ولد من رجل» فمات السيد» وهي عند 
زوجهاء فلا عدة عليهاء ولا استبراء. [ا٦٩].‏ 
٥‏ - نكاح أم الولد بعد موت السيد 

اتفقوا على أن أم الولدء إذا مات سيدهاء وقد استحقت الحرية» فاعتدت أربعة 
آشهر وعشرة أيام» فيها ثلاث حيض» وثلاثة أطهار» فقد حل لها النكاح. 1مر۷۷ 
[YJ‏ 

- لا إحداد على أم الولد لوفاة سيدها )٩۷(‏ 
٠٦‏ - التصرف بابن أم الولد 

اتفقوا على أن ولد أم الولد من سيّدها حر لا يحل أن يباع» ولا أن يوهب» 
املك خد 

فان کان من غير سیدهاء قبل أن تکون آم ولد للسید» فحلال بیعه بلا خلاف. 

وقد أجمعوا على أن أولادها من غير سيدها بمنزلتهاء يعتقون بعتقهاء ويرقون 
برقها. وانفرد الزهري» فقال: هم مملوکون. [مر ۱۹۳ ۱٥۵۲۲‏ م٤۱۲‏ ك٤٤۹٤۳].‏ 


= وقال الشوكاني: لا يقدح في صحة حكاية الإجماع ما روي عن علي» وابن عباس» وابن 
الزبيرء من الجوازء لأنه روي عنهم الرجوع عن المخالفة» وروي عن علي أنه لم يرجع 
رجوعا صحیحا. [ن٦/ .]٩۸‏ 
وقال في موضع آخر: دعوى الإجماع على تحريم بيع أم الولد مطلقاً مجازفة» وكيف يصح 
والخلاف ما زال منذ أيام الصحابة إلى الآن. [ن/4۹]. 

(1) اختلفوا في كل ذلك. [مر٤١١].‏ 


fo‏ — حکم الانتحار 

اتفقوا على أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه. [مر۷١٠].‏ 
۸ - الإكراه على الانتحار 

من أكره شخصاً على أخذ السّمّء فمات» فإنه يقتل به قصاصاً بالاتفاق. 
[ف۲۰۳/۱۰۹]. 
۹4 - الانتحار بأداة الغير 

من رمى نفسه عمداً على شيء» أو على إنسان» ولو كان مع هذا الإنسان 
حديدة» أو سكين» فهو قاتل نفسه عمداً» ولا شيء على من وقع عليه بلا خلاف. 
[Ave]‏ 

- الصلاة على المنتحر )٠٤٠٦٥(‏ - دية من جنی على نفسه )٠٥۰١(‏ 
» إنجيل 
٠۰‏ - تحریف الإنحیل 

إن النصارى حرَّفوا وبدلوا في الإنجيل بلا خلاف. [ف۹/۱۳٤٤‏ (عن الزركشي)]. 

- كقر من التزم بالانجیل (۲۳۸) - الوقف على الإنجيل )٤٤۷٤(‏ 
ه إنسان 
١‏ - مكانة الإنسان بين المخلوقات 

لا خلاف في أن بني آدم أفضل من كل المخلوقات» سوى الملائكة. .]۲٠[‏ 
۲ - طهارة الإنسان وسۇره 

إن إجماع المسلمين على طهارة الآدمي» ودمعه» ولعابه» وعرقه» ولبنهء 
وبزاقه» ومخاطه» والنخاعة» وسؤره» سواء أكان مسلماًء أم كافراً» وسواء أكان 
مُحدِثاًء آم جنباًء أم حائضاًء آم نفساء. 

وقد صح عن سلمان الفارسي» والنخعي» أن اللعاب نجس إذا فارق الفم» 


1-٦‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وحكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض. وما حكي عن أبي يوسف من نجاسة بدن 
الحائض لا يصح»› وإن صح» فهو محجوج بالإجماع. [ش ۰۱۷۳/۱ ۳۳۸/۲ ۸٤۴۳ء‏ 
۰۸/۳ (عن الطبري) ما۲۱ ك ۱1۹٩‏ - ۳۹۹۹ - ۳۱۰۵ - ۳۱۰۷ ب ۲۷/۱ ۱۹۲/۲۶ 
٥۷0 4‏ (عن الطبري» وابن المنذرء وأبي حامد) ی۳/۱٦۰‏ ۱۹۷ (عن ابن المنذر) ف۱/ ۲۸۱ 
(عن البعض) ن ۲۱/۱ ۵۸ < ۱/ ۳۷]. 
۳ - بيع شخص الإنسان الحر 

بيع شخص الإنسان الحر» بدَيْن» أو بغيره» لا يجوز بالإجماع. 

ومن باع حراً لم یسرقه لا تقطع يده بلا خلاف» إلا ما روي عن علي أنه تقطع 
ید من باع حرا. [ما ۱۰۱ ف٤/‏ ۳۳۱ (عن ابن المنذر) مر ۸۷ ی٤/۲۲۹‏ ۳۰۹/۳ ن۰/ ۲۹۹ (عن 
ابن المنذر)]. 
٤‏ - آکل ابن آدم» وما یخرج منه 

اتفقوا على أن آکل ابن آدم» وعذرته» وبوله» حرام بکل حال. [مر۹٤۱].‏ 
٥‏ - عصمة دم الإنسان 

الأصل المجتمع عليه أن الدماء الممنوع منها بالكتاب» والسنةء لا ينبغي أن 
تستباح» ولا یراق منها شيء» إلا بیقین . .]۳٥۹۳۸۵[‏ 

ر : قتل» قصاص» جراح» حد الحرابة» حد السرقة. 

- تحريم قتل الإنسان نقسه 

ر انتحار 
- إيذاء الإنسان نفسه 

اتفقوا على أنه لا يحل لأحد أن يقطع عضواً من أعضائه» ولا أن يؤلم نفسه في 
غير التدواي بقطع العضو المصاب خاصة. [مر۷١٠].‏ 
۷ - سلخ جلد الإنسان» واستعماله 

إن جلد الإنسان لا يحل سلخه» ولا دباغهء ولا استعمالهء بإجماع المسلمين. 
[مر ۲۷٤ - ۲۷۳/۱۶ ۲٣‏ (عن ابن حزم» والدارمي)]. 
٨۸‏ - المثلة بالإنسان 

اتفقوا على أن التمثیل بالإنسان حرام. [مر۷٥۱‏ ك٥۷٤۱۹].‏ 


حرق اق ا ا ۷ 


٩۹‏ - من يباح حرق جته 
إن إحراق جيفة من قتل من المشركين» أو من أهل الكبائر بعد قتله» فعله 
أبو بكر» وعلي بين ظهراني المهاجرين والأنصار من غير نكيرهم ذلك. [هه/ ۸۳]. 
- حرق العدو بالنار )٠٤١(‏ - خصاء الإنسان 
ر خصاء 
آهل البغي 
رَّ: بغاة 
أهل البيت 
رَ: آل البيت 
أهل الحرب 
ري 
د أهل الذمة 


ت 


ر: ذمي 
د أهل الكتاب 
ر : کتابي 
ه أوقية 
٠١‏ - مقدار الأوقية 
الأوقية أربعون درهماً عند آهل العلم . [ت٤/‏ ۷۵ ٠۲۲۳۲۵‏ ي۴/٤].‏ 
ھ ايلاء 
١1‏ - حكم الإيلاء 
الإيلاء مباح بالإجماع. [ح۳/١١۲].‏ 
۲ - معنی الاإیلاء 
اتفقوا على أن من حلف» في غير حال غضب”» باسم من أسماء الله عز وجل» 


(۱) ينعقد الإيلاء في الغضب إجماعاً. [ح"/ .]۲٤١‏ 


۸ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


آو ا ا ورج الجر الم ولاف اة 
الصحيحة الجسم» والعقل› والنكاح› وهي غير حبلی» ولا مرضعة» وکان قد دخل 
بها» وهو مسلم» بالغ» عاقل» غیر سکران» ولا مکره» ولا مجبوب» ولا عنین› 
وهي ممنة له من نفسهاء فحلف ألا يطأها أبداًء فإنه مُولٍ إذا طالبته زوجته بذلك. 

أما الحلف بغير أسماء الله تعالى» وصفاتهء فلا يكون إيلاء بلا خلاف. 

وإن حلف: لا وطئ زوجاته» ونوی جمیعاً لم يحنث إن بقيت واحدة» وهو 
الإجماع. 

وقال ابن سيرين: إن الإيلاء الشرعي محمول على ما يتعلق بالزوجة من ترك 
جماع» أو کلام» أو إنفاق. اا ۱ ما۹ ي ٤۷۷ ٤1/۷‏ ش٦/۲۷۸‏ - ۲۷۹ 
[YET oY |>‏ 
۳ - محل الإیلاء 

الإجماع على أن الإيلاء ينعقد من الزوجةء لا من الأجنبية» كما ينعقد من 
المطلقة الرجعية. 

وقد أجمعوا على أن المطلق طلاقاً رجعياًء إذا كى من امرأته التي طلقها هذا 
الطلاقء وهي في عدته» يون مولياً» إلا الليث بن سعد فإنه قال: لا يكون به 
E‏ 

وقد أجمعت الأمة على أن إيلاء الرجل من أمته ليس بإيلاء» وإنما هو يمين› 
کسائر الأیمان» لیس فيه حكم إلا الكفارة. [>۳/ ۲٤۲۲‏ نو ۱۰۲ .]۲١۹۸۳۵‏ 
٤4‏ - إيلاء الرقيق 

الإجماع على صحة الإيلاء من الرقيق . [ح۳/١٤۲].‏ 
٥‏ - أثر الإيلاء 

لا خلاف بين العلماء في أن مجرد الإيلاء لا يوجب طلاقاًء ولا كفارة 
ولا مطالبة بالفيئة» وأنه لا يقع على المولي طلاق قبل أربعة أشهر. 
(1) قال محقق النوادر: قال ابن قدامة في المغني : فإن الى من الرجعية» صح إيلاؤه. وهذا قول 


مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي. وذكر ابن حامد أن فيه رواية أخرى آنه لا يصح 
إيلاؤهء لأن الطلاق يقطع مدة الإيلاء إذا طرأء فلأن يمنع صحته ابتداء أولی [۱۰۸-۱۰۷]. 


حرف لأف لإ ۱٤۹‏ 


وإن كل الفقهاء يقولون: إنها تعتد بعد الطلاق عدة المطلقةء إلا جابر بن زيدء 
فإنه يقول: لا تعتدَ إذا كانت قد حاضت ثلاث جيّض فى أربعة أشهر. [ش٦/۲۷۹‏ 
(عن عیاض) .]۲٠۳۹۷۵‏ 
٦‏ - معنى الفَيْة 

أجمعوا على أن الفيئة هي الجماع إذا لم يكن للمولي عذر. [ما۱٩‏ ي۷/٠٠٠‏ (عن 
ابن المنذر)]. (۳۱۸۹) 
۷ - المطالبة بالفيئة 

متى تكاملت قيود الإيلاءء أوجب للزوجة حق المطالبة بالفيء إجماعاًء وأن 
الزوج إذا طولب بالقيء وقدر عليهء فإنه يمهل حتى يأكل» أو يشرب» أو يصلي› 
ولا يمهل شهراً» ونحوه» وعلى ذلك الإجماع. [حه/ ٥٠٤۲ء .]۲٤۷‏ 
٨۸‏ - أثر الفيغة 

اتفقوا على أن الوطء في الفرج» قبل انقضاء المدة التي حلف عليهاء ما لم تزد 
على أربعة أشهر» هو فيئة صحيحة يسقط بها الإیلاء. [مر ۷۱ ش٦/۲۷۹‏ (عن عياض) 
>1[ 
4 - أثر البينوية في مدة الإيلاء 

إن المولي إذا بانت زوجته بفسخ نكاح» أو طلاق ثلاث» أو بخلع» أو بانقضاء 
عدتها من الطلاق الرجعي» فقد انقطعت مدة الإيلاء بغير خلاف يعلم. [ي۰۹/۷٥‏ - 
01°[ . 
٠‏ - أثر زوال المحلوف عليه في الإيلاء 

أجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار» إن وطئت زوجتي» ثم باعهم» أن 
الإيلاء سقط عنه. 1ما۱٩].‏ 
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۱ - تحدید الإیمان 


إن تحديد الإيمان هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالجوارح» وهو 
يشمل عمل الطاعة» والكف عن المعصية» وهو يزيد وينقص. وهذا هو المعتمد 
عند أهل السنة من سلف الأمةء وخلفها. ٠۲٠٤۶[‏ ش١/‏ ۱۸۷ (عن ابن بطال) ف١/ »٤١‏ 
۲ (عن ابن آبي حاتم» وابن بطال» وابن حزم» واللالکاتي» وفضیل بن عیاض» ووکیع)]. 

- الشك بالایمان کفر )۳١۱۲(‏ 
- من المۇمن؟ 

اتفق أهل السنة على إطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسوله» وأحل الحلالء 
وحرّم الحرام» وأوجب الواجب» واعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً 
من الشكوك» ونطق بالشهادتين» سواء استدل أم لم يستدل. 

وأما من اعتقد الإيمان بقلبه» ولم ينطق به لسانه دون تقيّة» أو عجز» فهو كافر 
عند الله ء وعند المسلمين. 

وأما من عجز عن النطق لخلل في لسانه» أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنيّةء 
أو لغير ذلك» فإنه يكون مؤمناً» وعليه اتفق أهل السَنّة. ومن نطق بالإسلام دون أن 
يعتقده بقلبه» فهو كافر عند الله » وعند المسلمين. 

ومن أقَرَ» وعمل على غير علم منه» ومعرفة بربه» أو عرفه» وعمل» وجحد 
بلسانه» وکذب ما عرف من التوحیده فإنه لا يستحق اسم مؤمن بلا خلاف بين 
الجميع . [ش۱۸۸/۱» ۱۹۱ مر ۱۷٦‏ م۷۷ ۷۸ ھ ۲/ 1۸٩‏ ف۹۸/۱]. 
۴۳ - رضا الله عن المؤمن 

إن الله سبحانه وتعالى راض عن المؤمن» وبالإيمان» وعليه الإجماع. [حق١٤١].‏ 
٤‏ - یمان مرتکب الکبائر 

إجماع أهل الحق على أن الزاني» والسارق» والقاتلء وغيرهم من أصحاب 
الكبائر» غير الشرك» لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصو الإيمانء إن تابوا 
سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرّين على الكبائر كانوا في مشئية الله تعالى إن شاء 


و ا 2 ج د 


عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء عذّبهم» ثم أدخلهم الجنة. [ش۲/۱٠٠.‏ 
FW‏ 
Ao‏ - تعلیم الإيمان 

اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان» وكيفية الدخول في الإسلام» 
وجبت إجابته» وتعليمه على القور. [ش٤/ .]٠١١‏ 
٦‏ - المجادلة بالاعتقاد 

أجمع أهل العلمء وهم أهل السنة على الكف عن الجدالء والمناظرة فيما سبيله 
الاعتقاد بالأفئدة» مما ليس تحته عمل [ك٤٠۷٠٠].‏ 


س و و 


حرف الباء ذ 


- شهادة المبتدع )۲٠١۷(‏ 
- رواية المبتدع )٠۹۷۹(‏ 


برقع 
- المسح على البرقع )۳٣۹۱(‏ 


اتفقوا على أن البعث حق»› ون الناس كلهم يبعثون في وقت تنقطع فيه سكناهم 
فى الدنياء ويحاسبون عمّا عملوا من خير وشر» وأن الله تعالى يعذب من يشاءء 
ویغفر لمن یشاء» وأن أحداً لا یعذب بفعل غیره. [مر ۱۷ - .]۱۱۹۸٩9 ۱۷٩‏ 
۸ - البعث ا وخا 
اتفقوا على أن الأجساد تنشر» وتجمع مع الأنفس يوم القيامة. [مر١۷١].‏ 
4 - إنكار البعث 
ولا ينفعه ما شهد به. [ك۳۳۹۷۹۵]. 
٠‏ - من المكلف بالصّور؟ 
إن صاحب الصور هو إسرافيل ت بالإجماع. [ف۹/۱۱٠۳‏ (عن الحليمي)]. 
- الشفاعة من هول الموقف )۲٠١۸(‏ 
- الميزان في الآخرة 
رَّ: ميزان 
(1) معلوم أن المغفرة لا تكون لكافرء لقوله تعالى: إن أله ا يعْفْرٌ أن سرك پوه ومر ما دون 
ذلك لسن يكاب [النساء: .]٤۸/٤‏ 
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۱ - ما لا يسآل عنه يوم القيامة 
أجمع علماء المسلمين على أن الله تعالى لا يسأل عباده يوم الحساب: من 
أفضل عبادي؟ ولا : هل فلان أفضل من فلان؟ [ك۲۰۱۸۷] 
بغاة 
۲ - حكم البغي 


البغخي فسق بالإجماع . [ح٥/ ٤٤٥‏ ن۷/ ۱۷۱ (عن المهدي)]. 


۳ - نصرة المحق في الفتن 

وجوب نصرة المحق في الفتن» والقيام معه بمقاتلة الباغين» هو مذهب عامة 
علماء الإسلام. [ش۱۰/ ۳۳۷ ن۰/ ۳۲۹ (عن النووي)]. 

- الخروج على الخليفة )٠۳۸١(‏ 
٠4‏ - تال البغاة على الإمام 

إن البغاة متى خرجوا ظلماًء على إمام عادل» واجب الطاعة» صحيح الإمامة» 
وخالفوا رأي الجماعة» وشوا عصا الطاعة» فقد وجب قتالهم بعد إنذارهم» وعليه 
أجمع الصحابة. [ي۸/ ۰۲۲ ش ۳۰/٥‏ (عن عیاض) ٤۱١ ء٤۱٩١ ۰۳۸۵ /٥<‏ ن ۱۷١/۷‏ (عن 
المهدي)]. 
٥‏ - صفة قتال البغاة 

اتفقوا على أن من قاتل الفئة الباغيةء ممن له أن يقاتلهاء وهى خارجة ظلماً 
على إمام عدلٍ» واجب الطاعة» صحيح الإمامة» فلم يتبع نرا ولا أجهز 
على جريح منهم» ولا أخذ لهم مالاًء أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه. 
[مر٣‏ ۱۲ - 1۲۷]. 
٦‏ - من لا يعد باغياً 

من أريد بظلمء من الإمام» أو غيره» فدفع عن نفسه ذلك» فليس باغياً» وهو 
فعل عبد الله بن عمروء ولا مخالف له في ذلك من الصحابة. [م٤٠٠].‏ 


وا ت ج ا ا 


۷ - متى يقتل الباغي 

قتل الباغي قبل الإسار مباح بلا خلاف"". [م ۲٠٠١‏ (عن البعض)]. 
۸ - من لا يقتل من البغاة 

إن الإجماع على مشروعية الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام» وهو 
لا يكفر باعتقاده» ما لم ينصب لذلك حرباًء أو يستعد لحرب. 

واتفقوا على أن من ترك من البغاة القتال تائباً» آنه لا يحل قتله. 

ولا يقتل مَدّبر البغاةء ولا جريحهم بالاتفاق. [ن۷/ ۱٦۷‏ (عن الطبري) مر۷١٠‏ 
>ە/ 41۷[. 
۹4 - مهادنة البغاةء ومصالحتهم 

أجمعوا على أن البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة» نظر الإمام في حالهم» وبحث 
أمرهم» فإن ظهر له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة» ومعرفة الحق» أمهلهم» وإن 
كان قصدهم الاجتماع للقتال» أو انتظار مددء أو نحوه» لم يمهلهم. 

وقد أجمعت الأئمة على جواز الصلح بين أهل العدلء والبغاة. [ما۸٤٠‏ 
ي٤/ ٥۲۱/۸ ٤۲۷‏ (عن ابن المنذر)]. 
٠‏ - سبي ذرية البغاة 

سبي ذرية البغاة حرام بالإجماع. [حه/ ٤١١‏ ن۷/ ۱۷١‏ (عن المهدي) ي۸/ .]٥۳۳‏ 
٠١‏ - غنيمة أموال البغاة 

اتفقوا على أنه لا يحل تملك شىء من أموال البغاة ما داموا فى الحرب» ما عدا 
السلاح» والخيلء ففيه حلاف . Vy‏ ي۸/ 0۳۳ Ye Nù f /o>‏ (عن المهدي)]. 
() هذا باطل. وما حل قتله قبل الإسار مطلقاًء ولكن حل قتله ما دام باغياً مدافعاً» فإذا لم يكن 

باغياً مدافعاً حرم قتله» وهو إذا أسرء فليس حينفذ باغياًء ولا مدافعاًء فدمه حرام. 

[1 [ 


(۲) أجمع الصحابة على أن كراع أهل البغيء وسلاحهمء على ملكهم» لا نغنمه عليهم - وإن 
ظفرنا به في الحرب - وإنما جاء الاختلاف بعدهم [۱۸۲]. 


قال محقق النوادر: قال بو الحسن الماوردي في كتاب الحاوي: إذا ظفر أهل العدل 
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۲ - أخذ ما استولى عليه البغاة من المال 

اتفقوا على أن ماوجد بيد البغاة من مال لغيرهم مردود إلى أصحابه. [مر٣٠].‏ 
۴۳ - متی لا يضمن الباغي ما أتلفه من مال؟ 

إن الرجل من البغاةء إذا أتلف مالاً بتأويل القرآنء فإنه لا يُعَرّم بالإجماع. 
[ي۸/ ۳۱]. 

- أخذ البغاة الزكاة )۱۷۷١(‏ - شهادة البغاة )٠٠٠٠(‏ 
4 - إقامة الحدود على البغاة 

من استباح من البغاة فرجاً حراماًء بتأويل القرآنء فإن الحد لا يقام عليه 

بالإجماع. [ي/ ٥٣۱‏ (عن الزهري)]. 
0۰0 — القصاص ذ في البغي 

الاقتصاص ممن وقع منه القتل لغيره في الفتنة» لا يجوز» سواء أكان باغياًء أم 
مبغيا عليه» وهو ما وقع عليه الإجماع. [ن۷/ 1۷۰]. 


بلوغ 
٠٠٦‏ - علامات البلوغ 


١‏ - الاحتلام: وهو خروج المنيّ من ذكر الرجل» أو قبل الأنشى» في يقظةء أو 


= بدوابً آهل البغي وسلاحهم لم يجز آن يملك عليهم» ولا أن يستعان بها في قتالهم» 
وتحبس عنهم مدة الحرب» كما تحبس فيها أسراهم» فإذا انقضت الحرب رد عليهم. 
وقال آبو حنيفة: : يجوز أن يستعان على حربهم بدوابهم» وسلاحهم» لقوله تعالی : فقوا 
ای ھی ی فی إل مر ی [الحجرات: ۹٤/۹]ء‏ فكان الأمر بقتالهم على عمومه» 
المشتمل على دوابهم» وسلاحهم. 
وقال ابن قدامة : «وما أخذ من كراعهم» وسلاحهمء لم يرد إليهم حال الحرب» للا يقاتلونا 
به). 
وقال البدر العيني : «ويحبس الإمام أموالهم» ولا يردها عليهم» ولا يقسمهاء حتى يتوبواء 
فيردها عليهم. آما عدم القسمةء فلقول علي وه يوم الجمل: «ولا يقتل أسيرء ولا يكشف 
ستر» ولا يؤخذ مال». وأما الحبس» فلدفع شرهم بكسر شوكتهم» ولهذا يحبسها الإمام 
عنهم» وإن كان لا يحتاج إليهاء إلا أنه يبيع الكراع» لأن حبس الثمن آنظر وأيسر» وأما الرد 
بعد التوبةء فلاندفاع الضرورةء ولا استغنام فيها؟ .]١١١[‏ 


حرف الا ال ٠١٣۹‏ 


۲ - الحيض: أجمع العلماء على أنه علامة بلوغ في حق النساء. 

۳ - الحبل بلوغ بالاتفاق. 

٤‏ - الشعر: إنبات الشعر الخشن حول المَبّل علامة على البلوغء وهو قول 
أبي نضرة» وعقبة بن عامر» ولم يظهر خلافه» فكان إجماعا. 

ه - الس : من تجاوز تسع عشرة سنة من الرجال» والنساء» وهو عاقل» ولم 
يحتلم" ولاحاضت» فقد أجمعوا على آنهما بالغان بلوغاً صحیحاً. [ت٥/ ٤۳۴‏ مر۲۲ 
۱۱۹۲ ب۲/ ۳۹۷ ي /٩ ۰٤۱۳/٤‏ ۳۰۰ ۳۰۱ ف ۲۱۱/٥‏ ح۹/۱٤۱‏ ۰ نه/ ۲۵۰ (عن المهدي)]. 
۷ - أثر البلوغ 

اتفقوا على أن من ظهرت به أَيّة علامة من علامات البلوغ» من ذكر» أو أنثى» 
وهو عاقل» مسلم» فقد لزمته الأحكام في الحدود» والفرائض»› وغيرها. [مرا۲ - 
۲ ما۲۸ ي٤/ ٤۱۲‏ (عن ابن المنذر) ف٥/۲۱۱].‏ 

ھ البيت الحرام 

ر: الكعبة 


u‏ بیت المقدس 
ر مسجد 


- استقباله وقت التخلي )۲۳١(‏ 


بیع 
۸ - حکم الع 

البيع عقد صحيح جائز بالإجماع المتيقن المقطوع به من كل مسلم. ٠٠٠۹۳[‏ 
مر٩۸‏ ي ۵۰۱/۳ ۱١۹/۹۶‏ ف٤/‏ ۲۳۰ >۳/ ۲۸۹]. 
۹ - صورة البيع الصحيح 

اتفقوا على أن بيع جميع الشيء الحاضر» الذي يملكه بائعه كله ملكا صحيحاًء أو 
يملكه موكله على بيعه كذلك» وأيديهما عليه منطلقة» ويكون البائع والمشتري يعرفانه» 


(1) العمل عند آهل العلم يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة» فحكمه حكم الرجال. 
[تە/ .]٤۳‏ 
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فيغرفان ماعغه و كمه ولخدا أفمي ولا مخ رر ا عليه ولا أحمق» 
ولا سكران» ولا مكرهاًء ولا مريضاً مرض الموت» ولا غير بالغ» ولا عبداً غير 
مأذون له في ذلك بعینه» ولم يکونا في مسجد» ولم یکن حین عقدهما التبایع قد نودي 
للصلاة من يوم الجمعة حتى يسلَم الإمام منهاء ولا في وقتٍ قد تعيّن عليه فيه فرض 
للصلاة لا يجوز تأخيرها عنهء ولم يقع منهما غش»› ولا تدلیس» ولا شرط أصلاًء 
وكان الثمن ليس من جنس المبيع » ولا آقل من قيمته في ذلك الوقت» ولا أكثرء ولم 
يكن المبيع مصحفاًء ولا کتاب فقه» ولا کتابا فيه شيء مکروه» ولا جلد میتة ولا شیا 
من ميتة» ولا شيئاً أخذ من حيّ» حاشا الأصواف» والأوبارء والأشعار» ولا شيغاً 
اشتراه» ولم يقبضه - على اختلافهم في كيفية القبض» ولا طعاماً لم يأكله» ولا جزافً 
لم ينقله» ولا تمراً قبل أن يُقطع» ولا شيئاً محرّماً» ولا صليباً» ولا صنماًء ولا كلباًء 
ولا ستّورآًء ولا حيواناً لا ينتفع به» ولا نحلاًء ولا عبداً مدبّراًء أو أمة مُدبّرة» ولا أم 
ولد ولا ولدغا ولا عدا أعتق إلى أجلو آم ذلك ولا ولدخما ولا مسقا 
ولا معتقة بصفة قد قربت» ولا عبداً قد وجب عتقه عليه» ولا أمة كذلك» ولا محلوفاً 
فيه بعتقه» أو بعتقهاء أو بصدقتهما إن بيعاء ولا مكاتباًء ولا مكاتبة» ولا ولدهماء 
ولخاو ول افا و ول نج الو ولا ما ال اة دغ 
اختلافهم في النجاسات ماهي - ولا ماءٌ» ولا كلا ولا ناراً» ولا تراب معدن» ولا آلة 
لهوء ولا غقارا مشاعاء أو ربعا بخكة ولا معدا »ولا شاعا ولا غاتا »ولا غير 
ممكن إلا بكلفة» ولا صوفاً على ظهر حيوانه» ولا دودالقَرّء ولا بيضته»ء ولا ذا 
مخلب من الطير» ولا ذا ناب من السباع» ولا ضبًاًء ولا قنفذاً» ولا سمسر فيه حاضر 
لباو» ولا كان احتكاراًء» ولا شيئاً مما في الماء غير السمك» ولا ضفدعاًء ولا لبن 
امرأة» ولا شعور بني آدم» ولا سلعة متلقاة» ولا صفقة جمعت حلالاً وحراماًء 
ولا جزافاًء ومعروف المقدار معاًء ولا ولد زنىء ولا ثمرة لم يبد صلاحهاء 
ولا زرعاء فذلك جائز. [مر ۸۳ ۸٩ - ۸٤-‏ ما۷١۱].‏ 


٠‏ - صيغة البيع 


إن البيع ينعقد باللفظين الماضيين» المضافين إلى النفس: بعتٌُ»ء واشتريت»› 
وعليه الإجماع. 


حرف الإا 1 


فإن كانا مستقبلين» أو أحدهماء فإن البيع لا ينعقد بالإجماع. 

ولو قال المشتري: أتبيعني هذا الشيء بكذا» فقال البائع : بعتك» لم يصح البيع 
بحال» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» ولا يعلم عن غيرهم خلافه. 

ولو قال: بعتك هذا الشيء بعشرة لله تعالى» انعقد البيع بالإجماع» إذ لا معنى 
لاعتبار القربة لله تعالی» بل یلغو ذکرها. [>۳/ ۰۲۹۷ ۱۳۴۷/٤‏ ي۲/۲٠٥].‏ 
١‏ - تلاقي الإيجاب والقبول 

لا حلاف في أن الإيجاب والقبول المؤثرين في لزوم العقد لا يتراخى 
أحدهما عن الثاني» حتى يفترق المجلس. 

فلو قال البائع: قد بعت سلعتي بكذا فسكت المشتري»ء ولم يقبل البيع حتى 
افترقا» ثم أتى بعد ذلك» فقال: قد قبلت» فإن ذلك البيع لا يلزم. [ب۹/۲١].‏ 

- انعقاد البيع بلفظ من أحد العاقدين (۱۲ه - ۳١ه)‏ 
۲ - صورة البيع بالرقم» وحكمه 

البيع بالرقم معناه أن يقول البائع : بعتك هذا الثوب برقمه» وهو الثمن المكتوب 
عليهء إذا كان معلوماً للعاقدين حين العقد. وهو لا بأس به عند عامة الفقهاءء 
وکرهه طاووس. [ي٤/‏ ۱۹۸ (عن أحمد)]. 
۳ - صورة بیع المعاطاة» وحكمه 

بيع المعاطاة: هو أن يقول المشتري: أعطني بهذا الدينار خبزاً» فيعطيه 
البائع ما يرضيه» أو يقول البائع: خذ هذا الثوب بدينار» فيأخذه المشتري» هذا 
جائز» لأن الناس يتبايعون به في أسواقهم في كل عصر»ء فكان ذلك 
إجماعاً" . [ي۰۳/۳٥].‏ 
‰4 - توثيق البيع 

اتفقوا على أن الإشهاد على البيع» وتوثيقه بالكتابة» فعل حسن مندوب إليه. 

فإن لم يُشهد» أو يَحْنّب» فقد اتفقوا على أن البیع صحیح. [مر۸۷ ٠٤٠٥١‏ 
ن٥/ ۱۷١‏ (عن ابن العربي)]. 


(1) لا ينتقل الملك بالمعاطاة في غير الشيء المْحَمّر» وقد اعتاده المسلمون [>۲۹۹/۳]. 


۲ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٥‏ - المرأة والرجل سواء في العقد 

اتفقوا على أن المرأة الحرةء العاقلة» كالرجل في عقد البيع» ولا فرق. [مر٤۸].‏ 

- البيع في المسجد )"٠۳(‏ - البيع في وقت الجمعة )۲٤٠٠١٥(‏ 

- البیع یوم العید )٠۹۸۹(‏ 
٦‏ - بیع الوکيل» والأمین 

اتفق أهل العلم على أن الوكيل والمأمون ببيع شيء أو شرائه» إذا باع أو اشترى 
بما يتغابن الناس في مثله» أن فعله ذلك باطل مردود. [ك٤۲٠٠۳].‏ 

- بيع الفضولي )٥۷١(‏ 
۷ - بيع الصغير 

الصغیر غير الممیز لا يصح بیعه بالإجماع. .]۲٣۱/۳2[‏ 
۸ - بیع غير العاقل 

إن بيع المجنون»ء والذي فقد عقله بغير السكرء والمغمى عليهء وابتياع كل 
واحد منهم باطل بالإجماع. 

ویصح بیعه بعد إفاقته إجماعا. [ع۹/ ۱۹۳ مر٤۸‏ >۳/ ۲۹۱]. 
۹ - بيع المضطر 

من اضطر إلى بيع شيء بسبب دين» أو نحوه» صح بيعه ولم يفسخ» ولكن 
كرهه عامة أهل العلم. [ع۹/ ٠۷١‏ (عن الخطابي)]. 
= بیع المكره 

أجمع العلماء على أن الإکراه على البیع لا يجوز معه البیع. [ف۹/۱۲٠۲‏ (عن 
المهلب)]. 
١‏ - الشرط الذي يقتضيه العقد 

إن الشرط الذي يقتضيه إطلاق العقد» كشرط تسليم المبيع إلى المشتري» أو 
تبقية الثمرة على الشجر إلى وقت القطع» والرد بالعيب» ونحو ذلك جائز 
بالاتفاق . [ش ۳٤۲/٣‏ ۲۰۲/۲ فه/ ۱٤۲‏ (عن النووي) نه/ ۱۸١‏ (عن النووي)]. 
۲ - الشرط الذي فيه مصلحة للعاقد 

إن الشرط الذي فيه مصلحة لأحد المتعاقدين» كاشتراط الرهن» والكفيل› 


وق ا > > ا 


والخيار» وتأجيل الئمن» ونحو ذلك جائزء ولا يؤثر في صحة العقد بالاتفاق. 

إلا أنه في حال البيع بشرط تقديم الكفيلء فإن الكفيل لا يلزمه ذلك بلا خلاف» 

لأنه لا يلزمه شغل ذمته» وأداء دين غيره باشتراط غيره» فإن لم يف المشتري 

بشرطه کان للبائع فسخ العقد. [ش٣/ ۱٤١ /٥ف ۳۳۸ ۳۳۷ ۲۰۳/٤ی ٤۸ /٤ط ۳٤۲‏ (عن 

النووي) > 0 ن / ۱۸۰ (عن النووي)]. 

۳ - الشرط الذي يبطل العقد 
من قال: بعتك هذا الشىء بمئة» على أن تبيعنى دارك بكذاء أو قال: أبيعك 

هذا الشىء نقداً بكذاء أو نسيئة بكذاء أو قال المشتري: أشتري منك هذا الشىء 

بکذا» على أن تشتریه منی إلى أجل... فكل هذه البيوع باطلة بالإجماع. 
ومن باعه بشرط أن يقرضه مالاًء أو شرط المشتري ذلك عليه» فهو محرّم» 

والبيع باطل بلا خلاف يعلمء إلا قول مالك: إن ترك المشترط الشرط صح البيع. 
وإن شراء عين مرئية» غير مأمون هلاكها بشرط تأخير قبضها إلى أجل لا يؤمن 

قبله ذهابها» لا يجوز بلا خلاف یعلم. 

شهر؛ أو نحوه. 

البائع منعه من التصرف في ثمن ما باعه» وأن يشترط البائع على المشتري مثل ذلك 

فما ابتاعه . [ع۹/ ۳۷۲ ب ۱5۲/۲ 1۳ء 17۰ ي٤/‏ ۲11 ۲۸10۲2 - 14۷۳۹ - .]۳۰۰٠۵‏ 

4 - الشرطان في البيع 
اتفقوا على عدم صحة البيع إذا كان فيه شرطان"" . [نه/ .]۱۸٠‏ 

(1) قال البغوي: هو أن يقول: بعتك هذا العبد (الشيء) بألف نقداًء وبألفين نسيئة. (۲۳٥)ء‏ 
فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيهما باختلافهما» ولا فرق بين شرط› 
وشروط. وهذا التفسير مروي عن زيد بن علي وأبي حنيفة. 
وقيل معناه: أن يقول: بعتك ثوبي بکذاء وعليّ قصارته» وخياطته» وفهذا فاسد عند أكثر 
العلماء. وقال أحمد: إنه صحيح. [ن٠/ .]۱۸١‏ وبالتفسير الأول أخذ ابن عبد البر» وجعله 
من بیعتین في بیعة. [ك۵٩۹۸٦۴۳۹].‏ 


۴ ا - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٥‏ - اشتراط منفعة المبيع مطلقاً 

إذا اشترط البائع منفعة المبيع مطلقاء فالبيع باطل بلا خلاف. [ي٤/‏ ۸۷]. 
۲ه - اشتراط ضمان الخسارة 

إذا اشترط البائع للمبتاع أن ما خسر في المبيع» وانحط من ثمنه» فهو ضامن 
له» فهو بیع فاسد» لا يجوز بلا خلاف یعلم . [۲۹۷۸۲۵]. 
۷ - بیع الدار بشرط سکناها 

يجوز بيع الدار بشرط أن يسكنها البائع» ولو كان ذلك طول عمره» هذا فعل 
صهيب› وعثمان» وتميم الداريْ» بحضرة الصحابة» ولا يعرف لهم مخالف . 
.[ooY «1 0]‏ 
۸ - الشرط بعد العقد 

اتفقوا على أن كل شرط وقع بعد تمام البيع» فإنه لا يضر البيع شيثاً . [مر۸۸]. 
۹ - شرط الخيار في البيع 

شرط الخيار في البيع» سواء أكان للعاقدين» أم لأحدهماء أو لغيرهماء إذا 
کانت مدته معلومة» صحیح بالإجماع. [ع۹/٤۲۰»‏ ۲۱۰ خ1/۱٤‏ م۲۰٤۱‏ ب ۲٣۰/۲‏ 
> / ¥[ 
۰ - متی يصح شرط الخیار؟ 

الإجماع على أن شرط (خيار الشرط) قبل العقد لا يصح» وإنما يصح مقارنا 
للعقد. ]۳٤۸-۳٤۷ /٣>[‏ 
١‏ - مدة الخيار في البيع 

إن الأمة مجمعة على أن اشتراط الخيار في ثلائة أيام جائز. 

وقد أجمعوا على أن من باع» أو ابتاع شیئاً على أنه بالخيار ثلائة أيام» فمضت 
قبل أن يكون منه نقض» أو أجازهء أن البيع یعود کأنه لا خيار فيه. فإن كان البائع 
هو الذي له الخيارء فقد مضى البيع. وإن كان هو المشتري» فقد لزمه البيع» 
إلا مالكاًء فإنه قال: إن نقض البيع بقرب مضي الثلاث» جاز نقضه قبل أن ينمض 
عشیته» فرده» وعذوه اليوم الذي یتلوه. ۲۰۳/۹۶1 خ۳۹/۱ مر۸1 نو .]۳٤۸/۳< ۲۵٤‏ 


ا ر و ا ا 


۲ - إمضاء البيع الذي فيه شرط الخيار 

يصح إمضاء العقد الذي فيه شرط الخيار في غيبة المتعاقد الآخر إجماعاً. 
]> / 0°[ 
۳ - رد المبیع بالخیار 

إن المشتري إذا اشترط الخيار لنفسه مدة معلومة يملك رد المبيع في تلك المدة 
بلا خلاف بين أهل العلم . [ي۱۸/۳١].‏ 
- خيار المجلس 

أجمعوا جميعاً على أن المتبايعين إذا تفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما افتراقاً 
غاب كل واحد منهما عن صاحبه مغيب ترلٌٍٍ لذلك الموضع» وقد سلم البائع ما باع 
إلى المشتري سالماً بلا عيب» فإن البيع قد تّ. أما قبل التفرق فإن الخيار ثابت 
بالإجماع. 

وقال إبراهيم النخعي» والحنفيةء والمالكية إلا ابن حبيب: البيع جائز» وإن لم 
یتفرق العاقدان. [خ۱/ ۳۳ مر٤۸‏ م۱۷٤۱‏ ب ۱1۹/۲ ي ۳/ »5٠٥‏ ۵1۸ ف٤/‏ ۲۹۲ ك ۲۹۹۸۳ - 


€٥ / ۳ ۹4۸٩4 - 4‏ ن 0/ 1A7 1A0‏ (عن المهدي» وابن حجر)]. 


٥‏ - رؤية المبيع 

بيع الشيء الحاضر المرئي والمقلّب متفق على جوازه. 

وقد اتفقوا على جواز بيع الضياع» والدور» التي يعرفها البائع والمشتري بالرؤية 
حين التبايع. 

وإذا رأى المتبايعان داراً» ووقفا في غرفة منهاء أو أرضاً ووقفا في طريقهاء 
صح البيع بلا خلاف. 

وإن بيع الثوب في طيّه» دون أن ينظر إليه» فذلك لا يجوز عند الجميعء لأنه 

وقد اتفقوا على أن بيع الأعمى» والمس بيده» أو بيع السلعة ليلاً دون صفة» 
کل هذا لا يجوز» وهو من باب بيع الملامسة. [۲ ۱٤۱۱‏ م٤۸‏ ۲۹۸۰۸2 -1۹۸۱۲ - 
ب ۱١٤/۲‏ ي۳/ .]٥۲۲‏ 


١‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


o۳٦‏ - غيبة المبيع 

اتفق عثمان وطلحة وابن عمر ومطعم بن جبير بحضرة الصحابة» على جواز بيع 
شيء غائب عن بائعه» وعن مشتریه» فلم ینکر علیهم منکر. [ط٤/۳۹۲» ۳٣۳‏ 
AEE)‏ 
۷ - خيار الرؤية 

لقد أثبت الصحابة خيار الرؤية» وحكموا به. وأجمعوا عليه» ولم يختلفوا فيه. 
وهو خارج من قول النبي يَة: «البيّعان بالخيار» حتى يتفرقا». [ط٤/۹].‏ 
٨۸‏ - خيار الوصف 

إذا اشترط المشتري في المبيع صفة مقصودة» مما لا يعد فقده عيباً» صح 
اشتراطهء فإن ظهر خلاف ما اشترطه» فله الخيار في الفسخ» والرجوع بالثمن» أو 
الرضی به ولا شيء له» وهذا لا یعلم فيه خلاف بین العلماء. 1ي٤/۱۳۹].‏ 

- خيار العيب )٦۲١(‏ 
۹ - خيار التصرية 

إن العمل عند أهل العلم هو كراهة بيع المَصَرَاة من بهيمة الأنعام. 

ومن اشترى مُصَرّاة» ولم يعلم تَصْريَتهاء ثم علم بهاء فله الخيار في ردهاء 
وإمساكهاء وهو قول عامة أهل العلم. وذهب أبو حنيفة» ومحمد إلى أنه لا خيار له. 

فقد أجمعوا على أنه إذا رده' المشتري بعد حلبهاء وجب عليه رد صاع من تمر 
معها. وانفرد ابن أبي ليلى» وأبو يوسف» فقالا: يردها مع قيمة اللبن. 

وأما إن علم بالتّصرية قبل حلبهاء فله ردهاء ولا شيء معها بلا خلاف. 

فإن ردهاء لم يرد اللبن الحادث في ملكه» وكان ضامناً لأصلهاء وهذا لم 
یختلف العلماء فيه. [ت٤/‏ ۲1۹ ۳۰0۸۹2 - ۳۰۵۸۱ - ۳۰۹۱۰ ما ۱۰۳ - ۰۱۲۲/٤ ۱۰٤‏ 
٤‏ (عن این عبد البر) ۲۱٢ - ۲۱۵ /٥ن ۲۹۰ /٤ف ۱٥۷۱۲‏ (عن ابن حجر)]. 
٠٠١‏ - البيع إلى أجل 

البيع إلى أجل محدود لايختلف مجيئه ولا يجهل وقته جائز بالإجماع. إلا أنه 


ر د ا س 


إذا كانت النّسيئة من البائع» «المشتري» فإن البيع لا يجوز بالإجماع» لا في 
العين» ولا في الذمة. 

ولو أن المشتري اشترط تسليم السلعة في وقت معين» فجاء البائع بها قبل ذلك 
الوقت» لم يكره المشتري على أخذها في قول مالك» وسائر العلماء. [ما١٠٠‏ ك 
۰۲٤۱ /٤ف ۳۰۱۹۳ - 4٥۵‏ ۵۱/۵ (عن ابن بطال) مر ۸٥‏ ب۲/ .[#YYY /oùن 10۸/٤ ۱۲٤‏ 
١‏ - بيع المبيع نسيئة بنقد 

من اشترى سلعة بعرض نسيئة» ثم باعها بنقد» أو كان بيعها الأول بعَرَّضٍ»› 
فاشتراها بنقلٍِ» جاز بلا خلافی یعلم. [ي٤/۸٥۱].‏ 
۲ - أثر جهالة الأجل فى العقد 

إن تأجيل العقد مدة ا 

وعليه» فإن بيع السلعة بثمن إلى أن تلد الناقةء ونحوه باطل بالإجماع. 
[ح ۳٤۳/۳‏ ك ۹۹ - 1۹۳۹۹ - ۷ ع ۹ ب؟/ 114۷ 
of‏ - بیع غير المبيع 

من اشترى عيناً أو باعها فوجد غيرها» كرجل اشترى فضة» فوجدها قصديراًء 
أو باع قصديراً فكان فضة» فإن هذا لا يحلْ» ولا يجوز عند أهل العلم» ولمشتري 
ذلك رده وللبائع الرجوع فيه . 1۹-۳۰7۲۸91 ۰] 
o٤‏ - بيع المعدوم 

إن الإجماع على أن بيع المعدوم باطل» مثل بيع ما في أصلاب الفحول» 
وما سيلد حمل الناقةء المسمى بیع حبل الحَبّلة. 1م۱۰۲ 4 ۲۹٤۰۷ - ۲۹۳۹٩‏ ت٤/‏ 
۳۷١ ۳۵ ۲۸۰ /٩ع‎ ۲۲٢ - ۳‏ (عن ابن المنذرء والماوردي» وغیرهما) ب۲/ ۱٤١‏ ي٤/‏ ۱۸۷ 
(عن ابن المنذر)]. 
of‏ - بيع العينة 

بيع العينة المجتمع عليه: أن يسال رجل آخر قرضاًء (ألفاً مثلاً)» 
فلا يعطيه» وإنما يتفقان على أن يشتري المسؤول سلعة ليست عنده» (بتسع مئة 
مثلاً)» ويدفع الثمن نقداًء ثم تسلّم إلى المستقرض» ليبيعها للمقرض بالقرض 
المطلوب. (بالألف) وقد نهى رسول الله ية عن ذلك لأنه بيع ما ليس عندك» 
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وبيع ما لم يقبض» ولم يستوف» ولم يصر عندك» وربح ما لم يضمن» ولأنه ربح 
أصبته عند غيرك قبل أن تشتریه. وهذا کله منهی عنه. [ك۲۸۹۰۸۵]. )۱۹٤٩۳(‏ 
٦‏ - بيع مجهول الذات 

أجمعوا على بطلان بيع جنين الحيوان في بطن أمه» دون الأم. 

أما بيع الجوزء واللوزء والباقلاء في القشرء فإنه جائز لفعل المسلمين» خلافاً 
للشافعي. [ما ۱٠۲‏ ك ۲۷۹۰۷ - ۲۹۷۰۱ - ۳۳٤۲۸‏ ش ۳۵۸/۲ ع۹/ ٠٠١‏ (عن ابن المنذرء 


والماوردي) ب ۱٤۷/۲‏ ي٤‏ / ۱۸۷ (عن ابن المنذر) > ۳۱۷/۳ ن / .]1٤۹‏ 


۷ - بيع المنابذة 

بيع المنابذة مجمع على تحريمه. [ب ٠٤١/۲‏ ي٤/١۱۸].‏ 
۸ - بيع الملامسة 

بيع الملامسة مجمع على تحريمه. [ب١/۷٤٠‏ ي٤/٦۱۸4].‏ 
4 - بيع الحصاة 

بيع الحصاة متفق على تحریمه. [ب ۱٤۷/۲‏ ي٤/‏ ٦٠۱۸ء‏ 1۸۷]. 
۰ - بیع معلوم» ومحهول الذات 

من باع معلوماً» ومجهول الذات؛ كمن باع فرساً وما في بطن فرس أخرى» 
فالبیع باطل بکل حال بلا خلاف يعلم . [ي٤/‏ ۲۱۲]. 
۱ - بیع غير المعيّن 

من قال لآخر: أبيعك هذه السلعة بكذاء أو هذه الأخرى بكذاء أو قال: 
أشتري منك هذا الشيء» أو هذا الشيءء على أن البيع قد لزم أحدهماء فإن البيع 
باطل مفسوخ لا يحل»ء وعليه أجمع الكلء سواء أكان الثمن واحداً أم مختلفاً. 
وخالف عبد العزيز بن أبي سلمة»› فأجازه. ۱٤٥۸۲[‏ ب .]٠١١ - ٠٠۲/۲‏ 
oo‏ - بیع ما في الذمة 

الإجماع على صحة بيع ما في الذمة»لأنه كالموجود إلا ثمن الصرف» 


والسّلّم . [۲۹۳/۳]. 


حرف ایا لل ۱۹۹ 


۴ - العلم بمقدار الميع 

اتفقوا على أنه لا يجوز أن يباع شيء من المكيل» أو الموزون» أو المعدودء 
إلا أن يكون معلوم القدر عند البائع» والمشتري. 

واتفقو آنه یکون بکیل معلوم» ووزن معلوم عند المتعاقدين . [ب۷/۲١١٠].‏ 
00٤‏ جزافاً 

إن الإجماع على صحة البيع جزافاً إذا علمه المتعاقدان جميعاًء أو جهلاه. 

وأما إذا عرف أحدهما المقدار» لم يجز البيع جزافاً بالإجماع. 

واتفقوا على آنه يجوز في أشياء» ويمتنع في أشیاء" . [>۳/ ۲۹۱۷۳۵۳۲۰ (عن 
مالك) ۱١۳ ۱۱١/٤‏ (عن مالك) ف٤/‏ ۲۷۹ (عن ابن قدامة) ب۲/ ٠۵۷‏ نه/ ٠١١‏ (عن ابن قدامة)]. 
٥‏ - استناء عين معينة من المبيع 

من قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة» وما أشبه ذلك» فقد صح البيع 
باتفاق العلماء. 

ومن باع حيواناً» واستشنى ما في بطنهاء فله ذلك» وهو قول ابن عمر» 
ولا يعرف له في الصحابة مخالف. 

ومن باع بقرة أو جملاًء واستشنى الرأس جاز» وهو قول عمر وزيد بن ثابت» 
ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. 

ومن باع عبداً» واستثنى رجله مثلاًء لم يجز البيع بلا خلاف. 

وقد أجمعوا على أن من ابتاع أمةء إلا ما في بطنها من الولدء فالبيع باطلء 
إلا الأوزاعي» وابن صالح» فإنهما أجازا البيع» والشرط". 

وإن فقهاء الأمصار كلهم يقولون: إنه لا يجوز أن يبيع أحد ثمر حائطه» وبستثني 
منه كيلاً معلوماً قل أو كثرء بلغ الثلث أو لم يبلغء فالبيع ذلك باطل» إن وقع» ولو 
(1) ولمعرفة ما يجوز بيعه جزافاًء وما لا يجوزء واختلاف أنظار الفقهاء فارجع - إذا شئت - 

.]۱٥۸ - ۱١۷ إلى [ب۲/‎ 


(۲) قال محقق النوادر: نص ابن رشد على المسألةء ثم قال: فجمهور فقهاء الأمصار: مالك 
وأبو حنيفة والشافعي والثوري على آنه لا يجوز. وقال أحند وأو ثور وداوود: ذلك جائز» 
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كان ذلك المستثنى مدا واحداًء إلا مالك بن أنس» فإنه أجاز ذلك إذا كان ما استشني 
منه معلوماًء وکان الثلث فما دونه فی مقداره» ومبلغه. [ش١/ ۱٤١۹ ۱٤٩٩۲ ٤۰٤‏ 
٤۷۷‏ نو ۳ ب۲/ ۱۹۲- ۱۹۳ ي٤/‏ 4 
٩ه‏ - استشناء جزء شائع من المبيع 

من باع شيئاً» واستثنى بعضه» وكان المستثنى شائعاًء كالربع» أو الثلث» 
أو النصف» وما آشبه» جاز البیع بلا خلاف. ۱٤٥۹۲[‏ ب ۱۹۲/۲ ش٦/ ٤٠٤‏ >۳۲۱/۳]. 
۷ - استثناء جزء مجهول من المبيع 

اتفقوا على أنه لا يجوز أن يستثنى من بستان عدة شجرات غير متعيّنات حين 
العقدء وإنما يعينها المشتري بعد البیع . [ب ۱۹۳/۲ .]۲۸٣۱۸-۲۸۹۱۷۵‏ 
۸ - بیع محهول المقدار 

١‏ - إن بيع اللبن في ضروع الغنم قبل انفصاله مجمع على أنه لا يصح» إلا آنه 
يبيع منه كيلاً معينأًء نحو أن يقول: بعتك صاعاً من حليب بقرتي. فهذا جائز 
لارتفاع الغررء والجهالة. 

أجاز مالك بيع لبن الخنم أياماً معدودة إذا كان ما يحلب منها معروفاً في العادة. 
وقال سائر الفقهاء: لا يجوز إلا بكيل معلوم الحلب. 

۲ - إن بيع الصوف على ظهور الغنم لا يجوز» وهو قول ابن عباس» ولا يعرف 
له مخالف من الصحابة. [ب ۱۱۷/۲ ۱٤۲٥١‏ ن٥/۹٤۱].‏ 
00۹ ¬ بیع مجهول الصفة 

إن بيع مجهول الصفة لا يجوز بلا خلاف يعلم . [ي٤/‏ ۱۸۸ ۱۸۹]. 
۰ - بیع غير المقدور عليه 

١‏ - أجمعوا على بطلان بيع الطير في الهواءء سواء أكان مملوكاًء أم غير 
مملوك. 

- بيع السمك في الآجام لا يجوز" . وهو قول ابن مسعود» وكرهه الحسن 
(1) المعنى: لا يجوز بيعه في الماءء إلا أن يجتمع ثلاثة شروط (أحدها) أن يكون مملوكاً. (الثاني) 

أن يكون الماء رقيقاً لا يمنع مشاهدةء» ومعرفته» (الثالث) أن يمكن اصطياده» وإمساكه. فإن 

اجتمعت هذه الشروط جاز بيعه» وإِن اختل شرط مما ذكرنا لم يجز بيعه. [ي٤/ .]۱۸4١‏ 


س 


والنخعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور» ولا يعرف لهم 

٣‏ - أجمع علماء المسلمين على أن مبتاع العبد الآبق» والجمل الشارد""» وإن 
اشترط عليه البائع أنه لا يرد الثمن الذي قبضه منهء قدر على العبد أو الجملء أو 
لم یقدر» أن البیع فاسد مردود. [ش۱/ ۳۰۸ .]۱۸١ ۱۸۰ /٤ي ۲۹۷٤۲2‏ 
١‏ - الغرر في البيع 

بيع الغرر مكروه عند أهل العلم. وقد اتفقوا على أن الغرر قسمان: كثير لا يجوز 
معه البیع » ویسیر جائز لا يؤثر في البیع . [ب .]۳٤۹۸٤ - ۲۹۷٤۹ - ۲۸٦۱٥4 ۱٥١ ۱٥۳/۲‏ 
۲ - بیع ما لا یمکن الاحتراز منه وفیه غرر 

بيع ما تدعو إليه الحاجة» ولا يمكن الاحتراز منه» كأساس الدار» وشراء 
حيوان حامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثرء وشراء شاة في ضرعها لبن 
وإن کان مجهولا» ونحو ذلك» صحیح بالإجماع. [ع۹/ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۳۵۹ ش٣/۸٥۳].‏ 
۳ - ما بباح بیعه من الأعیان 

إن الإجماع على جواز بيع الأعيان الطاهرة» المنتفع بهاء والتي ليست إنساناً 
حراً» ولا موقوفاًء ولا أم ولدء ولا مكاتبة» ولا مرهوناًء ولا غائباًء ولا مستأجرة. 
14/1[ 
o٤‏ - بيع العقار 

اتفقوا على جواز بيع العقار من الدورء والأراضي» والحوانیت» مالم يكن 
العقار بمكة» أو ما لم يكن أرض عنوة» غير أرض مقسومة. [ش۳۹-۳۸/۷]. 
٥‏ - بيع شيءَ بشيئين 

من باع شيئاً بشيئين» صح البيع» إذا كان نقداً» سواء أكانت القيمة متفقة» أم 
مختلفة. وهذا مجمع علیه. [ش۳۹-۳۸/۷]. 

- بيع الماء )٥۷١(‏ - بيع الكلا )٥۷١(‏ 

- بيع الحيوان (۴۳۹ ۳۷ - ۳۳۹ - 104 — ۲( 


(۱) ویجوز بیع بعیر شارد» وهو فعل ابن عمر» ولا يعرف له مخالف من الصحابة. [11£14. 
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٠٦‏ - بيع المسك 

بيع المسك جائز بإجماع المسلمين. وقالت الشيّعة: لا يجوز. وهذا غاط 
مخالف للأحاديث الصحيحةء والإجماع. [ع۷۹/۲٥» ۳۳١ - ۳۳٣/۹‏ (عن البعض) 
ش٩/ ٥٤۳/٩ ۰۲۰٥۸ /٤ف ٩۷‏ (عن التووي)]. 
۷ - بيع السلاح لغير المسلم 

بيع السلاح لغير المسلم من أهل الذمة» أو أهل العهدء جائز بالاتفاق. 

أما بيعه لأهل الحرب» فحرام بالإجماع. [ف٥/۱۰۷‏ (عن ابن التین) ع۳۹۱/۹۶ 
14/۳ 

- شراء رقيق الذمي» وأرضه )٠٥۹۹(‏ 
٥۸‏ - بيع المنفعة 

إن الكل مجمعون على إبطال بيع لبس الثياب» وسکكنى الدور" . [خ۲۱/۱]. 
۹ - بیع ما لا ينتفع به 

لم يختلفوا في أن ما لا منفعة فيه» لا يجوز بيعه» ولا شراؤه» ولا أكل ثمنه. 

وهم مجمعون على جواز بيع أحد الخْمّينء وأحد المصراعين» دون الآخر. 
۲۹۰٤9 [‏ م 1۹۰]. 
- بیع ما لیس بمملوك 

بيع ما ليس بمملوك» کالمباحات قبل حیازتهاء وملکها لا يجوز بلا خلاف 
يعلم. 

وقد أجمعوا على جواز بيع الماء من سيل النيل والفرات. وما يحوزه المرء من 
الماء في إنائه. ويأخذه من الكلأ في حبله»ء أو يحوزه في رحله» أو يأخذ من 
المعادن» فإنه يملكه بذلك» وله بیعه بلا خلاف بين اهل ال 

ما بیع الماء تبعاً بیع البثر» فجائز بلا نزاع. [ي٤/‏ ۷۲ ۲۲۹ ما ۱۰٤‏ ح۴/٠۲٣‏ 
ن/1٤1].‏ 


(1) يصح بيع الإجارة من المستأجر اتفاقاً. [<ح٤/ .]٠١‏ 


اا ا ب 


اتفقوا على بطلان بيع المرء ما لا يملك»› ولم یجزه مالکه» ولم يكن البائع 
حاکماً» ولا منتصفاً من حق له» أو لغيره» أو مجتهداً في مال قد يئس من صاحبه. 
[مر ۸٤‏ ب۱/ ۱٤٩‏ ي٤‏ / 140]. 
- أثر بيع ملك الغير 

من باع مما لا يملك» ودخل المبيع في ملك البائع بعد البيع» لم يلزم ذلك 
البیع بالاتفاق. [ف۳۸/۹]. 

- بيع رقيق الغير )۱١١۲(‏ - بيع الوقف )٤٤١۷(‏ 
۳ - بيع بقاع المناسك 
بیع المساجدى لا يصح بغیر خحلاف. [ي٤/ .]۲۳٣‏ 


- بیع رباع مکة )۳۷۷١(‏ - بيع لحم الأضحية )۲۹٦(‏ 

- بيع لحم الهدي )٤۳٠۲(‏ - بیع المصحض(۹۹٥۱۰-٤۳۱۷-٥۳۱۷)‏ 
- بيع الإنسان )١١٥۲ - ٤٩۳(‏ - بيع الدم )٠٤٥۸(‏ 

- بيع الخمر )٠٤١١(‏ - بيع الخنزير )۱٤١١۷(‏ 


٤4‏ - بيع الكلب المحرم اتخاذه 
اتفقوا على أن الكلب الذي لا يجوز اتخاذه» لا يجوز بيعه. [ب۲/١١۱].‏ 
- بیع الميتة (۳۹۹۱) - بيع التمثال )٠٠۷١(‏ 
٥‏ - بيع السرجين 
يجوز بيع السرجين النجس» لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزرعهم من غير نكير» 
فکان إجماعا" . [ی٤/۲۲۹‏ (عن أبي حنيفة) ع/ ۲٢۹‏ (عن أبي حنيفة)]. 
- بيع العين المتنجسة 
إذا كانت العين الطاهرة مائعة» كالخل» واللبن» والعسل» وتنجست» 


(1) إنه مجمع على نجاسته» فلم يجز بيعهء كالميتة. وماذكروه فليس بإجماع» لأن الإجماع هو 
اتفاق آهل العلم» ولم یوجد. [ی٤/۲۲۹].‏ 


٤‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


بملاقاة النجاسة» ولم يمكن تطهيرها لم يجز بيعها بإجماع المسلمين. 
أما إذا كانت العين جامدة؛ كالثوب والجلود والأرض ونحو ذلك» وتنجست»› 
جاز بيعها بإجماع المسلمین. [ع۹/ ۲٣٣‏ ح٣/‏ ۳۱۰]. 


oV‏ - بيع شيئين أحدهما محرم 
من باع رقيقاً بمئة دينار» وزق خمر» فالييع مفسوخ يإجماع العلماء. [ب۲/١١٠].‏ 


۸ - بيع الوسيلة إلى محرّم 
بيع العنب عمداً إلى من يتخذه خمراً حرام بلا خلاف. [نه/٤١٠].‏ 


4 - تعيين المبيع المثلي 
من أخذ صاعاً من صَبْرَة» فباعه بعينه» فإنه يتعين عليه تسليمه» ولا يجوز أن 
يعطي صاعاً آخر بدله من تلك الصبرة» وعلى ذلك الإجماع. [ع۹/ .]٠١‏ 


o۸*‏ - تسليم المبيع 

أجمعوا أن مِنْ شَرْط بيع الأعيان تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة فيه» 
نقداً کان الثمن» أو ديناً. 

ومن اشترى عيناًء كاللبن إذا حلب» والرطب إذا أمكن جنيه» ويريد أن يأخذه 
وھا بيوم» فذلك لا اسن به بلا خلاف. [ك ۲۸1۰۸ - .]۲۸٥۴۳‏ 
١‏ - نفقة فرز المبيع 

إن نفقة كيل المبيع» ووزنهء على البائع في قول فقهاء الأمصار. [ف٤/٤۲۷].‏ 

- نفقة حصاد الزرع» وقطع الثمرة )٦١۸(‏ 


(1) أجمع الصحابة على أن بيع الزيت» وما آشبهه» مما هو نجس بموت شيء فيه جائز» إذا بيّن 
ذلك بائعه منه. [نو ]۲٥۹‏ 
قال محقق النوادر: قال ابن رشد في بداية المجتهد: قال مالك: «لا يجوز بيع الزيت 
اللنجس» وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : يجوز إذا بيّن» وبه قال ابن وهب من أصحاب 
مالك)». 
هذاء» وقد ذكر النووي في المجموع أن المشهور من مذهب الشافعية القول بعدم صحة بيعه» 
ثم قال: وبه قال مالك وأحمد وجماهير العلماءء وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث بن 
سعد: یمکن غسله» ویجوز بیعه» قبل غسله» کالثوب النجس. .]۲٤۸-۲٤۷[‏ 


حرف الیاء. __ _____ | ۱۷0 


۲ - مایشترط القبض في بیعه 

ماکان بيعاً» وبعوض لاخلاف في اشتراط القبض فيه" . [ب۲/١٤۱].‏ 
۳ - نقل المبيع لايشترط في القبض 

إن نقل المبيع إلى الرّحالء كالسَيّارة ونحوهاء ليس بشرط في القبض بالإجماع. 
]4/ °4" 
٤4‏ - صفة قبض العقار 

إن قبض غير المنقول يكون بالتخلية اتفاقاً . .]۳٠۹/۳>[‏ 
٥‏ - صفة القبض في البيع القاسد 

الإجماع على أنه لاتكفي التخلية في قبض المبيع بيعاً فاسداًء بل يعتبر نقل 
المنقول» والتصرف في غيره. .]۸١/۳<[‏ 
٦‏ - ملكية المشتري قبل قبض المبيع 

الإجماع على أن المشتري لايملك المبيع قبل القبض. [حا/٤].‏ 
۷ - غلة المبيع قبل قبضه 

إن غلة المبيع قبل القبض للمشتري باتفاقهم . [ب۲/٤۸].‏ 
۸ - بیع المبيع قبل قبضه 

لايجوز للمشتري بيع أي شيء» کائناً ماکان» حتی يقبضه» وهو قول جابر» 
ولايعرف له مخالف في الصحابة» ولاخلاف فيه بين أهل العلمء إلا ماحكي عن 
عثمان البّي من جواز بیع کل شيء قبل قبضه. وهو قول مردود. ٠۰۲٩/٤ ۱٥٣٣٣١1‏ 
.[YA44۸A - 42‏ )10°( 
4 - مايباح من العقود قبل القبض 

إن أهل العلم قد اجتمع رأيهم على أنه لابأس بالشركة» والإقالة» والتولية» قبل 
قبض المبیع”" . ۲۹۲۹٤21‏ (عن مالك) ٠١٠۸۲‏ (عن مالك)]. 


(1) ومحل هذا الحكم الشيء الذي يشترط أحد العلماء قبضه لصحة بيعه. [ب؟/ ]٠٤١‏ 

(1) وأحسبه أراد أهل العلم في عصره» ومانعلم روي هذا إلا عن ربيعة» وطاووس فقط. وقوله 
عن الحسن في التولية قد جاء عنه خلافها. وأما سائر العلماءء فإنهم لايجيزون ذلك. 
[YAS 10°۸1‏ 


(۷١‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠١‏ - رضا البائع بتصرف المشتري قبل قبض المييع 

إذا وهب المشتري السلعة قبل قبضهاء أو كان المبيع عبداًء فأعتقه المشتري قبل 
القبض» ولم ينكر البائع ذلك» فقد أجمعوا على أن البيع جائز”" . [ف٤/١٠۲]‏ (عن 
ابن بطال)]. 
١‏ - التصرف في المبيع بيعاً فاسداً قبل القبض 

الإجماع على عدم صحة التصرف في المبيع بيعاً فاسداً قبل القبض . [<۳/ .]۸١‏ 
۲ - شمول البيع لما لا ينفصل عن المبيع 

اتفقوا على جواز بيع كل ماله قشر واحد يفسد إذا فارقه» كالبيض» ونحوهء لأن 
الغرض من البيع مافي داخل القشر» وداخل القشر في البيع بلا خلاف من أحد. 

واتفقوا على أن ماله قشرتان»ء كاللوز» والجوز» فنزعت القشرة العليا أن بيعه 
حينئذ جائز. 

وقد أجمعوا على جواز بيع التمرء والعنب» والزبيب» وفيها النوىء وإن النوى 
داخل في البيع . [مر۸ م۲۲٤1].‏ 
۳ - ما یشمله بیع الدار 

من اشتری داراًء فبناؤها کله له» وکل ماکان مرکباً فیها من باب» أو درج» أو 
نحو ذلك» وهذا إجماع متيقن. ٠٥۹۲۲[‏ مر۸۹]. 
٤‏ - ما یشمله بيع الأرض 

من اشتری أرضاًء فهي له بکل مافيها من بناء قائم» أو شجر نابت» هذا إجماع 

وإن كان فيها زرع لايحصد إلامرة واحدة» كالحنطة» فاشترطه المشتري» فهو 
له. وإن لم يشترط» فهو للبائع» وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» 
ولایعلم فيه مخالف. 


)١(‏ ليس الأمر على ماذكره من الإطلاق. بل فرق العلماء بين المبيعات. وقد اختلفوا في 
الإعتاق.فالجمهور على آنه يصح» ويصیير قېضاً› وفي الهبة خحلاف› والأصح عند الشافعية 
آنها لاتصح. [ف٤/‏ ۲۹۷]. 


حرق الا 2 ا و ات ا ت ۷ 


وإن كان فيها خضروات مغيبةء ولم يشترطها المشتري» فقد اتفقوا على أنها 
للبائع . 1[ مر۸۸ ي٤/ .]٦٦‏ 
٥‏ - ما لا يشمله بيع الشجر 

إن الثمرة» ولو لم تؤبّر» حتى تناهت» وصارت بلحاًء أو بسراًء وبيع النخلء 
فإن الثمرة لاتدخحل فيه بالإجماع . ]كYA41[.‏ 

- الثمن في البيع 

ر: ٹمن 
- تلفي البائع قبل دخول السوق 

من جلب بضاعة إلى السوق» لبيعهاء فقد أجمعوا على أن تلميه قبل دخولها 
منهيّ عنه. وانفرد أبو حنيفة› فقال: لاآری به اسا 

فمن تلقى جالباًء واشترى منه» فالبائع بالخيار إذا دخل السوق» وهو قول 
أبي هريرة» وابن عمر» ولايعرف لهما مخالف من الصحابة. 

إلا أن البيع إذا وقع في السوق» فقد اتفقوا على آنه جائز. [ما٤‏ ۱۰ ۱٤۹۸۲‏ مر۸۹ 
۳*2[ 
۷ - السَوْم في البيع 

اسوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد في سعرها لايحرم اتفاقاً. 

وإن صاحب السلعة» أو وكيلهء أولى بالسّوْم من طالب شرائها بلا خلاف بين 
العلماء. 

والفقهاء كلهم يكرهون أن يسوم الرجل على سَوْم أخيه» مسلماً كان أو غير مسلم» 
والبيع عندهم مع ذلك صحيح. وقد أباحه الأوزاعي على سوم غير المسل. 


)١(‏ قال محقق النوادر: عامة أهل العلم على حرمة سوم الرجل على سوم أخيه. 
مستندهم في ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في البيوع باب: تحريم بيع الرجل 
على بيع أخيه. أن رسول الله ب نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. ومن طريق آخر: 
لا يسم المسلم على سوم آخيه. وصورته كما ذكر النووي: أن يكون قد اتفق مالك السلعةء 
والراغب فيها على البيع» ولم يعقداه» فيقول الآخر للبائع : أنا أشتريته» وهذا حرام بعد 
استقرار الثمن. 


۸ )س موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


[ف٤/‏ ۰۲۵۹ ۲۸۱ (عن ابن بطال» وابن عبد البر) نو ۲۵۱ ۳۰٤۵۸ - ۳۰٤٤۸‏ ن٥/‏ ۱۹۸ (عن ابن 
عبد البر)]. 


٨۸‏ - السمسرة في البيع 

إن قدم صاحب السلعة إلى المدينة لبيعهاء وكان من غير أهلهاء فتلقًاه واحد من 
أهل المدينة» وعرّفه السعر» وعرض عليه بيع السلعة له» فمثل هذا البيع منهي عنهء 
وهو قول المهاجرين جملة» وعمر» وأنس» وابن عباس» وأبي هريرة» وطلحة» 
بلا خلاف يعرف لهم من الصحابة. فإن وقع › فإن البيع ياجاعا : 

أما إن سمسر ابن المدينة لمثله» ومن ليس من أهلها لمثلهء فقد اتفقوا على 
جواز مثل هذا البیع .۔ ۱٤۹٩۹[‏ مر٩۸‏ <۳/ ۲۹۷]. 


4 - العرّبون فی البيع الصحيح 

من اشتری شیا من رجل؛ وأعطاه عرباناًء على آنه إن رضيه أخذه» وإن سخطه 
رده» وأخذ عربانه» فذلك لابأس به بلا خلاف يعلم. 

وإن جعل العربان من أصل الثمن إن تم البيع» وإلا رده إن لم يتم» فهذا وجه 


.[YYA4°۰ - YYAAQ - YYAAAI . جائز عند الجميع‎ 


٠‏ - العربون في ابيع الفاسد 

إن وقع بیع العربان الفاسد فُسخ» وردت السلعة إلى البائع» والثمن للمشتري. 
فإن فاتت› کان على المشتري قيمتها بالغاً مابلخت» وله ثمنه» وهذا قول مالك› 
وسائر الققهاء. ۲۷۸۹۲۵1 - ۲۷۸۹۴۳]. 


= ثم قال: وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه» والشراء على شرائه» والسوم على 
سومه» فلو خالف» وعقد» فهو عاصٍ» وينعقد البيع. هذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة› 
واخحرين. وقال داوود: لا ينعقد. وعن مالك روایتان كالمذهبین. 
وقال ابن حجر في الفتح: وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم»ء وبه قال 
الأوزاعي» وأبو عبيد ابن حربويه من الشافعية. 
ثم قال: وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي. وذكر الأخ خرج للغالب» 
فلا مفهوم له .]۲٤۱-۲٤١[‏ 


حرف الام لل ۷۹ 


١‏ - البيع بثمن حقير 

بيع الكثير» والنفيس» بثمن حقير يعلمه البائع جائز بالإاجماع. [ش۷/ ۲۳۷ ذ۷/ 
[YAMA 1P‏ 
۲ -- النجش في البيع 

اللجش حرام بالإجماع» وفاعله عاص بإجماع العلماء. [ب ۱۹۹/۲ ٠٠٠٠٤۵‏ 
ت٤/‏ ۳۰۹ ش۱/ ۳۹۲ ف٤/‏ ۲۸۳ (عن ابن بطال) ن٥/ ۱۱٩‏ (عن ابن بطال)]. 
۴۳ - البيع على البيع 

أجمع العلماء على أن البيع على البيع» والشراء على الشراء» حرام" . وهو أن 
يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ» لأبيعك بأنقص» أو يقول للبائع : 
افسخ» لأشتري منك بأزيد. ومحله بعد استقرار الثمن» وركون أحدهما إلى الآخر. 

والبيع صحيح عند الفقهاء كلهمء وأهل الظاهر يفسخونه» وروي ذلك عن 
مالك» وبعض أصحابه. [ش 11/7 ك °۸° - YA /6 i +60 - 664 - ۳6٤۸‏ 
ن .]114/٥‏ 
٤‏ - البيعتان في بيعة 

النهي عن ا في بيعة» هو ماعليه العمل عند أهل العلم. [ت٤/٦۲۲‏ - ۲۲۷ 
۲2[ 
٠‏ - احتباس المبيع لقاء الثمن 

من باع سلعةء فنقده المشتري بعض الثمن» فقال البائع : لاأعطيك السلعة حتى 
تجيء ببقية الثمن» جاز ذلك» وهو قول عمرو بن حريث» ولايعرف له مخالف من 
الصحابة. 1م١١١۱].‏ 
٠٠٦‏ - حق البائع عند موت المشتري 

إذا مات المشتري قبل دفع الثمن كله أو بعضه» وكان المبيع عند البائع» فالبائع 
أحقٌ به بلا خلاف. 

أما إذا كان المبيع عند المشتري» فإن البائع يكون بالنسبة إلى الثمن أسوة 


(۱)( البيع مکروه عند العلماء. ]ك°[ 


٠‏ )| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


الغرماء عند جميع العلماء» إلا ماحكي عن الإصطخري من أن لصاحب السلعة أن 
يرجع فيها» ولو كان في تركة المشتري مايفي بقيمتها. وهذا شذوذ عن أقوال أهل 
العلم» وخلاف للسَةء ولایعرّج عليه . [ب۲/ ۲۸١‏ ي٤/۷٠٤].‏ 

- حق البائع إذا أفلس المشتري )۷٥۳(‏ 
۷ -- التولية في البيع 

اتفقوا على أن من ولي على حكم ابتداء البيع» فقدأصاب . [مر۸۸]. 

- التولية قبل قبض المبيع )٥۹١(‏ 
۸ - معنى بيع المرابحة» وحكمه 

بيع المرابحة: هو بيع برأس مال معلوم» وربح معلوم. وقد أجمعوا على 
جوازه. 

فإن قال: بعتك هذا الشيء برأس مالي فيه» وهو مئة» وأربح في كل عشرة 
درهماء فقد كرهه ابن عمر» وابن عباس» ولايعلم لهما مخالف من الصحابة. 
وهذه كراهة تنزيه» أما البيع فصحيح”. 

وشرط المرابحة معرفة قدر رأس المال والربح في المجلس» وعليه الإجماع. 
[خ۵1/1 ي٤/‏ ۰۱1 [YY / > 1Y‏ 
۹ -- بيع بعض المبيع مرابحة 

إذا كان المبيع من الأشياء المتماثلة التي ينقسم الثمن عليها بالأجزاء» كالبرّء 
والشعير» فيجوز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن» بلا خلاف يعلم. [ي٤/ .]٠١١‏ 
٠‏ - التصريح بثمن السلعة في المرابحة 

على البائع أن يخبر المشتري بثمن السلعة» وإن كانت بحالها لم تتغير. فإن حط 
بائعها الأول بعض الثمن» فإن على من يبيعها مرابحة أن يخبر به في الثمن» وهو 
قول الشافعي» وأآبي حنيفة» وأحمد» ولايعلم عن غيرهم خلافهم. 

وقد أجمعوا على أن من ابتاع سلعة» ثم باعها مرابحة» ثم ابتاعها بزيادة» فأراد 
أن يبيعها مرابحة» باعها على ثمنها الثاني لا الأول إلا أبا حنيفة» فإنه قال: يطرح 


(1) وجه الكراهة أن فيه نوعاً من الجهالة. وأما صحة البيع فلأن الجهالة يمكن إزالتها 
بالحساب» فلا وجه للجهالة.[ي٤/ .]۱١۲‏ 


ا س س ا 


منه ما ربحه فيها أول مرة» ويبيعها مرابحة على ما بقي من الشمن الثاني إن أحب” . 
وإن اشترى بثمن مؤجل» فباع بمعجُل مرابحة» فإن الخيار للمشتري باتفاقهم. 
وإن كان المبيع عبداً قد جنى جناية» فغداه المشتري» لم يلحق ذلك بالثمنء 

ولم يخبره به في المرابحة بغير خلاف يعلم. 
ولو خسر في السلعة» بأن اشتراها بخمسة عشر» ثم باعها بعشرة» ثم اشتراها 

بأي ثمن كان» أخبر به» ولم يجز أن يضم الخسارة إلى الثمن الثاني فيخبر به في 

المرابحة بغير خلاف يعلم. 
وإن ابتاع اثنان بعشرين» أو بذل لهما فيه اثنان وعشرون» فاشترى 

أحدهما نصيب صاحبه فيه بذلك السّعر» فإنه يخبر في المرابحة بأحد وعشرين 

بلا خلاف من أحد. 
ولو استرخص الشریکان مااشتریاه بخمسین» فتقاوماه بستین» ثم اشتراه 

أحدهماء لم يرابح إلا بخمسة وخمسين» لأنه رأس ماله» وهذا لاخلاف فيه. [ي٤/‏ 

[YA - YY |> 00 و‎ A ۷ € ۳ - 


1 -- التصريح بظرف البيع في المرابحة 

لايجوز للسيد أن يبيع مُرابحة شيا اشتراه من مکاتبه» حتى بين أمره بلا خلاف 
O‏ لم يجز له بيعها 
مُرابحة حتى بين حقيقة الأمر بلا خلاف يعلم" . [ي٤/١١٠].‏ 
١‏ - التصريح بحال المبيع في المرابحة 

إن تغيّر المبيع بنقص» أو تلف بعضه» أو عيب» فإن على البائع أن يخبر 
المشتري بحاله» بلا خلاف یعلم . [ي٤/٤٥۱].‏ 


(۱) قال محقق النوادر: إذا باعه برح ثانياًء بعدما اشتراه ثانياً» طرح عنه كل ربح کان قبل 
ذلك» إذا باعه مرابحة» وإن استغرق الربح الثمن لا يبيعه مرابحة» وهذا عند أبي حنيفة» 
وأحمدء وعند بی يوسف» ومحمد» والشافعى» ومالك أنه يبيعه مرابحة على الثمن الأخير 
.[Yé4-۳[‏ 


(۲) لأنه يمكن أن يكون في ذلك مُحاباةء ومسامحة في الثمن حين الشراء. [ي٤/١١١].‏ 
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۳ - الشركة في البيع 

اتفقوا على أن من شرك على حکم ابتداء البیع» فقد صاب . [مر۸۸ ف٩/۲٠٠‏ - 
1۳[ 

- الربا في البيع 

رّ: ريا 
٤4‏ - أثر البيع الصحيح 

أجمعت الأمة على أنه في البيع الصحيح يحصل الملك في المبيع للمشتري› 
وفي الثمن للبائع» من غیر توف على القبض . [ع۹/٦١٠ء ۳٠۹‏ (عن الغزالي» والمتولي» 
وغیرهما)]. 
٥‏ - أثر البيع في الخيار 

إذا كان الخيار في العقد للبائع» فإن ملك المشتري للسلعة لم يتم بإجماع 
الجميع . [خ١/٤٤].‏ 
١‏ - أثر البيع الحرام 

إن البيع الحرام مردود أبداً. فإن فات رجع فيه إلى القيمة عند الفقهاء. 
[YAY]‏ 
۷ - البيع الفاسد وأثره 

إن إجماع المسلمين على جواز الدخول في البيع الفاسدء وعدم التحرج. وهذا 
يقتضي أن يكون النهي عنه لكونه لاينبرم فقط› لالحرج في عقده. 

وعليه» فقد اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة» إذا وقعت» ولم يحدث على 
المبيع عقد من العقودء أو يحدث به نقصان. أو حوالة سوق» أن حكمها الردء 
فيرد البائع الثمن» ويرد المشتري المبیع. [>۳۸۱/۳ ب۱۹۱/۲]. 
۸ - العيب الموجب لرد المبيع 

إن العيب الذي يجب رد المبيع به هو كل ماحطٌ من قيمة المبيع» وهو قول 
فقهاء الأمصار. 

وقد أجمعوا - سوى رواية عن الشافعي- على أنه إن وجد العبد زانياًء لم يکن 


ا ا ی 


له رده» إلا ابن القاسم» فإنه قال - على معاني مالك -: له أن يرده بذلك". 
[ب ۱۷۷/۲ نو .]۲٣۰‏ 
۹ - نقص القيمة ليس بعيب 

إن نقصان القيمة» لاختلاف الأسواق» غير مر في رد المبيع بالعيب 
بالإجماع . [ب۲/ ۱۸۰ نو .]۲٣۰‏ 
٠‏ - مايشترط في العيب 

يشترط في العيب أن يكون حادثاً قبل البيع بالاتفاق. [ب۲/ .]۱۷١‏ 
١‏ - صفة خيار العيب» وأثره 

تفقوا على آن من اشتری شيئاً» ولم يبین له البائع مافیه من عيب» ولا اشترط 
المشتري سلامته» ولااشترط أن لاخلابةء ولابيع منه ببراءة من العيب» فوجد فيه 
عيبا كان عند البائع» وكان ذلك العيب يمكن للبائع إحداثه» وكان يحظ من القيمة 
حظاً لايتغابنُ الناس بمثله في مثل ذلك المبيع» في مثل وقت عقد البيع» ولم تتلف 
عين المبيع» ولابعضهاء ولاتغيّر اسمه» ولاتغيّر سوقه» ولا خرج عن ملك 
المشتري» كله أو بعضهء ولاأحدث المشتري فيه شيئاء ولا غيّره» ولا ارتفع ذلك 


(1) قال محقق النوادر: الذي نص عليه الشافعية في كتبهم هو اعتبار الزنى عيباً في العبد» يعطي 
للمشتري الحق في رد العبد إلى بائعه» وفسخ العقد. ولم أعثر على رواية للشافعي تفيد عدم 
اعتبار الزنى عيباً يفيد الرد» كما أن الذي نص عليه المصنف» وهو أن قول الأكثرين عدم 
اعتبار الزنى عيباً يفيد الرد مخالف لما هو مذكور عند أهل العلم. 
يقول الإمام السبكي في شرحه على المهذب: ووافقنا على الرد بعيب الزنى مطلقاً مالك» 
وأحمد» وإسحاق» وآبو ثور» وابن المنذرء إلا آن الغزالي في الوجيز قال: «واعتياد 
الزنى» والإباق يفهم منه أن الزنى لا يعتبر عيباً» إلا بالاعتياد» والتكرار» وهو قول الحنفية 
في الغلام دون الجارية» حيث جاء في كتبهم على أن الزنى في الأمة يعتبر عيباً بخلاف 
الغلام لأنه يخل بالمقصود في الجارية» وهو الافتراش وطلب الولدء ولا يخل بالمقصود 
في الغلام» و اندم إلا آن يكون الزنى عادة له لأن اتباع الغلام البنات يخل 
بخدمة مولاه» وأما رواية ابن القاسمء فلم أعثر عليهاء والذي رأيته في كتب المالكية التي 
تحت يدي هو اعتبار الزنی عیباً کما ذهب إليه عامة أهل العلم. هذا» وقد أخرج عبد الرزاق 
في مصنفه عن الزهري» والشعبي» وابن سيرين» وشريح أن الزنى في الرقيق عيب يرد به 


المبيع ]44-۲۸[ 
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العيب» وكان المشتري قد نقد فيه جميع الثمن» فإن للمشتري أن يردّه» ويأخذ 
ما أعطى من الثمن» وإن له أن يمسكه إن أحب. 

وقد أجمعوا على أن من ابتاع سلعةء» ثم وجد بها عيباً» کان له ردها به» نقد 
الثمن قبل ذلك» أو لم ينقده» إلا ابن آي ىء فإنه قال: إن كان لم يدفع الثمن» 
لم يجز له رڏها 6 [مر۸۷ - ۸۸ م ۱٤۹۷‏ خ ٤٤/۱‏ ب ۱۷٨/۲‏ ۱۸۰ ي 0۱۸/۳ /٤‏ 
۹ نو ۲۵۷ ف ۲۹٤/۱۲‏ ح٣/‏ ۳۹۷[. 
۲ - الإنفاق على المعيب قبل الفسخ 

الإجماع على أن المشتري لايرجع بما أنفق على المعيب قبل الفسخ. [<>*/ 
[WY‏ 
۳ - تلف المعيب قبل الفسخ 

إن تلف المعيب قبل الفسخ» تلف من مال المشتري إجماعاء مالم يقبضه 
البائعم» أو يقبل الفسخ. .]۳٣۷/۳[‏ 
٤‏ - متى تدفع قيمة العيب؟ 

إذا اتفق المتعاقدان على أن يمسك المشتري المبيع المعيب» ويعطيه البائع قيمة 
العيب» جاز ذلك في قول عامة فقهاء الأمصارء إلا ابن سريج فإنه قال: ليس 
لھما ذلك [ب۱۷۷/۲]. 
٥‏ - أثر ارتفاع العيب الحادث 

إذا حدث عيب في المبيع؛ وکان حدوئه عند المشتري› نم زال من المبيع› 
فلا تأثیر له في الرد بلا خلاف» إلا أن تؤمن عاقبته. [ب۱۸۱/۲]. 
١‏ - متى ترد زيادة المبيع المعيب 

إذا رد المشتري المبيع بالعيب» فإن الزيادة المتصلة بالمبيع» كَسِمَيِهٍ» وصوفه 


(1) قال محقق النوادر: أما التفرقة في رد السلعة بالعيب بين من نقد الثمن» ومن لم ينقدء فلم 
أعثر على آحد تکلم عليه .]۲٤٠[‏ 

)¥( أجمعوا أن المبتاع إذا وجد العيب» لم يكن له أن يمسك المبيع»› ويرجع بقيمة العيب. 
(ك۲4۱۲2[. 


حرف الا | ۱۸0 


أما الزيادة المنفصلة التي من غير عين» كالأًجرة مثلاًء فإنها للمشتري بلا خلاف 
يعلم» وهذا هو تفسير الحديث الشريف: «الخراج بالضمان» وهو أصل عليه العمل 
عند أهل العلم. 

وعليه» فقد أجمعوا على أن من ابتاع عبداً» فاستغله» ثم وجد به عيباً» فرده» 
لم يرد أجرته» إلا عثمان المالكي» والعنبري» فإنهما قالا: يرد معه أجرته. [< /٣‏ 
٥ت ۲۸۵/٤‏ م ۱۹۰ نو ۲٣۱‏ ي ۱۳۰/٤‏ ن٥/۲۱۳].‏ 
۷ - اشتراط البراءة من العيب 

صح الإجماع المتيقن على أن من باع سلعة» واشترط البراءة من عيب سمّاه» 
فإنه يبرأً منه» إلا رواية شذت عن الشافعي أن البراءة من العيوب الموجودة في 
الات لا تجوز غل سال" 

[۱ (عن البعض) نو .]۱١١ /٤ي ۲٣٠‏ 
٨۸‏ - رضا المشتري بالعيب 

إذا بن البائع للمشتري عيب المبيع» وحدَّد مقداره» ودل عليه المشتري» إن 
كان في جسم المبيع» فرضي بذلك المشتري. فقد اتفقوا على أنه لزمه البيع» وليس 
له الرد بذلك العيب. 

ولابد من أن يظهر الرضا بالقولء لأن الرْضا بالقلب لايعتد به» وهو قول ابن 
عمر» ولايعرف له مخالف من الصحابة. [مر ۸۸ ]٣٠ ٥۷۳ - ۳۰۵۷۲2 ۱٥۹۰۶‏ 
۹ - تصرف المشتري بالمبيع المعيب 

إذا استغل المشتري المبيع المعيب» أو عرضه على البيع» أو تصرف فيه تصرفاً 
يدل على الرضاء قبل علمه بالعيب» لم يسقط خياره بالرد بالعيب. وإن فعله بعد 
علمه بالعيب» بطل خياره» وهو قول عامة أهل العلم بلا خلاف يعلم. 

وإذا خرج عن ملك المشتري قبل العلم بالعيب»فإنه يرجع على البائع بالأرش 
اتفاقاً. 


وعليه» فقد أجمعوا على أنه لو اشترى عبداًء فأعتقه بعد نقد الثمن › ثم رأی به 


(1) قال محقق النوادر: لم آر من نقل قول عثمان» والعنبري» إلا السبكي في شرح المهذب حيث 
قال: «وقد حكي عن عثمان الليثي» وعبيد الله بن الحسن» أنه يلزمه رد غلة العبد حقه» ]۲٠١[‏ 
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عيبا ء رجع على البائع بنقصان ذلك العيب من الثمن» إلا ما روي عن ابن أبي رباع“ 


() إن الصحابة قد اختلفوا في ذلك. .]٠٠٠٠٠[‏ 
قال محقق النوادر: ذكر الإمام السبكي أقوال أهل العلم في المسألةء فقال: وأما العلماءء 
فاختلفوا على مذاهب: 
أحدها: أن يبر من كل عيب علمه البائع» أو لم يعلمه. وهو مذهب أبي حنيفة» وأبي ثورء 
کما روي عن.ابن عمر» وزید. 
الثاني : أنه لا يبرا من شيء من العيوب. واختلفت عبارة هؤلاء» فمنهم من يقول: حتى 
يسمیه» وهو مذهب ابن ابي ليلى» وسفيان الثوري» والحسن بن حي» وداوود. ونقله ابن 
المنذر عن أبي ليلىء والثوري هكذا مقيداًء ونقله غيره عن الحسن بن حي» وداوود مطلقاً. 
وظاهر النقل عن هؤلاء آنه إذا سمَّى كفى» سواء أكان العيب مما يعاين» أم لا. وهو موافق 
لما يقوله القاضي حسين من أصحابنا. 
الثالث: أنه لا يبرأً من شيء» حتی يضع يده علیه» كما تقدم عن شريح» وعطاء» وهو 
مذهب أحمد فى رواية عنه» وإسحاق. ويشيه أن يكون ذلك الإطلاق فيما يمكن» كما فصله 
أصحابناء کا ساب لكن قولهم: إنه يضع يده» إن كان المراد المعاينةء فهو قول آخر. 
وهو بعید. 
الرابع» والخامس» والسادس: أنه لا يبرأ من العيب الباطن الذي لم يعلم به في الحيوان 
خاصة» كقول عثمان. وهو مذهب مالك الذي ذكره في الموطاً هنا. قال مالك: الأمر 
المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبداًء أو وليدة» أو حيواناً بالبراءة» فقد برئ من كل عيب 
فيما باعء إلا أن يكون علم في ذلك عيباً. فإن كان علم عيباًء فكتمه» لم تنفعه البراءةء 
وكان ما باع مردوداً عليه» وهذا القول يخرج منه عند أصحابنا في تحريره ثلاثة أقوال» 
كما سيأتي إن شاء الله. 
السابع: قول ثانٍ لمالك. وقال ابن عبد البر: إن مالكاً رجع إليه: أنه لا يبرا بذلك إلا في 
الرقيق خاصة» فيبراً مما لم يعلم» ولا يبرأ مما علم» فكتم. وبعضهم قَيّد ذلك بأن البيع من 
المُخاش» لأن الفحاش تشتري لتربح. وأما في سائر الحيوانء وغير الحيوان» فلا يبرأ به 
عيب أصلاً. 
الثامن: قول ثالث لمالك» وقيل: إنه الذي رجع إليه: أنه لا ينتفع بالبراءة إلا في ثلاثة 
أشياء فقط» وهو بيع السلطان للمغنم»ء أو على مفلس. قال بعضهم أو في ديون الميت. 
والثاني : العيب الخفيف في الرقيق خاصة لكل أحد. والثالث: فيما يعيب الرقيق في عهدة 
الثلاث خاصة. 
التاسع : أن البيع باطلء كما هو في المذهب خارج من التفريع على القول الثاني» ولا أعرفه 


ا د و 


فإنه قال : لا یرجع عليه به» لأنه لا یستطیع رده به“ 

فإن باعه» ورجع عليه المشتري الثاني» فإنه يرجع على البائع الأول بلا خلاف. 
[ي٤/ ۱٤۷‏ (عن ابن المنذر) ب ۱۷۹/۲ ح۳/ ۳۹۷]. 
٠‏ - وجود بعض المييع معيباً 

من اشترى أنواعاً من المبيعات في صفقة واحدة» فوجد أحدها معيباً» وكان قد 

سمى لكل واحد من تلك الأنواع قيمته » فإنه يرد المعيب بلا خلاف. 

وإن اشترط حين العقد أن يرد المعيب من الصفقة فقط. فإن هذا الشرط مكروة. 
لأن ذلك له» وإن لم يشترطه. وهو قول ابن عباس» ولايعرف له مخالف من 
الصحابة. [ب ۱۷۷/۲ م۹۷٤۱].‏ 


- تغير المبيع المعيب عند المشتري 

إذا تغيّر المبيع عند المشتري بفساد» أو كان حيواناً فمات» أو عبداً فأعتق» أو 
دبر» أو أمة فأولدها المشتري› ولم یکن يعلم بالعیب إلا بعد تة تغْيّر المبيع › »> فإن 
المشتري يرجع على البائع بقيمة العيب في قول فقهاء الأمصار» إلا عطاء بن 
أبي رباح فإنه قال: لايرجع في الموت والعتق بشيء. [ب۱۷۸/۲]. 
ER‏ 

تفقوا على أن ماأصاب الحيوان المبيع من العيوب بعد أربعة أيام من قبضه» 

فإنه من ضمان المشتري . [مر۸1]. 
۳ - عيوب نور في الرقيق المبيع 

العيوب في الخلقة» کالجنون»› والجذام» والبرص» والعمى»› والعور»› والعرج› 
2 صريحاً عن أحد من السلف» إلا عن مذهبناء وبعض الظاهرية» وإن صح أن أحداً يقول: لابدٌ 

من وضع اليدء كما هو ظاهر النقل عن شريح› وغیره كانت المذاهب عشرة .]۲٤١-۲٤٤[‏ 
)١(‏ قال محقق النوادر: قال أبو الوليد بن رشد في بداية المجتهد: فأما إن تغير بموت» أو 

فساد» أو عتق» ففقهاء الأمصار على أنه فوت» ويرجع المشتري على البائع بقيمة العيب. 


وقال عطاء بن آبي ریاح : لا يرجع في الموت› والعتق بشيء. . وبقول عطاء قال زفر من 
الحنفية .]۲٤١[‏ 
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وأمراض الحواس والأعضاء» كلها عيوب مؤثرة في بيع الرقيق» وهو قول 
ات حنيفة» والشافعي» ولا يعلم لهما مخالف. 

ومن اشترى أمة» فظهر أنها مزوّجة» فإنه عيب ترد به» وهو فعل عبد الرحمن بن 
عوف» ولايعرف له مخالف من الصحابة. 

وإن وطئهاء فلا يؤثر هذا بردّها بغير خلاف يعلم. 

وإن ظهر بالجارية حمل» فإن البيع مفسوخ بلا خلاف. 

وإن ظهر أن الأمة كانت ثّباًء أو أنها محرَّمةٌ على المشتري بنسب» أو رضاع» 
فليس هذا بعيب في قول أبي حنيفة» والشافعي» ولايعلم لهما مخالف. [ما١١٠‏ 
ي٤/‏ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۱۳۸ (عن ابن المنذر) ۰۱٤٥٥۲‏ ۱۵۹۰ ب۲/ .]۱۷٤‏ 
٤‏ -- متى يضمن المشتري عيب الرقيق؟ 

اتفقوا على أن ماأصاب الرقيق المبيع» بعد أربعة أيام من قبضه» من العيوب 
كلهاء وماأصابه بعد العام» وأيام العدّةء والاستبراء إذا كان أمة» من جنون» أو 
جذام» أوبرص» فإنه من ضمان المشتري . [مر١۸].‏ 
٥‏ - حق المشتري عند استحقاق المبيع 

إذا استحق أحد المبيع» فإنه برد إليه» سواء أأمكن الرجوع بالثمن» أم تعذر» 
ولایحفظ فيه خلاف. 

وإن المشتري يرجع على البائع بما دفعه من الثمن بالإجماع. [>۳/ ۳۷١۱‏ ف١١/‏ 
٤‏ (عن ابن بطال)]. 
- لمن تكون غَلَة المبيع المستحقّ؟ 

لاخلاف في أن غلة المبيع المستحق هي للمشتري الذي لو هلك المبيع عنده 
کان ضامنا له. [ب۳۲۱/۲]. 
۷ - لمن تكون زيادة المبيع المستحق؟ 

إذا كان المبيع أمة» وأولدها المشتري» ثم استحقّت» فقد اتفقوا على أن 
المستحق ليس له أن يأخذ الولد. 

وإن الإجماع على أن الولد حر» وأن على المشتري قيمته لمالك الأمة. 

وإن كان الولد قد نجم عن نكاح»فإن للسيد أن يأخذ الأمةء» ويرجع الزوج 


حرف الاے ‏ ل| ۱۸۹ 


بالمهر على من غرَهٌ» وإذا ألزمنا المستحقّ قيمة الولد لم يرجع الزوج على من غرَهٌء 
وهذا لاخلاف فیه. [ب ۳۲۰/۲ ح۳/ ۳۷۲]. 
٨۸‏ - تلف المبيع أو الثمن 
إذا تلف المبيع أو الثمنء وهما قيميان» فقد بطل البيع اتفاقاً. .]٤٠١/۴>[‏ 
4 - هلاك المبيع قبل قبضه 

١‏ - إن كان المبيع مكيلاًء أو موزوناًء أو معدوداً» وهلك قبل قبضه بآفة 
سماوية» بطل العقد» ورجع المشتري بالثمن. 

۲ - وإن تلف بفعل المشتري استقر الثمن عليه. 

۳ - وإن أآتلفه أجنبي لم يبطل العقدء وثبت للمشتري الخيار بين الفسخ» 
والرجوع بالشمن» وبين البقاء على العقد» ومطالبة المتلف بالمثل» إن كان المبيع 
مثلياء وهذا كله قول الشافعي بلا مخالف يعلم. 

٤‏ - وإن تلفت السّلعة في مدَّة الخيار» انفسخ البيع» وكان من مال البائع» 
بلا خلاف يعلم . [ي ۰۹/۳ .]۱٤٤٥٥ ٩٩/٤‏ 

٠‏ - هلاك المبيع بعد قبضه 

إن المسلمين مجمعون على أن كل مُصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضه» هي من ضمان 
المشتري» مالم يكن المييع رقیقاًء» أو حیواناًء أو زرعاً› أو ثماراً. [ب ۱۷1/۲ ۱۸٤‏ 
مر ۸ )714٩( .]۲۸۰٥۹ك4 ۱٤۲۰۴‏ 
١‏ - إقالة البيع بعد قبضه 

اتفقوا على جواز إقالة البيع بعد القبض» بلا زيادة يأخذها البائع» ولا حطيطة 
يحطها من الثمن. 

ومن باع شيئاً بمئة دينار نقداًء وندم المشتري» وسأل الإقالة على أن يعطي 
البائع عشرة دنانيرنقداًء أو إلى أجل» فلا خلاف في جواز ذلك» إلا أن مالكاً كره 
ذلك لمن يُداينٌ الناس. 

وإن كان الثمن مؤجلاًء ثم ندم البائع» فسأل المشتري أن يعيد إليه المبيع› 
ويدفع إليه عشرة دنانير مثلاً نقداًء أو إلى أجل »فلم يختلفوا في جواز ذلك لأن 


٠‏ ا -موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
الإقالة عندهم إذا دخلتها الزيادة» أو النقصان في الثمن» هي بيع مستأنف. [مر۸۸ 
۰۰٤9‏ ب/ 4۰[ 
۲ -- إقالة البيع قبل قبضه 

إن الإقالة قبل القبض فسخ بلا خلاف. [ح۳/٦۳۷].‏ 

- إقالة العقار لاتبطل الشفعة )٠٠۸١(‏ 
۳ - فسخ العقد با لإرادة 

إن المتبايعين إذا اتفقا على فسخ البيعء أو اختار الذي له الخيار إبطال البيع في 
أيام الخيار» وكان ذلك بمحضر من المتعاقد الآخر» فالبيع منفسخ»› مََْقَّض 
بالإجماع. [خ١/٥٤].‏ 
٤‏ - الاختلاف بين المتعاقدين 

إذا اتفق المتبايعان على البيع» واختلفا في جنس الثمن» أو مقداره» أو 
المبيعء ولم تكن هناك بينة» فإنهما متخالفان» وينفسخ العقد باتفاق فقهاء 
الأمصار. 

أما إن تراضى المتبايعان» واتفقا على أن يرد المشتري المبيع› وان يرد البائع 
الثمن» جاز بلا خلاف. [ب ۱۹۰/۲ - ۱۹۱ ن٥/ .]۲۲٣‏ 

- بيع النقد بالنقد 

ر :صرف 

- بیع الدین بالدین )۱٤۹۸(‏ 
“£٥‏ ¬ بیع الفصيل 

بيع الفصيل قبل أن يُسّنبل جائز» وهو قول عمرء وابن مسعود» ولا يعرف 
لهما مخالف من الصحابة» [م١١٤1].‏ 
٩‏ - بيع السنبل 

١‏ - أجمعوا على أن بيع السنبل قبل أن يبيض» ويأمن العاهة» منهي عنه» 
البائع» والمشتري فيه سواء» ولايعدل عن القول به أحد. 

۲- بيع الحنطة في سنبلها دون السنبل» اتفق العلماء على أنه لايجوز. 


حرف لہا رل !۱۹ 


۳ - لاخلاف في أنه لاإيجوز بيع السنبل في تبنه بعد الدّرس إذا كان جزافاً. 
[ما۱۰۲ ي٤/‏ ۷۵ (عن ابن المنذر) ب۱/۲١٠» .]1١١‏ 
۷ - متی تباع الحبوب؟ 

اتفقوا على جواز بيع الحبٌ إذا صمي من السُنبل» وصمَّي من التّبن. [مر١۸]‏ 
۸ - بيع المحاقلة 

أجمعوا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية» وهي المحاقلة. 
EAI 1°]‏ ش۲/ ۳۹۵ ع۹۶/ ۳۳۹ نoù/ .[1¥Y‏ 
۹ - كيل المشتري الحنطة 

لابد للمشتري من أن يكيل الحنطة بنفسه» ولايحل له تصديق البائع في كيلهء 
وهو قول ابن عمر»ء ولايعرف له مخالف من الصحابة. [م۸٠٠٠].‏ 
٠١‏ - التصرف بالحنطة المشتراة 

من اشترى حنطة» ولم يقبضهاء فليس له أن يبيعها با لإجماع. 

فإن باعهاء فالبيع باطل بالإجماع» إلا ماحكي عن عثمان البتّي. 

أما إن دخلت الحنطة في ضمان المشتري» كمالو قبضهاء جاز له بيعها 
والتصرف فيهاء وعليه أجمع أهل العلم. [ي٤/‏ ۹۸ ١٠(عن‏ ابن المنذر) ۲۸۹۳۳۵ ب؟/ 
۳ ش٦/‏ ۳۷۵ ع٩/‏ ۲۹۰ (عن ابن المنذر) ف٤/‏ ۲۹۷] 
١‏ - بيع الزرع قبل قطعه بالحنطة 

أجمع العلماء على أنه لايجوز بيع الزرع» قبل أن يُقطع» بالحنطة. [ف٤/ ٠۲۰‏ 
(عن ابن بطال)]. 
1o۲‏ - متی باع التبن؟ 

اتفقوا على جواز بيع التّبن إذا صُّي من الحبً . [مرا۸] 
۳ - بيع ماظهر من الزرع 

اتفقوا على جواز بيع ماظهر من القثاء» والباذنجان» وماقلع من البصل»› 
والجزر» واللفت» وكل مغيب من الأرض إذا قلع . 1مر٦۸].‏ 
"o4‏ - بيع المعاومة 

إن بيع ثمر الشجر عامين» أو ثلاثة» أو أكثر باطل بإجماع المسلمين. وقد روي 
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عن عمر» وابن الزبير أنهما كانا يبيعان ثمارهما العام» والعامينء والأعوام» ولم 
يتابعهما أحد من العلماء على ذلك. 1م۱۰۲1 ۲۸۳۳۷۵ ش ٤۰۱/٦‏ (عن ابن المنذر) ع۹/ 
٠١‏ (عن ابن المنذرء وغيره)]. 

- بيع السنين )٠٥٤(‏ 
٥‏ - صورة المزابنة وحكمها 

المزابنة هي بيع التمر بالرّطب» وقد فسرها بذلك أنس» وابن عمرء وأبو سعيدء 
وجابر من الصحابة بلا مخالف لهم. 

وهي لاتكون إلا في النخل وحده» لافي سائر الثمار» وهو قول أبي سعيد 
الخدري»ء وجابر» وابن عمر» ولايعرف لهم من الصحابة مخالف. 

وقد اتفق العلماء على تحريمها فى غير العراياء وأنها ربا. [ما۲١٠‏ ك۲۸0۹۲ - 
٤‏ ف ۳٠۵ /٤‏ (عن ابن عبد البر) م 161 ش .[]1۷Y /٥ن ۳٤١ /۴۳ ۳۹٥/١‏ 
٠‏ - بيع العرايا 

أجمعوا على جواز بيع العرايا. وانفرد أبو حنيفة» وأصحابهء فقالوا: لايجوز. 

ولاخلاف في أنه لايجوز بيع العرايا في زيادة على خمسة أوسق» وتجوز 
فيما دون ذلك . [ما۱۰۴۳ ط٤/‏ ۳۰ ي٤/۳٥].‏ 
۷ - ما يشترط في بيع العرايا 

بيع العرايا يشترط فيه التَقَابْض في مجلس العقد بلا مخالف يعلم. [ي٤/٦ه]‏ 
۸ - بيع التمر بالعروض 

لاخلاف بين الأمة في جواز بيع التمر على رؤوس التّخل بالعروض» إذا اشترط 
القطع . [ف٤/‏ ۳۰۸ (عن ابن بطال)] 
4 - تأبير الشجر المبيع 

لاخلاف بين العلماء في أن حكم بيع الثمار المؤبّرة مُتعلقّ بظهور الثمرة دون 
نفس التلقيح. 

وإن تأبير بعض النخلة يجعل جميعها للبائع بلا خلاف. 

واتفقوا على أنه إن بيع ثمرْ» وقد دخل وقت الإبار» ولم يؤبّر» أن حكمه حكم 
المؤبّر. 


حرف الباء ل ۱۹۳ 


وقد أجمعوا على أن من باع نخلاً لم يؤبرها» فثمرها للمشتري. وانفرد ابن 
أبي ليلى» فقال: الثمر للمشتري» وإن لم يشترط» لأن ثمر النخل من النخل. 

وقد أجمعوا على نة آن من اشترى نخلاًء وفيها ثمر قائم» قد أبّر» أو قد 
بلغ الإبار» ولم يؤبر بعد فهو للبائعء إلا أن يشترطه المبتاع. وكذا الثمر في 
الشجر التي لا تحتاج إلى إبار» إذا بلغ» وحل بيعه» إلا ابن أبي ليلىء فإنه قال: 
هو للمبتاع› وإن لم يشترط على البائع. [ ٩۱ 0۹/٤‏ ما۰۳ ك ۷۳ نو ۲٤۸‏ 
ب۲/ ۱۸۹]. 


٠‏ - بيع الثمرة قبل أن تخلق 


بیع الثمرة قبل أن تخلق لایجوز عند جمیع العلماء. [ب ١۷٤ /٥ن ۳۱٤ /۳> ۱٤۸/۲‏ 
(عن المهدي)]. 


(1) قال محقق النوادر: من ابتاع نخلاًء وعليها طلع» ولم يشترط شيئاًء فالمرة للبائع» أبّرت» 
أو لم تؤبّر. هذا قول الحنفية» والأوزاعي. وذهب ابن أبي ليلى إلى القول بأنها للمشتري في 
الحالين»› أي قبل التأبير» وبعده. 
وذهب مالك والشافعي» وأحمد» والليث إلى التفرقة بين ما كان قبل الإبارء أو بعده» 
فقالوا : إذا كان قبل الإبار» فهو للمشتريء وإذا كان بعد الإبار» فهي للبائع. 
وجهة نظر ابن أبي ليلى أن الثمرة متصلة بالأصل اتصال خلقةء فكانت تابعة له» 
کالأغصان» وال والصوف على ظهر الغنم. ومستند الجماهير قوله ية في الحديث 
المخرّج في الصحيحين: «من باع نخلاً قد أبّرت» فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع». 
قال البدر العيني في العمدة: وتلخيص مأخذ اختلافهم في الحديث أن أبا حنيفة استعمل 
الحديث لفظاً» ومعقولاًء واستعمله مالك» والشافعي لفظاًء ودليلاًء ولكن الشافعي يستعمل 
دلالته من غير تخصيص» ويستعملها مالك مخصصة. 
وبيان ذلك أن أبا حنيفة جعل الثمرة للبائع في الحالين» وكأنه رأى أن ذكر الإبار تنبيه على 
ما قبل الإبار» وهذا المعنى يسمى فى الأصول. معقول الخطاب» واستعمله مالك 
والشافعي على أن المسكوت عنه حكمه حكم المنطوق» وهذا يسميه أهل الأصول: دليل 
الخطاب» وقول النووي» وأهل الظاهرء وفقهاء أصحاب الحديث كقول الشافعي» وقول 
الا وراي فقول آي فة رفاك انق أبى ليل رة أبركة ار له تون اشر 
للمشتري» اشترط. أو لم يشترط قال أبو عمر (ابن عبد البر): إنه خالف الحديث» ورده 
جهلاً به [۲۳۸-۲۳۷]. 
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إل“ - بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 
١‏ - أجمع أهل العلم على أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها مهي عند" . 
۲- وإن ب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها» بشرط التبقية› لايصح بالإجماع". 
۳ - وأما بيعها بشرط القطع ف فصحيح بالإجماع وروی عن اوري وابن 
آبي لیلی»› المنع من ذلك»› وهي رواية ضعيفة. 
وإن بيعت الشجرة مع الثمرة» قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع› جاز 
بالإجماع. [ت٤/‏ ۲۲۲ - ۲۲۳ ۳۷۵ ۰۷٤ ۷۳/٤‏ ۷۵ (عن ابن المنذر) ب ۱٤۸/۲‏ ش١/‏ 
۱۷١ /٥ن‎ ۳٣۳ /٤ف‎ ۲٣١ /۳ > ۸‏ (عن المهدي)]. 
۲ -- بيع الثمرة بعد بدو صلاحها 
١‏ - بيع الثمار بعد بدو صلاحها مع شرط القطع يصح بالإجماع. 
۲ - وبيعها مع شَرْط البقاء» إن جُهِلَتِ المْدَهّء فاسد بالإجماع“ 
۳ - وبيعها مُظلَقَاً عن أي شرط جاثز بلا حلاف“ 
هذاء وإن ُد الصّلاح في بعض تَمَرَةٍ الشجرة» أو في شجرة من الأشجار» 
أما الثمر الڌذي یکمن بظنا واحداً» یطیب بعضه» فقد أجمع فقهاء الأمصار على 
)١(‏ وهم من نقل الإجماعء لأنه قيل: يجوز مطلقاًء ولو شرط المتعاقدان التّبقية» وهو قول 
یزید بن حبیب. [ف٤/۳۱۳[.‏ 
)۲( لايخفي مافي دعوى هذه اللإجماعات من المجازفة.ومن ادعى أن مجرد القطع يصحح البيع 
قبل الصلاح» فهو محتاج إلى دليل. ودعوى الإجماع على ذلك لاصحة لها لما عرفت من 
آن الڻوري» وابن آبي ليلى» والهادي» والقاسم» يقولون: إنه باطل مطلقا. [نه/ .]١۷٤‏ 
(۳) انظر الحاشية السابقة. 
)٤(‏ دعوی الإجماع على القساد» وبشرط البقاء» دعوى فاسدة» فإنه قد حكى الحافظ ابن حجر 
عن الجمهور أنه يجوز البيع بعد الصلاح بشرط البقاءء ولم يك الخلاف في ذلك إلا عن 
أبي حنيفة. [نه/ .]۱۷٥-۱۷٤‏ 
)٥(‏ الإطلاق عند جمهور فقهاء الأمصار يقتضي السبقِية. [ب۲/ .]1٤۹‏ 


حرف الہاء ‏ زل| ۱۹ 

وقد اتفقوا على أن البائع إذا تَْرَعَّ للمشتري بترك ثمرته التي نَضِجّت في شجره» 
فذلك جائز. [< ۳۱٤/۳‏ نه/ ۱۷۵-۱۷٩‏ (عن المهدي) مر٩۸‏ ب ۱٥٣-٣٣١ ۱٤۹/۲‏ ي/۷۹]. 
1 - بيع ثمرة بعد قطعها 

بيع الثمار بعد الصّرام جائز بلا خلاف. [ب۸/۲٤٠].‏ 
٤4‏ - بيع ثمرة لا مام لها 

الثمرة التي لا كمام لهاء كالتين» والعنب» والكُمُثرى» والمشمش» ونحو 
ذلك» يصح بيعها بالإجماع» سواء أباعها على الأرض» أم على الشجرء لكن 
يشترط في بیعها على الشجر أن یکون بعد بدو الصلاح» أو بشرط القطع . ۲۳۷/۹۶1 
[YA -‏ 
٥‏ - بيع الجُمّار 

بیع الجُمّار جائز» وهو مجمع علیه. [ف ۱۲۰/۱ ۳۲٠/٤‏ (عن ابن بطال)] 
1 - ما يجوز به بیع الثمار 

صح الإجماع المَُيَمَنُ المَفُطوع به على أن جميع الثمار بعد طيبهاء حكمها 
فیما تباع به» هو حکم ما يجوز بیع النَمْرٍ به. )۱٥۹٩ - ۱٥۹۱ - 10۸( .]۱٤۷۷٣[‏ 
۷ - بيع العنب بالزبيب 

أجمعوا على تحریم بیع العنب بالزبیب. [ش٩/ ]۳۹١‏ 
1۸“ - نفقة جني الثمرة والزرع 

من اشترى زرعاًء أو ثمرة على الشجر» فإن حصاد الزرع» وقطع الشجر» على 
المشتري» وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» بلا خلاف يعلم. [ي٤/ ۸٤‏ 
.[Ao‏ 
4 - هلاك الثمر المبيع 

اتفقوا على صحة بيع الثمار إذا سلمت كلها من الجائحة. 

ولا خلاف في أن البَردء والقَحظ» وكل آفة سماوية» جاْحَةٌ. 

واتفقوا على أن ما أصاب الثمار بعد ضم المشتري لهاء وإزالتها عن الشجرء 
والأرض» فإنه منه» آما قبل ذلك ففیه خلاف. [مر٦۸‏ ب۲/ ۰۱۸۵ ۱۸٩‏ نه/ ۱۷۷]. 
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ر: إقرار» ترجمة» شهادة» قسامة» يمين. 
ر قضاء 
V۰‏ - من المكلف بتقديم البينة؟ 


أجمعوا على أن البينة على المدعى» واليمين على المدعى عليه. [ما۳٦‏ ته/٠۲‏ 
.[TALTo-FA Ti‏ 


1 - لا بد للدعوى من بينة 

إن الإجماع على أن مدعي الوصاية لا يصدق. 

ومن ادعى مالَيْن» مضيفاً إلى سببين» وقدم على كل منهما بينة كاملة» ثبتا 
إجماعاً. [< [٤١/٠ ۳۹۳/٤‏ 
۲ - ما ثبتت به الدعوی 

اتفقوا على وجوب الحكم بشهادة شاهدين مع يمين المدعي”» وبالإقرار الذي 
لا يتصل به استثناء» أو ما يبطله إذا كان في مجلس القاضي» ولم يكن تقدمه إنكار 
عنده» أو أثبته القاضي في ديوانه» وشهد به عدلان عند ذلك القاضي. 

وإن الاتفاق على العمل بالأيمان. 

ويحكم بشاهد» ويمين في حق محض لآدمي» ولا يحكم بذلك في الحدء 
والقصاص»› وعليه الإجماع. [مر ۰٥ء‏ ۵۱ ۸۲ ۱٤۲/۱۰‏ ح ٤۰۳/٤‏ ن۸/ ۲۸۰]. 
۳ - دقة البينات في دعوى الأبضاع 

إن الأضاع أؤلى بالاختباط في الإثبات من الأموالء وعليه الإجماع. ش۷ 
۱ ف۱۳/ ٠٠۰‏ (عن النووي) ن۸/ ۲۸۱ (عن النووي)]. 


)1( الكل متفق على أن الحكم يجب بالشاهدين من غير يمين المدعي› إل ابن آبي لیلى > فإنه 
قال: لا بد من يَمِیه. [ب۲/ .]٤٥٥‏ 


حرف الباء 


٤4‏ - ترجيح البينة بالقبض 

أجمعوا على أنه لو كانت أمة في يد رجل» فادعاها رجل» وأقام البينة أنها 
كانت لأبيه» وأنه مات» ولا يعلمون له وارثاً غيره» وأقام الآخر البينة أنه اشتراها 
من هذا بمئة دينارء ونقده الثمن» فإنه يقضى بها للمشتري. 

وأجمعوا كذلك أيضاً في الصدقةء والهبة» والعطية» والتّخّلء والعُمُْرى إذا 
كانت مقبوضة. [ما۳ - .]1٤‏ ۰ 
٥‏ - متی يقبل قول المنكر؟ 

إن القول في العقد لمنكر وقوعهء أو فسخه إجماعاً. وكذلك لمنكر الزيادة على 
مهر المثل»› أو نقصانه بلا خلاف. [< .]۳۸۸/٤ ٤۱۱/۳‏ 


ÊR س‎ 


هرف التاء ذ 


حرق ا ا 


_ تأدیب 


‫َ 


ر أدب 
تجارة 
٩‏ - من التاجر الفاسق؟ 

إذا كذب التاجر فى ثمن ما اشترى عند البيع› ومدحه بغير الذي هو فيه» وذم 
عند شراء ما يشتري» مخادعاً بذلك من فعله للبائع منه ما یبیعه منه» والمشتري منه 
ما يشتري منه› وفجر في يمين إن حلف بها على ما يشتري› أو على ما يبيع› وظلم 
من اتزن منه ما وجب له» فأخذ منه ما لا یجب له» فذلك لا شك من الفجار 
الفساق»ء وهو قول جماعة السلف من الصحابةء والتابعين أنه يستحق ذلك. [ه ه/ 
0° — إ0« „[oY‏ 

- في التجارة زكاة 

رّ: زكاة عروض التجارة 

- الاتجار بالمال المشترك )٠٠٠١(‏ 


ت 


نجچسس 

- نقض الأمان بالتجسس )٤٤١(‏ 

- نقض عقد الذمة بالتجسس )٠١۷١(‏ 
۷ - عقوبة الجاسوس المسلم 

إن الجاسوس المسلم لا يباح دمه بالإجماع» وإنما يعرّر عند أكثر العلماء. 
[ف۱۲/ ۲٣١‏ (عن الطحاوي)]. 
٨۸‏ - عقوبة الجاسوس الحربي 

الجاسوس الحربي الکافر يقتل بإجماع المسلمین. [ش ۳۳۲/۷ ف٣/۷١٠‏ (عن 
النووي) ن۸/ ۸ (عن النووي)]. 
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هھ تحکیم 
۹ - حكم التحكیم 

أجمع العلماء على جواز التحكيم في أمور المسلمين. ولم يخالف فيه 
إلا الخوارج» فإنهم أنكروا على علي التحكيم . [ش۷/ ١۲‏ 

- التحكيم بين الزوجين 

ر: تفريق 


أجمع المسلمون على جواز التدبیر. [ب ۳۸۱/۲ مر۲٣۱‏ ي ٤٤۳/۱۰‏ ش ٠١٤/۷‏ ف؛٤/‏ 
۴ (عن القرطبي) < ۲۰۸/۹ ن٩/ .]٩۱‏ 
۱ - من له حق التدبير 

اتفقوا على أن من شروط السيد الذي يريد أن يُدَبّر مملوكه»ء أن يكون تام 
الملك» غير محجور عليه» سواء أكان ذلك في حال الصحة» أم في مرض 
الموت» المرأة والرجل سواء. 

وعليه» فإنهم قالوا: إن تدبير السيد المعتوه» وغير المالك باطل. [ب۲/ ٠۸۲‏ 
خ ۳۰/۱ مر .]۲۰۹/٤ < ۱۹٤‏ 


٣۳٣ |  _ حرف التاء‎ 


۲ - من يقبل التدبير 

اتفقوا على أن !لذي يَفَبَل عقد التدبير هو كل عبد» صحيح العبودية» ليس يعتَق 
على سيّده» سواء آملکه کله» ام بعضه. 

وإن تدبير المكاتب صحيح بلا خلاف يعلم. 

ومن ملك جزءاً من عبد» فدبّره في مرض موته» ولم يف ثلث ماله بقيمة نصيب 
الشريك» لم یعتق إلا نصیبه من العبد بلا خلاف. 1ب ۳۸۲/۲ .]٥١٤ ٤۲١/٠۰‏ 
۳ - تدبير الأَمَة الحامل من عبد 

إن تدبير الجارية من زوجها العبد جائز. 

وإن دبّرها سيدهاء وما في بطنهاء فجاءت بولد» لأقل من ستة أشهر من يوم 
دَبّرهاء» وما في بطنهاء فهي والولد مُدَبّران جميعاً. وعلى كل ذلك أجمعت الحْجَه 
التي لا يجوز عليها السهوء والخطاً. [خ١/١۲].‏ 
٤4‏ - صيغة التدبير 

اتفقوا على أن تدبير العبد هو أن يقول له سيده: أنت مُدَبّر» أو أنت عتيق» أو 
آنت محرّر» أو آنت حر إذا مء أو متى مء أو بعد موتي» أو ما أشبه هذا 
الكلام. 

ولو قال: إن قدمت من سفري» أو مت من مرضي» فأنت حرُ٬‏ فليس بمدبّر 
بلا خلاف. 

ولو قال العبد لسيده: دبرني» لم يلزمه ذلك يإجماع. [مر۲١٠‏ خ٠/۲‏ (عن الشافعي) 
2 - ۳۹44 ب۲/ ۳۸۱ ي/ [٤4‏ 
٥‏ - أثر التدبير 

من دَبّر عبده» ثم لم يحدث لتدبيره ذلك نقضاًء بإزالة ملكه عن العبد» ولم 
يرجع بتدبيره» وكان مكلفاًء جائز التصرف في ماله یوم دُبْر» ثم مات» ولم یکن 
لأحد عليه يوم مات دين يعجز ثلث ماله بعد قضاء الدين عن جميع قيمة العبد» ولم 
تكن له وصية فى ماله يقصر ثلث التركة» بعد فضاء دينه» وإنفاذ وصاياه الجائزةء 
عن جميع ا وكان العبد يحتمله ثلث التركةء فإن هذا العبدء الذي دبره 
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سيده في حياته» حر بعد وفاته. وعليه أجمعت الحجة التي لا يجوز خلافها. وقال 
الشعبي» ومسروق بن الأجدع» والليث» وزفر: إنه يعتق من جميع المال لا من 
الثلث. [خ۱/۱ء ۰۱۲ ۱۳ مر ۱٣۳‏ ب ۳۸۲/۲ ما۲٣۱۲ ٠٥۹ ٤٤۳/٠٠‏ (عن ابن المنذر) ف٤/‏ 
٤‏ (عن القرطبی» وغیره)]. 

- عتق العبد المُدبّر 

ر: عتق 

- ولاء المدبر 
ر ولاء 
0 - المدبر رقيق فى أحكامه 

إن أحكام الا حدوده» وطلاقه» وشهادته» وبیعه» وسائر أحکامه» هي 
أحكام العبد بلا خلاف. 

وقد اتفقوا على أن للسيد على المَدبّر الخدمة» وله أن ينتزع ماله منه متى شاءء 
وقال مالك: متي مرض السيد مرضا مخوفاً يكره ل ذلك 

وللسيد وطء أمته المَدَبّرة بالإجماع"» وقد كرهه الزهري. [ب۲/ ۳۸۳ ۳۸٤‏ 
خ ۳۰/۱ م۱001 (عن البعض) ي۱۰/ ٤٥۷‏ (عن أحمد) ش۷/ ٠١٤‏ ما1۲۳] 
۷ - إنكاح المدبرة 

تجبر المدبرة على النكاح إجماعا. [< ۸/۳]. 
۸ - جتاية المدبّر 

إذأ اقترف المدبّر ما لا قصاص فيه» فعلى سيده الموسر اتفاقاً. .]۲٣۳/٥<[‏ 
۹ - بيع خدمة المدبر 

بيع خدمة المُدَبّر لا يجوز بإجماع الحجة» لأنه من بيوع الغرر. [خ١/٠۲‏ 
ك ۳] 
٠‏ -- استتجار المدبر 

استئجار المدَبّر للخدمة» وذلك بإعطاء العرَّضٍ على خدمته» جائز بإجماع 
الحجة. ]خ1/ 1 [rod‏ 


(1) لم يصح لأن عمر قال: لا تقربها. .]٠٠١٠١[‏ 


قا ا ا ا ا 


١‏ - بيع ولد المَدبْرة 

ولد المَدَبّرةء الذي حملت به من غير سيدها» قبل التدبير» يجوز بيعه 
بلا خلاف. ]۱٥٥۲۶[‏ 

۲ - أثر تدبير الأمة بولدها 

-١‏ إن الولد الذي ولد قبل التدبير» لا يتبع أمه المُدَبّرةَ» بلا خلاف يعلم. 

۲- أما الولد الذي ولد بعد التدبير» وكانت أمه حاملاً به حين التدبير» ويُعلم 
ذلك بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير» فهذا يدخل معها في التدبير 
بلا خلاف. 

۳- أما الولد الذي حملت به بعد التدبير» فهذا بتبع أمه في التدبير» ويكون 
حكمه كحكمها في العتق بموت السيد. وهو قول عمرء وعثمان» وعلي» وجابر» 
وزبد» وابن عباس» وابن عمرء ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف» فكأن 
إجماعا. [نو ۱۲۱ ٠٠٠۲۲ ٤٠٤ - ٤٥۳/۱۰‏ (عن البعض)]. 

۳ - أثر تدبير الأب بولده 

ولد العبد المدبّر حكمه حكم أمه بلا خلاف يعلم" (1۹۲). [ي١٠/١٥٤].‏ 
٤‏ - شراء المديّر نفسه 

للمدبر أن یشتري نفسه من سیده بلا خلاف یعلم. [ك۰۵۷٠].‏ 

٠٥‏ - ادعاء التدبير على ورثة السيد 

إن دعوى التدبير من العبد على ورثة السيد صحيحة بغير خحلاف. [ي٠٠/۸٥٤].‏ 
٩‏ - اة على التدبير 

إن کان للعبد بَینَةٌ على التدبیر حُکم له بها ويُقبل لإثباته شاهدان» عدلان» 
بلا خلاف. [ي۸/۱۰٥٤].‏ 


)۱( لا حجة في أحد دون رسول الله کا [10e]‏ 
(۲) لأن الولد يتبع أمه في الرقء والحرية. .)۲۱۹١(‏ 


٠١‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ھ تراویحج 

ر صلاة التراويح 
ه ترجمة 
۷ - ثبوت الترجمة 

أجمعوا على قبول الترجمة بشاهدين عدلين. [مراه]. 

- ترجمة القرآن )۳۱٤١۹(‏ 
ھ تركة 

- كيفية توزيع التركة بين الورثة 

ر : مواریث 
۸ - حل التركة للوارث 

من ورث مالا ولم یعلم من أین کسبه مورثه» أمن حلال» أم حرام» ولم تکن 
له علامة تميزه» فهو حلال بإجماع العلماء. [ع٩/‏ ۳۸۷]. 
٩۹‏ - متى يستحق الورثة التركة؟ 

اتفقوا على أن الميراث لا يكون إلا بعد وفاء ديون الناس الواجبةء والوصية 
الجائزة. 

ومن لم يوص» فإن جميع تركته توزع بين الورثة بالإجماع. [مر ۱۱۰ ت٩٦/۲۹۸‏ 
2 - 7 6۲4/۱ فo/ [o‏ 

- التصرف بالموروث قبل قبضه (۳۷۹4) - توریٹث القصاص (۳۲۹۹) 

- الدية من التركة )٠١١۱١۹(‏ - دخول الدين في التركة )۱٤۸۸(‏ 

- الحيوان المملوك من التركة )٠١١١(‏ - الأرض الوقف لا تورث )٤٤٦٥(‏ 
تسري 
۰ - حكم القسري 

اتفقوا على أنه يباح للسيد أن يطأً آمته» حاملاً أو غير حامل» ما لم تكن حائضاًء 
أو نفساء» أو صائمة» أو هو صائم» أو هي مُحرمَة» او هو مُخرم» أو هو معتكف» 
أو هي معتكفة.. وهذا الوطء لا یجب بالاتفاق . [مر۳٣۱‏ ي۱۰/ .]۱١ /١ش ٥٥۷‏ 


حرف التاء _ ال| ۷ 


١‏ - التسري لا یکون إلا بالوطء 

الكل متفقون على أن الأمة لا تصير فراشاً إلا بالوطء. [ف۲۸/۱۲ ح۴/٤٤٠].‏ 
۲ -- من يباح التسري بها؟ 

أجمعوا على أن للمرء الحر البالغ العاقل المسلم غير المحجور عليه» أن يتسرى 
من الإماء المسلمات ما أحب» ويطأهن» مالم يكن فيهن من القرابة» أو 
الرضاعة» أو المصاهرةء ما يَخَرْم من الحرائر» وما لم يكن مُعْنَقات إلى أجل» 
وما لم يكُنٌ مُدَبّرات» وما لم يكن فيهن مُلْك» ولا شَرْط لأحد غیره» ولا كانت 
من قَرْض» إذا ملكهن بحق من هبة» أو عوض من حق» أو ميراث» أو ابتياع 
صحيح في أرض الإسلام» لا في دار الحرب من آهل الحرب. [مر]. 

- حق الأمة بطلب التسري )۱۹۸١(‏ 
۳ -- متى يباح وطء الأمة المُخرمة؟ 

إن الأمة المُحرمَة إذا حلت من إحرامهاء فإن لسيدها أن يطأها بغير استبراء 
بلا خلاقف . [۱۱۸/۸]. 
٤‏ - وطء الأمة الحامل 

اتفقوا على أن وطء الرجل أمته الحامل منه بوجه صحيح حلال. 

وعلى أنه يحرم وطء الحامل التي لا يلحقه ولدهاء وإن ملك رقبتها... 

ومن وَأ أمة له حاملاً من غيره» فجنينها حُرٌ» وهو قول عبد الله بن عمرو» 
ولا يعرف له مخالف من الصحابة. [مر ۷۰ م٠۱۹۸‏ ت٤/١٩].‏ 

- وطء السيد أمته المكاتبة (۳۷۵۸) 

- وطء السيد أمته المُْسَدّة لوفاة زوجها )٠٠۰٠۰(‏ 
٥‏ - التسري بغير المسلمة 

-١‏ اتفقوا على أن وطء الأمة الكتابية بملك اليمين مباح» وكرهه الحسن. 

۲- أما الإماء من المجوس» ونحوهم» فلا يباح وطؤهن باتفاق أهل العلم". 


(۱) أخذ الصحابة سبايا فارس» وهم مجوس» فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن. وهذا ظاهر في إباحتهن 
لولا اتفاق أهل العلم على خلافه. [ي۷/ .]٥۸ - ٥۷‏ 
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وقال مجاهد» وطاووس بإباحة ذلك. وهو قول شاد مردود. [ما A۲‏ 3 ۳۸0 - 
YEFAA -— YETAY — EAT‏ أ (OAT) [oA «0¥ /V fF /Y‏ 
۷٠١‏ - استمتاع السيد بأمته المزوجة 

من زوج آمته حرم عليه الاستمتاع بها بلا خلاف. [ي۲۲/۷] 


۷ -- من يحرم التسري بها من النسب 

لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه لا يحل وطء الأمة بملك اليمين إن 
كانت أَمَاًء أو جدة» أو بنتاًء أو أختاًء أو بنت أخ» أو بنت أخت» أو عمة» أو 
خالة. [ ۱۸۵۴ مر1٦‏ - ۹۷]. )۳۱۹١(‏ 


۸ - وطء الأمة المحرّمة من النسب 


الزنی بلا خلاف یعلم . [ڇ۲۸/۹] 


۹ ¬- من يحرم التسري بها بالمصاهرة 

إن الوطء في ملك اليمين يتعلق به تحريم المصاهرة» ويعتبر مُحَرّماً لمن حرمت 
عليه بالإجماع. 

وعليه فإنه يحرم وطء الأمة التي وطئها الأب أو الجدء أو الابنء سواء أكان 
وطئها بملك اليمين» أم بشبهة الملك. وهو قول عطاء» وطاووس» والحسن» وابن 
سيرين» ومكحول» وقتادة» والثوري» والأوزاعي» وأبي عبيد» وأبي ثورء 
وأصحاب اراي ولا يحفظ عن أحدهم خلافهم. 

ويحرم وطء أم الأمةء أو جدتهاء وإن بعدت» بلا خلاف بين المسلمين. 

وإن الوطء بشبهة» وهو الوطء في شراء فاسد» أو وطء الأمة المشتركة» يتعلق 
به تحريم المصاهرة بالإجماع» كتعلقه بالوطء المباح. 

وإن الخلوة بالأمة لا تنشر تحريماً بلا خلاف يعلم. 

أما مجرد ملك الرقبة» فإن ذلك لا يوجب تحريم وطء أصولها» وفصولهاء 
وعليه الإجماع. [ي ٤٤ ۰٤١ ۳٤/۷‏ (عن ابن المنذر) ۱۸۵۹٩ ۰۱۸٥۴‏ ب .]۳١/۳ < ۳٤/۲‏ 


۲۹۹ u  _ءاآلا حرف‎ 


٠١‏ ¬- من يحرم التسري بها من الرضاع 

إن تحريم التسري بالأم من الرضاعة من ملك اليمينء والأخت من الرضاعة من 
ملك الیمین متفق علیه. )۳۱۹٩( .]۱۸٥۷۲[‏ 
١‏ ¬- من يحرم الجمع بينهما بالتسري 

الجمع بين الأمة وأختهاء وبين الأمة وعمتهاء وبين الأمة وخالتها في الوطء 
بملك اليمين حرام عند العلماء كافة“ ومباح عند الشيعة. 

فإن وطئ إحداهما لم يكن له وطء الأخرى» حتى يخرج الأولى عن ملكه 
إخراجاً لا رجوع فيهء كبيع نافذء أو عتق» أو هبة لا رجوع فيهاء فمتى فعل حلّت 
له الأخرى إجماعاً. [ش/ 1۳۲ YE14 — E1 — YE4 - YETTA A* — YL‏ - 
[ITT - 1۳0 | >‏ 


۲ -- التسري بأمة الأصل» والفرع 
أجمع المسلمون على أن للأب وطء الأمة المملوكة لولده. 
وللابن استنكاح أمة أبيه إجماعاً. 


وإن أمة الأب التي وطئها الابن» أو أمة الابن التي وطئها الأب» لا تصير 
بالولادة آم ولد اجخاغا 

وإن نسب الولد ثابت من الذي وطى إجماعاً. 

وقد أجمعوا على أن من اشترى أمة» فلمس» أو قبّل» حرمت على ابنهء وأبيه. 
[ط .[Y4L ۱۳Y / ۳ > ۱7۰ /٤‏ 
۳ -- وطء الحارية المشتركة 

أجمعوا على أن الأمة التي لها مالكانء فصاعداًء أنه لا يحل لهماء ولا لواحد 
منهما وطؤهاء ولا التلذذ بهاء ولا رؤية عورتهاء فإن وطئها يَعَرّر بلا خلاف. 
[مر ٩۱ ۰1٤‏ ي ٤۱۱/۱۰‏ ف۹/ .]1٤١ /۳ < ٤٨۸‏ 


)1( الجمع بين الأختين الأمتين في الوطء جائز عند عثمان» وعلي› وابن مسعود. ولکن 
الإجماع أنعمد بعد ذلك على التحريم. ]= 1۳/۳[ 
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٤4‏ - وطء الجارية قبل التسليم 

من باع أمةء ثم وطئها قبل تسليمها للمشتري لاحد عليه» ولا مهر إجماعاً. [ح 
.4/Y‏ 
٠٥‏ “- وطء المشتري الجارية في مدة الخيار 

لا يجوز وطء الجارية المشتراة بالخيار» حتى تنقضي أيام الخيارء فيلزم العقد 
فيهاء سواء أكان الخيار للبائع وللمشتري» أم للبائع وحده» وعليه الإجماع. 

فإن كان الخيار للبائع» ثم وطئها في أيام الخيارء فإنهم لم يختلفوا بأنه قد 
ارتجعها بفعله إلى ملکه› واختار نقض البیع . [9 ۳۰٤۳۱-۲۹۸۵۱‏ ي۴/١۱٥].‏ 
١‏ - وطء الجارية المشتراة ببيع فاسد 

إن الجارية المقبوضة ببيع فاسد لا يباح للمشتري وطؤها بالإجماع. [ع۹/٤٠٤].‏ 
۷ -- وطء الراهن الأمة المرهونة 

أجمع آهل العلم على أن للمَرْتَهنِ منع الراهن من وطء أمته المرهونة» فإن 
وطئها بإذن المُرْتَهنِ خرجت من الرهن» ولا شيء للمُرتَهنِ بلا خلاف. 

أما إن فكت من الرهن» فقد حل للراهن وطؤها بغير استبراء بلا خلاف. 1ي٤/‏ 
۵ ۳۲۹ ۱۱۸/۸ (عن ابن المنذر)]. 

- وطء المرتهن للأمة المرهونة )۱۷۲١۲(‏ 
۸ - وطء الأمة الموهوب فرجها فقط 

أجمع علماء المسلمين على آنه لا يجوز لأحد أن يطأ بغير صَداق أمة وهب له 
فَرجُها دون رقبتها . ۲۳۳۵۷۵1 ف٩/‏ ۱۷۳]. 
۹4 - إعارة الجارية للوطء 

اتفقوا على أن عاريّة الجواري للوطء لا تحل. [مر٤4].‏ 
٠١‏ - وطء الأمة الفاجرة 

من علم من جاريته الفجور حرم عليه وطؤها. وهذا مجمع عليه. وروي عن ابن 
عباس» وسعيد بن المسيب الترخيص بذلك . [ي ٠٦/۷‏ (عن ابن عبد البر) < ۴/ .]۸٠‏ 

- القَّسْم للأمة والزوجة )۳۲٤١(‏ 


طرق ا zz‏ 


١‏ -¬- العَرْل عن الأمة 

العزل عن الأمة السَرَيّة جائز بالإجماع بغیر إذنها. [۲۷۵۵۵۵ ف ۲۵۳/۹ ن١/‏ ۱۹۷ 
(عن ابن حجر) < ۳/ ۸۰]. 
۲ - حکم الاستبراء 

استبراء الأمة المشتراة واجب بالإجماع. ولا عبرة بخلاف داوود. 

وقد أجمعوا على أن من ابتاع أمة رفيعة» أو وضيعة» لم يكن له أن يضعها على 
يدي عدل للاستبراء بحيضة» إلا مالكأء فإنه أجبره على ذلك في الرفيعة القيمة. 

وأما الأمة الحاملء والمعتدة» والمزوّجة› فلا استبراء لبيعهن اتفاقاًء إذ 
لا موجب له. [< ۱۳۸/۳ ۱۳۹ ما۱۰ نو ۲۹۲ ۲۳۹۳۲۵]. 
۳ -- استبراء الأمة غير الحامل 

أجمعوا على أن المسبية من أهل الحرب لا عدة عليهاء وعليها حيضة استبراءء 
إلا الحسن بن صالح» فإنه قال: عليها عدة الأمة حيضتان. 


(1) قال محقق النوادر: أن توضع الأمة المشتراة على يدي امرأة عدلة» حتى تحيض» هو 
ما يسمى بالمواضعة» فإن حاضت تم البيع فيها للمشتري» وإن لم تحض» وآلفيت حاملاًء 
ردت إلى البائعم» إلا أن يشاء المشتري أن يقبلهاء إن لم يكن الحمل من البائع. 
والمواضعة هذه واجبة عند الإمام مالك رحمه الله» وعامة أصحابه» وذلك لدفع الغررء 
والخطرء والسلف الذي يجر المنافعء إن نقد المشتري الثمن» وهذا كله في الأمة الرفيعةء 
التي ينقص الحمل من ثمنهاء أو بعبارة أخرى: يكون الحمل فيها عيباً. 
أما الأمة الوحش» وذات الزوج» والزانيةء فلا ينقص الحمل من قيمتها كثيراً. 
وقد اختلف في توقيف الثمن في أيام المواضعة: هل يحكم به أم لا؟ على قولين : 
الأول: أن توضع على يدي عدل: وهو قول مالك في الواضحة» وكتاب ابن عبدوس» 
وقول ابن المواز. وهو ظاهر ما في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة. 
الثاني : أنه لا يحكم بوضعه على يدي عدل» ولا يجب على المالك إخراج الثمن» حتى 
تجب له الأمة بخروجها من الاستبراء» على ما في العتبية وهو ظاهر ما في كتاب الاستبراء 
من المدونة. 
وجماهير أهل العلم» ومنهم الأئمة الثلاثة» على خلاف ما ذهب إليه المالكية في الرفيعة»› 
وقالوا: إنه بع عين» لا خيار فيهاء قد قبض ثمنهاء فوجب تسليمهاء كسائر المبيعات. 
]9-9۰[ 
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اتفقوا على آن من اشترن جارية شراء صحیيحاً »بكرا كانت أو نبا فاضت 
عنده» إن كانت ممن تحيض» أو أتمت ثلاثة أشهر من ملكه»ء إن كانت ممن 
لا تحيض» ولم تَسْتَربْ بَحَمُل» فله وطؤها بعد ذلك. 

واتفقوا على أنه إذا اشتراها» وهي ممن تحيض» فارتفع حيضها إذا استبرأها من 
غير رِيبَة حَمُّل» أنه بعد عامين يحل له وطؤهاء إلا أن تحيض قبل ذلك أو تضع 
حملا إن کان ظهر بها. [نو ٩۷‏ مر ۷۹-۷۸ ن٣/‏ ۳۰۸ (عن المهدي)]. 
٤‏ -- استبراء الأمة الحامل من الغير 

اتفقوا على أن من ملك أمة حاملاً من غير ملكه ملكا صحيحاًء فليس له وطؤها 
حتی تضع»› لأن استبراءها یتم بالوضع بلا خلاف". [مر۷۹ ی۱۰۹/۸ ما۰٣٠٠‏ 
ك[ 
٥‏ “-- استبراء الأمة التى مات سيدها 

لا حلاف في أن الأمة إذا مات سيدهاء الذي كان يطؤهاء لا عدة عليهاء 
وإنما عليها عند الجميع اأستبراء بحيضة . [ك۷۰٤۲۷‏ ب۹1/۲]. 

- حداد اللأمة لوفاة السيد )١۷(‏ 


۾ تسلیف 


8 امه 


- التسمية عند الوضوء )٤١۹٥(‏ - التسمية عند التيمم (۷۹۳) 


(1) قال محقق النوادر: قال القرطبي في تفسيره: واختلفوا في استبرائها بماذا يكون» فقال 
الحسن: كان أصحاب رسول الله يه يستبرئون المسبية بحيضة» وقد روي ذلك من حديث 
أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس: لا توطأً حامل» حتى تضع» ولا حائل حتى تحيض. 
ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثرأًء حتى يقال: إن المسبية مملوكة» ولكنها كانت زوجة 
زال نكاحهاء فتعتد عدة الإماء» على ما نقل عن الحسن بن صالح» قال: عليها العدة 
حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب» وكافة العلماء رأوا استبراءهاء واستبراء التي 
لا زوج لها واحداً في أن الجميع بحيضة واحدة. 
ونقل ابن المنذر استبراءها بحيضتين عن سعيد بن المسيب» وبثلاث حيض عن ابن سيرين. 
[1°۳-€ 11 


© ج ب 


- التسمية عند التذكية )٠٠١١(‏ - التسمية عند ذبح الأضحية )٠۹۱(‏ 


- التسمية عند الصيد (۲۹۸۳) - التسمية على الأكل )۳۸٤(‏ 


تصوير 
ر : صوّر 


ر: صلاة التطوع 

ر: صيام 
» تعزير 
٩‏ -- حكم التعزير 

إن الإجماع منعقد على جملة التعزيرء إلا أنهم أجمعوا عن سْنة أن ذا الهيئة 
في حسبه» ودينه» إذا أتى ما يوجب عليه التعزير» ولا يبلغ حداً واجباًء ولم يكن 
له حلفا أة يقال اويعفى غه إلا مالكا» قإنة قال زر ولا يقال اة 


.]11۹٤ نو‎ 


۷ -س- مقدار التعزير 
إن التعزير يخالف الحدود بالإجماع. 


وقد اتفقوا على آنه يجب فيه من جَلْدَة إلى عشر. 


)١(‏ قال محقق النوادر: وقد رأيت في المدونة خلاف ما نسبه المصنف إلى الإمام مالك» حيث 
جاء في المدونة ما نصه: «فمن الناس من هو معروف بالأذى» فذلك ينبغي أن يعاقب 
العقوبة الموجعة. وقد یکون الرجل تكون منه الزلةء وهو معروف بالصلاح»› والفضل› فإن 
الإمام ينظر في ذلك» فإن كان شتم شتماً فاحشاًء أقام عليه السلطان في ذلك قدر ما يؤدب 
مثله في فضلهء وإن كان شتماً خفيفاً» فقد قال مالك: يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون 
من ذوي المروءات). 
ولعل هذا المذكور رواية عن الإمام مالك لأن الإمام أبا جعفر الطحاوي ذكر عن أشهب 
عن مالك آنه سئل : «استمعت أن ذا الهيئة تقال عثرته؟ فقال: لم أسمعه. وهذا من 
الشيطان». ولعل هذا رواية أخرى عن الإمام مالك [1۸۹-1۱۸۸]. 
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ولاومام أن يشدد» وأن يخفف» وليس له أن يزيد في العدد بالإجماع. [ف١١/‏ 
١‏ (عن البعض) مر١"۱].‏ 
۸ “- من یتولی التعزیر 

أجمعوا على أن لاجمام أن يعر في بعض الأشياء. وللسيد تعزير عبده فيما يتعلق 
بحق الله تعالى» أو الخلق»ء أو بنفس السيدء كالتمرد عن الخدمة» وسوء الأدب» 
وعليه الإجماع. [ما٥۱۳‏ < .]۲۱۳/١‏ 
۹ - أداة التعزير 

يجوز التعزير بالسوط إجماعاًء وبالّدرّة» لفعل عمر» ولم ينكر. [حه/١٠۲].‏ 
٠١‏ - الشفاعة فيما يوجب التعزير 

الشفاعة فيما يقتضي التعزير جائزة بالاتفاق . [ف١٠/۷۳‏ (عن ابن عبد البرء وغيره)]. 
١‏ - العقوية بالمال 

انعقد الإجماع على نسخ العقوبة بالمال. [ن٤/ ٠١١‏ (عن الطحاويء 
والغزالي)]۔ 
۲ -- العقوبة بالتحريق 

عقوبة المسلمين بتحريق الدور» والأشخاص» ممنوعة بالإجماع" . [ف۲/١٠٠‏ 
مر ۱٤١‏ ش۳/ ۳۳۸ ن٣/‏ ١۱۲]۔‏ 

- تعزير من يؤخر الصلاة عمداً (۲۲۲۸) 

- التعزير في وطء الجارية المشتركة )۷١۳(‏ 

- عقوبة الخلوة بالأجنبية )۳٠۲١(‏ 

- عقوية السُحاق (۱۹۰۸) 


- عقوبة شاهد الزور )٠٠٤١(‏ 


)١(‏ قال النووي: الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت» 
ولا معروف. ودعوی النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. وقد حكى البعض عن النووي : 
آنه نقل الإجماع على النسخ» وهو یخالف ما قدمناه عنه. [ن٤/‏ ۱۲۲]. 

(۲) اختلف السلف في معاقبة المتخلف عن صلاة الجماعة» والغال في الغنيمة بالتحريق. 
[ش ۲/ ۳۸]. 


ا ي د 


- التمزير من القذف بزنى ثابت )۱١١١(‏ 

- التعزير من الشتم )٠١١١(‏ 

- التعزير من قذف العبد )۱١۳۶۸(‏ 
۳ - عقوبة حمل السلاح ونحوه 

ل سجن على حمل السيف والسوط بلا خلاف . ]°۸4¢[. 
تعويض 

ر ضمان 
_ تفریق 
٤4‏ - التفريق للمِئّة 

التفريق بسبب العنة جائز بالإجماع. [ب ٥٠/۲‏ (عن ابن المنذر)]. 
٥‏ - متی يمَرّق للية؟ 

إذا كان الرجل عنّيناً» فهو عيب به» ويستحق به فسخ النكاح» بعد أن يُمْنَحَ مده 
يحبر فیهاء› ويعلم حاله بها. وهذا قول علي» وعمر» وعثمان» وابن مسعود» 
والمغيرة بن شعبة» ولا مخالف لهم» وعليه فتوى فقهاء الأمصار. وشذ الحكم بن 
عَييْنَة » وداوود» فقالا: لا يۇجل› وهی امرأته» وروي ذلك عن على . [ك۵ ۷۱۸۲ - 
.[11Y 11/۷ ۳‏ )€4( 
- مدة الأجل في اليِّة 

إذا ادعت المرأة أن زوجها عِنين» وثبت ذلك» فيؤجل سنة تبدأ منذ الادعاء 
بلا خلاف يعلم بين الصحابة» وهو قول عامة أهل العلم. وروي عن الحارث بن 
ربيعة أنه أجل رجلا عشرة أشهر. [۲۷۱۹۰۵ - ۲۷۱۹۱٩‏ ی۱۲۹/۷ ۱۲۷ (عن ابن 
عبد البر)]. 
۷ - طلب التفريق بعد المدة 
ذلك وتختاره. [ك۲۷۲۰۹۵]. 


(١‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۸ - مطالبة الزوجة بالتفريق للعنة بعد سكوتها 

إذا علمت الزوجة بعد الدخول أن زوجها عنّين» فسكتت عن المطالبة بالتفريق» 
ثم طالبت بعد ذلك» فلها الحق» ويؤجل الزوج سنة من يوم الدعوى» ولا يعلم في 
هذا اختلاف . [ ی۱۲۸/۷ - ۱۲۹]. 
۹ “- متى يسقط حت الزوجة بالمطالبة؟ 

متى رضيت الزوجة بزوجها العنين بطل خيارها بقسخ النكاح بعد انقضاء المدة 
التي حددها الحاكم بلا خلاف يعلم. [یٰ۱۲۹/۷]. 
٠١‏ - زوال العنة قبل الحكم 

أجمع الفقهاء على أنه لا خيار لزوجة العتين إذا ذهبت العنة قبل أن يقضى لها 
بفراقه . [ك۸٤۷٥۲].‏ 

- التضريق لعدم الإنقاق )٤١١١(‏ 
۱ “- متی يبعث الحکمان؟ 

متى وقع شجار بين الزوجين» وجهل أيهما المحق» وأيهما المبطل» فقد اتفقوا 
على جواز بعث الحکمین . [ب۲/ ۹۸-۹۷ مر*۷]. 
۲ -- الصلح بين الزوجين 

أجمعت الأئمة على جواز الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. [ي٤/‏ 
.[éYv‏ 
۳ - من يبعث الحکمین؟ 

أجمع العلماء على أن الحکام هم الذین يبعثون الحکمین . [ف۹/ ۳۳۲ (عن ابن 
بطال)]. 
٤‏ -- اختيار الحكمين 

أجمعوا على أن الحكمين لا يكونان إلا من آهل الزوجين»ء أحدهما من قبل 
الزوج» والآخر من قبل الزوجةء إلا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح لذلك» 
فیجوز أن یکون من الأجانب إذا کان يصلح للتحکیم . [ب ۹۸/۲ ۲۷۰۷۹۵ ف۳۳۲/۹٣‏ 
(عن ابن بطال)]. 


وو 


٥‏ - إرادة الإصلاح عند الحكمين 

أجمع العلماء على أن الحكمين ينبغي أن يريدا الإصلاح بين الزوجين. [ف١/‏ 
۲ (عن ابن بطال)]. 
0 - قرار الحكمين 

أجمع العلماء على نفاذ قرار الحكمين في الجمع بين الزوجين بغير توكيل من 
الزوجین . [ك۲۷۰۷۸۵ ب ٩۹۸/۲‏ ف۹/ ۳۳۲ (عن ابن بطال)]. 
۷ -- اختلاف الحكمين 

أجمع العلماء على أن الحکمین إذا اختلفا لم ینفذ قولهما. [ب ۹۸/۲ ۲۷۰۷۷۵ ف 
۹ (عن ابن بطال)]. 

- التضفريق بسبب اللعان 

رَ: لعان 

- التفريق بسيب الردة )٤١١١(‏ 


ر : قرآن 
» تفلیس 
۸ “- حکم التفلیس 

الإجماع على جواز التفليس . 1> .[A* /o‏ 
۹ -- حبس المفلس 

أجمعوا على أن المفلس يحبس بالدين. وانفرد عمر بن عبد العزيز» فقالء بقسم 
ماله» ولا یحبس. [ما٤۱۱].‏ 

- الحَجر على المفلس 

ر حجر 
١‏ - تصرف المفلس قبل الحجر 

إن تصرف المفلس قبل الحجر عليه» من بيع » أو هبةء أو إقرار» أو وفاء دين بعض 
الفرقاء» وغير ذلك من التصرفات جائزء ونافذ بالإجماع . [ب۲/ ۳٣۹‏ ي٤/‏ ۳۹۳]. 


۸ ).س موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


١‏ “- تبرع المفلس بعد الحجر 
إن ذا الدين المَسْتَغُرق» الذي حجر عليه الحاكم بالفلسء لا يصح منه التبرع 
بالإجماع. [ف۳/ ۲۲۹ (عن ابن قدامة وغيره)]. 


۲ س- الإنفاق على المفلس وأهله 

الإنفاق على المفلس» وزوجتهء وأولاده الصغار» من ماله واجب فى قول 
أبي حنيفة» ومالك» والشافعي› وأحمد بلا خلاف یعلم من أحد. [ي٤/‏ 1۳۹ 

- إقرار المفلس بما يوجب العقوبة )٠٠١١(‏ 


۴۳ - حق البائع عند إفلاس المشتري 

من باع سلعةء ولم يقبض ثمنهاء وبقيت عنده» ثم أفلس المشتري» فالبائع أحق 
بها بلا خلاف. 

آما إن كانت عند المشتري المفلس» فللبائع الرجوع بها إذا لم يكن تعلق بها 
حق الغير» كما لو رهنها المشتري» أو وهبهاء فإن تعلق بها حق الغير لم يملك 
البائع الرجوع بلا خلاف يعلم. 

فإن فوت المشتري بعض السلعة» فالبائع أحق بالمقدار الذي أدرك من سلعته 
بلا خلاف. وقال عطاء: هو أسوة الغرماء. 

وإن قبض البائع بعض ثمن السلعة» قبل أن يفلس المشتري» فإن ما قبضه له» 
وبهذا قضى عثمان» ولا يعرف له مخالف في الصحابة. 

وقد أجمعوا على أن المشتري إذا قبض المبيع» ونقد البائع طائفة من الثمن» ثم 
أفلس المشتري» فإن البائع لا يكون بتلك الطائفة الباقية له أحق بالمبيع من سائر 
الغرماء» بل هو وهم فيه سواء. [ب ۲۸٤/۲‏ ۲۸۵ ط ۱٣۷/٤‏ ی٤/٣۳۸‏ ف٥/۹٤‏ (عن ابن 
المنذر) ن٥/ ۲٤۳‏ (عن ابن المنذر)]. 

- حق المُودع بودیعته عند مفلس )٤۳۲۳(‏ 


)١(‏ وهو متعقب بما روي عن علي أنه أسوة الغرماء» وأجيب بأنه اختلف النقل عن علي في 
ذلك. [ف٥/ .]٤۹‏ 


حرف التاء ‏ لإ ۷۱۹ 


٤‏ - أثر الإفلاس في الدين الموجل 
أجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجلهء لا يحل 
يإفلاسە. [ا٤‏ ا ]. 
- أشر إفلاس الكضيل في الكفالة (١ه٠٤۳)‏ 
- أثر إفلاس المُحال عليه في الحوالة )٠١۸۳(‏ 
٥‏ - البينة على يسار المفلس 
إن بينة الغرماء على يسار المفلس مقبولة اتفاقاً. [< /٠‏ ۸۳]. 
تقلید 
۷١‏ - تقليد العوام 
إجماع السلف على ترك تقليد العوام. [حق٥١۱].‏ 
۷ -- تقليد الميت 
الإجماع على تقليد الميت. [حق١1۹].‏ 
۸ - التقليد في معرفة الله تعالى 
إجماع الصحابة على أن المقلد في معرفة الله تعالى مؤمن. [حق۸۷]. 
تقلیم 
۹ - تقليم الأظفار 
تقليم الأظفار مجمع على أنه سنّة» وسواء فيه الرجل والمرأةء واليدان 
والرجلان. [ع۱/ ٤٥‏ مر ۱٥۷‏ ن۱۰۹/۱ ك٩٤۳۹].‏ 
- تقليم الأظفار في الإحرام )۱١١(‏ 
- الوضوء من التقليم )٤٤٤٥(‏ 
التكتر 
۰ -- حکم التکبر 
الإجماع على أن التكبر قبيح شرعاً» وعقلاً» وعلى الوعيد عليه. [حه/ .]٤۸١‏ 
تکبير 
- التكبير في الاأذان (۱۹۲) - التكبير في الإقامة (١ه")‏ 


٠١‏ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


١‏ - حكم التكبير في الصلاة 

١‏ - إن تكبيرة الإحرام واجبة عند العلماء كافة من الصحابةء والتابعين» فمن 
بعدهم. وما حکي عن سعيد بن المسيب» والحسن» والزهري» وقتادة» والحكم» 
والأوزاعي» أنها سنه لا ين أنه يصح عنهم. 

وقد أجمعوا على أن الدخول في الصلاة لا يكون إلا بتكبيرة الإحرأم. 

۲ - أما التكبيرات الأخرى» فهي سنّة في مذهب العلماء كافة» فإن ترك شيئاً 
منها لم يأثم» وصلاته صحيحة» سواء أترکه عمداًء أم سهواًء لکن یکره ترکه 
عمداًء وعلى ذلك الإجماع". وروي عن أحمد أن التكبيرات واجبة» فإن ترك 
بعضها عمدا بطلت صلاته» وإن نسیه لم تبطل» ویسجد للسهو. [ت ۳۱۸/۱ - ۳۱۹ 
ما٤۲‏ ط ۲۲۲/۱ ۳۲4 - ۳۸۸ - ۳۸۹ ش 1/۳ ۰۷ ۰۳۸۰/۳۶۹ ۳۹۸ (عن آبي حامد» 
والماوردي) ف ۲۱٦/۲‏ (عن الطحاوي)]. 

۲ - صيغة التكبير في الصلاة 

لفظة التكبير في الصلاة: الله أكبر» وهي تجزئ وتنعقد بها الصلاة بالإجماع. 

وإن قال: الله أجَّن» أو الله أعظم» أو الله الكبير» ونحوهاء لم تنعقد صلاته 
عند العلماء كافة إلا أبا حنيفةء فإنه قال: تنعقد بكل ذكر يُقَصدٌ به تعظيم الله 
تعالى» كقوله: الله أجّل» الله أعظم»ء الحمد لله ولا إله إلا الله» وسبحان اش 
وباي أسمائه شاء» كقوله: الرحمن أكبرء أجَلٌ» الرحيم أكبرء أو أعظم» أو 
القدوس» أو الرب» ونحوها. [ش ٦/۳‏ ع .]٤٤۲۸۵ ٤۰٤/۱ی ۲٣۲ ۲٣٤/۳‏ 

۳ - عدد تکبیرات الصلاة 

اتفقت الأمة على أن التكبيرات هي : 

١‏ - في الصلاة الرباعية اثنتان وعشرون تكبيرة. خمس تكبيرات في كل ركعة» 
أربع للسجدتين» والرفعتين منهماء والخامسة للركوعء وتكبيرة الإحرام» وتكبيرة 
القيام من التشهد الأول. 


)١(‏ فيه نظرء لما تقدم عن أحمد» وبعض آهل الظاهرء أن التكبير يجب كله. والخلاف في 
بطلان الصلاة بتركه ثابت في مذهب مالك» إلا أن يريد إجماعاً سابقاً. [ف۲/٠٠۲].‏ 


ا > و ا ا 


1 - في الصلاة الثلاثية سبع عشرة تكبيرة» وقد سقط من تكبيرات الرباعية 
تكبيرات ركعة وهن خمس. 

۳ - في الصلاة الثنائية إحدى عشرة تكبيرة للركعتين» وتكبيرة الإحرام. 

هذاء وإن الإجماع منعقد على أن تكبيرة الإحرام واحدة» ولا تشرع زيادة 
عليها. وما روي عن الشيعة من آنها ثلاث تکبیرات» فخطأً ظاهر مردود. [ع۳/٤٦۲»‏ 
۳ ۳ (عن البغوي) ذ۲/ ۲٤٠١‏ (عن البغوي)]. 

٤4‏ - مواضع التكبيرات في الصلاة 

١‏ - أجمعوا على أن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الركعة الأولى. 

ولا يكبر إلا قائماًء ما لم يكن له عذر»ء وعليه الإجماع. 

۲ - وأما بقية التكبيرات فإنها تكون في كل خفض» ورفع ۰ وقيام» وقعود» 
إلا في الرفع من الركوع» فإنه يقول: سمع الله لمن حمده» وهذا مجمع عليه. وقد 
کان فیه خلاف سابق. 

ويكبر المصليء وهو يهوي للركوع» والسجود. وهذا ما عليه أهل العلم من 
الصحابة» ومن بعدهم. 

ویشرع المُْصلّي في التكبير للقيام من التشهّد الأول حين يشرع في الانتقالء 
ويمده حتى ينتصب قائماء وعليه مذهب العلماء كافةء إلا ما روي عن عمر بن 
عبد العزيز» ومالك آنه لا يكبر للقيام من التشهد حتى يستوي قائماً. [ت۱/ ۳٤١‏ - 
۳٤۲ ۱‏ ط ۲۲۲/۱ ف۲/ ۰۹٤‏ ۲۱۵ (عن ابن المنذرء والنووي) < ۲۳۸/۱]. 

- التكبير في صلاة الجنازة )۲٤۸١(‏ 

- التكبير في سجود السهو )۱۸۹١(‏ 

- التكبير عند ذبح الأضحية (۲۹۱) 


(1) ليس كما قال. فقد نقل عن جماعات من السلف منهم معاوية بن أبي سفيان» وسعيد بن 
جبير» وعمر بن عبد العزيزء والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
والحسن البصري أنهم قالوا: إنه لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط» ولا يكبر بعدها. ولعله 
أراد اتفاق العلماء بعد التابعين بناء على قول من يقول: إن الإجماع بعد الخلاف يرفع 
الخلاف. [ع۳/ .]۲٣٤‏ 


١‏ )| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٥‏ - التكيير قبل يوم عرفة 

أجمعوا على أنه لا يُكبّر قبل يوم عرفة. [ي۲/٠۳۲].‏ 

- التكبير عند رمي الجمار )٠٠۲۸(‏ 
٠١‏ - التكبير في العيدين 

١‏ - إن تكبير عيد الفطر مستحب عند العلماء كافة» إلا ما حكي عن ابن عباس 
أنه لا يكبّر إلا أن يكبر إمامه. وعن أبى حنيفة أنه لا يكبّر مُظلَةاً. وعن سعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبير» وداوود» ا قالوا: التكبير في عيد الفطر واجب» 
وفي الأضحى مستحب. 

۲ - أما التكبير في عيد الأضحى فإنه مشروع بإجماع الأمة. 

وتكون مدة التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق» وعليه إجماع الصحابة. 

هذا وإن التكبير فى العيدين يكون عقيب الفرائض فى صلاة الجماعة» وهو 
SE RAG a‏ 
اخماطا؛ 7ع / ¥ 7 ش/141 ي/۳1« E 14 TYA «TTY‏ ۲ ت۳/ ۳٣٣‏ (عن 
المهدي)]. 
تکفین 
۷ -- حکم التکفین 

إن تكفين الميت» ذكراً أو أنثى» فرض بإجماع المسلمين» ما لم يكن شهيداًء 
أو مقتولاً ظلماً في قصاص. 

وهو فرض كفاية بالإجماع» فمن قام به سقط عن ساثر الناس. [ش٤/٠٠٠»‏ ه/ 
۳ مر٤٣‏ م00۸ 0¥« 4/0۸ € [YTS‏ 

- تکفین الشهید )۲٠٠٦۰-۲۱۰۹(‏ 
۸ -- عدد الأکفان 

الفقهاء كلهم لا يرون في الكفن شيئاً واجباً. 


حرف التاء رل ٣٣‏ 


ولذلك لا يجب في التكفين أكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن بالاتفاق. 
فن کان ثوباً واحداً صف ما تحته من البدن» فإنه لا يجزئ بالإجماع. 

وا بب س اترات إجماغا: [9 ۱۱۱۰۸ ح ۱۰۷/۲ ف ۱۰۹/۳ -۱۱۰ (عن ابن 
عبد البر) ن٤/‏ ۳۸ (عن یحیی)]. 


۹ - لون الكفن 
سے أن يکون ال لتكفين فى ثوب أبيض»› وهو مجمع عليه . [ت"/ ۷ - ۳۷٦‏ ك 
۹ ش٤/ ۲٦٦‏ ن٤/‏ ۳۷ (عن النووي)]. 


١‏ =- التكفين بالحرير» والخرّ 

التكفين في الحرير» والخر مكروه مطلقاًء للرجل والمرأة» وهذا قول عامة 
العلماء بلا خلاف یحفظ . [ما۳۰ ۱۱۱۳۸۵ ش٤/۱۱٦۲‏ (عن ابن المنذر) ی۳۹۳/۲ (عن ابن 
المنذر)]. 
1 -- التكفين بالمخيط 

أجمعوا على أنه لا تخاط اللفائف . [ك١١١١١].‏ 
۲ -- التکفین بثوب ملبوس 

التكفين في الثياب الملبوسة جائز» وهو مجمع عليه. [ش٥/١٤۲].‏ 
۳ - تكفين المرأة بثوب الرجل 

الاتفاق على جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. [ف۴/١٠٠‏ (عن ابن بطال) ن٤/‏ 
۲ (عن ابن بطال)]. 
٤‏ -- قيمة الكفن 

إن قيمة الكفن تؤخذ من تركة الميت بالإجماع» وهي من رأس المال في قول 
جميع أهل العلم”" إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو بأن الكفن من الثلث› 
زت اتر انق الأكفان ثلاثة آثواب بيض. [ن٤/‏ ۳۸]. 
(۲) يرد على هذا الإطلاق ما استشناه الشافعية» وغيرهم من الزكاةء وسائر ما يتعلق بعين 


المال» فإنه يُمَدّمٌ على الكفن»› وغيره من مُؤْنَة تجهیزه› کما لو کانت التركة شيعا مرهوناًء أو 
عبداً جانیاً. [ف۳/ .]۱١۹‏ 


٤۴‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وعن طاووس أنه من الثلث» إن كان قليلاًء وعن الزهري» وطاووس أنه من 
الثلث» إن كان معسراً. 

فإن لم يكن للميت مال» فتؤخذ ممن تجب عليه نفقته» ثم من بيت المال» 
وعلى ذلك الإجماع. [نو ۱٤٤/٥ ۱٤۳‏ ف ۱۱۹/۳ (عن ابن المنذر) < ۲/ ٠٤ /٤ن ٠٠١‏ (عن 
ابن المنذر)]. 
ه تکلیف 
٥‏ - مصدر التكليف 

لا يثبت بالعقل ثواب» ولا عقاب» ولا تحريم» ولا غيرها من أنواع التكليف» 
ولا تشبت هذه كلهاء ولا غيرهاء إلا بالشرع. وهو مذهب أهل السْنَّةٍ خلافا 
للمعتزلة. [آش۲۷۷/۱۰]. 
٩‏ - من المكلف؟ 

أجمعوا على أن الفرائض» والأحكام تجب على البالغء العاقلء رجلاًء أو امرأة. 

وعلى ذلك» فإنه لا تكليف على الصغير حتى يبلغ» وعلى النائم حتى يستيقظ› 
وعلى المجنون حتى يعقل» وعلى هذا العمل عند أهل العلم. [ما۲۸» ٠۳١‏ ته/١٠٠‏ 
- ۱۱۱ ك۲ ش^/ .[YY /Yù YT‏ 
۷ -- تكليف زائل العقل بسكر» ونحوه 

من سکر» أو شرب دواء مُحَرّما يُزيلٌ عقله وقتاً دون وقت» فذلك لا يژثر في 
إا اف غ فاا فاته من العبادات» في حال زوال عقله 
بلا خلاف یعلم. 

أما من شرب دواء لحاجة» فزال عقله» أو شرب شيئاً يظنه خلاًء فكان خمراًء 
أو أكرةَ على شرب الخمرء فشربهاء وسكر» فهو في حال السكر غير مُگلّف» 
ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال بلا خلاف. [ما۲۸ ی۱/٤۳۵‏ ش۸/٤٠۲].‏ 

- تکلیف المغمی عليه )۳٤۳(‏ 
۸ -- جزاء التكليف 

الإجماع على أن المكلف يستحق الجنةء أو التار. [حق۷۹]. 

- الصُمان ا یشترط فيه التکلیف )٠٠۹٥(‏ 


ر روح 
» توبة 
۹- حكم التوبة 

إن التوبة من جميع المعاصي فرض بإجماع الأمة كلها. [۲۱۷۱۳ حق٠١٠‏ ش١٠/‏ 
32 
٠‏ - كيفية التوبة 

إن التوبة من جميع المعاصي تكون بالندم» والإقلاع» والعزيمة» على أن 
لا عودة أبداًء واستغفار الله تعالى. وعليه الإجماع. 

فمن ندم» ولم يقلع عن المعصية» وعزم على العودة إليهاء لم يكن تائباً 


بالاتفاق. 
ومن ترك المعصية لغیر الله تعالی لا یکون تائباً بالاتفاق. ۸۸1 ۸٥ /١١ف ۷۱٤۵‏ 
(عن القرطبي)]. 


1--- حدود لا تسقط بالتوبة 
الإجماع على آن حد الزنى» والسرقة» والشرب» لا يسقط بالتوبة [حه/١٠۲].‏ 
- إقامة الحد توبة )۱٠١١(‏ - التوية من الحرابة )٠١٠١١(‏ 
- التوية من القذف )٠١٤١(‏ 
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-=- المعاصي التي بتاب منها 

اتفقوا على قبول التوبة من الكفر» ومن جميع المعاصي التي بين المرء وربه 
تعالى» مما لا يحتاج في التوبة منها إلى دفع مال» ومما ليس مَظلَمَةَ لإنسان. 
[مر٦۱۷‏ ف۷۱/۱۱٤].‏ 

- التوبة في القتل العمد )۳١١١(‏ 

- التوبة في الردة (۲۹۲۲) 

- توية الكافر )۳٤١١(‏ 
۳ - وقت التوبة 

اتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي» صغيرة» أو كبيرة» واجبة على الفور 
لا يجوز تأخيرها. 

واتفقوا على قبول التوبة ما لم يُوقَِنِ الإنسان المَوْبَ بالمعاينَة. [ش۱۷۰/۱۰» ٣٣١‏ 
مر٦۱۷].‏ 
٤4‏ “-- قبول الله تعالى التوبة 

قبول التوبة التي استكملت شرائطهاء لا يجب على الله تعالى» وهو مذهب أهل 
السَنَةَء لكنه سبحانه يقبلها كرّماً منه» وفضلاً» وعليه الإجماع خلافاً للمعتزلة. 
[ش۱۰/ ۱۷۰]. 
“٥‏ - أثر التوبة 

فن ود ره وات ع لك اا مو ال ال ا ره اه ای 
دخل الجنة باتفاق أهل الس 

وإن التوبة ثَسَْقَظ إثم الكبائثر بإجماع المسلمينء إلا ما جاء عن ابن عباس في 
عدم قبول توبة القاتل خاصة. 

إلا أن التوبة لا تسقط الحد بعد الرفع إلى السلطان» وعليه الإجماع. [ف١٠/‏ 
«AYe YY‏ ° ش¥/ F؟؟« /A‏ ۲£ > 19۸/0[ 
٠‏ - معاودة المعصية بعد التوبة 

من تاب توبة صحيحة بشروطهاء ثم عاود ذلك الذنب الذي تاب منهء َيب عليه 
الذنب الثاني» ولم تَبْطل توبته في مذهب أهل السَنّة خلافاً للمعتزلة. [ش١٠/٠۷٠].‏ 


E RE E‏ | ا 


توراة 
۷ - تحريف التوراة 

لا حلاف في أن اليهود حَرّفواء وبدّلوا في التوراة. 1[ف١١/۹٤٤‏ (عن الزركشي)]. 
۸ -- الاشتغال بالتوراة 

الاشتغال بالنظر في التوراةء وكتابتهاء لا يجوز بالإجماع" . [ف4/۳٤٤‏ - ٤٠١‏ 
(عن الزركشي)]. 

- کفر من التزم بالتوراة (۲۳۸) 

- الوقف على التوراة (٤۷٤؛٤)‏ 
توکل 
4 - حد التوکل على الله 

حد التوكل غلى الله الثقة به تعالى» والإيقان بأن قضاءه نافذ» واتباع سَة ييه اة 
في السعي فيما لا بد منه من المَظْعَّم» والمَشْرّب» والتَحَرز من العَدرّ» كما فعله 
الأنبياء عليهم السلام» وهذا ما عليه عامة الفقهاء. [ش۲/ ٠۹١‏ (عن عياض)]. 


ا 


u‏ نيوسم 
- التيمُم طهارة شرعية (۲۷۷۹) 
٠١‏ - حكم التيمم 
التیمم ثابت» جائز» پإجماع الأمة. [ی ۲۱۰/۱ ۲٤٤۲/۲۶‏ ش۲/١١٤].‏ 
١‏ “- كيفية اتمم 
إن التيمُم مسح خفيف بالإجماع. 
وقد أجمعت الأمة على أن التيمُم لا يكون إلا في الوجهء واليدين» بضربة لهماء 


)١(‏ إن ثبت اللإجماعء فلا كلام. والأوؤلى في هذه المسألة التفريق بين من لم يتمكن» ويّصر هِنّ 
الرّاسخين في الإيمان» فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك» بخلاف الراسخ» فيجوز. 
ويدل على ذلك نقل الأئمة قديماً وحديغاً من التوراةء وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمدياة 
بما يستخرجونه من كتابهم. ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه» وتواردوا عليه. 
[ف۱۳/ .]٤٥١‏ 


۸ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


سواء أكان عن حدث أصغرء أم أكبرء وسواء أتيمم عن الأعضاء كلهاء أم بعضها. 
وقد أجمع المسلمون على أن الوجه يسْتَو نسو ڪت في الَيّمُم» وأنه لا يجوز مسح 


ف 


وقد أجمعوا على أن المتيمم يبدأ بمسح وجهه» ثم يديه. 

وأجمعوا على أنه ليس على المتيمم أن يمسح مأ تحت عارضيه. 

وإن الإجماع على مسح اليدين إلى المرفقين» وعلى أن اليد الشلاء لا بد أن 
تمسح في التيمم. 

وأما مسح ما وراء المِرْفمَيْن يُن» فلا يلزم» بلا خلاف من أحد من العلماء. 
ولا يجوز المسح على حائل على الوجه واليدين» وهذا مجمع عليه. 

وقد حصل الإجماع المُسَيمّن على سقوط مسح الرأس» والأذنين» والرجلينء 
وسار الجسد في التيمُم" إلا شيثاً فعله عمار بن ياسر في حياة الرسول با فنهاه 
عنه عليه الصلاة والسلام. وقال الزهري: التيمم إلى الآباط من أسفل» وإلى 
المناکب من فوق . [۱۸۹۳» ۲٠۰‏ نو ۸-۷ ش۲/ ۴۳۳٤ء‏ (عن الخطابي) ٠۲٤١ - ۱۱۷٤2‏ - 
N ٤ ANZA‏ ۹/۲ ۰ عن الخطابي) ن۱/ ۲٣۰‏ (عن الخطابي) ي/ ۳۲ 
>= ۰1۲1/۱ 1۲۷[ 


۲ - النية في التيمّم 
أجمعوا على وجوب النية في التيمم» وعلى أنه لا يجزئ إلا بنية» إلا ما حكي 


)١(‏ أجمعوا على أن مسح بعض الوجه غير مُعَيّن» وبعض الكفّين كذلك» بضربة واحدة في 
التيمم فرض. [مر۲۲]. 

(۲) هذا ما ذكره ابن حزم في المحلى. وقال في مراتب الإجماع: أجمعوا على أن من مسح 
جميع وجهه» وخلَل لِخيته في التيمم ا وذلك التراب طاهر» ومسح 
جمیع بدنه» وذراعيه» وعَصدَيّه إلى مَلْكَبَبْهء ولل أصابعه بضربة واحدة» ثم أعاد مسح 
الوجه والذراعين كذلك بضربة أخرى من التراب» فقد أدى ما عليه. [مر۲۲]. 

(۳) قال محقق النوادر: نقل القفال الشاشي عن الزهري أنه في التيمم يمسح اليد إلى الإبط. 
واستحب ذلك ابن حزم في المحلى» وقال: هو قول عمار بن ياسرء والزهري. ونقل 
عبد الرزاق في مصنفه ذلك عن عمار بن ياسر. 
وقال الترمذي: روي عن عمار بن ياسر أنه قال: تيممنا مع النبي ب إلى المناكب» 
والآباط. وهذا الذي ذكره الترمذي أخرجه الطحاوي في معاني الآثار .]۳٤-۳۳1‏ 


ر ا ا ا ا د 


عن الأوزاعي» والحسن بن صالح أنه يصح بغير نية. [ل٤۳‏ < ۱۲٣/۱‏ ی۲۳۰/۱ 
ف۱/٤٤۳].‏ 
۳ - التسمية عند التيمم 

إن التسمية عند التيمم مشروعة إجماعاً. [ .]٠١١/١‏ 
٤‏ - ما يجوز به التيمّم 

اتفقوا على جواز التيمُم بتراب الحَرْث الظيب. 

وقد أجاز جماعة الفقهاء التيمم بالأرض السبخةء إلا إسحاق بن راهويه. 

وأجمعوا على أن من أخذ تراباً من الأرض» فجعله على لوح» أو على ثوب» 
فتيمم به للصلاة» أنه يجزئه» إلا الحسن بن زياد» فإنه قال: لا يجزئهء إلا أن تيمم 
على الأرض» ولا يجوز أن يتيمم بتراب أخذ من الأرض» وجُعل على غيره. 

وأجمعوا على آنه إن تيمم على ثوب أجزآه» إن استثار غباره على اليد 
إلا أبا حنيفة» فإنه قال: يجزئهء وإن لم يستثر الغبار". 

وأما ما عدا التراب» والرمل»ء والحجارة» والجدران»ء والأرض كلهاء 
والمعادنء والثلج» والنبات» فقد اتفقوا على أنه لا يجوز التيمُم به. 

وإن كان ما ضرب بيده غير طاهر» لم يجزه بلا خلاف يعلم» إلا أن الأوزاعي 
قال: إن تيمم بتراب المقبرة» وصلى» صحت صلاته. [ب ٩۸/۱‏ مر۲۳ ك۲۰۱٠‏ - 
۹ ا ي/ [٤‏ 


٥‏ - ما يحوز له التيمُم 
يجوز الت للصلاة المفروضة» وللنوافل» والفضائل» كسجود التلاوة» 


(1) قال محقق النوادر: نقل ابن حزم أقوال أهل العلم في جواز التيمم بالتراب» سواء كان 
على الأرض» أو غيرها. كما نقل خلاف الحسن بن زياد. ثم قال: وهذا تفريق لا دليل 
عليه .]۳١[‏ 

(۲) قال محقق النوادر: ذكر ابن حزم في المحلى نقلاً عن أبي حنيفة» وسفيان الثوري القول 
بجواز التيمم على الثوب إذا كان له غبار» ثم قال: وبه نأخذ» كما ذكر ابن قدامة في 
المغني قول أهل العلم بجواز ذلك» ثم نسب إلى الإمام مالك عدم جواز التيمم بغبار اللبدء 
والثوب .]۴١[‏ 


ل ا د ت هنوع اخماخ فن فة الإتلاف 


والشكر» ومن النصحف» اوتخوماء وها هو مذهب العلماء كافةء إلا وجها شاذاً 
للشافعية أنه لا يجوز التيمُم إلا للفريضة»› ولیس هذا بشىء. [ش۲/٤٤٤‏ < ٠١١/١‏ 
ن۱/ ۲۱۲ (عن النووي)]. 
١‏ -- الحدث الذي يباح له التيمّم 

التيمم للجنابة» والحيض» والنفاس» والحدث الأصغرء جائز بالإجماع. وقد 
جاء عن عمر»› وابن مسعود» والنخعى عدم جوازه للحدث الأكبرء وقیل : إن 
عمر» وابن مسعود» قد رجعا علنه. ]10° ت ۱4۳/۱ AYA‏ ب ٦۱/۱‏ ع۲/ A ۲۲٣‏ 


.]۲٥۷ - ۲٥٦/۱ ن‎ ٤٤/۲ ش‎ 


۷ - الغلط بمُوجب التيمم 

من كان جنباًء فغلط» وظن أنه مُحث» فتيمم عن الحَدّث» أو كان مُحيثاًء 
فظن آنه جُنْب» فتيمم للجنابة» صح نيمه بالإجماع. [ع1/٤٦۳].‏ 
۸ - إباحة التيمم للمريض 

أجمعوا على أن المريض الذي يَأذّى بالماءء ولا يجد الماء مع ذلك فإن 
التيمم له بدل الوضوءء والغسل. 

وأما إن كان المرض يسيراًء كالصداع» ووجع الضرس» ونحو ذلك» لا يخاف 
المريض من استعمال الماء معه تلفاًء ولا مرضاً مخوفاًء ولا تأخر شفاء» ولا زيادة 
ألم» فهذا لا يجوز له التيمم عند العلماء كافةء إلا ما حكي عن أهل الظاهرء 
وبعض أصحاب مالك من جوازه. [مر۱۸ ۲۲ ب ٦۳/۱‏ ۳۱۲۹۵ ع۲/ ۳۱۳]. 
4 - إباحة التيمم للمسافر 

اتفقوا على أن من يسافر سفراً تقصر فيه الصلاة سواء أكان سفر طاعةء أم 
(1) المريض الذي يجد الماء» ويخاف من استعماله» يجوز له التيمم في قول جمهور العلماء. 

[ب۱/ ۹۳]. 
(۲) هذا ما ورد في مراتب الإجماع [۱۸] وفي موضع آخر حده بثلاثة أيام فصاعداً [۲۲] 


بينما قال في المحلى : إن بعض العلماء ذكر قولاً لم ينسبه إلى أحد» وهو أن التيمم لا يجوز 
إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. [0e]‏ 


ا ا ب ر 


سفر معصية» أم سفراً مباحأًء يباح له التيمم إذا لم يقدر على ماء أصلاًء وليس 
بريه اة ااا 

ويشترط لإباحة التيمم انعدام الماء بعد طلبه المعتبر» سواء أتيقّن وجوده في آخر 
الوقت» أم لم يتيقن. وعليه الإجماع. 

ومن كان معه ماء فنسيه» فتيمم» وصلى» فإنه يعيد الصلاة بالاتفاق. 

ومن ضل عن الماء» صلى بالتيمم» ولا يعيد بالاتفاق. 

ومن كان معه ماء» وخشي العطش»› > فانه يبقي ماءَه للشرب» ويتي يتيمم با لإجماع. 

وإن الإجماع على وجوب شراء الماء بثمن مثله» إن لم يجحف. 

فإن أجحف لم يجب الشراء بالإجماع. 

وإن كان الماء بثمن› ووهبه شخص ثمنه» لم یلزمه قبوله» ویتیمم بالإجماع . 
[مر۱۸ ۲۲٣۴‏ ما۲۰ ۳۱۲۹2 ب ٩۳/۱‏ ي۰۲۱۸/۱ ۲٤۱‏ (عن ابن المنذر) ۰۲۹۷/۲۶ ۰۲۷۷ ۲۸۵ 
۲۹۲-۱ (نقلاً عن أبي الطيب» والجويني» وابن المنذرء والمحاملي» وآبي حامد) ف۱/ ۳٠١‏ ح 
E‏ 
٠١‏ - تيمم العائد من السفر 

أجمعوا على جواز ا خارج البلد» على بعد ميل»ء آو أقل» ونه 
العَوَدَة إلى منزله» لا إلى سقر آخرء ولم يجد ماء. [ف۲/ ٤٦١‏ (عن الطبري)]. 
۸۰٩1‏ - التيمم في الحضر 

لا خلاف في أن التيمم لا يحل للحاضر”"» العادم للماء» ما دام يرجو وجود 
الماء قبل خروج الصلاة. [۲۲۸]. 

- التيمم عند العجز عن الوضوء )٤١۸۸(‏ 
A۰۲‏ - تيمم صاحب الحبيرة 

صاحب الجبيرة لا يجب عليه التيمم بقول سائر الفقهاء. 1ع۲/ ٠٠۷‏ (عن العبدري)]. 


(1) أما من كان في الحَضّر صحيحاًء ولا يقدر على الماء إلا بعد خروج وقت الصلاة فإنه 
یتیمم › وهو قول ابن حزم» ومالك وسفيان» والليث. وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يتيمم 
الحاضر› لكن إن لم يقدر على الماءء إلا حتى يفوت الوقت»› فانه يتيمم› وبصلي› ثم 
يعيك» ولا بد إذا وجد الماء. [ve]‏ 
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- متی يِيَمَّم المیت؟ )۳۰٤۳(‏ 
۴۳ - تيمم الجماعة من موضع واحد 

يجوز تيمم الجماعة من موضع واحد بلا خلاف. [ي۱/٤۲۳].‏ 
٤‏ - اجتماع النجاسة والحدث والماء لا يكفي 

من اجتمع عليه نجاسة وحدث» ومعه ماء لا يكفي إلا تطهير أحدهماء غسل 
النجاسة» وتيمم للحدث بلا خلاف يعلم. [ي۹/۱٤۲].‏ 
٠‏ - وقت التيمم للصلاة 

إن التيمم لصلاة الفريضة لا يصح إلا بعد دخول وقت تلك الصلاة بالإجماع. 
وقال أبو حنيفة بجوازه قبل الوقت. [ك ۳۲۸۹ع ۲٠١/۲‏ (عن الإصطخري)]. 
٦‏ - ما یصلی بالتیمم 

اتفقوا على أن من تيمم فله أن يصلي صلاة واحدة. 

ويجب التيمم لكل فريضة»ء وبه قال ابن عمر» ولا يعلم له مخالف من 
الضحاة: 

ويجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل» سواء أتيمم للنفل فقط»› 
أم له وللفرض» أم للفرض واستباح النفل تبعاء وهذا متفق عليه» وفي وجه شاذ 
لبعض الشافعية أن النفل لا یباح بالتیمم. [مر۲۲ ۳۳۰/۲۶ ف١/٠٠٠‏ (عن البيهقي) ح 
1۲/۱ 

- اقتداء المتوضىء بالمتيمَم )٤١١(‏ 
۷ - نزع المتیمم عمامته أو حُقَّه 

من تيمم» وعليه عمامة» أو حف» وقد لبسهما على طهارة» ثم نزعهماء لم 
يبطل تيممه في قول العلماء كافة» إلا رواية عن أحمد آنه بطل . [ع۹/۲۶١۳].‏ 
۸ - نقض التيمم بالحدث 

كل حدث ينقض الوضوء» أو يُوجب الغسل» ينقض التيمم بلا خلاف فيه من 


(۱) هذا متعقب بما روي عن ابن عباس آنه لا یجب. [ف۱/٤٥۳۰].‏ 


ترق ا ا ا ل 


أحد من أهل الإسلام. ۲۳۴۴1 با/1۹]. (£€۲۱ - 2٤٣٢‏ - ۳ - £0 - 
(EEYA — CETV — E7‏ 


۹ - نقض التيمم بوجود الماء 

إن وجود الماء قبل الدخول في الصلاة يبطل التيمم» وفرض على المتيمم 
الغسل» أو الوضوء بإجماع العلماء» إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
والشعبي آنه لا يبطله» وهو مذهب متروك بإجماع من قبله» ومن بعده. 

لأن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إذا وجد الماء» بل متى وجده أعاد الطهارة» 
جُنْباً كان أو مُحْيثاً» وعليه إجماع العلماءء إلا ما حكي عن أبي حنيفة أن التيمم 
يرفع الحدث. 

ولو آن المُتَيّمّْم رأی الماء» ولم يتمکن من استعماله» بأن کان دونه حائل» فإنه 
ل بطل بإجماع العلماء. 

وقد أجمع الجمهور من الفقهاء على أن من طلب الماءء فلم یجده» وتیمم» 
وصلى» ثم وجد الماء في الوقت» وكان قد اجتهد في الطلب» فلم يجد الماءء 
ولا نسيه في رحله» أن صلاته ماضية» إلا أن منهم من استحب له أن يعيد صلاته 
بعد وضوئه» أو بعد غسله» ما دام في الوقت. 

ومن تيمم» وصلى»ء ثم وجد الماءء» بعد خروج وقت الصلاة» فلا إعادة عليه 
بالإجماع» وقال عطاء وطاووس: يعيد الصلاة. 1م٤۲۳‏ ما١۲‏ ك ٣٤١ - ۴۲٤۳-۳۳٣۴۳‏ 
- ۳۲۵۱ - ۴۵۲ - ۳۹۵۸ ۲۳/۱ ۳۰ (عن ابن المنذر» وابن عبد البر) ش ٤۳٤/۲‏ ۲۶/ 
۷ ۰۲۹۲ ۳۳ ۴۳۸ (عن ابن المنذرء وأبي الطیب) ن۱/ .]۲٠۷‏ 


ق 


حرف الثاء : 


ا اف ا اا ا 


- قسمة الثمار بالحرز )"۲٠١(‏ 

(٤ - ۳ - ٦۲ - ٦١1 - ٦٦°( بيع الثمار‎ - 
زكاة الثمار‎ - 

رّ: زكاة الزروع والثمار 


“® 


ثمن 

دام 
۰ - ما يصلح أن یکون ثمنا 

ٳن کل شيء يجوز بيعه» فهو ثمن صحيح لكل شيء يجوز بيعه بالإجماع. 

وعليه؛ فقد اتفقوا على جواز الابتياع بدنانير» أو دراهم» أو أعيان» فحضر كل 
ذلك يداً بيد إذا كان الثمن من غير جنس المبيع. 

ويصح التعامل بالنقد المخشوش (الزيوف) لاعتياد المسلمين ذلك للحاجة 
71 مر ۸۷ < ۳/ ۲۹۰ ۲۹۹[ 
١‏ - أثر الثمن في البيع 

اتفقوا على أن البيع لا يجوز إلا بثمن. 1مر۸۸]. 
۲ - معلومية الثمن 

أجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراطاًء وبدينار» ودرهم. 

وإن قال: بعتك بالف إلا درهماًء ونحوه صح البيع باتفاق العلماء. [ما۷١٠‏ 
ش/ ٤١٤‏ ك۱۷٥۲۹].‏ 
۳ - جهالة الثمن 

أجمعوا على أن من باع سلعته بثمن مجهول غير معلوم» ولا مسمى» ولا عيناً 
قائماً» أن البيع فاسد. 

ولو أن رجلا وضع عند آخر مالاًء وقال: آخذ منك في كل يوم سلعة بسعر كل 
يوم» فهذا لا يحل بلا خلاف» للجهل بالسعر. واحتمال ارتفاعه» وانخفاضه. 
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من قال: بعتك هذا الشيء بما يخصه من الثمن (من الألف مثلاً) إذا وَرْعَ عليهء 
وعلى شيء آخر» فلا يصح بالإجماع. 

إلا أن المسلمين أجمعوا على جواز بيع الأعيان بالأثمان المجهولة» كما في بيع 
صبرة من الحنطة بصبرة من التمر. 

وإن بیع العین بالثمن المجهول إلى أجل لا يجوز بإجماعهم . [ما۱۰۷ ۲۹۲۸۲۵ - 
۳۰۹۸٤ - ۴‏ ع۹/ ٤۲۷‏ (عن الجویني) خ۱/ ۰۷۰ ۷۱] 
٤‏ - حط بعض الثمن لقاء تعجيله 

لو قال: عجّل لي الثمن» وأنا أحط عنك كذاء ففعلا من غير شرط في العقد» 
صح إجماعاً. [< .]٤٠۹/۳‏ 
6٥‏ - الخديعة فى الثمن 

ا ا و ن ال م امه وهو قول عمر»› 
وابن عمر» والعباس» وعبد الله بن جعفر» وأبيّ» وجریر بن عبد اله» ولا مخالف 
لهم من الصحابة. [م١١٤٠].‏ 
٠‏ - توزيع ثمن السلعة المشتركة 

من اشترى سلعة بعشرة» واشترى آخر نصفهاء ثم باعاها مساومة بثمن واحد» 
فهو بینهما نصفان بلا خلاف یعلم. [ي٤/‏ ۱۷۱]. 
۷ - الخلاف حول الثمن 

إن المتبايعين إذا اختلفا في ثمن السلعة» فإن القول لا يكون قول من ادعى من 
الثمن ما يكون قيمة السلعة. [ك۵١٠٠۳۲].‏ 
ھ ثيیاب 


م 


ر لباس 


حرف الجبى ا 


حرف الجیم 


جار 
- الاستناد إلى جدار الجار )٠٠٠(‏ 
- أثر الجوار بتقييد استعمال الملك )٠١١(‏ 
- الفصل بين دور الجيران )۲١١(‏ 
ھ جانزة 
ر جعالة» مسابقة 


جاسوس 
ر تجسس 
L_1‏ جبيرة 
- المسح على الجبيرة )۳١۹۲(‏ 


س کے 


۸ - بر الجد 
اتفقوا على أن بر الجْدّ فرض. [مر۷ه١].‏ 
- الجد كالأب في تحريم النكاح بالمصاهرة )٤۱۹٤ - ٤۱۹۳(‏ 
- لا يقتص من الجد بالحفید (۳۳۲۷) 
- شهادة الجد لحفيده وعلى العكکس )۲٠١١(‏ 
- سرقة الجد من مال حفیده (۱۱۹۲) 
- میراث الجد )۳۸٤١۷ - ۳۸٤۹١۹(‏ 


)۳۸۵۵١ - ۳۸۵٤( ميراث الجدة‎ - 


u‏ جراح 
- الجراح الموجبة للقصاص 
رّ: قصاص 


- الجراح التي فيها حكومة (۳؟۸ - (AN! - Af - ^۸٤۲‏ 


٤١ 
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رّ: حكومة 
- الجرح بفعل الطبيب ونحوه )٠٤١٤(‏ 
- الكضارة في الجراح )۳٤۹۳(‏ 
- الدية في الجراح 
رَّ: دية 

- القسامة في الجراح )۳۲۳١(‏ 
۹4 - ما في الهاشمة 

أرش الهاشمة عشر من الإبل بإجماع الصحابة. 

وإن موضع الهاشمة عند العلماء هو موضع الموضحة. 

أما إن ضرب الرأس» فهشم العظمء ولم يُوضخه» لم تجب دية الهاشمة بغير 
حلاف . ]> °/ LE /AG FVYEY - VTE - ۳V1 £14 ۲A۸‏ 
٠١‏ - معنى الموضحةء وما فيها 

الموضحة عند جماعة العلماء: ما أوضح العظم من الشجاج» فإذا ظهر من 
العظم شيء قل أو كثر» فهي مُوضحة. 

وقد أجمعوا على أنها تكون في الرآس» والوجهء وأن الرسول َة فرض فيها 
نصف عشر الدية» خمساً من الإبل. وقال الليث: وقد تكون في الفخذ أيضاً. 

وإن أرش الشعر لا يدخل في المُوضحة" اتفاقاً . [۳۷۲۱۶۵ - ۳۷۲۲۱ ما١١٣١‏ 
ت/ ۷۸ ي۸/ ٤٦۳‏ (عن ابن المنذر) ب ۲/ ۱١۱٤ء ٤۱۳‏ < ۲۳۰/۰]. 


(۱) قال ابن المنذر: لا سنه في الهاشمة. ولا إجماع. [ي۸/١١٤].‏ 

(۲) وفي مقدار الواجب في ذلك خلاف. [ي۸/ .]٤٩۷ - ٤٦٦‏ 

(۳) قال محقق النوادر: نقل ابن المنذر في كتاب الإشراف له إجماع أهل العلم على أن 
الموضحة تكون في الوجه» والرأس» واختلفوا في الموضحة في غير الرأس» والوجهء 
فقالت طائفة: في الموضحة في سوى الرأس» والوجه حكومة» وليس فيها أرش معلوم» 
وهو قول جماهير أهل العلم منهم: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
وسفيان الثوري» وابن المنذر. 
قال ابن قدامة: قال ابن عبد البر: ولا يكون في البدن موضحة» يعني ليس فيها مقدر» قال : 
وعلى ذلك جماعة العلماءء إلا الليث بن سعد قال: الموضحة تكون في الجسد أيضاً. 
وقال الأوزاعي : في جراحة الجسد على النصف من جراحات الرأس» وحكي نحو ذلك عن 


ا 


١‏ - ما في المُسقَلة 

أجمعوا على أنه لا قود في المُتَمًلة» خلافاً لابن الزبير. 

وقد أجمعوا أن فيها خمس عشرة من الإبل. 

أما موضعها عند العلماء» فهو موضع الموضحة. [ا۱۳۷ ۳۷۲٤۱-۳۷۲۳٤۵‏ - 
PVTEY‏ يA/‏ 1۷ ب۲/ .]٤۱۲‏ 
۲ - ما في الَمأَمُومَةَ 

ليس في المأمومة قصاص عند أهل العلمء إلا ما روي عن عبد الله بن الزبير أنه 
فمن النامرمةء قان عله الاسنء وقالرا فا سسا أخدا ق مها قل ان 
الإا 

وإن في المأمومة ثلث الدية بالإجماع» وقال مكحول: يجب ثلث الدية مع 
الخطاًء والثلثان مع العمد. [ما ۱۳۷ مر ا٤۱‏ - ۱٤۲‏ ك ۳۹۸۲ - ۳۷۲۵۹-۳۷۲۵۲ ي۸/ 
۵ ۷ ب 1۲/۲ ۱۳ ن۷/ ٦۰‏ (عن این المنذر)]. 
۳ - ما في العظام التي لا دية فيها 

إن العظام التي ليس فيها دية مُحَدَدَةء مُمَدَرَة» كعظم الظهر”» ونحوه إذا 
أصيبت» ففيها الحكومة» بلا مخالف يعلم» ومن خالف فهو قول شاذ لا يستند إلى 
دلیل. 

واتفقوا على أنه ليس فيما دون المُوضحَة خطأ دية مُحَدّدة وإنما فيها حكومة. 


= عطاء الخراساني» قال في الموضحة في سائر الجسد خمسة وعشرون ديناراً. 
وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب طك أنه قضى في الموضحة التي تكون في جسد 
الإنسان ليست في رآسه» فقضى أن كل عظم كان له نذر مسمى أن في موضحته نصف عشر 
نذرها. 
وأخرج أيضاً عن عطاء الخراساني قال: إذا كانت الموضحة في جسد الإنسان» ففيها خمسة 
وعشرون ديناراًء وإذا كانت في اليد» فمثل ذلك. 
وأخرج أيضاً عن إبراهيم النخعي قال: ولا تكون في موضحة الجسد» إنما تكون فيه حكومة 
10-1[ 

.(A0*) (1) 
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وإن كل عظم انكسر في غير الوجه» والرأس» ثم انجبر» ففيه حكومة على قدر 
الحال من ضعف» ولحوق عيب. وعليه الاتفاق . [ي۸/ ٤۷٤‏ ب ٤۱۱/۲‏ < ۲۸۳/۰]. 

ر: حكومة. 
۳_-(مكرر): ما في السمحاق 

أجمعوا على أنه ليس في السمحاق شيء معروف"» وإنما ذلك على قدر 
الحكومة» إلا قاتلاًء قال في قضاء علي بن أبي طالب ٍي فيها من رجل دفع إليه 
بأربع من الإبل: دليل على أن ذلك أرش لها من غيره. [نو .]۲۲١‏ 
٤‏ - ما في الجائِمة 

اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد» لا من جراح الرأس» وأنها لا يقاد 
منهاء وأن فيها ثلث الدية» وأنها جائفة متى وقعت في الظهر» والبطن. 

وإن جرحه في جَؤفه» فخرج من الجانب الآخر» فهما جائفتان» وهو قول 
أبي بكر» ولا مخالف له» فيكون إجماعا. 

ومن أدخل يده في جائفة إنسان» فخرق بطنه من مَوْضِع آخر» لزمه أرش جائفة 
بغیر خلاف يعلم . [ب 21۲/۲ مر 1٤1‏ ي/ FVYoY - FIOATS 16° la 6۷° «61A c+‏ — 
۲۸۹/۵٥ > ۹‏ ن۷/ ٦۰‏ (عن ابن رشد)]. 
lL - AYo‏ في ذهاب العقل 

اتفقوا على أن في ذهاب العقل من المسلم الحر خطأًء الدية الكاملة. [مر١٤٠‏ 
ما۳۷٣۱‏ ي۸/ ٤٥۸‏ ح ۲۹۱/۰ ن۷/ ٣‏ (عن المهدي)]. 
- ما في أعضاء البدن 

كل عضو لم يخلق الله تعالى في الإنسان منه إلا واحداًء ففيه دية كاملة. وإن 
)١(‏ قال محقق النوادر: وروي عن الإمام أحمد أن في السمحاق أربعاً من الإبلء وهو رواية 

أبي طالب المسكاني عن أحمد» والأصح عنه كقول الجماهير. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في السمحاق» فروينا عن علي» وزيد بن ثابت وا أنهما قالا : 

فيه أربع من الإبل... وروينا عن عمر وعثمان وا أنهما قالا: فيه نصف الموضحةء وقال 


الحسن البصري»› والنخعي»› وعمر بن عبد العزيز : فيه حكومة» وبه قال مالك› والشافعي› 
وأحمد. وهو قول الحنفيةء والأوزاعي» وعامة أهل العلم .]۲٠۳[‏ 


حرف الي ٤٥|‏ 


ما فيه منه شيئان» ففيهما معاً الدية الكاملة» وفي أحدهما نصف الدية. وهذا لا يعلم 
فيه مخالف . [ي۸/٤۲٤» ٤۳۱‏ ب۳/۲٤٤].‏ 


۷ - ما في الشَعْر 

إذا لم ينبت الشعرء ففيه الدية الكاملةء وهو قول علي» وزيد» ولا يعرف عن 
أحد من الصحابةء ولا من التابعين خلافه. 

وقد أجمعوا على أن من نتف شعراً من رأس رجل» أو لحيته» أو حاجبيه» أو 
شعر عینه» لم يقتص منه» إلا اللیث» فإنه قال: يقاد به" . [م ۲۰۳۳ نو ۲۱۸]. 


۸ - ما فی عینی الصحيح › أو إحداهما 
إن في العينين إذا أصيبتا خطأً الدية الكاملة» وفي إحداهما نصف الدية وعليه 
أجمع أهل العلم. ولو قلع الأعور إحدى عيني الصحيح خطأ لم يلزمه إلا نصف 


الدية بغیر اختلاف . [ما۱۳۷ ك۵ ۳۹١۸۲‏ ی۳۱۳/۸ ٤۲۸ ٤۲١‏ ب ٤۱۳ - ٤۱۲/۲‏ ن۹/۷٥]۔‏ 
٩۹‏ - ما فى عين الأعور 


في عين الأعور دية كاملة» وهو قول عمر» وابن عمر»ء وابن عباس› وعلي» 
ولا يعرف لهم فى هذا من الصحابة مخالف» فيكون جما 1A «۲Y /A¢]‏ 
م0[ 


(1) قال محقق النوادر: عامة أهل العلم على القول بعدم جريان القصاص في الشعور الأربعة: 
اللحية» رالرأس» والحاجب» والأهداب» ولم أعثر على قول لأحد يخالف في ذلك» 
إلا ما ذكره ابن المنذر في الإشراف عن شريح في الشعر ينتف من اللحيةء يوضع في 
الميزان» فإن لم تف اللحية» فمن الرأس» وهو قول ابن سيرين. 
وأما ما نسب إلى الليثء فلم أعثر عليه. 
وهل في أحد هذه الشعور الديةء أو الحكومة؟ خلاف بين أهل العلم: الحنفيةء» والحنابلة 
على القول بتعلق الدية فيه» وهو قول الشعبي» والثوري» وإسحاق» وروي عن علي› 
وزید بن ثابت. 
وذهب مالك والشافعي إلى القول بتعلق الحكومة فيه» وهو قول أبي ثور وابن 
المنذر.[۱٠٠۲].‏ 

(۲) اتفقوا على أن في عين الأعور إذا أصيبت خطأاً من مسلم حرء وكان المصيب ذا عاقلة. 
نصف الدية. [مر ٥‏ ٤۱]۔‏ 


١‏ ا موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠۰‏ - ما فى فقد البصر 

اتفقوا على أن في ذهاب البصر من كلتا العينين البصيرتين من المسلم الدية 
الكاملة إذا ذهب خط . [مر ۱٤۳‏ < ۲۹۱/۰ ن۷/ ٠۳‏ (عن المهدي)]. 
lL - ۳1‏ في ڃجاج العين 

إن في ججاج العين ثلث الدية» وهو إجماع فقهاء الأمصارء وأهل عصر عمر بن 
عبد العزیز. .]۲٠۰۲٠۶[‏ 
۲ - ما في الجَفُن 

في جفن العين ربع الدية» وهو قول زید ہن ثابت› ولا يعرف له من الصحابة 
مخالف . .[*0e]‏ 
۳ - ما في الأنف 

اتفقوا على أن فى الأنف إذا استّوْصِلّت من أصل القصبة الدية الكاملة. [مر١٤٠‏ 
ب ٤۱۲/۲‏ م۱۳۸ ۳٣٣۸۲۵‏ ي۸/ ٤۳٥‏ (عن ابن المتذر»ء وابن عبد البر) ح ۲۷۸/۵ ن۷/ ٥۸‏ (عن 
المهدي)]. 
٤4‏ - ما في فقد الشَمٌ 

في فقد السَمٌ الدية الكاملة بلا خلاف يعلم. [ي۸/٤١٤].‏ 
٥‏ - ما في الأذن 

في الأذن إذا اسنَوْصِلَّتْ نصف الدية"» وهو قول علي» وعمرء وزيدء وابن 
مسعود» ولم ینکر» والناس على هذا. [۳۷۱۰۵۵ - ۳۷۱۰۷ (عن معمر) /٥<‏ ۲۷۷]. 
١‏ - ما في أذن الأَصََ 

تجب الدية في أذن الأّصَمَّ» وهو قول الشافعي» وأحمد بلا مخالف يعلم. 
[ي4۳1/A[.‏ 
(۱) في مقدار دية الأذنين خلاف» فلیرجع إلیه من شاء. [ي۸/ .]٤۳۱‏ 


وقد أجمع أكثر أهل العلم على أن في الأذنين الدية. وانفرد مالك بن أنس» فقال: سمعنا 
آن في السمع الدية. [ما۴۷١].‏ 


وا ا ا 


۷ - ما في فقد السمع 

أجمع عوام أهل العلم أنه يجب في فقد السمع من الأذنين الدية كاملة. [ا۷١٠‏ 
ي۸/ ٤۳۲ - ٤۳۱‏ (عن ابن المنذر) < ۲۹۱/۰ ن۷/ ٩۳‏ (عن المهدي)]. 
۸ - ما في فقد السمع من أصم الأذن 

اتفقوا على أن في سمع ذي الأذن الصمّاءء إذا أصيبت خطأ من مسلم حر» 
وكان المصيب ذا عاقلة» نصف الدية. [مره٤٠].‏ 
۹ - ما فى الشفتين» أو إحداهما 

أجمعوا غل أن في الشفتين من الحر المسلم» إذا استُوعِبّتا بخطأء الدية 
الكاملة. 

واتفقوا على أن فى الشفة العليا نصف الدية» وعلى أن فى الشفة السفلى ثلث 
الدية» واختلفوا فى الأكفر“. [مر 1٤۳‏ › 10 ۳4 ب۲/ ۱۳ ي^/ ٤۷‏ = ۲۷۸/0 
ن 4[. ٠‏ 


4۰ - ما في الأسنان الدائمة 

اتفقوا على أن في جميع الأسنان» والأضراس السليمة› إذا قلعت» خطأء ثلاثة 
أخماس الدية. 

نے f‏ ت 7( 

واتفقوا على أن في كل ضرس يقلع بعيرا”". 

أما السن التي في مُمَدَّم الفَمَ فإن في قلعها خمساً من الإبل بلا خلاف. 

وإن جنی على سنِ» فَسَودها» وجبت ديتها كاملة» وهو قول زید» ولم یعرف له 
مخالف من الصحابة» فان إجماعاً: [مر 1٤۳-1٤‏ م۰5 ب 11/۲ ك ۳۷۳۳۸ - 
٤۳/A ۳۷۳۸۸ == ۹‏ ۷ ۸ ۱/۷ (عن الشافعي)]. 
)١(‏ الجمهور على أن في كل واحدة من الشفتين نصق الدية. وروي عن قوم من التابعين أن في 

السفلى ثلثي الدية. [ب۲/ .]٤١١‏ 


)۲( تقل ابن حزم في مراتب الإجماع الاتفاق على دية الضرس. وقال في المحلى : لم يصح في 
إيجاب الدية في اسن إجماع متيقن. .]۲٠٠٠٠[‏ 


۸ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


١‏ - ما في السن اللَيّة 

في سن الصبي الذي لم يَنْعّر» بعير» قضى به عمز» ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة". .]۲٠٠٠٢[‏ 
۲ - ما في لسان الناطق 

إذا قطع اللسان كله» أو ما يمنع الكلام» خطأء ففيه الدية. 

فإن لم يمنع ما قطع منه شيئا من الكلام» ففيه حكومة. 

فإن منع ما قطع منه بعض الكلام» ففيه بحساب ما منع منه يعتبر بحروف الفم. 
وعلى هذا جماعة العلماء» ومذاهب أثمة الفتوی. [۵ ۳۷۰۹۳ مر٤٤۱‏ م۱۳۸ ي۸/ ٤١۷‏ 
۲٨۰ /٥‏ ن۷/ ٥۸‏ (عن المهدې)]. 
۳ - ما في لسان الأخرس 

لسان الأخرس إذا استؤصل لا تجب فيه دية كاملة بغير خلاف. 

وقد أجمعوا على أن فيه حكومة". وانفرد قتادة» والنخعى» فجعل أحدهما فيه 
الديةء والآخر ثلث الدية. [ی۸/ ٤۳۸‏ ما۸"]. ٠‏ 
٤‏ - ما في العٽن 

في العْنّن بقدر ما عَنّن» وهو قول زيد بن ثابت» ولا يعرف له في الصحابة 
مخالف . ]°4۸[ ۰ 
٥‏ - ما في البح 

في البَحَح الدية الكاملة» وهو قول زيد بن ثابت» ولا يعرف له في الصحابة 
مخالف. .]۲۰٤۸٥[‏ 
)۱( إن دية سن الصبي قبل أن يثغر عشرة دنانير» وهو قول زید بن ثابت» ولا یعرف له مخالف 

من الصحابة. .]۲٠٠٠٢[‏ 

وإن ابن حزم نقل قول عمر» وزيد» ونفى المخالف لكل منهما. 

وقال ابن قدامة: سن الصبي الذي لم يثغر لا يجب بقلعها في الحال شيء وهو قول مالك»› 

والشافعي» وأصحاب الرأي» وأحمد» بلا خلاف يعلم. [ي۸/ .]٤٤٤‏ 


(۲) يجب فيه ثلث الدية» وهو قضاء عمر» ولا يروى في ذلك عن أحد من الصحابة خلافه. 
e[‏ °[ 


وا ا ج ب 


- ما في الصَعَر 

فى الصَعَر الدية الكاملة» وهو قول زيد بن ثابت» ولا يعرف له فى الصحابة 
تالف فکان إجماعاً" . [ي۹/۸٥٤]. ٠‏ 
۷ - ما في الصلع 

يجب في الصلع جَمَّل» وهو قول عمر على المنبر بحضرة الصحابة» ولا يوجد 
له منهم مخالف . [*[. 
٨۸‏ - ما في ثدي الرجل 

في ثدي الرجل حكومة إجماعاً. [< /۲۸۳]. 
۹ - ما في تَذْيّي المرأة» أو أحدهما 

أجمعوا على أن فى ثديى المرأة ديتها كاملة» وفى الواحد منهما نصف ديتها . 
ا۱۳۹ ي۸/ ٤٥۱‏ (عن ابن المنشى)]. ۰ 
۰ - ما في قار الظهر 

في قار الظهر كله الدية كلهاء وهي ألف دينار» وهي اثنتان وثلاثون قَقّارة» في 
کل فَقّارة واحد وثلاثون دیناراً وربع دینار» إذا گُسرّت» ثم برئت على غير عَٿّم» 
فإن برئت على عثم» ففي كسرها واحد وثلاثون دیناراً وربع دينار. وفي العثم ما فيه 
من الحكم المستقل»ء وهذا قضاء زيد بن ثابت» ولا يعرف له من الصحابة 
تالت [0*[. 
۱ - ما في الحدب 

في الحدب الدية كاملة» وهو قول زيد بن ثابت» ولا يعرف له في الصحابة 
مخالف . .]۲۰٤۸۶[‏ 
۲ - ما فى اليدين الصحيحتين أو إحداهما 

أجمع اهل العلم على أن في اليدين الدية كاملة» وفي اليد الواحدة نصف الدية. 
(1) في الصَعَّر نصف الدية» وهو قول زيد بن ثابت» ولا يعرف له مخالف في الصحابة. 

[1*۸] 
ATT) (1) 


٠١‏ )___-موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وإن الدية تجب بقطع اليد من الکوع بغیر خلاف" . 1م۱۳۸ ۱۳۹ ۴٣۵۸۲۵ ۱٤١‏ 
٤۹/۸‏ ب ٤۱۳/۲‏ ن۷/ .]٦۰‏ 
Ll — AoY‏ في يد وحيد اليد 

من قطع يد من له يد واحدةء فليس عليه إلا نصف الدية بإجماع. [ب١/٤٠٤‏ 
مر ۱٤٥‏ ك۳۷۱۹۸] 
٤4‏ - ما في اليد الشلاء 

في اليد الشلاء إذا فُْعَت ثلث الدية» وهو قول عمر» وابن عباس» ولا يعرف 
لها تغالفت من الصحابة أصلاً . .]۲٠٤٠٩٢[‏ 
٥‏ - ما في الرّند 

الرند عظمان في كسرهما أربع من الإبل» وفي كسر أحدهما بعيران» وهذا قول 
عمر» ولم يظهر له مخالف في الصحابةء فكان إجماعا. [ي۸/ .]٤١٤ ٤۷۳‏ 
- ما في الأصابع 

اتفقوا على أن في أصابع اليدين العشر كلهاء إذا ذهبت من الحر المسلم» 
بخطاً» وهي سليمة»ء الدية كاملة. 

واتفقوا على أن في أصابع الرجلينء إذا ذهبت كذلك. الدية كاملة. 

وإن في كل أصبع من اليدينء أو الرجلين» عُشر الدية» وهذا مجمع عليه. 

وإن الأصابع لاتفاضل بينها في الدية» وإنما هي سواء في قول جميع فقهاء 
الأمصار"» وكان فيه خلاف قديم. 

وقد صح الإجماع على أن في أربع أصابع من المرأة» فصاعداء ما في ذلك من 
الرجل بلا خلاف. 1ر۴٤‏ 1م £۲ TVTEE — VTE - FVYTEY - PVT - VTAd1°*‏ - 
۰ (عن سفیان) ما۱۴۳۸ ت٥/‏ ۷۹ ب٣/ ٤٤٣‏ ي۸/ ٤٥٨٦‏ ف ۱۹۰/۱۲ (عن الترمذي) ن۷/ .]٩۳‏ 


(1) وفي قطع ما زاد حكومة في قول أبي حنيفة» ومحمد» والقاسمية» والمؤيد بالله» وليس شيء 
عند أبي يوسف» وفي قول للشافعي. [ن۷/ .]٦١‏ 

(۲) اتفقوا على أن في الوسطى كلها تسعة أعشار الدية فقطء وأن في الخنصر كلها نصف عشر 
الدية. [مر١٤١].‏ 
وأن في دية الإبهام خلاف. [ب۲/١١٤].‏ 


حرف الچ ا ٣٣۱‏ 


۷ - ما في الاَنْمُلَّة 

أجمعوا على أن الأنامل سواء» وأن في كل أنْمْلَةَ ثلث دية الإصبع» إلا الإبهام 
فإنها مَقْصلان» في كل مَفصِل نصف دية الإصبع » 1م۱۳۸ - ۱۳۹ ی۸/٦٥٤‏ ۲۰۳۸۲]. 
۸ - مافي کسر الصّلْب 

اتفقوا على أن الصّلْب إذا كُيِرَء وأذهب المشي» الدية كاملة. 

ومن كُسِرَ صلبه» فاحدَوْدب هو» ولم يقعده» وهو يمشي مُخْدَرْدباًء ففیه ثلا 
الدية. وهو قضاء عبد الله بن الزبير» ولا يعرف له مخالف من الصحابة. 

ومن كسر صلبه» وفقد القدرة على إنجاب الأولادء ففيه الدية كاملةء وإن لم 
يفقدهاء فله نصف الدية» وهو قضاء أبى بكر» وعمر» ولا يعرف لهما مخالف من 
الصحابة. [مر٤٤۱‏ م٤٥۲۰‏ ما۱۳۹]. ۰ 
۹ - ما في الورك 

في الورك إذا انكسرت» ثم انجبرت» عشر من الإبلء وهذا قضاء زيد بن 
ثابت» ولا يعرف له مخالف من الصحابة. .]۲٠٠٠۶[‏ 
٠‏ - ما في الاين » أو إحداهما 

إت فى الالتن النية كاملةء وف الواحدة مهما صف الدية. وهي قول كل هن 
یحفظ ا من أهل العلم . ٤۳-٤٥۲‏ (عن ابن المنذر)]. 
١‏ - ما في الڏگر 

أجمعوا على أن في الذّگر الصحيح الذي يكون به الوطء» إذا قطع» الدية كاملة. 

وأما ذكر الخصي» والعتين» ففيه حكومة عند الفقهاء. وانفرد قتادة» فقال: فى 
ذكر الذي لایأتی الت ثلث ما في ذكر الذي يأتى النساء. [ما١٤٠‏ ك _- 
٠ [0% Ni fof /A £16 / 184‏ ۰ 
۲ - مافى الحشفة 

لم بختلفوا في أن في الحشفة الدية كاملة. [۳۷۱۱۲۵ - .]۳۷١١١‏ 


| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۳ - ما في فقد القدرة على الجماع 

يجب في القدرة على النكاح الدية كاملة» وهو قول عمر» ولم ينكر ذلك أحد 
من الصحابة» فکان إجماعا. [<۰/ ۳۹۱ ن۷/ ٠۳‏ (عن المهدي)]. 
4 - ما في الانثيينِ» أو إحداهما 

اجر ا ان ف ا و ال ی ت ا 
إلا ما روي عن سعيد بن المسيب أن في البيضة اليسرى ثلث الديةء وفي اليمنى 
ثلث الدية. [ب 11۳/۲ - ٤١٤‏ ما١٤‏ ك ۳۷۱۲۲ - ۷۱۲۳ 0/A‏ [. 
6٥‏ - ما في فض البكارة 

في العُذرَّء إذا فََقَّتْء ولم تحبس الحاجتين» البول والغائط»ء ولم تحبس 
الولدء ففيها دية المرأة كاملة» وهو قول زيد بن ثابت» ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة. 

أما إذا حبست الحاجتين» والولدء ففيها ثلث ديتهاء فى قول عمر» وزيدء 
ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. [۲۰۵۸۲» ۲۰۹۲ LVI EV" /A‏ 
٦‏ - الاشتراك في فض البكارة 

إذا ركبت فتاة على أخرى» ونخستها الثالثة» فوقعت» فذهبت عُذُرَّتهاء فالدية 
ثلاثة أثلاث» وتبقى حصة من فضت بكارتهاء لأنها أعانت على نفسهاء وهذا قول 
فضالة بن عبيد» وهو صحابي» ومن قضاة الصحابة» ولا يعرف له مخالف منهم . 
[°۲[. 
۷ - ما في الرجلين أو إحداهما 

أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية كاملة» وفي إحداهما نصف الدية. 
وحد مُوجب الدية مَفْصِل الساق بلاخلاف” 1ي ٤٥٩/۸‏ م۰٤۱‏ ب ٤۱۳/۲‏ <ه/ ۲۸۵ ن۷/ 
۰ (عن ا 


)۱( في قطع مازاد حكومة عند آبي حنيفة» ومحمد» والقاسمية› والمؤيد بالله» وليس عليه شيء 


عند أبي يوسف وفي قول للشافعي. [ن۷/ .]٠۰‏ 


حرف الچ رل ٣٥٣‏ 


۸ - ما فى الرجل الوحيدة 
من قطع رجل وحيد الرجل خطأء فعليه دية رجل واحدة بالإجماع. [ك۸١٠۳۷]‏ 
- ما في أصابع الرجلين )۸١(‏ 
٩۹‏ - ما في الحارصة 
إن في الحارصة نصف بعيرء وهو قضاء علي» ولم یخالف . .]۲۹۳/٥[‏ 
٠١‏ - ما في البطن إذا لم يمسك الغائط 
في البطن إذا ضرب» فلم يستمسك الغائط› فإن فيه الدية كاملة» وهو قول ابن 
جریج › وأبی ثور» وأبی حنيفة › وأحمد» بلا خلاف يعلم . [ي۸/ 40۷ › .[foA‏ 
١‏ - ما في المثانة إذا لم تمسك البول 
في المثانة إذا لم تمسك البول الدية كاملة» وهوقول ابن جريج» وأبي ثور» 
وأبی حنيفة › وأحمد» بلا خحلاف يعلم . ]يA/‏ £0۷« .[f0A‏ 
۲ - ما فى الحدث من الضرب 
من ضرب إنساناً حتى أحدث» فعليه ثلث الدية» وهو قضاء عثمانء ولم ينقل 
خلافه» فیکون إجماعاً. [ي ٤٤۲/۸‏ ۲۰۹۵۲]. 
- دية جراح الرقيق )٠٠٠١(‏ 
۳ - ما في کسر عظم الميت 
الإجماع على أن كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي في التحريم» لافي 
الأرش» والقصاص. [<ح٤/٠۷].‏ 
جزموق 
- المسح على الجُرْمُوق )۳٣۹۳(‏ 
جزاء الصيد 
ر: صيد 
5 جزية 
ر جهاد» حربي ۰ ذمي 
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٤‏ - مشروعية الجزية 
أجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية. [ ی٩/۳۱۹‏ خ۳/۳٠۲].‏ 
- الجزية لقاء الهدنة )٤١۷٤(‏ 
٥‏ - مقدار الجزية 
إن الجزية مقدرة بمقدارلا يزاد عليه ولا ينقص منهء وقد فرضها عمر مقدرة 
بمحضر من الصحابة» فلم ينكر» فكان إجماعا". 
واتفقوا على أن المكلف بها يعطي عن نفسه وحدهاء فقيراً كان» أو غنياًء معتقاً 
أو حراًء أربعة مثاقيل ذهباً في انقضاء كل عام قمري بعد أن يكون صَرْفٌ كل دينار 
اثني عشر درهماًء فصاعدا . [ی۹/ ۳۲۶ - ۳۲١‏ مر ۱۱]. 
١‏ - الالتزام بأكثر من الجزية 
اتفقوا على أن أهل الذمة إذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في 
الأرضين» أو بتعشير بدفع العشر ممن انَجَرّ منهم في مصره» وفي الآفاق» أو بأن 
يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدود يحل ملكه» وكان ذلك زائداً 
على الجزيةء أن كل ذلك إذا رضوه أولاً لازم لهم ولأعقابهم. [مر۳١٠].‏ 
۷ - أخذ الجزية من أهل الكتاب 
اتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود والنصارى» ممن كان منهم من 
الأعاجم الذين دان أجدادهم بدين من الديتَيْن قبل مبعث الرسول ييا ولم يكن 
محا د ولا بدلا ذلك اند خر ولا كا راه ولا موا و ارما ولا ضبان 
(1) قال ابن تيمية : للعلماء في الجزية خلاف. هل هي مقدرة بالشرع» أو باجتهاد الإمام أن يزيد 
على أربعة دنانير» وهي إحدى الروايتين عن أحمد» وهي مذهب عطاء» والثوري»› 
ومحمد بن الحسن» وأبي عبيد» وغيرهم. .]1١١[‏ 
(۲) قدر الجزية قي جي الوسر ثمانية وأربعون درهماًء وفي حق المتوسط أربعة وعشرون» وفي 
حق الفقیر اثنا عشر درهماء وهو فعل عمر» ولم ینکره منکر» فصار إجماعا. [ي ۴۲١ /٩‏ 
ل .[éfoA - éo¥/o ù‏ 
(۳) أجمعوا على أن الجزية على كل كتابي - وإن كان إنما دان بدينه بعد نزول الفرقان - 
إلا الشافعي» فإنه قال: لا جزية إلا أن يكون قد دان» أو واحد من آباثه بذلك الدين» قبل 
نزول الفرقان. [نو ۱۸۷]. 


کککk‏ سل 


ولا امراف ولا عريا ولا من اتجر اف أول المة:وكان غا [ 62196 
TYo cfY1 «(140 - ۱۹٤/٩‏ ب ۳۹۰/۱ (عن البعض). / ۳۹7[]. 


٨۸‏ - أخذ الحزية من المجوس 

أخذ الجزية من المجوس جائز بالإجماع»ء إلا ما حكي عن عبد الملك بن 
الماجشون بأنها لاتقبل إلا من اليهود والنصاری فقط [ما ۵۸ ۱۳۳۹۱۵ ٠۴۳٣۲-‏ - 
٤‏ ي٩/‏ ۰۱۹۰ ۳۲۱ ح۱۹۹/۳ ب ۰۳۷۹/۱ ۳۹۰ ف۱/ ۱۹۷ (عن ابن عبد البر) ن۸/ ۵۷ (عن 


ابن عبد الب)]. 
۹ - صفة من يكلف بالجزية 

إن الرجل البالغ العاقل الصحيح البدنء الموسرء الحر» هو الذي تؤخذ منه 
الجزية بإجماعهم. 

وقد أجمعوا على أن الجزية واجبة على الفقير من أهل الذمة» إذا كان حرا 
إلا الشافعي» فإنه أسقطها عنه" . [خ۳/ ۲۰۳ - ۱۳٤٤۷2 ۲۰٢‏ نو ۱۸۳[ (AV۷)‏ 


(1) إن الجزية تؤخذ من أهل الکتاب من العرب بالإجماع. [ ی۳۲۲/۹ هه/ ۲۳١‏ حه/ 
۳٦‏ 

(۲) قال محقق النوادر: قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: وفي الفقير الذي لا كسب له 
قولان: أحدهما: آنه لا تجب عليه الجزية» لأن عمر طلغ جعل أهل الجزية طبقات› 
وجعل أدناهم الفقير المعتمل» فدل على أنها لا تجب على غير المعتمل» ولأنه إذا لم 
یجب خراج الأرض في أرض لا نبات لهاء لم يجب خراج الرقاب في رقبة لا كسب 
لهاء فعلى هذا يكون مع الأغنياء في عقد الذمةء فإذا أيسر استؤنف الحول. والثاني: آنها 
تجب عليهء لأنها تجب على سبيل العوض» فاستوى فيه المعتمل» وغير المعتمل» كالثمن 
والأجرة. 
وقال ابن هبيرة في الإفصاح: واختلفوا في الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملاًء 
ولا شي ءَ لهء فقال بو حنيفة » ومالك»› وأحمد: لا يۇؤخذ منه شيء. وعن الشافعي قولان: 
والذي يظهر من عبارة ابن هبيرة» ونصوص الفقهاء أن قول الجمهور على خلاف ما ذكره 
المصنف» إذ إن قول الجمهور هو عدم إيجاب الجزية على الفقير من أهل الذمةء بخلاف 
الشافعي»› فإنه ذهب إلى القول بوجوبها على الرواية المنصوص عليها في سائر كتبه› 
كما وصف ذلك أبو بكر القفال الشاشي في الحلية. 
هذاء وقد وجدت نصاً يؤيد ذلك .]۱۷۷-۱۷١[‏ 
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٠١‏ - لا جزية على النساء 
لا جزية على النساء بالإجماع". ٩٩۰۲[‏ (عن البعض) ب۱/ ۳۹۰ ما۵۸ ۱۳٤٤۷۵‏ خ۴/ 
۸ (عن آبي ٹور) ی۳۲۹/۹ (عن ابن المنذر)]. (۸۷۷) 


اتفقوا على أن الجزية لاتجب على الصبیان. [ما۸٥ ۱۳٤٤۷۵‏ ب ۳۹۰/۱ خ۴/ ۲۸١‏ 
(عن بي ثور) ی۳۲۹/۹ (عن ابن المنذر)]. (۸۷۷) 


۲ - لاجزية على الرقيق 

أجمعوا على أن الجزية لاتجب على العبيد. وهي لاتؤخذ من سَيّدِهِ المسلم عنه» 
وعليه قول عامة أهل العلم. 

وقد أجمعوا على أن المسلم إذا أعتق عبداً له كتابياًء وجبت عليه الجزية» ولم 
يمنع من ذلك إسلام مولاهء إلا مالكاًء فإنه قال: لا جزية عليه" . [ما۵۸ ب۱/ ۳۹۰ 
خ۳/ ۲۰۸ (عن آبي ثور) ي۹/ ۳۳۲ (عن ابن المنذر)]. 


۳ - لاجزية على المجنون 
إن زائل العقل لاجزية عليه بلا خلاف يعلم بين اهل العلم. [ڇڄ۳۲۹/۹ (عن ابن 
المنذر)]. (۸۷۷) 


(1) لاتصح دعوى الإجماع» لأنه لم ينه عن أخذ الجزية من النساء غير عمر [م٠٦١].‏ 

(۲) قال محقق النوادر: جاء في حاشية الدسوقي ما نصه: «اعلم أن العبد الكافرء إذا عتق» 
لا يخلو إما أن يعتق بدار الحرب»ء وهذا تضرب عليه الجزية»ء لأنه كواحد منهم» سواء 
أعتقه حربي» أو ذمي» أو مسلمء وإما أن يعتق بدار الإسلام» وهذا إذا أعتقه مسلم 
لا تضرب عليه» إلا إذا حارب» وأير. وإن أعتقه ذمي ربت عليه تبعاً لسيده» هذا قول 
الإمام مالك» والشعبي» ورواية مرجوحة عن الإمام أحمد. 
وذهب الجمهور: أبو حنيفة» والشافعي» وأبو ثور» وأحمد على الراجح من مذهبه إلى 
القول بلزوم الجزية عليه» وهو قول عمر بن عبد العزيز» وسفيان»ء والليث» وابن لهيعة 
وذلك لأنه حرء مكلف» موسر من أهل القتلء فلم يمر بغير جزية» كالحر الأصلي» إذا ثبت 
على ما مضی [۱۷۹]. 


وا ا ب > ته 


٤4‏ - أخذ الجزية من المرتد 

إن المرتد لاتقبل منه الجزية بالإجماع"“ ۲٠۷٠۴[‏ (عن البعض)]. 
٥‏ - متی تحب الجزية؟ 

اتفقوا على أن الجزية لاتجب إلا بعد الحول. 

وهى لاأتجب فى السنة أكثر من مرة واحدة بالاتفاق. [ب ۳۹۱/۱ - ۳۹۲ ح۹/۲٠۲‏ 
[4ù 4/1‏ ۰ 
1 - كيف تصرف الجزية 

اتفقوا على أن الجزية تصرف لمصالح المسلمين من غير تحديد. [ب١/۳۹۳].‏ 
۷ - سقوط الجزية با لإسلام 

اتفقوا على أن الجزية تسقط بإسلام المكلف بهاء لأنهم أجمعوا على أنه لاجزية 
على مسلم. 

فإن أسلم قبل انقضاء الحول» فقد اتفقوا على نها تسقط عنه. 

وقد أجمعو! على أن من مات من أهل الجزية» لم تؤخذ منه جزية لما مضى قبل 
موتهء إلا الشافعي» فإنه أخذها من ماله" . 


(1) صح عن بعض السلف أخذ الجزية من المرتدين. .]۲٠۷٠۲[‏ 

(۲) قال محقتق النوادر: قال أبو إسحاق الشيرازي: «فإن مات» أو أسلم بعد الحول»ء لم يسقط 
ما وجب» لأنه عوض عن الحقن» والمساكنة» وقد استوفى ذلك» فاستقر عليه العوض› 
كالأجرة بعد استيفاء المنفعة. 
فإن مات أو أسلم في أثناء الحول» ففيه قولان: أحدهما: آنه لا يلزمه شيء» لأنه مال 
يتعلق وجوبه بالحول»› فسقط بموته في أثناء الحول» كالزكاة. والثاني: وهو الصحيح»› آنه 
يلزمه من الجزية بحصة ما مضى» لأنها تجب عوضاً عن الحقن» والمساكنة» وقد استوفى 
البعض» فوجب عليه بحصته» كما لو استأجر عيناً مدة» واستوفى المنفعة في بعضها ثم 
هلكت العين». 
والقول بعدم سقوط الجزية لم ينفرد به الإمام الشافعي فقط» بل قاله آبو ثور» وابن المنذرء 
وأحمد على رواية. 
وذهب جماهير أهل العلم إلى القول بسقوطهاء لأنها عقوبة» فتسقط بالموت» كالحدودء 
ولأنها تسقط بالإسلام» فتسقط بالموت» كما قبل الحول .]١۷۸-٠۷۷[‏ 
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وأجمعوا على أن من لم يؤد الجزية من أهل الذمة» حتى مضت السنة» ودخلت 
الأ اة ما الاقف اة انا سيا هة درل 

الثانية. [مر ۱۲۰ ما۵۸ ۱۳٤٤۱9‏ ت ۳۹۹/۲ 40۷۲ ۹۵۸ ب۱/ ۳۹۲]. 

د جعالة 

۸ - حكم الجعالة : 

الجّعالة في رد العبد الآبق» والشيء الضائع» وغيرهماء جائزة في قول 
أبي حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد» ولايعلم فيه مخالف. [ي٠/٠۲].‏ 

- الجُغْل في المُسابقة 

ر: مسابقة 
4 - الجعْل لما فيه المصلحة 

لاخلاف يُعْلَمٌ في أن للدولة أن تقدم جُعْلاً لمن يقوم بعمل فيه مصلحة 
للمسلمین. [ڇ٩/٤٠۲].‏ 

- رد اللقطة بغير جعل )٥١١(‏ 

٠‏ - لِمَن الحعْل 
لايعلم خلاف في أنه يجوز أن يُجْعَّل الجُعْل لواحد بعينه» ويجوز أن يكون لغير 

مُعَبّن» ويجوز أن يُجعل لواحد شيئاً معلوماًء ولآخر أكثر منه» أو أقل؛ ويجوز أن 

پُجعل للمتَعَيّن عِرَّضاًء ولسائر الناس عِوّضاً آخر. [ې٦/۲۸»‏ ۲۹]. 

۱ - رد الآبق هو سبب الجعل 

من رد العبد الآبق يستحق الجعل برَدّوء ولو من غير شرطء وهو قول عمر» 

وعلي» وابن مسعود» ولم يعرف لهم في زمانهم مخالف» فكان إجماعا" . 

[ي/ ۳۱-۳۰ 

(1) قال محقق النوادر: ذهب أبو حنيفة إلى القول بآن مضي الحول» ودخول حول جديد» يعتبر 
مسقطاً للجزية بعد وجوبهاء وذلك خلافاً لأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة» 
فإنهما قالا: لا تسقط. وهو قول جماهير أهل العلم [1۷۸]. 

(۳) لم ثبت الإجماع فیه. [ي/ .]۳١‏ 


زف ا ا ت وه 


۲ - تحديد الجعل فى رد البق 

من رد عبداً آبقاً من ثلاث لال فصاعداً» فله على کل عبد أربعون درهماً 
بالإجماع"“ [۱۳۲۸۳ (عن البعض)]. 

- الجمع بين الصلاتین ٠۰۰٤(‏ - ۱۰۱۲ - ۱۰۱۳ - ۲۲۹۰) 
هه جمعة 
۳ - تحديد يوم الجمعة 

الإجماع على أن يوم الجمعة هو الذي بين الخميس» والسبت. [ف۲/ ۲۸۲ (عن 
الشافعي)]. 
٤‏ - تخصيص ليلة الجمعة بعبادة 

يكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام» أو صلاة» من بين الليالي» وهذا متفق عليه . 
[ش٥/‏ ۱۲۳ ۲٠۰ /٤ن ۷۹٥۴‏ (عن النوري)]. 

- تخصيص يوم الجمعة بالصوم )٠٠٦۰(‏ 

- الدعاء يوم الجمعة )۱٤١۷(‏ 
٥‏ - قراءة سورة الحمعة 

لم يترك أحد من أئمة المسلمين سورة الجمعة يوم الجمعة. [ك١۲٠٠‏ (عن 
الأوزاعي)]. 

ت صلدة الجمعة 

ر : صلاة الجمعة 

- السضر يوم الجمعة (۱۹۲۸) 
جنائز 

ر جنازة 


(۱) آعجب شيءَ دعواهم آن الإجماع قد صح في ذلك. مُرْسَلٌ عمرو بن دینار» وابن أبي مليكة 
أن النبي ية قضى في العبد البق يوجد خارجاً من الحرم ديناراً» أو عشرة دراهم. وعن عمر 
أنه قضى في جُعْل البق إذا ود في غير بلده أربعين درهماًء وإن وجد في بلده فعشرين 
درهماًء أو عشرة دراهم. وعنه آن عل البق دينارء أو انا عشر درهماً. ومثل القول الأخير 
قال علي. وكان الجعل في زمن معاوية أربعین درهماًء وبمثله قضی ابن مسعود [۱۳۲۸۲]. 
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جنابة 

- الجنابة توجب الغسل 

ر: غسل 
٦‏ - حلول الجنابة في البدن 

أجمعوا على أن الجنابة تحل جميع البدن. [ع۳/۱٠٠].‏ 

- كيفية التطهر من الجنابة 

رّ: غسل» تيمم 

- اغتسال المحرم من الجنابة )٠١۷(‏ 

- غسل الميت الجنب )۴١۳۷(‏ 

- طهارة الجنب )٤١۲(‏ 
۷ - الغسل عند معاودة الجماع 

من أراد معاودة الجماع لايجب عليه الاغتسال بإجماع المسلمين» ولكنه 
مستحب بلا خلاف . [ش ۳٤۸/۲‏ ف ۲۹۹/۱ ن۱/ ۰۲۱٤‏ ۲۳۰ (عن النووي)]. 
۸ - عبور الحتب المسحد 

يباح للجنب عبور المسجد» وهو فعل الصحابة» فيكون إجماعاً. [ي١/١٤١].‏ 
٩۹‏ - ذكر الجنب الله تعالى 

ذكر الله تعالى بالتسبيح» والتهليلء والتكبير» والتحميد» وشبهها من الأذكار 
غير القرآن جائز للجنب بإجماع المسلمین. [ش ٤۸٩/٤ ۰۱۷۸/۲۶ ٤٤۸/۲‏ ي١/١١٠‏ 
ن۱/ ۲٣۳‏ (عن النووي)]. 


- مس الجنب المصحف )۳٠١۹۹(‏ - وقوف الجنب بعرفة (۹4۲) 
- سعي الجنب )۱١۱٩(‏ - صوم الجنب )۲٣۲۷(‏ 


- ذبيحة الجتب )٠٠٤١(‏ 
۰ - نوم الجنب»› وأكله قبل الغسل 

يجوز للجنب أن ینام» ويکل › ویشرب» قبل الاغتسال» وهذا مجمع عليه. 
[ش ۳٤۸/۲‏ ن۱/ ۲۱٢‏ (عن النووي)]. 


و ج س 


١‏ - نوم الجنب قبل الوضوء 

من أصاب امرآته» ثم أراد أن ينام لايجب عليه الوضوء عند فقهاء الأمصار» 
وإنما هو مستحب عند جماعة الصحابة» والتابعين» خلافاً لطائفة من أهل الظاهر 
الذین أوجبوه. [۲۸۸۳۵ - .]۲۸۸٤‏ 
جنسازة 

ر میت 

- الصلاة على الجتازة 

ر : صلاة الجنازة 
۲ - حمل الجنازة 

حمل الجنازة فرض كفاية بلا خلاف. 

وليس في حملها دناءة» أو سقوط مروءة» بل هو بر وطاعة» وإكرام للميت› 
وهوفعل الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من أهل العلم» والفضل . ۲۳۲/٠۶1‏ (عن 
الشافعي) ك١٠١٠٠‏ - .][١٠٠١١١‏ 
۳ - من یتولی حمل الجنازة 

لاخلاف بين العلماء في أنه لايحمل الجنازة إلا الرجال» سواء أكان الميت 
ذکراًء أم أنشی. ۲۳۲/٠۶1‏ (عن الشافعي) ف ٠١١/۳‏ (عن النووي)]. 
4 - اتباع الحنازة 

أجمعت الأمة على استحباب اتّباع الجنائزء وأنه سنة» سواء فيه من يعرف 
المیت»› وقریبه» وغیرهما. ۲۳٣/٥۶1‏ ش۸/ .]۳٤۲‏ 
٥‏ - من يتبع الحنازة 

يستحب للرجال ابع الجنازة حتى تدفن» وهذا مجمع عليه . ]عo/ [o‏ 
٠١‏ - الإسراع بالجنازة 

الإسراع بالمشي بالجنازة مستحب بلا خلاف بين العلماء"» وقد شذ ابن 
حزم» فقال بوجوبه. [ي ۳۹٤/۲‏ ف۳/ ۱۴۳ (عن ابن قدامة) ك۲۱۸۸ ن٤/ ۷١‏ (عن ابن قدامة)]. 


(1) وجوب الإسراع بالجنازة عمل الصحابة. .]٥۹۲۴[‏ 
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eV‏ إتباع الجنازة بالنار» والبخور 

اتباع الجنازة بالنار» وبالبخور في المَجُمَرَة» مكروه بإجماع العلماء. [ع٠/ ٠٠٤١‏ 
۱ (عن ابن المنذر) ۱۱۱۸۲۵ - ۱۱۱۸۳ ي۲/ ۳۹۷ (عن ابن المنذر)]. 
- القيام للحنازة 

القيام للجنازة مكروه بالاتفاق . [ف۱۱۹/۷ (عن المحاملي)]. 
جناية 

ر جراح» قتل» قصاص» دية 
۹ - المسوول عن الجناية 

لايحمل أحد إلا ما جنت يده» لاما جنى غيره» وعليه الإجماع. 

ولذلك لايؤخذ الأب بجناية ولده صغيراً كان أو كبيراًء وهذا ما لاخلاف فيه. 
[Y1 - Ye14]‏ 

- جتاية المجنون )۹۲١(‏ - جتاية العبد )۱١۷۸(‏ 
۾ جنب 

ر: جنابة 
" جس 
۰ - وجود الجن 

اتفقوا على أن وجود الجن حق. [مر؟۱۷]. 
١‏ - تكليف الحن 

الجن مُكلَمُون بلا خلاف» إلا ما حكي عن بعض الحَشويّة أنهم مضطرون إلى 
أفعالهم» وليسوا بمكلفين . [ف١/ ۲٠١‏ (عن ابن عبد البرء» وعبد الجبار)]. 

- تکلیف الجن بالإسلام (۲۳۸) 

- بعثة النبي عي إلى الجن (۴۸۷) 
۲ - صحبة بعض الجن محمداً كلا 

إن من الجن قوماً صحبوا رسول الله وء وآمنوا به» ومن أنكر هذا» فهو كافرء 
لتکذیبه القرآن» وهذا لایختلف فيه مُسلِمان. .]٠٠٠۹۲[‏ 


طرق او ع ر ج ب دن 


۳ - حساب الجن في الآخرة 

اتفق العلماء على أن الجن يعذبون في الخرة على المعاصي . [ش۳/١].‏ 
جنة 
4 - وجود الحنة 

اتفقوا على أن وجود الجنة حق. ومن أنكر ذلك فقد كفر بالإجماع. 

وقد أجمع أهل السَنَّةٍ على أنها مخلوقةء وأنها هي التي أَهَْبَط الله تعالى منها 
آدم» وهي التي ينعم فيها المؤمنون في الآخرة. وقالت المعتزلة» وطائفة من 
المبتدعة أيضاً: إنها ليست موجودة» وإنما توجد بعد البعث يوم القيامة» وإن الجنة 
التي آخرج آدم منها غیرها. [مر ۱۷۳ ش۸/ ۸۰ ٩٤٥9‏ -۱۱۸۳۰]. 
٥‏ - صفة نعيم الجنة 

اتفقوا على أن الجنة دار نعيم أبداًء لاتفنى» ولايفنى أهلهاء بلا نهاية. ومن 
خالف ذلك» فقد كفر بالإجماع. 

وقد اتفقوا على أن ما وصف الله تعالى به في الجنة من أكل» وشرب»› وأزواج 
مقدسات» ولباس» ولذة» حق صحيح› وأنه ليس شيء من ذلك مُعانی بالنار» وأنه 
لاذبح فيهاء ولاموت» وأن كل ذلك بخلاف ما في الدنياء لكن أمر من أمره تعالى 
لایعلم کیفیته غیره. 

وإن أهل الجنة يتنعمون بملاذّهاء وأنواع نعيمها تنعماً دائماً لاآخر له» 
ولاانقطاع» وإن َنَعْمَهُم بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل 
في اللذة» والنفاسة التي لاتشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية» وأصل الهيئة» وإلا في 
أنهم لأيبولونء ولايتمَطون» ولا يبصقون» وعلى هذا مذهب أهل السنةء وعامة 
المسلمین. [مر۱۷۳» ۱۷١‏ ش۱۰/ ۲۹۱-۲۹۰]. 
٩‏ - من يدخل الجنة من الكبار 

اتفقوا على أن الجنة أعِدّتْ للمسلمين» والنبيّين المتقدمين» وأتباعهم على 
حقيقة ماأتوا به قبل أن ينسخ الله تعالى شرائعهم بشريعة نبينا محمد باة. ومن خالف 
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ومن مات غير مُشرك بالله دخل الجنة قطعاً على كل حال. فإن كان سالماً من 
المعاصي» كالصغير» والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ» والتائب توبة صحيحة 
من الشرك» أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته» والموفق الذي 
لم يبتل بمعصية أصلاًء فكل هذا الصنف يدخلون الجنةء ولايدخلون النار أصلاًء 
لكنهم يَردونها على الخلاف المعروف في الورود. وعلى هذا مذهب أهل السنةء 
وما عليه أهل الحق من السلف» والخلف. 

وأما من كانت له معصية كبيرة» ومات من غير توبة» فهو في مشيئة الله» فإن 
شاء عفا عنه» وأدخله الجنة» وجعله كالقسم الأولء وإن شاء عذبه القدر الذي 
يريده سبحانه وتعالى» ثم يدخله الجنة. وعلى هذا إجماع من يعتد به من الأمة. 

ولايقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص» كالصحابة العشرة 
المبشرين بالجنةء وأشباههم. وهذا مجمع عليه عند أهل السنة. [مر۷۳٠‏ ش١/‏ 
۷ ۳۰ ۰/۲ ف ۲۲۰/۱۱ (عن النووي)]. 


۷ - من يدخل الجنة من الأطفال 

إن أولاد الأنبياء» والمسلمين» في الجنة بالإجماع المتحقق. [ش٠٠/۳٠‏ (عن 
المازري» وغیره) 0۸/۹ - ۹ ف۳/ ۱۸۹ (عن النووي»› والقرطيي› وابن آبي زید)]. 
- دخول الحنة بالحسد والروح 

اتفقوا على أن الأجساد تدخل مع أنفسها الفاضلة الجنةء بعد أن تصفى 
الأجساد من كل كدر» والأنفس من كل غل . [مر .]١۷١‏ 
٩۹‏ - من لا يدخل الجنة 

من مات على الكفر» ولو عمل من أعمال الخير ما عمل» فإنه لايدخل الجنة 
أصلاٌ بإجماع المسلمین . [ش۲۷۷/۱» ۸٦٩٤ء .]۲١٠/۲‏ 
)0( وهم أبو بكر الصديق» عمر بن الخطاب» عثمان بن عفان» علي بن ابي طالب» سعد بن 


بي وقاص» سعيد ين زيد» طلحة بن عبيد الله » الزبير بن العوام» عبد الرحمن بن عوف»› 
آبو عبيدة بن الجراحء وفي بعض الروايات عبد الله بن مسعود بدلاً من أبي عبيدة.۔ 


قا ا ا ف 


جنون 
- الجر على المجنون 
ر : حجر 
- الوصاية على المجنون 
ر وصاية 


- الجنون لايبطل ما سبقه من تصرف 
اتفقوا على أنه لايبطل إحرام فاقد العقل» ولاصيامهء» ولاشيء من عقوده» إذا 
تم ذلك قبل الجنون. [م١١٠].‏ 


- تكليف المجنون بالصلاة )۲۲٠٤(‏ - أذان المجنون )۱۹٤(‏ 

- نقض الوضوء بالجنون )٤٤١١(‏ - تكليف المجنون بالزكاة )۱۷٤١(‏ 
- حج المجتون )٩٦٦(‏ - تکلیف المجنون بالصوم )۲٥۷۹(‏ 
- الصلاة على المجنون )٤١٦١(‏ - القصاص من المجنون (۳۲۸۰) 


- إقامة الحد على المجنون (ه۸٠٠)‏ 
١‏ - جناية المجنون 

جناية فاقد العقل لايرجع عليه بها بالإجماع . 10۷e]‏ ك1[ 

- ضمان المجنون ما أتلفه )٠٠۹(‏ - أخذ الجزية من المجنون (۸۸۳) 
۲ - تصرف المحنون 

اتفقوا على بطلان كل تصرف من المجنون في حال فقد عقله» من هبة» أو 
عتق» أو صدقة» أو غير ذلك من التصرفات. [مر ۸ ن٣/۱٦۲۳]. -۲۷١٦-0۱۸(‏ 
AOA‏ +£ 044-71-0( 


- أمان المجنون )٤١۲(‏ - إقرار المجنون )۳١۷(‏ 
- شهادة المجنون )۲٠٠۹(‏ - المجنون لا يحلّف في القسامة )۲۸٤١(‏ 
- خلافة المجنون (۱۳۹۲) - تعیین المجنون وَصياً )٤۳۲۸(‏ 


- استيفاء الولي لديون المجنون(١١٥٤)‏ - الغسل بعد الإفاقة من الجنون )"٠٠١(‏ 
جنسین 
- بدء نفخ الروح في الجنين )۱۷۳١١(‏ - الوصية للجنين )٤۳٤١(‏ 
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- ميراث الجنين )١ ٠٠۳(‏ - الأضحية عن الجنين )۲۸٤(‏ 
- زكاة الفطر عن الجنين )۱۸١١(‏ - الجناية على الجنين 
ر إجهاض 
- تجهیز السقط (۳۹۸۷) - الصلاة على السقط )۲٤١١(‏ 
جهاد 
۳ - حکم الحهاد 


اتفقوا على أن قتال المشركين» وأهل الكفر» ودفعهم عن بيضة أهل الإسلام» 
وقراهم» وحصونهم» وحريمهم» إذا نزلوا على المسلمين» فرض على الأحرارء 
البالغين» المطيقين. 

وقد أجمع العلماء على أنه فرض على الكفاية» لافرض عين. وقال عبد الله بن 
الحسن: إنه تطوع"". [مر۱۱۹ نو ۱۹٩‏ ب ۳۹۸/۱ ك٩۳۹۷۹].‏ 

- من بتولی الجهاد ۱۳۷١(‏ - ۱۳۸۰) 

٤‏ - ثواب الحهاد 
اتفقوا على أن الجهاد مع الأئمة فضل عظيم . [مر۹١١].‏ 
- السفر للجهاد )٠۱۹۲٤(‏ 

٥‏ - من عليه الجهاد 

الرجال الأحرارء البالغون» الأصخاءء الذين يجدون ما يغزون به» يجب عليهم 
الجهاد بلا خلاف. [ب۳۹۸/۱]. 

٩‏ - من لاجهاد عليه 

اتفقوا على أن لاجهاد فرضاً على امرأة» ولا على من لم يبلغ» ولا على مريض 
لایستطیع» ولا على فقیر لایقدر على زاد. 

إلا آنهم اتفقوا على أنه یباح للنساء الغزو. [مر۱۱۹ ب ۳۹۸/۱ ۳۷۹]. 

۷ - إذن الأبوين في الجهاد 
من کان له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوعاًء إلا بإذنهما في قول سائر أهل العلم. 


(1) قال محقق النوادر: وحكي عن سعيد بن المسيب أنه فرض على الأعيان .]١١١[‏ 


ا ل 


وإن عامة العلماء مَُفْمّون على أن من شرط الجهاد إذن الأبوين فيهء إلا أن 
يكون الجهاد فرض عين على المكلف» مثل ألا يكون هناك من يقوم بالفرض 
إلا بقيام الجمیع به . [ي۹/ ۱۹۰ ب ۳۹۸/۱ ك۱۹۵۳۱]۔ 
٨۸‏ - الاستعانة بالفاسق»ء والمنافق 

الاستعانة بالفاسق» والمنافق› في جهاد الكفار جائز بالإجماع. ]>/ /Vù TAY‏ 
٤‏ (عن المهدي)]. 

- الإنفاق على الغزاة من الزكاة (۱۷۷۳) 
٩۹‏ - من يحاربه المسلمون 

اتفقوا على أن الذين يحاربهم المسلمون هم جميع المشركين» إلا ما روي عن 
مالك أنه لايجوز ابتداء الحبشة بالحرب» ولا الترك" . [ب۳۹۹/۱]. 
٠‏ - الغزو غير المشروع 

لا يحل أن تَعْرَّی بلد من البلاد ظْلْماً بلا خلاف. .]٠٠۳۶1‏ 

- متی يحرم القتال؟ )۲٠٥١(‏ 

- قتال الکفار فى مكة (۳۷۹۹) 

- حمل الت في الحرب (۳۱۷۱) 
1 - توصية الجيش قبل الحرب 

يستحب لاإمام» أو نائبهء أن يوصي أمراء جيوشه بتقوى الله تعالى» والرفق 
بأتباعهم» وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم» وما يجب عليهم» وما يحل لهم» 
وما يحرم عليهم»› وما یکره» وما يستحب» وهذا مجمع علیه. [ش ۲۹۸/۷ /٥<‏ ۳۹۰]. 
۲ - ما يجب قبل الحرب 

اتفق المسلمون على أن الحرب لاتكون إلا بعد دعوة الكفار إلى الإسلام"» أو 


(۱) اتفقوا على أن من له آبوان يَضیعان بخروجه أن فرض الجهاد ساقط عنه. [مر1۱۹]. 

(۲) وذلك قبل دخولهم بالإسلام. 

(۳) في المسألة ثلاثة مذاهب: (الأول) يجب تقديم الدعاء للكفار إلى الإسلام من غير فرق بين 
من بلغته الدعوة منهم› ومن لم تبلغه. وبه قال مالك والهادوية» وغیرهم. (الثاني) لایجب 
مطلقا. (الثالث) يجب لمن لم تبلغهم الدعوةء ولايجب إن بلختهم › لکنه یستحب. قال ابن 
المنذر: وهو قول جمهور أهل العلم. [نذ۷/ ۲۳۱]. 
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إلى إعطاء الجزية» وامتناعهم من کلیهماً. [ب ۳۷۳/۱ ۳۷۹ مر ۱۲۲ حہ/ ۳۹۰ ن۷/ ۲۳۱ 
(عن المهدي) خ۳/ ۲]. 
۳ - حصار العدو» وتحويعه 

اتفقوا على أنه يجب حصار حصون المشركين» وقطع الأغذية عنهاء وإن كان 
فيها أطفالهم» ونساؤهم» مالم يكن هنالك أسری مسلمون. [مر١٥٠].‏ 
٤‏ - دك حصون العدو على من فيها 

اتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق» ونحوهاء سواء أكان 
فيها نساء وذرية» آم لم یکن. [ب ۴۷۲/۱ - ۳۷۳]. 
٥‏ - إتلاف شجر العدو» وزرعه 

لايقطع شجر العدو» وهو قول أبي بكر» ولايعرف له مخالف من الصحابة. 

أما ما تدعو الحاجة إلى إتلافه من الشجرء والزرع» كالذي يكون قرب 
حصونهم» ويمنع من قتالهم» آو يسترون به من المسلمين» أو يحتاج إلى قطعه 
لتوسعة طريق» أو تمكن من قتال» ونحو ذلك أو إذا كان العدو يفعل بنا ذلك»ء 
فعندها يجوز إتلاف ا والزرع بلا خلاف یعلم. ٩۹۲۸۲[‏ ي۹/ ۲۸۰ خ۴/ ۱۰۳ /٤>‏ 
.[¥o‏ 
0 - إتلاف حيوان العدو 

قتل حيوان العدو في حال المعركة جائز بلا خلاف. 

أما في غير المعركة» فان ذبح دواب العدو للأكل عند الحاجة مباح بغير خلاف. 
إلا أن علماء المسلمين قد كرهوا ذبح الشاةء أو البقرة» لأخذ جلدهاء أو لأكل 
بعضها» وترك سائرها. 

وإن كانت دواب العدو مما يحتاج إليه في القتال» كالخيل»ء فإن ذبحها للأكل 
لايباح في قولهم جميعاً. 

هذا وإن تحريق تخل العدوء وتغريقه» لايجوز. وهو قول أبي بكر الصديق› 
ولا يعرف له من الصحابة مخالف. [ي۲۷۷/۹› ۲۷۸ - ۲۷۹ ۰۹۲۵۲ ۹۲۸ خ ۱١۸/۳‏ - 
11٩‏ 


وا ب د ي ا ي 


۷ - قتل المحارب 
اتفق المسلمون على أنه يجوز في الحرب قتل الكقارء الذكور» البالغين» 


المقاتلين» ما لم يعوا أماناًء أو يُسْلِمُواء أو يُوْسّروا. 

وقد أجمعوا جميعاً على أن للمسلمين رمي العدو بالنبلء والنشاب» والحجارة» 
والضرب بالسيوف» والطعن بالرماح» وبثق الماء عليهم» والعمل في توهين أمرهم 
بكل ما كان سبباً للوصول إلى الظفر بهم» ما لم يكن معهم أطفال» أو نساءء أو 
آسری من المسلمین . [ب ۳۷۱/۱ ۳۷۲ مر۱۱۹ ۲٠٣٤١‏ خ٣/۳‏ - ٤ء‏ ۹]. 
٨۸‏ - تتل غير المحارب 


أجمعوا على أنه لا يجوز قتل شيخ فان من العدوء ولا امرأة» ولا راهب» 
ولا مقعد» ولا أعمى» ولا معتوه» إذا كان لا يقاتل» ولا يدل على عورات 
المسلمين» إلا الشافعي» فإنه قال:- في إحدى روايتين عنه -: لا بأس بقتلهم 
جميعاً على كل أحوالهم". 

فإن فتل أحد منهم» فقد اتفقوا على أن قاتله لايقتل به. 


)١(‏ قال محقق النوأدر: قال الغزالي في الوجيز: وقي جواز قتل الراهب» والعسيف» 
والحارس»› والشيخ قولان: 
وقال النووي في المنهاج : «ويحرم قتل صبي› ومجنون»› وامرأة» وخنئی مشکل › ویحل فتل 
راهب» وأجيرء وشیخ › وأعمى› ورمن »› لا قتال فيهم› ولا رأي» في الأظهرا. 
قال الرملي في نهاية المحتاج: لعموم قوله تعالى: الوا أَلمُنْركَ) [التوبة: ۹/ ]٥‏ نعم. 
الرسل يجوز قتلهم (في الأصل: لا يجوز) والثاني: لا يحل قتلهم» لأنهم لا يقاتلون. فمن 
قاتل منهم»› آو کان له رأي في القتال» وتدبير أمر الحرب» جاز قتله قطعاًء کما نص ابن 
قدامة على ما روي عن الإمام الشافعي»› ونسبه إلى أبن المنذر. 
وقال ابن المنذر: لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ» يستشنى بها من عموم قوله: الوا 
KESA‏ ولانه کافر لا نفع في حياته» فيقتل › کالشاب. 
هذا وقد روی الترمذي نهي النبي َيه عن قتل النساءء والصبيان› ئم قال: والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي بء وغيرهم» كرهوا قتل النساءء والولدانء 
وهو قول سفيان الئوري»› والشافعي› ورخص بعض أهل العلم في البيات› وقتل النساء 
فیهم» والولدان» وهو قول أحمد» وإسحاق .]۱٩٤-۱١۳1‏ 
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أما في حال الكمائن» والإغارة» فإنه يجوز قتلهم بلا خلاف. 

إلا أن الجميع قد اتفقوا على المنع من القصد إلى قتلهم. 

وأما من قاتل من النساء» والمُستين» والرهبانء فإنه يقتل بلا خلاف. يعلم. [نو 
۸ م-ر۱۱۹ ۹1۸4 4 - ۱۹٤٥۱‏ ب۱/ ۳۷۱ ي/ ۰۷۸ Poe (foe‏ ش۷/ ۰۲۹۷ 1۰ 
ف٣/۱۱۱‏ (عن ابن بطال وغیره) ن۷/ ۲٤۷‏ (عن ابن بطال)]. 
۹ - وضع رهبان العدو 

إن الرهبان إما أن يُسْلِمَواء أو يووا الجزية» أو يقتلوا بلا خلاف يعرف. [خ"/ 
۱۲-١‏ (عن الشافعي)]. 
٨‏ - تحريق العدو 

إن المسلمين إذا قدروا على العدو لايجوز تحريقه بالنار» وعليه العمل عند أهل 
العلم. [ ت٩۲۹۸/۰‏ - ۲۹۹ ي٩/٤۲۷].‏ 
١‏ - اقتحام المخاطر في الحرب 

أجمعوا على جواز اقتحام المهالك في المعركة. [ف۱۲/٦٠۲‏ (عن المهلب)]. 

- المبارزة في الحرب 

رّ: مبارزة 

- الصلاة في الحرب 

رَ: صلاة الخوف 
۲ - الصلاة لاتوقف المعركة 

إن القتال لايترك لأجل الصلاة بإجماع المسلمين. [ي۷/۲٤].‏ 

- قتيل المعركة شهيد 

ر شهید 
۳ - الفرار من المعركة 

إن التَوَلي يوم الزحف من الكبائر في مذهب العلماء كافة» إلا ما حكي عن 
الحسن البصري من أنه ليس كذلك. 

والعدد الذي لايجوز الفرار من وجهه هو الصَعْفِ» وهذا مجمع عليه. وقال 
مالك: العبرة في الصَعْف للقوة لا لِلْعَدَدِ. 


زوا و س لا 


ومن غلب في ظنه وحده أنه إذا لم يفرّء فتلء لم يلزمه الفرار إجماعاً. [ش١/‏ 
۸ خ ۲۲-۲۱/٣۳‏ ب .]٤١۱ /٥ح ۳۷٤/۱‏ 
٤‏ - الخدعة في الحرب 

اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب» كيف أمكن الخداعء إلا أن 
یکون فيه نقض عهد, أو أمان» فلا یحل. [ش۳۰۱/۷ ف٩/۱۱۹‏ (عن النووي) ن۷/ ٠٣‏ 
(عن النووي)]. 

- صبغ المجاهد شعره )٠۰٥۹(‏ 

- الكذب في الحرب )"٤۳۲(‏ 
٥‏ - مصالحة أهل الحرب 

الصلح بين المسلمين» وأهل الحرب جائز إذا كان فيه مصلحة. وهذا مجمع 
عليه . [ش۷/ .]٤١۷ /٤ي ٤٤٤‏ 
0 - أسس المصالحة 

أجمرا على أن المشركن إا صالهرا الحتلهن إلى نة هة طحا بكرن 
نظراً للمسلمين» على أن يعطوا المسلمين في كل سنة مئة عبد» فأعطوهم ذلك من 
رقيقهم» ومماليكهم» أن ذلك جائز. 

وإن جماعة العلماء على أن من صالح على بلاده» وما بيده من ماله» عقار» 
وغیره» فهو له. فإن اسلم أحرز له إسلامه أرضه» وماله. [غ۳/ ۲۰ .]۲٠٠٠۰۵‏ 
۷ - من تشمله المصالحة 

إن العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك مدينة من المدنء فإنه يدخل 
في الصلح كل أهلها. [ف٠/٠٠۲‏ (عن ابن بطال)]. 

- الهدنة في الحرب 

ر هدنة 

- إعطاء العدو الأمان 

رَ: امان 

- أسر جند العدو 


ت 


ر: اسیر 
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- معاملة رعايا العدو 

ر : حربي 

- تملك المجاهدين أموال العدو 

ر: غنيمة 

- القصاص من الجند في دار الحرب )۳۲۸١(‏ 

- إقامة الحد على الجند في دار الحرب )٠٠١۱(‏ 
جهاز 
٨۸‏ - اختلاف الزوجين حوله 

إن الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت» أو في بعضه»ء فقال كل واحد منهما: 
جميعه لي» أو قال كل واحد منهما: هذا الشيء لي» وكانت لأحدهما بَيّنة ثبت له 
ذلك بلا خلاف. 

فإن لم تكن لأحدهما بَيْنة» فقد اتفقوا على أن الثياب التي تلبسها المرأة حين 
الخصومة لها بعد يمينهاء وأن ثياب الزوج التي عليه أيضاً كذلك له بعد يمينه. 
[ي۱۰/ ۳۸۰ مر ۸۲]. 


ھ جهالة 
- جهالة المأجور (ه٠٠‏ مكرر) - جهالة الأجرة ٥١(‏ - ١ه)‏ 
- جهالة القبلة )۲۲١(‏ - جهل أحكام الإسلام )۲٤١(‏ 
- جهل المفتي )٣٤٥(‏ - الجهل بالله تعائی )۳۹٦(‏ 
- جهالة المستأمن )٤٤٤(‏ - جهالة أجل العقد (١٤ه)‏ 


- جهالة المبيع (٤٤ه‏ - (ool — 00° — ۵44 - ۵4۸ - ھ٤۷ - ٤7‏ 
- جهالة الثمن )۸١١(‏ 
- الجهالة في الكفالة )۴٤٥١ - ۳٤٤۹٩ - ۳٤٤۷(‏ 


جورب 
- المسح علیه .)۳٠۹۵ - ۳۹۹٤(‏ 


حرف الحاء | 


و ت © س د ا 


د حامل 
- تکلیف الحامل بالصوم (۲۵۸۸) 
- طلاق الحامل (۲۷۵۳) 
- عدة المطلقة الحامل )٠۹۰۰(‏ 
- تفقة المطلقة الحامل (۱۱۹١؛)‏ 
- عدة الحامل للوفاة (۲۹۱۲) 
- نکاح الحامل من زنی )٤۱۷۸(‏ 
- إقامة الحد على الحامل )٠١١١(‏ 
- إقامة القصاص علی الحامل (۳۲۹۱) 


حبس 
۹ - حكم الحبس 
إن الحبس وقع في زمن النبوة» وفي يام الصحابة» والتابعين» فمن بعدهم إلى 
الآن في جميع الأعصار والأمصار من دون إنکار. [ن۸/٤٠۳‏ حه/۱۳۸]. 
٠١‏ - الفصل بين النساء» والرجال 
يميز حبس الساء إجماعاً [ح٥/۱۳۸].‏ 
١‏ - نفقة المحبوس 
الإجماع على أن للإمام أن يجعل نفقة المحبوس من خاصة ماله. [حه/۳۸]. 
- صلاة السجين في الموضع النجس )۲١۳۷(‏ 
- حيس المدین )۱٤۸١ - ۷٤۹(‏ 
- حيس الكفيل )٠٤٠٥٤(‏ 
- حبس من عليه القصاص (۳۲۸۲) 
حجاب 
ر: عورة 
۾ حجب 
- الحجب في المواريث 


ر مواریث 
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۲ - حکم الحج 

الحج فرض عین على کل مستطيع بإجماع المسلمین . [ع۷/ ۷ ۱۵۹۸۲۵ ب ۳٠۸/۱‏ 
>/ 1۷4[ 
۳ - فضل الحاج 

لاخلاف في أن من حج أفضل ممن لم يحج ممن أقعده العذر. .]٤٤٥۴[‏ 
- مکان الحج 

أجمعوا على أن الحج إلى مكة لا إلى غيرها. [مرا٤].‏ 

ر مكة المكرمة 
٥‏ - أشهر الحج 

اتفقوا على أن شوال» وذا القعدة» وتسعا من ذي الحجة» وقت للإحرام 
بالحج» ومن أُشهر الحج. [مره٤‏ ب۱/ ۱۳۲/۷۶۳۱۰ (عن المحاملي) ف ۳۲۷/۳ ن٤/‏ 
[r‏ 
١‏ - الحج مرة في السنة 

الحج لايجوز إلا مرة واحدة في السنة بلا خلاف. [م٠٠۸].‏ 
ا ت 

لاخلاف في أن إقامة الحج هي للسلطان الأعظم» أو لمن يقيمه السلطان 
الأعظم لذلك» وأنه يُصَلّى وراءءُء بَرَاً كان السلطان أو فاجراً أو مبتدعاًء ما لم 
تخرجه بدعته عن الإسلام. [۵ ۱۸۳۳۰ ب۱/ .]۳۳١‏ 
۸ - شرائط وجوب الحج 

لايعلم خلاف في أن الحج إنما يجب بخمس شرائط : الإسلام» والعقل» 
والبلوغ»ء والحرية» والاستطاعة بالبدن والمال مع الأمن على النفس» والعرض» 
والمال. 

وإن الصحة التي يستمسك بها الإنسان قاعداً من غير مشقة شرط وجوب الحجح 
إجماعا. 


ق ا ا ا عا 


وإن الاستطاعة الموجبة للحج هي ملك الزادء والراحلة» وعليه العمل عند أهل 
العلم. أما من يكسب ما فيه كفايته» وكفاية عياله» ويكفيه إذا حج» ويكفي عياله 
ذاهباًء وراجعاًء ولايفضل شيء» فإن الحج يلزمه بالإجماع» وقال أحمد» وابن 
سریج: لایلزمه"" . [ت۴/ ۰۱۹٩/۴ ۱١۰‏ ۱۹۷ (عن الترمذي) ع۷/ ۰۵٦‏ ۵۷ (عن آبي حامد) 
[YA «TAT /Y>‏ 
۹ - من المكلف بالحج 

اتفقوا على أن الحج فرض على الرجل»› الحر» المسلم» العاقل» البالغ» الصحيح 
الجسم واليدين والبصر والرجلين» الذي يجد زاداً وراحلة وشيئاً يتخلّف لأهله مدة 
سفره» وليس في طريقه بحر» ولاخوف» ولامنعه أبواه» أو أحدهما. 

واتفقوا على أن الحج فرض على المرأة إذا كانت كذلك» وحج معها ذو 
مَحرم» أو زوج. 

أما المرأة التي ليس لها محرم» ولاذات زوج يحج معهاء فإنها تحج»› ولاشيء 
عليهاء وهو قول عائشة» وابن عمر»ء ولامخالف لهما من الصحابة. [مرا٤‏ ١٠٠۸ء‏ 
۳ ب۱/ ۳۰۸ ش٥/‏ ۰۲۹۷ ۲/1 >A1/Y؟[.‏ 

- تكليف المرأة بالحج )٠0۹(‏ - سفر المرأة وحدها للحج )۳١۲۷(‏ 
٩۰‏ - حج الرجل بزوجته 

حج الرجل بامرأته مشروع بالإجماع. [ش ۲۹۷/۰ ]۱٥۹۸٥9‏ 
1 - إذن الزوج بالحج 

أجمعوا على أن للزوج أن يمنع امرأته من حج التطوع» وأنه ليس له منعها من 
الحج المنذورء لأنه واجب عليه أشبه حجة الإسلام" . [آما ٤١‏ ي ٤۷۷ ۳٠١/۳‏ 
(عن ابن المنذر) ش٥/ .]۲٣۷‏ 
)١(‏ آنكر بعضهم دعوى الإجماع على الوجوب» مع مخالفة أحمد» والجواب أن المراد إجماع 

من قبله. [ع۷/ .]٥۷‏ 


)( ليس للزوج منع امرأته من حجة الإسلامء» وهو قول أكثر أهل العلمء منهم النخعي› 
وإسحاق» وأحمد وأبو ثور» والصحيح من قول الشافعي» وله قول آخر بأن له منعها. 
[YY ۰۲۹/۳1‏ 
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۲ - حج الأغُلف 

يصح حج الأغلف عند العلماء كافة. [ع۷/١٤].‏ 
۳ - تكليف المريض الفقير بالحج 

المريض الذي لايُرْجّى شفاؤه» والشيخ الذي لايقدر على السفرء إن لم يجدا 
مالا یستنیبان به غیرهماء فلا حج علیهما بغیر خلاف. [ي۳/٠۲۰].‏ 
٤4‏ - تكليف الرقيق بالحج 

أجمعت الأمة على أن العبد لايلزمه الحج. 

فإن حج صح حجه» وكان تطوعاًء سواء أكان ذلك بإذن سيده» أم بغير إذنه» 
وهو قول الفقهاء كافةء إلا داوودء فإنه قال: لايصح بغير إذن السيد. 

وإن حج» ثم أعيِقَ بعد الحج» فلا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. فإن استطاع 
بعد ذلك لزمه حجة الإسلام بإجماع من َد به. وقال داوود: يجزئه. 

فإن أَعْيَقَ بعرفة» أو قبلهاء وكان غير مُخرم» فأَحْرَمّ» ووقف بعرفةء وأتمٌ 
الماك أجزأه عن حجة الإسلام بلا خلاف يعلم. [ع۷/٦۳‏ ۳۷ء ٤١۷ »٤۳‏ (عن 
العبدري» وابن المنذرء وأبي الطیب) ت۳/ ۲۹۰ ۱۹۰۸۲۵ - ۱۹۰۸۳ ي۳/ ۲۲۳ (عن الترمذي وابن 
المنذر) ح۲/١۲۸].‏ 
٥‏ - تكليف الصغير بالحج 

أجمعوا على سقوط فرض الحح عن الصبي حتى يبلغ. 

إلا أن حجه جائز بإجماع الأمةء ومنعه طائفة من أهل البدع» TT‏ 


(1) قال محقق النوادر: وأما الحج بالصبي» فقد قال مالك: ولا باس بالحج بالأصاغر» يحرم 
بهم أولياؤهم» آباؤهم» وأوصياؤهم» ويجتنبون ما يجتنبه الأكابر. 
وقال ابن هبيرة في الإفصاح : واختلفوا في حج الصبي»› فقال مالك»› والشافعي› وأحمد: 
يصح منه» ولا یجب علیه. 
وقال أبو حنيفة : لا يصح منه. بمعنى أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارات عليه إذا 
فعل محظورات الإحرام زيادة في الرفق بهء لا آنه یخرجه من ثواب الحج. 
وقال النووي في المجموع : قال ابن عبد البر في التمهيد: صحح حج الصبي مالك» 
والشافعي»› وسائر فقهاء الحجاز» والثوري»› وسائر فقهاء الكوفةء والأوزاعي» والليث» 


حرف ا ت ا ج ۷۹ 


الطواف»› والسعي» ورمي الحجار» وإِلا طب اتل ورمي عنه. 

وإن أصاب صيداً فُدي عنهء وإن احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير فُعل به ذلك» 
وفدي عنه. وهذا هو قول جماعة الفقهاءء إلا أبا حنيفة قال: لاجزاء عليه في 
صيد» ولا فدية عليه في لباس» ولا طيب. 

ويقع حجه تطوعاً باللإجماع» والمشهور عن أبي حنيفة أنه لايصح حجه. 

فإن حج» ثم بلغ» فلا يجزئه حجه عن حجة الإسلام بالإجماع» إلا فرقة شدّت 
قالت : يجزئه› ولم يلتفت العلماء لقولها. 


+4 
ت 


وإن بلغ الصبي بعَرَفَة» أو قېلها› وکان غير مُخرم» فأخرم» ووقف بعَرَفّةَ واتم 
المَنَاسِكّ أجزأه عن حجة الإسلام بلا خلاف يعلم. [ماهه ت۲۹۰/۳۴ ط ٠٠۷/۲‏ ك 
VV EF oF — fo FE/Y E47 - 14°4۲ - ¥ - ۷£‏ (عن ابن المتذر» 
وعياض) ي۳/ ۲۲۳ (عن ابن المنذرء والترمذي) ش1/ ۲۷ (عن عياض) ف٤/‏ ۵۷ (عن ابن بطال) 
ن٤‏ / ۲۹٤‏ (عن عاض» وابن بطال» والنووي)]. 


١‏ - تكليف المجنون بالحج 
أجمعت الأمة على أنه لايجب الحج على المجنون. 
فإن حج في حال جنونه» ثم أفاق» فقد أجمعوا على أنه لايجزئه عن حجة 
الإسلام. [ما٥ه‏ ع۱۹/۷ ۳٤‏ (عن ابن المنذر)]. 
۷ - حج المعتوه 
أجمع أهل العلم على سقوط فرض الحج عن المعتوه. [ع۷/٣۳(عن‏ ابن 
المنذر)]. 
= وسائر من سلك سبيلهما من أهل الشام» ومصر. قال: وكل من ذكرناه يستحب الحج 
بالصبيان» ويأمر به. قال: وعلى هذا جمهور العلماء من كل قرن. قال: وقالت طائفة: 
ولا بحج بالصبي وعلى قول لا يعرج عليه. 


وقال القاضي عياض : وأجمعوا على أنه يحج به» إلا طائفة من أهل البدع منعوا ذلك» وهو 
مخالف لفعل النبي ية وأصحابه» وإجماع الأمة .]٦١[‏ 


١‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۸ - الاستنابة بالحج 

أجمعوا على أن من عليه حجة الإسلام» وهو قادرء لايجزئه إلا أن يحج بنفسه» 
لايجزئ أن يحج عنه غيره. 

وإن الميؤوس من شفائه ينيب في الحج إجماعا. 

وإن الحج عن الغير يقع عن الغير تظْوْعاً بلا خلاف بين المسلمين"". [ما٤ه‏ 
ي ۲۰۹/۳ (عن ابن المنذر) ب۱/ ۳۱۰ ف٤/ ٥۳‏ (عن ابن المنذر) ح۲/ .]۲۸٠١‏ 
٩۹‏ - من يتولى النيابة بالحج 

أجمعوا على أنه يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأةء وأن تنوب المرأة 
عن الرجل» والمرأةء لم يخالف فيه إلا الحسن بن صالح» فإنه كره حج المرأة عن 
الرجل» وهذه غفلة عن ظاهر الستَة. 

وإن عيّن المستنيب في الحج فاسقاً تعيّن بالاتفاق. 

أما غير المسلم» فلا يجوز أن يحج عن المسلم بالإجماع. [ما٤ه‏ - ٠١‏ ك١۸۲١٠‏ 
- ۱۹۸۲۸ ش ۲٢/٣‏ ي ۲۰۹/۳ ف ٥۲/۳‏ (عن ابن بطال) ح۲/ ۳۹۹]. 
٠‏ - حج النائب الذي لم يحج 

من قال: ن من حج ممن لم يحج» ينوي بحجه عن غيره» آنه يجزئه عن فرضه 
الواجب» فقول فاسد بإجماع الجميع . [ه٤/‏ ۷۸۷» ۷۸۸]. 

- الحج عن المیت )۳۹۸٤(‏ - أخذ تفقة الحج من الزكاة (۱۷۷۳) 
١‏ - التراخي بأداء الحج 

من أخر الحج من سنة إلى سنةء أو أكثر» وفعله بعد ذلك» يسمى مَوَذياً للحج» 
ولا یسمی قاضيا له بإاجماع المسلمين. 

فإن تمكن من الحج» فلم يحج» ومات» فقد أجمعت الأمة على أنه عاصٍ» 
ولا یحکم بکفره. [ع۷/ ۰۸٩‏ ۸۷ - ۸۸ (عن أبي الطيب وغيره)]. 
۲ - تکرر الحج 

الحج يجب في العمر مرة واحدة» ولايتكرر إلا لعارض» كالنذرء بإجماع 


(1) هناك خلاف في وقوعه عن الغير فرضاً. [ب۱/ .]٠١‏ 


ا د ا ج ا 


المسلمين. وقال بعض الناس: إنه يجب في كل سنة» وقال غيره: يجب في كل 
سنتين مرة» وهذا خلاف الإجماع. [ع ٩/۷‏ - ۱۰ ش ۲۹/۲ ما ٤١‏ ي۳/ ۱۹۵ ف۳/ ۵٩۲۹ء‏ 
۳ ن٤/‏ ۲۸۰ (عن النووي» وابن حجر)]. 

- السفر للحج )۱۹۲٤(‏ 


۳ - كيفية المسير إلى الحج 

الحج راكباء وماشيا» مجمع على جوازه. 

وقد أجمعوا على أن من لم يجد سبيلاً إلى الحج» فحمل على نفسه» ومشى 
حتى حج» أن ذلك يجزئه» وإن وجد إلى الحج سبيلاً بعد ذلك» لم يجب عليه أن 
يحج ثانية للحجة التي کان قد حجها قبل وجود السبیل . [ش۲۹۸/۰ ط۸/۲١۲].‏ 

- تذر المشي إلى المسجد الحرام يكون بحج (ه٦٠٠)‏ 
٤‏ - الكسب في الحج 

الصناعة» والتجارة» وشراء الرقيق» مباح في الحج بلا خلاف يعلم. [ي۳/ ۷٠ء‏ 
۸[ 


٥‏ - متى يستحق الأجير الأجرة للحج؟ 
إن الأجير للحج يستكمل الأجرة بالإحرام» والوقوف» وطواف الزيارة إجماعاً. 
][>/44"[. 
- الإحرام بالحج 
ر : إحرام 
۷٦‏ - وقت الإحرام بالحج 
الإحرام من اول ذي الحجة» أو من يوم التروية جائز بالإجماع. وقد أجمعوا 
على انه لایجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الح . [ش ۱٥۳6 ۰4/٩‏ ف۳ / ۲۹4]. 
- مكان الإحرام بالحج 


ر: مواقیت 


(1) العجب من قول من قال: إنهم أجمعوا على أن من أحرم في غير أشهر الحج يلزمه إحرام 
ماء» فإذ لا يجوز آن يكون عمرة فهو الحج. وهذا خطأء وإيهام بأنه إجماع. .]۸٠۹۲[‏ 


۲ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۷ - الإهلال بالحج 

أجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج بحجة» ينوي بها حجة الإسلام» أن 
حجته تجزيه عن حجة الإسلام. 

وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج» فأهل بعمرةء أو أراد أن يهل بعمرةء 
فأهلٌ بحج» آن اللازم له ما عقد عليه قلبه» لاما نطق به لسانه. .]٤٩٤1‏ 
۸ - حكم التَلبيّة 

أجمع المسلمون على أن التلبية مشروعة. وقد أجمعوا على استحسانها إلى 
دخول الحَرّم. [ش )۳۱۸١( .]۲٤۹/۷ع ٤٤رم ۲۰۱/٥‏ 
۹ - صيغة الَلبية 

أجمع المسلمون جميعاً على أن التلبية هي أن يقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لاشريك لك لبيك» إن الحمدء والنعمة لك» والملكء لاشريك لك. 

غير أن قوماً قالوا: لاباس آن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما آأحب» وهو قول 
الجمهور. [ط ٠٠١/۲‏ ك ٥۵٤۸‏ ف ۳۲۰/۳ ب ۳۲۹/۱ ن ۳۲٠/٤‏ (عن الطحاوي)]. 
٠١‏ - وقت التلبية 

يستحب عند جميع العلماء التلبية ذُبُر كل صلاة» وعلى كل شرف» وقد كره 
مالك التلبية في المسجد الحرام» وفي متى. 

ويمكن أن يلبّي بعرفة» وهو فعل عمر»ء ولم ينكر ذلك أحد من أهل الآفاقء 
فذلك إجماع» وحجة. 

وقد اتفقوا على أن وقت التلبية خارج عن تمام رمي آخر حصاة من الحصيات 
)١(‏ قال محقق النوادر: صرح ابن قدامة في المغني على خلاف ما نسبه المصتّف لمالك بن 

آنس وله حيث يقول: ولا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصارء ولا في مساجدهاء 


إلا في مكةء والمسجد الحرامء ثم قال : وهو قول مالك. وقال الشافعي : يلبي في المساجد 
کلها» ویرفع صوته» أخذاً من عموم الحديث. 


وقال أيضاً: فأما مكة» فتستحب التلبية فيهاء لأنها محل النسك» وكذلك المسجد الحرام» 
وسائر مساجد الحرم» كمسجد منى» وفي عرفات أيغاً .]١١[‏ 


حرف الجاء _ ل A۳‏ 


السبع من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الج [ ۱۹۸٤‏ ط۲/ ۲۲۷ ت٣‏ / 
٤‏ مر٤٤].‏ 


١‏ - ايتداء التلبية بإثر صلاة 

استحب العلماء أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بإٹر صلاة يصلیها. [ب ۳۲۷/۱ 
103[ 
۲ - رفع الصوت بالتلبية 

رفع الصوت بالتلبية متمق على استحبابه بشرط أن يكون رفعاً مقتصداً بحيث 
لايؤذي نفسه. 

أما المرأة» فقد أجمع العلماء على أن السَنّة ألا ترفع صوتها عند التلبية وإنما 
علیها أن تسمع نفسها. [ش ۳۱۸/۵ ۱٥۱۸۱3‏ ت ۲۹۳/۳ نو ٤۷‏ ي ۲۹۸/۳ (عن ابن عبد البر) 
ب ۳۲۱/۱ (عن ابن عبد البر)]. 

- الطواف في الحج 

رَ: طواف 

< السعي في الحج 

ر٤‏ ي 
۳ - المبيت بمنى ليلة عرفة 

المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة سه وليس بركن» ولاواجب» فلو تركه 
لا دم عليه بالإجماع. [ما۰ه ش٥/‏ ۳۰۷ ع۲/۸٠٠‏ (عن ابن المنذر) ف۳/ ٠٠١‏ (عن ابن المنذر) 
نه/ ٥۷ ۵٦‏ (عن ابن المنذرء والنووي)]. 
4 - أين المبيت بمنى؟ 

أجمعوا على أن الحاج ينزل من مِنى حيث شاء. [ما٠٠‏ ع۸/ ٠٠١‏ (عن اين المنذر)]. 
٥‏ - وقت الخروج من منى 

السنّة ألا يخرج الحجاج من منى حتى تطلع الشمس. وهذا متفق عليه. [شه/ 
[oV /où ۷‏ 


)1( وإن التلبية تستمر طوال دوام الإحرام. [£4/Vg]‏ 


 - .( ۳۸۴ [(‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- ما ُصَلّى في منی 

اتفقوا على أن من السْنّة أن يصلي الإمام بالناس يوم التروية» الظهر» والعصرء 
والمغرب» والعشاءء بها مقصورة» ويصلي الصبح. 

وقد أجمعوا على أن هذا ليس شرطاً في صحة الحج لمن ضاق عليه الوقت. 
[ب ۱/ ۴۳٣‏ ك ۱۸۳۹۱ ي ۳/ ۳٠١‏ (عن ابن المنذر) ف ٠٠١/۳‏ (عن ابن المنذر)]. 
۷ - الوقوف بعرفة 

أجمع المسلمون على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج» فمن فاته يلزمه 
القضاء في عام قابل» سواء أكان الحج الفائت واجباًء أم تطوعاً بإجماع الصحابة. 
[ع ۰۸/۸ مر ٤۴‏ ما ك ۱۷۹٦٤ - ۱۷۸٩۸‏ ب۱/ ۴۳۵ ي ۳۸/۳ ۷۳ ش٥/ ۳٠١‏ <۲/ ۳۸۲]. 
۸ - تحديد عرفة 

حدود عرفات هي: ما جاوز وادي عَرَنة إلى الجبال المقابلة ممّا يلي بساتين ابن 
عامر» وليس عرنة من عرفات. وهذا مجمع عليه. 

وقال ابن عباس: حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنةء إلى جبال 
عرفات» إلى وَصيق» إلى مُلَْمّى وصيق» ووادي عرنة. وقال مالك: عرنة من 
عرفات. [ع۸/ ۰۱۱۰ ۱۱۹ ش٥/۳۰۹].‏ 
4 - أين الموقف في عرفة؟ 

الوقوف في أي جزء كان من رض عرفات يصح بإجماع العلماء. 

أما من وقف بوادي عَرّنة» فإن ذلك لايجزئه» وعليه أجمع العلماء. [ع۸/١٠٠‏ 
۱۷۸۹۵ ي۳/ ۳۹۸ (عن ابن عبد البر) نه/ .]٦۰‏ 
٠١‏ - وقت الوقوف بعرفة 

إن وقت الوقوف بعرفة هو ما بين زوال الشمس يوم عرفة» وطلوع الفجر ليلة 
النحر في قول العلماء كافةء إلا أحمده فإنه قال: وقته ما بين طلوع الفجر يوم 
عرفة» وطلوعه يوم النحر. 

وقد أجمعوا على أن وقت الوقوف بعرفة ليس قبل الظهر في التاسع من ذي 


حرف الچاے ا ۲۸۵ 


الحجة. ولايوم النحر لمن علم أنه يوم النحرء فما بعده. 

وعليهء فقد أجمعوا على أن من وقف بعرفة ليلة النحر بمقدار ما يدرك صلاة 
الصيح من ذلك مع الإمام» فقد وقف» إلا أنه مسي إن لم يکن له عذر. ومن وقف 
في النهار» ودفع قبل غروب الشمس» ولم يعد في نهاره إلى عرفات» فقد أجزأه 
وقوفه» وحجه صحيح عند العلماء جميعاًء إلا مالكأً» فقال: المعتمد في الوقوف 
بعرفة هو الليلء فإن لم يدرك شيئاً من الليل فقد فاته الحج» وهو رواية عن أحمد. 

وقد أجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوالء وأفاض منها قبل الزوالء 
فلا يعد بوقوفه ذاك» وأنه إن لم يرجع» فيقف بعد الزوال» أو يقف من ليلته تلك 
قبل طلوع الفجر» فقد فاته الحج. [ما ٥۱‏ ل ۸٩‏ ك ۱۷۹٦۹۲ - ۱۷۹٦۱- ۱۷۹٤۰‏ ع ۱۱۸/۸ 
(عن ابن المنذرء والعبدري» وأبي الطیب) مر ٤۲ ۰٤۱‏ ب۱/ ۳۴۳۷ ي۳/ ۳۷۳ [٣٣٣ /۲> ۳۷٤١‏ 
۱ - الغلط بيوم عرفة 

اتفقوا على أن الحجاج إذا غلطواء فوقفوا في العاشر من ذي الحجةء وهم 
جمع كثير على العادة» أجزأهم. [ع۲۳۸/۸]. 
۲ - الطهارة للوقوف بعرفة 

أجمع العلماء على أنه يصح وقوف غير الطاهر من الرجال» والنساءء 
كالجنب» والحائض» وغيرهماء ولاشيء عليه. [ما ۵۱١‏ ع۸/ ۱۱۷ (عن ابن المنذر) ي٣/‏ 
٤‏ (عن ابن المنذر)]. 
۳ - غسل عرفة 

آهل العلم يستحبّون الغسل قبل الوقوف بعرفة. [ك٤۳٤٩‏ - .]۱۸۳۸١‏ 
٤4‏ - استقبال القبلة بعرفة 

لايشترط للوقوف بعرفة استقبال القبلة بلا خلاف يعلم . [ي٣/ .]۳۷٤‏ 
٥‏ - ستر عورة الواقف بعرفة 

ستر العورة ليس بشرط للوقوف بعرفة بلا خلاف يعلم . 1[ي٣/ .]۳۷٤١‏ 
)١(‏ قال ابن تيمية : أحد القولين» بل أشهرهما في مذهب أحمد أنه يجزىء الوقوف قبل الزوال» 

وإن أفاض قبل الزوالء لكن عليه دم» كما لو أفاض قبل الغروب. .]٤١[‏ 
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- صفة الوقوف بعرفة 

إذا وصل الإمام إلى عرفة» يوم عرفة» قبل الزوال» فإذا زالت الشمس خطب 
الناس» ثم جمع بين الظهرء والعصر في أول وقت الظهر» وأرتفع بعد ذلك» 
فوقف بجبالها داعياً إلى الله عز وجل» ووقف معه كل من حضر إلى غروب 
الشمس» وأنه لما استيقن غروبهاء وبان له ذلك» دفع منها إلى المزدلفة» وهذه 
الصفة مجمع عليها. 

ولا يعلم خلاف بين أهل العلم في أن الوقوف بعرفة راكباً» لمن قدر عليه 
أفضل» وإلا وقف على رجليه داعياًء مادام يقدر» ولا حرج عليه في الجلوس إذا 
لم يقدر على الوقوف. [ك ۱۷۹۲۹ - ۱۷۹۳۸ - ۱۷۹۳۹ ب۱/ 1Y «۳۳٣‏ [. 
۷ - نية الوقوف بعرفة 

للوقوف بعرفة لايشترط النية بلا خلاف يعلم. 

فلو وقف ناسياً أجزأه بالإجماع . [ي۳/ ۳۷١‏ ع۱۸/۸]. 
۸ - الجمع بين الظهر› والعصر بعرفة 

أجمعت الأمة على أنه يشرع الجمع بين الظهر» والعصر في وقت الظهر بعرفة 
إذا صلى مع الإمام» وكذلك من صلى وحده» وأنه سنة. وعن الشافعية أنه لايجوز 
الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا إلحاقاً له بقصر الصلاة» وليس هذا 
بصحيح . [ش0/ 1۳ › £1۳ ك ¥¥1° ¬ Fla AVIe £0 ja ATAE — A6^ ¬ YEY‏ 0° = 
۱ ط ۱١١/۱‏ ت۳٣/۳٤۲‏ ي ۳/ ۳۹۷ (عن اہن المنذر) ب ۱/ ۲۵٦ /٤ع ۱٦١‏ ۱۰۱/۸ ف ٤۱٤/٣‏ 
ن/ ۵۸ (عن ابن المنذر)]. 
4 - الخطبة قبل الظهر بعرفة 

اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات. 

إلا أنهم أجمعوا على أن الإمام» لو لم يخطب يوم عرفة» قبل الظهر» فصلاته 
جائزة. [ف۳/ ٤٥۲‏ (عن ابن المنیر) ب ۳۳٣/۱‏ ك ۱۸۳۸۵ - ۱۸۳۸١‏ -۱۸۳۹۹]. 


.]٤٥١ خالف ذلك المالكيةء والحنفية. [ف"/‎ )١( 


ا ا س ل 


٠٠١‏ - الأذان للظهر» والعصر في عرفة 

الإجماع على أنه يؤذن للظهرء ولايؤذن للعصر إذا صار جمعهما في وقت الظهر 
في عرفات» لكن قال مالك: يؤذن لكل منهماء ويقيم» وقال أحمد وإسحاق: يقيم 
لكل منهماء ولايؤذن لواحدة منهما. 

وإن الأذان يكون بين يدي الإمام بعد أن يتم الإمام الخطبة بعرفة» وعليه إجماع 
الصحابة. [ط ۲٠٤/۲‏ ك ٤١١١‏ - ۸۷۸ ع ٠١١/۸‏ (عن الطحاوي) م۲٠"۸].‏ 


١‏ - إسرار القراءة فى الظهرء والعصر بعرفة 
إسرار القراءة في صلا تي الظهر» والعصر بعرفة مسنون پإجماع العلماء. ۸e]‏ 
۲ (عن ابن المنذر) ۱۸۳۸١ - ۱۸۳٥۷۵‏ - ۱۸۳۹۵ ب ۳۳۹/۱]. 


۲ - قصر صلاة الظهرء والعصر بعرفة 

أجمعوا على أن صلاة الظهرء والعصر بعرفة مقصورة إذا كان الإمام مسافراً. 
[T1 /Y 1A1A0 - AVA]‏ 
٠٠٠۳‏ - تعجيل الظهر» والعصر بعرفة 

لاخلاف بين علماء المسلمين فى أن السنّة تعجيل صلاة الظهر» والعصرء حين 
تزول الشمس› ا ثم يروح إلى المَوقف. [ك۱۸۳۲۸ ي ۳٠٦/۳‏ (عن 
ابن عبد البر)]. 
٤‏ - ترك الجمع بين الظهر› والعصر بعرفة 

كلهم مجمعون بلا خلاف على أن إماماً لو صلى الظهر بعرفة في وقت الظهرء 
ثم أخر العصر إلى وقت العصر» كان مخطئاًء وعند بعضهم فاسد الصلاة. .]٠۴[‏ 

- صوم يوم عرفة )٠٠٠١(‏ 
٠‏ - التعجيل بالدفع إلى المُرْدَلِمَة 

إذا فرغ الحجاج من صلاتي الظهرء والعصر في عرفةء فالسنة أن يسيروا في 
الحال إلى المزدلفة» ويعجلوا المسير» وهذا التعجيل مستحب بالإجماع. [ع۸/١١٠٠‏ 


[A ET-۱1A4۰ o3 


۸ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠٠٠١‏ - تحديد المزدلفة 

المزدلفة عند العلماء: ممايلي عرفةء إلا أن يأتي وادي مُحَسّر عن اليمين»› 
والشمال من تلك البطون»ء والشعاب» والجبال کلها. [۱۷۸۹۹۵]. 
٠۷‏ - المبيت بالمزدلفة 

المبيت بالمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك من مناسك الحج 
بالإجماع. وقال النخعي» والشعبي» والحسن: إذا لم يدرك المزدلفة» فقد فاته 
الحج» وإن وقف بعرفة. وعامة العلماء على خلافه. 

ولم يختلفوا أنه إذا لم يبت» فعليه دم» وأنه لايسقط الدم عنه وقوفه بهاء 
ولامروره علیها. [ع۸/ ۱۲۷ ش9/ ۳۱۸ ل٩٩‏ - .]۱۸٤۰۹ - ۱۸۰۳۹2 ٩۱‏ 


۸ - أين الوقوف في المزدلفة؟ 

يستحب أن يقف الحاج على فرح - وهو المَشْعَرٌ الحرام - جبل صغير في آخر 
المزدلفةء وهذا قول عامة العلماء. [ع۸/ ۱۳۷ (عن ابن المنذر) ش٥/ .]۳۲١‏ 
۹ - وقت الوقوف في المزدلفة 

اتفقوا على أنه من غروب الشفق من ليلة النحر إلى قبل طلوع الشمس من يوم 
النحر وقت للوقوف بمزدلفة. فمن لم يقف حتى طلعت الشمس» فقد فاته الوقوف 
بالإجماع. [مر٥٤‏ ھ ۸۸۹/٤‏ ف ٤۱۹/۳‏ (عن الطبري) نه/ ٠٤‏ (عن الطبري) ك٦٥۱۸۰].‏ 
٠١‏ - صفة الوقوف بالمزدلفة 

أجمعوا على أن من بات بالمزدلفة ليلة النحر» وجمع فيها بين المغرب» 
والعشاء مع الإمام» ووقف بعد صلاة الصبح إلى الإسفار» بعد الوقوف بعرفة» فإن 
حجه تام. وذلك أنها الصفة التي فعل رسول الله بة. وكان مالك يرى أن يدفع من 
المزدلفة قبل الإسقار. [ب ۳۳۸/۱ ك ۱۷۹۲۳۳ - ۱۷۹۳۲ ما۵۱ ع۸/ ٠١۷‏ (عن ابن المنذر)]. 
١‏ - ذكر الله بالمزدلفة 

ذكر الله بالمزدلفة ليس بركن بالإجماع. وعليه» فقد أجمعوا على أنه لو وقف 
بالمزدلفة» ولم یذکر الله تعالی» أن حجه تام. [ع ۱۳۹/۸ ب ۳۳۸/۱ ي ۳۷۸/۳ ط ۱/ 
۹ ف ٤۱٩/۳‏ (عن الطحاوي)]. 


وا ا س ا > ا ج سے ج 0 


۲ - الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة 

إن إجماع المسلمين على أن السنّة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت 
العشاء» ويكون هذا التأخير بنيّة الجمع» ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت 
العشاء» فيصلي المخرب أولاًء ثم العشاء. سواء أصلى مع الإمام» أم منفرداً. 

وإن العمل عند أهل العلم أنه يجمع بين الصلاتين بإقامة واحدة. [ع٤/٠٠۲»‏ ۸/ 
۷¥ ۱۴۹ ش ۷/٥‏ ۸ مر 0 م ۱ ب 1٦0/۱‏ ما۳ ۵١‏ ك ¥۲0 - VV٤‏ - 1۸6۰4 
ت ۲٣۸ - ۲٤۷/۳‏ ي ۳/ ۳۷۵ ۳۷١‏ (عن اہن المنذر) ف۳/ ١٠٤٤ء ٤١١‏ (عن ابن المنذر) ن ۳/ 
٥۸/9 ۹‏ ۳ (عن ابن المنذر)]. 
۳ - ترك الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 

كلهم مجمعون على أن إماماً لو صلى المغرب إثر غروب الشمس في عرفة» قبل 
الدفع إلى المزدلفة لكان مخطئاء وعند بعضهم فاسد الصلاة. .]۴١٠٢[‏ 
٤‏ -س- تأخير سنة المغرب والعشاء 

تؤخر سنة المغرب والعشاء عنهما في قول الفقهاء. [ف۳/١١٤].‏ 
٠٥‏ - التطوع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 

التطوع بين صلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة متروك بالإجماع". 1ما ٠۲‏ ت٣/‏ 
۸ ف ٤۱۲/۳‏ (عن ابن المنذر) ي ۳/ ۳۷۷ ن ۲۱۹/۳ 1۳/١‏ (عن ابن المنذر)]. 
٠‏ - ترك صلاة الفجحر بمزدلفة 

من وقف بعرفة» وبات بالمزدلفة» ونام عن صلاة الفجر فيهاء فلم يصلها مع الإمام 
حت فاتته» فإن حجه تام بالإجماع. وقال ابن حزم : إن من لم يُصَلٌ الصبح بمزدلفة› 
فإن الحج یفوته . [ط۲/ ۲۰۹ ك۱۷۹۸۹ ي۳/ ۳۷۸ ف۳/ ٤١١‏ (عن الطحاوي» وابن قدامة)]. 
۷ - الدفع من المزدلفة إلى مِنى 

إن السنة أن يكون الدفع من المزدلفة إلى مى قبل طلوع الشمس» وعليه أجمع 
العلماء. 


)١(‏ يعکر ذلك ما في صحيح البخاري عن أبن مسعود أنه صلى المغرب بالمزدلفة» وصلى بعدها 
رکعتين» ثم دعا بعشائه» فتعشى» ثم آمر بالأذانء والإقامةء ثم صلى العشاء. [ف۳/ ٤١١‏ 
ن۳ / ۲۱۹[ 
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وإن تقديم الصَعَفَةَء والنساء في اللیل جائز عند آهل العلم. [۱۸۰۰۲۵ ي ۴۷۹/۳ 
ط ۲۱۰/۲ ت ۲۵۳/۴ - ۲۰۲ ف ۱٤/۳‏ (عن ابن قدامة)]. 


ورك 


۱٩۸‏ - الإسراع في وادي مخسر 

الإسراع في وادي مُحَسّر لاخلاف فيه بين العلماء. [ك١٠٠۱۸].‏ 
۹ - المبيت بمنى ليالي التشريق 

إن المبيت بمنى ليالي التشريق مأمور به» وهذا متفق عليه . [ش ٤١۷/٥‏ ك١٤١۱۸]‏ 
۰ - تحدید أيام التشريق 

إن أيام التشريق» وهي الأيام المعدودات» هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر 
بإجماع العلماءء إلا ماروي عن سعيد بن جبير أن يوم النحر من أيام التشريق. وهي 
رواية شاذة» واهية لا أصل لهاء ويْظنٌ أنها وهم . [ك ۱۸٤۹۳ - ۱۷٤۸۹٩‏ - ۹۲ - 
۲٠٠٠١ - ۲۱٥۱٤ ¬ ۳‏ ع ۸/ ۲۹١‏ (عن العمراني» وآبي الطيب؛ والعبدري» وغيرهم) ب١/‏ 
۲۳ ۲/ ۳۷۷ ن٣/ ۳۱١‏ (عن المهدي)]. (۳۱۸۷) 


۱ =- متی قر من کی؟ 

من أراد الخروج من مى شاخصاً عن الحرم» غير مقيم بمكةء فإنه ينفر بعد 
الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق. وعليه أجمع أهل العلم. 

ويجوز له أن ينفر في اليوم الثالث من أيام التشريق› وهو مجمع عليه. 


اما اللفر في يوم ثاني النحر» فلا يجوز بإجماع الناس. [ما o4 - o‏ ي / 6¥ NE‏ 
۲ ن٥/‏ 1۰]. 


۲ =- حکم رمي الحمار 
إن الرمي واجب بالإجماع" . ]>/ "۳A‏ نoù/‏ 11 (عن المهدي)]. 


(1) وذلك في قوله تعالی: (واذڪرًا اله ف أار مدوب [البقرة: .]۲٠۳/۲‏ 

(۲) اقتصر الحافظ ابن حجر على حكاية الوجوب عند الجمهور. وقال: إنه عند المالكية سنة. 
وحكى عنهم أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه. وحكى ابن جرير الطبري عن 
عائشة» وغيرهاء أن الرمي إنما شرع حفظاً للتكبير» فإن تركه» وگبرء أجزأه. والحق آن 
الرمي واجب. [ن٠/١١].‏ 


حرف الیاء لإ ۲۹۱ 


أجمعوا على أن إتيان الجمار ماشياًء وراكباًء جائز. [نه/ .]۸٠‏ 
°4 - ما يرمى به الجحمار 

اتفقوا على أن الرمي يكون بالحصى. وهي مثل حصى الخذف» وأنه مستحب. 
إلا مالكاًء وابن الماجشون» فإنهما استحبًا الرمى بأكبر من حصى الخزف”. 

وقد أجمعوا على أن حصى الجمار يجوز أخذها من حیث کان» وأما من رمی 
بحجر أخذه من المَرمى› فإنه لایجزئه بالإجماع» وقال الشافعى: يجزئهء 

والإجماع على خلافه. [ما ۴٤١ - ۳۳۹/۲ < ٥۲‏ ك ۱۸9۹٩‏ نو ٤۸‏ ي ۰۳۸۱/۳ ۳۸۲ ع۸/ 

۹ (عن ابن المنذر)]. 

1Yo‏ - وقت رمى الجمار 

أيام رمي الجمار هي يوم النحرء وثلاثة آيام بعده بلا خلاف» فإن رماها في 
يومین ونقر فی الثالث»› فقد أجمعوا على جوازه. 

وقد اتفقوا على الس أن يكون الرمي بعد الزوال. 

وقد أجمعوا على أن من رمی في اليوم الأول من آيام منی» وفي الثاني منها قبل 
الزوال»› لم یجزه› إلا الطحاوي»› فإنه قال : يجزئته. 

وأجمعوا على أنه إن رماها في اليوم الثالث قبل الزوال» لم يجزئه» 

إلا أا فة قإنه قال جر" . 

(1) قال محقق النوادر: جاء في موطأً مالك في الحج: باب رمي الجمار: عن مالك أنه سمع 
بعض أهل العلم يقول: الحصى التي يُرمى بها الجمار مثل حصى الخذف. قال مالك: وأكبر 
من ذلك قليلاً أعجب إلي. قال أبو الوليد الباجي في المنتقى: وقول مالك يقتضي أنه لم 
يبلغه حديث النبي ية في ذلك ولذلك نسب القول إلى بعض أهل العلم» ولو بلغه حديث 
النبي يي من وجه صحيح› لما نسبه إلى غيره» ولا استحب ما هو أکبر منه .]٦٦[‏ 

(۲) قال محقق النوادر: سائر الفقهاء» وعامة العلماء على أن وقت الرمي في اليوم الأولء 
والثاني من أيام التشريق إنما يبد بعد الزوال» سواء رواية عن أبي حنيفة» وهي في مقابل 
المشهور عنه... 
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وقد أجمع العلماء على من لم يرم الجمار أيام التشريق» حتى تغيب الشمس من 
آخرهاء أنه لايرميها بعد» وأنه يجبر بالدم» أو بالطعام على حسب اختلافهم فيها . 
[م ٩1٤‏ مر ٤1‏ نو 60-٤4٩‏ ما ۲ ك 1۸0۰۰ - 1711 - 14101-٤‏ پا/ £1[ 
٩٦‏ - ما يُرْمى في يوم النحر 

لا يرمى في النحر إلا جمرة العَقَّبة بإجماع المسلمين» وهو نسك بإجماعهم. 

وقد أجمع المسلمون على أن من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس إلى 
زوالهاء فقد رماها في وقتها. 

ولا حلاف في أن وقت الضحى هو الأحسن لرميها. 

وإن رماها قبل المغيب» فقد رماها في وقت لهاء وإن لم يكن ذلك مستحباًء 
ولاشيء عليه» وعليه أجمع العلماء» وقال مالك: يستحب أن يريق دماً. 

وإن رماها في أول ليلة النحر لم تجزئه إجماعاً. [ب ۳۳۹/۱ مر٤٤‏ ماه ۱۸٠0۷9‏ - 
۱٩ - 8 A = 104 =‏ طض ۲۰/۲ ٠١ ۹/A‏ (عن ابن المنذر) 


ش°/ ۳۲۲ 1۸ ٤‏ ي ۳۸۳ ۵٥‏ (عن ابن عبد البر) ن٥/‏ ٥٠ء .]٦١‏ 


۷ - كيفية رمي الجمار 

اتفقوا على أن الحاج بعد أن يرجع من عرفة ينزل إلى منى» يقيم بها ثلاث ليال 
بأيامها» يرمي سبعين حصاة» مثل حصى الخذف» منها في يوم النحر جمرة العقبة 
بسبع» ويرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة» كل 
جمرة منها بسبع» وأنه يبدأ بالقصوى» وهي أبعد من مكة» وتلي مسجد الخيف»› 
فيجعلها عن يساره» وبستقبل القبلة» ويرميها بسبع حصيات» يقف عندهاء ويدعو 
رافعا يديه» ثم يتقدم إلى الوسطى» فيجعلها عن يمينه» ويستقبل القبلة» ويرميها 
بسبع حصيات. ويفعل في الوقوف» والدعاء» كما فعل في الأولى» ثم يرمي جمرة 
العقبة » ويستبطن الوادي» ويستقبل القبلة» ولا يقف عندها. 

وأما نسبة القول إلى الطحاوي»› فلم أعثر عليها بعد البحث الدقيق في معاني الآثارء 


والمختصر» بل الذي صرح به في المختصر أن الرمي إنما يكون بعد الزوال» كما آنني لم 
أعثر على من نسب هذا القول إليه من علماء الحنفية فيما اطلعت عليه .]٦۷[‏ 


حرف العاء _ _ | 1۹۳ 


وإن الرمي في اليوم الثاني» كالرمي في اليوم الأول في وقته» وصفته» وهيئته» 
بلا خلاف یعلم. 

وقد أجمعوا على أن الرامي يجزئه إذا وقعت الحصى في المرمى» على أي حال 
کان الرمي» ومن حیث کان. 

فإن وقعت دونه» لم يجزئه في فولهم جميعاً. وقد أجمعوا على أنه يعيد الرمي. 

وإن رمى حصاة» فوقعت على محل» فتدحرجت بنفسها» فوقعت في المرمى» 
أجزأه بالإجماع. 

وإن الرمي ماشياً هو فعل الرسول ية وجماعة الخلفاء بعده» وعليه العمل عند 
العلماء. [ب ۴٤1/۱‏ م ۰ ما ۲ ت 04/۳ ۲74 ك 1۸0۷٩‏ - 19۳ ي ۳ / ۸0 - 
4 ۷ ش ٤٩۱ ۰٤۱۹ ۰٤۱۸/٩‏ (عن ابن المنذر) ع »۲۲٢۱ ۰۱٥۰/۸‏ ۲۲۷ (عن ابن 
المنذرء والعبدري) ف ٤٦١ ٤٥۹/۳‏ (عن ابن قدامة) نه/ ۸١‏ (عن اين المنذر)]. 


۸ =- التكبير عند الرمي 

التكبير مع كل حصاة في الرمي مستحب في مذهب العلماء كافة. 

فإن ترك التكبير» فقد أجمعوا على أنه لاشيء عليه. وقال الثوري: يطعم» وإن 
جبره بدم أحب إلي» [ش ٤۱۸/٥‏ (عن عیاض) ب ۳٤۱/۱‏ ت ۱۸٦۱٦2 ۲٣٤/۳‏ ف »٤0۹/۳‏ 
۱ ن 1۷/٩‏ (عن ابن حجر)]. 

- الدعاء عند رمي الجمار )٠٠۲۷(‏ 
۹ -- ترك الدعاء عند الرمي 

ا جرا على أن من ترك الزقرف عند اتحيرات والدعات قافا ك الة 
ولاشيء عليه» إلا ما حكي عن الثوري آنه قال: يطعم شيئاًء أو يهرق دماً. [شه/ 
٥‏ ي 0/۳[ 
٠‏ - النيابة بالرمي 

من لايستطيع الرمي لعذر» فإنه يرمى عنه» ويجزئه با لإجماع. 

وعليهء فقد أجمعوا على أنه الصغير الذي لايقدر على الرمى لصغره. [ك۹۵٠٦۸٠‏ 
ما۳ ي ۲۲۸/۳ (عن ابن المنذر) ع۸/ ۲۲۷]. 


۴ )| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


١‏ - النفر بعد الرمي 

الإجماع على أن للحاج أن ينفر بعد انتهاء الرمي الثالث. [<۸/۲"]. 
۲ - ما يحل بعد الرمي 1 

لا حلاف بينهم في أن التَحَلَلَ الأصغر» الذي هو رمي الجمرة يوم النحر» أنه 
يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه بالحج» إلا النساء“ والطيب» والصيدء 
فإنهم اختلفوا فیه. [ب ۳۰۸/۱ ۱٥۲۰۱4‏ - ۱۷۷۹۷]. 
۳ - النزول بالمحصّب 

إذا فرغ الحاج من الرمي» وتر من منى» اسْتَحِبً له أن يأتي المُحَصّب» وينزل 
به» ويصلي به الظهر»ء والعصر» والمغرب» والعشاء» ويبيت به ليلة الرابعة عشرة 
من ذي الحجة» وهذا مستحب عند جميع العلماءء إلا أنه ليس من المناسك 
بالاتفاق. 

وقد أجمعوا على أن هذا النزول ليس بواجب» وأن من تركه لاشيء عليه. [ع 
٨۸‏ ا(عن عیاض) ش ٤٤٥ /٩‏ ي ۳/ ٤٤۰١‏ ف ۸٤ /٥ن ٤11/۳‏ (عن عیاض)]. 

- ذبح الهدي أو تحره 

ر : هدي 
٤‏ - حلق الشعر أو تقصيره 

إن حلق شعر الرأس وتقصيره» نسك من مناسك الحج» وركن من أركانه» 
ولايحصل إلا به» وهذا قول العلماء كافة. 

والحلق» والتقصير كل منهما يجزئ بالإجماع» إلا ماحكي عن الحسن البصري 
آنه يلزمه الحلق في أول حجة» ولايجزئه التقصيرء وهذا إن صح عنه» باطل مردود 
بالنصوص» وإجماع من قبله. 

وقد انعقد الإجماع على أن الحلق أفضل. [ش ۱١١ ء۱٥٩١ ء۱٥٥/۸ع ٤۲۷/٥‏ مر٤٤‏ 
ماه ت۲۷۸/۳۴ - ۲۷۹ ۱۸۲۹٣۵‏ ي۳/ ۳۹۰ (عن ابن المنذر)]. 


(1) الوطء بعد الجمرة لا يفسد الحج في قول ابن عباس» ولا يعرف له مخالف في الصحابة. 
1/1[ 


وا ا س ا ت 0 


٥‏ - كيفية الحلق أو التقصير 

أجمعوا على أن الأفضل حلق جميع شعر الرأس» أو تقصير جميعه. وأن الستّة 
في الحلق أو التقصيرء أن يبدأ بشقّ رأسه الأيمن»ء ثم الأيسر»ء فإن لم يفعل أجزأه 
بلا خلاف یعلم. 

ولو قصّر المحرم من شعر الأذنين» لم يجزئه عن تقصير شعر الرس بالإجماع. 
[ش°/ ٤۲۷‏ ع۱/ 00> ي / ۳۹۰[. 
٠‏ - ما تأخذه المرأة من شعرها 

المشروع في حق المرأة أن تقصرشعرهاء ولاتحلق بالإجماع. [ف٣/ ٤٤٥‏ ب١/‏ 
ما۴ ت۴/ ۲۸۰ ۱۸۲۲۹4 - ۱۸۲۹۰ ي۳/ ۳۹۵-۳۹۲ (عن ابن المنذر) ۱۵۸/۸ ن٥/ ۷١‏ 


(عن ابن حجر)]. 


۷ - وقت الحلق والتقصير 

اتفقوا على أن الأفضل في الحلق» أو التقصير»ء أن يكون بعد رمي جمرة 
العقبة» وبعد ذبح الهدي إن كان معه» وقبل طواف الإفاضة» وسواء أكان قارناًء أم 
مفرداً. وقال ابن الجهم المالكي : لايحلق القارن حتى يطوف ويسعى. وهذا باطل 
مردود بالنصوص»› وإجماع من قبله. [ش٩/۲۹٤‏ مر٤٤].‏ 
٨۸‏ - مايفعله الأصلع في هذا النسك 

أجمع العلماء على أنه يستحب للأصلع أن يمر الموسى على رأسهء وليس ذلك 
واجاً. وقال أبو حنيفة: يجب. وعن أبي بكر بن أبي دؤاد أنه لايستحب إمراره. 
وهو مححوح بإجماع من قبله. [ما ۲ ع۱۹۲/۸ (عن ابن المنذر) ي۳/ ۳۹۲ (عن ابن 
المنذر)]. 
۹ - ترتيب بعض المناسك 

الرمي» ثم نحر الهدي» أو ذبحه» ثم الحلقء آو التقصير» ثم طواف الإفاضة› 
هذا الترتيب مطلوب بإجماع العلماءء إلا ابن الجهم المالكي» فقد استثنى القارن» 
وقال: لايحلق حتى يطوف» وقوله مخالف للإجماع. 


٩‏ ()__-موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


فإن خالف هذا الترتيب» أجزأه بلا خلاف يعلم بين العلماءء إلا أنهم اختلفوا 
في وجوب الدم في بعض المواضع. 

وقد أجمعوا على آنه لو نحر قبل الرمي لاشيء عليه» إلا ما روي عن ابن عباس 
أنه کان يقول: من قدم من حجه شيئاً» أو أخره» فليهرق دماً. 

فإن حلق قبل أن ينحر»ء ففيه الفدية. وهذا سنة معمول بها عند جماعة العلماء. 

واتفقوا على أنه لافرق بين العامد» والساهى فى ذلك» فى وجوب الفديةء 
وعدمهاء وإنما يختلفان في الإثم عند من ب التقديم. [ك 4 --۱1۸۹46۷ - 
0 `= 14°61 ي f1 /F‏ پ ۳1/1 TE /A g ETT /o‏ ف۳/ ٤5١‏ (عن ابن قدامة) ن٥/‏ ۷۴ 


(عن النووي»› وابن قدامة» وابن حجر)]. 


٠‏ - الطهارة لمناسك الحج 
يجوز عند جماعة العلماء القيام بكل مناسك الحج على غير طهارة»› إلا الطواف 
بالبيت. ولكنهم لايختلفون بأن فعلها على طهارة لمن قدر عليها هو الأفضل. 
وعليهء فقد أجمعوا على أن الحائض» والنقساء لاتمنع من شيء من مناسك 
الحج»› إلا الطواف ورکعتیه. [ك ۱۹۱۹۰ - 1۷۹۲۰ - ۷۹۲۳ - ۳۱٤ / ٣ت ۱۸٦۱۹‏ ع۲/ 
۹ (عن الطبري» وغیره) ح۱/٣۱۳].‏ (۲۷۸۸) 


41 - ما يحصل به الَحلُل من الإحرام 

اتفقوا على أن من طاف طواف الإفاضة يوم النحر»ء أو بعده وكان قد أكمل 
مناسك حجه» ورمى» فقد حل له الصيد» والنساء والطيب» والمخيط والنكاح› 
والإنكاح» وكل ماكان امتنع عليه بالإحرام. 

وقد أجمعوا على أنه لايتحلل قبل تمام الطواف. 

وإن التحلل لايحصل بمجرد مسح الحجر الأسود بإجماع المسلمين» لأن مسحه 
یکون في ول الطواف. [مره٤‏ ۸۳۲ ك ۱۸۲٤١ - ۱۷۹۹٩ - ۱1۹4٩‏ ي ۳۹۹/۳ ش ۰۳۰۸/٥‏ 
٩‏ ف۳/ ۳۷۲ (عن النووي)]. 
£۲ - اللَحلل من الإحرام عند فوات الحج 

إن العلماء أجمعوا على أن من فاته الحج» لعدم وقوفه بعرفةء لايخرج من 


وا ا ج ی ا 


إحرامه إلا بالطراف بالبيت› والسعي بين الصغفا وال أي ! نه يحل بعمرة»› 
وإن عليه حج قابل. [ب۱/ ۳٣۰‏ ۱۸۷۵۱-۱۷۷۹۳۵ ف٣/‏ ۳۷۵]. 


۴۳ - ما يفسد الحج 

اتفقوا على أن الحج يفسد بترك ركن من أركانه» أو بإتيان فعل منهي عنه» وهو 
الجماع. 

ولاخلاف في أن هذا يوجب القضاء على الفور» سواء أكان حج فرض» أم حج 
تطوع" [ب ۷/1 - ۳0۸ مرا 120۷۲9 - VAY — YEY 101° - 12V‏ 
۳۹۹/۷۹ (عن الماوردي والعبدري) ف٤/‏ ۱۷۲ (عن الطحاوي)]. 


44 - الجماع ف في الحج 

أجمع المسلمون على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم. 

ولا فرق في ذلك بين العامدء والناسي”. بالإجماع» ولابين حالي الإكراه على 
الجماعء والمطاوعة»› بلا خلاف يعلم. 


ومن وطئ قبل الوقوف بعرفة» أو قبل أن يطوف» ويسعی»› فقد أفسد حجه 
بالإجماع. 

وإن وطء النساء لايحل برمي جمرة العقبة بالإجماع. [ب ۳۱۸/۱ ۳١۸‏ ما٣٤‏ ء٤٠‏ 
ط ۲۳۰/۱ مر٣٤‏ ي ۰۳۰۱/۳ ۳۰۳ (عن ابن المنذر) ۳۹۸/۷۶ م۸5۰ (عن البعض) ۱۷۷۹۹۵ ف٤/‏ 


۲ ب/۷۱]. 


٠ (1)‏ الحج يتحلل بطواف وسعي ۰ وحلق» وهو قول عمر»وابن عمر»ء وید بن ابت 
بن عباس» وابن الزبيرء ومروان بن الحكم»› ولم يعرف لهم مخالف» فكان إجماعاً. 

[VY 

(۲) لانعلم أنهم اتفقوا على قضاء حج التطوع إذا فسد» وقد ادعى بعض العلماء في ذلك 
إجماعاً» وليس كذلك» بل قد وجدنا فيه خلافاً صحیحاً. [مر١٤].‏ 

(۳) أعجب شيء دعوى الإجماع على ذلك. وقد صح أن الله تعالى لايؤاخذ بالنسيان. قال 
تعالی : ولیس علیکم جناح فیما أخطاتم به» ولکن ماتعمدت قلوبكم..) [الأحزاب: ۴۳/ 
[a*6] [o‏ 


۸ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٥‏ - جزاء الجماع في الحج 

أجمعوا على أن من جامع عامداً في حجه» قبل وقوفه بعرفة» أن عليه حح 
قابل» والهدي» خلافا لعطاءء وقتادة. 

وبجب عليه بدنة. فإن لم يجد» فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع. 
وهو قول ابن عمرء وابن عباس» وابن عمروء ولم يظهر في الصحابة خلافهمء 
فيكون إجماعاً. وقد أجمعوا على وجوب الحد عليه . [م٤٤‏ - ٤۳‏ ك ۱۷۹۹۷ - ٠۷۷۲۹‏ 
[EAA /‏ )1۰1( 
٠٠١‏ - المضي بالحج الفاسد 

من أفسد حجهء يلزمه المضي فيه» ويتم ماكان يعمله لولا الإفساد» وعليه 
إجماع الصحابة. [ع۳۹۹/۷۶ (عن الماوردي والعبدري) ي ۳۲۹/۳۲ ٠٤0۷۳ - ٠٤١۷۲4‏ - 
.[ITYEY = ۰۰‏ 
۷ - كيفية قضاء الحج الفاسد بالجماع 

إذا أفسد الرجل والمرأة حجهما بالجماع» وقضيا الحج» وجب عليهما أن يتفرقا 
من موضع الجماع» فلا يركبان معأاًء ولاينزلان معاً في منزل» أو نحوه» حتى 
يقضيا حجهما. وهذا قول عمر» وابن عباس» ولایعرف لهما مخالف. [ي۴/١۳۳].‏ 
۸ =- الإمناء في الحج 

إن الإمناء للفكر لايفسد به الحج إجماعا. [ح۲/٤۳۲].‏ 
۹ - الرفث في الحج 

لاخلاف في انه لارفث في الحج. .]۸٠١1‏ 
٠‏ - الفسوق في الحج 

لاخلاف في أنه لافسوق في الحج. .]۸٠١[‏ 
١‏ =- الفسق بعد الحجح 

إن الفسق بعد الحج لايوجب إعادته بالإجماع. 1ح۲/٠۲۸].‏ 


۲ - الحدال في الحج 
لاخلاف في آنه لاجدال في الحج. 


ا ق 


وقد اتفقوا على أن من جادل في الحج» لايبطل حجهء ولاإحرامه". ۸۳٠۴1‏ 
مر٣٤].‏ 
۴۳ - فعل ما يجب تركه في الحج 

اتفقوا على أن من فعل شيئاً كان عليه أن يجتنبه في إحرامه» عامداًء أو ناسياًء 
آنه لایبطل حجه» ولاإحرامه. [مر۳٤].‏ 


(Y1 — YE — 1 - ۱° - ۱1۹ - 11۷ - ۱17 - ۱1° - 11٤( الصيد في الحج‎ - 


6‰ =- أنواع الحج 

أجمعت الأمة على جواز إفراد الحج» والتمتع بالعمرة إلى الحج» والقران بين 
الحج والعمرة» وكل ذلك حق» ودين» وشريعة. ومن مال إلى تفضيل شيء» 
فإنما مال برأيه إلى وجه تفضيل اختاره» وأباح ماسواه. وقد نهى عمر» وعثمان عن 
اليم" 44/a YJ AYIA — AYY — 1AY17 — 1۸11۹ - 16۷€ - AVA]‏ 
۲ ۳ ۲۵ ۳۰ (عن أحمد) ش۹/ ۲٣۳ ۲٠۰‏ ع۱۳۹/۷ء ١٤۱٠ء ٠٠١‏ (عن القاضي 
حسین) ف۳/ ۳۲۷» ۳۳۲ (عن البغوي) ح۲۹۹/۲ ۳۳۰ ۳۸۰ ن ۳۰۹/٤‏ ۳۱۲ ۲۵ (عن 
التووي» وابن القيم)]. 
۵ - صورة القران 

اتفقوا على أن من لبّى» ونوى الحج والعمرة معاء وساق الهدي مع نفسه حين 
إحرامه» فإنه قارن. 


)١(‏ قال ابن تيمية: وقد اختار ابن حزم في كتابه المحلى ضد هذاء وأنكر على من ادعى هذا 
الإجماع الذي حكاه هنا. فقال: الجدال بالباطل وفي الباطلء عمداًء ذاكراً لإحرامه» فقد 
أبطل إحرامه» وحجه» وعمرته»ء لقوله تعالى: قلا رفك وَل سو وَل جال فى ألم ) 
[البقرة: ۲/ ۱۹۷] وقال: كل فسوق تعمده المحرم ذاكراً لإحرامه» فقد أبطل إحرامهء 
وحجه» وعمرته» لقوله تعالی: فلا رك ولا و) قال: ومن عجائب الدنيا أن الآية 
وردت كما تلوناء فأبطلوا الحج بالرفث» ولم يبطلوه بالفسوق» وقال: كل من تعمد 
معصية» أية معصية كانت» وهو ذاكر لحجه منذ أن يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة» 
ورمي جمرة العقبة» فقد بطل حجه. قال: وأعجب شيء دعواهم الإجماع على هذا. 
قلت : الإجماع فيه أظهر منه في كثير مما ذكره في کتابه. .]٤۳[‏ 

(۲) روى النسائي أن عثمان رجع عن النهي. [ف٣/‏ ۳۳۲]. 
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وإن المتمتّع إذا أدخل الحح على العمرة قبل الطواف من غير خوف فوات 
الحج» جاز ذلك» وكان قارناً بغير خلاف. 

وإن أهلٌ القارن بالحج» ولم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلقء فقد اتفقوا 
على أنه لیس بقارن. 

ولاخلاف بين العلماء في أن القارن إذا رمى جمرة العقبة تحلَّل التحلّل 
الأصغر» وإذا طاف بالبیت حل له کل ماحرم بالإحرام. [مر۸٤‏ ۱۵۷۸۹۵ ب۱/٤۳۲‏ 
ف۳/ ۳۲۹ ن٤/‏ ۳۰۹]. 


٠٠١١‏ - صورة التمتع 

أجمع العلماء على أن من أحرم في أشهر الحج بعمرة» وحل منهاء ولم يكن 
من حاضري المسجد الحرامء ثم أقام بمكة حلالاًء ثم حج من عامهء أنه متمته ° 
عليه الهدي إن وجد» وإلا فالصيام. وقال الحسن: هو متمتع»ء عليه الهدي» وإن 
عاد إلى بلدهء ولم يحج. [ما۰ه ۱۹۰۰٤4‏ - ۱۹۰۳۲ - ۱۹۰۳۵ -۱۸۷۱۵ ي ۱۷۸/۳۴ (عن ابن 
المنذر) ف۳/ ۰۳۲۹ ٤۸١‏ (عن ابن عبد البر) ح۲/ ۳۹۳]. 
۷ - من حاضر المسجد الحرام؟ 

حاضر المسجد الحرام في قوله تعالى: َلك لس لم يكن هم حاضري الْسجد 
ألا [البقرة: ]۱۹١/١‏ لم يرد به المسجد الحرام وحده إجماعاًء وإنما هو القاطن 
في الحرم من أهل مكة» وهو قول ابن عباس» ولايعرف له مخالف من الصحابة. 
[Ae ۳۷۱ /۲=[‏ 
۸ - متى يحرم المتمتع بالحج؟ 

إذا تخلل | و مئ المرة اتشخب اله أن يرم بالج إلا يوم الروت إن كان 
واجدأ للهدي» فإن كان عادماً للهدي استحب له تقديم الإحرام بالحج قبل اليوم 
السادس من ذي الحجة. وقيل: الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة» وسواء 


(1) الإهلال بالعمرةء ثم يدخل عليه الحجء أو عکسه» وهذا مختلف فیه. [ن٤/ .]۳٠۹‏ 
المُخحصّر لا من حج بعد أن اعتمرء ولامعنى لمراعاة الإجماع مع ورود بيان النبي ي 
[Al‏ 


اق ا ب ا ج ا ب 


أكان واجداً للهدي› آم لاء وکلاهما جائز بالإجماع» والخلاف في الاستحباب. 
]1171/7 


۹4 - ترك المتمتع الحج 

من اعتمر»› وهو يريد التمتع» ثم لم يحج من عامه ذلك» فليس بمتمتع› 
ولا هدي عليه بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام» وشذ الحسن» فقال: من 
اعتمر في أشهر الحج»› فهو متمتع» حج» أو لم یحج. [۸۳۰۴ مر۹٤‏ ي۳/١١٤].‏ 
٠١‏ - إجزاء التمتع عن الحج والعمرة 

التمة يجزئ عن الحج»› والعمرة جمیعا بلا خلاف. [ي ۲۰۲/۳ ۲٣۰‏ ف ٣۳۹/۳‏ 
(عن ابن قدامة)]. 

- تحلل المتمتع من العمرة )٠۹٤۷(‏ - الحج قبل العمرة وبعدها (۲۹۳۹) 
١‏ -- إدخال الحج على العمرة وعلى العكس 

من أهلٌ بعمرة يجوز له أن يدخل عليها الحج» مالم يفتتح الطواف بالبيت» 
وعليه الإجماع. 

وقد أجمعوا على أنه لا ينبغي لأحد أحرم بحجة أن يضيف إليها عمرة قبل فراغه 
من الحجة» إلا الأوزاعي» فإنه أباح ذلك. [ما ٠١‏ نو ٤١‏ ي ٤۳۲١/۳‏ (عن ابن المنذر)ع 
۷ (عن ابن المنڌى)]. 
۲ - الحج بعد عمرة في غير أشهر الحج 

أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج» ثم حج من عامه ذلك» فليس 
بمتمتع› وشذ طاووس فقال: إذا اعتمرت في غير أشهر الحج› ثم آقمت حتی 
الحج» فأنت متمتع. وشذ الحسن فقال: من اعتمر بعد النحر فهي متعةء ولم يقل 
بقولهما أحد. [ي ٤۲۲ - ٤٤۱/۳‏ مر۹٤].‏ 


(1) الإهلال بالعمرةء ثم يدخل عليها الحج»› أو عکسه. هذا مختلف فیه [ن٤/ .]۳١۹‏ 
قال محقق النوادر: صرح ابن قدامة في المغني على عدم جواز إدخال العمرة على الحج» 
فغير جائز. فإن فعل» لم يصح» ولم يصر قارناً. روي ذلك عن علي» وبه قال مالك» 
وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: يصح»› ويصير قارناًء لأنه أحد 
النسكين» فجاز إدخاله على الآخر قياساً على إدخال الحج على العمرة. ولم أعثر على من 
تسب القول إلى الأوزاعي. .]١١-٠١[‏ 
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۳ - موجب الإحصار 

الإحصار عند أهل العلم يكون بالعدوء وبالسلطان الجائر» وبالمرض. 
[ ك1 [. 
‰4 - رجاء زوال الإحصار 

من حصره العدو» وغلب عليه رجاؤه في الوصول إلى البيت» فإنه يقيم على 
إحرامه حتى ييئس . [ك١۹۲٦۱].‏ 
60 - تحلّل المحصر 

إن المحرم بالحج» إذا أحصره عدو»ء فله التحلل من إحرامه بالإجماع. 

وليس من شرط إحلاله الطواف بالبيت بإجماعهم. 

هذا» وإن المحصر يستوي فيه حاضر المسجد الحرام» وغيره» وعليه أجمعت 
الأمة. ۳۹۷/۸1 ب0/۱٤›‏ ۳7 ¢^ / ۲1^ bط/‏ 10¥« [YAY /Y> Yo‏ 
۱۹۹ - زوال الحصر 

اتفقوا على آنه إن زال الحصر قبل التحلل من الإحرامء فعلى المحصر المضي 
للإتمام الحج. وأنه إن زال الحصر بعد فوات الحج تحلل بعمل عمرة. [ما٤ه‏ ف٤/‏ 
۵ (عن ابن المنذر) ي۳/ ۳۲٤‏ (عن ابن المنذر)]. 
۱۹۷ - قضاء المحصر للحج 

إن المحصر بعدو» أو مرض» أو ماأشبهء إذا تحلل بالإحصار» وكان حجه حج 
فريضة» فعليه القضاء بالإجماع. [<۲/ ۳۹۰ ن٥/ ٩۳‏ (عن المهدي) ب ٠٤١ ۳٤٤/۱‏ ع۸/ 
[1Y‏ 

- ما يوجب قضاء الحج )£۳( 
۸ - إجزاء حجة القضاء عن الواجبة 

من فاته الحج» إذاقضى أجزأته حجة القضاء عن الحجة الواجبة بلا خلاف 
يعلم . [ي٣/ .]٤۷۳‏ 
۹ - قلب الحج تطعا إلى فرض 

من ابتدأ الحج تطوعاً» وعليه حج واجب» انقلب النَّطوع إلى فرض بالاتفاق . 
1 ب/ [Af‏ 


حرف السا ا ٣‏ 


٠١‏ - فسخ الحج 

قالوا كلهم : لايجوز فسخ الحج» وإنما كان الفسخ لأصحاب النبي بيه خاصة. 
غير أن أحمد ذهب إلى أن الفسخ ثابت إلى اليوم» وأن له فسخ حجه إذا لم يكن 
ساق هدیا . [ل۸۰]. 


۱ - متی يلزم حج التَطوع؟ 

الإجماع على أن حج التطوع يلزم بالشروع فيه» وعلى أن من دخل فيه متطوعاًء 
وخرج منه یلزمه القضاء. [ع٦/ ٤٥٥‏ ب۳۰۲/۱]. 

- لقطة الحاج )"٠٠١١(‏ 


حجر 


۲ - من يحجر عليه 

اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ وعلی من هو مجنون معتوه» أو 
مُظْبق لاعقل له . 

وقد أجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع ماله من صغير» وکبیر. وانقرد 
أبو حنيفة » وزفرء فقالا : لايحجر على الحر البائع إذا بلغ مبلغ الرجال. 

وأجمع الصحابة على الحجر ا [مر ۵۸ م۱۱۳ ب۲/ ۲۷۵ ح٥/ ٣٣۵‏ (عن 
البعض)]. 


(1) اختلفوا في الحجر على العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذير لأموالهم. فذهب مالك» 
والشافعي» وأهل المدينة» وكثير من أهل العراق إلى جواز ابتداء الحجر عليهم بحكم 
الحاكم إذا ثبت عنده سفههم» وهو رأي ابن عباس» وابن الزبير. وذهب آبو حنيفة» وجماعة 
من أهل العراق إلى أنه لايبتداً الحجر على الكبار» وهو قول إبراهيم النخعي» وابن سيرين. 
آما المفلس» فقد اختلف العلماء في جواز حجر الحاكم عليه لمنعه من التصرف في ماله 
حتى يبيعه عليهء ويقسم على الغرياء على نسبة ديونهم» أم ليس له ذلك فالجمهور على أن 
له ذلك. [ب ۰۲۷٣/۲‏ ۸4°[ 

)۲( لانسلمء لخبر عائشة مع ابن الزبير حين هم بالحجر عليها. ولو صح الإجماع لنقله النخعي› 
وابن سيرين» وهما أقرب إلى معرفة إجماع السلف. [حه/ .]۳۴١‏ وقد ناقش ابن حزم قول 
عبد الله بن الزبير» ثم قال: فصح أن ابن الزبير أخطأً في قوله. .]١۳۹٤١[‏ 
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ر تفلیس › جنول» سفه» صغير» عته. 
۳ - من لايححر عليه 


اتفقوا على أن من كان بالغاًء عاقلاًء حرَاًء عدلاً في دينه» حسن النظر في ماله 
آنه لايحجر عليه» وأن کل ماأنفذه مما يجوز إنفاذه فى ماله› فهو نافذ. 


وقد أجمعوا على أن من بلغ الحلم مفسداً لماله» عاقلاً في نفسه» ثم باع أو 
ابتاع» لم يجز» لأن الصحابة على ذلك» وإنما جاء الاختلاف بعدهم فيه . 
[مر۹٥‏ نو .]۳۱١‏ 


(1) قال محقق النوادر: وذلك لقوله تعالى: وبوا الك حى إا بوا اليح فن ءاسم مهم رشا 
افعو للم آمو ) [النساء: .]1/٤‏ فقد اشترط الله عز وجل لدفع المال إليهم شرطين : 
البلوغء وإيناس الرشد. 
قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار من أهل الحجازء والعراق» والشام» ومصر» يرون 
الحجر على كل مضيع لماله» صغيراً كان أو كييراً. 
وذهب أبو حنيفةء وزفر إلى القول بأنه إذا بلغ اليتيم غير رشيدء لا يدفع إليه ماله» حتى يبلغ 
خمسا وعشرين سنة» فإذا بلغ ذلك دفع إليه ماله» ولو كان السفه ما زال باقيا» وذلك لقوله 
تعالی: ولا قروا مال اَي إلا يالى هى حصن حى ي اشد [الأنعام: .]٠١١/١‏ وهذا 
قد بلغ آشده» ويصلح آن يكون جدَاًء ولأنه حرَ» بالغ» عاقل» مكلف» فلا يحجر عليه» 
كالرشيد. وقالوا من جهة آخرى: إن الله عز وجل اشترط إيناس الرشد في آية: «إ بلا 
د)٠‏ ولم يشترطه في آية : واا أل أمرجم) [النساء: ]۲/٤‏ فعلمنا بالآية الأولى 
فيما قبل سن الخامسة والعشرين» وذلك لاتفاق أهل العلم أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه 
السن شرط وجوب دفع المال إليهء» وعملنا بالثانية فيما بعد بلوغ هذه السن» بناء على 
مقتضاها» وظاهرهاء ولأنه متى وردت آيتان إحداهما خاصة مضمنة بقرينة فيما تقتضيه من 
إيجاب الحكم» والأخرى عامة غير مضمنة بقرينةء وأمكننا استعمالها على فائدتهماء لم 
يجز لنا الاقتصار على فائدة إحداهماء وإسقاط فائدة الأخرى. اه ملخصاً من أحكام القرآن 
للجصاص» والمغني لابن قدامة بتصرف. 
أما فيما يتعلق بتصرفاته قبل فك الحجر عنه» فعامة آهل العلم على أنها لاغيةء ولا يترتب 
عليها أدنى أثر» إلا إذا وافق عليها وليه. 
وخالف في ذلك أبو حنيفة» وأصحابه» فذهب أبو يوسف» ومحمد إلى القول بأن ذلك 
منوط بما يراه القاضي» فإن رأى ذلك صالحاً أنفذه» وإلا فلا. وذهب أبو حنيفة إلى القول 
بأن بيعه» وتصرفه جائز» بناء على قوله بعدم جواز الحجر على العاقل البالغ .]٠٠١-۳٠٠١[‏ 


را ا ا ي و ي 


٤‏ - رعاية أمور المحجور عليه 

اتفقوا على وجوب حسن النظر لأمور المحجور عليه. [مر۸ه]. 
٥‏ - إقرار المحجور عليه لفلس» أو سفه بما يوجب العقوبة 

إن احور عليه لفلشء او سقة اقفر ها بوجي جداء أو قاض : 
كالزنى» والسرقة» والشرب» والقذف» والقتل العمده أو قطع اليد« وما أشبههاء 
فإن ذلك مقبول» ويلزمه حكم ذلك الإقرار في الحال بلا خلاف يعلم. [ما٤١٠‏ ي٤/‏ 
۳ (عن ابن المنذر)]. 

- عتق المحجور عليه رقیقه (۲۸۰۸) 

- كفالة المحجور عليه غیره )۳٤٤١(‏ 

- تصرف المفلس قبل الحجر )۷٠١(‏ 

- تبرع المقلس بعد الحجر )۷١١(‏ 
٠٠‏ - ثبوت الحجر على المحنون 

لاخلاف في أن الحجر على المجنون لايحتاج إلى حكم حاكم. [ي٤/١١٤].‏ 
۷ -- رفع الحجر عن المجنون 

إن رفع الحجر عن المجنون إذا عقل» لايشترط فيه حكم حاكم بغير خلاف. 
[ي٤/ .]٤٤۰‏ 
۸ - زوال الحجر عن الصغير وأثره 

اتفقوا على أن الذكور الصغار ذوي الآباء لايخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن 
التكليف» وإيناس الرشد منهم. 

وأما الذكور ذوو الأوصياء. فإنهم لايخرجون من الولاية إلا بقول الوصي: إنه 
رشيد» إن كان الوصي معيَناً من قبل الأب" وهذا لاخلاف فيه. 

ويجب دفع المال إلى الذكر المحجور عليه إذا رشد» وبلغ بلا اختلاف. 

وأما البنت» فلا يدفع إليها مالها بعد بلوغهاء» حتى تتزوج» وتلد» آو يمضي 


)١(‏ آما الصغير الذي لم يعین والده وصياً عليه» فإن زوال الحجر يكون بإذن القاضي مع وصي 
القاضي› على اخحتلاف في ذلك. [ب۲/ .[YYY‏ 
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عليها سنة في بيت الزوج» وبه قال عمر» ولايعرف له مخالف» فصار إجماعا . 
1[ ب۲/ ۲۷۷ ٤٤١ ٤۰۹4/٤‏ (عن آحمد» وابن المنذر) ح٩/ .]۳۳٤‏ 
۹ - عودة ما يوجب الححر 

المحجور عليه إذا فك عنه الحجر» لرشدهء وبلوغه»› ودفع إليه ماله» ثم عاد 
إلى السفه» آعيد عليه الحجر بإاجماع الصحابة» [ي٤/ ٤٠١‏ فه/ ٠۲‏ (عن الطحاوي)]. 


حداد 
ر إحداد 
چ جل 
lb - 1°۸۰‏ الحدود؟ 


يجب الحد في الزنى» والسرقة» وشرب الخمر»ء والقذف بالزنى» والحرابة» 
والردة"“ وهذا متفق عليه . [ف۷/۱۲٤› .]۱۳۹/٩< ۲۲۳۹۲ ۱٤۹‏ 

ر ردة» سحر. 
١‏ - القياس في الحدود 

القياس في الحدود جائز بإجماع الصحابة" [ف١٠/ ٠٠‏ (عن البعض)]. 
۲ »- الدولة تقيم الحدود 


إن الإجماع على أنه يجب على الإمام» ونوابهء إقامة الحدود إذا بلغت 
وقد أجمعوا على أن الخليفة یختار للحدود رجلاً. [ب ٤۳٤/۲۲‏ ٩١۳٤ء‏ ك ٣۲۲۰٤‏ 


)١(‏ قال عمر: لاأجيز لجارية - لصغيرة - عطية حتى تحول في بيت زوجها حولأًء أو تلد ولداً. 
رواه سعيد في سننه. وهذا القول إن صح› لم يعلم انتشاره في الصحابة» ولايترك به 
الكتاب» والقياس» وقوله: يختص بمنع العطية» فلا يلزم منه المنع من تسليم مالها إليهاء 
ومنعها من سائر التصرفات. [ي٤/ .]٤١١-٤١١‏ 

(۲) ذكر ابن حجر الردة من بين الحدود المتفق عليها [ف١٠/ ]٤۷‏ وحين أعاد سرد الحدود 
المتفق عليها ذكر أنه مختلف في تسمية الردة حدَاً. [ف١۱/ .]1٤١‏ 

() هي دعوى ضعيفة لقيام الاحتمال. [ف١۱/ .]٦١‏ 

)٤(‏ خالف ذلك انتا عشرة نفساً من الصحابة. [آف۱۲/ ۱۳۷ (عن ابن حزم) ن۷/ ٠۲۳‏ (عن ابن 
حزم) ن۷/ ۱۲۳ (عن ابن حزم)]. 


حرف اا س ا ال۷٣‏ 


۲٤ -‏ - ۴۹۲۵ ما ۱۳١‏ ش۸/ ۱٤‏ ف۱۳۷/۱۲ (عن الطحاوي) حق ٩۱‏ حە/ ۳۷٤‏ ن ۰۱۰۸/۷ 
۳ (عن الطحاوي» وابن عبد البرء والمهدي)]. 
۴ - إقامة المجرم الحد على نفسه 

إقامة المجرم الحد على نفسه حرام» فإن فعل ذلك كان عاصياًء بإجماع الأمة. 
[۲14 حق۸]. 

- إقامة الولد الحد على أبيه )٤١١١(‏ 
٤‏ - إقامة السيد الحد على عبده 

إن السيد يقيم الحد على عبده» وهو قول جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود» 
وأنس» وابن عمر» ولامخالف لهم من الصحابة. [ب۲/١۳٤].‏ 
٥‏ - من يقام عليه الحد 

في وجوب الحد يعتبر البلوغ»ء والعقل بلا خلاف. وعليه» لايحد صبي»› 
ولا مجنون إجماعاً. وقد أجمعوا على أن الرجل إذا كان يجن أحياناً» ويضيق 
أحياناًء إذا سرق في حال جنونه لم يقطع» وإذا سرق في حال إفاقته فُطع» 
إلا الأوزاعي» فإنه قال: لا يقطع في واحدة من حاليه جميعا. 

ولايقام على مجنون حد لزمه حال عقله. وهذا لاخلاف فيه من الأمة. [ڇ۹/٠۲‏ 
1° ش۷/ ۲۱٤‏ خ ۲٥۸/۳‏ نو ۲۰۲ حە/ .]1٤‏ 

- الحد على من هذى 

ر هذيان 

- إقامة الحدود على البغاة )٠٠٤(‏ 

- إقامة الحدود على آهل الحرب )۱١٤١۹(‏ 
۰۸٨‏ - تساوي الناس في الحدود 

الحدود تقام على القرشي» كما تقام على غير القرشي» ولافرق. وهذا أمر 
مجمع عليه بیقین لاشك فیه. [۰۲۱۳۰۴ ۲۳۰۷]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال في المدونة: وآما الصبي» والمجنون المطبقء فلا يقطع هؤلاء في 
قول مالك. وأما الذي يجن» ويفيق» فإن سرق في حال إفاقته» فإنه يقطع» وإن سرق في 
حال جنونه» فلا قطع .]۱۹٤[‏ 


ا ج مونوعة الماع فن الفقه الاش 


۷ - الحد على مقترفه وحده 

لايختلف اثنان من أهل الإسلام في آنه لايحل أن يؤخذ بالجريرة مسلم عن 
مسلم. ولو أن حلفاء الإنسان» أو إخوانهء أو أباه» أو ولده» يأسر رجلا من 
المسلمين» أو يقطع الطريق» أو نحوه» لم يحل أن يأخذ حليفهء ولا أخاه» 
ولا ابنه» ولاأباه عنه. .]۲۱٤٤١[‏ 
۸ - أثر الرق في الحد 

آجمعوا على أن الرق مؤثر فی نقصان الحد. [ب۲/۲٦].‏ (۱۱۲۴ - ١١٠٤١‏ - 
(\YYY - 1110 -- 0۵‏ ۰ 
۹4 - إقامة الحد على الحيوان 

إقامة الحد على البهائم منكر عند أهل العلم. [ف۷/۷١١].‏ 
٠‏ - إقامة الحدود في الثغور 

إن الحدود تقام في الثغور بغير خلاف يعلم. [ي۹/٠٠].‏ 
۱١‏ - إقامة الحدود في دار الحرب 

من أتى من الغزاة في أرض الحرب حداً» لم يقم عليه حتى يقفل عائداًء فيقام 
عليه حده بإجماع الصحابة. [ ی۲۹۸/۹ ۲۹۹]. 

- إقامة الحد في حرم مكة )۳۷۷١(‏ - إقامة الحد في المسجد )"١۸۲(‏ 
۲ - إعلام الدولة بالحد» وستره 

إن رفع الحد للسلطانء ونحوه جائز» ولا إثم فيه بالإجماع ولكن ستره أولى. 

وإن الستر المندوب إليه: هو الستر على ذوي الهيئات» ونحوهم» ممن ليس 
معروفاً بالأذى» والفساد. 

وليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا سترت عنه بلا خلاف یعلم. 
[ش ۱۳/1۰ ۹۲٤4‏ - ۹۲[]. 
۳ - ستر مقترف الحد نفسه 

إن جميع الأمة متفقون على أن ستر الإنسان المقترف الحد على نفسه مباح»› 
وأن الاعتراف مباح. 


حرف العاء _ _  _‏ ا Î‏ 


وقد قالت طائفة عظيمة من الصحاية بلا خلاف : إن الاعتراف أفضل . .]۲٠۷۷۶[‏ 
٤‏ - الإقرار بالحد 

اتفقوا على أن من أقر على نفسه في حد واجب بقتل» أو سرقة» في مجلسين 
مفترقين» وهو حر عاقل» بالغ» غير سكران» ولامُحرّه» وكان الإقرار في مجلس 
الحاكم» بحضرة بينة عدول» وغاب بين الإقرارين عن المجلس حتى لم يَروه» ثم 
ثبت على إقراره حتى يقتل» أو يقطع»› فقد أقيم عليه الحد الواجب. [مرهه-٦ه‏ 
ي/1]. 


٥‏ »- الرجوع عن الإقرار بالحد 

إن الرجوع عن الإقرار بالحدود مقبول في قولهم جميعاً. 

وقد اتفق العلماء على استحباب تلقين المقر الرجوع عن الإقرار بالحدودء 
ما بالتعریض» وإما بأوضح منه» ليذْرَأً عنه الحد. [ط ۱۹۹/۳ ش۷/ ۲۱۷ ف١١/١١١].‏ 
۹١‏ - إقرار المكره بالحد 

إقرار المکره لایجب به حد بلا خلاف یعلم بین آهل العلم . [ی٩/۳۸].‏ (۴۸۳) 

- إقرار المحجور عليه بالحد )٠٠۷١(‏ - إقرار العبد بما يوجب الحد )٠۱۹۹۳(‏ 
۷ - إثبات الحدود بالشهادة 

اتفقوا على أن جميع الحدود ماعدا الزنى ثبتت بشهادة شاهدين» عدلين»› 
ذكرين. وقال الحسن البصري: لاتقبل بأقل من أربعة شهداء. وهو ضعيف. 

وقد أجمعوا على قبول الشهادة» سواء أتعمد الشهود» أم كانت المشاهدة منهم 
مفاجأًة. [ب۲/٤۳٤› ۱۸/٥ ٤٥٥‏ - ۱۹]. 

- شهادة المرأة في الحدود )٠٠١١(‏ 
۸ - الشهادة ولو بغير ادعاء 

تجوز الشهادة بالحد من غير مدع بلا اختلاف يعلم . 1ي‌٩/۸٤].‏ 

- الشهادة على الشهادة في الحدود )۲٠٤١۷(‏ 
4 - اليمين في الحد 

لا تجب اليمين في الحد إجماعاً. ٤۱١/٤<[‏ ي١٠/۲٠"].‏ 


١‏ ا موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠١‏ - إثبات الحدود باليمين» وشاهد واحد 

أجمعوا على أن الحد لايجب بيمين وشاهد. [ا١۳١].‏ 

- القضاء بعلم القاضي في الحدود (۳۳۷۲) 
۹ د درء الحدود بالشهات 

أجمعوا على أن الحدود تدرا بالشبهات. [ما ۱۳۲ ي٩/‏ ۲۷ء ٠۲‏ (عن ابن المنذر)]. 
۲ - الشفاعة في الحدود 

أجمع العلماء على آن الحد إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه. وقال مالك 
بالتفريق بين من عُرف بأذى الناس» ومن لم يعرف. فالأول لايشفع له مطلقاً سواء 
أبلغ الإمام أم لاء وأما الثاني فلا بأس بالشفاعة له مالم يبلغ الإمام. [ي۸/۹٠٠‏ 
۳٣۹۲۰ - ۹۲٤‏ ش۲۰۹/۷ ف۱۲/ ۷۹ (عن ابن عبد البر)]۔ 
۴۳ - العفو عن الحدود 

لاعفو عن الحدودء ولاعن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام» وهو قول عمرء 
ولايعرف له مخالف من الصحابة. 

وإن عفا السيد عن عبده لم يسقط الحد عنه في قول عامة أهل العلم» 
آما الحسن» فإنه قال: يصح عفوه» ولیس بصحیح . ۲۲٤٣٩۴[‏ ی٩/١۲].‏ 
٤‏ - الفداء في الحدود 

إن حدود الزنى» والسرقة»ء والحرابة» وشرب المسكر» لاتقبل الفداء» وهذا 
مجمع عليه . [ف۱۱۸/۱۲]. 

- الكفالة بالنفس في الحدود )۴۲١۸(‏ 

- استسقاء من عليه الحد )۱۹۹٤(‏ 

- مرتکب الحد لایکضر )۳٤۹٤(‏ 
٠٥‏ - إسقاط الحدود بالعبادة 

أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لاتسقط حدودها بالصلاة» 
ولا بالحج. [ش ۱۹٤/۱۰‏ ۲۱۷۰۲ ن۱۰۱/۷]. 

- التوية من الحدود )۷۸١ - ۷۸١(‏ 


واا > ي gg‏ 


إن من أقيم عليه الحد من أهل المعاصي كان ذلك كفارة لإثم المعصية بإجماع 
أهل السنة. [ف۱۲/٤٩‏ ش۲۲۳/۷]. 
11۰4¥ - كيفية الضرب في الحدود 


أدنى أقدار الضرب في الحد أن يؤلم» فما نقص عن الألم» فليس من إقداره 
بلا خلاف من أحد. 

ولايمدّد المحدود حين الضرب» ولايربط» بلا خلاف يعلم. 

وقد أجمع الصحابة على أن الرجل يضرب في الزنى قائماً. أما المرأةء فقد 
أجمع الفقهاء على أنها تضرب في الزنى جالسة» إلا ابن بي ليلى» فإنه قال: 


تضرب قائمة" . ۲۱۸۸۲1 نو ۱۸۹-۱۸۸ ي٩/۸٤۱].‏ 


۸ - آلة الضرب في الحدود 


(1) قال محقق النوادر: جماهير أهل العلم على القول بأن المرأة تضرب الحد جالسة» منهم : 
أبو حنيفةء ومالك» والشافعي» وأحمد. وذلك لما روي عن علي هي آنه قال: تضرب 
المرأة جالسةء والرجل قائماً في الحد. ولأن المرأة عورة» وجلوسها أستر لهاء وتشد عليها 
ثيابها» لثلا ينكشف شىء منها. وخالف فى ذلك أبو يوسف» وابن أبى ليلى» فقالا: تضرب 
المرأة قائمة. ۱ 
آما الرجلء فجماهير أهل العلم على القول بأنه يضرب قائماًء ولم أر خلافاً فيه سوى ما نقل 
عن الإمام أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه آنه يجلد المحدود ممدوداً على الأرض في 
سائر الحدود» وفي التعزير قائماً. وكذلك ما نقل عن الإمام مالك من أنه يرى أن الرجلء 
والمرأة سواء في إقامة حد الجلد عليهما جلوساً. 
ولعل مستندهما في ذلك ما روي ن علي کذلك أنه اُتي برجل في حدٌء ققرت وع 
کساء له قسطلاني - قاعدا. 
أما ابن حزم في المحلى» فقد قال: «فإنه لا نص في شيء من هذا ولا إجماع» فقد أيقنا 
آن الله تعالى لو أراد أن يكون إقامة الحد على حال لا يتعدى من قيام» أو قعود» أو فرق 
بين رجل» وامرأةء لبيّنه على لسان رسوله #4 فصح أن الجلد في الزنى» والقذف» 
والخمرء والتعزير يقام كيفما تيسر على المراة» والرجل» قياماًء وقعوداً. فإن امتنع أمسك» 
وإن دفع بيديه الضرب عن نفسه» مثل أن يلقى الشيء الذي يضرب به» فيمسكه» أمسكت 
یداه» [۱4۲-۹۸۱]. 


۲ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


أجمعوا على أن الضرب فى الحدود يكون بالسّوط. ويتعين السوط فى حد 
الراء الصحابة. 

وقد اتفقوا على أن السوط لا ليْن» ولاشدید. 1ما ۱۳۱ ی٩/۹٤۱‏ مر ۱۳۳ ف۱۲/ ٤ه‏ 
(عن القاضي حسين) ن۷/ ٠٤١‏ (عن القاضي حسين)]. 
۹ - متى يؤخر الجلد؟ 

الإجماع على تأخير الجلد حتى تزول شدة الحر» والبرد» والمرض المرجو 
شفاؤه" . [ح٥/ ۱٣٣‏ ن۷/ ۱۱۳١‏ (عن الهدي)]. 
٠١‏ -س- متى يقام الحد على الحامل 

استقر الإجماع على أن الحد» سواء أكان رجماء أم جلداًء لايقام على امرأة 
وهي حُبلى» حتى تضع”"» وسواء أكان الحمل من زنى» أم من غيره» وقال عمر 
بإقامته علیهاء ثم رجع عن قوله. 1م۱۳۱ ف۱۲۰/۱۲ (عن ابن بطال) مر ۱۳ ۱٣/٩‏ (عن 
ابن المنذر) ش۷/ .]۲۲۶٤‏ 
1 - دية من مات فيحد 

من وجب عليه الحد»ء فجلده الإمامء أو جلاده» الحد الشرعي» فمات»› فلا دية 
فيه» ولاكمارة» لاعلى الإمام» ولاعلى جلاده» ولا في بيت المال أيضأً» ولافرق 
في ذلك بين حد الشرب» وغيره. وعلى ذلك الإجماعء“ 


(1) في الاستدلال بإجماع الصحابة نظر. فقد أجمع العلماء عل حصول حد الخمر بالجلد 
بالجريدء والنعال» وأطراف الثياب» والأصح جوازه بالسوط. وشذ من قال: هو شرط. وهو 
غلط منابذ للأحاديث الصحيحة. [ش۷/ ٠٤٤‏ ف ٠٤/١١‏ (عن النووي) ن۷/ ٠٤١‏ (عن 
النووي)]. 

(۲) المريض الذي يرجی شفاؤه»› يقام عليه الحدء ولا يؤخر» وهو فعل عمر»ء وانتشر ذلك في 
الصحابةء فلم ینکروه» فکان إجماعا. 
وأما المريض الذي لايرجى شفاؤه» فهذا يقام عليه الحد في الحال بسوط يؤمن معه التلف» 
كالقضيب الصغير» وهو قول الشافعي» وأحمد» وأنكر مالك هذا. [ي۹/ .]1١‏ 

(۳) اتفقوا على أن تمام فطامها لما تضع وقت لإقامة الحد عليها مالم يمت الولد قبل ذلك. 
[مرا۱۳]. 

.]٠٦/١١ف[ في حد الخمر خلاف.‎ )٤( 
وفي الإجماع على عدم الدية نظرء فقد قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: تجب على العاقلة.‎ 
.[1€0 /Vi] 


حرف العا رل ۱٣۳‏ 


أما إذا زاد على الحد» فتلف من عليه الحد» أو تلف عضو منه» فقد وجب 
الضمان بغیر خلاف يعلم. [ش ۲٤۹ - ۲٤۸/۷‏ ی٩/٥٤۱‏ ف ٥٦/۱۲‏ ن۷/ ٠٤١‏ (عن 
النووي)]. 

- الصلاة على من مات بالحد )٠٤٠١٥١(‏ 
۲ - تکرر موجب الحد 

أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن مايوجب الحد إذا تكرر قبل 
إقامة الحد» أجزأه حدّ واحد. 

ما إن أقيم الحد» ثم حدث مايوجب الحد» أقيم عليه حد جديد بلا خلاف 
يعلم . [ي٩/ °٤‏ (عن ابن المنذر)]. (۱176 - ۱1۷۰ - ۱۱۷۱ - 1۳۱۹ - ٤۳‏ 
۳ - اجتماع الحدود 

إذا اجتمعت الحدود» وكانت خالصة لله تعالى»ء وكان فيها قتل» مثل من 
يسرق» ويزني» وهو محصن» أو يشرب الخمر» ويقتل في المحاربةء فهذا يقتل» 
وتسقط سائر الحدود الأخرى»ء وهذا قول ابن مسعود» وعطاء» والشعبي» 
والنخعي» والأوزاعي» وقد انتشر ذلك في عصر الصحابةء والتابعين» ولم يظهر له 
مخالف» فكان إجماعاً. 

وإذا اجتمعت حدود» وكانت خالصة لله تعالى» ولم يكن فيها قتل» فإن جميعها 
یستوفی بلا خلاف یعلم . [ي۹/٤۱۳مر۱۲۹].‏ 
» حد الحراية 
٤4‏ - معنى الحرابة 

اتفقوا على أن الحرابة هي إشهار السلاح» وقطع السبيل خارج المدن. [ب۲/ 
(YF — TY) [to‏ 
٥‏ - من المحارب؟ 

أجمع جميع الخاصة والعامة على أن من أخذ مال امرئ مسلمء أو معاهد» بغير 
حق» غير طيبْة به نفسه» وكان أخذه مُكابرة من صاحبه في صحراء أنه يسمى 
ارا 

وقد أجمعوا على آنه يشترط في المحارب أن يكون معه سلاح» سواء أكان 
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حجراًء أم خشباًء أم حديداًء أم كان مما يقع عليه اسم سلاح يقاتل به. فإن لم 
یکن معه سلاح» فهو غیر محارب بلا خلاف یعلم. 

وعليه» فإن من دخل مستخفياً ليسرق» أو ليزني» أو ليقتل» ففعل شيئاً من ذلك 
متخفياًء فإنما هو سارق عليه ما على السارق» أو إنما هو زان عليه ماعلى الزانيء» 
أو إنما هو قاتل عليه ماعلى القاتلء وليس على أي مر هؤلاء حد الحرابة 
بلا خلاف. وقد خالف في هذا قوم خلافاً لاتقوم به حجة. [خ۱/١٤۱» ۲٤۹/۳ ۱٤۷‏ 
ب۲/ ٤۳۷‏ ۲۲۲ ي۹/٤1۲].‏ 


٩١‏ - حكم مستحل الحرابة 

من استحل مُحاربة الله تعالى» ومحاربة رسول الله َء فهو كافر بإجماع الأمة 
كلها لاخلاف في ذلك» إلا ممن لايعتد به في الإسلام. .]۲۲٠۲۶[‏ 

- القتل في الحرابة عمداً )۳۲٣۹(‏ 
۷ - حد الحرابة 

اتفقوا على أن حد الحرابة هو القتل» والصلب» وقطع الأيدي» وقطع الأرجل 
من خلاف» والنفي» وأن هذا حق الله تعالى. 

وإن الترتيب فيه بتقديم القتل على الصلب ثابت بغیر خلاف. [ب۲/ ٤٤٤٥‏ ي۹/١١۱]‏ 
(TT)‏ 
۸ - متی يقتل المحارب؟ 

إن المحارب إن قتل فل في قول آهل العلم. [ك۹٤۰٠۳‏ - .]٠٠٠١‏ 
٩۹‏ - متى يقتل المحارب» ويصلب؟ 

أجمع أهل العلم على أن قاطع الطريق إذا قتل» وأخذ المالء فإنه يقتل» 
ویصلب» وتتله متحتَمٌ لایدخله عفو. 

ولاخلاف في أن القتل الواجب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط. [ما٠١٠‏ 
۴۰۹4 - ۳۰۵۲ ی۱۲۹/۹ (عن ابن المنذر) ۲۲٣۱۴‏ حه/ .]۱۹۹٩‏ 
٠‏ س- متى تقطع أطراف المحارب؟ 

لاخلاف بين أهل العلم أن قاطع الطريق إذا أخذ المالء ولم يقتل»ء فإنه تقطع 


حرف الیاء  _‏ ا| ٣١٣‏ 


يده الیمنی» ورجله الیسری» ولایقطع منه غير ید» ورجل إذا کانت يداه» ورجلاه 
فإن كانت يدأه صحيحتين» ورجله اليسرى مقطوعة» قطعت يمنى يديه» ولم 
يقطع منه غير ذلك بلا خلاف يعلم. 
ولايجوز قطع يديه ورجليه معاء وهذا إجماع لاشك فیه. 1[ی۱۲۸/۹› ۱۲۹ 
/o> "10۲ - ۹ 18‏ °1[ 
١‏ - متی ينفی المحارب؟ 
إن أخاف المحارب السبيل فقطء لم يكن عليه عقابه غير النفي في قول أهل 
العلم . [ ك۹ ۲-۰0[ 
۲ - المساواة بين المرأة والرجل في الحد 
أجمعوا على أن حكم المرأة في الحرابة حکم الرجل. [خ۹/۳٤۲].‏ 
۳ - المساواة بين المسلم وغيره في الحد 
إن المشرك الكافر إذا حارب الله ورسوله» وسعى في الأرض فساداً فإن حد 
الحرابة يطبق عليه. وهم مجمعون على ذلك بلا خلاف بینهم. [خ۳/١١٤۲].‏ 
4 - المساواة بين الحر والعبد في الحد 
اتفق جميع أهل الإسلام على أن حد العبدء والأمة في الحرابة سواء كالحرء 
والحرة. [۱۹۷۷ء .]۲۱۸٤‏ 
- متى يسقط حد الحرابة؟ 
صح الإجماع على أن حد الحرابة تسقطه التوبة قبل القدرة على المحاربين. 
وأما بعد القدرة عليهم» فلا يسقط عنهم شيء بالتوبة إجماعاً» خلافا للشافعي. 
ولاخلاف بين أهل العلم في أنهم يؤخذون بحقوق الآدميين من الأنفس»› 
والجراح» والأموال» إلا أن يُعفى لهم عنها. [۲۱۹۷۲ (عن البعض) ی۹/١١۱‏ - ٠١١‏ 
/o>‏ +[ 
٩‏ - استرداد ما استولى عليه المحارب 
اتفقوا على أن ماوجد بيد المحارب من مال لغيره» فإنه مردود لأربابه» لأنه حق 
من حقوق الآدميين» سواء أكان للمسلمين» أم كان لأهل الذمة. 
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وقد أجمعوا على أن ما وجدناه في أيدي المحاربين لا يرفع للمدعي إلا ببينة 
عليه» إلا مالكاء فإنه قال: ما يتلوم الإمام» فإن جاءه طالب» وإلا دفعه إلى 
المدعي» وضمَّنه إيأه» لئلا يجيء له مستحق غيره. 

وإن إعطاء المحارب شيئاً من ذلك المال» ولو لم يجحف بالمقطوع عليهم 
الطريق» ليس براًء ولاتقوى» ولكنه إثم» وعدوان»ء بلا خلاف من أحد من الأمة. 
[مر ۱۳٣‏ م٤٣۲۲‏ نو ۲۱۱ ب۲/ ٤٤٥‏ ك۰۳۳٣۳]۔‏ 

- شهادة المحارب )۲٠٠٠(‏ 
هھ حد الزنی 
۷ - حکم الزنی 

اتفقوا على أن وطء غير الزوجةء وغير الأمة المباحتين حرام. 

ولا يختلف اثنان من أهل اللإسلام في أن تحريم الزنى بالحرة» كتحريمه بالأمةء 
ولافرق. [مره٥‏ م۹٤۳‏ ي٦/ .]٤۸۷‏ 
۸ - تحدید الزنی 

الزنى هو كل وطءٍ وقع على غير نكاح صحيح»› ولاشبهة نكاح» ولاملك يمين 
وهذا متفق عليه بین علماء الإسلام. [ب ۲۲٤/۲‏ ي۹/١۲].‏ 
۹ -- الزنی فسق 

لاخلاف بين علماء الأمة في أن من زنى يسمى بذلك فاسقاً فاجراًء مالم تظهر 
منه التوبة. [ھ۲/ ٠٥۱-٠٠۰‏ ف١۱/۱٥].‏ 
٠‏ - الوطء المباح في حال مُحرّمة 

من وطئ فراشاً مباحاً في حال مُحرّمة» كواطئ زوجته» أو أمته» الحائض»› 
والمخرمة» والصائمةء والمعتكفةء أو واطى أمته الوثنيةء فهذا عاص» وليس 
ناء ولاحد عليه بإجماع الأمة کلها. ۰۱۸٦۲۴[‏ ۲۲۰۱ مر ۱۳١‏ ك۷۹۸٥۳].‏ ّ 


)١(‏ قال محقق النوادر: ومراد المصنف هنا: لا ينتظر الإمام» فإن جاء أحد بالبينة على ما يطلبه 
أعطاه إياه» وإلا دفعه إلى من يدعيه من غير بينة» لكن مع تضمينه إياه بحيث لو جاء مستحق 
له بالبينة» فإنه يكون مضموتاً له» وإضافة إلى الضمان يُحلّف المدعي على ما ذكره الإمام 
مالك في المدونة .]۲٠٤[‏ 


و اقا ن ت ل ا 


١‏ س- الوطء في النكاح الفاسد 

إن الوطء في النكاح الفاسد سواء اعتقد حلّه» أو حرمتهء لاحد فيه» في قول 
سائر الناس» والصحابة. 

وعليه» فمن زفت إليه غير امرأته» فوطئهاء وهو لايدري من هي» يظن أنها 
زوجته» فلا حذ عليه بلا خلاف من الأمة. 

ومن دخل بلداًء فتزوج امرآة لايعرفهاء فوجدها أَمّه» أو ابنته» فهذا لاحد عليه 
بالإجماع. [ي/ ۸/٩ › ٤۸۷‏ م1 ۲۲۹۲]. 
- وطء المحارم 

أجمعوا على أن من زنى بخالته» أو بحماته» أو ذوات رحم محرم عليه» أنه 
زانِ» وعليه الحد. [ما۱۳۲]. )٤۱۹۷(‏ 
۳ - وطء أمة الغير 

أجمعوا على أن الرجل إذا زنى بجارية ذي رحم محرم» وإن كانت أم ولد» أو 
مدبّرة» أو مكاتبةء فإن عليه الحد. 

وأجمعوا على أن من وطئ جارية لامرأتهء وقال: ظنننتها تحل» لما بيني وبين 
اک ا ا رن ت و0 دد 


(1) قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: وإذا وطئ جارية امرأته يإذنهاء» فإنه يجلد مثةء ولا يرجم 
إن کان ثيّباًء ولا يغرّب إن كان بكراً. وإن لم تكن أحلَتها له» فهو زانٍ حكمه حكم الزاني 
بجارية الأجنبي» وحكي عن النخعي آنه یعرّر» ولا حد عليه» لأنه يملك امرآته» فکانت له 
شبهة في مملوكتها.. 
وعن عمر» وعلي» وعطاءء وقتادة» والشافعي» ومالك أنها كوطء الأجنبية» سواء أحلتها 
لهء أو لم تحلّهاء لأنه لا شبهة له فيهاء فأشبه وطء جارية آخته» ولأنه إباحة لوطء محرمة 
عليه» فلم يكن شبهةء كإباحة سائر الماك. 
وعن ابن مسعود» والحسن: إن كان استكرههاء فعليه غرم مثلهاء وتعتق. وإن طاوعتهء 
فعليه غرم مثلهاء ويملكهاء لأن هذا يروى عن النبي بء وقد رواه ابن عبد البر» وقال: 
هذاء وقد نص الحنفية على أنه لو قال: ظننت أنها تحلٌ لي» لا يحدّ» لوجود الشبهة في 
الفعل. ولو قال: علمت أنها عل حرام» يجب أن يحدّ»ء لانتفاء الشبهة. = 
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ومن اشترى آمة مغصوبة» وهو يعلم ذلك» فاستولدهاء فإنه زان إجماعاً. 
[ م٥۱۳‏ نو ۱۹۲ /٤<‏ ٥1۸]۔‏ 
٤‏ - وطء الأب جارية ولده 

إذا وطئ الأب جارية ولدهء فلا حد عليهء وهو قول مالك وأهل المدينةء 
والأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرأيء وقد اشتهر قولهم في عصرهم» ولم 
يعرف لهم مخالف» فكان ذلك إجماعاً. [ی‌۲۸/۹» ۲۹]. 
٥‏ - وطء العبد أمة سيده 

إن العبد إذا وطى أمة سيده» فإنه زانٍ بلا خلاف من أحد. [۱۳۹۸]. 

- تكاح الحرة عيدها )٤۱۸۳(‏ 
٦‏ - موجب حد الزنی 

اتفقوا على وجوب الحد بايلاج الحشفة وحدها لمرة واحدة. [مر۳۳٠‏ ب١/١٤].‏ 
۷ - حد الزاني غير المحصن 

اتفقوا على أن من زنی - وهو حر بالغ» ولو شيخاًء غير محصن» عاقل»› 
مسلم» غير سكران» ولامكره» في أرض غير حرم مكة» ولا في أرض الحرب - 
بامرأة بالغة» ليست أمة لزوجتهء ولا لولده» ولا لأحد من رقيقه» ولا لأحد من 
أبويه» ولا ممن ولده بوجه من الوجوه» ولا اذدٌعي أنها زوجته» ولا ادٌعى آنها أمته 
بوجه من الوجوه» ولا هي من المَعْتم» ولا هي مُحدمة له» ولا مباحة الفرج له من 
مالكهاء وهي عاقلة» غير سكرى» ولا مُحَرّهة» ولا حريمته» ولا هي مستأجرة 
للزنى» ولا هي أمته متزوجة من عبده» ولا هي ذمية» ولا هي حربية» وهو يعلم 
أنها حرام عليه أو ليست ملكا له ولا عقد عليها نكاحاًء ولم يتب» ولا تقادم 
زناه قبل أخذه بشهر»› ولا تزرّجهاء ولا اشتراها بعد أن زنى بها إن كانت أمة» أن 

هذاء» وقد نص الإمام أبو جعفر الطحاوي على قول زفرء فقال فيمن زنى بجارية امرأته: قال 

أصحابنا - إلا زفر - عليه الحد» إلا أن يقول: ظننت آنها تحل لي» فلا يحدّ» ولا يثبت 

النسب. وقال زفر: يُحد في الوجهين جميعاً. وقال مالك: يحذ. وقال الأوزاعي: يجلد مثة. 


وقال الشافعي : إذا قال: ظننت أنها تحل لي : عڙر» ولم يحدّ» وإن قال: علمت أنها علي 
حرام» خد .[]۱۸-۱۸٤[‏ 


حرف الاء ال ۳۱۹ 


عليه جلد مئة» وأن عليه النفي عن بلدهء والسجن حيث ينفى مدة عام» وقد خطب 
بذلك عمر على رؤوس الناس» وعمل به الخلفاء الراشدون» فلم ينكره أحدء فكان 
إجماعاًء إلارواية عن ابن عباس: من زنى جلد» وأرسل”". 

وقد أجمعوا على النفي» خلافاً لأبى حنيفة» ومحمد بن الحسن. [مر۲۹٠‏ 
م ۳ oT4AA - TYT°Ad AY - AY | 1€ 8 1۳0 AYY - 1 Ale‏ - 
۳ ب۲/ ٤۲۷‏ ي۹/ ۱۲ء ف ۱۳۲/۱۲ (عن ابن المنذر) ش‌ ۲۰۹/۷ ن۷/ ۸٩۹‏ (عن محمد بن 
تصر» وابن المنذر)]. 

۸ - حد الزاني الحر المحصن 

إن المسلمين أجمعوا على أن الزاني المحصن» إذا زنى عامداًء عالماًء 
مختاراًء فحدّه الرّجم حتى يموت. وقالت الخوارج» وبعض المعتزلة: بعدم الرجم. 

وقد اتفقوا على أن الإحصان شرط للرجم. 

واتفقوا على أن المرجوم يجلد مئة جلدة قبل أن يرجم" [ب ٤۲۱/۲‏ مر۱۲۹ ي٩/‏ 
6 ۷ط ۰ ۰ ش۲۰۹/۷» ۲۱۳ ف/ ۹۸4 (عن ابن بطال) ۱٤۱ ۱٤۰-۱۳۹/٩‏ ن۷/ 
41-4۰[ 
1۱۳۴4 - أهمية الإحصان في الحد 

لاخلاف في أن حكم حد الزنى يراعى فيه الإحصان»ء وعدم الإحصان. ]۲٠٦۹۶[‏ 
٠‏ - شرائط الإحصان 

١‏ - الإسلام: إن الإسلام شرط للإحصان الموجب للرجم بالاتفاق" 

۲ - الحرية: الحرية شرط للإحصان بالإجماع. وقال أبو ثور: العبد والأمة 
المحصنان يرجمان إذا زنيا. وحكي عن الأوزاعي: إن العبد الذي تحته حرة» هو 
مُحصّن» وأنه إذا زنى يرجم» فإن كانت تحته أمة لم يرجم» وهذه أقوال تخالف 
الإجماع. 


)1( ليس قول ابن عباس : وأرسل»› دلیلاً على أنه لایوجب النفي عنده» بل قد يکون قوله 
(وأرسل) یرید به آن یرسل إلى بلد آخر. [۲۲۰۳۶]. 

(۲) عمر لم يجلد محصنة قبل رجمهاء فعل ذلك بحضرة الصحابة. [ط"/ .]٠٤١‏ 

(۳) هذا متعقب بأن الشافعي» وأحمد» لايشترطان ذلك. [ف ۱٤۳/۱۲‏ ن۷/ .]٩۳‏ 
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۳ - الوطء في النكاح الصحيح: إن معنى الإحصان يقع على الزواج الذي 
يكون فيه الوطء في القبل. وهذا إجماع لاخلاف فيه. 

وعليهء فقد أجمعوا على أنه إن خلا النكاح عن الوطء فلا يحصل به إحصان» 
سواء أحصلت فيه خلوة» أو وطء فيما دون الفرج» أو في الدبرء أم لم يحصل 
شيء من ذلك. 

كما أجمعوا على أن الزنى» ووطء الشبهة» والنكاح الفاسد» والباطل» لايصير 
به الواطئ محصناًء إلا قول أبي ثور: يكون محصناً بالوطء بالشبهة» والنكاح 
الفاسد. 

وإن التسري لايحصل به الإحصان للسيد» ولا للأمةء بلا خلاف يعلم. 
[ ما۷ ۳ ۱/2 ۰ ۰۵ ۸/٩‏ ف ۰۹۸/۱۲ ٤۳‏ (عن ابن عبد البر) ح۳/ »٤١‏ 
۱۰ ن۷/ ٩۳‏ (عن ابن عبد الب)]. 
۱ -- ثبوت الإحصان 

يثبت الإحصان بإقرار الرجل» أوبشهادة عدلين» وعليه الإجماع. وقال الحسن 
البصري: بل بأربعة. 

وقد أجمعوا على أنه إن دخل عليهاء وأقام معها زماناًء ثم مات» أو ماتت» 
فزنى الباقي منهماء لم يرجم» حتى يقر بالجماع. 

وإذا قالت الزوجة: إن زوجها جامعهاء فقد ثبت الإحصان بلا خحلاف يعلم. 
(116A) .[101/0> ۱1/44 YAL]‏ 
۲ -كيفية الرجم 

إن الزاني المحصن يقتل برجمه بالحجارة حتى يموت» وعليه إجماع 
الشلين: 

وقد اتفقوا على آنه لايجوز قتله بغير الحجارة. 

وقد اتفقوا على أنه إن صف الناس صفوفاًء كصفوف الصلاةء فرجم الشهود 
(1) اتفق العلماء على أن الرجم يحصل بالحجرء أو المدرء أو العظام» أو الخزف» أو 

الخشب» وغير ذلك مما يحصل به القتل» ولاتتعيّن الأحجار.[ش۷/ .]۲۲٠‏ 


٣۱ |  _  _ حرف الجاء‎ 


أولاًء ثم الناس» ورجم الإمام» المقَرٌ بالزنىء ثم الناس»ء وحفرت له حفيرة إلى 
صدره""» أن الرجم قد وقي حقه. لايحفر للمرجوم بلا خلاف يعلم. [ي٩/٥].‏ 

ولايعلم خلاف في أن الرجل يرجم قائماًء ولايوثق بشيء» سواء أثبت الزنى 
بالشهادة» أم بالإقرار. 

أما المرأة» فقد اتفق العلماء على أنها لاترجم إلا قاعدة» وحكي عن ابن 
أبي ليلى» وأبي يوسف أنها ترجم قائمة. [ش ۱۸۱/۷ - ۰۱۸۲ ۲۲۹ مر ۱۳۰ ۲۰۹۹۲ 
ما۱۳ ي٩/ ۱١ ٠.٥‏ (عن ابن المنذر) ن۷/ ١١ ۱٠۹‏ (عن النووي» وابن دقيق العيد)]. 
۳ - مساواة الرجل بالمرأة بالحد 

اتفقوا على أن حد المرأة غير المحصنة إذا زنت» كحد الرجل غير المحصن»› 
وعلى أن حد المرأة المحصنة» كحد الرجل المحصن. [مر ۱۳۰ ۲۲۰۲۶» ۲۲۰۳ ي٩/٤].‏ 
٤‏ س- غسل المرجوم ودفنه 

يغسل الزاني المرجوم» ويدفن بلا خلاف. [يْ٩/١١]‏ 
٥‏ - حد الرقيق الزانى 

ETE N E E a 
نف خد الح ر غي اله وهر اخسون دة‎ 

E‏ ی ا و ن ج ا 
ا بالإجاء". 

وقد أجمعوا على أن الأمة إذا زنت» ثم أعتقت» حدت حد الإماء. وأما إذا 
زنت وهي لاتعلم بالعتق» ثم علمت» وقد حدت حد الإماءء أقيم عليها تمام حد 
الحرة. [ب ٤۲۸ ٤٨/۲‏ م۱۳۵ ۳٣۵۹۸9‏ مر ا۱۳ ٤۲۱۸ء‏ ۲۲۰۲ ش۷/ ۲۳۹ ح٥/ ۱٤۲‏ ن۷/ 
(عن المهدي)]. 
۹ -- لکل زان حد مستقل 

اتفقوا على أنه إن كان أحد الزانيين محصناء والآخر غير محصن» أن لكل 
واحد منهما حکمه. [مر ۱۳۰ - ۱۳۱]. 


(۲) وإن العبد المحصن إذا زنى فحدّه خحمسون جلدة في قول أكثر الفقهاء. [ي۱۸/۹]. 
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۷ - الزنى بالحرة والأمة سواء 
ما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن الحد على الزاني بالمرأة الحرّةء كالحد 
على الزاني بالأمة» ولافرق. .]۳٤۹۶[‏ 


۸ - ثبوت الزن بالإقرار 

اتفقوا على أن من آقر على نفسه بالزنی في مجلس حاکم يجوز حکمه أربع 
مرات مختلفات» یغیب بین کل مرتین عن المجلس حتی لایری» وهو حر» مسلم» 
غير مکره» ولاسکران» ولامجنون» ولامريض» ووصف الزنی› وعرفه» ولم یتب » 
ولاطال عليه الأمرء أنه يقام عليه الحدء مالم يرجع عن إقراره. 

فإن رجع عن إقراره» قبل رجوعه» سقط عنه الحد بغير خلاف. 

ولو قذف الرجل زوجته» فصدّقته» وأقرّت بالزنى أربع مرات» ثم رجعت عن 
إقرارهاء سقط عنها الحد بغير خلاف. 

وقد أجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنى› أن الحد يجب عليه»› افر بذلك 
السید» أو أنکره. [مره» ۱۲۹ - ۱۳۰ ب ٤۲۹/۲‏ م۱۳۲ ۳٣٤۰۰۵‏ ي۸/ ٥۵‏ ش۷/ ۰۲۱۳ 


. [1Y /o> ° 


۹ - بوت الزنى بالشهادة 

اتفقوا على إقامة حد الزنى على من شهد عليه في مجلس واحد أربعة رجال 
مسلمین › عدول» أحرار» أنهم رأوه يزني بفلانة» ورأوا ذکره خارجا من فرجهاء 
وداخلاًء کالمرود في المكحلة› ون لمدّة زناه أقل من شهر٬‏ ولم يختلفوا في شيءَ 
من الشهادة» ولم يضطربوا في الشهادة» وتمادى الزاني على إنكاره» ولم تقم ببلة 
من نساء على أن المرأة عذراءء ولم تقم بينة على أنه مجبوب. 

وقد صح الإجماع على أن ماعدا الشهادة برؤية فرجه بفرجهاء والجاًء خارجاًء 
ليست شهادة بزنى» ولايبرأً بها القاذف من الحد. [مر ۳٥ء‏ ۱۳۰ ۱۳۱ ٠١٤‏ م 
٩٦ 1A‏ ب \TTLn TOFA i fo (° ٤1۲۹/۲‏ ش۷/ ۲۱۳ ي/ ۰ 81 0°« *1/ 


.[1°*1/¥i ۱٤۸4/٥ 


کا ج ا ا 


٠١‏ - اختلاف بينة الزنى 

إذا اختلف الشهود في المكان مع التباين» كالبصرة» وبغداد» فلا حدّ عليه 
بالإجماع. 

وإن شهد اثنان أنه زنى بها مَكرَّهة» وشهد اثنان أنه زنى بها مُطاوعة» فلا حد 
علیها بالإجماع . .]٤١ /٩ي ۱٥۱ /٥>[‏ 
١‏ -- لاعبرة للمشهود عليه 

إن الإجماع على ثبوت الزنى بالشهادة» على ماقدمنا» سواء أكان المشهود عليه 
رجلا أم امرأةء مسلماًء أم ذمیاً» حرا أم عبداً. [مر ۱۳۱ ۲۱۷/۱۰ ۱٤۹/٥‏ ن۷/ 
٣‏ (عن المهدي)]. 
۲ - متى يعفى الشهود من حد القذف؟ 

إن الشهود العدول إذا شهدوا مجتمعين على الزنىء فقد أجمعوا على أنهم 
لايجلدون حد القذف. [مر؟٤١١].‏ 
۴۳ - متى يجلد الشهود حد القذف؟ 

إذا لم يتم الشهود أربعة» فعليهم حد القذف بإجماع الصحابة. [يْ٩/ ٤۳‏ ۲۲۱۸۴ 
14۸4/9 - 1]1€4. 
6٤‏ - رجوع بعض الشهود 

إن رجع بعض الشهود» فعليه حد القذف إجماعا. 

وعند الفقهاء هو ضامن» خلافاً لمن رجع من شهود الإحصان. [<ح٤/٦ه /٠‏ 
11 
٥‏ - شهادة النساء في الزنى 

لاتقبل شهادة النساء في حد الزنى بلا خلاف يعلم» إلا شيئاً روي عن عطاء» 
وحماد آنه يقبل فيه ثلاثة رجال» وامرأتان. ٤۱ ٤٩/٩1‏ ك۳۹۹٥۳].‏ 
٠٠١١‏ - شهادة العبيد في الزنا 

شهادة العبيد في حد الزنا لاتقبل بلا خلاف يعلمء إلا رواية عن أحمد أن 
شهادتهم تقبل» وهو قول أبي ثور. [ي٩/٤٤].‏ 
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۷ ¬س- ثبوت الزنى بالقرينة 

إذا حبلت امرآة لازوج لهاء ولاسيّد إن كانت أمةء لزمها الحد بذلك» وهو قول 
عمرء وعثمان» وعلي ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف» فيكون إجماعا . 
[ي 0/۹ 0۲]. 

- ثبوت الزنی باللعان )۳٥٤۸(‏ 
۸ - الإکراه على الزنى 

إن المسنكرهة على الزنى لا حد عليها بلا خلاف بين أهل الإسلام. 

ومن زنی ببکر کرهاء فعليه الحد إجماعا. [ب ٤۳۱/۲‏ ك ۳۲۰۸۳ - ٣٣۹۳۹‏ ۳۰/۹ 
=/112 124/0 144[ 
۹ - الجهالة بحكم الزنى 

من لم يعلم تحريم الزنى لاحد عليه عند عامة أهل العلم. [ی‌۲۸/۹]. 
۰ - زنی المجنون 

من کان يجن مرة» ويفيق أخرى» فأقر في إفاقته أنه زنى» وهو مفيق» أو قامت 
عليه بب نزن في إقاقه) قعليه الد باذ حلاف يحل 

أما إذا وقع الزنى في حال الجنون» فلا حد عليه بالإجماع. ۳۷/۹1 ف١١/٠١٠].‏ 
١‏ - تصريح الرجل والمرأة بالزواج 

إذا وجدت امرأة» ورجل يطڙؤهاء فقالت: هو زوجي» وقال هو: هي زوجتي› 
ولايعرف ذلك فلا حد عليهما في قول علي بحضرة الصحابة» ولا مخالف له 
منهم" ۲۲۰٠۲[‏ (عن البعض)]. 
۲ - دعوى ملكية الأمة بعد الوطء 

لو وطئ رجل أمة معروفة لغيره» فقال الذي عرف ملكها له: قد كان اشتراها 
(1) آما قول الصحابة فقد اختلفت الرواية عنهمء فقد رفعت امرآة إلى عمر بن الخطاب ليس لها 

زوج» وقد حملت» فسألها عمرء فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس» وقع علي رجل وأنا 

نائمة» فما استيقظت حتى فرغ» فدرأ عنها الحد. وروي عن علي» وابن عباس قولهما: إذا 

کان في الحد لعل» وعسی» فهو معّل. [ي٩/ ]٥۲‏ 
(۲) لاحجة في قول أحد دون رسول الله که .]۲۲٠٠٢[‏ 


حرف الا _ _ ا| ٣٣٣‏ 


منى» وقال الرجل كذلك» وأقرت هى بذلك» أنه لاحد عليهما بلا خلاف من أحد 
من الأمة ۲۲٠٠[‏ (عن البعض)]. 
۳ س- الاستفجار على الزنى 

الزانية إذا أخذت ثمناً على الزنىء كان هذا مهراً لهاء ويدرأً عنها الحد» وهو 
قول عمر» ولایعرف له مخالف من الصحابة" [۲۲۱۳۶]. 


4 - تکرار الزنی 

صح الإجماع على أن الإيلاج في الزنى» والتكرار سواء. 

واتفقوا على أن من تحرك فى الزنىء وفى وظطء واحد» حركات كثيرة» أن حداً 
واحداً یلزمه. ۰ 

وإن الإجماع على أن الحد لايتكرر بتكرر الزنى في واحدة» أو أکثر. ۲۳٠۰٣۴[‏ 
مر ۱۳۳ ك ۱٦٥4‏ حە/ .]10١‏ 

- شهادة الزائي )٠٠٠٠(‏ 


_ حد السرقة 


6 - تعريف السرقة 
السرقة هى الاختفاء بأخذ شىء ليس للآخذ. وهذا لاخلاف فيه بين أحد من 
الأمة كلها .]۲۲٠۳٢[‏ 


١‏ - تعريف السارق 
أجمع جميع الخاصة» والعامة على أن من أخذ مال امرئ مسلم› أو معاهد» 


)۱( دعواهم الإجماع في ذلك قول بالظن لايصح. ]۲۲٠٠٢[‏ 

(۲) أخذ أبو حنيفة بقول عمرء وقال سائر الناس: هو زنى كله وفيه الحد. 
هذا» وإن الرواية عن عمر قد اختلفت» فروي عنه أن المرأة قد أصابها الجوع» فأتت 
راعياً» فسألته الطعام» فأبى عليهاء حتى تعطيه نفسهاء فدرأ عنها الحد. وروي عنه أن امرأة 
أتت إليه» فقالت: ياأمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي» فلقيني رجل» فحفن لي حفنة من 
تمر» ثم حفن لي حفنة من تمر» ثم حفن لي حنفة من تمر» ثم آصابني. فقال: ماقلت؟ 
فأعادت» فقال عمر» وهو یشیر بیده: مهر» مهر» مهر. ثم ترکها. ۲۲۱۳۶ ي٩/ .]٥۲‏ 
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بغير حق» غير طيبة به نقسه» وكان أخذه من حرز» مستخفياً بأخذه» وبلغ المأخوذ 
ما یجب فيه القطع» أنه یسمی بما أخذ سارقاً. [غ۱/٩٤۱‏ - .]۲۲٣۳۴ ۱٤۷‏ 

- الفرق بين السارق» والمختلس )٠٠١(‏ 
۷ - فسق السارق 

لاخلاف بين جميع علماء الأمة في أن السارق يقال له: فاسق» فاجرء مالم 
یظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية. [ه۲/ .]1١١ - ٠٠٠‏ 
۸ - حد السرقة 

يجب قطع يد السارق بإجماع الأمة. ۲۲۹۳۲1 ب ٤٤۳/۲‏ ی٩/۹٩۷‏ ش۷/٠٠۲‏ حه/ 
۷۱[. 
۹4 - محل القطع 

اتفقوا على أن من سرق» فقطعت يده اليمنى» أنه قد أقيم عليه الحد. 

وإن محل القطع هو مفصل الكف بالاتفاق. 

وإن قطعت اليد اليسرى غلطاًء فلا قصاص إجماعاً. 

ولو ادعى القاطع الغلط» فلا ضمان عليه» ولاعلى عاقلته. وبه أفتى علي» 
وعمل بهء ولم ینکر. 

وأجمعوا على أن من سرق» ولا يمين له - لأنها ذهبت في قصاص» أو من 
السماء - قطعت رجله اليسرى» إلا مالكاًء فإنه قال: تقطع يده اليسرى"". [مره١٠‏ 
٩۷/۹‏ ب ٤٤۳/۲‏ ۳۲۲۹۵2 - ۳۵۹۸۱ ش۷/ ۲۰۵ ف ۱۲/ ۰۸۰ (عن البعض) ۰۱۸۷/٥‏ ۱۹۰]. 
٠‏ - حد السرقة فى المرة الثانية 

من سرق ايه قط باه فحدّه قطع الرجل اليسرى» وهو إجماع الصحابة» 
)١(‏ قال محقق النوادر: جاء في المدونة: قلت: أرأیت إن سرق» ولیس له يمین»› قال: قال 

مالك: تقطع رجله اليسرى» ولم أسمعه أنا منه. ولكن بلغني ذلك عنه بعد ذلك ممن آثق به 

أنه قال: تقطع اليد» وقوله في الرجل أحب إليّ. وهو الذي آخذ به. 

والذي نص عليه الزرقاني في شرحه على مختصر خليل أن المذهب هو القول بقطع الرجل 

اليسرى» وهو قول جماهير أهل العلمء وهو الذي أخذ به ابن القاسمء وهو أقوى من القول 


بأن الإمام مالكاً آمر بمحو القول بقطع رجله اليسرى للقول بقطع يده اليسرى» حيث إن هذا 
ضعیف .]۱۹٤-۱۹۳[‏ 


واا > ج ت س س 


وعامة العلماء. [۵ ۳۰۹۹۹ - ۳۱۰۰۰ ف۱۲/ ۸۲ (عن ابن عبد البر) حه/ .]۱۸۸-٠۸۷‏ 
١‏ - حد السرقة في المرة الخامسة 

من سرق للمرة الخامسة يقتل بالإجماع" . [ف ۸١/٠١‏ (عن المنذري» وغيره)]. 
۲ ¬-- تكرار السرقة 

أجمعوا على أن السارق إذا سرق مرات» وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات» 
أن قطع يده يجزئ من ذلك کله. 

وقد أجمعوا على أن من سرق متاعاًء قد قطع فيه مرة قبل ذلك» فطع فيه أيضاًء 
إلا أبا حنيفةء فإنه قال: لا يقطع فيه ثانياً استحساناً. 

فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك» ثم سرق مايجب فيه القطع» قطع أيضاء 
بلا خلاف یعلم بین آهل الفقه. ۱۲۹17 ۳۹۰۱۷۵ - ۳٣۰۱۸‏ نو٣۲۰].‏ 
۳ - من يجب عليه حد السرقة؟ 

اتفقوا على أن من سرق من جرز من غير مَعُنم» ولامن بيت المالء بيده» 
لابآلة» وكان وحده منفرداًء وهو بالغ» عاقل» مسلم» حر» في غير الحرم بمكة» 
وفي غير دار الحرب» فسرق من غير زوجه» ومن غير ذي رحمه» وهو غير 
سكران» ولامضطر بجوع» ولامكره» فسرق مالاً متملَكاً يحل للمسلمين بيعه» 
وسرقه من غير غاصب له» وبلغت قيمة ماسرقه عشرة دراهم من الفضة المحض 
بوزن مكة» ولم يكن المسروق لحماء ولاحيوانا مذبوحاء ولاشيئا يؤكل» 
أويشرب» ولاطيراًء ولاصيداًء ولاكلباًء ولاسِنَؤْراًء ولازبلاًء ولاعذرة» ولاتراباًء 
ولازرنيخاً» ولاحصى» ولاحجارة» ولافخاراًء ولازجاجاًء ولاذهباًء ولاقصباًء 
ولاشخشباء ولافاكهة ولاجماراة ولا يراتا شارا ولامضجاء وزرا م 
أرضهء ولاتمراً من بستانه» ولاشجراًء ولاشخصاً حرَاًء ولاعبداً يتكلم» ويعقل» 
ولاآحدث السارق في المسروق جناية قبل إخراجه له من حرزه من مكان لم يؤذن 
)١(‏ لعلهم أرادوا أنه استقر الإجماع على ذلك. وإلا فقد جزم الباجي في اختلاف العلماء بأنه 

قول مالك. ثم قال: وله قول آخر لايقتل. وقال عياض : لاأعلم أحداً قال به - أي إنه 


لايقتل - إلا ماذكر أبو مصعب صاحب مالك في مختصره عن مالك» وغيره من آهل 
المدينة. [ف١٠/‏ ۸۲]. 
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له في دخوله» وتولٌّی إخراجه من حرزه بیده» فشهد عليه بکل ذلك رجلان یصلحان 
للشهادةء ولم يختلفاء ولارجعا عن شهادتهما» ولا ادعى هو ملك ماسرق»› وکان 
سالم اليد اليسرى» وسالم الرجل اليمنى» لاينقص منها شيء» ولم يهبه المسروق 
منه ماسرق» ولاملكه بعدما سرق» ولاردٌ السارق على المسروق منه ماسرق» 
ولاأعاده السارق» وحضر الشهود على السرقةء ولم يمض على السرقة شهر»ء فقد 
وجب عليه حد السرقة. [مر ۱۳٥‏ ب۲/ .]٤٤١ ٤۳۷‏ 
٤‏ - مساواة الرجل والمرأة في الحد 

إن حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل بإجماع الأمة کلها. [۲۲۸۵۴۲ مر١١٠‏ 
۱۰٤/۹‏ ب۲/ ٤۳۷‏ ك۳۹۰۳]. 
- مساواة الحر بالعبد في الحد 

اتفق جميع أهل الإسلام على أن حد العبد"'» والأمة في السرقة سواء كالحُرَء 
والحرة. 1م1۹۷۷ ب؟/ ٤۳۷‏ ك 0۹۰۳ >ە/ 1۷1[ 
٠‏ - مساواة المسلم وغيره في الحد 

إن إجماع المسلمين على أن المسلم تقطع يده إذا سرق مالا لمسلمء أو لغير 
مسلم» وعلى أن غير المسلم يقطع بسرقة مال المسلمء ومال غير المسلم. [ب/ 
TT «EY AY‏ ك ۴۳ - 0۳ ي 1۰0/4 م1 (عن البعض)]. 
۷ - مساواة الصحيح وغيره في الحد 

الإجماع على أن الأصم» والأخرس يقطعان» كالصحيح. [<ح٥/۱۹].‏ 
۸ -- مقدار المال الموجب للحد 

أجمعوا على أن الله عز وجل لم يعن في قوله: ([والكارق ساره اطعا 
يرِيهّسًا) [المائدة: ]۳۸/١‏ كل سارق» وأنه إنما عنى به خاصاً من السراق لمقدار من 
المال معلوم. 

ولذلك» فإن الإجماع على أنه لابد من تقدير موجب القطع. 
(۱) کان في قطع العبد الآبق اختلاف قديم» ثم انعقد الإجماع على القطع. [۳۹۰۸۵ - 

[۳ 


ا ا 


وهو أن يکون المستروق تاا ولاقطع في آقل من النصاب عند الفقهاء كلهم»› 
إلا الحسن › وداوود» واہن بنت الشافعي» والخوارج»› فإنهم قالوا: يقطع في 
القليل» والكثير» ولافرق. 

والتصاب ربع دينار» فصاعداًء وعليه إجماع الصحابة. 

وقد صح الإجماع على أن سارق ربع دينار» وسارق أكثر من ذلك سواء في 
الحد. 

وعلى ذلك»› فالإجماع على أنه ل قطع في سرقة التافهء كبصلة› أو بيضة . 
/o> ۱1۷ / Fb °0 ۸| - ۸^* / 4]‏ 10[ 

من سرف E‏ فضرب دراهم› أو دنانیر» فإنه يقطع بالإجماع. [ح>/1Y4].‏ 

٠١‏ - الجهل بوجود المال الموجب الحد 

من سرق دقيقاً» مثلاً دون النصاب» فوجد فيه مالاً يبلغ مايوجب الحدء ولم 
يعلمه» فإنه يقطع اتفاقاًء ولا تأثير لجهله» لحصول حقيقة السرقة. [حه/ .]۸٥‏ 

۱ - کون المسروق في حرز 
الأمصارء وأصحابه". 

وإن باب البيت وغلقه حرز باتفاقهم. 

وقد أجمعوا على أن من صر دراهمه من داخل كمه فطرّها رجل› فطع 
كما يقطع لو صرّها من خارج كُمّه» ويجعل في ذلك» کأنها في کمه بلا صر منه 
لها» وذلك مما يقطع فيه بالإجماع» إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي» فإنه قال: 
(1) ذهب سفيان الشوري إلى أن القطع لايكون إلا في عشرة دراهم» وحجته أن اليد محترمة 


بالإجماع فلا تُستباح إلا بما أجمع عليه. والعشرة متفق فيها عند الجميع [ف ۸۸/٠١‏ (عن 
ابن العربي) ط۳/ .]۱١۷‏ 


ی سرو ی خرن اوجن شر رن ف ارق وه فد اب رة بولاف 
[1e1‏ 
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لا یقطع إن کان الصرٌ من داخل الکہ". [ب ٤٤١/۲‏ نو ۲۰۵ ا۱۲۷ ۳۵۹۳۸۵ - ۲۵۹۵۱ 
[Yoo - FIIAY -‏ 
۲ س- الخروج بالمسروق من الحرز 

يشترط للحد أن يخرج السارق المسروق من الحرز» وهو قول عطاء» والشعبي» 
وأبي الأسود الدؤلي» وعمر بن عبد العزيز» والزهري» والثوري» ولا يعلم عن 
أحد من أهل العلم خلافهم» إلا قولاً حكي عن عائشة» والحسن» والنخعي» فيمن 
جمع المتاع» ولم يخرج به من الحرز» عليه القطع» وعن الحسن مثل قول 
الجماعة» وحكى عن داوود أنه لايعتبر الحرز» وهذه أقوال شاذة غير ثابتة عمن 

وعليه» فقد اتفق الفقهاء على أن من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى› 
لايقطع حتى يخرج من الدار. 

ومن كور الشيء» وقرّبه إلى الباب» ولم يخرجه»ء فلا قطع عليه بالإجماع. 
[ي۹/ ۸۷ ب / ٤€‏ ما۱۲ >| 1۷¥ [oqo 04°F A‏ 
۳ - سرقة المال من يد محقة 

إذا أحرز المّضارب مال المضارية» أو الوديع الوديعة» أو المستعير العاريَة» أو 
المال الذي وَل فيه الوكيل» فسرقه أجنبي من هؤلاء» فعليه القطع بلا مخالف 


یعلم . [ي٩/۲٩].‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن عابدين في حاشيته : قال في غرر الأذكار: اعلم أن الصرة» إن 
جعلت في الكم» فإما ٣‏ الدراهم داخل الكم» والرباط من خارج» أو على العكس»ء 
وعلى التقديرينء فإما أن طرّء أو حل الرباط. 
فإن طرّء والرباط من خارج» فلا قطع. وإن طر» والرباط من داخل» بأن أدخل يده في 
الكم» فقطع موضع الدراهم» فاخذها من الكم» > قطع» » للأخذ من الحرز. 
وإن حل الرباط» وهو خارج» فُطع» > لأنه حينئذ لابدٌ أن يدخل يده في الكمَّ» فيأخذ 
الدراهم. 
وإن حل الرباط» وهو داخل لا يقطع»ء لأنه لما حل الرباط في الكم بقي الدراهم خارج 
الكم» وأخذها من خارج. 
وعند أبي يوسف» والأئمة الثلاثة يقطع في الوجوه كلهاء لأن الكم حرز. 
ولم أعثر على من نسب القول إلى الحسن بن زياد .]١۹۷[‏ 


اا 


4 - السرقة من الوقف الخاص 

لاخلاف في القطع بثمر الوقف على شخص معَيّن بعد الجذاذء إذ هو مملوك. 
[>/ 1۷۸[. 

- السرقة من مال المسلم وغيره سواء )۱۱۷١(‏ 

- الحد على الفاصب )۳٠٤۸(‏ 

- جحود العارية )۲۸١١(‏ 

- خيانة الوديعة )٤١١١(‏ 
٥‏ -- ما يسقط الحد 

اتفقوا على أنه يشترط للحد ألا يكون للسارق في المال المسروق شبهة ملك. 

وقد أجمعوا على أن الرجل إذا جد في الطريق ليلا ومعه متاع فقال: بعثني 
فلان» فأخذته له من منزله» وأنكر ذلك فلان» ولیس بمعروف بالانقطاع إلى فلان 
بذلك» أو كان معروفاً بذلك» آنه لا يُحدّ له لذلك» إلا مالكاًء فإنه قال: إن لم 
يكن معروفا بالانقطاع إليه يحد له حد السرقة" . [ب ٤٤1/۲‏ نو ۱۹۹] (۱۱۸7 - 
11۹٩4 - ۱1۹۸ - ۱1۹7 - 11۹٤ - 11۹۲ - 11۸٩۹ - 1144 =‏ - 
۸ - ۱۷0(. 


٠‏ - سرقة المال غير المتقوم 
أجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمراًء أنه لاقطع عليه. 
ولاقطع في سرقة إنسان حر كبير إجماعا. [ما٠١٠‏ حه/٤۱۸].‏ 

۷ س- سرقة الماء 
من سرق الماء فلا قطع عليه بلا خلاف يعلم. [ي٩/ .]۸٤‏ 


(1) قال محقق النوادر: نص على ذلك في المدونة حيث قال: ولقد سألنا مالكاً عن الرجل يُلقى 
في جوف الليل» فيؤخذ» فيقول: فلان أرسلني إلى منزله» فأخذت له المتاع. قال مالك : 
أرى أن يُنظر في ذلك» فإن كان الرجل الذي معه المتاع يُعرف له انقطاع إلى رب المتاع» 
ويشبه ما قال» لم يقطع› وإن لم يعرف منه مثل ما ذكرتٌ لك قال مالك: رأيت أن تقطع 
يده» ولا یقبل 1۹۲1]. 


( آ ے ‏ س س و و ی کے وک 


۸ - سرقة الطير 

من سرق الطير فلا قطع عليه» وهو قول عشمان» ولايعرف له في ذلك مخالف 
من الصحابة . ۲۲٠۹۲1‏ (عن البعض)]. 
۹ - سرقة البقول والشجر 

من قلع شيئاً من البقول القائمةء والشجر القائمة» فلا قطع على سارقها 
بلا اختلاف . [ك۱۹۸۵٣۳].‏ 
٠١‏ - قطع النقود 

من قطع الدراهم“ تقطع يده» وهو فعل عبد الله بن الزبير» ولايعرف له مخالف 
من الصحابة. .]۲۲۸١[‏ 
١‏ - سرقة العبد الصغير 

أجمعوا على قطع يد من سرق عبداً صغیراً لایفهم . [ما۱۲۷ ۸٤/٩‏ (عن ابن المنذر) 
[Ye‏ 
۲ س- سرقة الأصل من مال الفرع 

إن إجماعهم على أنه لاتقطع يد الوالد بالسرقة من مال ولده» وإن نزلء وسواء 
في ذلك الأب» والأم» والابنء والبنت» والجد» والجدة من قبل الأب والأم. 
[ب۲/ [YY /o> ۱۱۲ - ۱۱۱/۹ ٤۲۵١‏ 
۳ - السرقة من المرضعة 

السرقة من المرضعة» كالسرقة من الأجنبية بالاتفاق. [حه/١۷١].‏ 
4٤‏ - السرقة من الزوج 

لا قطع في سرقة أحد الزوجين من الآخر. وهو مروي عن عمر» ولم يخالف. 


„1Y۳ [حە/‎ 


)۱( معنى ذلك آنه کانت الدراهم يتعامل بها عدداً دون وزن» فکان من عليه دراهم» أو دنانیر» 
يقرضٌ من تدويرهاء ثم يعطيها عدداً» ويستفضل الذي قطع منها لنفسه. .]۲۲۸٦۲[‏ 


حرف العا الإ ٣۳٣‏ 


٥‏ - السرقة من الشريك 

سرقة أحد الشريكين لشريكه فيما ليس شريكاً فيه» توجب القطع اتفاقاً. [<حه/ 
(Y*€°) [VY‏ 

- سرقة الوارث من مال المُوَرّث قبل موته )۳٣۳۳(‏ 
۹ - سرقة العبد مال سيّده وزوجه 

أجمعوا على أن الرقيق إذا سرق من مال سيّده» فلا قطع عليه. وحكي عن داوود 
أنه يقطع. وأجمعوا على أن العبد إذا سرق من مال زوجة مولاه» أو زوج مولاته» 
من بیت أذن له في دخوله» أو لم يأذنا له فیه» لم يقطع» إلا مالكاً» وقد روي مثله 
عن الشافعي» أنه إذا أذنا له في دخوله لم يقطع» وإن كانا لم يأذنا له فيه» قطع. 
[ا۱۲۹ ط۳/ ۱۹۵ ۳۹۱۰۰ - ۳٣٣۰١‏ نو ۲٣۳‏ ي/11]. 
۷ - سرقة مال الغائب 

أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أنه إذا شهد شاهدان بسرقة مال 
غائب» فإن کان له وکیل حاضرء فطالب به قطع السارقء وإلا فلا. [ڇ۹/١٠٠٠‏ 
(عن ابن المنذر)]. 
۸ - السرقة من بيت المال 

من سرق من بيت المال لاقطع عليه» وهو قول عمر»ء وعلي» ولايعرف 
لهما مخالف من الصحابة. ۲۲٠٤٢[‏ حه/٤۷١].‏ 


)1( قال محقق النوادر: قال ابن المنذر في كتاب اللإشراف له: واختلفوا في عبد الرجل» یسرق 
من مال زوجته» أو عبد المرأة يسرق من مال زوجها: 
ففي قول للشافعي: لا قطع على واحد منهما. وقال مالك: على كل واحد منهما القطع. 
وقال أبو بكر: قول مالك صحيح. 
هذا وقد نص الإمام مالك في المدونة على التفرقة بين البيت المحجور على الخادم 
دخوله» وبين غيره» فقال بالقطع في الأول دون الثاني» وذهب جماهير أهل العلم إلى 
القول بعدم القطع. 
وهذه المسألة مبنية على حكم سرقة الزوج من مال زوجته» وعلى العكس. 
قال الإمام الشافعي في الأم: آری - والث أعلم - ألا يقطع الرجل لامرأتهء ولا المرأة 
لزوجهاء ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الأخر شيا للأثرء والشبهة. .]1۹١[‏ 
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۹4 - السرقة من الحمّام 

من سرق شيئاً من الحمّام» ولاحافظ له فلا قطع عليه في قول عامة الفقهاء. 
۸/1 م [. 
۰ - قطع النباش )۳٠٠۱١(‏ 
٠١‏ (مكرر) - السرقة من الفسطاط 

أجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئًاً قيمته مايقطع فيه اليد أن عليه 
القطع . .[YYAL]‏ 
١‏ - ثبوت السرقة با لإقرار 

اتفقوا على أن السرقة تثبت بالإقرار. 

وعليه» فقد اتفقوا على أن من أقر على نفسه بسرقة فى مجلسين مختلفين» وثبت 
على إقرار ٠آ‏ اضر ماسرق»: أن الق بب هلب الم تريخ عن إفراره 

ويكفي الإقرار المُجرَدُ دون إحضار المال المسروق» وهذا قضاء أبي بكر 
الصديق و عمر» وسائر الصحابة. [ب .]۲۲۷٣۴ ۱۳٣رم ٤٤٥/۲‏ ۰ 
۲ - الرجوع عن الإقرار 

تلقين المُقَرّ بالسرقة ليرجع عن إقراره لابأس به في قول عامة الفقهاء. 

وإذا سقط حد السرقة بالرجوع عن الإقرار لم يسقط المال بالإجماع". [يه٠/‏ 
۷ <ه/ ۱۸۷ (عن أبي طالب)]. 
۴۳ - ثبوت السرقة بالشهادة 

اتفقوا على أنه يقبل في السرقة شاهدان» حرّان مسلمان» عدلان» إذا ذكرا 
أنهما رأيا السارق يسرق» ولم يكن بين شهادتهماء والسرقة إلا أقل من شهرء 
سواء أكان السارق مسلماًء أم غير مسلم. 

وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على آنه يشترط أن يصف الشاهدان 


)١(‏ في دعوى الإجماع نظر. وهو يسقط في قول للشافعي» والخُراسانيّون من الشافعية. [حه/ 
.[1AV‏ 


ا ا 


السرقة› والحرز»› وجنس المال المسروق»› وقذره. [مر ۱۳۳ م۱۲۹ ب۲/ ٤٤٥‏ ۱۱/۹ 
(عن ابن المنذر)]. 


٤‏ - غيبة الشاهدين أو موتهما 
أجمعوا على أن اليحد لايسقط بخيبة الشاهدين› أو بموتهما. ۱۲41 ي۹/ ۱۱٩‏ 
(عن يقالن 


٠‏ - رجوع الشاهدين بعد القطع 

أجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على السارق» ثم قطعت يده» ثم جاءا 
بآخر» فقالا: هذا الذي سرق» وقد أخطآنا بالأول» أنهما يغرّمان الديةء ولاتقبل 
شھادتهما على الثاني . [AL]‏ 


۱۲۰ - تعدد السارقين 
لو كان السارقون جماعةء لم يسقط القطع عن الواحد إجماعاً. [حه/۱۷۷]. 
۷ - اشتراك جماعة فى سرقة النصاب 


لو اشترك جماعة في سرقة ربع دينار لم تقطع أيديهم بالاتفاق» وقال مالك: 
يقطعون فيه جمیعاً" . [ف ۱۸۱/۱۲ نو ۲۰۰]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: اتفق الفقهاء على أنه إذا أشترك جماعة في سرقة» ويحصل لكل واحد 
نصاب أن على كل واحد منهم القطع. واختلفوا فيما إذا اشتركوا في سرقة نصاب» فقال 
أبو حنيفة» والشافعى» وسفيان الثوري» وإسحاق: لا يقطعون بحال. وذلك لأن كل واحد 
يقطع بجنايته» والجناية الموجبة للقطع سرقة النصاب» ولم يوجد. 
وقال مالك» وأحمد. وأبو ثور رحمهم الله : يقطع الكل»ء لأن سرقة النصاب فعل يوجب 
القطعء فاستوى فيه الواحد» والجماعة» كالقصاص. 
واشترط الإمام مالك لذلك أن يكون المسروق مما يحتاج إلى تعاون عليه. فإن كان مما يمكن 
للواحد الانفراد بحمله» ففيه قولان. وإذا انفرد كل واحد منهم بشيء أخذه» لم يقطع أحد 
منهم» إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصاباًء ولا يضم إلى ما أخرجه غيره. 
أما الإمام أحمد: فلم يفرق بين ما يحتاج إلى تعاون في حمله» كالساجة» وغيرهاء أو كان 
شيثاً خفيفاً» كالثوب» ونحوه» وسواء اشتركوا في إخراجه من الحرز دفعة واحدة» أو انفرد 
کل واحد منهم باخراج شيء» فصار مجموعه نصاباً. ۱۹۳-۱۹۲7]. 


١‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۸ - صفح المسروق منه 

اتفقوا على أن لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق» وأن عفوهُ يسقط 
الحد قبل أن یرفع إلى الإمام. [ب ٤٤/۲‏ ۳۹۰۷۰۵ ح٥/۱۸۲‏ ن۷/١١٠].‏ 
۹ - رد العين المسروقة 

اتفقوا على آنه إن وْجِدَّت العين المسروقة بذاتها لم تتغير» ولاغيّرها السارق» 
ولا أحدث فيها عملاًء ولاباعهاء أنها ترد إلى المسروق منه. [مر١۱۳‏ ما١٠١٠‏ 
9 - ۷£ ب ٤۳/۲‏ ي/ 17[. 
٠۰‏ س- تغریم السارق قيمة المال وزيادة 

إن السارق ضامن للمال قبل القطع إجماعا. وبعد القطع يرد الباقي إجماعاً. 

وعليهء فقد اتفقوا على أنه يجب تغريم السارق قيمة المال المسروق إذا لم يجب 
عليه القطع» موسراًء أو معسراً. ويجوز تغريمه زيادة على ذلك إذا تلف بسببه» وهو 
قول عمر» ولایعرف له من الصحابة مخالف. [ب ٤۳۳/۲‏ ۲۲۹۳۶ ك۹۷۵١٣۳].‏ 
١‏ - موت السارق تحت الحد 

إن السارق إذا مات من قطع يده» فلا شيء على الذي قطعها بإجماعهم. [ب؟/ 
.[TATood <1‏ 

شهادة السارق التائب )۲٠١٤(‏ 


شرب الخمر 
۲ س- حکم حد الشرب 
أجمع المسلمون على وجوب الحد في شرب الخمر . [ش ۲٤۳/۷‏ ذ۲/۷٤٠.‏ 
۸ (عن عیاض» والمنذري) ۲۲۹۱۲ (عن البعض) ي۹/ ۰۱۳۵ ۱٤١‏ < ۱۹۳/۵ ط ٤۹٩/۱‏ ف ۲/ 
٠١ ۹‏ (عن عياض» والنووي» وابن دقيق العيد)]. 
- الخمر التي يحد شاربها 
ر خمر 
(1) هذا متعقب. فقد حكي عن طائفة من أهل العلم: آن الخمر لاحد فيهاء وإنما فيها التعزير. 
[ف۲/ ٦۰‏ ن۷/ [۱٤۲‏ 


حرف الا | ۳۷ 


۴ - مقدار حد الشرب 


انعقد إجماع الصحابة على جلد شارب الخمر. 


وقد اتفقوا على أن حد الشرب أربعون جلدة لاينقص عنها"» وأنه ليس أكثر 
من ثمانین . [ح٥/ ۱۹٥‏ ن۷/ ۱٤١‏ (عن المهدي) مر۱۳۳]. 


184 - على من يقام حد الشرب؟ 


أجمع المسلمون على وجوب الحد على شارب الخمر»ء ولو نقطة واحدة» وهو 
يعلمها من عصير العنب» وقد بلغ حد الإسكار» ولم يتبْ» ولا طال الأمر» وظَفْرً 
به ساعة شربهاء ولم يكن في دار الحرب» أن الضرب يجب عليه إذا كان حين 
شربه لذلك عاقلاً» مسلماء بالغاً» غیر مکرو» ولاسکران» سواء آسکر من شربه» 
أم لم یسکر. [ن۱۸۲/۸ (عن ابن رسلان) مر ۲۳۰۵٢۱۳۳‏ ب۲/ ۳۹۳٤١ - ۳۹۲۸۳۵ ٤۳١‏ - 
4 ي / £ ۳ ش¥/ ٤۳‏ 44؟[. 


٥‏ - حد الرقيق إذا شرب 
اتفقوا على أن العبد والأمة يلزمهما فى حد الشرب عشرون جلدة. [مر٣١].‏ 


(1) إن دعوى إجماع الصحابة غير مسلَّمة» فإن اختلافهم في ذلك قبل إمارة عمرء ويبعدهاء 
وردت به الروايات الصحيحة» ولم يثبت عن النبي َة الاقتصار على مقدار معين» بل جلد 
تارة بالجريدء وتارة بالنعال» وتارة بهما فقط» وتارة بهما مع الثياب» وتارة بالأيدي» 
والمنقول من المقادير في ذلك إنما هو بطريق التخمين.[ن۷/ .]1٤١‏ 

(۲) لقداستقر إجماع الصحابة على أن الحد ثمانون. [ط ۱9۸/۳ ت٥۱۳۹/۰‏ ۳۲۳۲۹۵ - 
۱ - ۳۹۳۹۹ ش۷/ ۲٤۳‏ (عن عياض) م٠۹‏ (عن البعض) ف١٠/ ٠١‏ (عن البعض)]. 
وهذا متعقب. فقد قال أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» والحسن بن علي» وعبد الله بن 
جعفر: إنه يجلد أربعين» وذلك بحضرة جميع الصحابة» فبطل أن يكون إجماعاً. 
ومتعقب أيضاً بأن علياً أشار على عمر بجعل الحد ثمانين» ثم رجع علي عن ذلك» واقتصر 
على الأربعين» لأنها القدر الذي اتفقوا عليه في زمن آبي بکر. ٠٠ /١١۴ف ۲۲۸۷ »›0٩۰6[‏ 
ك 
وإن نفي عمر في الخمر لم ينكر. [ح٥/ .]1٤١‏ 


۸ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۹ - ثبوت الشرب با لإقرار 

اتفقوا على آن من أقر مرتين"“ بأنه شرب الخمر» وثبت على إقراره» أنه يحدٌ 
[مر ۱۳۳ ب ۱٤۳ /٩ي ٤۳١/۲‏ 4/ ۳۹۳۲]. 
۷ - ثبوت الشرب بالشهادة 

اتفقوا على أن شاهدين» عدلين» يقبلان في الخمر إذا ذكرا أنهما رأيا شخصاً 
یشرب خمراً» ولم یکن بین شهادتهما» وشربه إلا أقل من شهر. 

وإن شهد أحدهما على الشرب» وشهد الآخر على رؤبته يتقيؤهاء فقد ثبت 
الحد» وهو قضاء عمر بحضرة الصحابة» ولايعرف له منهم مخالف» فكان 
إجماعا. [مر ۱۳۳ ۲۱۱۷۲ ۱٤4 ۱٤۳/۹‏ ب ۱۹٤/٥ ۳۹۳٤12 ٤۳1/۲‏ ن4۱/۷٤۱].‏ 


- كمية الشرب الموجبة للحد )۱١١٤(‏ 


۸ - شرب أکٹر من کاس 


اقرا على آن من شرت کاسا بد کاس من الخ نی سک أن دا واعداً 
يلزمه . [مر1۳۳]. 


۹ - تکرار حد الشرب 

أجمع المسلمون على أن شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب يحد في كل مرة» 
وأنه لايقتل" إلا في قول طائفة شاذة أنه بعد حده أربع مرات» وهذا قول باطل 
مخالف لإجماع الصحابة» فمن بعدهم. 1م۱۳۳ ت۹٩/۱٤۱‏ ن۸/۷٤۱»‏ ۱۸۲/۸ (عن ابن 
رسلان» والمنذري› والترمذي) مر ۱۳۳ ش ۲٤۳/۷‏ (عن الترمذي»› وغیره) ف۱۲/ ۰٦١‏ ۲ (عن 
الشافعي» والترمذي»› والنووي› وابن المنذر)] 

- شهادة المحدود بالشرب )٠٠۳١١ - ۲۱۰٤(‏ 
(1) يكفي في الإقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم. [ي٩/١٤1].‏ 


(Y۲)‏ لقد دفع ابن حزم دعوی الإجماع على عدم القتل› ]۸۸¢؟[« ورد عليه الحافظ ابن حجر» 
ثم قال بعد ذلك : لم يبق لمن رد الإجماع على عدم القتل متمسك [ف١١/١٦].‏ 


ووک ج 


د حد القذف 
۰ س- حکم القذف 

القذف مُحرم بإجماع الأمة وإنه فسق إجماعاً. [ي۹/٦ه‏ حه/۷١٠].‏ 
۱ - ثبوت حد القذف 

أجمع العلماء على ثبوت حد القذف. [<ه/ ۱۹۲ ن١/ .]۲۸١‏ 
۲ - مقدار حد القذف 

الإجماع على أن حد القاذف الحرء ثمانون جلدة بلا مزيدء رجلاً كان» أو 
امرأة» مسلماًء أو غیر مسلم. [ي ۵۷/۹ مر ۱۳١‏ ك ۳۵۷۳۵ ب ٤۳۳ - ٤۳۲/۲‏ ن/ ۲۸۵]. 

- الرجل» والمرآة في الحد سواء )۱١۲۲(‏ 

- المسلم» وغير المسلم في الحد سواء )۱١١۲۲(‏ 
۳ - حد الرقيق القاذف 

أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن. 

وإن حده أربعون جلدة بإجماع الصحابة. 

وأجمعوا على أن العبد إذا قذف حرَاًء ثم ارتد (المقذوف) ولحق بدار الحرب» 
فسبى» فصار عبداً حرا جميعاًء أنه لا يحد فى ذلك القذف» إلا مالك . [ي٣/‏ 
0 مر ۱۳٤‏ حه/ .]1٦1٥‏ 
٤‏ - موجب حد القذف 

اتفقوا على أن الحرء العاقل» البالغ» المسلمء غير المكرّه» إذا قذف حراًء 
بالغاء عاقلاًء مسلماًء عفيفاًء لم يحد قط في زنى» أو حرة» بالغة» عاقلة» 
مسلمة» عفيفةء لم تحد في زنى قط» ولم تكن ملاعنة» وقذف بصريح الزنى»› 
وكان القاذف» والمقذوف فى غير دار الحرب» فطلب الطالب منهما القاذف» 
هو بنفسه» لاغير» وشهد بالقذف اثنان» أو أقر القاذف» أنه يلزمه ثمانون جلدة. 
[مر٤۱۳].‏ 
)١(‏ قال محقق النوادر: لم أعثر على خلاف في المسألةء وكل ما عثرت عليه أن الفقهاء متفقون 

على أن المقذوف لو ارتدء سقط الحد عن قاذفه» ولو رجع إلى الإسلام [۱۸۹]. 


٠‏ ()_________ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠‏ - شرائط إقامة حد القذف 

يعتبر لإقامة الحد بعد تمام القذف بشروطه» شرطان: (أحدهما) مطالبة 
المقذوف» (الثاني) ألا يثبت الزنى» كما لو لم تكن للقاذف بينّة على زنى 
المقذوف» أو لم يقر المقذوف به. 

فإن كان القاذف زوجاً اعتبر شرط ثالث» وهو امتناعه عن اللعان. ولايعلم 
خلاف في هذا کله. 

وعليه» فقد أجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباًء فليس لأبيه» ولا لأمه أن 
يطلب حد القذف» مادام المقذوف حياً. 

وأجمعوا على أن من قذف ميتاًء فجاء غريب» لا قرابة بينه وبينه» يطلب أن 
يحده لذلك الميت» لم يحد له» إلا ابن صالح» فاته فال خد ولتاس جما ان 
يطالبوا بذلك للميت. 

واتفقوا على آنه لا حد على من قذف إنساناً ثبت زناه إذا قذفه بذلك الزنى 
لقانت لابخ : 

وقد أجمعوا على أن المقذوف» إذا علم بصدق القاذف» لم يسعه - فيما بينه» 
وبين الله - مطالبة القاذف بالحد في ذلك» إلا مالكاًء فإنه قال: ذلك واسع له. 
[ي٩/‏ ۵۷ - ۸ه مر ۱۳٤‏ نو ۱۹۷-۱۹۵ ب ۲۲٣۹ ۲۲۲۸ ۰۲۲۱۸۲ ٤۳۲/۲‏ ۵ا٣۳‏ ف۱۲/ ۱٤١‏ (عن 
ابن بطال) /٥<‏ ۱۹۸]. 


(1) قال محقق النوادر: جماهير أهل العلم على القول بان من قذف ميتاًء وله ورثةء أن لهم أن 
يأخذوا القاذف بحد القذف» وإن كانوا اختلفوا في تحديد من يملك هذا الحق من الورثةء 
هل هم الأصول فقط» أو الفروع فقط» أو الأصول» والفروع» والحواشي» أو العصبات 
فقط» وإذا لم يكن له وارث سقط الحد. 
وخالف في ذلك الحسن بن صالح بن حي. قال أبو جعفر الطحاوي: وقال الحسن بن حي : 
إذا قذف ميتاً أخذه بحده من طلبه» وقام به من المسلمين .]۱۹١[‏ 

(۲) قال محقق النوادر: قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: وقال مالك في رجل قال له رجل: 
يا زانِ» وهو يعلم في نفسه آنه زنی: آنه يسعه آن يضرب القاذف» ولا شيء عليه. قال 
أبو جعفر: لا يعلم هذا القول عن أحد غير مالك .]١۹۰-۱۸٩۹[‏ 


ا س ی چ E‏ 


۲٠‏ - صفة القذف الموجب للحد 


اتفقوا على أن القذف الذي يجب به الحد على وجهين: (آحدهما) رمي 
المقذوف بالزنى» سواء أقال: رأيته» أم لم يقل. (الثاني) أن ينفي نسب المقذوف 
إذا كانت أمه حرة مسلمة. 

وقد أجمعوا على أن من قال لامرأة: يا زاني» أنه يحد لها. وإنما الخلاف في 
قوله للرجل: يا زانيةء إلا أحمد بن محمد الأزدي» فإنه قال: لا حد على واحد 
ی 

فإن قذفه بما لا يجب الحد بفعله» كقوله: يا كافر» يا فاسق» يا فاجر» 
يا يهودي» يا نصراني» فلا خلاف في أنه لا يجب على القاذف الحد» وإنما يعزر. 

وقد أجمعوا على أن من قال لرجل: يا مُحنّثء وحلف ما أراد قذفاًء لم يُحدء 
وعُرّرء إلا أبا حنيفةء فقال: يحد بذللى 

وقد أجمعوا على أنه إذا قال لآخر: يابن الكافرء وأبواه مؤمنان»ء قد ماتاء أن 
عليه الحد. [ب ٤۳۲/۲‏ م۲۲۲۳ ۲۲۲١‏ ۲۲ء C۳‏ ا ل ك ي / 1° - 


۲ ن1/۷٤1].‏ 
۷ - التصريح بالقذف 
اتفقوا على وجوب حد القذف» إن كان بلفظ صريح» وإن لم ينوه. 


)١(‏ قال محقق النوادر: أما قول الرجل للمرأة: يا زانيء فقد نقل في البدائع الإجماع فيه على 
وجوب الحد. وآما قوله للرجل: يا زانيةء فهو صريح في القذف عند جماهير أهل العلم. 
وأما ما ذكره المصنف عن أحمد بن محمد الأزدي (الطحاوي)ء فهو مخالف لما في مختصره 
حیث قال : ومن قال لرجل: يا زانية» لم يحد. ومن قال لامرآة: یا زاني» حد [۱۹۱]. 

(۲) قال محقق النوادر: المثبت في كتب الحنفية» وغيرهم من الفقهاء عدم الحد على من قال 
لآخر: يا مخنث» وحلف أنه لم يرد بذلك قذفاًء سوى رواية عن الإمام مالك في أن اليمين 
إنما تقبل من القاذف. إذا كان المقذوف فيه لين» واسترخاءء وتأنيث» وإلاء فلا تقبل يمينهء 
ويحد حد القاذف. وكذلك رواية مرجوحة عن الإمام أحمد أنه قذف صريح يجب به الحد. 
وقال ابن قدامة: فلو قال لرجل: يا مخنث» وفسّره بما ليس بقذف» فلا حد عليه. وحكى 
أبو الخطاب رواية أخرى: أنه قذف صريح» ويجب به الحد. والصحيح الأول. 
وكتب الحنفية التي تحت يدي تنص على أن فيه التعزير» وليس الحد .]۱۸۷-٠۸١[‏ 


۳۴ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


أما إن أضمر قذفاً» ولم ينطق به» فقد صح الإجماع على أنه لاحد في ذلك 
أصلاًء حتى لو أقر بذلك امرؤ على نفسه. 

ولاخلاف بين أحد من الأمة كلها في أن من ادعى على آخر أنه أضمر قذفهء 
ولم يقذفه» فإنه لاتحليف في ذلك. 

وقد أجمعوا على أن من قال لزوجته: لم أجدك عذراء» فإنه لاحد عليه. وانفرد 
ابن المسیب» فقال: یجلد. [ب .]۱٦۲ /٥ح ٩٤ام ۲۲۳۱۶ ٤۳۲/۲‏ 
۸ - الجهالة بمعنى القذف 

إن من نطق بلفظ لایدري معناه» وکان معناه قذفاً» فانه لایؤاخذ به بلا خلاف 
من أحد من الائمة. .]۲۲٤۲٢[‏ 
۹ - شرائط القاذف 

اتفقوا على أن من شرط القاذف أن يكون بالغاً» عاقلاًء سواء أكان ذكراًء أم 
أنشی» حرا أم عبداً مسلماء أم غير مسلم. 

وعليه» فقد أجمعوا على أن الصبي إذا قذف امرأته» أنه لايضرب. 

ولو قذف غير المسلم مسلماًء ثم أسلمء لم يسقط الحد إجماعاً. [ب ٤۴١/۲‏ - 
TT “Afl £۲‏ ي/ 1 ۱۹۸4/٥‏ ۱1۹]. 

- حد القذف على بينة الزنى )٠٠١٤١ - ٠٠١١(‏ 
٠‏ - من يوجه إليه القذف 

إن جماعة العلماء قديماًء وحديثاً على أن المقذوف يشترط فيه العقل» 
والحرية» والإسلام» والعفة عن الزنىء وأن يكون كبيراً يجامع مثله. 

فإن تخلف أحدها لم يجب الحد على قاذفه. وقال داوود: بوجوب الحد على 
قاذف العبد» وعن ابن المسيب» وابن أبي ليلى أن من قذف ذمية» ولها ولد مسلم» 
يحد. ولاخلاف في أن قاذف الفاسق يلزمه الحدء كقاذف الفاضل» ولافرق. 

وقد انعقد الإجماع على أن قذف المحصن من الرجال حكمه حكم قذف 
المحصنة من النساء» ولافرق» وعلى أن قذف المحصنة لايختص بذات الزوج» بل 
حكم البكر كذلك. وقد نازع الجلال في وجوبه على قاذف الرجل. [ي٠/٦ه‏ 
- ۷£ پ/ 1e EY‏ ف ۱٥۲/۱۲‏ ۱۳ ن/ [۲۸٥‏ 


روا هه .- ت ٣‏ 


- قاذف الرجل» والمرأة )٠١۳١(‏ - قاذف الفاضل» والفاسق سواء )٠١۳١(‏ 
- قذف النبي E‏ )۹"( - قذف الخصم للشاهد (۲۱۳۷) 


١‏ - قذف الأقارب 

لاخلاف بين أحد من الأمة في أن القريب يُحد في قذف قريبهء إلا الوالد إذا 
قذف ولده» وإن نزل» ففى إقامة الحد عليه خلاف. [م٩۳٤۲۲‏ ت٥/ ۸٦‏ - ۸۷ ما٣۴٣١‏ 
ي٩/ ٠۰‏ حه/ .]۱٩٩‏ 

- قذف الرجل زوجته 

ر لعان 
۲ - ذكر الزاني في قذف الزوجة 

من قذف زوجته برجل سمّاه» فلا يحد لقذف ذلك الرجل بإجماع آهل العلم . 
[ي۲/ .]٤۳۳‏ 
۳۴ - الزواج بالمقذوفة 

أجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة» ثم تزوجهاء فإنه يحدّ. [ما٤۹].‏ 
٤‏ - القذف بالزنى الثابت 

أجمعوا على أنه لاح على من قذف محدوداً فى الزنى» إذا رماه بذلك الزنىء 
ولکنه یعرّر» لآنه أذی للمقذوف. [ك٥٠۲٠۲].‏ 1 
- قذف الملاعنة 

إن الأجنبي الذي يقذف الزوجة التي لاعنها زوجها بالزنى الذي لُوعِنَتْ بهء أو 
بزنى غيره» عليه الحد في قول عامة أهل العلم. [ي۳/۸٥» .]٦۹/۹‏ 
٠‏ - قذف الصبي 

لاحد على قاذف الصبي بالإجماع» خلافً لداوود. [حه/١١٠].‏ 
۷ - قذف اللقيط 

إن قاذف اللقيط يحد بالإجماع. [>ه/ 1]. 
۸ - حد قاذف العبد 

إن الحر لو قذف عبداًء أو مكاتباًء أو مُدَبَراًء أو مُعَْمَاً بعضهء فإنه لاح عليه 
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بالإجماع"» ولکنه یعرّر. وحکي عن داوود أنه بحد. [ش ۱٤۲/۷‏ ما۳٣۱۳‏ ۱۹۲۱۹9 - 
۳ ب ۱۱۸/۲ ف۱۲/٦١۱ء ۱١۷‏ (عن المهلب» وإسماعیل القاضي) < ۱٦٩ /٩‏ ن٦/‏ ۲۸۵ (عن 
المهدي)]. 
۹ - قذف الکافر 

إن قذف الكافر البريء قول زور بلا حلاف من أحد. 

إلا أنهم اتفقوا على أن قاذفه اند بقذفه» ولکن يعرر. ۲۲۲٠۴۶[‏ ب ۱۱۸/۲ ل۱۹۱ 
[101/٥ ۷۳ - 12‏ „ 
٠‏ - جهالة المقذوف 

من قال: إن رماني أحد فهو ابن الزانية» فرماه رجل» فلا حد عليه في قول 
أهل العلم. [ي٠/ .]۷١‏ 
1 - شهادة القاذف 

اتفقوا على أن القاذف لاتقبل له شهادة أبداً مالم يتب. ولاتقبل شهادته إلا بعد 
إکمال جلده بالإجماع. [مر٤۱۳‏ ب ٤۳٤/۲‏ ي۱۰/ /٥< ۲۹٤‏ ۳۷]. (۲۱۳۵) 
۲ - التوبة من القذف 

اتفقوا على أن من أَقرَّ على نفسه بالكذب فيما قذف به غيره» وتاب من ذلك أنه 
قد تاب. 

واتفقوا على أن التوبة لاترفع الحد» وإنما تزيل الفسق. [مر٤۴٠‏ ك۷٠۷٠۳‏ ي٠٠/‏ 
€ ب / 6۳4[ 
۴۳ - تعدد القذف 

إجماع الصحابة على أن من قذف رجلاً مرات» فلم يحدّ» فإن عليه حداً 
واحداً» سواء أقذفه بزنی واحد» آم بزنيات. 

وعلى أنه إن قذفه» فحْدّء ثم أعاد قذفه بذلك الزنى الذي خد من أجله لم يُعَذُ 
عليه الحد» وإن قذفه بغيره» فعليه الحد ثانیا. ۷٤/٩۹1‏ ب۲/"٤].‏ 


(1) في نقل الإجماع نظر. فقد روي عن ابن عمر بسند صحيح: أن من قذف أًمّ ولد الآخر 
يضرب الحد صاغراً. وهو قول الحسن» وأهل الظاهر» ومالك» وجماعة. [ف١١/١١٠].‏ 


زق او > ج ع ل 4 


٤‏ -- تعدد القاذف» والمقذوف واحد 

صح الإجماع المتيقن على أنه لو أن ألف عدل قذفوا امرأةء أو رجلاًء بالزنىء 
مجتمعين» أو مفترقين أن الحد عليهم كلهمء إن لم يأتوا بأربعة شهداءء لإثبات 
الزنى» فإن جاؤوا بأربعة شهداء سقط الحد عن المَدَفة. [۲۲۱۸۲ مر٤۳١].‏ 
٥‏ - تعدد المقذوف 

اتفقوا على أن من قذف جماعة بكلام متفرق» أوبكلام واحد» أن حداً واحداً 
قد لزمه. [مر٤۱۳].‏ 
چ جدود 

ر حد 
هھ حدیث 


ت 2ے 
. 


ر سنه 


د حراية 

ر حد الحرابة 
حربي 

رَ: جهاد 
- حكم الحربي 

لايختلف اثنان من الأمة في أن حكم الحربي القتل في المعركة كيف أمكن»› 
حتى يسلم» أو يعطي الجزية عن يد» وهو صاغر. وليس الصلب» ولاقطع الأيدي»› 
والأرجل» ولاالنفي من أحکامه بلا خلاف. .]۲۲٠۲۲[‏ 

- أسر الحربي 
ر اسن 
۷ - ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم 

اتفقوا على أن ملك صبيان أهل الحرب» وقسمتهم بين المجاهدين» حلال» 
مالم يكن والدهم مرتدَاً» أو مسلماًء أو مسلمة» وإن بعدت تلك الولادةء وكذلك 
القول في نسائهم. [مر۱۱۹ <ه/۰۹٤].‏ 
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۸ -- ما يوخذ من التاجر الحربي 

إذا دخل إلينا تاجر حربيّ بأمان» فإننا نأخذ منه العشر بالإجماع. [یٰ٩/ ۳٤۳‏ ذ۸/ 
[Y‏ 

- تجسس الحريي 

ر: تجسس 
۹ - إقامة الحد على الحربي 

اتفقوا على أن الحربي بعد أن يصبح من أهل الذمةء أو يدخل في الإسلامء 
لايقام عليه حد زنى» ولاقذف» ولاخمر» ولاسرقةء إذا كان قد اقترف ذلك» وهو 


حربی"' . [مر ۱۳۲ .]۲۱۷۰٢‏ 


٠١‏ - إقامة القصاص على الحربي 

اتفقوا على أن الحربي بعد أن يدخل دار الإسلام بأمان» أو يصبح من أهل 
الذمةء أو يدخل في الإسلام» وكان قد جنى جناية» أو قتل أحدأًء» وهو حربي» 
وفي دار الحرب» فإنه لايمَتَص منه» ولايؤخذ منه ديةء سواء أوقعت الجناية» أو 
القتل» على مسلمء أم على غیره. [مر ۱۳٣‏ ۲۰۸۱۴ خ۹۹/۳ - ۰٦ء .]۲٤۳‏ 

- لا یقتل المسلم بالحربی (۳۳۱۸) 

- لا يقتل الذمي بالحربي (۳۳۱۹) 
١‏ - ضمان الحربي 

اتفقوا على أن الحربي بعد أن يدخل دار الإسلام بأمان» أو يصبح من أهل 
الذمة» أو يدخل في الإسلام» وكان قد أتلف» أو غصب مالاء وهو حربي» أو في 
دار الحرب» فإنه لایضمن» سواء کان المال لمسلم» أم لغیره. [مر۱۳۲ ب ۳۸٦/۱‏ 
۹4/۳ - ۰ 1۲/۹[ 

- إخراج الحريي من حرم مكة المكرمة )۳۷١۸(‏ 

- عتق الحربي رقیقه )۲۸۵١(‏ 

- وولاء الحريي على الحريي )٤١١١(‏ 


)۱( الإجماع على جلد الحربي إذا زتی. [ن۷/ ٩۳‏ (عن المهدي)]. 


حرف العاء  _‏ ال| ٣٤۷‏ 


- ثبوت نسب الحربي )٤۰۸۸(‏ - صحة ما اقتسمه أهل الحرب )۳۲٣۷(‏ 
۲ - استرقاق الحربي الحرء المسلم أو الذمي 

إن آهل الحرب إذا استولوا على حر من المسلمينء أو من آهل الذمةء فإنهم 
لایملکونه بلا خلاف یعلم . [ي۲/۹٣۲].‏ 

- بيع السلاح لأهل الحرب ورهته )١۷٠١ - ۵٦۷(‏ 

- ما يحرم بيعه لأهل الحرب )٠١۹۹(‏ - الهبة للحربي )٤۲٤١(‏ 

- وكالة المسلم عن الحربي وعلى العکس )٤٤۸۹(‏ 
۳ - شراء ماتظالم فيه أهل الحرب 

اتفقوا على أن ماتظالم فيه الحربيون حلال شراؤه منهم. [مر۹]. 
٤‏ - إسلام الحربي وأثره 

إن الكافر الحربي إذا قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً عبده ورسولهء 
وأن كل ما جاء به حق» وبرئتٌ من جميع ما خالف الإسلام والحنيفية من المللء 
وكان في دار الحرب» وخرج إلينا مُحْتاراً قبل أن يؤسر» فقد اتفقوا على أنه لا يَجِل 
قتله» ولا استرقاقه. 

فإن أسلم» وخرج إلى دار الإسلام» فقتله مسلم خطأاء فإن فيه الدية لولده» وفيه 
الكفارة» وهذا لا حلاف فيه بین أحد. [مر۱۱۹ ۲۰۱۹۲ خ۳/ .]١١۲‏ 
٥‏ - إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار 

اتفقوا على أن أولاد الحربي المسلمء إذا كانوا كباراًء مختارين لدين الكفر على 
دين الإسلام» فهم کسائر المشرکین» ولا فرق. [مر۹١١].‏ 
٠١‏ - تكليف الحربي المسلم بالأحكام 

أجمعوا على أن الحربي إذا أسلم في دار الحرب» وعلم بالشرائع المفروضة 
على أهل الإسلام» فإنه لا يُعْذر بترك ما يجب فعله» وبفعل ما يجب عليه تركه» 
لأن أحكامه في ذلك هي أحكام المسلمين. [خ۴/ .]١۷ »٠٠‏ 
۷ - متى تصبح دار الحرب دار إسلام؟ 

متى غلب المسلمون على دار الحرب» أو صارت أحكام الإسلام هي الغالبةء 
فقد أصبحت الدار دار إسلام بإجماع الكل . [خ/ .]١١‏ 
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۸ - إسلام رقيق الحربي وأثره 

أجمعوا جميعاً على أن رقيق أهل الحرب لو لحقوا بالمسلمين مسلمين» 
مُراغمين لمواليهم» أنهم أحرار لا سبيل لساداتهم عليهمء إن قدموا بعدهم 
مسلمین» آو مستأمنین. 

وإن أسر العبد سيّدّه وأولاده» وأخذ ماله» وخرج إليناء فهو حرء والمال لهء 
والسبي رقيقه» وهذا هو قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم. 

وإن أسلمت أم ولد الحربي» وخرجت إليناء عَيِقّت» واستبرآت نفسهاء وهو 
قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم» إلا أن أبا حنيفة قال: َرَو إن شاءت من 
غير استبراء» وأهل العلم على خلافه. 

فإن أسلم الرقيق» ولم يخرج إليناء وإنما بقي في دار الحرب» أو أسلم قبل 
سيده» ثم أخرجه سيده معه إلى دار الإسلام بأمانء فهو باق على رِفّه لسيده» وقد 
أجمعوا على ذلك» إلا أن الأوزاعي قال: إن أسلم عبد من عبيد العدوء ثم أصابه 
المسلمون في بلادهم قبل أن يخرج إليناء فهو حر. 

فإن أسلم السيد» وأسلم معه عبيدهء أو أسلموا بعده» فقد أجمعوا على أنهم 
مماليكه على حالهم» وأنهم إن خرجوا إلى دار الإسلام مراغمين لسيدهم» ثم قدم 
سيدهم بعدهم» وصح عند الإمام أن سيدهم أسلم معهم» أو قبلهم فإنهم يُرَدّون 
إلى سیدهم . [خ ٤٤/۳‏ ی٩/۷٠۲‏ (عن ابن المنذر)]. 
۱0۹ - إثبات إسلام الحربي 

إذا دخل الحربي دار الإسلام» وهو مسلمء فقال: دخلت بأمان» فأسلمت» لم 
يقبل منه ذلك إلا ية فإن لم يقدم البينة كان قينا للمسلمين. 

وإن قال: أسلمت في دار الحرب» ثم خرجت مسلماًء لم يقبل قوله» وكان كيا 
للمسلمين إلا أن تقوم له بيّلة على ذلك. 

ولا تقبل في ذلك شهادة حربي» ولا ذمي» إلا رجلين مسلمين أنه أسلم في دار 
الحرب» فإذا شهد له رجلان مسلمان بذلك فهو حر لا سبيل عليه. وكل ما تقدم هو 
قول العلماء جميعا. [خ۳/ ۳۳ - .]۳٤١‏ 


حرف العا لر ۳٤۹‏ 


حرم 
ر : مكة» المدينة 
هھ حریر 
ر: لباس 
۰ - مس الحرير وتملکه 
إن مس الحرير» وحمله» وملكه» حلال بالإجماع . ]۳4 14[ 
- الوضوء من مس الحرير )٤44۲(‏ 
- ستر الكمبة بالحریر )۴٣۴۷(‏ 
- التكفين بالحرير )۷۷١(‏ 
حساب 


ت 


ر بحت 
ھچ حل 
1۲۱ - حكم الحسد 

الحسد حرام بإجماع الأمة. [ش .]٤4۷/٥ < ٩٩ - ٩٥/٤ ٤1۹۲/۱‏ 
د حضانة 

ر: صغير 
1۲ - حكم الحضانة 

إن حق الحضانة ثابت بالإجماع. [< ۳/ .]۲۸٤‏ 
-۴٣‏ حق الأم بالحضانة 

إذا افترق الزوجان» ولهما طفل» ذكراً كان أو أنثى» فأمه أولى الناس بكفالته 
إذا لم تتزوج» ما دام طفلاً صغيراً لا يميز شيثاً» وكان عندها في حرز وكفاية» ولم 
يثبت منها فسق» وعليه الإجماع» إلا ما روي عن عثمان»ء والحسن البصري» وابن 
حزم أنها لا تسقط. [ما٥۸‏ ۳۳۰۰۰۵ - ۳۳۵۱١‏ ی۲۱۳/۸ - ۰۲۱٤‏ ۲۱۸ - ۲۱۹ (عن ابن 
المنذر) < ۳/ ۲۸۵ ۲۸۷ ن٣/‏ ۰۳۲۸ ۳۲۹ (عن ابن المنذرء والمهدي)] 

- متى تسقط حضانة الام (۱۲۹۳) 
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٤‏ - حق أم الأم بالحضانة 

الإجماع على أن أم الأم تأتي بعد الأم بالحضانة. [< ۱۸۸/۳]. 
٠‏ - تقديم الأب على الخالة في الحضانة 

إن الأب أولى من الخالة بالحضانة بالإجماع"" . 1ن۳۲۸/۹ (عن البعض)]. 
١‏ -- اختيار الولد أحد أبويه بعد الحضانة 

إن الغلام إذا بلغ سبع سنين» وليس بمعتوه» فإنه يخير بين أبويه إذا تنازعا فيه» 
فمن اختاره منهما» فهو أولى به بإجماع الصحابة. [ي۸/٤۲۱» .]۲٠١‏ 

- من أحق بحضانة المعتوه؟ )۲۸۸٤(‏ 
۷ - أجرة الحضانة 

للمطلقة أجرة حضانة ولدها إجماعاً. 

وقد أجمعوا على أن المستحقة للحضانة بالرحم التي بينهاء وبين المحتاج إليها 
منهاء لا تستحق بذلك على المحضون أجرة المسكن الذي فيه تحضنه» 
إلا الشافعي» فإنه أوجبها لها عليه" . [< ٤۷/٤‏ نو١٠٠].‏ 


د حكومة 
۸ - معنى الحكومة 
إن معنى قولهم حكومة: أن يقال إذا أصيب إنسان بجرح» لا توجد لديه دية 


(1) فيه نظرء لأن القول بتقديم الأب لم يُحْكَ إلا عن الهادي» والشافعي» وأصحابه. [ن٦/‏ 
[A‏ 

(۲) قال محقق النوادر: قال في المدونة: أرأيت إن تزوجت الأم» فأخذتهم الجدةء أو الخالة - 
أي للأولاد الصغار - أتكون النفقة» والكسوة» والسكنى على الأب في قول مالك؟ قال: 
نعم. وهذا يدل على عدم تعلق النفقة في مال المحضون» وإنما تتعلق في مال الأب. وجاء 
في الدر المختار: سثل أبو حفص عمن لها إمساك الولد» وليس لها مسكن مع الولدء 
فقال: على الأب سكناهما جميعاً. 
وقال نجم الأئمة: المختار أن عليه السكنى في الحضانةء وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم 
يلزم الأب به. 
وفى كتب الشافعية : مؤنة الحضانة فى مال المحضون لهء وإلاء فعلى من تلزمه نفقته. قال 
شيخنا - أبو الخير الرملي -: وقواعدنا تقتضيه» فيفتی به. .]٠١١[‏ 


حرف العام ا ٣۵١‏ 


معلومة» كم قيمة هذا المجروح لو كان عبداً لم يُجْرَّح هذا الجرح؟ فإذا قيل: مئة 
دينار» قيل: كم قيمته وقد أصابه الجرح» وانتهى بروه؟ قيل: تسعون» فالذي يجب 
على الجاني» هو عَشر الدية» فإن زادء أو نقص» فعلى هذا المثال» وهو قول 
آهل العلم كلهم بلا خلاف یعلم . [ما ۱٤١ - ۱٤١‏ ي۸/ ٤۷۷‏ (عن ابن المنذر)]. 

- الجراح التي فيها حكومة (۸۲۳ - )۸٤۸ - ۸٤۳‏ 


4۹ -س- تحلي المرأة بالذهب والفضة 

أجمع المسلمون على أنه يجوز للمرأةء سواء أكانت ذات زوج» أم لم تكن» 
لبس أنواع الحلي من الذهب» والفضة جميعاًء كالظؤق» والعقدء والخاتم» 
والسوار» وكل ما تعتاد لبسه. [ع٤/‏ 1 TA4YA - TIYE TY - ۳1/1 FFE c۳‏ 


ش۸/ ۳۸۰ مر ۰ .]۱١‏ 


٠‏ -س- حلي المرأة بالجوهر والياقوت 

اتفقوا على إباحة تحلي النساء بالجوهر والياقوت. [مر*١٠٠].‏ 

- تحلّي الحادّة (۷۲) 
١‏ -س- تحلي الرجل بالذهب 

أجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال» سواء في ذلك 
الخاتم» وغيره. وما روي عن البعض من إباحة خاتم الذهب» أو كراهته» فباطل» 
لأنه مخالف لاإجماع قبله على التحریم . [ع٤/‏ ۴۳۱ ش۳/۸٤۳» ۳۹۱۱٤۵۳۸۰‏ ف١٠/‏ 
۲٣۱۱-۰‏ (عن ابن دقیق العید)]. 

- حَتم الرجل بالذهب (0۲۷) 
۲ - تختم الصغير بالذهب 

أئمة الفتوی كلهم یکرهون التختم بالذهب لذکور الصبیان. .]۳۹۱۱٤۵[‏ 


۴ ()___________-موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۳ - تختم الرجل بالفضة 

أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجل. وما نقل عن البعض من كراهته 
لغير ذي سلطان» فشاذ مردود بالنصوص»› وإجماع السلف . [ش۳/ ۳۲۲ مر ۱٥۰‏ ي/ 
۳٤٤ ۳۳٤ /٤ع ۵۷ ١‏ (عن العبدريء وغیره)]. 
٤‏ -س- آدب الَخُ 

أجمعوا على جواز التختم في اليد اليمنى» وعلى جوازه في اليسرى» ولا كراهة 
في واحدة منهما. 

وقد أجمع المسلمون على أن السَنَّة للرجل جعل خاتمه في الخنصر› 
وأما المرأةء فانها تتخذ خواتيم في أصابع . [ش ۰۳۸۸/۸ ۳٤۳/٤2۳۸۹‏ ف ۲۱۹/۱۰ (عن 
النووي)]. 

- زكاة حلي الذهبب» والفضة ۱۸٠١(‏ - ۱۸4۳) 


- حق الدولة بالحمى )۱١١(‏ 
ه حوالة 
6 - تعريف الحوالة 
الحوالة عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة. [ن٥/٠۲۳].‏ 
ر دين 
- حكم الحوالة 
أجمع أهل العلم على أن الحوالة جائزة. [ي٤/ .]١۷/١ < ٤٦۸‏ 
۷ - صفة الحوالة الصحيحة 
اتفقوا على أن من أجل بحق» قد وجب له بشيء يجوز بيعه قبل قبضه» على 
شخص واحد مليء» ورضي بالحوالة» ورضي المحال عليه بها أيضاً» وعلم كل 


واا ا ا ا ا 


واحد منهم مقدار الحق الواجب» فقد جاز للمُحال أن يطالب المُحال عليه بذلك 
الحق» وأنها حوالة صحيحة . [مر۲٦‏ ك۸١٠٠۳].‏ 
٨۸‏ - صفة أطراف الحوالة 

اتفقوا على أن المُحال» والمُجيل» والمُحال عليه إذا كانوا عقلاءء أحرارا 
رجالاًء بالغين» غير مكرهين» ولا محجورين» ولا أحاط الدين بأموالهم» 
فحوالتهم جائزة. [مر۲٦].‏ 
4۹ - رضا المحيل بالحوالة 

يشترط في صحة الحوالة رضا المحيل بالإجماع. [ ٤۷١ »٤٦۸/٤ي ٦۷/١‏ ف٤/‏ 
۲۳٣/٥ ٢‏ (عن ابن حجر)]. 
٠١‏ - قبول المحال للحوالة 

يجب على من أحيل بحقه على مليء أن يقبل الحوالة بالإجماع. [ف٤/‏ ۳۹۷ 
(عن البعض) نه/ ۲۳۷ (عن البعض)]. 
١‏ -- تماثل الدينين في الحوالة 

يشترط فى الحوالة أن يكون الدين الذي على المُحال عليه مُجانساً للدين الذي 
على ا قَذراً» ووَصفاً» وهذا شرط متفق عليه. وقال البعض: بجواز الحوالة 
في الذهب» والفضة فقط» ومنعها في الحنطة. [ب۲/١٠۲].‏ 
۲ - حق المحال عليه بالإحالة 

الاتفاق على أن للمحال عليه أن يحيل.. وهكذا. [< .]1۹/٥‏ 
۴۳ - أثر الحوالة 

إن الحوالة إذا اجتمعت شرائطهاء وصحت» فقد أجمعوا على أنها تَبْرئ ذمة 
المُحيل» إلا مايروى عن الحسن البصري من أن الحوالة لانَبْرِىءٌ إلا ببراءة الدائن 
له. وقال زفر: إن الحوالة لا تنقل الحق. 
(1) وهم من نقل فيه الإجماع. فقد ذهب الجمهور إلى الاستحباب» وذهب أهل الظاهرء وأكثر 

الحنابلةء وأبو ثور» وابن جریر إلى الوجوب. [ف٤/‏ ۳۹۷ ۳۰۱۵۸۵4 ن٥/‏ ۲۳۷ (عن ابن 


حجر)]. 


۴ )____--موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


اه و‌ (1) ۾ و 
إلا أنه إذا لم يرض المُحال بالحوالة”"“ ثم ظهر أن المحال عليه مُمَلِس» أو 
میت» فإن المحال یرجع على المحیل بلا حلاف" ۱۲۲۹۲1 ي٤/‏ ۷۱١٤ء .]٤۷۳‏ 
« حۇؤض 
- اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام به )۳٠١۲(‏ 
حول 
٤4‏ - تحديد الحول 
لا حلاف بين أحد من الأمة فى أن الحول اثنا عشر شهراً. [م٠۷٠].‏ 
حيیض 
۵ - تحدید دم الحيض 
اتفقوا على أن الدم الأسود» المحتوم» حيض فصيح إذا ظهر في أيام الحيض»› 
ولم يتجاوز سبعة يام » ولم ينقص من ثلائة آيام . [مر .]۲٤ ۲٣‏ 
اتفق العلماء على أن إقبال الحيض يُعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان 
الحيض . [ف۳۳۳/۱]. 
- نجاسة دم الحيض 
- الحيض علامة البلوغ )٥۰٦(‏ 
۷ - أقل الحيض وأكثره 
صح الإجماع على أن أقل الحيض دفعة من الدم في وقت إمكان الحيض". 
(1) هذا على القول بعدم اشتراط رضا المحال بالحوالة إذا كان المحال عليه مليئاًء قادراً على 
الوفاء» وهو مذهب أحمد. وعند ابي حنيفة» ومالك»› والشافعي› يشترط رضأه» لأن حقه 
في ذمة المحيلء فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه. [ي٤/ .]٤١۳‏ 


)۲( لا يرجع على المحيل إن مات المحال عليهء أو آفلس› وهو قول علي ولم ینکر. [< ە/ 
4[ 


(۳) قال البعض: إن أقل الحيض يوم» وليلة بالإجماع. 
وهذا خطآء لأن الأوزاعي يقول: إنه يعرف امرأة تطهر عَشِية» وتحيض غدوة. 


ا ج ا س 


وقد أجمعوا على أن دم الحيض لو انقطع ساعة»ء أو نحوهاء أنه كدم متصل. 


و 


اتفقوا على أن الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر یوما" ۲٠۹۴[‏ ۳۹۹۹9 (عن 


.[ITT/\ > ٤۸ ب۱/‎ ۲٣ الطحاوي) مر‎ 


۲A۸‏ - أقل الطهر وأکثره 
أقل الطهر لا حد لهء وهو قول ابن عباس› ولا يصح عن أحد من الصحابة 


خلافه"“ أما أكثره» فلا حدّ له بالإجماع. 


وقد اتفقوا على أن القَصة البيضاء المتصلة شهراً غير يوم» طهر صحيح. 

ومن كانت تحيض يوماً» وتطهر يوماً على الاستمرارء فإن الأمة قد أجمعت 
على آنه لا عل کل نقاء طهراً مستقلاً كاملا . »۲۵٤٢[‏ ۰۲۹۷ ۲۹۸ مر٤۲‏ ۰۳۸۸/۲۶ 
4۲« 0*0 (عن الغزالي› والرافعي)]. 


EE ۱۸۹‏ المسح بالفرصة 
إن مسح أثر دم الحيض بالفِرْصة ليس واجباً بالإجماع. 1م٤٠٠].‏ 


(1) 


وإن مالكاً» والشافعي» قد أوجبا برؤية الدفقة من الدم ترك الصلاة» وفطر الصائمة» وتحريم 
الوطء وهذه أحكام الحيض. فسقط هذا القول. ]۲٠٣۲[‏ 

وقال الطبري: أجمعوا على أنها لو رأت الدم ساعةء وانقطعء لا يكون حيضاً. 

وهذا الإجماع الذي ادعاه غير صحيح» فإن مذهب مالك أن أقل الحيض دفقة واحدة. 
/e]‏ 4[ 

قال البعض: إن العلماء اتفقوا على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً. [ف ۳۳۸/۱ (عن 
الراودي) ۲٠٠۲‏ (عن البعض)]. 

وهذا باطل : فقد روي أن امرأة كانت تحيض سبعة عشر يوماً. وعن أحمد بن حنبل أنه قال: 
أكثر ما سمعناه سبعة عشر يوماً. وعن نساء من آل الماجشون أنهن كن يحضن سبعة عشر 
يوماً. ولم يوقت لنا في أكثر مدة الحيض من شيء. فعلينا أن نراعي أكثر ما قيل» وهو سبعة 
عشر یوما. .]۲٣٠۲[‏ 

قال البعض: أقل الطهر خمسة عشر يوماً بالإجماع. وهذا قول مردود غير مقبولء والخلاف 
فيه مشهور. وقد روي عن علي أن أقل الطهر ثلاثة عشر يوماًء وقد انتشر ذلك عنه» ولم 
يعلم خلافه. [ع۲/ ۳۸۹ ي۲۷۸/۱]. 


(١‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠‏ - ثبوت الحيض» والطهر 

اتفقوا على تصديق المرأة في قولها أنها حاضت» وفي قولها قد طهرت“ 
[مر٥٦].‏ (۲۱۰۱) 

- طهارة بدن الحائض )٤٦۲(‏ 
١‏ -- عمل الحائض في المنزل 

يباح للحائض أن تعجن» وتطبخ» وتخبز» وغير ذلك من الصنائع» وعليه إجماع 
المسلمین . [ش ۳۳۸/۲ (عن الطبري) ع۲/ ٠٤۹‏ (عن الطبري)], 
۲ - مواكلة الحائض 

لا بأس بمؤاكلة الحائض» ومشاربتها بالإجماع. [ش ۳۳۸/۲ (عن الطبري). ع ۲/ 
۹ (عن الطبري) مر ۲۳ ت ٠١۲/١‏ ن ۲۸1/١‏ (عن الطبري» والترمذي» وابن سيد الناس)]. 
۴۳ - ذكر الحائض الله تعالى 

أجمع العلماء على أنه يجوز للحائض التسبيح» والتهليل» وسائر الأذكار» غير 
القرآن. ۳۷۲/۲۶1 ٤۸۰/٤‏ ي۱/۱٤۱].‏ 

- قراءة القرآن في حجر الحائض )"٠٠١١۴(‏ 
٤4‏ - عُبور الحائض المسجد 

يباح للحائض عبور المسجد للحاجة» وعليه إجماع الصحابة. [ي/١٤٠].‏ 
٥‏ -- التقاط الحائض شيئاً من المسجد 

عامة أهل العلم لا يعلم بينهم اختلاف يرون أنه لا بأاس أن تتناول الحائض شيئاً 
من المسجد. [ت١/٤١١].‏ 
٦‏ - وطء الحائض 

إن وطء الحائض في فرجهاء ودبرهاء حرام بإجماع المسلمين. [ش ۳۳٤/۲‏ ط /٣‏ 
Yofe A‏ مر ٣ء‏ ٤۲ء ٦۹‏ ب۱/ ٥٤‏ ي ۹۸/1 ۳۷/۲2 > ۱/ ۱۳۷ ن۱/ ۳۷ ن۱/ [۲Y1‏ 


- لا حن في وطء الحائض )۱٠١١(‏ 


)١(‏ هذا ما قاله ابن حزم في مراتب الإجماع. أما في المحلى» فقد قال: يثبت الحيض» والطهر› 
بالبينةء لا بقول المرأةء وهو قول علي»› ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه. [1e]‏ 


حرف ایام ۷ 


۷ - وطء الحائض بعد الطهر قبل الغسل 

أجمعوا على أن الحائض إذا رأت الطهر»ء فوطؤها حرام» ما لم تغخسل فرجهاء 
أو تتوضا . [مر٤۲‏ ۲۶/ ۳۸۲ (عن الطبري)]. 
۸ - الطهارة من الحيض 

إن الإجماع على أن الطهر من الحيض يكون بالنقاء بالجفوف» والمَصّة 
البیضاء. [ك۹۵٣۳۳]‏ 

ر غسل» تيمم 
۹ - وطء الحائض بعد الطهر والغفسل 

اتفقوا على أن الحائض» مسلمة» أو كتابية» إذا رأت الطهر» واغتسلت فوطؤها 
حلال لمن هي فراش له» ما لم يكن هناك مانع من صوم» أو اعتكاف» أو إحرام» 
أو ظهار. [مر٤۲‏ ع۳/۱٣۳].‏ 
٠‏ - مباشرة الحائض بغير الوطء 

تباح مباشرة الحائض» وقبلتهاء والاستمتاع بها فوق السرة وتحت الركبة. 

ولا يجتنب الزوج مضاجعتها إذا سترت ما بين السرة والركبة» وعليه إجماع 
المسلمين. وأما ما حكي عن عَبِيدَّة السلماني من أنه لا يباشر شيء من بدنهاء 
فلا يصح عنه» فیما يظن» ولو صح» فهو شاذ مردود بإ[جماع من قبله» ومن بعده. 
[ش۲/ ۰۳۳۵ ۳۳۸ (عن الطبري) ط ۳۸/۳ ۴۷۸/۲۶ ٥٤4‏ (عن الطبريء وغیره) ي ۲۹۸/۱ ن١/‏ 
٩‏ (عن البعض)]. 

- تكليف الحائض بالصلاة )۲۲٠۲(‏ 

- تکلیف الحائض بالصوم (۲۵۸۷ - )۲٣٤۳‏ 

- مناسك الحج في حق الحائض )٠٠٤١(‏ 

- حيض المعنكفة )۳٤١(‏ 

- اغتسال الحائض للاحرام (۸۳) 

- خسل الميت الحائض )"٠۳١(‏ 
(1) إن وطء الحائض إذا طهرت حرام قبل الغسل» بلا خلاف» وهو كالإجماع من أهل العلم. 


وقال آبو حنيفة بأنها إذا انقطع دمها لأكثر الحيض» أو مَرَ عليها وقت الصلاة» جاز وطؤهاء 
وإن لم تغتسل» ولم تتوضأًء ولم تغسل فرجها. [ي٠/ ۳٠۲‏ (عن ابن المنذرء والمروزي]. 


۸ )(___-موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۱ - سن الياأس 

الإجماع على أن الستين سن اليأس. [< .)٠١١/١‏ 
» حيوان 
۲ - طهارة مأكول اللحم 

لا حلاف في طهارة کل حیوان يؤکل لحمه. .]۱۳۳٢[‏ 
۴ - طهارة لبن مأكول اللحم 

إن لبن الحيوان المأكول اللحم طاهر بالإجماع. [ع۲/ ٠۷٠‏ ي .]١١/١ < ۷١/۲‏ 
٤‏ - طهارة بيض مأكول اللحم 

إن بيض الحيوان المأكول اللحم طاهر بالإجماع. [ع۲/١١٠].‏ 
٠‏ - طهارة صوف مأكول اللحم ووبره 

ما جر من شعر الحيوان المأكول اللحم» أو صوفهء أو وبره» طاهر بإجماع 
الأمة سواء جره مسلم» أم غیره. [۳۰۱/۱۶ ف۲۱۸/۱ (عن ابن المنذر) ن١/۸‏ (عن ابن 
المنذر)]. 
٠۳١٠١‏ - طهارة ما یرشح من الحيوان الطاهر 

ما يرشح من الحيوان الطاهر»ء كالدمعء واللعاب» والمخاط والعرق» فهو 
طاهر بلا خلاف. 

وعليه» فإن ريق» ودمع» وعرق الحيوان المأكول اللحم طاهر بلا خلاف يعلم. 
]ع / 00 ي ۷0/۲ < 17/۱]. 
۷ - نجاسة ما يرشح من الحيوان النجس 

ما يرشح من الحيوان النجس» وهو الكلب» والخنزير» كالدمع» واللعاب» 
والمخاط» والعرق» فهو نجس بلا خلاف. [۲۶/ .]٠٥٦١‏ 

- مس البهيمة لا ينقض الوضوء )٤٠٤٤١(‏ 
۸ - طهارة بول مأكول اللحم 

بول الحيوان المأكول اللحم غير نجس عند أهل العلم . ۷١/۲‏ (عن مالك)]. 


حرف الام ا ٣۵٣۹‏ 


۹ - نجاسة بول الحيوان غير مأكول اللحم 

بول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجس عند العلماء كافة» وما حكي عن 
النخعي من طهارته لا یظن صحته عنه» فإن صح فمردود. 

وعليه فقد أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب”. [ع۲/ ۵۷١ ٠٠١‏ (عن 
البيهقي) ف ۲۲۳/۱ ۲۹۷ (عن ابن المنير)]. 
٠١‏ - طهارة ذرق الحيوان 

إن ذرق سباع الطير طاهر عند السلف. 

وإن ذرق البق» والبرغوث طاهر إجماعاء لخروجه عن صفة الدم» وغلظه. [ح 
1/¥°[. 

- نجاسة دم الحيوان )٤٠۰۲۸(‏ 
١‏ -س- تطهير جلد الحيوان بالدباغ 

دباغ جلد الحيوان مطهر له في مذهب عامة العلماء”" . [ع۱/١۲۷‏ (عن الخطابي)]. 
۲ - طهارة القرد 

القرد لیس بنجس العین بالاتفاق. [ف٣/۳۸۳].‏ 
۴۳ - اتخاذ الهرة 

أجمعت الأمة على أن اتخاذ الهرة جائز. [ع۹/ ۲٤۸‏ (عن اين المنذر)]. 
4 - اتخاذ الكلب 

اقتناء الكلب للزرع» أو للماشية» أو للصيد» جائز بلا خلاف. 


(1) لا نص» ولا إجماع في تنجيس بول شيء من الحيوان» ونَجوه» حاشا بول الإنسان» 
وجوه وقد ذهب الشعبي» وابن علية» وداوود» وغيرهم» إلى طهارة بول الناس»ء وهو يرد 
على من نقل الإجماع على نجاسة بول غير المأکول مطلقاً. [۱۳۷۴ ف۱/ ۲۹۷]. 

(۲) هذا متعقب» بأن من يقول بأن الكلب يؤكل» وأن بول ما يؤكل لحمه طاهر» يقدح في نقل 
الاتفاق. وقد قال جَمْع من العلماء بآن أبوال الحيوانات كلها طاهرةء إلا الآدمي [ف١/‏ 
[YY‏ 

(۳) على خلاف بينهم في الحيوان الذي یطهر جلده بالدّباغ. [ع۱/ .]۲۷٤‏ 
وإن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالدباغ بلا خلاف يعلم بين الفقهاءء إلا أبا ثور. 
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وقد اتفقوا على أن الكلب المأذون في اتخاذه هو غير الكلب العقور. 

ومن اقتنى الكلب إعجاباً بصورته» أو للمفاخرة» أو لغير الصيد» والزرع» 
والماشية› فهو حرام بالاتفاق . [ش ۳۱۲/۲ ف/٥‏ < ۳/ ۳۰۸-۳۰۷ ن۱۲۹/۸]. 
٠٥‏ - نجاسة لبن الكلب 

لبن الكلب» والمتولد منه» نجس بالاتفاق. [ع۲/ .]٥۷٥‏ 

- نجاسة ما يرشح من الكلب )٠١١۷(‏ 

- نجاسة بول الکلب )٠١١۹(‏ 

- غسل الإناء من ولوغ الكلب )٤٠٤٤(‏ 
۹٠‏ - دية الكلب 

إن دية كلب الغنم شاة من الختم» ودية كلب الزرع فرق“ من الزرع» ودية كلب 
الدار فرق من تراب» حم على القاتل أن يؤديه» وحقّ على صاحبه أن يقبله» وهو 
قول عبد الله بن عمرو بن العاص» ولا يعرف له من الصحابة مخالف . [۲۰۹۸۲۵]. 
۷ - أرش عين الدابة 

من فقاً عین دابة» فعلیه ربع قیمتها بالإجماع. [ي۰/٠۲۰].‏ 
۸ ً- أهلية الحيوان للتملك 

الحيوان لا يَملِك بالاتفاق. [فه/۳٦].‏ 
۹ - الرفق بالحيوان 

اتفقوا على أن من کان له حیوان» فحرام عليه أن يُكلّفه ما لا یطیق. 

وعليه فإن الإرداف على الدابة إذا لم تكن مُطيقة لا يجوز بالإجماع. 

فإن كانت مطيقة جاز ركوب ثلاثة عليها في مذهب العلماء كافة"“ وإن بعضهم 
منعه مطلقا» وهو فاسد. [مر ۸۰ ۲۷۸/٤۶‏ ش۹/ ۲۹۹ ۱۹۷۹۸۵ ف۱۰/ ۳۲٣‏ (عن النووي)]. 
٠‏ - تجويع الحيوان 

اتفقوا على ان من کان له حیوان» فحرام عليه أن یجیعه. [مر۸۰ ك۷۰۹٩۱].‏ 


)١(‏ مكيال معروف بالمدينة› وهو ستة عشر رطلاً. [المصباح المنير» ومختار الصحاح]. 
(۲) لم يصرح أحد بالجواز مع العجزء ولا بالمنع مع الإطاقة. [ف١٠/ .]۲١١‏ 


حرف الچام _ _ _ _ __ ل| ١ل‏ 


١‏ - بيع الحيوان لعدم الإنفاق عليه 

من أعسر بالإنفاق على الحيوان أجبر على بیعه اتفاقاً . [ف۹/١١٤].‏ 
۲ - ضرب الحيوان 

ضرب الدابة في الوجه مكروه» وفي غير الوجه جائز للحاجة» وعلى حسب 
الحاجة» وعليه إجماع العلماء. [ع٤/٤۲۸].‏ 
۳ - وسم الحیوان 

وسم الماشية التي هي للزكاةء والجزية» مستحب بإجماع الصحابة. 

ونی عن الوسم بالوجه بالإجماع. [ش۸/ ٤۱۸ ٤٠٥‏ (عن ابن الصباغ» وغیره) مر۹١٠‏ 
۰۷۹/۶ ۱۸۰ (عن ابن الصباغ» وغیره) ف ۲۸۲/۳ (عن ابن الصباغ) ن٤/ ۸٩ »۸۸/۸ ۱١۷‏ (عن 
ابن الصباغ» والنووي)]. 
٤4‏ - قتل الحيوان عَباً 

اتفقوا على أن من کان له حیوان» فحرام عليه أن یقتله عَبناً . [مر۸]. 
٠‏ - قتل الحيوان الضارًّ 

أجمع العلماء على قتل الكلب الكلب» والكلب العقور» والفأرة» والعقرب» 
والوزغ» في الجل والحرم. 

أما الكلب الذي يباح إمساكه فإنه يحرم إتلافه بلا خلاف يعلم. 

وإن القمل وغیره من المؤذيات مستحب قتله» وهو مجمع عليه. 

وإن صال على الإنسان حيوان» فلم يمكنه دفعه إلا بقتله» جاز له قتله 
بالإجماع. [ش1/ £5۰› ۸/ ۱1۲/٩ ›۲۷ /٤ي 111۹۷9 ۱1١‏ < /۲4]. 
٠‏ - قتل النمل 

الإجماع على المنع من قتل النمل. 1ن۸/١١١].‏ 
۷ - وسيلة قتل الحيوان المأكول 

ذبح البهائم» والنحرء والرمي فيما شرد بالنبل» والرماح» وإرسال الكلاب» 
وسباع الطير عليهاء هذا کله حلال حسن بإجماع. .]۲٠۲۲٢[‏ 

ر: ذكاة» صيد 
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- قتل المُخرم الحيوان 
ر: إحرام 
۸ - حرق الحيوان 
الحیوان لا یحرق بلا خلاف. [يْ٩/٦۲۹].‏ 
۹4 - اتخاذ الحيوان هدفاً 
النهي عن اتخاذ الحيوان غرضاً هو الذي عليه العمل عند أهل العلم. [ته/١۸٠‏ 
1۹24 
- إتلاف حيوان العدو )۹۳١(‏ - كفارة قتل الحیوان )۳٤۹٤(‏ 
٠‏ - تضمير الخيل 
تضمير الخيل مجمع على جوازه. [ش۸/٦٦].‏ 
۱ - رکوب الحیوان 
اتفقوا على أن ركوب الإبلء والخيل»ء والبغال» والحميرء حلال ما لم تكن 
جلالة. 
فإن بقيت مدة بحيث يزول عنها اسم الجلالة» فقد اتفقوا على أن ركوبها حلال. 
وإن رکوب الأَبلق مباح بلا خلاف یعلم . [مر۸٤۱‏ - ۱٥۰ ۰۱٤۹‏ ط۳/ ۲۷۱]. 
۲ - ضمان راکب الحيوان 
أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن من حمل صبياًء أو مملوكاً بغير إذن 
مواليه» على دابة» فتلف» أنه ضامن. [ما١٤۱].‏ 
۳ - الحمل على الحيوان 
اتفقوا على جواز الحمل على الإبل» والخيل» والبغالء والحمير بقدر ما تطيق . 
[ر1°]. 
- ما ينتفع بالخیل 
ينتفع بالخيل في غير الركوب» والزينة» والأكل بالاتفاق . [ن۸/١١١].‏ 
- أكل الحيوان 
ر : أطعمة 
- الانتفاع بأجزاء الحيوان الْمُدَكى )٠٠١١(‏ 


ر ا و د ا 


٠‏ - الانتفاع بصوف الأنعام» ونحوه 

أجمعوا على أن الانتفاع بأشعار الأنعام» وأوبارها» وصوفها جائز» إذا آخذ 
ذلك» وهي آحیاء. [ا۲۳]. 
٩‏ - ما يجوز بيعه من الحيوان 

اتفقوا على أنه يجوز بيع الحيوان المتملك ما لم يكن كلباًء أو سِنَؤرا"» أو 
نحلاًء أو ما لا ينتفع به. [مر۸۷]۔ 
۷ - بيع البغل» والحمار 

بيع البغلء والحمار الأهلي» جائز بالإجماع. [ش ٤٦۱/1‏ ی٤/۲۳۰‏ ك١٤٠٠٣].‏ 
۸ - بيع السَنوْر 

السَنّوْر إن كان مما ينتفع به» وباعه صاحبه» صح البيع» وكان ثمنه حلالاًء في 
مذهب العلماء كافة» إلا ما حكى عن أبى هريرةء وجابر بن زيد» وطاووس»› 
ومجاهد آنه لا يجوز بیعه" . [٤٤۷/٦‏ ۰ 
۴۳۹ - بیع القرد 

إن بيع القرد» وشراءه» وأكل ثمنه» كل ذلك لا يجوز بلا خلاف بين علماء 
المسلمین . ٤٨1/٩ ۲۹۵۰۲ - ۲۲۱٣۳۵]‏ (عن ابن عبد البر)]. 

- بيع الحيوان بالحيوان )٠٠١١(‏ - بيع الحيوان باللحم )٠٠۹١(‏ 

- هبة جزء من الحيوان (١ه٠٤)‏ 
٠‏ -- إعارة الفحل للصراب 

إعارة الفحل من الحيوان جائزة بلا خلاف. [ف٤/ ۳٠١‏ نه/ ٤١‏ (عن ابن حجر)]. 

- استئجار الحيوان )٤٠١(‏ 
۱ - ضمان الحيوان 

الإجماع على أنه لا ضمان في قتل السباع» والحشرات» وإن تأهلت» إلا الهرء 
(1) (1۳۳۸(. 
(۲) لا يجوز ثمن الهر في قول جابر» ولا يعرف له مخالف من الصحابة. .]٠١١١١[‏ 
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وإن الاتفاق على ضمان الدابةء والطائر بإزالة مانعهما من الذهاب» كفتح 
القفص» إن هيجهما مع الفتح. 

ولو آزال حافظ الحيوان» كفتح الدار» حتى سرقت» وإمساك الراعي» حتى 
سبعت» فلا ضمان إجماعا. 

وقد أجمعوا على أن من ضرب بطن بهيمة» فألقت جنيناً ميتاًء كان عليه ما نقص 
أمه» إلا مالكاًء فإنه قال: عليه عشر قيمة أمه". 

هذاء وإن ضمان الحیوان بالدراهم› والدنانیر بالإجماع. [< ۲١۷ ء۲٠۹٩ ۲٣۰/۰‏ 
نو ۲۲۷]. 


۲ - دخول الحيوان في الميراث والوصية 

الهر» والكلب المباح اتخاذه يجب دخوله في الميراث» والوصية بالإجماع" . 
٠١٠٤١[‏ (عن البعض)]. 

- ما فيه الزكاة من الحيوان 

ر: زكاة الإبلء زكاة البقرء زكاة الخنم. )١۷٤١(‏ 

- سرقة الطير (۱۱۸۸) 

- لقطة الإبل» والغنم )۴٠٠١٤١ - ٠٠۵۳(‏ 
۳ - جناية الحيوان 


أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد. 


(1) قال محقق النوادر: ذكر ابن المنذر فيما يجب في جنين الدابة» فنسب إلى الحسن البصري 
آن فيه عشر ثمن أمه» ونسب إلى النخعي أن فيه قيمته» وفي قول للشافعي أن عليه ما نقص 
الأم» وهذا الأخير نسبه ابن قدامة لعامة أهل العلم» ثم قال» وحكي عن أبي بكر أن فيه 
عشر قيمة أآمه. 
والذي نسبه المصنف إلى الإمام مالك لم أعثر عليه في كتب المالكية التي تحت يدي» بل 
وجدت فيها خلاف ذلك. 
يقول الدردير في الشرح الكبير: كجنين البهيمة تضرب على بطنها مثلاًء فتلقي جنيناً حياًء أو 
ميتاًء فتنقص بسبب ذلك» ففيها حكومة» أي: أرش ما نقص من قيمتها سليمة. وأما الجنين› 
فإن نزل ميتاً» فلا شيء فيه. وإن نزل حياً» ومات» فقيمته مع ما نقص أمه. [YY*-14]‏ 

() إنه دعوی بلا برهان. .]٠١٠٤١[‏ 


د ج ج د E‏ 


ولو أن الخيل قطعت حبلها نهاراًء فأفسدت زرعاً» أو رمحت» فقتلت» أو 
جنت» فان صاحبها بريء من الضمان عند جميع أهل العلم. 

ولو أن الغنم دخلت زرعاًء فضربها صاحب الزرع» فقتلهاء ضمنها إجماعاً. 
[ش۷/ ۲۵٣٤‏ (عن عیاض) ما٣٦۱۳‏ ۱۹۲۰۳2 ح /٥‏ ۲۷۰]. 

- عقاب الحيوان )٠٠۸4(‏ 
٤‏ - إتيان الحيوان 

اتفقوا على أن إتيان البهائم حرام. 

وإن العمل عند أهل العلم أن من أتى بهيمة»› فلا حدٌ علیه. [مر۱۳۱ ۲۳۰٠٢‏ ته/ 
۱٤١/٥ > ۲‏ ن۷/ ۱۱۹ (عن المهدي)]. 

- تصویر الحیوان )٠٠۹۹(‏ 

- مَينَّة الحيوان 


حرف الخاء ذ 


رق إا ا د ا اک ل 


ختان 
٥‏ - حکم الختان 

اتفقوا على أن من ختن ابنه» فقد أصاب السَنّة» وعلى أن ختان النساء مباح . 
[مر۷٥۱‏ 2 > / °[ 

- مسؤولية من يتولى الختان )٠٤١٤(‏ 

- ذبيحة من لم بُختن )٠٥٤١(‏ 
" خراج 
٦‏ - معنى الخراج 

ما ضرب على أرض افتتحها الإمام» وتركها في يد أهلها على تأديته» كفعل 
عمر عن مشاورة في سواد العراق» ومصرء والشام» وخراسان» فکان إجماعاً: [ح 
.[Y14/Y‏ 
۷ -س- أخذ الخراج 

إن الصحابة أجمعوا على أخذ الخراج. [م١٤٠].‏ 
۸ -س- مَظرّح الخراج 

أجمع الصحابة على إقرار أهل البلاد المفتوحة على ما كان بأيديهم من أرضهم 
يعمرونها» ويۇدون خراجها إلى المسلمين . [ي۲/ ٠۰۰‏ (عن الأوزاعي)]. (1A1)‏ 
۹ - لا حراج إلا على الأرض 

أجمعوا على آنه ليس على أهل الذمة خراج في رقيقهم» ودورهم» ومساكنهم . 
]غ 1۳/۳ ا04[ 
٠١‏ - مقدار الخراج 

الإجماع على أنه يجوز للإمام نقص الخراج عما فرضه السلف لمصلحة. [<۲/ 
14[ 
١‏ - الخراج ضريبة سنوية 

الإجماع على أن الخراج لا يؤخذ في السنة إلا مرة. [< .]۲٠۹/۲‏ 
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۲ - التصرف با لأرض الخراجية 

إذا ترك الإمام ما افتتحه من الأراضي مع أهلها على خراج» فإن تصرفاتهم فيها 
من بيع › ووقف» وهبة»› جائزة بالاتفاق. [ .]۲٠۱١/۲‏ 
۴۳ - الإسلام لا يسقط الخراج 

من آسلم من أهل الذمة» وله أرض» فخراجها باق لا يسقط بإسلامه» وهو قول 
عمر» وعلي» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. .]٠٥۷۴[‏ 

- المزارعة في أرض الخراج )٠٠١۳(‏ 

- أخذ الخراج زيادة عن الجزية )۸۷١(‏ 
خصاء 
1€ - حکم الخصاء 

اتفقوا على أن خصاء الإنسان حرام» وأنه مُثلةء» وتغيير لخلق الله عز وجل . 
[مر۱۵۷ ف٩/ .]٤١٤۷٥4 ٩۷‏ 
100 - أحکام الخصي 

أجمعوا على أن أحكام الخصي المجبوب في ستر العورة في الصلاة» 
والإمامة» وما يلبسه في حال الإحرام» وما يصيبه من الميراث» وما يسهم له في 
الغنائم» أحكام الرجال. [ما۷۷]. 
هه خطاً 
٠١١١‏ - العفو عن الخطاً 

ما يقع من الفعل عن خطأ مَعْمُوّ عنه بالاتفاق. [فه/١١].‏ 
۷ - سقوط الإثم عن المخطئ 

إن المخطئ لا إثم عليه بالإجماع. [ف١/۲٦۱ء .]٤١٥/١١‏ 

- إثم القتل الخطأً )۳٠١١(‏ 
۸ - النية والمعرفة في الخطاً 

إن النية والمعرفة لا يُراعى شيء منهما في الخطاًء بلا خلاف. .]۲٠٠٤۶[‏ 

- إتلاف الأموال خطاً )۲٣۸۸(‏ - الخطأً بحق النبي ل )۳٠٠١(‏ 


- ليس المحرم الخفین )٠4 - ٩۳(‏ 
خلافة 
۹ - حكم نصب الخليفة 

اتفقوا على أن الإمامة فرض» وأنه لا بد من إمام. وقال بعض الخوارج: 
لا يجب نصب خليفة. وقد حادوا عن الإجماع بذلك القول. وقال الداوودي: إن 
إقامة الخليفة سنة مؤكدة. 

وقد أجمعوا على أن مصدر وجوب نصبه هو الشرع» لا العقل. وقال بعض 
المعتزلة: إنه يجب بالعقل لا بالشرع» وهذا باطل . [مر ۱۲٤‏ ش‌۱۰/۸ ك۹٩٤۲۹‏ ف ۷/ 
٤‏ ۳ - ۱۷۷ (عن النووي) < ۰/ ۴۷۵ ن ٥۲/١‏ (عن النووي» وغیره)]. 
٠١‏ - صفات الخليفة 

جماعة أهل السنةء وأئمتهم ذكروا أن الخليفة يجب أن يكون ذكراًء حراًء 
مكلفاً» مجتهداًء عدلاًء محسناًء قوياً على القيام بواجب الخلافة. 

وقد أجمع العلماء على آنه یجب ألا یکون كذاباً» ولا جباناً. [۱۹۳۳۲۵ - 
[FAY cFTA* «¥4 /0 > ۸‏ 
١‏ - الخلافة للأفضل 

أجمع الصحابة على تحري الأفضل للخلافة» وأن يكون الخليفة أفضل أهل 
وقته حالاً» وأجملهم خصالاًء إن قدر على ذلك. 

وعليهء فإنه لا يجوز عقد الإمامة للمفضول من غير عذر للأفضل» فأما مع 
العذر» فيجوز إجماعا. 

وقال معتزلة البصرة» وبعض الزيدية» والفقهاء: بل تجوز إمامة المقفضول مع 
إمكان الأفضل» لأن إمامة المفضول صحيحة إجماعاً. [حق۲٩‏ < ۳۸۲/۵ ۱۹۳۳۲۵ - 
4 
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۲ - من لا يجوز أن يكون خليفة 

اتفقوا على أن الخلافة لا تجوز لامرأة» ولا لكافر» ولا لصبي لم يبلغ»› 
ولا لمجنون. 

وقد أجمعت الأمة على آنها لا تکون فی العبید' . [مر٣۱۲‏ ش۸/ ۳١‏ (عن عياض) 
ف ۱۰٤/۱۳‏ (عن ابن بطال) < ۳۷۸/٩‏ ن ۸ عن ابن حجر)]. 
۳ - الوصول إلى الخلافة 

إن مجرد الصلاحية للخلافة لا يكفى لانعقادهاء بل لا بد من طريق» وعلى 
ذلك الإجماع. ]= QTVY — IVY — 114 — FY = F0) [Ve /o‏ 
٤‏ - نص النبي ب على خليفته 

إن إجماع أهل السنة على أن النبي بيه لم ينص على خليفته. وخالف في ذلك 
بكر ابن أخت عبد الواحد فزعم أنه نص على أبي بكر. وقال ابن الراوندي: نص 
على العباس. وقالت الشيعة: نص على على. وهذه دعاوى باطلة. [ش۸/١٠‏ < ه/ 
٠ 4‏ 
٠‏ - تعيين الخليفة بالبيعة 

أجمعوا على انعقاد الخلافة بعقد أهل الخّلّ» والعقد لإنسانِ حيث لا يكون 
هناك استخلاف لأحد. 

وذلك أن الجماعة الموثوق بدينهم» ونصيحتهم للإسلام» وأهلهء إذا عقدوا 
عقد الخلافة لبعض من هو أهل لهاء عن تشاور منهم» واجتهاد» ونظر لأهل 
الإسلام» فليس لغيرهم من المسلمين حل ذلك العقد ممن لم يحضر عقدهم» 
وتشاورهم» إذا كان العاقدون قد أصابوا الحق فيه. وذلك أن عمر أفرد النظر في 
أمر النفر الستة» ولم يجعل لغيرهم فيما فعلواء وعقدوا من عقَلٍء الاعتراض»› 
وسم بذلك جميع الصحابة» فلم ينكره منهم منكر. 

واتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحة البيعة مبايعة كل الناس» ولا كل أهل 
)١(‏ تجوز ولاية العبد» وهو قول عمر» وعثمان» ولا يعرف لهما في الصحابة منكر» 

ولا مخالف. [۱۸۰۱۲]. 


خر ج > ا ص ا 


الحلّء والعقد» وإنما يشترط مبايعة من يسر اجتماعهم من العلماء» والرؤساءء 
ووجوه الناس. [ش ۳٤١ - ۳٤٤/۷‏ ۹/۸ ھ ٩۳۳ - ٩۳۲/٤‏ ف ۱۷٦/۱۳‏ (عن النووي» وغیره) 
ن/ ٥۲‏ (عن النووي» وغیره)]. 
٠‏ - خلافة أبي بكر 

ثبتت إمامة أبي بكر بإجماع الصحابة على بیعته. [ي۸/ ۵۲۵ ش۷/ ۳٤۷‏ - ۸٤۴۳ء‏ ۸/ 
1° 9/4[ 
۷ - تعيين الخليفة بالشورى 

أجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة. [ش ٩/۸‏ هھ ٩۳۲/٤‏ 
ف ۱۷٦۹/۱۳‏ (عن ابن بطال» والنووي) ن٣/ ٥۲‏ (عن النووي» وغیره)]. 
۸ - تنفیذ عهد عمر بالشوری 

إن الصحابة أجمعوا على تنفيذ عهد عمر بالشورى» ولم يخالف أحد فيه. 
[ش#/ 1°]. 
4 - تعيين الخليفة با لاستخلاف 

إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة يجوز له أن يستخلف غيره بعده» ويجوز 
له ألا یستخلف. [ش ٩/۸‏ مر ۱۲١‏ ف ۱۷۹/۱۳ (عن النووي» وابن بطال) ن١/‏ ۵۲ (عن 
النووي)]. 
٠١‏ - خلافة عمر 

ثبتت خلافة عمر بعهد اس بكر إليه» وإجماع الصحابة على بيعته. [ي۸/ ٠۲٠‏ 
ش۸/ .]1١‏ 
١‏ - تعيين الخليفة بالتقلٌب 

اتفقوا على أن من ساد الناس مدة ثلاثة أيام إماماً إثر موت الإمام الذي لم 
يَسْتَحْلِف»› جازت إمامته. [مر٥۱۲-١۱۲].‏ 
۲ - توريث الخلافة 

إن الإمامة لا تكون موروئة بالإجماع» خلافاً لقول العباسية. [حه/ ۳۷۹]. 
۳ - صحة خلافة على 


۴_| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وما تَدّعيه الشيعة من النص على علي» والوصية إليه باطل لا أصل له باتفاق 
المسلمين» والاتفاق على بطلان دعواهم في زمن غلي» وأول من گڏَبَهم علي 
بقوله: ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفةء ولو كان عنده نص لذكره» ولم ْمَل أنه 
ذکره في یوم من الأیام» ولا أن أحداً ذکره له. [ش۹/۹٤۲ .]۲٠١‏ 
٤‏ -س- البيعة لأكثر من خليفة 

اتفقوا على أنه لا يجوز أن بكون على المسلمين في وقت واحد في جميع 
الدنياء إمامان لا متفقان» ولا متفرقان» ولا فى مكانين» ولا فى مكان واحد . 
[مر ۱۲٤‏ ش۸/ ۲۹ ۱۲2 > ٠ ۰ . [A1 «A /٩‏ 
٥‏ - الخلافة في قريش 

الخلافة مختصة بقريش» لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد 
إجماع الصحابة» والتابعين» فمن بعدهم". 

وقد صح إجماع أهل الحق على أن الخلافة لا يستحقها مَوْلّى قريش»› 
ولا حلیفهم» ولا ابن أختهم» وإن کان منهم. [ش ۲/۸ - ۳ ۲۱٣۱۶‏ ف ۰۹۸/۱۳ ۱۰۲ 
(عن عياض » وابن بطال» وأبي بکر بن الطیب) حق .]۳۷۸/٩ < ٩۳‏ 


(1) قال ابن تيمية: النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة» كأهل الكلامء 
والنظر. فمذهب الكرّامية وغيرهم جواز ذلك وأن علياً كان إماماًء ومعاوية كان إماماً. 
فمذهبهم أن كلاً منهم ينفذ حكمه في آهل ولايته» كما ينفذ حكم الإمام الواحد. 
وأما جواز العقد لهما ابتداء» فهذا لا يفْحَّل مع اتفاق الأمة. وآما مع تفرقتهاء فلم يعقد كل من 
الطائفتين لإمامين» ولكن كل طائفة إما أن تسالم الأخرى» وإما أن تحاربهاء والمسالمة خير 
من محاربة يزيد ضررها على ضرر المسالمة. وهذا مما تختلف فيه الآراءء والأهواء. .]١١١[‏ 
وما ادعاه إمام الحرمين من جواز عقدها لاثنين في صقع واحد» وأنه مجمع عليه» فقول 
فاسد مخالف لما عليه السلف» والخلف. [ش۸/ ۳۹]. 
ولا بد من كون الإمام فاطمياً للإجماع على صححتها فيهم» ولا دليل على صحتها في غيرهم. 
1[ 0/ ¥4[ 

(۳) يحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما أخرج أحمد عن عمر بسند رجال ثقات آنه قال: إن 
أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته» فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة» استخلفت 
معاذ بن جبل. ومعاذ أنصاري لا نسب له في قريش. فيحتمل أن يقال: لعل الإجماع انعقد 
بعد عمر» أو تغير اجتهاد عمر.. [ف۱۳/١٠١].‏ 


اقا ا ا ا و 


۹ - حد طاعة الخليفة الشرعي 

اتفقوا على أن طاعة الإمام الواجب إمامته فرض في كل أمرء ما لم يكن 
معصية» وأن القتال دونه فرض» وخدمته فيما أمر به واجبة» وأحكامه وأحكام من 
وى نافذة» وعزل من عزل نافذ. أما الطاعة في المعصيةء فحرام بالإجماع. [مر 
٩‏ ش ۲۹/۸ (عن عیاض» وغیره) < /٩‏ ۱۳۷]. 
۷ -- مناصحة ولاة الأمر 

لم يختلف العلماء في وجوب مناصحة ولاة الأمر» إذا كان هؤلاء يسمعونهاء 
ويقبلونها . [ك٥١٤٤٠٤].‏ 
۸ - الخروج عن طاعة الخليفة 

من خرج عن طاعة الإمام فسق إجماعا. [< .]۳۸۸/١‏ 
۹ - طاعة الخليفة المتغلب 

أجمع الفقهاء على وجوب طاعة الخليفة المتغلّب على السلطةء وأن طاعته خير 
من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء» وتسكين الدهماء» ولم يستشنوا من 
ذلك إلا إذا وقع منه كفر صريح» فلا يجوز طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن 
قدر علیها. [ف۱۳/ ٥‏ (عن ابن بطال) ۱۹۳۳۲۵ ن۷/ ۱۷۵ (عن ابن حجر)]. 
٠‏ - الجهاد مع الخليفة المتغلب 

أجمع الفقهاء على وجوب الجهاد مع الخليفة المتغلب على السلطة. [ف۴٠/ه‏ 
(عن ابن بطال) ن۷/ ۱۷۵ (عن ابن حجر)]. 
١‏ -س- نكث بيعة الخليقة 

إن نكث البيعة أمر منهي عنه بلا اختلاف. [ت۵/ ۳۲۰ - .]۳۴١‏ 
۲ - استقالة الخليفة 

الإجماع على أنه ليس لاومام أن ينعزل بعد انعقاد إمامته. [< /١‏ ۳۸۷]. 
۳ - ما يوجب عزل الخليفة 

ينعزل الخليفة بالكفر إجماعاً. 

أما الفسق» والظلم» وتعطيل الحقوق» فلا ينعزل به» ولا يخلعء بالإجماع. 
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وقال بعض الشافعية والمعتزلة: ينعزل بالفسق. وهذا غلط من قائله مخالف 

وإن الإجماع على أن الإمامة تبطل بالجنون المطبق» والعمى المأيوس» 
والجذام» والبرص» والزمانة المفرطة» والإقعاد المأیوس . [ف ٠٠ »۳٤/۸ش ۱۰٥/۱۳‏ 
(عن أبي بکر بن مجاهد» وعیاض) < /٩‏ ۳۸۳]. 
4٤‏ _- الخروج على الخليفة 

يحرم الخروج على الخليفةء وقتاله» ولو فسق» أو ظلمء أو عطل الحقوق» بل 
یجب وعظه» وتخویفه. وعلیه إجماع المسلمين". 

فإن قدر على خلعه بغير فتنة» ولا ظلم» وجب خلعه» وإلا فالواجب الصبرء 
وعلى هذا العلماء. 

أما إن دعا إلى كفرء أو بدعةء فقد أجمعوا على الثورة عليه" . [ش۸/٤۳ ٠١‏ 
(عن أبي بکر بن مجاهد) ف ۰1/۱۳ ۹٩‏ (عن الداوودي» وابن التين)]. 

- قتال البغاة على الإمام 

ر : بغاة 
٠‏ - الخروج على خلافة آل علي 

اتفقوا على أن الإمام إذا كان من ولد علي بن أبي طالب» وكان عدلاء ولم 
تتقدم بيعته بيعة أخرى لإنسان حي» وقام عليه من هو دونهء أن قتال الآخر 


ا [مر1۲]. 


(1) رد البعض على هذا الإجماع بقيام الحسين» وعبد الله بن الزبير» وأهل المدينة على بني 
أمية» وبقيام جماعة عظيمة من التابعين؛ والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث› 
وقيل : إن هذا الخلاف كان أولاًء ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. [ش۸/ .]۴١‏ 

(۲) دعوى الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردودةء إلا إن حَمَل على بدعة 
تؤدي إلى صريح الكفر. [ف۹۹/۱۳]. 

(۳) قال ابن تيمية: ليس للأئمة في هذه المسألة بعينها كلام ينقل عنهم» ولا وقع هذا في 
الإسلامء إلا أن يكون في قصة علي ومعاوية. ومعلوم أن أكثر علماء الصحابة لم يروا القتال 
مع واحد منهما. وهذا قول جمهور آهل السنة والحديث» وجمهور آهل المدينة» والبصرة» 
وكثير من أهل الشام» ومصر» والكوفة» وغيرهم من السلف» والخلف. .]٠١١[‏ 


باق ا ا ج س 


- الخليفة يأذن بإقامة الجمعة(۹١١۲)‏ - الخليفة يقيم الحج (ه۷٠)‏ 


- الخليفة يقيم الحدود )٠٠۸١(‏ - إذن الخليفة بالقصاص (۲۸۳") 
- الخليفة يقتل المرتد )٠٦٠١(‏ - جباية الخليفة الزكاة )۱۷۷١(‏ 
- حق الخليفة بالغنيمة )۳٠١۹۹(‏ - حق الخليفة بالضیء (۳۰۹۷ - )۳٠۹۸‏ 


٠‏ - قبول الخليفة هدية الملوك الكفرة 

إن قبول الخليفة هدية ملوك المشركين» والكفرة» هو قول أهل العلم. [هه/ 
[Y1€‏ 
۷ - توزيع الخليفة الأموال العامة 

اتفقوا على أنه إن كان هنالك مال فاضل» ليس من أموال الزكاة» ولا من 
الخمس في الغنيمة» ولا مما جلا أهله عنه خوف مضرة المسلمين وقبل حلولهم 
به» وهو الفيء» وهذا المال لا يستحقه أحد بعينه» ولا أهل صفة بعينهاء فرأى 
الإمام قسمته على المسلمين على ما يرى من الاجتهاد لهم» غير محاب لقرابةء 
ولا صداقةء أن له ذلك. 

ويجوز للإمام أن يقطع القطائع لمن يرى ذلك. وعليه العمل عند أهل العلم من 
الصحابة» وغيرهم. [مر۱۱۸ ت٥/14].‏ 

- تعيين الخليفة القضاة )۳۳١۸(‏ 
۸ - إنشاء الخليفة دواثر الدولة 

اتفقوا على أن للخليفة أن يجمع المسلمين على ديوان. [مر۸١].‏ 

- الخليفة يعقد عهد الذمة )٠٠١١۷(‏ - الخليفة يعقد الهدنة )٤١١۷٤(‏ 

- حق الخليفة بملكية الشعب(۳۷۸۸) - إذن الخليضة بالنكاح )٠٠١١(‏ 

- إذن الإمام بالطلاق (۲۷۱۸) - إذن الإمام بالخلع )۱١۹٤(‏ 

- إذن الإمام باللعان )۴٠٤١(‏ 
۹ - عزل الولاة بموت الخليفة 

إن مات الإمام» فالولاة كلهم نافذة أحكامهم حتى يعزلهم الإمام الجديد 
بلا خلاف في ذلك من أحد من الصحابة. .]٠١١١١[‏ 

- أخذ الدية من الخليفة )٠٠١۷(‏ - السرقة من مال الدولة )۱۱١۹۸(‏ 


۸( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


خلع 
۰ -س- حکم الخْلْع 

إن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقهء أو خلقته» أو دینه» آو کِبره» أو ضعقه»› أو 
نحو ذلك» وخشيت ألا تؤدي حق الله تعالى من طاعته» جاز لها أن تخالعه بعوض 
تفتدي به نفسها منه» وهو قول عمر» وعثمان» وعلي› وغيرهم من الصحابةء ولم 
يعرف لهم في عصرهم مخالف» فيكون إجماعاً. 

ولذلك› فقد أجمع العلماء على مشروعية الخلع» وقال بکر بن عبد الله المزني 
التابعي المشهور: لا يحل للزوج أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئاً. وكأنه 
لم يثبت عنده الخلع› أو لم يبلغه» أو انعقد الإجماع بعده على اعتباره. [ي ۲٠٣/۷‏ 
- 00 ف / ۳0 .[Y6V /ù‏ 
۱ س- التوكيل بالخلع 

يصح التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين»› أو من أحدهما منفرداًء 
وکل من صح أن يتصرف بالخلع لنفسه جاز توکیله» ووکالته» حراً کان أواضداء: 
ذکراً کان أو أنٹی» مسلماً أو کافراً» محجوراً عليه أو رشیداًء وهذا لا یعلم فيه 
خلاف. [ي۲۹۱/۷]۔ 
۲ - بدل الخلع 

للزوج أخذ بدل الخلع إجماعاً. 

وقد أجمعوا على أنه لا يحل له أخذ شىء مما أعطى المرأة» إلا أن يكون 
النشوز من قبلها. 

فإن أضر بها ظلماًء فقد اتفقوا على أنه لا يأخذ منها شيئاً على مفارقتها. وقال 
أبو حنيفة : إذا جاء الظلم والنشوز من قبله» فخالعته» فهو جائز ماضٍ»› وهو آئم» 
ولا يجبر على رد ما أخذ. 

وإن الإجماع على أن الخلع بأكثر من المهر صحيح» لأنه تبرع. وما روي عن 
على من أنه لا يأخذ أكثر مما أعطاهاء لم يصح. 

وقد أجمعوا على أن الأمة إذا اختلعت من زوجها على مال» ودفعته بغير أمر 
سیدهاء فاسترجعه مولاها منه» کان للزوج أن یرجع بمثله علیهاء إن عُتقت يوماً 


حرف الخاء_ ‏ | ۷۹ 


من الدهرء إلا مالكاًء فإنه قال: لا يرجع به علیهاء وإن عتقت. [ح ۱۷۷/۳ ۱۸۳ 
مر ۷٤‏ نو ۱۰۱ ما۰٩‏ - ٩۱‏ ي۷/ .]۲٠٥١ ۲٣۵‏ 
۴ - الخلع بخلاف ما عرضت المرأة 

إذا قالت الزوجة: طلقني ثلاثاً بألف» فطلقها واحدةء وقع الطلاق ولم يكن له 
شيء بلا خلاف. [ي۷/٣۲۷].‏ 
٤4‏ - إشراف الدولة على الخلع 

أجمعوا على أن الخلع يجوز دون السلطان. وانفرد الحسن» وابن سيرين» 
فقالا : لا يجوز إلا عند السلطان. [ما١۹].‏ 
٥‏ - الخلع طلاق بائن 

الإجماع على أن الخلع طلاق بائن» لا رجعة فيه. 

وهو في قول عثمان» وجماعة الصحابة تطليقة واحدة» إلا أن يريد به أكثرء 
فیکون ما أراد به» وسمّى. وخالف ابن عباس» فقال: ليس الخلع بطلاق» وإنما هو 
فسخ. ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق بحال» وهو قول ابن عباس» وعبد الله بن 
الزبیر» ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما. [۲۵۹۱۳۵ - ٠٠٠ /٣ن ۲۵۹٤۲‏ (عن أبن 
القیم) ي .]۲٣۱/۷‏ 
٩١‏ -- الخلع بنية الطلاق 

إن نوی بالخلع الطلاق وقع الطلاق بالإجماع . [ف۹/ ۳۲٣‏ (عن الطحاوي)]. 
۷ - الخلع في مرض الموت 

المخالعة في مرض الموت صحيحة» سواء أكان المريض الزوج» أم الزوجة»› 
آم ها س وهذا لا یعلم فيه خلاف. [ي۲۸۸/۷]. 
د خليفة 


ر خلافة 
خمر 
۸ - حكم الخمر 
أجمع المسلمون على أن الخمر» كثيرهاء وقليلهاء والنقطة منهاء حرام على 
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غير المضطر والمتداوي من علة ظاهرة. [ش ۲٤۳/۷‏ مر٣۱۳‏ ب ٤٥1/۱‏ ما١٣۱۳‏ ك ۳٣٤١١‏ 
- € - ۷۳ ي ۳۸/۹ م ۳۰ ۹۸ ۲۲۸ ف ٥٤ ۳۳/٣٣‏ (عن السمرقندي) ج /٤‏ 
/Aù fA‏ 141[. )01( 
۹ - ما الخمر؟ 

إن عصير العنب إذا اشتدء وعُلى» وقذف بالرَبَد» فهو خمر باتفاق الأمة» سواء 
أسكر»ء أم لم يسكر. أما عصيره قبل أن يشتد» فقد أجمعوا على آنه حلال. [ف١٠/‏ 
۹ ۴۵ ۳۸ (عن المازري) ۱٠۰۹۸۲‏ (عن البعض) ك ۳٠٤۹١ - ۳۹۳٤۲‏ (عن الطحاوي) ش۸/ 
۱١۱ ۰۱۳۹/۹ ۹‏ ن۸/ ۰۱۷۵ ۱۷۹ (عن ابن حجر)]. 
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٠‏ =- يمذ الخمر؟ 

الخر تخد من اة اشا مو التب والكي الكل اة 
والشعير» وهو قول عمر بحضرة كبار الصحابة» وغيرهم» ولم ينكره أحد. [ن۸/ 
ل4 .]۳٦٤٣١‏ 
١‏ -- العبرة لجنس الخمر لا لقدرها 

إن الشرع قد اعتبر في الخمر الجنس دون القدر» وعليه الإجماع. 

وإن العلة التي انعقد الإجماع عليها في تحريم قليل الخمرء ولو نقطة» كونه 
يدعو إلى تناول الکثیر. [ب۹/۱٥٤‏ ف۹٣۳۳/۱]۔‏ (۱۳۹۸) 
۲ - نجاسة الخمر 

اتفق المسلمون على أن الخمر نجسة. وحكى عن ربيعة» وداوود أنها طاهرة. 
وهو شاد. [ب/ ۱۲١‏ ي۹/ 10۲ 0۷۰-014/7 (عن آي حامد)]. 

- عقويةه شرب الخمر 

ر : حد الشرب 
۳ - فسق شارب الخمر 

اتفقوا على أن شارب الخمر المتخذ من عصير العنب» وهو يعلم» فاسق› 
فاجر»ء وإن لم يبلغ حد السكر. وكذلك من بلغ حد السكر فيما سوى الخمر» ما لم 
يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية. [مر ۱۳۲ هھ ٠٦۵١ - ٦0۰/۲‏ ب۲/ ٤١١‏ 


.]٥۱/۱۲ف‎ 


کر ا س ت ت 


٤‏ - حكم مستحل الخمر 

مستحل الخمر كافر باتفاق الأمة" . [مر۱۳۹ ۱۰۹۸۲ (عن البعض) ۳٣٤۹۰ - ۳۹۳٤۲۵‏ 
- ۹۷ ف ۸/۱ حق۸4]. 
٠‏ - الإكراه على شرب الخمر 

لا خلاف في أن من أَكرِةَ على شرب الخمرء كَفْتَحَ فمه گزْهاً» وضْبّ فيه الخمر 
حتی سکر» فإنه غیر آثم. .]۲۲٣۲ »۷٥٤٢[‏ 

- تكليف شارب الخمر (۷۷) - صلاة شارب الخمر )۲٠٠١(‏ 

- شهادة شارب الخمر (۲۱۰۹ - )۲٠۴١‏ 
¬=س- بيع الخمر 

أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر وشرائهاء وقال أبو حنيفة: يجوز 
للمسلم أن يوكل غير المسلم في بيعها وشرائها. وهذا غير صحیح . [ش1/ ٤۷١ ٤٦١‏ 
ما ۱۰۱ ت ۲۹۸/٤‏ ك ۳٣۵۳۹‏ ع ۲٤۹/۹٩‏ (عن ابن المنذر) ب ۱۲۵/۲ ي ۰۲۰۱/۴ ۲۲۹ (عن ابن 
المنذر) ف ۰۳۲۹/۳ ۳۴۷ (عن ابن المنذر)]. 
۷ - إتلاف الخمر لغير المسلم 

إن غير المسلم إن باع خمراًء فإنها تتلف عليه كلها مع آنيتها» وکل ما حصل من 
جراء هذه التجارة. وهذا حکم عمر» وعلي» بحضرة الصحابة» ولا يعرف لهما منهم 
مخالف . .]۱١۱۲۶[‏ 
۸ ¬-- المسكر خمر 

انعقد الإجماع على أن المسكر من أي نوع كان» هو الخمر المحرمة» وعلى 
صحة قوله عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر حرام؟» وعلى تكفير مستحلها. 

وقد أجمعوا علی آن کل ما اُسکر کثیره› فهو خمر. [ك۳۱٤۳۹‏ - ٣٣٤٥۲ - ۳۹٤۳۳‏ 
TNE — PEVE — PTET -‏ 


)١(‏ هذا ما قاله ابن حزم في مراتب الإجماع. أما في المحلى» فقد قال عن الاتفاق: هذا 
لا شيء٠‏ لأنه لو وجدنا إنساناً غاب عنه تحريم الخمرء فلم يبلغه» لما كمَرناه في إحلالها 
حتى يبلغ إليه الأمرء فحينئذ إن أصرٌ على استحلال مخالفة رسول الله ؟ كفر» لا قبل ذلك. 
]11۰44 
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۹ ¬=- تلل الخمر 

إن الخمر إذا تَحلّلت من ذاتها حَلَّتْء وجاز أكلها بالإجماع. ما إذا تَخُلَلّت بغير 
ذلك» فهي ما تزال محرمة بإجماع الصحابة. 

وإن ظهرت من خلٌ الخمر رائحة الخمر» أو لونه» أو طعمه»ء فقد اتفقوا على 
آنه حرام . [ب ٤٤۱/۱‏ مر۱۳۷ ي۹/ ۳١٥۱ء ٠٥٤‏ ف ٣٣/۱۰‏ (عن المازري)]. 
٠‏ - تطهير الخمر بالتخلل 

إن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلاً» فقد طهرت بالإجماع". وقد حكي عن 
سّخنون المالكي انها لا تطهر» فإن صح عنه» فهو محجوج بإجماع من قبله. [ش٠/‏ 
۲ ۲/۸ - ۲۳ ع۲/ ٩‏ (عن عبد الوهاب المالكي) ۱۷۲۱۵ ٠٠١ /٤<‏ (عن الإمام يحى)]. 
١‏ “-- تملك خل الخمر 

إذا تخلّلت الخمر عاد الخل ملكاً لمالكه إجماعاً. [ح .]١١١/٤‏ 


ے 


۾ خی 
۲ -- أنواع الخنٹى 

١‏ - اتفقوا على أنه إن ظهرت على الخنثى علامات المَيِيَ» والإخبالء أو 
البول من الدّگر وحده» فإنه رجل في جميع أحكامه» ومواريثه» وغيرها. 

۲ - فإن ظهرت عليه علامات الحيض المتيقن» أو الحَبّلء أو البول من الفرج 
وحده» فقد اتفقوا على أنه أنشى في جميع أحکامه» ومواریثه» وغیرها. 

۳ - وإن لم يظهر منه شيء مما ذكرنا» وكان البول يندفع من كلا الثقبين اندفاعا 
واحداً متساویاًء فقد اتفقوا على آنه خنشی مُكل . [مر۱۰۹ .]٤۹/۲۶‏ 
۳ - میراث الخنٹی 

إن الخنشی» إن کان يبول من حيث يبول الرجل» فهو رجل يرث میراڻه» وإن بال 
من حيث تبول المرأة» فهو امرأة يرث ميراڻها وعليه أجمع كل من يحفظ عنه من 
أهل العلم. 
(1) يحل الخل المسمى خل الخمر إجماعاً. [< .]"٠١ /٤‏ 
(۲) في دعوى الإجماع نظر. [ح .]١٠/٤‏ 


ا ا س و 


واتفقوا على أن الخنشی المُشکل يعطی نصیب أنثى إذا كان نصيب الأنثشى مساوياً 
للذكرء أو أقل. 

وإن مات الخنثى قبل بلوغه» ولم تظهر فيه علامة» ورث نصف ميراث ذكر» 
ونصف ميراث أنثى» وهذا قول ابن عباس» ولا يعرف له في الصحابة منكر. ما٣۷‏ 
ی٦/۳۰۳‏ مر۱۰۹]. 

- أذان الخنثى )۱۹٤(‏ 

-تكليف الخنثى بصلاة الجمعة )۲٤۲١(‏ - مس الخنثى ¥ ينقض الوضوء )٤٤۳۹(‏ 
خنزیر 
٤4‏ - نجاسة الخنزير 

اتفقوا على أن لحم الخنزير» وشحمه» وودكه» وغضروفه» ومخه» وعصبه کل 
ذلك نجس»› باي سبب اتفق أن تذهب با 

وقد أجمع المسلمون على أن حكم الخنزير في النجاسة حكم الكلب. وإن جلده 
لا يطهر بالذكاة عند الجميع» ولا يتوضاً به» وإن دبغ بلا خلاف يعلم. [مر٣۲‏ 
۵4 - ۲۲۱۸۰ ب ۷۳/۱ ي ٦۹/۱‏ ع۲/ ٥۷٤‏ (عن ابن المنذر)]. 

- نجاسة ما يرشح من الخنزير )٠۳١۷(‏ 
٠‏ - نجاسة لبن الخنزير 

إن لبن الخنزير» والمتَولَدَ منه» نجس بالاتفاق. [ع۲/ .]٠۷١‏ 
0 -س- تطهير أثر الخنزير 

أجمعوا على أن من غسل أثر الخنزير سبع مرات بالماءء والثامنة بالتراب» فقد 
طهر . [مر٤۲].‏ 
۷ - بيع الخنزير 

أجمع المسلمون على تحريم بيع الخنزير بجميع أجزائه» وشرائه» ورخص بعض 
(۱) إن بلغ الخنشی» وکان مُشکلاًء فإنه يرث نصف ميراث أنثى» ونصف ميراث ذكر» وهو قول 

ابن عباس» ولا يعرف له من الصحابة منکر. [ي٦/ .]۳٠٤‏ 


(۲) هو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع» لكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيَاً. 
]غ/ 0¥[ 
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العلماء بقلیل من شعره للخُرز. [ما ۱۰۱ ت٤٤/۲۹۸‏ - ۲۹۹ ش٩/ ۲٤۹/۹۶ ٤۷٥‏ (عن ابن 
المنذر) ی٤/۲۲۹‏ (عن ابن المنذر) ب۲/ ۱۲۵ ف٤/‏ ۲۲۷ نه/ ٠٤١‏ (عن ابن حجر)]. 
۸ - أكل الخنزير 

إن المسلمين أجمعوا على أن أكل لحم الخنزير» وشحمه» وودكه» وغضروفه» 
ومُخه» وعصبه» وسائر أجزائه» حرام کله» ذكره» وأنثاه» صغيره» وكبيره في ذلك 
سواء. [مر۲۳» ۱٤۹‏ ۹۸۸۲» ۱۰۵۸ ما۱۰ ب )۱٥۹۳( .]۱٥۸/۸ش 1/۹۶ ٤٥۲/۱‏ 
۹ -- الانتفاع بشعر الخنزير 

صح أن المسلمين أجمعوا على تحريم الانتفاع بشعر الخنزير لا بخُرْز» ولا في 
غیره. ۹۸۸1]. 
خوارج 

رَ: بغاة 
٠‏ --_- الخوارج مسلمون 

أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج» مع ضلالهمء فرقة من المسلمين› 
تجوز مناکحاتهم» وأکل ذبائحهم» وآنهم لا یکفرون ما داموا متمسکین بأصل 
الإسلام. [ف ۲٠۳/٠۲‏ (عن الخطابي) ن۷/ ۱۹۸ (عن الخطابي)]. 
١‏ “- قتل الخارج عن الجماعة بعد الأسر 

إن المفارق للجماعة» كالخوارج» وغيرهم» إذا لم يكن محارباء لم يجز قتله 
إذا أسرء وعليه الاتفاق. [ف١٠/١۷١].‏ 
- أكل ذبائح الخوارج ومناكحتهم )٠٤١١(‏ 
- جباية الخوارج الزكاة )۱۷۷١(‏ 
خیار 

- الخیار في عقد البیع ٥۳١ - ٥۲۹(‏ - ٣٣ه)‏ 

- مدة خيار العقد في البيع )٥١١(‏ 

- وطء المشتري الجارية في مدة الخيار )۷٠١(‏ 

- خيار المجلس في البيع )٥۳١(‏ 

- خيار الوصف في البيع )٥۳۸(‏ 


د ا ا ج 


- خيار المجلس في البيع )٥١٤(‏ 
- خيار العيب في البيع )٠١١(‏ 
- خيار الَضَرِيَّة )٥۳۹(‏ 

- الخيار بالكفالة )۳٤٤٤(‏ 

- الخيار بالتكاح )٤۱٤4١(‏ 


الائ سا ب 


حرف الدال_ رل| ۳۸۹ 


دار 

۲ -س- تقسيم العالم 

دار الإسلام» ودار الكفر ثابتتان إجماعاً. [حق۹۷] 
د دار الإسلام 

رّ: إسلام 


» دار الحرب 

ر حربي 

- إقامة الحدود في دار الحرب )٠٠١١(‏ - القصاص في دار الحرب )"۲۸١(‏ 
دجال 
۳ - حقيقة وجود الدَجال 

مذهب أهل الحق صحة وجود الدّجّال» وأنه شخص بعينه» ابتلى الله به عبادهء 
وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله» ومن ظهور 
زهرة الدنياء والخصب معه» وجنته» وناره» ونهريه» واتباع كنوز الأرض له» 
وأمره السماء أن تمطرء فتمطر»ء والأرض أن تنبت» فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة الله 
تعالی» ومشیئته» ثم یعجزه الله تعالی بعد ذلك» فلا یقدر على قتل أحد» ویبطل 
آمره» وينزل عيسى 4 ويقتل الذَّجال» وييَبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وهذا 
كله مذهب أهل السَنَة» وجميع المُحَدّثين» والفقهاءء والنّظّار» خلافاً لمن أنكره 
وأبطل أمره من الخوارج» والجهمية» وبعض المعتزلة» وخلافاً لمن اذعى أنه 
صحيح الوجود» ولكن ما يأتيه من أفعال» كلها مّارف» وخیالات لا حقائق 
لها. [ش۱۰/٦۳۸»ء ٠٠١‏ (عن عياض)]. 

- الاستعاذة من فتنة الدجال )۱٤١۳(‏ 
دزهم 
٤‏ - تحدید الدرهم 

أجمع أهل العصر الأول على أن الدرهم ستة دوانيق» وكل عشرة دراهم سبعة 
مثاقیل . [ش٤/ ۳۲٤‏ ع1/ ۰ ۱١‏ (عن الرافعي» وغیره) ن٤/‏ ۱۳۹ ب ٤۰۳/۲‏ ف۱/۳٤۲].‏ 

- عقوبة من ينقص وزن الدرهم )۱۱١۹۰(‏ 


می مد ویس چې اده چم یي 


دعاء 


٥‏ - طبيعة الدعاء» وما يستجاب منه 

مذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة» وأنه لا يستجاب منه إلا ما سبق به 
القدر. وهذا خلاف قول بعض المتصوفة أن الدعاء قدح في التوكل» والرضاء وأنه 
ينبغي تركه. وخلاف قول المعتزلة أنه لا فائدة في الدعاء مع سبق القدر. [ش٦/٦۸‏ - 
۷ (عن عیاض)]. 
٩٠‏ س- رفع اليدين في الدعاء 

اسن في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء. وإذا 
دعا بسؤال شيء» وتحصيله أن يجعل كميه إلى السماء» وعليه قول العلماء. [ف۲/ 
٥‏ (عن النووي) ك٤٦۳۳۹].‏ 
۷ -- الدعاء يوم الجمعة 

إكثار الدعاء يوم الجمعة مستحب بالإجماع. ]ع6 / £10 [oY - oV‏ 
۸ - الدعاء في الصلاة 

الدعاء في الصلاة المكتوبة أمر مجمع عليه إذا لم يكن يشبه كلام الناس. 
[ك2 ٠۰۹۳۱‏ 0[. 

- دهاء الاستفتاح في الصلاة (۲۲۷۰ - ۲۲۷۱) 

- الدعاء بعد التشهد الأخیر (۲۳۱۱ - )۲۳١٣۲‏ 

- الدعاء عقب صلاة الاستخارة )۲۳٤١۲(‏ 

- دعاء القنوت 

ر : قنوت 

- الدعاء عند رمي الجمار )٠١۲۷(‏ 

- الدعاء في السعي (۱۹۲۲) 

- الدعاء في السفر (۱۹۳۲) 
۹ -- الدعاء للأنبياء» وغيرهم 

اتفقوا على آنه يجوز أن يدعو للأنبیاء» وغیرهم. [ش٥/۷٤‏ ف١۱/١۳٠].‏ 


٠١‏ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


دعاء 


٥‏ - طبيعة الدعاء» وما يستجاب منه 

مذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة» وآنه لا يستجاب منه إلا ما سبق به 
القدر. وهذا خلاف قول بعض المتصوفة أن الدعاء قدح في التوكل» والرضاء وأنه 
ينبغي تركه. وخلاف قول المعتزلة أنه لا فائدة في الدعاء مع سبق القدر. [ش٦/٦۸‏ - 
۷ (عن عیاض)]. 
٠‏ “- رفع اليدين في الدعاء 

الس في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء. وإذا 
دعا بسؤال شيء» وتحصيله أن يجعل كقَيه إلى السماء» وعليه قول العلماء. [ف۲/ 
٥‏ ٍ(عن النووي) .]۳۳۹٦٤2‏ 


۷ -- الدعاء يوم الجمعة 

إكثار الدعاء يوم الجمعة مستحب بالإجماع. [ع٤/ ٥۹۷۲۵ ٤۲٥‏ - ۹۷۳ه]. 
٨۸‏ -س- الدعاء في الصلاة 

الدعاء في الصلاة المكتوبة أمر مجمع عليه إذا لم يكن يشبه كلام الناس. 
[2 ۱°۹۱ 04[. 

- دعاء الاستفتاح في الصلاة (۲۲۷۰ - ۲۲۷۱) 

- الدعاء بعد التشهد الأخیر (۲۳۱۱ - )۲۳١۱۲‏ 

- الدعاء عقب صلاة الاستخارة )۲۳١١(‏ 

- دعاء القنوت 

ر قنوت 

- الدعاء عند رمي الجمار )٠٠۲۷(‏ 

- الدعاء في السعي (۱۹۲۲) 

- الدعاء في السفر (۱۹۳۲) 
۹4 “-- الدعاء للأنبياء» وغيرهم 


اتفقوا على أنه يجوز أن يدعو للأنبياء» وغيرهم. [ش٥/ ٤۷‏ ف١١/١١١].‏ 


حرف الدال_ ‏ ۳۹۱ 


٠‏ - الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام 

الصلاة على غير النبي ية جائزة في قول عامة آهل العلم. [ف١١/١٤٠‏ (عن 
عياض)]. 
١‏ -- الدعاء بطول البقاء 

الدعاء بطول البقاء مكروه باتفاق العلماء. [ع٠/‏ ۸۲ (عن النحاس» وغيره)]. 
۲ -- الدعاء للمسلمين بالخير 

الدعاء للمسلمين بالصحة» وطيب بلادهم» والبركة فيها» وكشف الضر› 
والشدائد عنهم جائز في مذهب العلماء كافة. [ش٠/٦۸].‏ 

- الدعاء لداقع الزكاة )۱۷۸١(‏ 

- الدعاء للاستسقاء (۲۱۷ - )۲۳٤۲‏ 
۳ -- ما يستعاذ باللّه منه 

أجمع العلماء في جميع الأعصار والأمصار على استحباب الدعاءء والاستعاذة 
من مَسَقَّةَ البلاءء وإدراك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداءء والبخلء 
والكسل» وآرذل العمر» وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح 
الدَجال» وفتنة القبر» وما في معناها. وذهبت طائفة من الزهاد إلى أن ترك الدعاء 
أفضل . [ش۱۰/ ۱٤۰-۱۳۹‏ ف۱۱/ ٠۲٤١‏ (عن النووي)]. 

- الاستعاذة بعد التشهد الأخير في الصلاة )۲۳١١۲(‏ 

)۳۹۸٤ - ۲٤۸٤( الدعاء للمیت‎ - 

- الدعاء للميت الكافر بالمغفرة )"٤۱۸(‏ 
دغوی 

ر : قضاء 
٤‏ - الادعاء المجرد عن البينة 

أجمعوا على أن شريعة المسلمين» وسنتهم في الدماءء والأموال لا يقضى فيها 
بالدعاوی المجردة. [ك ۳۸٤۲۷ - ۳۸۳٤۱‏ (عن الشافعى)]. 

- ما تثبت به الدموی ۰ 

ر بینات 


|( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٥‏ - الادعاء عن الغير 

إن الأمة مجتمعة على أن أحداً لا يدعي عن أحد دعوى إلا بتوكيل من 
المدعي . [۳۲۲۵۸۵] )٤٤۸۲ - ٤٤۸۱ - ٤۳۳١(‏ 
٦‏ - تسليم المدعى عليه بالدعوى 

لو ادعى أن أباه مات» وترك هذه الوديعة ميراثاًء ولا وارث غيره» فصدَقه 
الوديع» أجبر على دفعها إليه إجماعاً. [< .]۳۹۳/٤‏ 
۷ - تفصیل سبب الدعوی 

الإجماع على أنه لا يلزم مدعي الملك تفصيل سببه. 

أما مدعي القصاص» فإنه يلزم تفصيل الجراحة إجماعاً. [< /٤‏ ۳۹۳]. 
۸ - الخلاف حول سبب الحق 

من ادعى ملك يَّمين» وأقام به بيْنَّة» وادعى آخر أنه باعها منهء أو وهبها إياهء 
أو وقفها عليه» أو ادعت امرأة أنه أصدقها إياهاء أو كانت أَمَة» فأعتقهاء وأقام 
بذلك بينة» قضي له بها بغیر خلاف. [ي۹/۱۰٦۳].‏ 
4 - الدفع بالبراءة من الدين 

إن كانت الدعوى فى شىء من الذمَة» فادعى المدعى عليه البراءة من تلك 
الدعوى» وأن له بينة› ا بینتّه باتفاق . [ب۳/۲٩٤].‏ 
٥۰‏ - ما یرجح دعوی البائع 

حين يكون البائع مُّعِياً ينبغي أن يرجع في ترجيح دعواه إلى الأمور الخارجيةء 
وإلى حديث أن اليمين على المدعى عليه» وعلى ذلك الاتفاق. [ن٠/٠٠۲].‏ 
١‏ “- الدعوى على واضع اليد 

إن ادعى رجل أن الدابة ملكه» وأنه أودعها لدى واضع اليد أو أعاره إياهاء 
أو آجرها منه» ولم يكن لواحد منهما بينة» فالقول قول المنكر مع يمينه بلا خلاف 
بعلم. 

ولو قال: رهنتني ثوبك هذا. وقال ربه: بل أودعتكه» فالقول قول رب الثوب 
بإجماعهم. 


حرف الدال  _‏ ال ۳۹۳۲ 


وإن كان في يد رجل شاة» فادعاها رجل أنها له منذ سنة» وأقام بذلك بينة» 
وادعى الذي في يده أنها في يده منذ سنتين» وأقام بذلك بينة» فهي للمدعي بغير 
خلاف. 

وإن ادعى رجل ملك دار في يد آخر» وادعى صاحب اليد أنها في يده منذ 
سنتين» وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه» فهي لمدعي الملك بلا خلاف. [ي٠٠/‏ 
ITY TEN CTE 4‏ 
۲ - وجود المدعى به في يد المتنازعين 

إذا تنازع اثنان في عين في آیدیهماء فادعی کل واحد منهما أنها ملکه دون 
صاحبه» وكانت لأحدهما بينة دون الآخر» حكم له بها بلا خلاف يعلم. 

فإن لم تكن لهما بينة» فكل واحد يحلف لصاحبه» وتكون العين بينهما نصفين 
بلا خلاف يعلم» فإن نكل أحدهما وحلف الآخرء قضي للحالف بجميع العين 
بلا خلاف یعلم. 

وإذا ادعى أحدهما ملكها كلهاء وادعى الآخر نصفهاء ولا بينة لهماء» فهي 
بينهما نصفين» وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه»ء ولا يمين على الآخر 
بلا خلاف يعلم» إلا ما حكي عن ابن شبرمة من أن لمدعي الكل ثلاثة أرباعها. 
[ي ۲/۱ 60[ 

۳ - وجود المدعى به في يد غير المتنازعين 

إن الرجلين إذا تداعيا عيناً في يد غيرهماء ولأحدهما بينة» حكم له بها بغير 
خلاف. 

وإن لم تكن لهما بينةء فأنكرهما واضع اليد» فالقول قوله مع يمينه بغير خلاف. 

وإن ادعى إنسان دارا في يد رجل أنها له منذ سنةء وأقام بذلك بينةء فجاء ثالث 
فادعى أنه اشتراها من مُدّعِيها منذ سنتين» وأقام بهذا بينة أثبتت ملكه لهاء ثبت 
الملك لمدعي الشراء بغير خحلاف. [ي .]۳۷١ ۳٤۹/۱۰‏ 

٤‏ - دعوى الزوجة بحق من حقوقها 

إذا اعت المرأة النكاح على زوجهاء وذكرت معه حقاً من حقوق النكاح 

كالصداق» والنفقة» ونحوهاء» سمعت دعواها إجماعا. 


۴٤‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ولو کان في يد رجل دار» فادعت امرأته أنه أصدقها إياهاء أو أنها اشترتها 
منه» فآنکرهاء فالقول قوله مع یمینه. 

فإن أقام كل واحد منهما بينة قدمت بينة المرأةء وإن مات البَعّلء قلف ابنأ 
فا الا آ هخا او ها ادف الا اة اصدا اها ياعا 
إياهاء وأقاما بينتين فُدّمَتْ بينة المرأةء فإن لم تكن لها بينةء فالقول قول الابن مع 
یمینه» وهذا کله لا یعلم فيه خلاف. [< ۳۳٣/۱۰ ۳۸۷/٤‏ ۳۷۹ - ۳۷۷]. 
٥‏ - الدعوى بحق الميت 

اتفقوا على أن من أثبت حقاً على ميت» فأثبت موته» وعدة ورثته» فإنه يحكم 
له. [مر٤٥].‏ 
٨‏ “- الدعوى بين الزوجة» وورثة الزوج 

إن مات مسلم»ء وخلف زوجة» وورئثه سواهاء وكانت الزوجة كافرة» ثم 
أسلمت. فادعت أنها أسلمت قبل موتهء فأنكرها الورثة» فالقول قول الورثة. 

وإن لم يثبت أنها كافرةء فادعى عليها الورثة أنها كافرة» فأنكرتهم» فالقول 
قولها. 

وإن ادعوا أنه لها قبل موته» فآنكرتهم» فالقول قولها. وإن اعترفت بالطلاق 
وانقضاء العدة» وادعت أنه راجعهاء فالقول قولهم. 

وإن اختلفوا في انقضاء عدتهاء فالقول قولهاء ولا يعلم في هذا کله خلاف. 
[۷٤/1‏ 
۷ - موت المدعي لا يوثر في الدعوى 

أجمعوا على أن رجلاً لو ادعى أن له على رجل دراهم» ثم مات» أن دعواه 
لا تقبل من غير بينة» وأنه في ذلك كما هو في دعواه في حال الصحة. [ط .]۱۹١/۴‏ 
_ دفن 

ر: جنازة» قبر» ميت 
۸ - حكم دفن الميت 

الإجماع على أن دفن الميت فرض» وعلى أنه فرض كفاية» فمن قام به سقط 
عن سائر الناس. [ع٥/‏ ۰۱۰۸ ۲٤۲‏ مر ۳٤‏ م۷٦۵‏ ب۱/ ۲۳۵ ما۳۷ ۲/ .]۱۲١‏ 


حرف الدال _ ۳4o‏ 


۹ - وقت الدفن 

يستحب أن يكون الدفن نهاراً» ويجوز أن يكون ليلاء هذا مجمع عليه» 
إلا ما روي عن الحسن البصري من آنه کره الدفن ليلا . [ش ۲٣۹/۰۶ ۳٤٤/۷‏ ف٣/‏ 
[1o4 016/1 طb 1Y‏ 
٠‏ - الدفن في أوقات النهي عن الصلاة 

الدفن في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء إذا لم يََحَره» ليس بمكروه 
يإاجماع العلماء. [ع٠/ ۲۷١‏ (عن أبي حامد» والماوردي» ونصر المقدسي» وغيرهم)]. 
١‏ - حضور الدفن 

أجمعت الأمة على استحباب حضور دفن الجنازة. 1ع٠/٠١۲]‏ 
۲ - الدفن بتابوت 

الدفن في تابوت مكروة بلا خلاف بين المسلمين كافة. [ع٠/ ٠٠١‏ (عن العبدري)]. 
۳ - من الأؤلى بدفن المرأة؟ 

إن مَحْرَمٌ المرآة هو أولى الناس بإدخالها قبرها بلا خلاف بين أهل العلم . [ي۲/ 
4¥[ 
٤‏ - ستر القبر حين دفن المرأة 

ستر قبر المرأة بثوب حين دفنها مستحب بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. [ي۲/ 
۷ > 1۲4/۲[ 

- دفن المَرْجُوم )۱١١٤(‏ 

- دفن اللقيط )٠٥۷١(‏ 

- دفن السُقَّط (۳۹۸۷) 
٥‏ - وضع الميت في القبر 

يوضع الميت في القبر على أيمنه» مستقبلاً القبلةء وعليه الإجماع. [ح۹/۲١٠].‏ 
٠‏ - نقل الميت بعد الدفن 

لقد نقل سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد من العقيق ونحوه. وذلك بمحضر 
جماعة من الصحابة» وكبار التابعين من غير نكير. [ك١١٠٠٠].‏ 


١‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


»= دم 
۷ - الدماء التي تخرج من الرحم 
اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: 
١‏ - دم الحيض: وهو الخارج على جهة الصحة» وهو الدم الأسود. 
۲ - دم استحاضة: وهو الخارج على جهة المرض» وأنه غير دم الحيض. 
٣‏ - دم نفاس: وهو الخارج مع الولد. [ب۸/۱٤ .]۳٣۲۳۵‏ 
رَّ: حخيض» استحاضة» نفاس. 
- نجاسة الدم (۲۸٠؛)‏ 


- طهارة الکبد» والطحال (۲۷۸۲) - أثر الدم بالوضوء )٤٤١١(‏ 
\fo۸‏ - بیع الدم 

بیع الدم حرام بالإجماع. [ف٤/۳۳۸ ۲۲۹/٤‏ (عن ابن المنذر) نه/ ٠٤٤‏ (عن ابن 
حجر)]. 
۹ - أكل الدم 


لا خلاف في أن كل دم يسيل من الحيوان الحي قليله وكثيره حرام. 

واتفقوا على أن الدم المسفوح من الحيوان المُذَكى حرام. 

وأما الحيوان المُحَرّم الأكل» وإن ذُكُيّ» فان دمه قليله وكثيره حرام بلا خلاف. 
[ب ٤٥۳ ٤٥۲/۱‏ مر ۱٥۰‏ م ۰۹۸۸ ۱۰۵۸ ما ۱۰۱ ع /٩‏ ۷۰ (عن الخطابي)]. 
۾ دواع 

- كشف العَوْرَة للتداوي )۲۹۷٩۹(‏ 
٠‏ -- التداوي بالمحرم 

إن التداوي بالمجمع على تحريمه» كالخمر» والبول» والغائطء والدم» ونحوها 
حرام بالإجماع. [< ٤/۳۵۱].۔‏ (۲۹۹) 
۱ - التداوي بالکيّ 

اتفقوا على إباحة الكيّء» وكرهه قوم. [مر١١٠‏ ط٤/١١٠].‏ 


(1) آي الذي يسيل عند التذكية من الحيوان الحلال الأكل. [ب١/١٥٤].‏ 


حرف الدال_ | ۳۹۷ 


۲ -- التداوي بالحجامة 

اتفقوا على جواز التداوي بالججامَة لغير الصائم» والمُخرم» لأنها غير مُحَرّمة 
بلا خلاف. 

وكان الصحابة يحتجمون لوتر من الشهر. [مر ۱٥‏ ۱۳۰۲ ھ ۱/ .]٥۲۰‏ 
۳ - أجرة الحجامة 

المسلمون مقرون بأجرة الحجامة» ولا ينكرونها. [ط .]١۳۲/٤‏ 

- تداوي المُخرم )۱٤١۷(‏ 
4 - مسؤولية الطبيب» ونحوه 

لا خلاف في أنه لا مسؤولية على الطبيب» ولا الحجام» ولا الخنّان» إذا عرف 
منهم حذق الصنعة» ولم يتجاوزوا ما ينبغي أن يقعل. 

أما إذا لم يكن من أهل الطب» فهو معد وأن الدية في ماله بلا خلاف. 

وقد أجمعوا على أن الطبيب» ونحوه» إذا أخطأء لزمته الدية» مثل أن يقطع 
الحشفة فى الختانء وما أشبه ذلك. وفى رواية عن مالك أنه ليس عليه شىء. 1يه/ 
٠ [NEN FAAS £1 4 /Yo {2‏ 

- نقض الوضوء بشرب دواء مزيل للعقل )٤٤١١(‏ 

- طلاق من شرب دواء یزیل العقل )۲۷۰١(‏ 
د دولة 

ر خلافة 
دین 
6 - لادین إلا بموجب 

الإجماع على أنه لا يجوز إثبات مال في ذمة حر بغير رضاه» وبغير عوضٍ 
طلبه» واشتراه. .]۳٤۹۷۲۵[‏ 

- كفالة الديِن 

ر : كفالة 


۸ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- شراء الدين 

لا ينبغي آن یُشتری دين على رجل غائب» ولا حاضر» إلا بإقرار من الذي عليه 
الدين» ولا على ميت› وإن غلم الذي ترك الميت» وهذا قول مالك» وسائر 
العلماء. .]۳٠٠۱۹۰ - ۳۰۱۹۲٤۵[‏ 


۷ ¬س- بیع الدّبْن قبل قبضه ورهنه؟ 

بيع المدين للدين قبل أن يقبضه جائز بلا خلاف. واستثنى أبو حنيفة ما يكون 
بعوض المهر والخلع› فقال: لا يجوز بیعهما قبل القبض. [ب٩/٤١٤۱‏ نو ۲۸۹]. 
۸ - بيع الدّيْن بالدّيْن 

أجمع المسلمون على منع بيع الدين بالدين. وصورته هو أن يكون للرجل على 
الرجل دين› فيجعله عليه في دين آخر مخالف له في الصفة» أو القدر» وهو في 
الحقيقة بيع دين بما يصير ديناً. [ب ٠١١/۲‏ ي٤/١٤‏ (عن أحمد» وابن المنذر) به/٠١٠‏ 
(عن أحمد)]. 

- جعل الدين رآس مال في المضارية )۲١۲۱(‏ 

- الريا في الدين )٠٥۸4(‏ - أثر الدين في الزكاة )٠۷٥۷(‏ 

- صدقة المدين (۲۱۷۷) 


۹ - إقرار الصحيح بالدين 

اتفقوا على أن إقرار الصحيح للوارث» ولغير الوارث» بالدين جائز من رأس 
المال» سواء کان له ولد آم لم یکن. ۱۳۸۰۶1 ك١۰١٤۳۲].‏ 

- الإقرار في مرض الموت بدين لأجنبي )۳٠۳١(‏ 
° -- ثبوت الدين بعد الموت 

إن المیت لا یثبت عليه دين بعد موته بالإجماع. [ب۲۸۸/۲]. 
۱ - إقرار الوارٹ بدین على مورثه» وشهادته 

أجمعوا على قبول إقرار الوارث بدين على مورثه» وتعلق ذلك الدين بالتركة» 
وعلى أن الوارث لا يرث إلا ما فضل عن الدينء فإن لم يكن للمورث تركةء لم 
يلزم الوارث شيء. 


۳۹۹ س‎ ———kk 


ولو شهد رجلان من الورثة على الميت بالدين» قبلت شهادتهماء وكان على كل 
وارث بمقدار میراثه . [ك۵ .]۱۷٤ /٥ي ۴۲٤۳١ - ۳۲٤۲۷‏ 
۲ - حكم الوفاء 

أجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله» أو ذمته لأحد» ففرْضٌ عليه أداء 
الحق لمن هو له عليه إذا أمكنه ذلك» وبقى له بعد ذلك ما يعيش به أياماً هو» ومن 
ت (0D) a.‏ 

زمه نفمته '. [مر۸٥]‏ 
۳ -- المماطلة بالوفاء 

إن منع المدين حق الدائن»› أو أن يمطله» وهر قادر على إنصافه» حتى يضطر 
الإسلام. 111. 
٤4‏ “-- تأخير الوفاء إلى أجله 

من کان له على غیره حق› وهو ممَرّ به» ويمنعه من الوفاء مانع يبيح ذلك» 
كالتأجيل» لم يجز أخذ شيء من مال المدين بغير خلاف. 

ومن ادعی عليه دین» فادعی فيه أجلاًء ثبت الدين إجماعاً. [ي ۹ / ۸ > 4/ 
4۰[ 

- أثر الإفلاس في الدين المؤجل (٤ه۷)‏ 
٥‏ - أثر الوفاة فى الدين المؤجل 

أجمعوا على أن ديوناً لميت على الناس إلى أجل»ء لا تحل بموته» وهي إلى 
جلها . [ا۱۱۳]. 
0 - وفاء مثل الدين 

اتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستَقَرَّض. [مر ۲۸٤ /٤ي ٩٤‏ (عن ابن المنذر)]. 


)١(‏ قال ابن تيمية: مذهب أحمد أنه ير له من ماله ما تدعو إليه الحاجة من مسكن» وخادم» 
وثياب. وكذلك قال إسحاق. وظاهر مذهب أحمد أيضاً أنه إذا لم تكن له صنعة يترك له 
ما يتجر به لقوته» وقوت عیاله. ون کان ذا جِرفًة ترك له آلة حرفته» وقد نقل عنه قوله: يباع 
عليه كل شيء إلا المسكن» وما يواريه من ثياب» والخادم إن كان شيخاً كبيراًء أو رَمِناًء 
وبه حاجة إليه» فلم يستشن ما يكتسب به لقول الأكثرين من أهل العلم .]٨۸[‏ 


و ق و 


۷ - اشتراط الزيادة في الوفاء 

اشتراط الزيادة في قرض الربویات مفسد إجماعا. [< ۳/ ۳۹۵]. )0٥۸۷(‏ 
۸ -- لزوم قبض الوفاء 

أجمع العلماء على أنه إذا كان لرجل على آخر دراهم أو دنانير إلى أجل» 
فدفعها إليه عند حلول الأجل وبعده»ء أنه يلزمه أخذها. 

ولیس له آخذ غیرها من مال المدین بلا خلاف بین أهل العلم. [ب۲/٠۲۰‏ ي١٠/‏ 
[Ao - Af‏ 
۹ - وفاء الدين المؤجل بعين ونقد مؤجل 

من کان له على آخر مبلغ من المال (مثة دينار مثلاً)» فاشترى من المدين شيئاً 
ببعض الدين (حيواناً بتسعين)ء ودفع له المدين بقية الدين (عشرة دنانير)ء فذلك 
جائز بالإجماع» وقال مالك: إن تباعد القبض لم يجز» لأنه يدخل في معنى بيع 
الدین بالدین . [ب ۱٤١/۲‏ نو .]۲٤۷‏ 
٠°‏ - اشتراط موضع معين للوفاء 

إن اشتراط وفاء الدين في موضع معين لا يجوزء وهو شرط باطل بلا خلاف. 
[114۲]. 
1 -س- نفقة الوفاء 

إن نفقة وفاء الدين تقع على المدين في قول فقهاء الأمصار. [ف٤/٤۲۷].‏ 
۲ - الوفاء بخلاف الدين 

إذا اشترط الدائن على المدين رد أكثر من الدين» أو أفضل» أو نوع غيره» أو 
اشترط المدين رد أقل من الدين» أو أدنى منهء فذلك ربا حرام. وهذه الشروط 
باطلة بلا خلاف فى كل ذلك. 

إلا أنه إذا تطوع المدين عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ» أو أجود 
مما أخذ أو أدنى مما أخذ» وقبل الدائن» فكل ذلك حسن مستحب» وهو قول 
ابن عمرء وعطاء بن يعقوب» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابةء إلا رواية عن 
ابن مسعود أنه كره ذلك. 


حرف ق د ت و ت ا 


وقد أجمعوا على أن من کانت له على رجل دنانیر» فجاءه بدراهم تساویهاء لم 
یجبر على قبضها منه» إلا مالکاًء فإنه قال: يجبر على ذلك . ۱۱۹۲۲3 ۱۹۳ 
۱٤۸۷ 4‏ ي٤/‏ ۲۸ (عن ابن المنذر) ف٥/ ٤٤‏ ن٥/‏ ۲۳۲]. (۱۵۸۷) 
۳ - الوفاء عند تعدد الدائنين 

إن الذي عليه الحق ليس له أن يعطي واحداً من الدائنين جميع الدين» وإنما عليه 
أن يعطي كل دائن بقدر حصته. وعليه إجماعهم. [خ١/۸۸].‏ 
٤4‏ - تأخير الوفاء للإعسار 

إن فقهاء الأمصار مجمعون على أن عدم وجود مال للمدين يؤثر في إسقاط 
الدين إلى وقت مَيْسريِهِء إلا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز أن للدائنين أن 
يؤاجروا المدین لوفاء الدین» وبه قال أحمد. [يی۱۰/ ۳۸۵ ب۲۸۹/۲]. 

- دفع الدين عن المدين من الزكاة (۱۷۷۳) 

- إفلاس المدين 

رّ: تفلیس 
٥‏ - حبس المدين بالدين 

إذا طالب الدائن المدين بالدين» ولم يدفع» وجب حبسه بالإجماع. 

إلا أن المدين إذا اذَعَى الإفلاس» ولم يُعْلّمْ صدقهء فقد أجمعوا كلهم على أنه 
يحبس حتى يتبين صدقه» أو يُقِرّ له الدائن بذلك» فإذا كان ذلك حلي سبیله. 1< ه/ 
۸ ن۷/ ٠١۱‏ (عن المهدي) ب۲/ ۲۸۹]. 

- بیع شخص المدين بالدين )٤٦۳(‏ 
٠‏ - حجز مال المدين للوفاء 

استيفاء الدين بحبس مال المدين جائز بالإجماع. وقال الهادي: لا يجوز 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر» ويكون صرفاً 
بعين» وذمة في قول أكثر أهل العلم. ومنع منه ابن عباس» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وابن شبرمة» وروي ذلك عن ابن مسعود. 
ظاهر عبارة ابن قدامة يدل على جواز ذلك» إذا تراضيا على ذلك» وأما الإجبار» فلم آعثر 
على أحد تکلم فیه [۲۹۰]. 


۲ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


مطلقاًء» سواء أكان ما احتبس من جنس الدين» أم من غير جنسه. وقال المؤيد 
بالله» وأبو حنيفة: يجوز إذا کان ما احتبس من جنس الدین فقط . [ن/۲۹۸ (عن 
المؤيد باله)]. 

ما لا يجوز حجزه من مال المدین )۱٤١۲(‏ 
۷ - طلبٌ الدين بغير حق 

إن كان الدائن مبطلاًء فحرام عليه طلب الدين بالباطل» وأخذ شيء من مال 
المطلوب بغير حق بلا خلاف من أهل الإسلام. .]٠١٠١۲[‏ 

- وفاء الدين بالحوالة 

رّ: حوالة 

- قضاء دین المیت (۳۹۸۰) 

- الصلاة على المدين )٠٤٠٦٠١(‏ 

- عذاب المدين بدينه في الآخرة )٤٠٠۳١(‏ 
٨۸‏ - تعلق الدين بالتركة 

أجمعوا على أن الدین من راس المال.[ن٤/‏ ۲۸۷] 

- تقديم الدين على الوصية )٤١۷١(‏ - تقديم الدین على الإرث )٦۹۹(‏ 
۹ “- تقديم الدين على نفقة أولاد الميت 

لاخلاف يعلم في أن إخراج الدين الذي على الميت مقدم على ما يحتاج إليه 
أولاد الميت من نفقة» ونحوها. [ن١/١٥].‏ 
٠‏ - وفاء الأب دين الولد 

أجمعوا على أن الأب لايقضي من ماله دين ابنه.[ط٤/ .]٠١١‏ 

- وفاء الدين من قبل الموصي )٤١١(‏ 

- تحصيل الولي ديون الصغيرء والمجنون )٠٥١١(‏ 
١‏ “- الوفاء للصغير 

الإجماع على أنه لايضمن الصبي المحجور مادفع إليه إن تلف. .]۳٠٠/۴+[‏ 

- الصلح عن الدين 


رّ: صلع 


حرف الان ا ا ا ا ا 


۲ - الإبراء من الدين وهبته 

اتفقوا على أن من كان له عند آخر حق واجب» معروف القدر» وغير مشاع»› 
فأسقط عنه كل الحق»ء أو بعضهء بلفظ الوضع› والإبراءء أن ذلك جائز» وهو 
لازم للدائن المبرئ إذا قبل المدين البراءة. 

وإن الإبراء من بدل المكاتبة» والصلح» كالاستيفاء إجماعا. 

وإن الإجماع على صحة هبة الدين لمن هو عليه. 

فإن كان الدين عينا موجودة» فإن هبتها للمدين صحيحة دون الإبراء منهاء وعليه 
الإجماع. لأن الإبراء من العين ليس تمليكاً إجماعاًء بل إسقاط لضمان المضمونةء 
وإباحة للأمانة. 

[ مر ۱۷۱۰۷۷۰٤٥ /٥ف ۱۲۸٤۴‏ (عن این بطال) م۱۲۵ ج٤/‏ ۰۱۳۴ ۰۲۱۹ ٩1/٩‏ ن٥/‏ ۲۳۴۳ء 
۹ (عن ابن بطالء وابن حجر)]. )۲٣۹۰۵(‏ 

- الإبراء من العين )۱٤۹۲(‏ 

- ادعاء البراءة من الديین )۱٤۳١۹(‏ 

- إسلام الكافر لايسقط الدين )٤١(‏ 
۾ ديار 
۳ - وزن الدینار 

ورن الدينار درهمان مُجمع عليه في البلدان. [۱۲۲۳۹۵]. 

ر درهم 


ر : جراح» قتل» قصاص 
4 - حكم الدية 
أجمع أهل العلم على وجوب الدية. 
وأجمعوا على أنها تجب في مال الجاني» وإن كان معسراًء فهي دين عليه» 


.]1١٤ /٤ج[ الإبراء من الدين لايفتقر إلى القبول إجماعاً.‎ )١( 


٤٠٤ (‏ )م موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


إلا مالكاًء فإنه قال: ذلك على العاقلة. وقال الأوزاعى إن قصّر ماله عن حمل 
ذلك حملت العاقلة عله" . [يA/‏ ۵۱ جە/ .[YY۲‏ 1 

- دية العين الناظرة إلى العورة وإلى الملك (۳۷۸۷-۲۹۷۹) 
٥‏ - موجب الدية 

اتفقوا على أن الدية تجب في الجناية الخطاًء وفي العمد الذي يكون من غير 
مكلف مثل المجنون»ء والصبى» وفى العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه ناقصة 
عن حرمة القاتل» كما لو قتل ال ا [ب ٤٨۱/۲‏ مر ۱٤١‏ ط ۱۸۹/۳ ك ۳۹۸۱۲]. 

ر: جراح 
٦‏ -- ما لا دية فيه 

تفسير كلمة «الجْبّار» في الحديث الشريف: «جَرْح العجماء جُبار» والبئر جبار» 
والمَعْدِن جُبار» هو عند أهل جماعة العلماء لادية فيه" . [ك۹٤۳۷۷].‏ 
۷ -- جمع الدية والقصاص 

أجمعوا على أن الدية لاتجتمع مع القصاص» وأنها إذا قبلت حَرُم الدم» وارتفع 
القصاص . [ك۰١٠۳۸].‏ 
۸ - ماتکون منه الدية 

اتفقوا على أن الدية لاتكون من غير الإبلء والبقرء والغنم» والدراهم» 
والدنانير» والطعامء والثياب". 


(1) قال محقق النوادر: لم ينفرد الإمام مالك بوجوب الدية على العاقلةء بل قال به أيضاً الحكم 
وقتادة. 
قال ابن المنذر: واختلفوا في المأمومة» وما أشبهها: فقال الحكم وقتادة في العمد الذي 
لا يستطاع أن يستقاد منه: هو على العاقلةء وبه قال مالك. 
وفي قول التخعي» وحماد بن أبي سليمانء والشافعي: هو في مال الرجل دون العاقلة. 
وذكر ابن قدامة أن أكثر أهل العلم على القول بأن العاقلة لا تحمل العمد بكل حال» وحكى 
قول مالك» ثم قال: وهو قول قتادة» لأنها جناية لا قصاص فيها» أشبهت جناية الخطاً. 
ولم أعثر على قول الأوزاعي في ذلك .]۲٠١-۲٠١[‏ 

(۲) وذلك بشروط مفصلة في كتب الفقه. 

(۳) هذا ما قاله ابن حزم في مراتب الإجماع. وأما في المحلى» فقال: صح الإجماع المتيقن 
على أن الدية تكون من الإبلء واختلفوا هل تكون من غير ذلك؟. [م۳۳٠۲].‏ 


حرق الال رو 


وقد اتفقوا على أن الإبل لا تكون كلها بنات مَخاض» ولاكلها بني مخاض»› 
ر لها عات رد ولا ها حاف ر كا اعا و كلها كرا ولا ها 
إناثاً. 

واتفقوا على أنه لايجزئ فيها فُصيل أقل من بنت مَخاض» أو ابن مَخاض. 
[مر ۱٤٩‏ ۲۰۲۴۲ ي۱/۸١۳].‏ 
۹ - دية الرجل المسلم 

اتفقوا على أن في نفس الرجل» الحرء المسلم» المقتول خطأء مئة من الإبلء 
مالم يكن المقتول ذا رحم» أو كان القتل في الحرم أو في الأشهر الخرم. 

ولم يختلف العلماء قديماًء ولاحديثاً على أنها من الفضة اثنا عشر ألف درهم» 
ومن الذهب ألف دینار. [مر ۱٤۳1٤“‏ ا1۳ ك 0۹ - ۳104۷ - VV‏ - ۳۹۷۷4 
ب ٤١۱/۴‏ ي۸/ ۳۵۱ ن۷/ ۷¥۷]. 

٠١‏ - دية المرأة المسلمة 

اتفقوا على أن دية المرأة المسلمة في النفس نصف دية الرجل المسلم. وقال 
الأصم» وابن علية: ديتها مثل دية الرجل. [مر ۱٤٤ ء۱٤ ٩‏ ب ٤۰٥/۲‏ م۱۳۹ ۳۹۹۰۱۵ 
ي۸/ ۰۳۸۵ ۳۸۷ (عن ابن المنذر» وابن عبد البر) جه/ ۲۷۵ .]۲۸١‏ 

١‏ - دية جراح المرأة 

اتفقوا على أن دية جراح المرأة نصف دية جراح الرجل”". [مر ۱٤۳‏ ج/٠۲۸‏ 

ن۷/ ۸ (عن المهدي)]. 
۲ - دية المرأة الكتابية 
دية المرأة الكتابية نصف دية الرجل الكتابي بلا خلاف يعلم" . [ي۸/ .]۳۸١‏ 


(۱) دية جراح المرأة تساوي دية جراح الرجل إلى ثلث دية الرجل. فإن جاوز الثلث» فإن دية 
جراح المرأة تكون على نصف دية جراح الرجل»ء وهو قول عمرء وزيد بن ثابت» وابن 
عمر» وهو إجماع الصحابة إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك إلا عن علي» ولايعلم ثبوت ذلك 
عنه. [ي۸/ ۳۸۷ ۳۸۸]. 

(1) أما دية الرجل الكتابي» ففي تحديدها حلاف عن الصحابةء والعلماءء فليرجع إلى ذلك من 
شاء [ي۸/ ۴۸۴۳ - .]۳۸١‏ 


٦ع(‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۴ - تساوي دیات الأحرار 

أجمعوا على أن دية الأحرار سواء. [ما١٤٠].‏ 
٤‏ - دية نفس العبد 

اتفقوا على أن في نفس العبد إذا أصابها الحرء العاقل» المسلم»ء قيمته» مالم 
يبالغ دية الحر" [مر ا٤۱ .]۳۷٣٤۲۵ ۱٤۳ا ۲۷۹ ۲۱٤۰۲‏ 

- دية تفس اللأمة )٠٠١٤(‏ 
٥‏ - دية جراح الرقيق 

إن دية أعضاء العبد غير محدودة» وإنما تختلف باختلاف قيمة العبد» ففي يده» 
أو عينه» أو أذنه» أو شفته نصف قيمته» وفي مُوضِْحَيّه نصف عشر قيمته» 
وما أوجب الدية كاملة في الحر» كالأنف» واللسان»ء واليدين» والرجلين»› 
والعينين» والأذنين» أوجب قيمة العبد مع بقاء ملك السيد عليه» وهذا كله قول 
علي» ولايعرف له مخالف من الصحابة. 

وما كان من الأعضاء ليس في ديته مِفُدار شرعي» فإنه يجب ضمان نقصها 
بما نقص من قيمته» ولايجب زيادة على ذلك بلا خلاف یعلم. ۱۲۹۸۲1 ی۲/۸٠۲‏ 
[Y1 /o+> VEL EAN EA‏ 

- دية الجتين 

ر: إجهاض 

- دية المجوس )٥۸٦(‏ 

- دية من مات في حد )۱١١١(‏ 
٠۹‏ - دية من جنى على نفسه خطاً 

من جنی علی نفسه» أو على أطرافه» خطاء فعلی عاقلته دیته لورثته إن قتل 
نفسه» أو أرش جرحه يودي إليه إذا كان أكثر من ثلث الديةء» وهذا قول عمر» 
ولايعرف له مخالف في عصره. 


)0( الإجماع على أن من قتل عبد غیره» أو أَمَنَه» عمداًء أو خطاً» فقيمتهما ولابد لسيدهما بالغ 
ما بلغت [جه/ [Ae ۲٣۲‏ 


حرف الال ال| ۷ 


أجمعوا على أن من قتل نفسهء فلا دية لهء إلا الأوزاعي» فإنه قال: ديته على 
عاقلته لورثته" . 1ي۳۷۱/۸]. 

- دية المسلم الحربي إذا قتل خطأً في دار الإسلام )٠٠١٤١(‏ 
۷ - الدية في الخطاً غير الوظيفي 

دية خطأ الإمام» والحاكم» في غير الحكم والاجتهادء على عاقلته بلا خلاف 
إذا كان مماتحمله العاقلة. [ي۸/ ۴۷۲]. 

- الدية من خطأً الطبيب ونحوه )۱٤٦٤(‏ 
۸ - الفرق بين دية العمد ودية الخطأً 

أجمع أهل العلم على أن دية العمد ثَكَلَط» ودية الخطأً تخفف. [ي۸/ .]۴٠٤‏ 
4 - تقديم الدية على الكفارة 

من وجب عليه في قتل الخطاً إخراج الدية» وتحرير الرقبة. فإنه يجوز له أن 
يخرج الديةء ويسلمها قبل أن يحرر الرقبة. .]٠۳۹١9[‏ 
٠١‏ - متى لَص الدية؟ 

الدية نُعَلّظ بثلائة أشياء: إذا قتل في الحَرَّم» أو في الأشهر الحُرُم» أو قتل ذا 
رَجم مَحرّم» وهذا قول عمر» وعثمان» وابن عباس» وقد انتشر هذاء ولم ينکره 
أحد من الصحابةء» فكان إجماعاً" . [ي۸/ ۳۹۳ - ٠٣۵‏ ن۷/ ۸٠‏ (عن الشافعي)]. 
١‏ - تعدد موجب الدية 

أجمعوا على أن من أصيب في أكثر من عضو فله دية لكل عضو آصيب» مثل 
أن تصاب عيناه» وأنفه» فله دیتان. 

وقد أجمعوا على أنه لو قطعت يد المرآة» ثم ماتت من ذلك» لم تكن لليد دية» 
ودخلت في النفس . [ب .]۳۷۱٤۷ - ۳۷۱٤١۹ - ۴۷۰۵۷2 ٤۱۳/۲‏ 
(1) قال محقق النوادر: نقل البدر العيني عن ابن بطال قوله: قال الأوزاعي» وأحمد» 

وإسحاق: تجب ديته على عاقلته. وقال الجمهور منهم: ربيعة» ومالك» والثوري»› 


وأبو حنيفة » والشافعي : ل شيء فيه [۲۱۹]. 
(۲) في كيفية تغليظ الدية يراجع [ي۸/ .]٠١ - ۳٠٤‏ 


۸ )| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۲ - تعدد المجني عليهم ۰ ووحدة الجاني 

من لزمته ديات كثيرة» لم تتداخل إجماعا. [جه/٤۲۷].‏ 
۳ - وحدة المجني عليه» وتعدد الحناة 

لو اشترك جماعة في القتل الخطأًء فعليهم جميعاً دية واحدة يشتركون فيهاء 
وهذا لااختلاف فیه. [۱۹۳۹۷۵ - ۱۹۰۰۰]. 
٤4‏ س- الصلح في الدية 

من له القصاص» له أن يصالح عنه بأكثر من الدية» وبقدرهاء وأقل منهاء 
بلا خلاف يعلم . [ي۸/ .]۳٤١‏ 
٥‏ - العفو عن الدية 

إن الدية تسقط بالعفو بالإجماع. [جه/٠١۲].‏ 

- متى تسقط الدية عن الحريي؟ )٠٠٠١(‏ 
- ما يؤجل الدية من الديات 

إن دية القتل شبه العمد تجب مُوَجُلّة بإجماع الصحابة. 

وإن دية الخطأً مَوَّجّلة على العاقلة في ثلاث سنين بالإجماع» وما قيل في أربع 
سنين شذوذ. 

أما دية العمد» فقد اتفقوا على آنها تجب حالَّة» إلا أن يصطلح من له الدية 
والجانی على التأجیل. 1ي ۳۹۲۰۳۵۹/۸ ت٥/‏ ۷۵ ۳۹۷٤۷ - ۳٣۹۲٣2‏ ب ٤٠١ ٤٠٤/٣‏ 
«Ao / Vi V4 E‏ 1 (عن الشافعي والترمذي» وابن المنذر)]. 
۷ - تجهيز المقتول من الدية 

لايعلم خلاف في أن المقتول يجهر من ديته إن كانت قد ذْفِعَّت قبل تجهيزه. 
[ي/ .]۳٣۰‏ 
۸ - تحصيل الوصية من الدية 

الناس بعد عمر لايختلفون فى أن دية المقتول» كسائر ماله تجوز فيها وصيته› 
كما تجوز في ماله» فإن لم يترك مالاً غيرهاء لم يجز له من الوصية إلا ثلثهاء فإن 


رق اا س ب ا ا 


عفي عنهاء فلعاقلته ثلثها» ويغرّمون الثلثين» والعفو هناء كالوصية إذا لم يكن له 
مال غير دیته. .]۳٦۷۹۱۵21‏ 
۹ -»- إرث الدية 

اتفقت الأمة على أن الدية مَوروثة على حسب المواريث لمن وجبت له» من ذوي 
الفروض» والعصبةء ذكوراً وإناثاًء وشذت طائفة من أهل الظاهر. فجعلرا الدية 
للعصبة خاصة. [م ۲۰۷ ۲۱۲۷ مر ا٤1‏ ت٥۱۰۰/9‏ ۳۷5۳24 - ۳۷۹٦۰‏ - ۳۷۹۹۹ - ۳۷۸۸ - 
A - AAP - AA = "A00 = ۳‏ - ۳۷ (عن الشافعي) ت۵/ ۱۰۰ جه/ .]۲٥۷‏ 

- القاتل لا يرث من الدية )۳۸١١(‏ - ماالعاقلة؟ 

ر : عاقلة 
٠١‏ - وجوب الدية على العاقلة 

إن الدية على العاقلة بإجماع هل الحق”' . ۲۱٤۲٢1‏ ف ۲۰۷/۱۲ ك ۳۹۹۰۹ ن۷/ ۸۲ 
(عن ابن حجر)]. 
١‏ -- ما تحمله العاقلة من الديات 

أجمعوا على أن العاقلة تحمل الدية في القتل الخطاًء والجرح الخطأً. 

وهي تحمل دية المرأة بلا خلاف. [ما ٤۱ء ۱٤۲‏ ط ۱۸۸/۳ ت٥/‏ ۷۵ - ۷۹ م٤۲۰۲‏ 
A - ۷‏ ب / £ ۸ ف۲ ۲۰۷ ن۷ ٤‏ - ۸۵ (عن این حچي)]. 
۲ -- مقدار ما على العاقلة من الدية 

أجمع العلماء على أن العاقلة تحمل الدية كاملةء» وأن رسول الله بي قد سء 
وشرع ذلك . [۳۷۵۵۸9 - ۲۷۵۷۱ - ۲۷۵۸۱]. 


(1) هذا ما قاله ابن حزم في المحلى» وقال في مراتب الإجماع: اتفقوا على أن الديات تجب 
على من له عاقلة» واختلفوا فيه أعلى عاقلته» آم عليه» فيمن لاعاقلة له آیلزمه شيء» أم لا؟ 
[مر٤٤1].‏ 

(۲) هذا ما قاله ابن عبد البر في هذا الموضع. وقال في موضع آخر: اجتمعوا على أن العاقلة 
تحمل ثلث الدية» فصاعداًء [ك9٤۸١۳۷‏ - .]۳۷١۸١‏ وقال عمرء وعلي: زعمر بن 
عبد العزيز: إن الدية على الجاني» وعلى العاقلة» ولا يعرف لهم من السلف مخالف. 
1 (عن البعض) جه/ ]۲٥۲‏ وقال ابن حزم :لم يأت نص» ولاإجماع بأن القاتل يعرم 
العاقلة شيئاً. .]۲٠٤٠٢[‏ وانظر حاشية المسألة .٠٤۹٤‏ 


٠ع‏ أ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۴ -- ما تكلفه العاقلة من المال 


لاخلاف بين أهل العلم في أن العاقلة لاتكلف من المال ما يجحف بهاء» ويشق 
علیها» [ي۸/ ۳۷۹ . 
4 - تقسيم ما تحمله العاقلة على القبيلة 

إن ما تَعَرّمه العاقلة من الدية يقسم على القبيلة» وهو قول عمر» وعلي» بحضرة 
الصحابة من المهاجرين» والأنصارء ولايعرف عليهما منکر منهم. .]۲٠۳۹۶[‏ 
٥‏ - ما لا تحمله العاقلة من الديات 

-١‏ أجمعوا على أن العاقلة لاتحمل الدية في القتل العمد» وإنما تجب في مال 
القاتل. 

- وهي لا تحمل دية ما يجب فيه القصاص بلا خلاف. 


۳- وأجمعوا على أنها لا تحمل الاعتراف» وهو أن يقر الإنسان على نفسه بقتل 
خطأًء أو شبه عمد» فتجب الدية عليهء وقال قائل: لاشيء عليه إن كان الذي أقر 
به لا يهتم عليه فالدية على عاقلته". 


)١(‏ قال محقق النوادر: جماهير أهل العلم على القول بان من آقر على نفسه بقتل خطأًء آو شبه 
عمد تجب الدية عليه دون العاقلة. قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافاء وهو قول ابن 
عباس» والشعبي» والحسن» وعمر بن عبد العزيزء والزهريء وسليمان بن موسى› 
والثوري» ومالك والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي. وهو قول الإمام 
أحمد. 
وذكر المالكية أنه إذا كان المقر بالقتل خطأ ثقة مأموناًء وليس بذي قرابة للمقتول» 
ولا صديقاً ملاطفاًء ولم يتهم في إغناء ورثة مقتوله» ولا رشوة منهم على إقراره» قإن إقراره 
لوث» يحلّف بسببه أولياء المقتول خمسين يميناًء وتحملها العاقلةء فحملها للقسامة مع 
اللوث لا لمجرد إقراره. 
هذاء وقد ذكر ابن قدامة القول بعدم لزوم المقر شيئاًء وعدم صحة إقراره» ونسبه إلى 
أبي ثور» رابن عبد الحکم .]۲٠۷[‏ 

(۲) قال «حقق النوادر: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في تحمل العاقلة ما فوق ثلث الدية. 
أما الثلث» فما دونه» ففيه خلاف. 
قال الزهري : الثلث فما دونه تحمله العاقلة. 
وقال مالك» وأحمد: لا تحمل العاقلة ما دون الثلث»ء وهو قول سعيد بن المسيب» = 


حرف الدإل  _‏ ال ال 


-٤‏ وإن العاقلة لاتحمل الصلح» وهو أن يُذّعى عليه بالقتل» فينكره» ويصالح 
المدعي على مال» فلا تحمله العاقلة» وهو قول عمر» وابن عباس» ولاأيعرف 
لهما مخالف من الصحابة. 

-٥‏ وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من أرش الموضحة»› 
إلا الشافعي» فإنه قال: تحمل القليل من الدية والكثير منها" . [ما۲٤۱‏ ۴۷۴۲۱۵ - 
۲ - ۷ - ۳۷ ۰ ۰ (عن البعض) ۰۳۹١ ۰۳٥۹/۸‏ ۳۹۷ ۳۹۸]. 


و 


= وعطاء» وإسحاق» وعبد العزيز» وعمر بن آبي سلمة. 
وقال الثوري» وأبو حنيفة : لا تحمل العاقلة ما دون أرش الموضحة. 
وقال الشافعي في الجديد» وعثمان البتي : تحمل العاقلة القليل» والکثیر .]۲٠۸[‏ 

(1) قالوا: إن العاقلة لاتحمل عمداًء ولا اعترافاً» ولا صلحاًء ولاعبداًء وهو قول عمر» وابن 
عباس» ولايعرف لهما مخالف من الصحابة. 
وهذا مردود» لأنه لاحجة في قول أحد دون رسول الله لاء ولاأنه قول لم يصح عن عمر› 
ولا نعلمه يصح عن این عباس. [ ٤‏ 


ا ا 


حرفا د ا س و 


ر : ذكاة 
ھ ذكاة 
۹ - تحدید الذَّكاة 

اتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام تَخر» وذبح» وهي ليست قتلاً 
بلا خلاف. [ب۱/ ٤٤١‏ ۸۹۲۲]. 
۷ =- كيفية الذبح 

اتفقوا على أن الخنم تؤكل إذا ذبحها مالكهاء أو راع بأمر مالكهاء وكان المَْوَلي 
الذبح مسلماًء عاقلاًء بالغاًء غير سكران» ولازنجي» ولاأفْلَّف» ولا آبق» 
ولاجنب» وسمّى الله عز وجل حين ذبحه إياها» وهو مستقبل القبلة» وألقى العمَدَةَ 
إلى فوق» وقطع الأوداج كلهاء والحلقوم كله والمري كله» ولم يرفع يده حتى فرغ 
من كل ذلك» بحديدة غير مغصوبة» ولامسروقة» ولم يفعل ذلك على سبيل الفخر. 

وقد أجمع المسلمون على استحباب إضجاع الغنم» والبقر» على جنبها الأيسر 
في الذبح» وأنها لاتذبح قائمة» ولاباركة» بل مضجعة. 

هذاء وإن كل ماأنهر الدم في الحيوان المُتَمَّكن منه» كقطع الرأس مثلاًء يعتبر 
ذكاة» وهو قول عمر» وابن عباس» وعلي» وعمران بن الحصين» وأنس» وابن 
مسعود» وابن عمر»› لايصح عن أحد من الصحابة خلافهم. 

وإن قطع الحلقوم والمري فقط مكروه» إلا أن الذبيحة تحل في قول العلماء 
كافةء إلا داوود» فقال: لاتحل. 

وتكره المبالغة في الذبح» حتى تصل إلى النخاع» لنهي عمر عن ذلك» دون أن 
الت 

ولو أبان الرأس حين الذبح حل في قول علي» وابن عمر» ولم يخالفا. 
[ را٤۱ ۱٤۷‏ م۱۰ ۱۰١‏ ب ٤۳۰/۱‏ ماه ٩ ۳ ۸/۹ ۳۹۷ ۳۹٤/٩‏ (عن این 
المنذر» والعبدري) ش ۱۸۱/۸ - ۰۱۸۷ ۱۹۰ (عن ابن المنذر) ج٤/۳۰۷»‏ ۳۰۸ ۱۲۲/۵۹4 (عن 


النووي)]. 
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۸ - الذكاة بقطع العنق أو القتل 

من كان قادراً على ذبح الشاة من مذبحهاء فقطع عنقها: أو قتلهاء فلا يحل 
أكلها بإجماع الجميع . [ك۳۸١١٠].‏ 
۹ -س- كيفية النحر 

افققوا على أن محر الإبل ماين اللة والرة وعو أؤل الكذر وآعره 

ويْسَنٌ نحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى» وهو قول العلماء كافةء إلا الثوري» 
وأبا حنيفةء فقالا: سواء نحرها قائمة» أو باركة» ولافضيلة. وقال عطاء: إن 
نحرها باركة» معقولة» أفضل من قائمة. وكل هذا مردود بالأحاديث الصحيحة. 
[مر ۱٤۸ › 1٤۷‏ ع۹/ 4 ك 1۷۳ - 14114[ 
١‏ - آلة الكَذكية 

أجمع العلماء على جواز التذكية بكل ماأنهر الدم» وقَرّى الأؤداج» من حديدء 
أو صخرء أو عود» أو قضيب» ونحوهاء ما عدا العظام» والأسنان» والأظفارء 
وعن ابن عمر أنه لاذكاة إلا بما عمل من حديد. [ب۱/ ٤٤۳‏ مر١٤].‏ 
١‏ - الذبح بآلة غير قاطعة 

الذبح بسكين غير قاطعة مكروه» إلا أن الذبيحة تجل في قول العلماء كافةء 
إلا داوود» فقال: لاتجل» وهو رواية عن أحمد. 

ولا يُذكى بسنَ» ولاعظم» وهو ماعليه العمل عند أهل العلم. [ع۹/٤۸‏ (عن 
العبدري) ت٥/۲۰۱].‏ 
۲ - الذبح بآلة مأخوذة بغير حق 

الذبح بسكين مغخصوب. أو مسروق» مكروه» والذبيحة حلال في قول 
العلماء كافةء إلا داوودء فقال: لاتحل» وهو رواية عن أحمد . [ع۹/٤۸‏ (عن 
العبدري)]. 


(1) الذكاة فعل مفترض مأمور به طاعة لله عز وجل. واستعمال الآلة المأخوذة بغير حق معصية لله 
تعالی بلا خلاف»› وإِن ماذبح بهاء فباطل يؤکل» وهذا حرام بلا خلاف .]۱٠١۱۶[‏ 
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۳ - توجيه الذبيحة للقِْلَةَ 

هم يستحبون أن يستقبلوا القبلَة في الذبح. 

فإن نسي استقبال القبلة حلت الذبيحة بالإجماع» ولكن ابن عمر كان يكره أكل 
ذبيحة لم توجه إلى القبلةء ولايعرف له مخالف من الصحابة. ٠٠٥۷۲[‏ ك ٠۷۵١۷‏ ح 
[rv /t‏ 
\ot‏ - إحسان الذبح 

اتفقوا على أن إحسان الذبح واجب فيما يذبح [مر٤١٠].‏ 
٥‏ - التسمية عند التذكية 

أجمع المسلمون على إثبات التسمية عند الذبح» والنحر. 

وقد اتفقوا على أنها فرض '. 

فإن سها عنها الذابح سقطت» وهو قول أبن عباس» ولايعرف له مخالف من 
الصحابة. [ش۸/ ۱۳۴۳ء .]۳۸٤ /٩ي ۱٥٤رم ۱۸٩‏ 
٠۴١‏ - أكل متروك التسمية 

أجمع المسلمون على أن من أكل ما تركب التسمية عليه عند الذبح» أو النحرء 
لیس بفاسق . [ش۸/٤۱۳].‏ 
۷ - ظهور الحنين بعد تذكية أمه 

إذا خرج الجنين مَيتاً من بطن أمه بعد ذبحهاء أو جد مَيَْاً في بطنهاء أو كانت 
حركته بعد خروجه كحركة المذبوح» فهو حلال بإجماع الصحابة ومن بعدهم. 

وإن خرح حياً» فقد اتفقوا على أنه إن دكي فذكاته حلالء لأن ذكاة أمه لم 
تکن له بذکاة بإجماع العلماء. [ما ۵٩‏ ۲۱۸۰۰۵ ی٩/۳۹۷‏ - ۳۹۸ (عن ابن المنذر) مر۸٤٠‏ 
۱۳۳/۹۶ (عن ابن المنذر) ت٩/‏ ۱۸۲ - ۱۸۳ ن١٤٠‏ (عن ابن المنذر)]. 
۸ - قطع بعض الحیوان المُذَكٌی قبل موته 

قطع عضو من الحیوان المذگی قبل أن تزهق روحه مکروه» وهو قول عطاء» 
وعمرو بن دينار» ومالك» والشافعي» وأحمد بلا مخالف یعلم . [ی٩/۳۹۸].‏ 


(1) مجمع على أنه يستحب التسمية في سائر الذبائح. [ن٥/ .]١١١‏ 
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14 - من تصح تذڏکیته 

کل من اُمکنه الذبح من المسلمين› وأهل الكتاب» إذا ذبح› حل کل ڏبیحته › 
رجلاً كان أو امرأة» بالغاً أو صبياًء حراً كان أو عبداًء» وعليه الإجماع". 

وقد أجمعوا على إباحة تزكية الغلام الكتابي» إذا عقل الذبح» إذا كان أبوه 
كتابياً» وإن كانت أمه مجوسية» إلا الشافعي» فإنه منع من أكل ذبيحته» لتمجس 

آم . [ما٣٥» ٥۷‏ نو ٠۰‏ ی٩/۳۹۹‏ (عن ابن المنذر) مر ۱٤۷‏ ع۹/ ۰۷4 ۸١‏ (عن ابن المنذر)]. 

(o۷) 

04۰ — ذييحة الجُنب 

ذبيحة الجُنّب مباحة بالاتفاق" . ۷۹/۹۶1 (عن ابن المنذر) ي۹/ ٠٠١‏ (عن ابن المنذر)]. 

١‏ -- تذكية الأخرس 

تذكية الأخرس مباحة بالإجماع. [ما٦ه‏ ی۰۱/۹٤‏ (عن ابن المنذر) ع٩/‏ ۷۹ (عن ابن 
المنذر)]. 
۲ - ذبيحة الأفآف 

ذبيحة الأفْلّف حلال في قول أهل العلم من علماء الأمصار. وقال ابن عباس: 

لا تؤكل» وهو إحدى الروايتين عن الحسن البصري. [ع۹/ ۷۹ (عن ابن المنذر)]. 

)۱( من جمع خمسة شروط : الإسلامء والذكورية» والبلوغ» والعقل› وترك تضييع وقت 
الصلاة» اتقفق على ذکاته. [ب/ .]٤۳٥‏ 

(1) قال محقق النوادر: نص على ذلك الشافعي في الأمء والنووي في المجموع. وصرح ابن 
قدامة في المغني» فقال: إذا كان أحد آبوي الكتابي ممن لا تحل ذبيحته» والآخر ممن تحل 
ذبیحته» فقال أصحابنا : لا يحل صیده» ولا ذبیحته» وبه قال الجافغي إا کان الأب غير 
كتابي. وإذا كان الأب كتابياًء ففيه قولان: أحدهماء تباح» وهو قول مالك» وأبي ثور. 
والثاني : ا تباح » لاأنه وجد ما يقتضي التحريم› والإباحة» فغلب ما يقتضي التحريم. وقال 
بو حنيفة: تباح ذبيحته بكل حال لعموم النص. وأما إن کان ابن وثنيين» أو مجوسيين› 
فمقتضى مذهب الأئمة الثلاثة تحريمه» ومقتضى مذهب أبي حنيفة حله» لأن الاعتبار بدين 
الذابح» لا بدین آبيه ¥°1-¥1[„ . 

(lo) () 

.)٠١١۷( قول ابن عباس لايعرف له مخالف من الصحاية.‎ )٤( 
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- ذبيحة الآبق )۱١۹(‏ - ذکاة الکتابي )۳٤۲۷ - ۱٥۳۹(‏ 
- ذبيحة المشرك )۳۷١١(‏ - ذبيحة المجوسي )٥۸٤(‏ 


۳ - الذكاة في أرض مغصوبة 

لو حصل الذبح بسكين حلال في أرض مغصوبةء فإنه تحصل الذكاة بالإجماع . 
.[Ao - ^€ /4€]‏ 

- الذكاة في الكعبة المشرفة )۳٤۳۸(‏ 

- ما ياح ذبحه في حرم مکه (۳۷۷۱) 
4 - فيح الإنسان مالا يملك 

ماذبحه سارق» أو غاصب» أو مُسَعَده حلال باتفاق العلماء"" إلا ما حكي عن 
عكرمة» وإسحاق»› وداوود» أنه لایحل. [ش۸/٤٠۲].‏ 
٥‏ - أكل ما ذبح للمباهاة 

لايحل أكل ما ذبح» أو نحرء فخراًء أو مباهاة» وهو قول عليء ولايعلم له 
مخالف في ذلك من الصحابة. [م١٠٠٠].‏ 
٠‏ - الشك في الذكاة 

إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل أكله بلا خلاف. [ش۸/ 
11۸[ . 
۷ - الحيوان الذي يحل بالتذكية 

اتفقوا على أن الحيوان الذي لا يباح إلا بالذكاة هو الحيوان المقدور عليه من 
الأنعام» ومن الصيد» ومن كل ما يؤكل لحمه من دوابٌ البرء إذا لم يكن منفوذ 
المقاتل» ولا ميئوساً منه بوَفْذِ» أو نطح» أو ترد أو افتراس سبع»ء أو مرض» فإن 
قتل بغیر ذکاة» فقد اتفقوا على آنه لایحل أکله. [مر۸٤۰۱ ۱٤٩۹‏ ب۱/٥٤٤‏ ی۳۹۲/۹ 
ش۸/ ۱۹۱ ع۹/ ۷۳ ف۹/ .]٥۱۷‏ 
۸ - تذكية الحيوان البحري 

الإجماع على أن الذكاة في صید البحر لا تعتبر. [ج٤/۲۹۱].‏ 
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۹ - تذكية الحيوان غير المتمگن منه 

الحيوان المأكول إن لم يمكن تذكيته» فذكاته أن يمات بذبح» أو نحر» حيث 
أمكن منه من خاصرة أو عَجُزء أو فخذ» أو ظهرء وتكون ذكاته كذكاة الصيد» وهو 
قول عائشة» وابن مسعود» وعلي» وابن عباس» وابن عمر» ولايعرف لهم مخالف 
من الصحابة. 

وإذا ندّ الحيوان المأكول» فصار وحشياًء جاز رميه بسهم» وعليه العمل عند 
أهل العلم. 

فلو لم يندٌ الإنسي» فقد أجمعوا على أنه لا يذكى إلا بما يذگى المقدور عليه. 
[AA °۲ - °1 /٥ٿ 1۰۸e]‏ 
۰ - ما يذبح من الحيوان» وما ينحر 

اتفقوا على أن من سنة الغنم والطير الذبح» ومن سنة الإبل النحرء وأن البقر 
يجوز فيها الذبح» والنحر. 

وإن نحر ما يذبح» وذبح ما ينحرء جاز أكله بالإجماع» إلا في رواية عن مالك 
بالتحريم » وفي أخرى عنه بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح. 

وقال داوود: إذا ذبح الإبلء ونحر البقرء لم يحل. وهو محجوج بإجماع من 
قبله. [ب ٤٤١/۱‏ نو ٣۳‏ ي ۳۹٤/۹‏ ش ۰۱٥۸/۸‏ ۱۹۰ ع ۹۳/٩‏ (عن ابن المنذرء والعبدري)]. 
١‏ - ذبح الحيوان الميئوس منه 

أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتهاء أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها 
الحياة حين ذبحهاء وعلم ذلك منها من حركة يدهاء أو رجلهاء أو ذنبها» ونحو 
ذلك. 

وأجمعوا على أنها إذا صارت في حال النزع» ولم تحرك يداًء ولا رجلاًء أنه 
لاذكاة فيها. 

وإن كل حيوان مأكول اللحم تردى» أو أصابه سبع» أو نطحه ناطح» أو 
انخنق» فانتثر دماغه» أو انقرض مصرانه» أو انتشرت حشوته» فأدرك» وفيه شيء 
من الحياة فذبح» أو تُحر» حل أكله وهو قول أبي هريرة» وعلي» وابن عباس» 
ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. [۲۱۷۹۷۵ - ۲۱۷۹۸ ۱۰۹۲۲ ب۱/ .]٤١١ - ٤٤٥١‏ 
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۲ - موت الحيوان بغير الذبح 

من فرى أوداج الطائرء أو الشاة» وحلقومهاء ومريئهاء ثم وثب» فوقع في 
ماءء أو تردت بعد ذلك» فإن الوقوع» والتردي لایضر بلا خلاف یعلم. [۲۸۷۳۵]. 

- تذكية الصيد )۲٦۷٤(‏ - ذبح غير الصيد في الإحرام )۱١۹(‏ 
۴۳ - تطهر الحيوان بالذكاة 

إذا ذبح الحيوان المأكول اللحم لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه» ويجوز 
الانتفاع بجلده» وشعره» وعظمهء مالم يكن عليها نجاسةء وهذا متفق عليه. 

أما ما لايژؤكل» فإنه لايطهر بالذكاة إجماعا. [ع۱/٦۴۰»‏ ۳۰۷ مر۲۳ جا/٤۲].‏ 
٤‏ - عض الكلب الذبيحة 

إن الذبيحة إذا عضها الكلب لاتصير نجسة بالاتفاق . [ف۲۲۶/۱ (عن 
البعض)]. 
1000 — حکم الوّقيذ 

الوقيذ مَحَرَمٌ بالإجماع. [ب١/١٤٤].‏ 

- حكم القَرَّعة 

ر فَرَعَة 

- حكم العتيرة 

ر : عتيرة 
ذكر 
٠٠١١‏ - طبيعة الذكر 

الذكر كله عند العلماء دعاء. [ك١۸١۱].‏ 

- ما يباح للجنب من الأذکار )۸۹٩(‏ 

- مايباح للحائض والنفساء من الأذکار (۱۲۹۳) 

- ذكر الله بالمزدلفة )٠١١١(‏ 

- الذكر في السعي (۱۹۲۱) 


.]۲۲٤/۱ف[ في المسألة خلاف. والمشهور عن الشافعية غسل مکان العض.‎ )١( 
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دمي 

, 
۷ - من يتولى عقد الذمة 
عقد الذمة لایصح إلا من الإمام» أو نائبه بلا خلاف یعلم» [یٰ٩/‏ ۲۷]. 
e‏ 
اتفقوا على أن عقد الذمة يتضمن أن يعطي أهل الدَمّة الجزية على أن يلتزموا 
على أنفسهم ألا يحدثوا شيئاً في مواضع كنائسهم وسكناهم» ولا غيرهاء ولابيْعة» 
و ا ول لای ول ری ولا باورا ما کرت یا ولا پرا ما د 
وألا يمنعوا من مَرّ بهم من المسلمين النزول في كنائسهم في ليل أو نهار» وأن 
يوسّعوا أبوابها للمارة» وأن يُضيفوا من مر بهم من المسلمين حتى اليوم الثالث» 
وألا يؤووا جاسوساًء ولا يكتموا غِّاً للمسلمين» ولايعلموا أولادهم القرآنء 
ولا يمنعوا من أراد الدخول في الإسلام من أهلهمء وأن يروا المسلمين» وأن 
يقوموا لهم في المجالس» وألا يتشبّهوا بهم في شيء من لباسهم» ولا قلنسوةء 
ولا عمامة» ولا نعلين» ولا فرق شعر» ولا يتكلموا بكلامهم» ولا يكتبوا 
بکتابهم» ولا یرکبوا على السُروج» ولا لّوا شيئاً من السلاح» ولا يحملوه مع 
أنفسهم» ولايتخذوه» ولاينقشوا في حوانيتهم بالعربية» ولا يبيعوا الخمور» وأن 
يَجُرُوا مَقادم رؤوسهم» وأن يَشدّوا الزنانير على أوساطهم» وألا يظهروا الصليب 
على كنائسهم» ولا في شيء من طرق المسلمين» ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم» 
ولا يظهروا في طريق المسلمين نجاسة» ولايضربوا النواقيس إلا ضرباً خفيفاًء 
ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءات لشيء من كتبهم بحضرة المسلمين» ولامع موتاهم»› 
ولا يخرجوا شعانين» ولا صليباً ظاهراًء ولايظهروا النيران في شيء من طرق 
المسلمين» ولا يتخذوا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين» وأن يرشدوا 
المسلمين» ولا يطلعوا عَذُوّهم عليهم» ولا يضربوا عليهم» ولايضربوا مسلماً 
ولا يَسْبُوه» ولا يستخفوا به» ولا يُهیّنوه» ولا يُسمعوا المسلمین شيئاً من شركهم› 
ولا من سب رسول الله اة ولا غيره من الأنبياء عليهم السلام» ولا يظهروا خمراًء 
ولا شربهاء ولا نكاح ذات مَحرّم» وإن سكن المسلمون بينهم هدموا كنائسهم› 
وبیعهم . [مر ۱۱° - ۱۱١‏ خ۲۰۸/۳» ۲۳۹ جه/ .]٤٩۰‏ 


قز ا 2 ي س ا 


۹ - لزوم عقد الذمة 

أجمع أهل العلم على أن الذمي إذا أقام على ما عُوهِدَ عليه لا يجوز نقض 
عهده» ولاإکراهه على مالم یلتزمه. [ي۸/ .]٠٩۰‏ 
٠١‏ - شمول عقد الذمة 

اتفقوا على أن عقد الذمة يشمل أولاد أهل الذمة» ومن تناسل منهم» وإن 
بَعدوا» وهو يجري عليهم» ولا يحتاج إلى تجدیده مع من حدث هي [مر ۱۲۲ 
YY -‏ 
١‏ - أثر عقد الذمة 

اتفقوا على أن أهل الذمة إن تقيدوا بأحكام عقد الذمة» ولم بُبدلوا ذلك الدين 
الذي صولحوا عليه بغير الإسلام» فقد حرمت دماء كل من وفى بذلك» وماله» 
وأهله» وظلمه. 

وقد أجمعوا على آنه يجب على الإمام أن يدفع عنهم من أرادهم بظلمء وأراد 
حربهم من الأعداء. [مر ۱۱٦‏ ۱۳۸ خ۳/١٤۲].‏ 
۲ -س»س- الحرية الدينية لأهل الذمة 

أجمع أهل العلم إجماعاً لا خلاف بينهم فيه» ولا تنازع» على أن أهل الذمة 
من اليهود والنصارى» إن سألوا الإقرار على دينهم» فإن الإمام يُقَرْهُّمٌ على دينهم . 
[خ۳/ ۱44]. 
۳ - شرب الذمي الخمرء وأكل لحم الخنزير 

أجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب الخمرء وأكل لحوم 
الخنازیر" . [خ٣/‏ ۲۳۴۳]. 

- أخذ الجزية من الذمي 

ر : جزية 
)١(‏ قال ابن تيمية: هذا قول الجمهور. ولأصحاب الشافعي وجهان»ء أحدهما: يستأآنف العقدء 

وهذا منصوص الشافعي. والثاني: لا يحتاج إلى استثناف العقد» كقول الجمهور. .]١١۳١‏ 
(۲) هذا محمول على الشرب» والأكل سِرأًء فإن حصل علناًء فالإمام يمنع ذلك. 
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- أخذ الخراج من الذمي 

ر : خراج 

- إسلام الذمي يسقط الجزية دون الخراج (۸۸۷ - )٠١١١‏ 

- تكليف غير المسلم بالزكاة )۱۷١۸(‏ 

- أخذ ما يجب في الركاز من الذمي )۱٦۹۸(‏ 
٤4‏ - ما على التاجر الذمي 

من اجتاز من أهل الذمة في تجارة إلى غير بلده» فإنه يؤخذ منه نصف عشر مال 
التجارة في السنة» وقد اشتهر ذلك عن عمر» وعمل به الناس قاطبة» فكان 
إجماعاً. [ط ۴۲/۲ ۳۳۹/۹ ۳٣۰‏ ن۳/۸]. 

- تقاضي الذمي أمام الحاكم المسلم )۳۳١٣۳(‏ 

- مایطبق من الحدود على الذمي (۱۱۲۳ - ۱٥۱۱‏ - ۱۱۸۰ - ۱۲۲۲) 

- عصمة دم الذمي ۱۵٦۱(‏ - ۳۳۱۹۸ - ۳۳۱۹( 
٥‏ - حرمة مال الذمي 

حرمة مال أهل الذمة» كمال المسلمین بلا خلاف. [ج٤/1۷۹]. ۱۱۸١(‏ - 
(VAY —- 101‏ 
٠١‏ - حق الذمي في أرضه 

اتفقوا على أن من صالح من أهل الذمة عن أرض صلحاً صحيحاًء أنها له 
ولعَقّبه» ولعَقِّب عَقبه» أسلمء أو لم يسلمء مالم يظهر فيها مَعْدِن. [مر۲۲٠» .]۱١١‏ 

- ثبوت الشفعة للذمي )٠۷١(‏ - عتق الذمي رقیقه (۲۸۵۷) 
۷ - حرية الذمي بالتنقل والسكن 

اتفقوا على أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام» والدخول حيث أحبوا من 
البلاد حاشا الحَرّم بمكة» فإنهم اختلفوا على أنهم يدخلونهء أم لا 

واتفقوا على أن لهم سكنى أي بلد شاؤوا من بلاد الإسلام على الشروط المتفق 
علیها حاشا جزيرة العرب. [مر۱۲۲ خ۲۳۳]. 

- الفدر بالذمي 


ر: غدر 


حرف الذال ال ٤٣٣‏ 


٨۸‏ - تعامل آهل الذمة فيما بينهم 

اتفقوا على جواز مبايعة أهل الذمة فيما بينهم. [مر٠١].‏ 
۹ - معاملة المسلمين أهل الذمة» وغيرهم 

أجمع المسلمون على جواز معاملة المسلمين أهل الذمة» وغيرهم من الكفار إذا 
وقع ذلك على ما يحل في دين الإسلام» سواء في ذلك البيع» والشراءء والهبات. 
لكن لايجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاًء وآلة حرب» ولا مايستعينون به في 
إقامة دينهم » ولايجوز بيع مصحف» ولابيع العبد المسلم لكافر مطلقاًء ولاأن يشتري 
المسلم رقيق أهل الذمةء ولا أراضيهم» ولاأن يبيع المسلم لأحدهم أرضه. [ش۷/ 
۰ ما ۱۲ مر ۱۲۲۰۹۰ ۱۳۹٤‏ ي ٩۰۱/۲‏ ف ۱۰۱/۲ ب ۲۳۲٣/۲‏ خ۳/ ۲۲٣۰۲۲۰‏ (عن الأوزاعي)]. 

- بيع السلاح للذمي )٦۷(‏ - رهن السلاح عند الذمي )٠۷٠١(‏ 
٠١‏ - تكليف الذمي بالضمان 

الذمي مطالب بضمان ما أتلفه بالإجماع. [ع٦/۲۷۹].‏ 

- أسر العدو الذمي لايبطل عقد الذمة (۲۷۳) 
1 - ما يوجب نقض الذمة 

ينتقض عقد الذمة بمنابذة الإسلام إجماعاً. 

وان فمن قد الذمة رطا غل الذي ألا تسى قجس فان هده 
ينتقض اتغاقاً . [ف۲/ ۱۲۷ن۸/۸]. ۰ 
۲ - استرقاق الذمي الناقض للعهد 

إن أهل الذمة إذا نقضوا العهد لايْسْكَرَقُون بالإجماع"" . [ف١/۷١٠‏ (عن ابن 
قدامة)]. 
" ذهب 
۳ - تملك الذهب وحمله 

مس الذهب» وحمله» وتملکه حلال بالإجماع. .]۳۹٩۳1‏ 


(۱) كأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم الذي قال يُسَْرَقُونً إذا نقضوا العهد. [ف١/ ]١١١‏ 
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- ادخار الذهب )۱۸١(‏ - الذهب من الأعيان الربوية )۱٥۸۸(‏ 
- استعمال آنية الذهب )١(‏ - التحلي بالذهب 

ر : حلي 

- زكاة الذهب 


رّ: زكاة الذهب 
ذوالرجم 
٤‏ - صلة الرّجم 

لاخلاف في وجوب صِلَة الرجم» وإن قطيعتها معصية بالاتفاق . [ش۸/۹٤٤‏ (عن 
ابن عیاض) ن٦/ .]۱٤۸‏ 

- الصدقة على ذوي الرحم )٠٠۸۷(‏ 

- ميراث ذوي الأرحام 

رّ: مواریث 
6٥‏ - من المَخرم؟ 

المَحْرَمٌ هو من حرم عليه نكاح المرأة على التأبيد بسبب مُباح لحرمتها» وهو 
قول العلماء. وقال أحمد: إن الأب الكافر لايكون مَحرَمَاً لابنته المسلمة. [ف٤٠/‏ 
۲۹۱/٤۵ ۱‏ (عن ابن حجر)]. 
٩‏ - عبد المرأة مَخْرّم؟ 

رقيق المرأة ذو مرم لھا بالإجماع. 1م۲۳۰۳ [۲٩۷ - ۲٤1719‏ )۲۱۳( 

- المَخرّم من الرضاع )٠١۳١(‏ 
۷ - النظر إلى المحارم 

أجمعوا على أنه لا يجوز أن ينظر أحد إلى ذات محرم منه نظر شهوة» وأن ذلك 
حرام علیه. .]٤۰٩۹٩۰۵[‏ 
۸ - خلوة الرجل بمحارمه 

جواز خلوة الرجل بالمرأة من مَحارِيه» والنوم عندها مجمع عليه. [ش٥/٠٠۲.‏ 
6Y “111/۸‏ 


حرف الذال ل ۷ 


۹ -- إرداف الرجل مَحارمه 

إرداف الرجل المرأة من محارمه مجمع على جوازه. [ش .]٥/٩۹ ۰۲٦۱/۰‏ 
۰ - لمس المَخرَم فيما ليس بعورة 

إن ملامسة المَحْرّم في الرأس» وغيره ممّا ليس بعورة جائزة» وهذا مجمع عليه . 
[ش۸/ .]11٩‏ 

- تفليظ ديه القريب المَحُرَّم )٠٠١٠١(‏ 

- عتق القريب المَخُرَم )۲۸٦۳(‏ 

- ولاء القريب المَحُرَم العتيق 

ر : ولاء 

- نکاح المَحارم )٤۱۹٩ - ٤۱۸۹ - ٤۱۸۸(‏ 
1 - مسحل وطء المَحارم 

من استحل وطء عمته» وخالته» وذوات مَحارمه» فإنه یکفر بلا خلاف من 
أحد. )٤۱۹۷( .]۲۲۱٣٢[‏ 


حرف الا 


وا ا ا 


ربا 
۲ - حکم الريا 

أجمع المسلمون على تحريم الربا بنوعيه» وعلى أنه من الكبائر» وقد كان في 
ربا الفضل خلاف لابن عباس» ثم إنه رجع إلى قول الجماعة. [ع۹۶/ ٤٤٩‏ مر۸۹ ي٤/‏ 
۴ -ش؟/ ¥ +"/ 1°« /où A1 «FTY‏ 1۸4[. )10۸0( 
۴۳ - حكم الربا يشمل الجميع 

إن تحريم الربا يستوي فيه الرجل» والمرأة» والرقيق» والمكاتّب» وعليه 
الإجماع. [/ [6٤‏ 
٤4‏ - العقود التي يدخلها الربا 

لاخلاف في أن الربا لايكون إلا في بيع» أو قرض» أو سَلَّم. ٠٤١۸۲1‏ ب۲/ 
1۷[ 

ر بیع » دين › سَلَم 
٥‏ -- نوعا الربا 

إن العلماء أجمعوا على أن الربا صنفان: نَسِيئةء وَفاضل»› إلا ماروي عن ابن 
عباس من إنكاره الربا في التفاضل» ثم إنه رجع إلى قول الجماعة. [ب۸/۲١٠‏ 
ف4۱/۱۰٤].‏ 
- معنى ربا الجاهلية 

ربا الجاهلية هو أنهم كانوا يُْلِمُون بالزيادة» وينْظّرون» وكانوا يقولون: أنظرني 
أزذك» وهذا الربا متفق في النهي عنه» وهو الذي نزل القرآن بتحريمه. وهو ربا 
الَسيىة . [ ب ۱۲۷/۲ ۳۱۰٤۵‏ ج۰۹/۳٤].‏ 

- معنى ريا النسيئة )٠١۸١(‏ 
۷ - مايعدٌ من الربا 

من اشترط في القرض» أو بالبيع أن يأخذ زيادة على القرض» أو الثمن» أو 
يأكل شيئاً من طعام المدين» أو المشتري» أو يأخذ هدية منهماء أو منفعة» فكل 
ذلك ربا بالإجماع. 

ومن كان عليه مئة دينار إلى أجل» فإذا حل» قال للدائن: بعني سلعة يكون 
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ثمنها مئة دينار نقدأًء بمئة وخمسين إلى أجل» فهذا بيع لايصلح ولم يزل أهل 
العلم ینهون عنه. [ك ۲1۹۳۳۲ - ۳۰۱۳۲٤‏ - ۳۰۳۷۸ - ۳۰۳۸۸ (عن مالك)]. 
۸ -س- ما الأعيان الربوية؟ 

أجمع المسلمون على تحريم الربا في الأعيان التالية: الذهب» والفضة»› 
والتمرء والبْرء والملح» والشعير. 

وقال جميع العلماء: الربا لايختص بهذه الأعيان الستة» بل يتعدى إلى ما في 
معناهاء وهو ما يشاركها في اليِلَّة"". وقال قتادة» وأهل الظاهر: لاربا إلا في 
الأعيان الستة فقط . 64/1 64ن ۰ (عن البعض) ي٤/ ٤‏ ش۷/ ۳-۲]. 
۹ - شمول النوع عدة أصناف 

اتفقوا على أن أصناف القمح كلها نوع واحد» وأن أصناف الشعير كلها نوع 
واحد» وأن أصناف الملح كلها نوع واحد» وأن أصناف التمر كلها نوع واحد. 

وقد اتفقوا على أن الذَّحْنَ صنف. والأرز صنف» والذرة صنف» إلا الليث بن 
سعد» وابن وهب» فقالا : هذه الثلاثة صنف واحد. [مر ۸٥‏ ش ۹/۷ ك۲۹۱۰۰ ف٤/‏ ۳۱۸ 
(عن ابن عبد البر)]. 
٠‏ - عِلَة الربا 

علة الربا هى الأكل» والشرب» والكيل» والوزن» والتشمين. فما كان مما يؤكل› 
أو يشرب» او کال أو يوزن» لم يجز بيعه بجنسه متفاضلاًء لايداً بيده ولانسيئة› 
وكذلك الذهب والفضة. 

وما کان یکال» أو یوزن» فلا ربا فيه يداً بيد» والتفاضل فيه جائز. وكذلك کل 
ما يوزن» ولایکال» مما يؤکل» أو یشرب» وکل ما یکال» أو یوزن مما يؤکل› 
)١(‏ واللے ما صح بالإجماع في الأصناف المتصوص عليها» فكيف في غيرهاء ولا يقدرون 


فيما عدا الستة الأصناف في الربا على كلمة إلا عن سبعة من الصحابة ڪر مختلفين. 
]م 1£4°[. 


أقول: لقد نقل ابن حزم في المسألة ٠٤١١‏ الإجماع على الأصناف المنصوص عليهاء وعاد 
في المسألة التاليةء فنفي صحة الإجماع» وأقسم على ذلك»› فتأمل. 


س ا س ا 


ولايشرب» ولاهو ذهب ولافضة» وعلى كل ذلك الإجماع" . ٤۷۹١[‏ (عن البعض) 
۱۰۵ ج۳/ .]۳۸٥‏ 
١‏ - بيع الربوي بجنسه نسيئة 

اتفقوا على أن بيع القمح نسيئة حرام» وأن بيع الشعير بالشعير نسيئة حرام» وأن 
بيع الملح بالملح نسيئة حرامء وأن بيع التمر بالتمر نسيئة حرام» وأن بيع الذهب 
بالذهب نسيثة حرام» وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة حرام» ولايجوز إلا يداً بيٍ. وأن 
بيع الرطب باليابس منهي عنه» وعليه العمل عند أهل العلم. وانفرد أبو حنيفة» 
فرخص في بيع التمر بالرطب. 

وقد آجمع العلماء على أن بيع هذه الأصناف بعضها ببعض» وإن اختلفت 
أنواعها نسيئة» حرام. 

واتفقوا على أن كل ذلك ريا. 

وقد روي عن علي أنه باع عمرو بن حريث جِبَّة منسوجة بالذهب إلى أجل»ء وأن 
عمراً أحرقهاء فأخرج منها الذهب أكثر مما ابتاعها به. وقد أجاز المغيرة 
المخزومي صاحب مالك بيع دينار وثوب بدينارين أحدهما نقداء والآخر نسيئة. 
وقال ابن علية: إذا اختلف الصنفان جاز النساءء ماعدا الذهب والفضة. [مر »۸٤‏ 
٥‏ ب ۰۱۲۸/۲ ۰۱۲۹ ۰١ ٥ ٤ ۳/۷ ۱۷١‏ (عن عیاض) ل٤٤۲‏ ت٤/‏ ۲۲۱ - ۲۳۲۲ء ٤٤٤١‏ - 
۱ ھ1 0 YAYV" — YAVTY — TAOEA — YAOEY — A04 31°71 «1° Oln ¥6۹ «(Y6‏ — 
۲۹10٩ ¬ ۲۳ - ۲41۵۰ - 6‏ - ۳۰۱۰۵ ف٤/۳۰۱‏ (عن ابن عبد البر» وغیره) ن٥/‏ ۱۹۱ 
(عن النووي» وغیره)]. 
۲ - بيع الربوي بما يشاركه في العلة نسيئة 

أجمع العلماء على آن كل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة» كالمكيل 
بالمكيل» والموزون بالموزون» والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به» يحرم بيع 


(1) دعواهم الإجماع ههنا باطلء لأن من ادعى الإجماع على أهل الإسلام» وفيهم الجن 
والإنس في مسألة لم يُرْوّ فيها قول من ثمانية من الصحابة أصلاً أكثرها باطل لايصح› 
ولا عن ثلاثة عشر من التابعين أصلاً على اختلاف شديد بينهم» فقد ادعى الباطل. 
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ادها الا ر تة إلا أن بكرن اخدهما تا وا لاخر متا فاته جوز التبا 
بینهما بغیر خلاف . [ش۷/ ۱۰/٤ ۰٥‏ ف٤/‏ ۳۰۱ (عن ابن عبد البر» وغيره)]. 
۴۳ - بيع الربوي بما لايشاركه في العلة نسيئة 

أجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لايشاركه في العلة مؤجلاًء» وذلك 
كبيع الذهب بالحنطة. 

وعليه» فقد أجمعوا على أنه لابأس بأن يشتري بالذهب» والفضة جميع الأشياء 
التي تكال» وتوزن» يدا بيد» ونسيئة. 

وعليه» فقد أجمعوا على آنه لا بأس بأن يشتري بالذهب والفضة» جميع الأشياء 
التي تكال» وتوزنء من مطعوم» أو مشموم» أو مشروب» لا في الإسلام (أي 
السلَّم)» يدا بيد» وإلى أجل. وأبطل ذلك محمد بن شجاع الثلجي إذا كان 
جلا . [ش ۳/۷ مر ۸ ل1٤۲‏ - ۲٤۷‏ نو ۲۳۹ 1۹1064 - ۲۹1۸ - ۳ - ۲۹٩‏ ج۳/ 
۳ نه/ ۱۹٤‏ (عن المغربي)]. )۱۹٤۷(‏ 
4 =- إعادة بيع أحد النقدين 

يجوز بيع الدراهمء أو الدنانير» بسلعةء ثم بيع تلك الدراهم» أو الدنانيرء 
بما شاء من ذلك إثر ابتياعه للسلعة» وهو قول عمر بحضرة الصحابةء ولا مخالف 
له منهم . [1۰6[. 


(1) قال محقق النوادر: قال أبو إسحاق الشيرازي: وإن كان مما يحرم فيهما الربا بعلتين» كبيع 
الحنطة بالذهب» والشعير بالفضة» حل فيهما التفاضل» والنساءء والتفرق قبل التقابض› 
لإجماع الأمة على جواز إسلام الذهب» والفضة في المكيلات المطعومة. وقال ابن قدامة: 
«إلا أن يكون أحد العوضين ثمناء والآخر مثمناء فإنه يجوز النساء بينهما بغير خلاف» لأن 
الشرع أرخص في السلم» والأصل في رأس المال الدراهم» والدنانيرء فلو حرم النساء ههنا 
لا نسد باب السلم في الموزونات في الغالب». 
ذكر المسألةء وأشار إلى وجود خلاف فيها فقال: واتفقوا أن الابتياع بدنانيرء أو دراهم 
حال» أو في الذمة غير مقبوضة» أو بهما إلى أجل محدود بالأيام» أو بالأهلّةء أو 
الساعات» أو الأعوام القمرية» جائزء ما لم يتطاول الأجل جدأ وما لم يكن المبيع 
مما يؤكل» أو يشرب» فإن الاختلاف في جواز بيع ذلك بالدتانير» والدراهم في 
کلا الوجهين المذكورين ]4 


راا ل ا ا ا 


104 - بيع الحيوان باللحم› والشحم باللحم 
الوزنء إلا مالكاًء فإنه أجازه". 


۴ 1 ۴ )( 
وأجمعوا في جواز بيع اللحم بالشحم يدا بيد إلا الأوزاعي فإنه أبطله“. 


أا بيع اللحم بحیوان غير مأکول اللحمء فجائز في قول عامة الفقهاء. ۲۹٤٥۷9[‏ 
۱۹٤١۸ -‏ (عن الشافعي) ي٤/ ۳١‏ (عن الشافعي)]. 


1 - بيع الربوي بغير جنسه» ومعه من جنسه 
إن بيع ما فيه من الربا بغير جنسه» ومعه من جنس ما بيع به» إلا أنه غير 


() بيع الحيوان بلحم من جنسه لا يجوزء وهو قول آبي بكر الصديق» ولا یعلم له مخالف من 
الصحابة. وقد روي عن ابن عباس أنه أجاز بيع الشاة باللحم» ولیس بالقوي. [ك .]۲۹٤٥۸‏ 
قال محقق النوادر: قال الإمام مالك في الموطاً: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبلء 
والبقرء والغنمء وما أشبه ذلك من الوحوش.» أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلاً بمثلء 
وزناً بوزن» ولا بأس به» وإِن لم یوزن» إذا تحری أن یکون مثلاً بمثل» يداً بيد. 
وجاء في المدونة ما نصه: قلتٌ: أرأيت الشاة المذبوحة بالشاة المذبوحة أيجوز ذلك في 
قول مالك؟ قال: لا يجوز. هذا قول مالك» لأن اللحم بعضه ببعض لا يجوز في قول مالك 
إلا مثلاً بمثل إذا كان نيئاً. وهاتان الشاتان لما ذبحتاء فقد صارتا لحماًء فلا يجوزء إلا مثلاً 
بمثل على التحري. قلت: وهل يتحرّی هذا» وهما غیر مسلوختین» حتی یکون مثلاً بمثل؟ 
قال: إن کان يقدر على أن يتحريا ذلك» حتی يکونا مثلاً بمثل» فلا باس به» کما یتحری 
اللحمء وهو مما لا يستطاع أن يتحرى. 
هذاء وقد نص ابن هبيرة على عدم جواز بيع اللحم على التحري عند جمهور العلماء» ثم 
قال: وقال مالك: يجوز بيعه على التحري. 
ذكر ابن قدامة أن اللحم إذا بيع بصده» فلاب من التماثلء ولم یذکر خلافاً [۲۲۸-۲۲۷]. 
(۲) قال محقق النوادر: قول المصنف: «وأجمعوا في جواز بيع اللحم بالشحم يدا بيده آي مع 
التفاضل يداً بيد. وذلك بناء على القول بأن اللحمء والشحم جنسان مختلفان. 
وخلاف الأوزاعي مبني على قوله بآن اللحم» والشحم جنس واحد» ولذلك أبطل البيع مع 
التفاضل. قال في مجمع الأنهر: «وكذا شحم البطن بالألية» أو باللحم. أي يجوز بيعها 
متفاضلاًء وإن كانت من الضأنء لأنها أجناس مختلفة» لاختلاف الأسماء» والصورء 
والمقاصد). وبقول الأوزاعي قال القاضي من الحنابلةء وكره مالك بيعهما مع التفاضل 
[YA]‏ 
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مقصود» كدار مَمَوّه سَمَمُها بالذهب إذا بيعت بالذهب» فإن ذلك جائز بلا خلاف 
يعلم. 

وقد أجمعوا على جواز بيع الذهب بالفضة» وفي بعض الدنانير الذهبية فضة» 
إلا أنها مُسْتَهْلَّكة بالذهب» وقد ي بالعلاج. 

وإن باع شاة مَحْلُوبة بمثلهاء وباللَبنِ جاز بلا خلاف یعلم. 

واتفقوا على أن بيع التّوى في داخل التمر جائز» لجواز بيع التمر بالتمر إذا نزع 
تواهما» أو نوى أحدهما. [ي ۳/٤‏ ۴ ۱/1 مر ۳/ ۹۰[ 

- المُرَابَنَةَ من الربا (١ه٠)‏ 
۷ - متی یکون ربا القضل؟ 

ربا الفضل لايجري إلا إذا بيع بنفس جنسه» وعليه اتفاق آهل العلم» 


إلا سعيد بن جبير»› فإنه قال : کل د شيئين يتقارب الانتفاع بهما لايجوز بيع 
أحدهما بالآخر متفاضلاًء كالحنطة ا والتمر بالزبيب» وهذا القول لا يعَوّل 
علیه. 


وما اجتمع فيه الكيل» والوزن» والطعم» من جنس واحد» ففيه ربا الفضل عند 
علماء الأمصار في القديم» والحديث» سوى قتادة فقد قصر تحريم التفاضل على 
الأعيان الربوية الستة فقط» وقد شذ في ذلك عن جماعة الناس. [ماه٠٠‏ ي٤/ه»‏ ۷ 
(عن ابن المنذر) ك۰۹۵٠۲۸].‏ 
۸ - بيع الربوي بجنسه متفاضلاً 

أجمع العلماء على جواز بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة»ء والقمح 
بالقمح» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» إذا كان ْلا بوثل» يداً 
ببد» يستوي في ذلك الجيد» وغير الجيد. 

وقد أجمعوا على آن بیع نصف الدینار ممن له بقيته» ومن غيره جائز إلا مالكاًء 
فإنه أبطل بيعه من الأجنبي» وأجازه ممن ملك بقيته منه”'. 


(۱) قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: ولو دفع إليه درهماًء فقال: أعطني بنصف هذا الدرهم 
نصف درهم وبنصفه فلوساًء أو حاجة أخرى» جاز» لأنه اشترى نصفاً بنصف» 


وهما متساويان» فصح» كما لو دفع إليه درهمين» وقال: بعني بهذا الدرهم فلوساًء وأعطني = 


اا 2 ت ا 


وهم لايختلفون في جواز بيع الرطب بالرطب» وكذلك التمر» مثلاً بمثل» وإن 
كان في أحدهما رطوبة ليست في الآخر»ء وينقص إذا جف. 

وقد روي عن ابن مسعود» وابن عباس جواز الربوي بجنسه متفاضلاً ومنعه 
نسيئة» وروي رجوع ابن عباس. 

وإن إباحة مثل هذا البيع» لم تنسخ»ء وهي باقية إلى يوم القيامة بلا خلاف. 

وقد أجمعوا على أنه لايجوز تفرق المُتعاقين قبل التَقابُض إذا بيع المال الربوي 
بجنسه» أو بغیر جنسه ممایشارکه في العلةة كالتحت بالفضة. والحنطة بالشمير: 
FAY — TAVVT — FAAYO — TAYTY — YAVTA — YASEA — TAY]‏ -— 410° -— ۰*1*0 
نو٤۲۳‏ ما1 ل€6 ٽY c16A€ «11A An ¥* ¥ / 6b F-1 «FF‏ 16۹۸ 1414 
ب ۰۱۲۸/۲ ۱۹٤‏ ي٤/‏ ۲۱۰۲۰ ش ۳۲٠١۳۱۸ /٤ف ٤-۳/۷‏ (عن الطحاوي» وابن عبد البر) ج٣/‏ 
۳۳ ۳۵ ۳۹ ۰۱۹1/۵ ۰۱۹۹-۱۹۵ ۱۹۹ (عن ابن المنذرء والنووي» وغیرهما)]. 
۹ - بيع الربوي بغر جنسه متفاضلاً 

أجمع العلماء على جواز التفاضل في بيع الربوي بمال ربوي من غير جنسه» إذا 
كان يداً بيد» كبيع الذهب بالحنطةء والفضة بالشعيرء والفضة بالذهب» وقال ابن 
مالك: لايجوز بيع الشعير بالقمح إلا مُّماثلاً كيلاًء وقال سعيد بن جبير : ما يتقارب 
الانتفاع بهما لايجوز التفاضل بينهما 

وقد أجمعوا على أن بيع الدراهم المضروبة السَحَيّة بالدنانير المضروبة السكية» 
أو بالنقار الذهب» أو نقار فضة بدنانير سكية جائزء وإن لم يتوازناء إلا مالكاًء فإنه 
قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف الفاضل من المفضول' . [ش ۳/۷ ٤‏ نو ۲۳۲ ل٤٤۲‏ 
Af‏ ب ۱۲۸/۲ ي٤/‏ ۰ ف۱۲/ ۲۹٤‏ (عن ابن بطال) ج٣/‏ ۳۸۹].۔ 


= بالآخر نصفين. وإن قال: أعطني بهذا الدرهم نصفاًء وفلوساًء جاز أيضاًء لأن معناه ذلك»› 
ولأن ذلك لا يفضي إلى التفاصيل بالتوزيع بالقيمة» فإن قيمة النصف الذي في الدرهم» 
كقيمة النصف الذي مع الفلوس يقيناًء وقيمة الفلوس» كقيمة النصف الآخر سواء. .]۲٠٠[‏ 

)١(‏ قال محقق النوادر: قال في المدونة: أيصلح أن أبيع الذهب جزافاً بالفغضة جزافاً؟ قال 
مالك : لا ا ما لم تكن سَكة مضروبة. إن كانت سكة مضروبة دراهم» ودنانیر» 
فلا خير في ذلك»› لأن ذلك يصير مخاطرة› وقماراً» إذا كان سكة مضروبة دراهم» أو دنانير 
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٠١‏ - تحديد المساواة في بيع الربوي بالربوي 

تجب المماثلة في بيع الأموال الربوية التي يحرم التفاضل في بيع بعضها ببعض. 

وإن المساواة المرعية هي المساواة في المكيل كيلاًء وفي الموزون وزناً. ومتى 
تحققت هذه المساواة لم يضر اختلافهما فيما سواها. 

فإن لم توجد هذه المساواة لم يصح البيع» وإن تساويا في غيرهما. وهذا قول 
أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» وجمهور أهل العلم بلا مخالف» إلا قول مالك 
بجواز بيع الموزونات بعضها ببعض جُزافاً. 

وعليهء فقد أجمع العلماء على أن البيع بالوزن جائز في بيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة» إذا كانت صفة الذهبينء أو الفضتين واحدةء وإن اختلف العدد 
لاتفاق الوزن. 

وقد أجمع العلماء على أن التبر» والعين» والمصنوعء والمضروب من الذهب»› 
والفضةء لايحل التفاضل في شيء منه» وعلى ذلك مضى السلف من العلماءء 
والخلف» إلا شيئاً يسيراً يروى عن معاوية من وجوه؛ أنه كان لايرى الربا في بيع 
العين بالتبر» ولا بالمصنوع» وكان يجيز ذلك التفاضلء ويذهب إلى أن الربا 
لاإيكون في التفاضل إلا في التبر بالتبر» وفي المصنوع بالمصنوع»› وفي العين 
بالعین. 

وعن مالك في رجل يأتي بفضة» أو ذهب» ليأخذ دراهم مضروبة» أودنانير 
مضروبة» ويدفع مقابل الضرب فضةء أو ذهباًء ذلك جائز عند مالك لابأس بهء 
وقال سائر الفقهاء: لاإيجوز شيء من ذلك» وهو رباء لأنه أعطى في المضروب 
أكثر من وزن الفضة» أو الذهب» ومن ازداد» فقد أربى. 

وقد أجمعوا على أن كل ما حرم فيه التفاضل لايباع منه كيل بجزاف» ولامعلوم 
بمجهول» ولامجهول بمجهول. 

وعليه» فقد أجمع أهل العلم على أن بيع الصَبْرَة من الحنطة مثلاً بالصَُبْرَة منهاء 
لايدري كم كيل هذه» ولاكيل هذه» غير جائز. وهذا في الصنف الواحد من 
الأموال الربوية» أما في بیع الصنف منها بغیره فلا بأس. 1م۱۰۵ ۲۸۵۵۷9 - ۲۸۷۰۲ 


خا ا ج ا 0 


EA م‎ YATEY — TATE — TAAVO — TAAIT — YAVTE — TAV» — YAYE — YAV YF — 
.]۳۱۸/٤ف (عن ابن المنذر)‎ ۱١ ۰۱۵ - ۱٤/٤ ۱۹۷ /۲ ب‎ 
هبة التفاضل في ربا الفضل‎ -- ١ 

إن هبة التفاضل في ربا الفضل مَحَرّمة بالإجماع. [ي٤/۷۳].‏ 
۲ - بیع غير الربوي بجنسه متفاضلاً 

أجمعوا على جواز التفاضل في بيع الثياب بالثياب» والحيوان بالحيوان» مع 
التفاضل» إذا كان يداً بيد. ولا بأس ببيع عبد بعبدين يدا بيد» وعليه العمل عند أهل 
العلم. [ما٤‏ ۱۰ ت٤/ ۲۳١‏ ج^/ ۳۳۸ ن/ £ *[. 
۴ س- البيع المتضمن الربا 

إن البيع إذا وقع بالرباء فهو مفسوخ أبداً باتفاق الفقهاء. [ك١۲٠۲۸].‏ 

- الربا بين العبد وسيده )١٠٠١(‏ 

- الربا بين المسلم وغیره )٠١٦۹(‏ 
« رجعة المطلقة 


- حكمهاء ومن يؤمر بها ۲۷٦۹۷(‏ - ۲۷۹۸ - ۲۷۹۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱) 


_ رجحم 
ر ذو الرحم 
_ رخصة 
- طلب رخص الشريعة بلا دليل )٠٠٠٠(‏ 
= ردة 
e‏ 
- ردة تارك الصلاة )۲۲٣١(‏ 
- ردة مسحل القتل العمد )۳٠١١(‏ 
- الشك ببراءة السيدة عائشة )٤۰۷٤(‏ 
€ - يمن تصح الردة؟ 
ا تصح الردّة إلا من عاقل. فأما من لاعقل له» كالطفل الصغير» والمجنون»› 
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ومن زال عقله بإغماء» أو نوم» أو مرض» أو شرب دواء يباح شربه» فلا تصح 
رذته» ویبقی مسلما بغیر خلاف. 

وعليه» فقد أجمعوا على أن المجنون إذا ارتدء فقتله آخر عمداًء فإن عليه القود 
إذا طلب أولياء المقتول ذلك . [ما٤٤٠‏ ي۸/ ٠٤١‏ (عن ابن المنذر)]. 
٠٥‏ -س- ثبوت الردة بالشهادة 

أجمع أهل العلم على أنه تقبل شهادة شاهدين عدلين على الردة. وانفرد 
الحسن» فقال: لايقبل إلا أربعة شهود. [ما٥٤٠‏ ي۸/ ٠٥۷‏ (عن ابن المنذر)]. 
٠٠٠١‏ - عقوبة الرجل المرتد )"۲١۳(‏ 

اتفقوا على أنه. من كان رجلاًء مسلماًء حراً باختياره الإسلام» أو بإسلام أبويه 
كليهما» أو تمادى على الإسلام بعد بلوغه ذلك» ثم ارتد إلى دين الكفر» كتابي أو 
غيره» وأعلن ردته» واسَيِيبَ في ثلاثين يوماً مئة مرة» فتمادی على كفره» وهو 
عاقل غير سكران» أنه حل دمه إلا شيعا روي عن عمر» وسفيان» وإبراهيم 
النخعي» فإنه ستاب أبداً» ولا یقتل. [مر۱۲۷ ۲۲۰۲۲ ب ٤٥١/۲‏ ي۸/ ٤٥۰‏ م٥٤۱‏ 
۴۲۱۳۹۵ ت٥/ ٠٥۵ - ٠٥٤‏ ش۸/ ۱۳ ط۳/ ۲۹۷ ف۱۲/ ۱۷۰ (عن ابن دقیق العید)]. 
۷ -س- ما يفعل بالمرتد قبل تنفيذ العقوبة 

أجمع المسلمون جميعاً على أنه يحال بين المرتد» وبين الطعام 
إلا ما يقوم بنفسه. وأنه يحال بينه وبين سعة العيش» وااتصرف في أرض الله » حتى 
يراجع دين الله تعالى» أو يأبى ذلك» فيمضي حكم الله تعالى؛ وأنه لو سأل الإمام 
أن يؤمنه على أن يقيم مرتداً آمنا في دار الإسلامء فإن الإمام لايجيبه إلى ذلك 
ولا یعطیه ما سأل. 1ط۳/ ۳۳۲]. 
۸ - مساواة الرجل» والمرأة بالعقوبة 

لافرق في وجوب القتل بالردة بين الرجال» والنساء» وهو قول أبي بكر» 
وعلي» بمحضر من الصحابة» فلم ينكر» فكان إجماعا. [ي۸/ ٠٤۰‏ ف١٠/‏ 
Y4‏ 


)١(‏ في قتل المرأة بالردة خلاف. [ف١٠/ ٠۷١‏ (عن ابن دقيق العيد)]. 


حرف الراى ل ٤١‏ 


۹ - مساواة العبد والحر بالعقوبة 
انعقد الإجماع على أنه لافرق في القتل بالردة بين العبد» والحر. [ف١١/١۷١‏ 
(عن ابن التين)]. 
۰ س_- من یتولی قتل المرتّد 
قتل المُرتد يتولاه الإمام» سواء أكان المرتد حراًء أم عبداً» وهو قول عامة أهل 
العلم» إلا الشافعي في أحد الوجهين أن للسيد قتل عبده المرتد. [ي۸/٤٤٠].‏ 
١‏ -س- قتل المرتد قبل الحكم بالردة 
من قتل المرتد قبل الحکم بردتهء فعلیه القود إجماعا. .]۲٠۹/۰+[‏ 
۲ - قتال أهل الردة 
الاتفاق على قتال أهل الردة. 
وإن قتال المرتدين أولى من قتال الحربيين» لإشارة الصحابة على أبي بكر» 
بذلك» ولم ینکر إشارتهم. [مر٦۱۲‏ ۱۳۰۸۰۵ ج/۲۰۹ .]٤۲۸‏ 
۳ -س- سبي المرتد 
أجمعوا على آن المرتد لا يسْبّی . [ش۱/ ۲٠۰‏ ۲۱۷۰۲ (عن البعض) ن٤/‏ ۱۲۰]. 
(1) قال الإمام يحيى: متى ثبتت للمرتدين شوكة» وظفر بهم» سبيت ذراريهم» ونساؤهم» 
کالحربیین» کما فعل أبو بکر» ولم ینکر. قلت: وفیه نظر. [ج٩/۲۸٩٤].‏ 
وآبو حنيفة وأصحابه يقولون إن المرتدة إذا لحقت بأرض الحرب سبيَّتْ» واسترقت» ولم 
تقتل» ولو أنها هاشمية. [۲۱۷۰۴۲]. 


وقد أجمع الصحابة على أن من طفر به من أهل الردة في حال القتالء جل لناء وغنيمةء 
وإنما جاء الاختلاف بعدهم [نو .]۱۸١‏ 

قال محقق النوادر: قال أبو الحسن الماوردي: فأما إذا لحق المرتدون بدار الحرب أو 
انفردوا بدار» صارت لهم» كدار آهل الحرب» فقد اختلف الصحابة ون في جواز سبيهم» 
واسترقاقهم : فذهب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى جواز سبيهم» واسترقاقهم» 
كأهل الحرب» اعتباراً بحكم الكفر. وذهب أبو بكر الصديق ولب إلى تحريم سبيهم» 
واسترقاقهمء تغليباً لحرمة ما تقدم من إسلامهم» كما يحرم سبيهم» واسترقاقهم في دار 
الإسلام» وبه أخذ الشافعي» وأكثر الفقهاء». 

وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب» جاز سبيها .]1۷٠-١۷۴٤[‏ 
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٤4‏ -- القصاص من المرتدين 

أجمعت الصحابة على عدم تضمين أهل الردة لقتلى المسلمين. [ج٥/ .]٤١١‏ 

- أخذ الجزية من المرتد )۸۸٤(‏ 
٥‏ - مصير مال المرتد 

الإجماع على أنه لايزول ملك المرتد لأمواله بالردة. 

أما ما ظْفِرَ به من ماله» فلبيت مال المسلمين» سواء أرجع إلى الإسلام أم 
مات مُرَنَداً» أو فَيِلَّ مرتدأًء أو لحق بدار الحرب”". وكل مالم يظفر به من ماله 
حتى قتل» أو مات مرتداًء فلورثته من الكفار» فإن رجع إلى الإسلام» فهو له أو 
لورثته من المسلمين إن مات مسلماًء وهکذا کله موجب الإجماع» [ما٤٤۱ ۱۷٤٤۲‏ 
ط٣/ ۲٣۷‏ ي۸/ ٥٤٥‏ (عن ابن المنذر) ج/۲۰۹ ۲۸٤]۔‏ 

- إرٹث المرتد )۳۸٤١(‏ 

- دفع الزكاة لمرتد )٠۷۹١(‏ 
٠١‏ - أثر الردة في العبادة 

إن الردة المْنَصِلة بالموت تخبط العبادات بالإجماع. [ع۲/]. 

- الردة تفسد الصوم )۲٦۳٤(‏ 


(1) أجمعوا أن من لحق بدار الحرب» لا لتجارة» ولا لعبدء لم يكن بذلك مرتداًء - وإن كان 
مسيئاً في لحاقه بهم - إلا الحسن بن صالح» فإنه قال: هو به مرتد [نو .]۱۸١‏ 
e‏ قال أبو بكر الجصاص: وقال الحسن بن صالح: من أقام في أرض 

- وإن انتحل الإسلام - وهو يقدر على التحوّل إلى المسلمين»ء فأحكامه أحكام 
e‏ وإذا أسلم الحربي» فأقام ببلادهم» وهو يقدر على الخروج» فليس بمسلم؛ 
يحكم فيه بما يحكم على أهل الحرب في ماله» ونقسه» وقال الحسن: إذا لحق الرجل بدار 
الحرب» ولم رتد عن الإسلام فهو مرتد بترکه دار الإسلام. 
ثم قال: وأما قول الحسن بن صالح في أن المسلم إذا لحق بدار الحرب» فهو مرتدء فإنه 
بخلاف الكتاب» والإجماع» لأن الله تعالى قال: ولي منوا ولم ا اک من لبم 
من ىء حى e‏ [الأنقال: ۸/ ۷۲]ء فجعلهم مڙمنين؛ مع إقامتهم في دار الحرب بعد 
إسلامهم» وواجب علينا نصرتهم بقوله: إن اضرم ف اَن ميم لمر [الأنفال: 
۸ ولو كان ما قاله صحيحاًء لوجب ألا يجوز للتجار دخول دار الحرب بأمان» وأن 
يكونوا بذلك مرتدين» ولیس هذا قول أحد [٤۱۷]۔‏ 


ا 


۷ - حج المرتد 
المرتد يعاقب على الحج اتفاقاً . [+۲/ ۲۸۱]. 
- أثر الردة في النكاح )٤١١١(‏ 
۸ - أكل ذبيحة المرتد 
أجمعوا على أن ذبيحة المرتد حرام على المسلمء إلا الأوزاعي» فإنه أحلها [نو 


۱ ۲۷۰۴۲ (عن اتا 


4۹ - إكراه المرتد على الإسلام 

الأمة مجمعة على إکراه المرتد عن دینه حتی يرجع إلى الإسلام. .]۲٠۹۵۶[‏ 
٠‏ - استتابة المرتد 

إن إجماع الصحابة على استتابة المرتدء فإن لم يتب» قتل" [ما٤٤۱‏ ۴۲۱۳۹۵ - 
۱ ش۸/ ۱۳ (عن ابن القصار) ف ۲۲۹/۱۲ (عن ابن القصار) ج/٦۲۰‏ - ۲۰۷ ن۷/ ۱۹١‏ (عن 
ابن القصار)]. 
١‏ - استتابة الزنديق 

أجمعوا على أن الزنديق إذا أظهر الزندقة يستتاب» كغير الزنديق . [ك۸١۹۲].‏ 
۲ - توبة المرتد 

لاخلاف بين الأمة في قبول الله تعالى توبة المرتدء ولاشيء عليه. وقال أحمد: 
لاتقبل توبة المرتد بعد الثلاثة. وهو خلاف الإجماع. [ي ٤٤/۸‏ نو ۱۷۹ ما١٠٠٠‏ ۱0۹۲ء 
۷ ج+ە/4۲1]. 

- المرتد لایسمی صاحباً )۲۱١(‏ 
(۱) عن بعض الفقهاء أکل ذبیحته إن ارتد إلى دين صابئ. [م.۷٠۲].‏ 
(۲) قال محقق النوادر: اختلف في استتابة المرتده فذهب الجمهور إلى القول بأنه يستتاب» فإن 

تاب» وإلا فتل. 


وذهب الحسن البصري»ء وطاووس» وأهل الظاهر إلى القول بأنه يجب قتله في الحال. 
11[ 
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_ رشوة 
۳ - تحديد الرشوة» وحكمها 

الرشوة هي ما أعطاه المرء ليْحْكَمَ له بباطل» أو ليْولّى ولايه» أو ليْظْلَمَّ له 
إنسان. وهذا متفق عليه. 

وهي حرام بالإجماع. 1[ مر ٥٩‏ ي ۱۱۳/۱۰ ج٤/ ٩۳‏ ن۸/ ۲۹۸ (عن ابن رسلان» 
والمهدي)]. 
4 -س- الإثم على الراشي» والمرتشي 

إثم الرشوة يقع على المَعطي» والآخذ» وهذا متفق عليه. .]٠٠١٠[‏ 
٤4‏ (مكرر) - ملكية الراشي لما يدفعه 

المال الذي يدفعه الراشي باق على ملك صاحبه الذي أعطاه» وهذا متفق عليه. 
]111 1 
٠‏ -- الاضطرار لدفع الرشوة 

من مُْعَّ من حقه» فَرَشاء ليدفع عن نفسه الصّلْم» فذلك مُباح للمعطي» 
وأما الآخذ. فآئم. وهذا متفق عليه . .]٠١۳١[‏ 
رضاع 
٠‏ - صفة الرضاع 

اتفقوا اعلی ان امراة حب غير سکری» إذا ارضت صا غر رضات» 
متفرقات""' (والافتراق ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين منها)» فتمت العشر قبل 
(1) زعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع» وكثيره» يحرم منه ما يفطر 


الصائم› وهر رواية عن الإمام أحمد. وحکی ابن القيم عن الليث آنه لا يحرم إلا حمس 
رضعات. 


فينظر في المروي عن الليث من حكاية الإجماع» فإنه يبعد كل البعد أن يحكي العالم 
الإجماع في مسألة» ویخالفها. [ن٦/‏ ۳۱۲ ي۸/ .]۲۷۷٣۱ - ۲۷۷۰۰ ۱٤١‏ 


I E TY 


5 


ن يتم الصبي حولين فَمَريَبّن من حين ولادته» رضاعاً يمتصه بفِيه من ٿدييها» فهو 
ابنها» ووطؤها ووطء ما ولدت حرام علیه» وعلی من تناسل منه. 

ولاخلاف في أن للمرأة أن تحلب لبنها في إناء» وتعطيه لمن يسقيه صبياً. 

وقد أجمعوا على أن الصبى إذا وجد لبن امرأةء فشربه» حرمت تلك المرأة على 
ذلك الصبي أن يتزوجهاء إا الليث بن سعد فإنه قال: لا يحرم من اللبن 
إلا ما أخذه الصبي بمصضه من بق [مر ۱٥٤١٥ ٦۷‏ نو 1۸ ۲۷۸۱۲2 ج٣/‏ ۲۹۷]. 
۷ - الحليب الذي ينتج أثره 

اتفقوا على أنه مُحَرّم لبن كل امرأة» بالغ» أو غير بالغ» واليائسة من المحيض»› 
کان لھا زوج أو لم یکن» حاملاً أو غير حامل. 

وإن الحليب الخالص» والمشوب بما لم يغيره» يقتضي التحريم إجماعا» رضعه 
الطفل بنفسهء أم بفعل غيره. 

فإن غلبه الشائب غلبا ظاهراًء كنهرء أو بركة عظيمة» فلا حكم له إجماعاً. 

وآما لبن غير الآدمية» فإنه لاينشر حرْمَة الرضاع في قول آهل العلم. 1ا۸۱ ب۲/ 
۹ ی۹/۸٤۱‏ (عن ابن المنذر) ج"/ ۲۹۳۰]. 
۸ - الحليب للرجل 

من طلّق زوجته» وله منها لبن» فتزوجت آخر» وبقي لبن الأول بحاله لم يزدء 
ولم ينقص» ولم تلد من الثاني فاللبن للأولء سواء أحملت من الثانيء آم لم 
تحمل» ولایعلم فيه خلاف. 

فإن ولدت من الثاني» فاللّبن له خاضة» وعليه أجمع كل من حفظ عنه العلم. 

ولو أرضعت طفلاً ثلاث رضعات» ثم طلقت» فاعتدت» فتزوجت» فعلقت» 


(1) قال محقق النوادر: جماهير أهل العلم» منهم: آبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد على 
رواية» والشعبي على القول بأن السعوط» والوجور يحرّمان» كتحريم الرضاع» وخالف في 
هذا الليث بن سعد فقال: لا يحرم السعوط بلبن المرآة» ولا يحرم أن يسقى الصبي لبن 
المرآة في الدواء» لأنه ليس برضاع» وإنما الرضاع ما مص من الثدي» وهو رواية عن 
الإمام أحمد» وهو قول ابن حزم .]۸١[‏ 
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فوضعت» فأرضعت ذلك الطفل ثلاثاً ُخری صار ابناً لها اتفاقا". 1م۸۲ ی۱/۸١۱‏ 
(عن این المنذر) ج۳/ ۲۹۸]. 

- ثبوت الرضاع بشهادة المرأة )۲٠١١(‏ 
۹4 - التصريح بصفة الحليب في الشهادة 

الإجماع على أنه لو شهد الشاهد على القرائن المشاهدة لم يكف» حتى يقول: 
رضاعاً مخرما» ونحوه. [ج۲۷۰/۳]. 
٠‏ -- أثر الرضاع 

اتفقوا على أن الرضاع الذي ليس رضاع ضِرارء أو فُصد به إيقاع التحريم» 
يحرم منه ما يحرم من النسب. 

وعليه» فقد أجمعت الأمة على ثبوت حرمَّة الرضاع بين الرضيع والمرضعة»› 
وأنه يصير ابنها ويحرم عليه نكاحها أبداًء ولايحل له النظر إليهاء والخلوة بهاء 
والمسافرة معهاء ولايترتب عليه أحكام الأمومة من التوارث» ووجوب الإنفاق»› 
والعتق بالملك» والشهادةء وإسقاط القصاص عنهاء وليس الرضيع من العاقلةء 
فهما كالأجنبيّن في هذه الأحكام. 

وقد أجمعوا على انتشار الحرمة بين المرضعة» وأولاد الرضيع» وبين الرضيع 
وأولاد المرضعة» وأنه في ذلك كولدها من النسب. 

ولا خلاف في انتشار الحرمة بين الرضيع»› وأخوات المرضعة» وأمهاتهاء 
وأخوات زوج التي أرضعته من حمل منهء لأنهن عمّاته» وحرمت عليه أمهات 
الزوج» لأنهن جداته» وحرم على الرجل من أرضعت امرآته بلبن حدث لها من 
حمل منه لأنها من بناته» وهذا کله لاخلاف فیه. 

وقد اتفقوا على أن أم الزوجة من الرضاعة بمنزلة أم الزوجة من الولادة» وأن 
ابنتها من الرضاعة كابنتها من الولادة» ولافرق» وكل ذلك في التحريم خاصّةً فقط. 

ويحرم على الرجل أزواج أبنائهء وأبناء بناته من الرضاع. قريباً كانء أو بعيداً 
بمجرد العقدء ولا خلاف فيه يعلم. 


(1) وليس ابناً للرجلين عند من يقول بثبوت عدد الرضعات. .)١١۲١(‏ 


ق ا یک ت ی و ب ی ا 


ويحرم على الرجل زوجات الأب من الرضاع» قريباًء أو بعيداًء سواء في هذا 
امرأة أبيه» أو امرأة جدّه لأبيه» وجْده لأمه» قرب» أو بعد» وليس فيه بين أهل 
العلم خلاف. 

وقال ابن عمر» وعائشة» وابن الزبير» ورافع بن خدیج»› وسعيد بن المسيب› 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن»› وعطاء» والنخعي» والشعبي› وأبو قلابة» وإياس»› 
وابن علية» وآهل الظاهر: إن حرمة الرضاع لاتثبت بين الرجل المنسوب ذلك اللبن 
إليه» وبين الرضيع» أي لايصير ولداً له» ولايصير أولاد الرجل إخوة للرضيع 
وأخواته» ولا يكون إخوة الرجل أعمام الرضيع» وأخواته عماته» ولايكون أولاد 
الرضيع أولاد أولاد الرجل". [مر۷٦‏ ۱۸۹۳۲ ما۸۱۷۹ ط ۲۵۹/۳۴ ت٤/ ۱۱٤‏ ش۲۰۲/۹ 
ف۹/ ۱۱١‏ ب ۲/ ۳٤١‏ ي ۷/ ۳۲ ۳۵ ۱٤١‏ (عن ابن المنڈر) ج٣/‏ ۲٢٦۲ء‏ ۲۹۳ ن١/۳۱۸].‏ 

- أثر الرضاع في النكاح )٤١١١(‏ 

- أثر الرضاع في التسري )۷٠١(‏ 
١‏ -س- أثر الرضاع من لبن الزنى واللعان 

إن الطفل المرتضع من لبن الزاني» أو النافي للولد باللعان» مُحَرّمٌ على 
المرضعة» ومنسوب إليهاء وكذلك يحرم جميع أولادهاء وأقاربها الذين يحرمون 
على أولادهاء على هذا المرتضع» وهو قول الجميع. 

وإن كان المرتضع بنتاً» فإنها تحرم على المُلاعن بغير خلاف. [ي۸/۸١٠].‏ 
۲ - السن التي يوثر فيها الرضاع 

حرمة الرضاع تثبت من له دون سنتين» وعليه قول سائر الصحابة» والتابعين› 
وعلماء الأمصارء إلا عائشةء فقالت: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ» كما تثبت 
برضاع الطفل› وبه قال داوود. وقال أبو حنيفة: تثبت الحرمة بإرضاع من له سنتان 


فقالوا : إن ا E‏ 

وقد جيب بان الاجتهاد من بعض الصحابة والتابعين لايعارض النص»› ولايصلح دعوی 
الإجماع لسكوت الباقين» لأنا نقول: إننا أولاً نمنع أن هذه الواقعة بلغت كل المجتهدين 
منهم» وثانياً أن السكوت في المسائل الاجتهادية لایکون دلیل الرضا. [ن۳۱۸/۹ - .]۳١۹‏ 
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ونصف» وقال زفر: ثلاث ستين» وفي رواية عن مالك: له سنتان وأيام. [ش/ ۲1٤‏ 
ب۲/٦۳].‏ 
۳ - تكليف الأب بالرضاع 

اتفقوا على أن الحرء البالغ» العاقلء غير المحجور عليه القادر على المالء 
عليه القيام برضاع ولده إن لم يكن للرضيع أم» أو لم يكن لأمه لبن» ولم يكن 
للرضیع مال. [مر۷۹ نو ۳۰۸]. 
- تكليف الأم بالرضاع 


أجمعوا على أنه ليس على المرآة» وإن كانت وضيعة» أن ترضع ولدهاء وأن 
رضاعه على الأب دونهاء إلا مالكاًء فإنه قال: تجبر على ذلك. 

إذا كانت وضيعةء مثلها يُمُتَهّن» ويسترضع. 

فإن كانت مطلقة بائنةء فإنها لا تجبر على الإرضاع بالإجماع. 

إلا إذا لم يقبل الولد ثدي غيرهاء فعليها الإرضاع» وعلى الزوج أجرة الرضاع . 


[نو ۳۰۸ ب ٥۹٩/۲‏ ی۲۲۹/۸ ف۹/ ٤۱۷‏ (عن ابن بطال) ج۴/ ۲۷۸]. 


(1) قال محقق النوادر: نص على ذلك في المدونةء فقال: أرأيت المرأة تأبى على زوجها 
رضاع ولدها منهء قال: قال مالك: عليها رضاع ولدها على ما أحبت» أو كرهت» إلا أن 
تكون امرأة ذات شرف» وغنى» مثلها لا تكلف مؤنة الصبيانء ولا إرضاع ولدهاء ولا القيام 
على الصبيان في غناهاء وقدرهاء فلا أرى أن تكلف ذلك» وأرى رضاعه على آبيه. 
وذهب الإمام مالك على روايةء واب بن ابي ليلى» والحسن بن صالح› وأبو ثور»ء إلى القول 
بإجبارها على ا من غير تفرقة بين شريفة» وغير شريفة» وذلك لعموم قوله تعالى : 
ولت برضن اوه ڪول امي لمن اراد أن ي و أا [البقرة: ۲/ ۲۳۳]. 
وذهب جماهير أهل العلم - الحنفيةء a‏ والحنابلة» والثوري - إلى القول بأن 
رضاع الولد على الأب وحده» وليس له إجبار أمه على رضاعه» دنيئة كانت» أو شريفة» 
مستدلین بقوله تعالى: إن تاس مضع لث أى) [الطلاق: ١٠/1]ء‏ وحملوا الآية 
الأولى على حال الاتفاق» وعدم التعاسرء هذا كله فيما إذا كانت المرأة في حال الزواج. 
اما إذا كانت مفارقة» فيقول ابن قدامة: ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت 
مفارقة خلافا. 
نستنتج من ذلك أن انفراد الإمام مالك في التفرقة بين الشريفة» والوضيعة فقط» أما في 
مسألة الإجبارء فإنه لم ينفرد» حيث قال بذلك أيضاً ابن أبي ليلى» والحسن بن صالح»› 
وآہو ثور» على ما مر آنفاً [۳۰۲]. 


حرف و ا س 


٠‏ -س- استفجار المرضع 

أجمع أهل العلم على جواز استئجار المرضع› وأنه لايجوز للرجل استئجار 
أمَتّه» وأخته› وابنته لرضاع ولده» وكذلك سائر أقاربه بغير خلاف. 

وإن الإجماع على جواز استفجار المرضعة الفاسقة» مع الكراهة. 

وأجمعوا على أن طعامهاء وكسوتهاء ونفقتها عليهاء ليس على المستأجر منه 
شيءَ. 

وأجمعوا على أنها إن اشترطت ذلك عليه إن كان معروفاًء أن ذلك جائز. 

وقد أجمعوا على أن المرأة إذا أجرت نفسها ظئراً إجارة صحيحة»ء ثم أرادت 
إبطالها قبل أجلهاء لم يكن لها ذلك» شريفة كانت» أو وضيعةء إلا أبا حنيفةء فإنه 
قال: إن كانت شريفة لم تعرف بالإجارة لذلك» فلها فسخها" . ٤٠۹ ٤۰۷/٥1‏ 
ما نو ۲۷۰ ج۳/ ۲۹۳]. 
٠‏ - مكافأة المرضع 


اتفقوا على أن من وَهَّب المرأة التي أرضعته عبداًء أو أمة» فقد قضى ذمامها . 
[مر۷۹]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: الإجارة عقد لازم من الطرفينء ليس لواحد منهما فسخها ما دام استيفاء 
المنفعة المعقود عليها ممكناًء ولو تعذر استيفاء المنفعة عليهاء فإنها تنفسخ» كما لو مات 
الطفلء أو المرضعة فى حال استنجارها لإرضاعه. قال بذلك الحنفيةء والمالكية» والشافعية 
وة 
وهل يصح فسخها لعذر خاص يرجع إلى المؤجرء أو المستأجر؟ 
فيه خلاف بين أهل العلم على حسب العذر. 
ومن الأعذار: جهل زوج الظثر بعقد الإجارة» وعدم علمه به» مما يجعل له حق طلب فسخ 
هذا العقد صيانة لحقه. 
- إذا حبلت الظثرء فلأهل الصغير أن يفسخوا الإجارةء إذا خافوا على الصبي من لبنهاء 
لأن لبن الحامل يفسد الصبي. 
- إذا مرضت الظعر» وخافوا على الصبي من مرضها أن يصيبه» فلهم الفسخ كذلك. 
- إذا كانت فاجرة بينة الفجور. 
- إذا أصابها مرض لا تستطيع معه الإرضاع. 
- إذا كانت غير معروفة بالظؤورة» فلها أن تفسخ كذلك .]۲٠١-۲٠۹۰[‏ 
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- تکلیف المرضع بالصوم )۲٥۸۸(‏ 
رقیسی 

- الرّقبى لبني هاشم (؛) 
» رقيسق 

ر: آم ولدء تدبیر» مُکاتّب» عق 

- استرقاق الأسیر )۲٥۹(‏ 
۷ - طروء الرق على الحرية 

إن الحرية لايطرأً عليها الرق إجماعاً. 

فإذا أعتق عبد مسلم» ثم ارتد» ولحق بدار الحرب» ثم قدر عليه» لم يسترق 
إجماعا. [ج٤/‏ ۰0« .[Y۰0‏ 
۸ -- إقرار الحر بأنه عبد 

إذا أقر الحر على نفسه بالعبودية فإنه عبد» وبذلك قضى عمر» وعلي» بحضرة 
الصحابةء ولايعترضهما في ذلك منهم مُعْتَرض . ]1014[ 
۹ - الرقیق لسیده لا لأبيه 

صح الإجماع المتيقن على أن من ملك أمة» أو عبداًء لهما والد» فإن 
ملکھما لمالکھما لا للوالد. .]۱۳٤ ۱۴۳/٣ح ۱۲١۰ام ۱۲۲۱٢[‏ 
٠‏ -- ملك ابن الأَمَةَ 

اتفقرا على أن ولد الأمة لك لمن ملك الأمة ٤‏ اولي لمالك الأب 

وعليه» فقد اتفقوا على أن ولد الأمة من زواج» أو زنى» هو ملك لسيد الأمة. 
وأن أولاد الأمة المستحقة رقيق لسيد أمهم» وهذا قضاء عمر» وعثمان» وعلي› 
ولايعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابةء إلا رواية ساقطة عن علي في رجل 
اشترى جارية» فولدت منه أولاداًء ثم أقام رجل البَينَة أنها له» قال: ترذ عليهء 
ويقَوّمٌ عليه ولدهاء ميرم الذي باعه بما عر وهان. [مرهه م٤۱۸۸].‏ 

رة ولد الرقیق )۲۱۹٦(‏ 

- قحرير الرقيق من الزكاة (۱۷۷۳) 


حرف الراے_  __‏ ل ٤0١‏ 


١‏ س- الجمع بين الأختين في الملك 

الجمع بين الأختين في ملك اليمين جائز حلال بلا خلاف. ۱۸0۷۲1 ي ٤۷/۷‏ ما۷۹ 
> / 10[ 
۲ س- حق العبد على سيده 

اتفقوا على أن من كسا رقيقه مما يلبس» وأطعمهم مما يأكل» أي شيء کان» 
ولم يكلفهم مالا يطيقون»ء ولالطم» ولاضرب» ولاسبٌ بغير حق» فقد أدى 
ما عليه. [مر .]٤۱۱۷۲ - ٤۱۱۷۱ك ۸٥‏ 
۳ »- المناداة بين العبد والسيد 

لايجوز أن يقول السيد لرقيقه: هذا عبدي» أو هذه أمتي. ولايجوز للعبد أن 
يقول لسيده: هذا ربّي» أو رَبّتي» أو مولاي» وهي فتوى أبي هريرة» ولايعلم له 
مخالف من الصحابة. 

وقد اتفق العلماء على أن هذا مکروه تنزيهاً . ۱۷٠۳۲[‏ فه/ .]٠۳١‏ 
6 - نفقة العبد 

اتفقوا على أن نفقة العبد والأمة» إذا لم يكن لهما صَنْعَةَ يكتسبان منهاء واجبة 
على السيد. 

واتفقوا على أن ذلك يلزم السيد الصغير والأحمق» في أموالهما. [مر ۸۰ ي۸/ 
۹ ۳/ ۲۸۲» ۲۸۳ ن۷/ ۲ (عن المهدي» وغیره)]. )٤۱۲۳(‏ 
٥‏ - ما تشمله نققة العبد 

أجمع آهل العلم على أنه يجب إطعام الرقيق» وكسوته مما يأكل أمثالهء 
ویلبسون. 

وبستحب للسيد أن يطعم عبده مما يأكل» وأن يلبسه مما يلبس» وعليه إجماع 
المسلمين» إلا أن ذلك ليس بواجب بالإجماع'. 
(1) فرض على السيد أن يكسو عبده مما يلبس» ولو شيئاً» وأن يطعمه مما يأكل» ولو لقمة» 


وأن يشبعه› ویکسوه بالمعروف مثل ما یکسی» ويطعم مڅله» وهذا قول ابي بكر الصديق» 
وأبي ذر٬‏ وآبي اليسر» ولا مخالف لهم من الصحاية أصلاً. ]1°[ 
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واتفقوا على أنه يلزم السيد أن يسكن عبده» وأمته. [ف۸/۹٤‏ (عن ابن المنذر) 
مر ۸۰ ش۷/ ۱٤٤‏ >۳/ ۲۸۲ ن۷/ ۰۲ ۳ (عن ابن المنذر» والمهدي)]. 
٠‏ -س- بيع الرقيق لعدم الإنفاق 

من أعسر بالإنفاق على الرقيق اجر على بيعه بالاتفاق. [ف۹/١١٤].‏ 
۷ - جزاء ضرب الرقيق 

أجمع المسلمون على أن من لطم مملوكه» أو ضربه» أو نحو ذلك» فكقارته أن 
يعتقه» وليس هذا واجباًء وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبهء وإزالة إثم ظلمه. وقال 
مالك وأصحابه والليث في الضرب المَبَرّح: يَعْتَّق العبد على سيده بذلك» ويكون 
ولاؤه له» ويعاقبه السلطان على فعله. [ش۷/ ۱۳۷ (عن عياض) ن١/ ۸٤‏ (عن عياض؛ 
والنووي)]. 
۸ »- تكليف العبد بالعمل 

أجمع العلماء على أنه لايجوز أن يكلف السيد عبده من العمل مالا يطيقه. 
[ش۷/ .[T Niji ° <Y ۱٤٤‏ 
۱۹ - هبة خدمة الحارية 

من قال: أخدمتك هذه الجارية» فقد وهب له الخدمة خاصة بلا خلاف يعلم . 
[ف٩/‏ ۱۸۸ (عن ابن بطال)]. 
٠‏ - حق السيد بمال عبده 

إجماع الأمة على أن للسيد أن ينتزع من عبده ما بيده من المال» من كسبه» ومن 
غير کسبه. 

وقد أجمعوا على أن للسيد أن يأخذ من عبده دينارين» ويعطيه ديناراً. 

وأجمعوا على أنه لا ربا بين العبد وسيده» إلا أن يكون على العبد دين» 
إلا مالكاًء فإنه لم يجز له أن يبيعه درهماً بدرهمين» ولا غير ذلك مما هو ربا من 
شا 


(1) قال محقق النوادر: نقل ابن هبيرة الاتفاق على أنه ليس بين العبد وسيده رباء ولم يذكر 
خلافاً في ذلك. 


وا > د ن 


واتفقوا على أن مال العبد لسيده وإن كان ديناهُما مختلفين. 
وأن العبد غير المسلمء إذا مات» فماله لسيده بالرق لابطريق الميراث. 
[ ۰2 - ۳۱۰۵ - ۳۳ مر ۰۸۹ ۰۹۸ ۱١٩‏ م٤۷۱‏ نو ۲۳۵ ف۳/۱۲٤‏ (عن ابن بطال) 


ما۰0 >£/ ۲°[ . 


١‏ - طلب العبد بيعه 
لو سأل العبد سيده أن يبيعه لم يلزمه ذلك بالإجماع. [ك۳۵١٤٤].‏ 
۲ - بیع الرقیق وشراؤه 
إن بيع الرقيق جائز با لإجماع. 
وإن للإنسان أن يشتري من لايعتق عليه بالإجماع. [ش٦/ ٤٩۱‏ ح٤/۲۱۷].‏ 
(YAY)‏ 
۳ - أثر بيع العبد في إجارته 
الإجماع على أن إجارة العبد لاتنفسخ ببيع السيد له لغير ضرورة. 
ما إذا احتاج إلى ثمنه لدين واجب» فله الفسخ بالإجماع. [ح٤/١٠].‏ 
٤4‏ -س- بيع الأَمَة الحامل 
بيع الأمة في حال حملها حرام بالإجماع. [ف١/١١٠].‏ 
٠‏ - بيع الأمة التي يحرم وطؤها 
إن الابن الذي ورث جارية كان الأب وطئهاء فإنها تَحْرمٌ على الابن» ويَجل له 
بيعها بالإجماع. [ش٦/ .]٤١١ - ٤۷٥‏ 
= اما الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء» فقد نسب إلى الإمام مالك القول بعدم جواز الربا بين 
العبد وسيده» ونسب إلى الشافعي» وأبي حنيفة وأصحابه القول بأنه لا ربا بين العبد وسيده» 
وهو قول الإمام أحمد رحمه الله» بل هو قول الحسن» وجابر بن زيد» والنخعي» والشعبي» 
وسفيان الثوري» وعثمان البتي» والحسن بن حي» والليث»ء وهكذا نقل ابن حزم في 
المحلى» وصحح القول بجريان الربا بين العبد وسيده مستدلاً بأن العبد يملك» وأن الله 
حرم الرباء وتوعد فيه» ولم يخص عبدا من حرء وما کان ربك نسيًاً. 
وأما الجماهيرء فمستندهم أن العبد لا يملك» بل هوء وما ملكت يداه لسيده» وعليهء 
فلا يجري الربا بین العبد وسیده .]۲۲٣-۲۲۵[‏ 
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٠‏ - بيع الرقيق الزاني 

أجمع السلف على عدم وجوب بيع العبدء أو الأمة» الزانيين. 1ذ۷/١١٠].‏ 
oV‏ - كيفية تسليم الرقيق المبيع 

إجماع الجميع على أن تسليم من وجب تسليمه من بني آدم على من وجب عليه 
تسليمه إلى من وجب ذلك له ببيع» أو شراء» بأن يسلمه إليه بغير دافع» ولا مانع» 
بحيث تناله يده» أو يسلمه إليه كذلك وكيل له» أو رسول» أو غريب متبرع» أو 
یسلم نفسه إلیه. [خ۳۹/۲ - .]٤١‏ 
۸ - دخول ثياب العبد في بیعه 

من باع رقيقاً» فلا يدخل شيء من ثيابه في البيع إلا بالَسُمِيَة» وهو قول جميع 
الفقهاء. [ن٠/ ۱۷١‏ (عن الماوردي)]. 
۱۹ - مال العبد حين بيعه 

اتفقوا على أن بيع العبد والأمة» إن كان لهما مال» واشترط المشتري مالهماء 
وكان المال معروف القدر عند البائع والمشتري» ولم يكن ما يقع فيه ربا في البيع› 
فذلك جائز. 

فإن لم ي SS aS‏ تفقوا على أن المال للبائع» حاشا ما على 
الرقيق من اللباس» وما زت به الجاريةء فالخلاف فيه موجود. [مر۸۸ ك۳٤۳۲۰].‏ 
٠١‏ - التفريق بالبيع بين الأم وابتتها 

اتفقوا على منع التفريق في البيع بين الوالدة وولدها قبل البلوغ. 

فإن بلغ الولدء أو أصبح يستغني عن الوالدة بنفسه» جاز التفريق بالإجماع. 

وقد أجمعوا على أنه من كانت له أمة» ولها ولد في ملك غيره» لم يجبرا على 
الجمع بينهما في مكان واحد» إلا مالكاًء فإنه أجبرهما على ذلك . [ب ٠١۷/۲‏ 
ما ٦۱‏ نو ۲٣۰‏ < ۳/ ۳۱۷ نه/ ۲٦1۱ء‏ ۱۹۳ (عن الإمام یحی» وغیره)]. 


(۱( قال محقق النوادر: نص على ذلك في المدونةء فقال: قلت: أرأيت لو e‏ 
من الناس» وابناً لها صغيراً لرجل أجنبي من الناس أيضاًء أيجبران جميعاً على أن يجمعا 
بينهماء أو يبيعانهما جميعاً ولا يفرق بينهما. 
وجماهير أهل العلم على خلاف ذلك» حيث قيّدوا كراهة الفرقة بين المحارم فيما لو كانوا في 
ملك واحد. أما إذا كان أحدهما في ملك رجل» والآخر في ملك آخر» لم یکره التفریق [۲۳۹]. 


GT O E E 


١‏ -- التفريق بين الرقيق ومحارِيه 

اتفقوا على جواز التفريق بين الأرحام المُْحَرّمة إذا كانوا كلهم بالغين» عقلاءء 
أصحاء» غیر زمّی . [مر۰٩].‏ 
۲ -»س- بيع رقيق الغير 

بيع الرقيق بغير أمر السيد حرام بالإجماع. 

ومن اشترى أمة مغصوبة» ولو مدبّرةء وأم ولدء وهو يجهل ذلك» فوطنهاء 
فالولد حر إجماعا. إذ المغرور يلحقه النسب اتفاقا. 

وعلى المشتري قيمة الولد اتفاقاًء وهو يرجع على البائع بثمن الأمة إجماعاً. 
]م٤1۷1‏ 140/4[ 

- شراء المسلم رقيق غير المسلم )٠٥١٦۹(‏ 
۳ »- بيع رقيق المسلمين لغيرهم 

لايجوز بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر» سواء كان الرقيق مسلماًء أم كافراًء 
وهو قول عمر»› ولم ینکر فکان إجماعا. [ی۲۰۸/۹]. )٠١١۹(‏ 
4 - ملك الكافر الرقيق المسلم 

إن إجماع المسلمين على عدم تقرير ملك الكافر الرقيق المسلم. 

وعلى ذلك» فقد أجمعوا على وجوب بيع رقيق الكافر إن أسلموا ويدفع الثمن 
إليه. 

ويمنع غير المسلم من وطء أمته المؤمنةء إذ لاتحل له بالملك» ولابالنكاحء 
وعليه الإجماع. ]ع 4/۹ [f1 /o 40/6 > 1° CY le EYVA d4‏ 
٥‏ - استقراض الأمة 

أجمعوا على أن استقراض الإماء لايجوز. [ط٤/١٦].‏ 

- متی یتبع ابن الرقیق أحد والدیه؟ (۲۱۹۵ - ۲۱۹۹) 
٩‏ - متی لایتبع ابن الرقيق أصله؟ 

إن ابن العبد الموصى به لايدخل في الوصية إلا أن يدخله السيد» ويوصي بهء 
كما أوصى بأبيه. ۰ ۰ 
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وكذلك العبد المرهون لايدخل ولده من سريته في الرهن إلا بالشرط. وهذا كله 
لاخلاف فيه. [ك٩٩۹٤۳].‏ 
۷ - آثر موت العبد في إجارته 

الإجماع على أن العبد الأجيرء إن مات» لايلزم سيده إبداله. [ح٤/١ه].‏ 


- تكليف الرقيق بالإسلام )۲١١(‏ - تکليف الرقیق بالصلاة (۲۲۱۰ - )۲۲٠١‏ 
- إقامة الرقيق في الصلاة (ه٠:)‏ - وجوب الصوم على الرقيق )٠٠۷١(‏ 
- حج الرقيق )٠۹٦٤(‏ 


- ما على الرقيق القارن والمتمتع )٤۲۸۳ - ٤۲۸۰(‏ 
- تکلیف الرقیق بزکاة الفطر ۱۸٤۸ - ۱۸٤۷(‏ - ۱۸6۹) 


- لاجزية على الرقیق (۸۸۲) - تولي الرقيق الخلافة )٠١۹۲(‏ 
- أمان العبد )٤١١(‏ - شهادة العبد لسیده )۲۱۲٤(‏ 
- شهادة الرقیق بالزتی )۱۱٤۹(‏ - ذبيحة الرقیق (۱۹ - )٠٠۴۹‏ 


۸ -- أهلية الرقيق للتملك 

إن العبد لايملك شيا إذا لم يُمَلّحّه سيده» وهو قول عامة أهل العلم. وقال 
الظاهرية : يملك. [ي٤/١١٠].‏ 

- دفع الزكاة للرقیق (۱۷۹۱) 
4 - حق العبد في الفيء 

العبد لا حقً له في الفيء بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. [ي٠/١٥٤].‏ 
٠١‏ - صدقة العبد» وهديته 

صدقة العبد» وهديته» جائزة بقول الصحابة بلا خلاف منهم. [۳۹۸۲]. 
۱١‏ - وصية الرقيق 

اتفقوا على أن وصية العبد غير جائزة مالم يجزها السيد'. 

وإن قال: متى عَيَمّتٌ» فثلث مالي لفلان وصية» فعْيِقَ» ومات» صخت وصينه 
في قول أحمد» وأبي يوسف» ومحمد وأبي ثور» ولايعرف عن غيرهم خلافه. 
[مر ۱١٤‏ ي ۱۹۷/٦‏ ح٥/‏ ۳۰۷]. 


(۱) لايقطع على أنه إجماع. [مر٤١١].‏ 


حرف الراے_ ‏ اال ٤٥۷‏ 


۲ - ميراث الرقیق 

اتفقوا على أن الرقيق لايرث» ولايُورث» وقال ابن مسعود والحسن في رجل 
مات وترك آباً مملوکاً: يُشَْرّی من ماله» ثم يُعْتَقٌ» ويرث. وحکي عن طاووس أن 
العبد یرث» ویکون ماورثه لسیده. 

وأما أ الولدء فإنهم اتفقوا على أنها لاترث ما دام سيّدها حيَاًء ولم يعتقها. 
[مر ۰۹۷ ۰۹۸ ۱۰7 م۰٤1۷‏ 1۹۰۰ ي / ۳۱١‏ ۲4۰04 
۴۳ »س- الإذن للعبد بالتجحارة 

للسيد أن يأذن لعبده بالتجارة بغير خلاف يعلم. 

وقد أجمع الفقهاء على أن قول الرجل لجاريته أو لعبده: ابتع لي بهذه الدراهم 
لحماًء أو خبزاً» وليس بإذن له فى التجارةء إلا أبا حنيفةء فإنه قال: القياس أن 
یکون مأذوناً له في التجارة كلها . [ي/ ۷۰ نو ۲۹۸]. 
٤‏ »- مبايعة العبد المأذون 

اتفقوا على أن العبد العاقلء البالغ» المأذون له في التجارة» والمدايئة» جائز له 
أن یبیع» ويشتري فیما اَن له فيه مَوْلاه. 

وإن ذلك نافذ بلا خلاف بين الجميع. 

فان لم یکن سيّده قد أذن له» لم ينفذ شيء من تصرفه في قولهم جميعاً. [مر۸۹. 
6 خ 01/۲ - [FT F> YT / 6 1Y‏ 
٥‏ - حق السيد بمال المأذون 

يجوز للسيد بيع مال المأذون حيث لاكَيْن» وعليه الإجماع. 

وقد أجمعوا على أن ما وهب للعبد المأذون له في التجارة» أو تَصدّق به» 
للغرماء» لا للمولی» إلا أن يفضل منه شيء عن دیونه» فیکون لمولاه» إلا زفر بن 
الْهُدَيْل» فانه قال: هو للمولی أحق به منهم. ۳۰٤/۳[‏ نو ۲۹۹]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: ونص العيني في البناية على قول زفرء وذكر أنه قول مرجوح للشافعي 
]4[ 
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٠‏ - إخبار العبد با لإذن 

قول العبد في الإذن مقبول» وعليه عمل المسلمين. [ح٣/٤٠۳].‏ 
۷ »س- كفالة العبد غير المأذون له 

إن كفالة العبد الذي يكفل بغير إذن سيده لا أثر لها بإجماع الجميع . [خ۲/٠۷].‏ 
۸ - ضمان جناية العبد 

إن جنى العبد على إنسانء أو على مال» فإن جنايته في رقبته بإجماع آهل 
العلم. 

وإن سیده إن شاء فداه بأرشهاء» وإِن شاء دفعه بها إلى من يجوز له ملکه» ولیس 
عليه من جنايته أكثر من رقبته» وعلى هذا قول علي» وجماعة علماء التابعين»› 
وأئمة الفتوى بلا اختلاف. 

ولاخلاف يعلم في أن العبد المسلم لايسلم بجنايته إلى غير المسلم. 

وإن كان العبد مُشْسَرَكاًء وبين الشريكين مهايأة» ووقعت الجناية في نَوْبَة 
أحدهما لم بخ لك بر جرت الأر افا اح 0 ارش لى دة 
العبد» وهي مشتركة. 

ولو جنی عبد على حرٌ» ومکاتب» ومدټر» وجب لکل ما یستحقه لو انفرد» 
وعليه الإجماع. [ن۷/ ۸۳ (عن البیهقي) ۳۳۹۵۷۵ - ۳۷٤۹۸ - ۳۷٤۹۷‏ م ۱۲١۸‏ (عن البعض) 
ع/ ٠۰٤‏ (عن الجویني) ح٥/‏ ۲۹۳]. (۱۷۲۰) 

- كفارة یمین العبد )۳٤۹۹(‏ 
۹ - إذن السيد بنكاح العبد 

أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده» فإن نكح بغير 
إذنه» فنکاحه باطل.[ما۸۳ ٠٤١ /٠ي ۲٤۹۳۸۵‏ (عن ابن المنذر)]. 
٠‏ س- هبة العبد 

لا يجوز للعبد هبة شيء مما بیده بلا اختلاف. [ك١٤٣۲۳].‏ 


(۱) ما جاء هذا عن أحد من الصحابة سوى علي ولايصح عنه. .]۱١۹۸١[‏ 


خرف ازا ا 7 0۹ 


١‏ -- طلب العبد النكاح 

لو قال العبد لسيده: زوؤجني» لم يلزمه ذلك بالإْجماع. [ك١١٤٤"].‏ 

- ولاية العبد بالنكاح )٤٠٠١٤(‏ 

- نكاح الحرة العبد )٤۱۸۳ - ٠١۷١(‏ 
۲ - ما يجمعه العبد من النساء بالنكاح 

أجمع الصحابة على أن العبد لايجمع من النساء فوق اثنتين في النكاح. فإن 
تزوج اثنتين حرمت عليه الثالثة تحريم جَمُع» فإذا صلق زوجته طلاقا رجعيا 
فالتحریم باق في قولهم جمیعا. ۱۸۱٩1‏ (عن عطاء) مر ٩۳‏ ما۸۳ ۲٤۹۱٤ - ۲٤۹۱۳9‏ 


.[A «o ي۷/‎ 


۳ - بيع العبد بمهر زوجته 

إذا تزوج العبد امرأة بغير إذن مَوْلاه» ودخل بهاء ولم يدفع المهرء فإنه لايباع 
لقاء المهر بإجماع الجميع . [خ14/۲[. 
٤‏ - نفقة زوجة العبد 

أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته. [ي۸/ 
1 (عن ابن المنذر) ب۲/ ٠١‏ (عن ابن المنذر)]. 

- عدد طلقات الرقیق (۲۷۳۹) 

- مُراجعة العبد زوجته (۲۷۷۱) 

- ظهار الرقیق )۲۸۲١(‏ 

- كفارة ظهار الرقيق )"٤۸١(‏ 

- کفارة یمین العبد )۳٤۹۹(‏ 

- إيلاء الرقيق )٤١٤(‏ 
٥‏ - حق الرقيق بالتَسَرّي 

يباح للعبد أن يسَّسَرّى بإذن سيّده» وهو قول ابن عمر»ء وابن عباس» ولایعرف 
لهما في الصحابة مخالف . 1۸٠١١[‏ ي۷/١].‏ 

- وطء العبد أَمَهَ سيده (ه١٠٠)‏ 
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٠‏ - حق الأمة بالنكاح والتسري 

أجمعوا على أن الأمة لايجبر سيدها على إنكاحهاء ولاعلى أن يطأها إن طلبت 
هي منه ذلك» ولاعلى بيعها من أجل منعه لها الوطء والإنكاح. [مر٤٠].‏ 

- نكاح الأمة )٤۱۸١ - ٤1۸۰(‏ 
۷ - إذن الأمة بالنكاح 

إن لِمَوْلّى الأمة أن يرَوجها بغير إذنها بإجماعهم. 

ومن زوج أمَتّه بغير إذنهاء فقد لزمها النكاح»ء كبيرة كانت» أم صغيرة» 
بلا خلاف يعلم . [ك۷۵۱٣۲‏ ی۳۱/۲٥‏ ف٩/ .]۳۳١‏ 
۸ - ولي الأمة في النكاح 

لا ولاية لوالد الأمة في تزويجهاء وإنما وَليّها سَيّدها بلا خلاف. 

وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين سيْدَيْن» فزؤجاهاء فإن النكاح صحيح. 

وإن سكوت السيد عن نکاح أمته لنقسهاء ليس بإجازة اتفاقاً . [ ۲۳٣٤٥۵‏ ما۸۲ 
[1Y /F> AA /‏ 

- نفقة الزوجة الأمة )٤١١٠١(‏ - عدة الأمة (۲۹۰۴ - )٠۹۱٤‏ 

- صفة مراجعة الحر زوجته الأمة )۲۷۷١(‏ 
4 - تحريم الأمة يوجب الكفارة 

من قال لأمته: أنت علي حرام» فعليه كقّارة يمين بنفس التحريم» وهو قول 
عامة العلماءء إلا مالكاء فقال: هذأ لغو لايترتب عليه شيء. [ش٦/٤٠۲‏ (عن 
عياض)]. 
٠‏ س- أثر بيع الأمة في نكاحها 

إذا بيعت الأمة» وهي مُرَوّجة مسلماً» فإن نكاحها ينفسخ في قول سائر العلماءء 
إلا ابن عباس قال: لاینفسخ. [ش۲۱۹/۱]. 


)١(‏ قال ابن تيمية: مذهب أحمد المنصوص المعروف من مذهبه أن الأمة إذا طليت الإنكاح فإن 
سيدها يستمتع بهاء وإلا لزمه إجابتها. وكذلك إذا كانت ممن لاتحل له» وكذلك مذهبه في 
العبد. ومذهب الشافعي إذا كانت مَّمن لاتحل له فهل يلزمه إجابتها؟ على وجهين. .]٦٤[‏ 
وإن الإجماع على أن الأمة تجبر على النكاح. .]٥۸/">[‏ 


خرفازاا ا ا _ س ا 


١‏ -س- نكاح الأمة التي اشتراها زوجها 

متى اشترى الزوج الأمةء أو بعضها انفسخ النكاح إجماعا. 

وله وطؤها من غیر استبراء بالإجماع. .]٠١١ /٣ح ۲٤۹۷٤۵[‏ 
۲ »- نكاح الأمة المستحقة 

الأمة المستحقة إذا زوّجها المشتري بطل النكاح إجماعاً. وردت وأولادها إلى 
المستحقة بالإجماع. ]>"/ [vr‏ 


- عورة الأمة (۲۹۷۱) - قتل الرقیق )۳٤۸۸ - ۳۱٠۵١ - ۱٥۰٤(‏ 
- دية جراح العبد )٠٠١١(‏ - القصاص بين الرقيق والحر (۴۳۲۳) 


- حد قاذف العبد (۱۲۳۸) 
۴ - إقرار العبد بما يوجب الحدٌ 

وقد أجمخوا على أن إقرار العبد على تفه بالزنى يوجب الخد وإن كذبة فيه 
مولاه» إلا عمرو بن دينار» وزفر بن الهذيل› فإنهما قالا: إن كذبه فيه مولاه» لم 

يحد» إلا ببينة. 

(1) قال محقق النوادر: قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في المملوك يقر بالحد: قال أصحابنا : 
إقراره بما يوجب الحد جائز. وهو قول مالك» وعثمان البتي› والثوري› والأوزاعي› 
والحسن بن حي» والشافعي. 
قال أبو جعفر: وسمعت ابن أبي ليلى عمران يذكر ما يكون أخذه عن ابن شجاع عن الحسن 
عن زفر في إقرار العبد بقتل العبدء آو بما سواه» ما لو علم كانت العقوبة عليه في يده» أن 
إقراره بذلك غير مقبول على مولاه إذا كذبه فيه. 
قال أبو جعفر: وما أعلم أحداً من المتقدمين وافق زفر على ذلك غير عمرو بن دينار» وقد 
روي عن علي به أن عبداً أقر عنده بالسرقة مرتين» فقطعه» وأن عبداً أقر عنده بالزنى» 
فردده أربع مرات» فجلده خمسين» وعن عائشة وتا مثله في قطعه بإقراره بالسرقة» ولم يرد 
عن غيرهما من الصحابة خلافه. 
وقال ابن قدامة في المغني: وأما العبدء فيصح إقراره بالحد» والقصاص فيما دون التقس. 
وأما إقراره بما يوجب القصاص في النفس» فالمنصوص عن أحمد أنه لا يقبل» ويتبع به 
بعد العتق» وبه قال زفر» والمزني» وداوود» وابن جرير الطبري» واختار آبو الخطاب أنه 
يصح إقراره به» وهو قول أبي حنيفةء ومالك» والشافعي .]۱۸٤-١۸۳[‏ 
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إن العبد إذا أَقَرٌ بالسرقة قطعت يده» وإن أقَرٌ بالزنى جلد نصف الحد» وهو فعل 
على» ولامخالف له فى الصحابة» فکان إجماعاً. [نو ۱۹۱ ي٤/٤۲۲].‏ 

أشر الرق في الاتىةد (£ 1° - £ - 80 - 11۷۹ - 1116 — (\YYT‏ 

- عقوبة الرقیق المرتد )۱١٠۹(‏ - إباق العبد 

رّ: إباق 
د رقية 
4 - حكم الرقية 

لا يعلم خلاف بين العلماء في جواز الرقية من العين» أو الحمَّة (لدغة 
العقرب)ء وما كان مثلهاء وذلك عند نزول الوجع»ء والبلاءء وظهور العلةء 
والداء» وإن کان ترکها عندهم أفضل» وأعلى . [ك١١١٠٤].‏ 
٥‏ -- ما يجب في الرفية 

أجمع العلماء على جواز الرّقى عند اجتماع ثلاثة شروط : 

۱ - أن یکون بکلام الله تعالی» أو بأسمائه» وصفاته. 

أما الرّقى بغير كتاب الله تعالى فهو مكروه عند علماء الأمة. 

۲ - أن يكون الكلام بالڵّسان العَرَبيَ» أو بما يُعْرّف معناه من غيره. 

۳ - أن يعتقد أن الرَفيّة لانور بذاتهاء بل المؤثر هو الله تعالی. [ش۸/۹ ف١٠/‏ 
۰ ن۸/ ۲۰۲ ۲۱١‏ (عن النووي) ك١۱١٠٤].‏ 
٠‏ »س- النَفْث في الرقية 

أجمعوا على جواز النفخ اللطيف بلا ريق في الرقية. [ش۹/ ۲۵ ذ۸/ ۲٠٤‏ (عن 
الماوردي)]. 
" رکر 0 
۷ - تعریف الرکاز 

ما دفن في الأرض من الذهب» والفضة» وسائر الجواهر. وهذا هو معناه عند 
الفقهاء. 


(۱)( لم يتفقوا في الركاز على شيء يمكن جمعه. [مر۳۸]. 


خرف ر ا 


وإن جماعة أهل العلم على أن دفن أهل الجاهلية لأموالهم ركاز» لايختلفون 
فيه» إذا كان دفنه قبل الإسلام» وكان من الأمور العادية. 

وأما ما كان من ضرب الإسلام» فحكمه حكم اللقطة» لأنه ملك لمسلم» 
للاخلاف بينهم في ذلك. [ك ۱۲٤١۱‏ ما٤۳‏ ف۲۸۳/۳]. 
۸ - ما يحب في الركاز 

أجمعوا على أنه يجب في الركاز الخمس. وقال الحسن البصري: إن وجِدَ في 
أرض الحرب فيه الخمس» وإن وْجَدَ في أرض العرب ففيه الزكاة. 

ويجب الخمس قبل إخراج المؤن إجماعاً. 

ویجب على غير المسلم بالإجماع. وقال الشافعي : للایجب عليه › لأنه زكاة. [ك 
El 1A‏ ي ۱۷/۳ Y۲ «١‏ (عن ابن المنذر) ع٦/‏ ۸۳ Af‏ (عن ابن المنڌذر) ح۲/ ۲۲۷]. 
4۹4 -س- اشتراط الحول في الركاز 

لايشترط في الركاز مرور الحول» بل يجب إخراج الخمس في الحال» وعليه 
الإجماع. وما حکي عن الشافعي في اشتراط الحول» فلا يعرف عه من کتبه»› 
ولا من کتب أصحابه . ٩۱/1۶1‏ (عن الماوردي) ف۳/ ۳۸۵ ن٤/۸٤].‏ 

- توزيع واجد الركاز ما يجب عليه بتفسه (۱۷۷۲) 
ركکوع 

- الركوع في الصااة (۲۲۸۲ - ۲۲۸۳ - )۲۲۸٤‏ 
٠‏ -- الركوع لغير الله تعالى 

إن الركوع لغير الله تعالى بنية العبادة كفر إجماعاً. [حه/٠٠٠].‏ 
هھ رمضان 

- صوم شهر رمضان 

ر: صوم 
رمل 

- این یکون الرمل )۲۷۹٤ - ۱٩۱٩(‏ 
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« رفي 
۱ - حكم الرمي وتعلمه 

اتفقوا على استحسان الرمي وتعلمه. [مر۱۵۷ <ح٥/۷١٠].‏ 
۲ - الرمي بالقوس الفارسية وحملها 

الرمي بالقوس الفارسية» وحملهاء مباح بالإجماع. وقال أبو بكر بن جعفر 
بکراهته . [ي٩/ .]٤۸۸‏ 
۴۳ -س- حكم المُناضلَة 

اتفقوا على أن المَناضلّة بنزع واحد من القَِسِيّ» وبتساو في جميع أحوالها 
بلا تفاضل» ولا شرط أصلاًء جائزة» ومستحبة. [مر۷٥۱» .]٠١۸‏ 

- جائزة الفائز بالرمي 

ر مسابقة 


- الرمی فی الحج (1°۲۲ - 1°۲۳ - 1Y - ۹ - 1۲۰ - 1٤‏ - 191۸( 


= رهن 
۰٤‏ - حكم الرهن 

أجمع المسلمون على أن الرهن جائز» غير واجب. [ي٤/‏ ۲۹۲ ح٤/١٠٠‏ نه/ 
[Yrs‏ 
٠‏ - صفة الرهن الصحيح 

اتفقوا على أن الرهن في السفرء في القرض الذي هو إلى أجل مُسَّمّى» أو في 
البيع الذي يكون ثمنه إلى أجل مُسّمّى» إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن قبل تمام 
البيع› وبعد تعاقده» وعاين الشهود قبض المرتهن لهء وكان الرهن مما يجوز بيعه› 
وکان ملكا صحیحاً للراهن› فإنه رهن صحیح تام. 

وإن الرهن يصح بعد ثبوت الحق بالإجماع. [مر ۲۹۲/٤ ٦۱ - ٦۰‏ ح٤/١1].‏ 
١‏ - صفة الدين الموثق بالرهن 

الإجماع على أن الرهن يصح في كل دين. ولم يجوّزه بعض الشافعية إلا في 
المسلم فیه. .]۱۱۸/٤<[‏ (۱۷۰۵) 


رق ارا د يي 


۷ - صفة الراهن 

لا خلاف فى أن الراهن ينبغى أن يكون غير محجور عليهء ومن أهل السداد. 
[ب۲۹۸/۲]. ۰ ۰ 
۸ - الرهن في السفر والحضر 

اتفقوا على جواز الرهن في السفر. 

أما في الحضر» فإنه يجوز أيضاً فى قول العلماء كافةء إلا مجاهداًء وداوودء 
فقا لا : لایجوز إلا في السفر. [ب ۲۷۱/۲ م۱۰۹ ي٤/‏ ۲۹۲ (عن ابن المنذر) ش۷/ .]٤١‏ 
۹ - الرهن لتوثيق العهدة 

الرهن لتوثيق العْهْدَّة لايجوز بالإجماع. [ي٤/ .]٤۸٥‏ 
٠١‏ - رهن السلاح عند غير المسلم 

رهن المسلم السلاح عند أهل الذمةء أو عند من له عهد» جائز بالاتفاق. 

أما رهنه عند أهل الحرب» فلا يجوز بالاتفاق. [ف٥/۷٠٠‏ (عن ابن التين) نه/ 
€[ 

- رهن الدین )۱٤١۹۷(‏ 
۱ - رهن النقود 

اتفقوا على أن الرهن إن كان دنانيرء أو دراهم» فختم الراهن عليها في 
الکیس”'» جاز رهنها. [مر]. 
۲ - رهن المصحف 

أجمعوا على أن للمسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم. [ا١١١].‏ 
۴۳ - رهن العارية 

أجمعوا على أن الرجل إذا استعار شيثاً يرهنه على دنانير معلومة» عند رجل 
سمّاه» إلى وقت معلوم» ففعل» فإن ذلك جائزء وينبغي أن يذكر الراهن للمُعير 
اسم المُرْتَهن ويدار الدين الذي يرهنه به» وجنسه» ومدة الرهن. ومتى شرط شيئا 
(۱) أجمعوا على جواز ارتهان الدنانير» والدراهم بالدين» وأنه سواء ختم عليها الراهن في 

کیس» او لم یختم علیهاء إلا مالکاًء فإنه قال: إن لم یختم علیهاء لم یجز [نو ۲۸۹]. 
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من ذلك› فخالف الراهن› ورهن العين بغير الشرط المتفق عليه › فقد أجمع أهل 
العلم على عدم صحة الرهن. [ما١١٠‏ ي٤/ 1۸۹/١ ۳١۷‏ (عن ابن المنذر)]. 


٤4‏ - قبض الرهن 
أجمعوا على أن قبض المرتهن العين المرهونة»ء التي قدّمها الراهن» شرط في 
صحة الرهن. 


فإن امتنع الراهن عن أن يقبض المرتهن الرهن» فقد أجمعوا على أنه لايجبر 
على ذلك . [ما۱۰۹ ب ۰۲۱۹/۲ ۲۷۰]. 
1V1‏ - وضع الرهن عند عدل 

إن اشتراط وضع الرهن عند عدل» أو أكثر» صحيح بلا خلاف يعلم. [ي٤/‏ 
ا4[ 
١‏ - بيع العدل الرهن 

إن اشتراط بيع العدل الرهن عند حُلول الحقّ صحيح بلا خلاف يعلم . [ي٤/‏ 
i‏ 
۷ - ضمان العَذّل ثمن العين 

إذا باع العَذل الرهن» بإذن المرتهن والراهن» وقبض الثمن» فتلف في يده من 
غیر تَعَد» فلا ضمان عليه بلا خلاف یعلم . [ي٤/۳۱۸].‏ 
۸ -- تعديل الرهن 

يصح تعديل الرهن اتفاقاً. 

وعليه» فقد أجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهناً مع رهنهء أو هشوا 
[</ ۲۱ ا 11°[ 
٩‏ - تجزئة الرهن بوفاء بعض الدين 

أجمعوا على أن من رهن شيئاً بماليء فأڏّى بعض المال» وأراد إخراج بعض 
الرهن»ء فإن ذلك ليس له» ولايخرج شيئا من الرهن حتى يوي المَرنّهن آخر حقه» 
أو يبرثه المرتهن من ذلك. [ما ۱۱۱-۱۱۰ ط٤/ ۳۲۲/٤ ۱۰٤‏ (عن ابن المنذر)]. 


واا > ت د ج ا 


٠‏ - امتياز حق المرتهن 

أجمعوا على أنه إذا رهن رهناًء وقبضه المرتهن» فليس للراهن عليه سبيل؛ 
والمرتهن أحق به. 

وإذا ضاق مال الراهن عن ديونه» وطالب الغرماء بهاء فقد أجمعوا على أن 
المرتهن أحق بثمن الرهن من سائر الغرماءء بلا خلاف يعلم. 

إلا أن العبد المرهون إذا جنى جناية على إنسان» أو على مال» تَعَلّمّت جنايته 
برقبته» فکانت مُمَدَمَةَ على حق المُرْنَهِن بلا خلاف یعلم. [ما ۱۱۰ ل۲۷۰ ط٤/٤٠٠‏ 
[1Y «4/6‏ 
١‏ - انتفاع المرتهن بالرهن 

الرهن الذي لايحتاج إلى مُؤْنة» كالدار» والمتاع» ونحوه» لايجوز للمرتهن 
الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال. ولايعلم في هذا خلاف. [ي٤/٤٤‏ ل١۲۷].‏ 
۲ - وطء المرتهن الجارية المرهونة 

ليس للمرتهن وطء الجارية المرهونة بالإجماع. 

فإن وطٹھا فهو مَُعَدّ» عاهرٌ» بلا خلاف بین الأَمَةَ. [ ۱۲۲٤١ ۳۲۸/٤‏ ما١٠١٠‏ ط٤/‏ 
1۰[ 
۴ - ضمان العين المرهونة 

إذا تعدى المرتهن في العين المرهونةء أو فرط في حفظها حتى تلفت» فإنه 
يضمن بالإجماع. 

أما إن هلكت بغير فعل المرتهن» فقد أجمع الصحابة على أنه من ضمان 
اا 

هذا في الرهن الصحيح» آما الرهن الفاسدء فهو غير مضمون إجماعاً. [ح؛/ 
۳ ي٤/ ۱۲۱٤٢ ۳۵٤‏ (عن البعض)]. 


(1( لم يأت هذا عن أحد من الصحابة إلا عن عمرء وعلي» وابن عمر فقط. فأما عمر» فلم 
يصح عنه ذلك. وأما ابن عمر» فلا يصح عنه» وأما علي» فمختلف عنه في ذلك. وأصح 
الروايات عنه إسقاط التضمين فيما أصابته جائحة. .]1١٠٤٥[‏ 
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٤4‏ - شرط ملك الرهن بالدين 

اتفقوا على أنه إن شرط المُرَْهِنُ على الراهن أنه متى حل الحَىٌء ولم يُوَقهء 
فالرهن له بالدين» أو هو مَبِيع له بالدين الذي على الراهن» فالشرط فاسد يوجب 
الفسخ. 

وهو لا يملکه بذلك إجماعاً. [ب ۲۷۱/۲ ي٤/ .]۱۲۱/٤< ۳٤۲‏ 
- ملكية الراهن للرهن 

الرهن ملك الراهن بلا خلاف. [م٤٠١١].‏ 
٦‏ - تصرف الراهن بالرهن 

أجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن؛ وهبته» وصدقته» وإخراجه من يد 
المرتهن» حتى يبرا من حق المرتهن. 

وعليه» فإن باعه بغير أمر المرتهن» فقد أجمعوا على إبطال البيع. 

واتفقوا على أن الراهن إذا أراد إخراج الرهن من الارتهان إخراجاً مطلقاً دون 
تعويض الرهن» لم يجز له ذلك. 

إلا أنه إذا كان الرهن عبداًء فأعتقه الراهن بإذن المرتهن» نفذ عتقه على كل 
حال بلا خلاف یعلم . [ما۱۰۹ء ۱٤١‏ مرا )٥۹۳( .]۱۱۹/٤ح ۱۲۱٤۴‏ 
۷ - الخلاف فى قدر الدين» أو صفته 

إذا اختلف الا والمرتهن في قدر الدين الذي رهن العين به» أو في كونه 
حالاًء أو مؤجلاً» ولم يكن لأحدهما بيتةء فقد أجمعوا على أن القول قول الراهن 
مع يمينه» إلا أن يدعي المرتهن فيه على أكثر من ذلك إلا مالكاًء فإنه قال: القول 
قول المرتهن» إلا أن يأتي بأكثر من قيمة المرتهن» فلا يقبل إلا ببينة". فإن كان 
لأحدهما بيّة حُكم بها بغير خلاف . [ي٤/‏ ۷]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: ما نسب إلى الإمام مالك» حكي عن الحسن» وقتادة» كذلك» وهو أن 
القول قول المرتهن» ما لم يجاوز ثمن الرهنء أو قيمته» وذلك لأن الظاهر أن الرهن بقدر 
الحق. 
وأما ما نسب إلى الجماهيرء فقد ذكر ابن المنذر أنه قول النخعي» وعثمان البتي» والثوري› 
والشافعي» وأبي ثور» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي»ء وهو أن القول قول الراهن مع = 


حرف الرإء_ ‏ لإ 4۹ 


۸ - الخلاف في در الرهن 

إذا اختلف الراهن» والمرتهن فى قدر الرهن» فقال: رهنتك هذا الشىء فقال : 
لشو رک اشر یغه رل کن لاخدا ب فالقرل فون اترا باو لات 
يعلم . [ي٤/۳۵۷]. )۱١٩٩(‏ 
۹ - الخلاف في قيمة الرهن 

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن إذا تلف في الحال التي يلزم المرتهن 
ضمانه» ولم يكن لأحدهما بيتة» فالقول قول المرتهن مع يمينه بلا خلاف يعلم. 

فإن كان لأحدهما بينة حُكِمَ بها بغير خلاف. [ي٤/٠٠٠» .]"١۷‏ 
۰ - فسح الرهن 

الاتفاق على أن الرهن يخرج عن الرهينة بالتفاسخ. [ح٤/١١٠].‏ 
روايسة 


ر: سنة 


e‏ روح 
1 س- حال الروح 

إن الروح مَخْلُوقة» ومن خالف ذلك كفر بالإجماع. وقد قال بِقِدَمِها بعض غلاة 
الرافضة» والمتَصوفة. [مر۷٣۱‏ ف۳۲۹۱/۸ (عن ابن منده)]. 
۲ -س- بدء نفخ الروح في الجنين 

اتفق العلماء على أن نفخ الروح في الجنين لايكون إلا بعد أربعة أشهر من 
تکوینه. [ش ۷۱/۱۰ ف۷/۱۱١٤].‏ 
۳ -- بقاء الروح 

إن مذهب أهل السنة أن الأرواح باقية لاتفنى» فينعم المحسن» ويعذب 
المسيء. وقالت طائفة من المبتدعة بأنها تفنى . [ش۸/ ۸٦-۸١‏ (عن عياض)]. 


= يمينه» وذلك لأن الراهن للزيادة التي يدعيها المرتهن» والقول قول المنكرء لقول النبي بلا : 
«البينة على المدعيء واليمين على المدعى عليه» .]۲۸٠[‏ 
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- تناسخ الأرواح 

اتفقوا على أن الأرواح لاتنتقل بعد خروجها من الأجسام إلى أجساد أخرى 
لَه لکنها تستقر حيث شاء الله. 

ومن زعم أن الأرواح تنتقلء فهو من أصحاب التناسخ» وهو كفر عند جميع 
أهل الإسلام. [مر٣۱۷ .]٤١١‏ 
٠‏ - رجعة الروح 

لايرجع أحد من أصحاب محمد َة إلا يوم القيامة إذا أرجع الله المؤمنين 
والكافرين للحساب والجزاءء وعليه إجماع جميع أهل الإسلام المتيقن قبل حدوث 
الروافض. [م٤٤‏ مر٦۱۷].‏ (۳۷۹) 

- بعث الروح يوم القيامة )٤۸۸(‏ 

- دخول الجنة بالجسد والروح )٩۱۸(‏ 

- دخول النار بالجسد والروح )٤٠٠٠١(‏ 
ریاء 
٩‏ - حكم الرياء 

إن الإجماع على تحریم الرياء. [ح/۹۲٤].‏ 
۾ ري 


ر شرب 


١‏ حف الم 


2 ت ا 


ھ زرع 

- زكاة الزرع 

رّ: زكاة الزروع والثمار 

- الصدقة من الزرع )۲٠۸۳(‏ 
ھ زكاة 
۷ - حکم الزکاة 

إن الزكاة فرض وركن» بإجماع المسلمین . [ع۰۶/ ۲۹۲ م۳۷٦ ٦٤۲‏ ب ۲۳٣/۱‏ ي۲/ 
[¥۷٦‏ 
۸ - إنكار حكم الزكاة 

من انکر فرض الزكاة کان کافراً بإجماع المسلمین. [ش۱/ ۲٣۲‏ ف۸/ ٠٠٤‏ (عن ابن 
الصباغ) ك١٠٠١١].‏ 
4۹ - تقديم أداء الزكاة على الصلاة 

من وجب عليه إخراج زكاته في حين صلاة» يجوز له أن يبدأ بإخراج الزكاة» ثم 
يصلي الصلاة في وقتها عند الجمیع . [۳۹۳۵]. 
٠‏ - قتال مانعي الزكاة 

إن ماتعى اكا يقائلون بانقاق الضحابة ى ودرا حى اك فيا [ي 5 
TT tog‏ 
١‏ - طبيعة الزكاة 

لاخلاف بين أحد من الأمة في أن الزكاة الواجبة ليست عَيْنا مُعَيَنَة» ولاجزءاً 
مُشاعاً في کل جزء من المال. .]٠٦[‏ 
۲ - ما تحب فيه الزكاة 

إن الزكاة لاتجب إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط وهي : الذهب» 
والفضة» والقمح»› والشعير» والتمر» والإبلء والبقرء والغنم ماعزها وضأنها 
فقط. وهذا لاخلاف فيه بين أحد من أهل الإسلام. 


(1) تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض إجماعاً. [ح۸/۲٦1].‏ 
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وقد أجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر. 
واتفقوا على وجوب الزكاة فی الزبیب. 1٥۰٤ء‏ ١۱٤٦ء ٩۱۹‏ (عن البعض) ما١۴‏ 
IE YEN ATS 40۸/6 a1‏ - ۲۰۰ - ۷ پ | مر٣٣ ۰٤۹۳/۲‏ 
٥۷ ۷‏ (عن أبي عبید» وابن المنذرء وابن عبد البر) ع٩°/‏ ۳۰۷ ٥/٦ ٤۳۲‏ ش٤/‏ ۳۱۷ - 
۸ 0 (عن عياض) (IYE — 1704۸) [1۳A - ۱۳۷ /٤ن 110 17۳ »1٤۸/۲<‏ 
۴ - صفة المال الذي فيه زكاة 
تجب الزكاة في المال المقدور عليه» وهو قول عثمان» وابن عمر» ولامخالف 
لهما من الصحابة. [م٠۹٦].‏ 
٤4‏ -- ملك النصاب 
الأصل عند العلماء مراعاة ملك الرجل للنصاب من الورق» أو الذهب» أو 
الماشية» أو ما تخرجه الأرض. [ك۱۲۸۲۹۵]. 
6٥‏ - مالا زکاة فيه 
لا زكاة في الخيل» والرقيق. وهذا قول العلماء كافة من السلف» والخلف. 
إلا أن أبا حنيفة» وحماد بن أبي سليمان» ونفراً أوؤجبوا في الخيل في كل فرس 
دیناراًء وإن شاء قوّمها وأخرج عن کل مئتي درهم خمسة دراهم. وليس لهم حجة 
في ذلك. وقال بعض الكوفيين: تؤخذ في الرقيق الزكاة بالقيمة. 
ولا تجب الزكاة في الحمير والبغال إجماعاً. 
ولا زكاة في السمك في قول أهل العلم كافةء إلا ماروي عن عمر بن 
عبد العزيز» من وجوب الزكاة فيه» ولم يعمل بقول عمر أحد. 
(1) دعوى الإجماع باطلة. وإن شُرَيحاًء والشعبي» والحكم بن عتيبة» لايرون في الزبيب زكاة. 
1111 
(۲) قالوا: عمر» وعثمان قد أخذا الصدقة من الخيلء والرقيق» ولم ينكر ذلك من المهاجرين»› 
والأنصار منكر» ولم يعترض بالنكير منهم معترض. 
قلنا: إنهما أخذا من ذلك على غير سبيل الصدقة» بل على أن أهلها أحبوا أن يخرجوا من 
أموالهم بعضها لأهل الحاجة»ء والمسكنة» وفي السبل التي سبيل الله فيها الصدقات 
المفروضات» فسألوا إمامهم قبض ذلك منهم» وصرفه في السبل التي جعلوه فيهاء إذ كان 
أقوم بذلك» وأعرف بوجهه منهم» ففعل ذلك. [ه٤/ .]٩٠۹ »۹٥۷‏ 


حرف الزايي  _‏ | ۷ 


وأجمعوا على أنه لازكاة فيما يخرج من الحيوان. 

ولاتجب الزكاة في السمن» واللبنء والزبدء والصوف» والوبر إجماعاً. 

ولا زكاة في اللۇلؤء» والمسك» والعنبر بلا خلاف. 

ولا زكاة في العقار» والعروض بالإجماع. 

وإن الأمة مجمعة بلا خلاف من أحد منها على أن النحاس» والحديد» 
والرصاص» والقصدير» والزجاج» لازكاة في أعيانهاء وإن كثرت. 

وقد أجمعوا على أنه لازكاة في الحلي إذا كان جوهراًء أو ياقوتاً. 

وإن الجواهر لازكاة فيها عند أحد من أهل العلم. 

وإن الإجماع على أنه لازكاة في ما تخرجه الأرض من الحشيش» والحطب» 
والقصب. ولا زكاة في الكافور إجماعا. 

وليس في الخضراوات زكاةء وعليه العمل عند أهل العلم. 

وهذا وإن الإجماع على عدم وجوب الزكاة في كل ما ذكر» إذا لم يكن 
للتجارة. 

ولا زكاة في إجارة العبد» وكراء المساكن عند الفقهاء. [ت ٤١١ ۳۹٤/۲‏ م1٤٠‏ 
مر YY — 141۸4 - 1o 1° - o۲ - 124٩ - 1۳۹42 ٩1۰0 404/٤‏ 
۲١ ۰۱۳/٣‏ ب ۲٤١ - ۲٤٤/۱‏ ش٤/۳۲۸‏ ف۳/ ۲۵٤‏ (عن ابن رشید) ح ۲/ ١٥٤۱ء‏ ۷١٤۱ء‏ ۲۱۳ 
ن ۱۳٦/٤‏ ۱۳۷ (عن ابن رشید)]. 
٩‏ - من یکلف بالزکاة 

اتفقوا على أن الزكاة واجبة على كل مسلم» حرء بالغ" عاقل» مالك 
اللات ملكا اما وقال: عطاء وا تور على اليد زكاة خاله: 


(۱) اتفقوا على أن کل مال لیس إبلاًء ولا غنماًء أو بقراًء أو جواميس» أو خيلا أو بغالاًء أو 
عبیداً آو عسلاًء أو عُروضاً مَُحَدَةَ للتجارة» أو شيئاً تنبته الأرض»› آي شيءَ کان» أو 
ذهباًء أو فضة» وما خالطهماء لازكاة فيه» وإن كثر. [مر۳۷ م١٤٦].‏ 

(۲) إيجاب الزكاة في مال اليتيم هو قول عائشةء وعمر» وجابر بن عبد الله» وعلي» وابن 
مسعود» ولا یعلم لهم مخالف من الصحابةء إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس. 5^1[ 
وقد أجمع العلماء على زكاة ما تخرجه آرض اليتيم من الزرع» والشمار. -٠٠١۲١۹۵[‏ 
[Not‏ 
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ولا خلاف في أنها تجب على النساء» كما تجب على الرجال. 

وهي تجب على أهل البادية بالإجماع. 

وإن ما بيع بخيار» فالزكاة على من استقر له الملك. وما رذ بخيار رؤية» أو 
بحكم مطلقاًء أو بعيب» أو فساد قبل القبض» فعلى البائع» لبقائه في ملكه. وعلى 
ذلك الإجماع. [ب ۲۳۹/۱ م ۷/۲٦ ۰۲۹۳ /٥ع ۵۱۹/۲ ٩۳۸‏ (عن الماوردي)]. (۲۱۹۸) 
۷ -- الزكاة على المُكاتب 

أجمعوا على أنه لازكاة على المّكاتّب» ولا على سَيّده في ماله" . وقال أبو ثور» 
وداوود: تجب الزكاة على المكاتب في كل شيء كالحُرٌ» وقال أبو حنيفة: يجب 
العشر في زرعه» ولا تجب الزكاة في باقي أمواله. 

إلا أن المُكاتّب إن عجز عن بدل المكاتبة» ورد في الرْقّء صار ما كان في يده 
ملكا لسيده» فإن كان نصاباً» أو يبلغ بضمه إلى ما في يده نصاباً» استأنّفَ له حولاً 
من حین ملکه وزکاه» کالمال المَسْتفاد سواء» وهذا لایعلم فیه خلاف. [ما٤٣- ۴٣‏ 
۳۵ ۱۳۸ (عن البعض) ی۲۱/۲٥ ٥۲۱/۱۰‏ (عن ابن المنذر) ۲۹۸/۰۴۶ - ۲۹۹ (عن ابن 
المنذر)]. 
۸ - الزكاة على غير المسلم 

اتفقوا على أنه لازكاة على كافر في شيء من أمواله» حاشا ما أنبتت أرضه". 
فإنهم اختلفوا أيؤخذ منه العشر أم لاء وحاشا أموال نصارى بني تغلب» فإنهم 
اختلفوا أنَصَعّفُ عليهم الصدقة أم لا. 

فإن أسلم»ء فقد تفضل الله عز وجل بإسقاط ما سلف عنه من كل ذلك 
بلا حلاف . [مر۳۷ 1۳۹۲ ۱۳٤٤۸2‏ ما۳۸ ٩۸‏ ي ۵۱۹/۲ خ۳/ ۲۲۷ - ۲۲۸]. 


(1) هذا باطلء وما روي إسقاط الزكاة عن مال المكاتّب إلا عن أقل من عشرة بين صاحب› 
وتابع. [1A]‏ 

(۲) ليس على أهل الذمةء ولا المجوس في نخلهم» ولا في كرومهم» ولا في زروعهم› 
ولا مواشيهم» صدقة يإجماع العلماء. [ك۸٤٤١۱].‏ 

(۳) تؤخذ الزكاة من أموال نصارى بني تغلب» ومواشيهم» وثمرهم» مفْلَيٰ ما يُؤْحدٌ من 
المسلمين. وهو فعل عمرء ولم يخالفه أحد من الصحابة» فصار إجماعاً. [ي٠/ .]۴١‏ 


فاا ا ل 


٩4‏ -س- اليه في الزكاة 

اتفقوا على أنه لايجوز إخراج الزكاة إلا بنْيَةء إلا أن يأخذها الإمام من المكلف 
قسراً. وقال الأوزاعي: لاتجب لها النية. 

وتصح نية أداء الزكاة مقارنة لتسليم» أو تمليك» فلا تتغير بعد ذلك» وإن 
غيّرها» وعليه الإجماع. 

ولا تصح متأخرة بعد التسليم» أو التمليك إجماعاً. [مر۳۸ ي ٥۴۳/۲‏ ح۲/١٤٠].‏ 
۰ - ما يشترط في زکاته الحَوْل 

أجمع العلماء على أن الحَؤْل شرط في وجوب زكاة الذهب» والفضة» وعُروض 
التجارة» والماشية. وقال ابن مسعود» وابن عباس: تجب الزكاة فيه يوم ملك 
النصاب» فإذا حال الحول وجبت فيه زكاة ثانية» ولا يعلم أحد من الفقهاء قال 
بقولهما. 

ولا تجب الزكاة على وارث في مال مورثه» حتى يحول عليه الحول بإجماع 
فقهاء المسلمين. 

وقد أجمعوا على أن الحائض» والذي يجن أحياناً لايراعى لهم مقدار يام 
الحيض» والجنون من الحول. 

وإذا اتفق حول سوم الماشية» والتجارة لم تجب زکاتان إجماعاً. [۱۲۲۸۹۵ - 
۱۲00۵٩ - 1۲00۸ - ۱۲0۲۸ -- 60‏ ف۳/ ۲٤۲‏ پب ۲٣۱/۱‏ ي۲/ ۵۲۲› 4/۳ ش٤/ ۳۲١‏ ع٥/‏ 
(عن العبدري) ح۲/٦١٠].‏ 
١‏ - وقت تحقيق الزكاة 

إن الزكاة فيما يشترط في زكاته الحَؤل» لاتجب إلا عند انقضاء الحول بإجماع 
الأمة. 

فإن جاء المُْصَدّق قبل تمام الحول لم يجز أن يُعْطى من الزكاة بلا خلاف بين 
أحد من الأمة. 

وعليه» فقد اتفقوا على أن من أذّى زكاة ماله إثر حلول الحول»ء وإثر وقت 
وجوبها من الزرع والثمار» فقد أدی فرضه. ٩۹۳ ٦۷۷۶1‏ مر۳۸ ع۳/ ۰۰ - ٩۱‏ ما٤٣].‏ 
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۲ - تعجيل الزكاة 

يجوز بإجماع السلف تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب. أما قبل ذلك» فلا يجوز 
بغیر خحلاف يعلم . 1۹1/1 / 0۲۷]. 
۴۳ - التصرف بالمال قبل الحول 

أجمع العلماء على أن للمرء قبل الحول التصرف في ماله بالبيع» والهبةء 
ونحوه» إذا لم ينو الفرار من الزكاة. [ف۳۷۸/۱۲ (عن ابن بطال)]. 
٤4‏ - التصرف بالمال بعد الحول 

أجمعوا على أنه إذا حال الحول لايحل للمرء الكَحَيّل من أصل النصاب بأن 
يرق بين مُجْكَع» أو يجمع بين مُتَقَرْي» وذلك للَحُلّْص من الزكاة بكَبْيض 
التصاب . [ف۱۲/ ۲۷۸ (عن ابن بطال)]. 
٥‏ - اإالادعاء بنقص الحول 

أجمع العلماء على أن صاحب المال مصدق فيما يدعيه من نقصان الحول إذا 
قال: لم أستفد هذا المال إلا منذ أشهرء ولم يحل علي فيه حول. [ك۷١١١٠].‏ 
٩‏ - الادعاء بنقص المال 

لاخلاف في أن الناس أمناء فيما يدعون من الجائحة» إلا أن يتبين كذب من 
يدعي ذلك فإن لم يتبين كذبهء وأوهم» فإنه یحلف . [۱۳۱۸۵]. 
۷ - أثر الدين فى الزكاة 

إن الدّين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة"» وهو قول عثمان بمحضر من 
الصحابةء فلم ینکروه» فدل على اتفاقهم عليه . [ي ۳۸/۳[ 
۸ - ضم الأموال لإكمال النصاب 

لاخلاف بين أهل العلم في أنه - في غير الحبوب والثمار - لايضم جنس إلى 


(1) لمعرفة الأموال الباطنة ر .)١۷۷۲(‏ 
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وقد أجمعوا على أنه لاتصم الإبل إلى البقر» ولا إلى الغنم» ولا البقر إلى 
الغنم» ولا التمر إلى الزبيب» ولا إلى البْرَّء ولا إلى الشعير. 

إلا أن عُرُوض التجارة تضم إلى كل من الذهب» والفضة» ويضم الذهب 
والفضة إليهاء وذلك لإكمال نصاب الزكاة» بلا خلاف بين أهل العلم» إلا الشافعي 
فإنه لایضمها إلا إلى جنس ما اشتریت به. [ما۳۲» ۳۳ ۱۳۲٣۱۵‏ ې 10۰۸/۲ 0۰٩‏ ۳/ 
٤‏ (عن الخطابي) مر ۳۷ م٥٤٠‏ ع٠/ ٤۷۸‏ (عن ابن المنذر)]. 


۹4 - ضضم أنواع الأجناس لإكمال النصاب 

لاخلاف بين أهل العلم في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال 
النصاب» وإيجاب الزكاة. 

وعليه» فقد اتفقوا على أن المعز تضم إلى الضأن. [ما۴۲ ٦٠۸ ٠٠٥/۲‏ (عن ابن 
المنذر) مر ۳١‏ م1۷1 ب۱/٤۹٣۲].‏ 
- ضم المال ولو تعدد واضعو اليد 

إذا كان لرجل ذهب أو فضة متفرقة بأيدي الناس» فإنه ينبغى له أن يحصيها 
جميعاًء ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. وهذا إجماع من العلماء إذا كان 
قادراً على ذلك» ولم تكن دوا ولا قراضاً ينتظر أن تقضی . [ك۱۲۳۹۸۵]. 
1 - زكاة المَسْتَمّاد من غير جنس المال 

المستفاد من غير جنس المال مَل الزكاة» لایجزیء تعجیل زکاته قبل وجوده 

وقد أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب» واستفيد إليه مال من غير 
ربحه یکمل من مجموعهما نصاب» فإنه يْسْتَقَبّل به الحول من يوم كمل النصاب. 
[ي 0۲۸/۲ ۷۲۵ ب/۲۹۳]. 
۲ - الزكاة من رأس المال 


اتفقوا على أن الزكاة على الحيّ تخرج من رأس ماله» مالم يفلس. [مر۸٠ب١/‏ 
[TY‏ 


٠‏ )| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۴۳ - التضييق على صاحب المال 

السنة عند الجميع أنه إذا دفع أرباب الأموال ما يلزمهم» فلا تضييق حينئذ على 
أحد منهم» إنما التضييق أن يطلب منهم غير ما فرض عليهم . [ك٥٦۲۹٠].‏ 
٤4‏ -- أداء الزكاة من عين المال 

لاخلاف بين الأمة كلها في أن صاحب المال إن أحب أن يؤدي الزكاة من نفس 
المال الذي وجبت فيه الزكاة لامن غيره كان له ذلك» ولم يكلف الزكاة من سواه» 
مالم يخرجه عن ملكه باختيار ببيع» أو غيره» وعندها يكلف أداء الزكاة من عند 
دفیسه. 

ولا خلاف يعلم في أن المال إن كان نوعاً واحداً أخِدّت منه الزكاة» جيداً كان 
ا ۰1 مر ۳۷ ي۲/ ۹۳ ۱۲۹۹۳۵]. 
6٥‏ -- أداء الزكاة من غير عين المال 

لاخلاف بين أحد من الأمة في أن من أعطى زكاة ماله» أي مال كان» من غير 
عَين المال المُرَكّى» فإن ذلك جائز» ولايجبر على أن يعطي من عين المال 
المزکی . [مر۳۷ م٤٦٦].‏ 
٩١‏ - أداء قيمة الزكاة 

لاتجزىء القيمة» ولا البدل في شيء من الزكوات كلها» وهذا عمل أبي بكر 
بحضرة جميع الصحابة» لايعرف له منهم مخالف أصلاً . [م٤۷٠].‏ 
۷ -- تكرار الزكاة على المال 

اتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول» حاشا الزرع 
والثمار» فإنهم اتفقوا على آنه لازكاة فيها إلا مرة واحدة» وإن بقيت في يد مالكها 
سنين» وكذلك لازكاة في ثمنها إذا بيعت» حتى يحول عليها الحول» كسائر 
العروض» إلا أن يكون ذلك للتجارة. وقال الحسن البصري: على مالكها العشر 
في كل سنة كالماشية» والدراهم» والدنانير» وهذا خلاف الإجماع. [مر۳۸ م۷۸٦‏ 
ع ٥‏ (عن الماوردي) ۹۸۵2 - ۱۳۲۹۹ ۲/ .[Y۲‏ 
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۸ - أخذ أكثر من النصاب 

إن المُْكلّف إذا سيل زائداً على النصاب في سء أو عدد» فله الامتناع عن دفعه 
بالاتفاق . [ف۳/ ۲٤۷‏ (عن الرافعي)]. 
4 - المَّصدّق بما يعادل الزكاة 

أجمعوا على أن من عليه زكاة خمسة دراهم» فتصدق بخمسة دراهم تَظْوْعاًء 
فإنها لاتجزئه عن الزكاة. .]۱۸١١١[‏ 


٠١‏ - من يتولى أخذ الزكاة 

لاخلاف بين العلماء في أن لاإمام المطالبة بالزكاةء وأن من أقر بوجوبها عليه» 
أو قامت عليه بها بينةء» كان لاإمام أخذها منه. 

واتفقوا على أن من دفع إلى الإمام الذي تجب إمامته زكاة ماله» فقد أذى ما 
عليه" . [ك ۱۳۰۹۸ مر ۳۴۷ ۳۸ ط ۳۲/۲ - ۴۳ ي۲/ ۳۷ ف ۱۳۷/۱۲ (عن الطحاوي) ن۷/ 
۳ (عن الطحاوي)]. (۳۲۰۹) 


١‏ -- دفع الزكاة للبغاة والخوارج 

إذا أخذ الخوارج» والبغاةء الزكاة أجزأت عن صاحبها» وهو قول سعد بن 
أبي وقاص» وابن عمر» وجابر» وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة من غير خحلاف 
في عصرهم› فیکون إجماعا. [ي۳۸/۲٥].‏ 
۲ - توزيع المكلف زكاة ماله 

زكاة الأموال الباطنة"" للمالك أن يُمَرّق زكاتها بنفسه بإجماع المسلمينء 


(1) تعقبه ابن حزم فقال: خالف ذلك اثنتا عشرة نفساً من الصحابة. [ف۱۲/ ۱۳۷ ن۷/ .]١١۳‏ 
أقول: إن ابن حزم نقل في مراتب الإجماع الاتفاق على ذلك. 

(۲) الأموال الباطنة هي الذهب» والفضةء والركازء» وعروض التجارة» وزكاة الفطر» وفي زكاة 
الفطر وجه أنها من الأموال الظاهرة. وإنما كانت عُرُوض التجارة من الأموال الباطنةء وإن 
كانت ظاهرة» لكونها لاتعرف أنها للتجارة أم لاء فإن العُرُوض لاتصير للتجارة إلا بشرط. 
أما الأموال الظاهرة» فهي الزروعء والمواشي» والثمار» والمعادن» وفي توزيع زكاتها من 
قبل المكلف خلاف. [ع٦/‏ ۳١۱١ء .]١١٤‏ 


۲( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ولا يلزمه صرفها إلى الإمام بالإجماع. وشدٌ من قال بوجوب دفعها إلى الإمام» 
وهو رواية عن مالك» والشافعي في القديم على تفصيل عنهما فيه. 

وقد أجمعوا على أن من ابتاع من زكاة ماله رقبة» فأعتقها عن نفسه» لم يجزه» 
إلا أشهب بن عبد العزيز» فإنه أجازه له» واحتسب به من زكاة ماله" . [ع٣/۳١٠ء‏ 
۱ نو ۱۱۷ ف۳۰۳/۱۳]. 

۳ - لمن تصرف الزكاة؟ 

اتفقوا على أن الإمام» العدل» القرشي» إذا وضع الزكاة التي تقبض في الأسهم 
السبعة من الشمانية» المنصوصة في القرآن الكريم» فقد أصاب» واختلفوا في 
المؤلفة قلوبهم. 

وهذه الأصناف هي : 

١‏ - الفقراء 

۲ - المساكين. 

وقد أجمعوا على أن الظواف من بين المساكين في استحقاق الزكاة. 

وما جاز لأحدهما جاز للآخر إجماعاً. 

ولايعطى من سهم الفقراء والمساكين غني بلا خلاف بين أهل العلم. 

۳ - العاملون على الزكاة: وهم السعاة الذين يبشهم الإمام» لأخذ الزكاة من 
أربابها» وجمعهاء» وحفظهاء ونقلهاء ومن يُعَينهم ممن يسوقهاء ويرعاهاء 
ويحملهاء وكذلك الحاسب» والكاتب» والكيّال» والورّان» والعداد» وکل من 
يحتاج إليه فيهاء فإنه يعطى أجرته من الزكاة بلا خلاف. 

وإن العامل يأخذ أجرته بقدر عملهء لابقدر ثمن الزكاةء» وعليه أجمع العلماء. 

وقد اتفقت الأمة على أنه ليس كل من قال: أنا عامل على الزكاةء عاملاً. 

(1) قال محقق النوادر: وإن اشتراهم - أي الرقاب - صاحب الزكاةء أعتقهم» جاز. هذا 


تحصيل مذهب مالك. وروي عن ابن عباس» والحسن»› وبه قال أحمد» وإسحاق»› 
وأبو عبید. 


وقال أبو ثور: لا يبتاع منها صاحب الزكاة نسمة يعتقها بجر ولاء» وهو قول الشافعي» 
وأصحاب الرأي» ورواية عن مالك .]١١١-٠۲١[‏ 
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٤‏ - الغارمون. 

ه٠‏ - سهم الرقاب لإعتاق العبيد. 

> - في سبيل الله : سهم في سبيل الله يصرف للغزاة في سبيل الله بلا خلاف. 

ولابأس بصرف شيء من الزكاة في التجهيز للحج» لأن الحج من سبيل اللهء 
وهو قول ابن عباس» ولا يعرف له مخالف من الصحابة. 

۷ - ابن السبيل. 

ولايجوز دفع الزكاة إلى غير الأصناف الثمانية“ بلا خلاف يعلم بين أهل 
العلم» إلا ما روي عن عطاء» والحسن أنهما قالا: ماأعطيت في الجسور» 
والطرق» فهي صدقة ماضية. [مر ۰۴۷ ۱٤۰١۰ - ۱۲۹۹۲2 ۷۲۰۴۲ ٩٩‏ ما۷٣‏ ل۲۱۲ ب۱/ ۲۹۹ 
ي / 00۲ 0 20۹ £ ۷ ۹ ۷۲ ف۳/ ۲۸۵ (عن ابن بطال) ح۲/ ۱۷۷]. 
٤4‏ -- الوصية للأصناف الثمانية 

أجمعوا على أن رجلاً لو أوصى لثمانية أصناف» لم يجز أن يجعل ذلك في 
صنف واحد. [ك٩1۲۹۹].‏ 
٥٠٥‏ - إعطاء الزكاة لصنف واحد 

يجوز وضع الزكاة في صنف واحد في قول حذيفة» وابن عباس» ولايعرف 
لهما مخالف من الصحابة. [ك۲۹۹۱١۱].‏ 
٩‏ -س- ما يُعْطى لمسْتَحقٌ الزكاة 

يُعْطى لمستحق الزكاة منها ما يُعْنِيه» وهو قول عمر» ولايعرف له مخالف من 
الصحابة. .]۷۳۳١[‏ 
۷ - من يتولى قبض الزكاة لليتيم 

للولي قبض الزكاة لليتيم » كسائر حقوقه» ويجزىء ذلك بالإجماع. [ح۳/۲١۱].‏ 
۸ - صرف الزكاة في غير البلد 

الإجماع على أن لاإمام صرف الزكاة في غير فقراء البلد. [ح۲/١۸].‏ 


)0( وهم السبعة المذكورة مع المۇلقة قلوبهم. 


٤‏ )|( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۹ - التوكيل بدفع الزكاة 

الإجماع على صحة التوكيل بإخراج الزكاة. [ح۲/١٤١].‏ 
° = س_- إعلان دفع الزكاة 

إن إعلان دفع الزكاة أفضل من الإخفاء بالإجماع"» وقال يزيد بن حبيب 
بإخقائها . [ف۳/ ۲۲٠١‏ (عن الطبري وغيره)]. 
١‏ -س- الدعاء لدافع الزكاة 

إن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة» وليس بواجب في مذهب العلماء كافة. 
وقال أهل الظاهر وبعض الشافعية: هو واجب. [ش٥/١٤].‏ 
۲ - مالا يدفع من الزكاة 

أجمعوا على أنه لایژؤدی من الزكاة دين میت» ولا يکن منهاء» ولا يبنى منها 
مسجد» ولایشتری منها مصحف . [ك۱۳۰۷۳]. 
۳ - دفع الزكاة لغني 

أجمع العلماء على أن الزكاة لاتحل لمسلم غني» إذا لم يكن غازياً في 
سبيل الله أو عاملاً على الزكاةء أو غارماًء أو رجلا اشتراها بمالهء أو أهديت 

إلیه من الفقیر» أو المسکین . [۵ ۱۲۹۷۲ - ۱۳١۰۷۳ - ۱۲۹۸٩۱‏ ح۲/١۱۸].‏ 

- دقع الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام )۳٠٠٤(‏ 
٤4‏ - إعطاء الزكاة لبني هاشم 
اتفقوا على أن الزكاة لاحل لبني هاشم نساء ورجالاًء وإن كانوا من ذوي 

اليهام الذين يستحقون الزكاة" 

)١(‏ نقل أبو إسحاق الزجاج أن إخفاء الزكاة في زمن النبي ؟ كان أفضل. فآما بعده» فإن الظن يُساء 
بمن أخفاهاء فلهذا كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل» وقال ابن عطية: ويشبه في زماننا أن 
يكون إخفاؤها أفضل» فقد كثر المانع لهاء وصار إخراجها عَرْضَةَ للرياء.[ف۴/ .]۲۲٠١‏ 

(1) نقل الطبري الجواز عن أبي حنيفةء وقيل عنه: يجوز لهم إذا حرمُوا سهم ذوي القربى. 
ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهمء وهو وجه لبعض الشافعية» وعن أبي يوسف يحل 
دفع الزكاة من بعضهم لبعض» لامن غيرهم. وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: 
الجواز»ء المنع» جواز صدقة التطوع دون الزكاة» جواز الزكاة دون صدقة التطوع. = 


حر از د ن و 


وإذا كان دوو قربى النبي ية عُمَالاً على الزكاةء فإنهم يُعْظْوْنَ أجورهم من غير 
الزكاة» وهذا جائز بالإجماع. [مر ۱٦٤۳۲ ٩٦‏ ي۲/ ۵٤۷‏ ف ۲۷1/۳ (عن ابن قدامة) ن٤/‏ 


.]۱۸٤ (عن ابن قدامة وأبي طالب وابن رسلان) ح۲/‎ ۱۷۳ - ۱۷۲ ٥۵ 
إعطاء الزكاة لزوجات بني هاشم‎ - ٥ 


اتفق الفقهاء على أن الزكاة لاتَخْرْمٌ على زوجات بني هاشم" . [ن٤/ ۱۷١‏ (عن 


١‏ -- إعطاء الزكاة لموالي بني هاشم 
إن موالي بني هاشم قد دخلوا معهم في الصدقة المحرمة»› ولم يدخلوا في سهم 
ذوي القربی باتفاق المسلمین. [ط۲۸۲/۳]. )۳٠۷١(‏ 
۷% -»- إعطاء الزكاة لبنی المطلب»› وموالیهم 
أجمعوا على أن الزكاة حلال أخذها لبني المطلب بن عبد مناف» إذا كانوا من 
أهل الزكاةء إلا الشافعي - وهو منهم - فإنه منع من ذلك" . 
وإن إعطاء الزكاة لموالیهم مباح بالإجماع [نو ۲۸ ش ۳٠/١‏ (عن ابن بطال)]. 
۸ -- دفع الزكاة إلى الوالدين 
إن دفع الولد زكاة ماله لوالديه فی الحال التى يجبر على دفع النفقة إليهم لایجوز 
بالإجماع. وروي عن العباس أنها تجزئ» وهو قول محمد بن الحسن. [ما ۴۷ ي۲/ 
۰ (عن ابن المنذر) ح۲/٦۱۸‏ ن٤/‏ ۱۷۸ (عن المهدي)]. 
= وإن الأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع» وقد قيل إنها متواترة تواتراً 
معنویاً. [ف ۲۷1/۳ ن٤/‏ ۱۷۳-۱۷۲]. 
(1) فيه نظرء لأن ابن قدامة ذكر أن الخلال أخرج من طريق ابن آبي ملكية عن عائشة أنها 
قالت: إا آل محمد لاتحل لنا الصدقة. قال: وهذا يدل على تحريمها. 
قال ابن حجر : وإسناده حسن »› وأخرجه آبن أبي شيبة أشنا 


وهذا لايقدح في الاتفاق. وذكر ابن المنير أنها لاتَخرْم على الأزواج قولاً واحداً. [ن٤/‏ 
1۷9[ 


(۲) ليس كما قال» بل الأصح عند الشافعية تحريمها على موالي بني هاشم وبني المطلب» 
ولافرق بینهما. [ش٥/ .]۳۷-۳٠‏ 


۸ ا موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۹4 - دفع الزكاة إلى الولد 
إن الولد لايعطى من زكاة مال والديه بالإجماع [ما ۳۷ ط ۲٤/۲‏ ف۳/ ۲۵۷ (عن 
اہن المنذر» وغیره) ۰۱۷۸/۲ ۲۷۲/١ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ /٤ن ۱۸٩١‏ (عن ابن المنذر والمهدي)]. 


۰ - دقع الزكاة للزوجة 

الإجماع على أنه لاإيجوز للزوج دفع الزكاة إلى زوجته» وإن كانت فقيرة. [ما ۳۸ 
ط ۲٣/۲‏ ی۱/۲٤٥‏ (عن ابن المنذر) ف۴/ ۲۵۷ (عن ابن المنذر) ن٤/‏ ۱۷۷ (عن ابن المنذر)]. 
١‏ -- دفع الزكاة للرقيق 

إن الزكاة لاتعطى لمملوك بلا خلاف يعلم بين أهل العلم . 1ي۲/١٤٥].‏ 
۲ - دفع الزكاة للمعْتّق 

إن الزكاة تجزىء في مَعْتّق المزكي بالإجماع. [ح۲/ ۱۸۷]. 
۳ - دفع الزكاة لغير المسلم 

أجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لاتعطى لكافر. وإن لم يوجد مسلم. 
إلا عبيد الله بن الحسن العنبري فإنه أجاز إعطاءهء إذا لم يكن في بلد المعطي 
مسلم. [نو ۲١‏ ب ۲۷۳/۱ ۱۳۰۷۳2 ما٣۳»‏ ۳۴۷ ي ۰٥٤٦/۲‏ ۷۲/۳ (عن ابن المنذر) ع٣/ ٠١١۷‏ 
(عن ابن المنذر)]. 
4 - دفع الزكاة لمرتد» ونحوه 

الإجماع على أن الزكاة لاتجزىء في ملحد» أو معظل» أو مرتد. [ح۲/ .]۱۸١‏ 
٥‏ - عودة الزكاة لدافعها با لإرث 

إذا رجعت الزكاة إلى من أخرجها بالميراث طابت له في قول كل العلماء» 
إلا ابن عمرء والحسن بن حي . [ي۲/ ٠٤٥‏ (عن ابن عبد ال)]. 
د« زكساة الإبل 

- وجوب زكاة الإبل )۱۷٤١(‏ - اشتراط الحول في زكاة الإبل )٠۷٠١(‏ 


(1) وتعقب هذا بأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقته» والأم 
لایلزمها نَفقَة ابنها ص وجود أبيه. [ن٤/‏ 1۷۷]. 


حرف الزايي ا AV‏ 


۹ - نصاب الإبل ومقدار الزكاة 

١‏ - لازكاة فيما دون خمس من الإبل. 

۲ - وفي خمس من الإبل شاة. 

۳ - وفي عشر من الإبل شاتان. 

٤‏ - وفي خمس عشرة ثلاث شياه. 

٥‏ - وفي عشرين أربع شياه. 

٦‏ - فإن بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلائينء ففيها ابنة مخاض. 

۷ - فإن بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين» ففيها بنت لبون. 

۸ - فإذا كانت ستاً وأربعين إلى ستين» ففيها جِمَّة. 

٩‏ - فإذا كانت إحدى وستين إلى خمس وسبعين» ففيها جَذْعَة. 

١‏ - فإذا كانت ستاً وسبعين إلى تسعين» ففيها ابنتا لبون. 

١‏ - فإذا كانت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة» ففيها جِمّتان» وعلى كل 
ما سبق أجمع المسلمون. وما روي عن علي من أن في خمس وعشرين من الإبل 
خمس شياه» فإذا صارت ستا وعشرين» ففيها بنت مخاض) فرواية لاتصح. 

۲ - فإن بلخت إحدى وعشرين» ومئة وثلاثين» ففيها ثلاث بنات لبون. 

۴ - فإن بلغت إحدى وثلاثين ومئةء وزادت» ففي كل خمسين من الإبل جِقَة» 
وفي كل أربعين بنت لبون. فإن بلغت مثلاً مئة وأربعين» ففيها جِمّتان وبنت لبون» 
وفي خمسين ومئة ثلاث حقاق» وهكذا العمل فيما زاد. 

وهذا كله عمل به أبو بكر الصديق بحضرة جميع الصحابة لايعرف له منهم 
مخالف أصلاًء وعليه العمل عند عامة الفقهاء". 1ا۳۱ ۳۲ ۴۳ ط ۴۷۵/٤‏ ت ۷/ 
۱۲۷0٩ - ۲۷۱ - ۲۷ - 4 ۳A7 - ۵‏ ب۱/ ۲۰ مرە۳» ۳۹ ي ۰۷4/۲ A‏ 
۳/2 ۳۲ ۳۳ ۳ (عن این المنذر وغیره)]. 

۷ - اشتراط السوم في الإبل 
لا زكاة في الإبل إلا إذا كانت سائمة راعية» وهو قول علي» وجابرء وطائفة 


(1) اختلفوا في الواجب فيما زاد على العشرين والمئة. [ب١/ .]۲٠١‏ 


۸ ا -موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


من الصحابة» لامخالف لهم منهم. وهو قول سائر الفقهاءء وأهل الحديث. 
Ym]‏ 
۸ - الوقص في الإبل 

أجمعوا على الوقص في الإبل. [ك۳١١١۱].‏ 
۹ -- الزكاة عند فقد ما يجب على المكلف 

أجمع المسلمون على أنه إن وجبت على المكلف بزكاة الإبل بنت مخاض» 
ولیست عنده» وعنده ابن لبون» فإنه يقبل منه» وليس معه شيء. 

وإن وجبت عليه جَذّعة» ولم تكن عنده» وكانت عنده جقّة» أو لزمته حقة فلم تكن 
عنده» وکانت عنده بنت لبون» آولزمته بنت لبون» فلم تکن عنده» وکانت عنده بنت 
مخاض» فإن المُصَدّق يقبل ما عنده من ذلك» ويلزمه معها غرامة عشرين درهماًء أو 
شاتين» أي ذلك شاء صاحب المال» فواجب على المصدَّق قبوله. ولا بد. 

وإن وجبت عليه بنت مخاض› فلم تکن عنده» ولا کان عنده اہن لبون ذکر» 
وکانت عنده بنت لبون» أو وجبت عليه بنت لبون» فلم تکن عنده» وکانت عنده 
جَدّعة» فإن المُصدّق يأخذ منه ما عنده من ذلك» ويرد المصدق إلى المكلف 
عشرين درهماًء أو شاتين» أي ذلك أعطاه المصدّق» فواجب على صاحب المال 
قبوله» ولا بد. 

وهكذا لو وجبت اثنتان» أو أكثر من الأسنان التي ذكرناء فلم يجدهاء أو وجد 
بعضهاء ولم يجد تمامهاء فإنه يعطي ما عنده من الأسنان التي ذکرناء فان كانت 
أعلى من التي وجبت عليه» رد عليه المُصَدّق لكل واحد شاتينء أو عشرين 
درهماً» وإن كانت أدنى من التي وجبت عليه أعطى معها مع كل واحدة شاتين» أو 
عشرین درهماً. 

فإن وجبت عليه بنت مخاض» فلم یجدها» ولا وجد ابن لبون» ولا بنت لبون» 
لكن وجد جِقّة» وكانت عنده جَذَعَة لم تقبل منه» وكَلفَ إحصاء ما وجب عليه 
ولا بد» أو إحضار السَن التي تليهاء ولا بد مع رد الدراهم أو الغنم. 

وإن لزمته جَذَعَةء فلم يجدهاء ولا وجد جِمّة» ووجد بنت لبون» أو بنت 
مخاض» لم تقبل منه أصلاً إلا الجَذَعَة» أو جِقَّة معها شاتان» أو عشرون درهماً. 


حرف الزاي ر ۹ 


وإن لزمته جِقّة» ولم يجدهاء ولا وجد جَذَعَة» ولا بنت لَبُون» ووجد بنت 
مخاض لم تؤخذ منه. وأجبر على إحضار الحقة» أو بنت لبون ويرد المصَدّق إليه 
اتن أو خشرين رما 

وهذا كله عمل آبي بكر الصديق بحضرة جميع الصحابة» ولا يعرف له منهم 
مخالف أصلاً. [ب ٩۷٤ ٩0۷۱۲ ۲٣۰/۱‏ ف۹/۳٤۲].‏ 
٠‏ - أداء الزكاة من أفضل 

إن أخرج المُرَكي عمّا يجب عليه سِناً أعلى مما يجب عليه» أو أجود مما يجب 
عليه جاز بلا خلاف. [ي .]۱۳١ /٤ن ٤۸٥ ٤۸٤/۲‏ 
١‏ - ضم أصناف الإبل في الزكاة 

إذ كل أصتاف الئل كالتختء والأغراية والجت والقهاري» وقرها 
يضم بعضها إلى بعض في الزكاة بلا خلاف. [م٤۷٩‏ ك۱۲۸۳۸۵]۔ )۱۷١۹(‏ 
۲ -- جمع السائمة في آماكن مختلفة 

إن كانت سائمة الرجل فى بلدان شتّى» وبين البلدان مسافة لاتقصر فيها 
الصلاة»ء أو كانت مجتمعة بعضها إلى بعض بغیر خلاف يعلم. [ت۲/ ۳۸۷ 
۷9ي / 00][. 
۳ - الزكاة في الماشية المختلطة 

لافرق في وجوب الزكاة على الماشية بين خِلْظة الشيوع» وخِلظة الأوصاف 
وعليه إجماع المسلمين. [ع٥/ ٠٠١‏ (عن أبي حامد)]. 
٤‏ -س- للف بعض الإبل وبقاء النصاب 

من كان عنده تسع من الإبل مثلاًء فتلف منها أرب بعد الحول» وجبت عليه شاة 
بلا خلاف . [ف۸/۳٤۲].‏ 
(1) إذا كان المال مشتركاً مشاعاً بين الشريكين» كانت الجلْظّة خلطة شيوع» وخِلظة اشتراك» 

وخلطة أعيان. 


أما إن كان لكل واحد منهما ماشية مَُمَيْزةَ» ولا اشتراك بينهماء لكنهما مَُجاوران في 
المراح» والمَسْرّح» والمَرعى» ولا يمير أحدهما عن الآخر في القّخل»ء ولا في المَحْلّب» 
فإنها تسمى خلظة أوصاف» وخلظة جوار. [ع٥/ .]٤١١‏ 


و اق ااا 


- وجوب زكاة البقر )۱۷٤١(‏ 
- اشتراط الحول في زكاة البقر )٠۷٠١(‏ 
٠‏ - نصاب البقر ومقدار الزكاة 
س 4 MD qq ۹ f‏ 
١‏ - اتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من البقر شيء . 
۲ - وأن في كل ثلاثين من البقر تبيعاًء أو تبيعة› وهذا مجمع عليه. 
۳ - وأن في كل أربعين من البقر مِيّةء وهذا مجمع عليه. 

٤‏ - واتفقوا على أنها إذا صارت خمسين إلى تسع وخمسين» ففيها بقرة 
.2( 
واحدة 

ه - ولا يجب في الأؤقاص شيء بالاتفاق» إلا في رواية عن أبي حنيفة أنه 

أوجب فيما بين الأربعين والستين ربع مُينة» وروي عنه» وهو المَصَحَّح له أنه 

يجب قَسطه من المستة. [مرآ۳ 1۷۳۲ ما۳ نو ۳۰ ۱۲۲۹۳۵ - ۱۲۸۰۹ ع۵/ ۳۲۳ (عن ابن 
المنذرء وغیره) ن۳/ ۳۲ - ۳ (عن الطبري» وابن عبد البر)]. 
٦‏ - ضم أصناف البقر 

لاخلاف بين العلماء في جمع أصناف البقر. .]۱١۸۳۸۵[‏ 


۷ - اشتراط السَوْم في البقر 
زن البقر السائمة دون غيرها هي التي تجب فيها الزكاة بالإجماع" . ٩۷۸1‏ (عن 
البعض) ك٤۷۷١۱].‏ 


(1) أجمعوا على أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين» إلا قتادة» ومن وافقهء فإنه 
قال: في خمس من البقرة شاة. [نو ۳۰ ن /٤‏ ۱۳۲]. 
وحكي عن سعيد بن المسيّب» والزهري آنها تجب في خمس وعشرين منها [ن٤/‏ ۱۲۳]. 

(۲) قال محقق النوادر: ذكر ابن حزم في المحلى نقلاً عن جابر بن عبد الله» وسعيد بن 
المسيب» وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري» والزهري» وأبي قلابة بأن صدقة البقر 
مثل صدةة الإبل .]٠١[‏ 

(۳) هذا خطأ. بل صح عن النبي ؟ إيجاب الزكاة في البقر جملة. أما تخصيص بقر دون بقر» فهر 
تخصيص للثابت عنه 4 من إيجاب الزكاة في البقر بغير نص» وهذا لايجوز. .]٦۷۸۲[‏ 


قا ت س ا ل 


۸ -- ما لازكاة فيه من البقر 

إن البقر المُعَدَّة لحراثة الأرض لازكاة فيهاء وهو قول معاذ» وجابرء ولا يعرف 
له في الصحابة مخالف . .]٦۷۸[‏ 

- ما يضم للبقر لإکمال النصاب )٠۷١۹(‏ 

- جمع السائمة في أماكن مختلفة )۱۸٠۲(‏ 

- الزكاة في البقر المختلطة )۱۸٠۳(‏ 
ه زكاة التجارة 
- حکم زکاة التحارة 

إن الإجماع على وجوب الزكاة في العُروض التي يراد بها التجارة إذا حال عليها 
ال“ 

وقد أجمعوا على أن من ابتاع فاكهة للتجارة» ومر بها على العاشر» فإنه يأخذ 
زكاتهاء خلافاً لأبي حنيفةء فإنه قال: لا يأخذ منها زكاة. 

وقال أهل الظاهر لاتجب زكاة عروض التجارةء وقال ربيعة» ومالك: لازكاة 
فيها مالم َنَّض» وتصير دراهم» أو دنانيرء فإذا نَت لزم صاحبها زكاة عام واحد. 
[ما۱۳۷ ف۴۳/ ۲۵۵ (عن ابن المنذر) ب ۲٤٦/۱‏ ي ۲۸/۳ (عن ابن المنذر) ع٦/ ٤٤‏ (عن ابن المنذر) 
ن٤/‏ ۱۳۷ (عن ابن المنذر)]. 

- اشتراط الحول في الزكاة التجارة )٠۷٠١(‏ 
٠‏ - زكاة العروض المتخذة لغير التحارة 

اتفقوا على أنه لازكاة في العُروض التي لم يقصد بها التجارة. [ب۱/٠٠٤۲‏ م٠٤١].‏ 

- ما يضم للعروض لإاکمال النصاب )٠۷١۹(‏ 

- توزیع المکلف زکاته بتفسه (۱۷۷۲) 
ه زكاة اللمار 

ر: زكاة الزروع والثمار 


(1) صح الإجماع على أنه لازكاة في عُرُوض التجارة. .]٠٤١١[‏ 


۳ )| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


» زكاة الذهب 

- وجوب زكاة الذهب )۱۷٤١(‏ - اشتراط الحول في زكاة الذهب )٠۷٠١(‏ 
۱ -- مقدار نصاب الذهب 

إن الإجماع على أن نصاب الذهب عشرون يقالا" ء وقيمتها مئتا دره"» 
إلا ما الف فيه عن الحسن» فروي عنه هذاء وروي عنه أنه لازكاة فيما هو دون 
أربعين مقا لا لاتساوي مئتي درهم» وفي دون عشرين ٳذا ساوت مئتي درهم» وهذا 
خلاف شاذ. 

وإذا كان الذهب آقل من عشرين مثقالاً لايبلغ مثتي درهم» فقد أجمع أهل العلم 
على أنه لازكاة فيه. 

هذاء وإن الاعتبار فى نصاب الذهب بالوزن لابالعدد» وهو مذهب العلماء 
كافة. [ش٤/۳۱۸‏ (عن ا مر۳۸ ما ۳٤-۳٣‏ ي ۰۳/۴ ٩‏ (عن ابن المنذر) ۱۲۳۰۹۵ ع٦/‏ ۱۷ء 
۸ (عن ابن المنذر) ح۸/۲٤۱‏ 14۹]. 
۲ - مقدار زكاة الذهب 

اتفقوا على أن زکاة الذهب ربع العشر. [ب ۲٤٤٩/۱‏ ۱۲۳۰۸۵ ي ۷/۳ ن٤/۱۳۹].‏ 
۴۳ - زكاة ما زاد على النصاب 

اتفقوا على أن في كل عشرين ديناراً زائدة على نصاب الذهب» تقيم حولاًء 
نصف دینار . [مره۳]. 


(1) صح الإجماع المتيقن المقطوع به على وجوب زكاة الذهب إذا بلغ أربعين ديناراً 1۸۳٠[‏ 
مر ۱۲۳۲٤-۱۲۳۰۸4‏ با/ .]۲٤۷‏ 
آقول: قد ذكر ابن حزم في موضع آخر ما يفيد أن النصاب عشرون» فقال: اتفقوا على أن 
من کان عنده من الذهب ما لايبلغ إذا جم قيمة عشرين دیناراً» فلا زکاة علیه. [مر۳۸]. 

(۲) إن نصاب الذهب عشرون مثقالاً من غير اعتبار قيمتهاء وهو قول عامة الفقهاء» إلا ما حكي 
عن عطاء» وطاووس» والزهري» وسليمان بن حرب» وأيوب السختياني فإنهم قالوا: هو 
معتبر بالفضة. فما کان قيمته متي درهم ففيه الزكاة» وإلا فلا [ي۳/٠‏ ك٤۲١١۱].‏ 

(۳) قال في المحلى: ضحت الزكاة في كل أربعين زائدة بالإجماع المتيقن المقطوع به ]٦۸۳۴[‏ 
وقال علي ٠‏ وابن عمر: تجب الزكاة فيما زاد على النصاب» وإن قلت الزيادة» ولا يعرف 
لهما مخالف من الصحابة» فيكون إجماعاً. [ي/ ۷ء ۸]. 


حرف الزايي _ ل ۹٣‏ 


- ما يضم للذهب لإاكمال النصاب )۱۷٥۹(‏ 
4 - زكاة الذهب الخليط بغيره 

اتفقوا على أن الذهب المَحض إذا حلط بغير الذهب» إلا أنه بلغ النصاب» ففيه 
الزكاة. [مره]. 
6 =- زكاة ما اثّخدّ من الذهب 

إن كل ما اتّخْدّ من الذهب» كالحُلِيٍ» وغيره» إذا حُكمَ بتحريم استعماله» أو 
كراهته» وجبت فيه الزكاة بإجماع المسلمين. 

وإن آئية الذهب إذا بلغت نصاباً بالوزن» أو كان عند مالكها ما يبلغ نصاباً 
بضمها إليهء فإن فيها الزكاة بغير خلاف بين أهل العلم. [ع٠/۳۲‏ (عن الشافعيء 
وغیره) ی۳/٦۱۹‏ ۳۹۵۸۰4 د۲/ .]۱١۱‏ 
1 - أداء زكاة الذهب منه 

إن أخرج المكلف الذهب في زكاة الذهب» فإن الأمَّة كلها مُجِمِعَةٌ على أنه قد 
آڏی ما عليه . .]۸٤٥[‏ 

- توزيع المكلف زكاة ماله بنضسه (۱۷۷۲) 
د زكاة الزروع والثمار 

- وجوب زكاة الزروع والثمار )١۷٤١ - ۱۷٤١(‏ 
۷ - نصاب الزروع والثمار 

لاتجب الزكاة في شيء من الزروع» والثمار» حتى تبلغ خحمسة أَوْسّق بالإجماع 
المتيقن» وقال أبو حنيفة وزفر: تجب في كل كثير» وقليل» حتى لو كان حبّة وجب 
عشرها» وهذا مذهب باطل . [ ٦٤۱۲‏ ي۲/ ۵۸۰ ل۱۱۷ - ۱۱۸ ما٣۳‏ ك۱۲۲۰۷۵ ش٤/‏ ۳۱۹ 
٤۱/۶‏ ف ۲۷۳/۳ (عن ابن المنذر) <۲/ ٠١١ /٤ن 1١١‏ (عن ابن المنذر)]. 
۸ - زكاة ما سَقِيّ بماء السماء» ونحوه 

لاخلاف بين المسلمين في وجوب عشر الثمار» والزروع» إذا سَقَيّت بماء 
السماءء أو بماء يَلْصَبٌ إليه من جَبّل» أو عين كبيرة» أو كان بَعْلاّء وهو ما يشرب 


.)۱۸٤٩( ر‎ )1( 


( 4 ا وة وجمان فن انه الاي 


عروقه . ٤٤۷ - ٤٤1/٥۶[‏ (عن البیهقی) مر ٤٥٤ - ٤٤۳ /٥ت ۳٥‏ ۱۳۱۲۲۵ ب ۲۵۱/۱ ی۲/ ۵۸۲ 
بعرو € عن الب مر و 
ش٤/ ۱٤۰١ /٤ن ۳۲٦‏ (عن النووي)]. 


۹ - زکاة ما سقِيّ بالنضح ونحوه 

لاخلاف بين المسلمين في وجوب نصف عُشر الثمار والزروع إذا سَقِيّتُ 
بالتضح» أو بالدّلاء» أو بالدواليب» أو بالناعُورة. [ع٥/١٤٤‏ - ٤٠٤١‏ (عن البيهقي) ت۲/ 
٤ - ۴‏ ۲ مر ۳٣‏ ب ۲۵٣٣/۱‏ ي۲/ ۵۸۲ ٠٤١ /٤ن ۳۲۷ /٤ش ٠٠۰۲‏ (عن النووي)]. 
۰ - زکاة ما سي بماء السّماء وبالنضح 

إن الزرع إذا سَقِيّ بماء السماء نصف السّنة» وبالنضح ونحوه نصف السنة 
الآخرء فإن زكاته ثلاثة أرباع العشر في قول أهل العلم بلا خلاف يعلم [ي۲/ ٠۸۳‏ 
ف۳/ ۲۷۲ (عن ابن قدامة) ن٤/ ٠٤١‏ (عن ابن قدامة)]. 
1 - زكاة ما زاد عن النصاب 

إن إجماع المسلمين على أن زكاة الزروع والثمار تجب فيما زاد على خمسة 
أوسق بحسابه» وأنه لاوَفْص فیها. [ع٥/ ٤٥۰‏ (عن الماوردي» وغیره) ش ۳۱۹/٤‏ ف/ 
.YVT «TY‏ 
۲ - زكاة زرع أراضي الصلح 

أجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يصيروا من أهل الذمة»ء 
وقبل أن يُمَهُروا» وهم ممتنعون فيهاء أنها أرض عشرء وأن في زرعها إذا سقي 
بماء السماء ونحوه (: (۱۸۸) العُشرء وإن سَقَيّتُ بالتضح ونحوه (ر: (1۸1۹) 
نصف العشر. [خ۳/ ۲۲۸ ي ٠٠٤/۲‏ (عن ابن المنذر)]. 
۳ - الزكاة في أعيان الشجر 

اتفقوا على أنه لازكاة في أعيان الشجر. [مر۳۷]. 
٤‏ - کیف تحسب الزکاة 

إن الخرص في الثمار سنة بلا اختلاف. والقول بآنه منسوخ شذوذ. 

ولا خلاف بين العلماء فى أن الخرص يكون فى أول ما يطيب الثمر» ويزهى 
بحمرة» أو صفرة. وكذلك الت إذا جری فيه الخاد وطاب أکله. 


خرف لزا ا ل ب د ا ل م 


أما الحبوب» فإنها لاتخرص بلا خلاف بین العلماء. [ك۹۵٤۱۳۱‏ - ٠۳٠١۷‏ - 
¥0{ 
٠‏ - ضم أصناف الزرع في الزكاة 

اتفقوا على أن أصناف التمر تجمع معا في الزكاة» وعلى أن أصناف القمح 
تجمع معاً أيضاًء وعلى أن أصناف الشعير تجمع معأً. 

وأن الحنطة تضم إلى العَلَّس بلا خلاف يعلم. [مر۳» ۴۷ ي۲/١٠٦].‏ 

- ما يضم من الزرع إکمال النصاب (۹ه۷٠)‏ 
٠‏ - جمع إنتاج الأرض مرتين 

لو أنتجت الأرض مرتين لايجمع بين الزرعين في الزكاة بلا خلاف. .]٠٠٠١[‏ 
۷ - جمع الحيد والرديء 

أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والتمرء» يجمع جيده إلى رديئهء 
وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب فَذرٍ كل من الجيد والرديءء فإن كان التمر أصنافاً 
أخذ من وَسّطه. [ب ۲٥۷/۱‏ ك۷١٤۱۳۱].‏ 
۸ -- ما ينر لمالك التمر 

فرض على الخارص أن يترك لصاحب التمر ما يأكل هو وأهله» رطباً على 
السّعة» لايْكلفُ عنه زکاة بالإجماع. 1041 [IVY /Y>‏ 

- تكرار زكاة الزروع والثمار )۱۷١۹۷(‏ 
۹ - أداء الزكاة من الزروع والثمار 

إن زكاة الزروع والشمار إذا أخرجت من الأعيان نقفسها كانت مُجُريَّة 
بلا اختلاف. [ب۱/ .]۲٣۰‏ 
٠‏ - أداء الزكاة من غير الزرع 

إن صاحب الزرع إذا أراد أن يعطي الزكاة من غير الزرع نقسه» فإن إجماع الأمة 
على آن له ذلك» ولم يجز إجباره على أن يعطي من عين ما أخرجت الأرض . [م١٤٠].‏ 
١‏ - هلاك الثمرة قبل الزكاة 

أجمع آهل العلم على أن الخارص إذا حرص الثمرة» ثم أصابته جائحة قبل 
الجُذاذء فلا شيء عليه . [ما ۳۳۲ ي ٥۸٦/۲‏ (عن ابن المنذر) ف ۲۹۸/۳ (عن ابن المنذر)]. 


()___-موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


زكاة الغنم 

- وجوب زكاة الغتم )۱۷٤١(‏ - اشتراط الحول فقي زكاة الغنم )٠۷٥١(‏ 
۲ - نصاب الغنم ومقدار الزكاة 

١‏ - اتفقوا على أنه ليس في أقل من أربعين من الغنم شيء. 

۲ - اتفقوا على أنها إذا بلغت أربعين إلى مئة وعشرين ففيها شاة. 

۳ - أجمعوا على أنها إذا بلغت مئة وإحدى وعشرين إلى مثتين ففيها شاتان. 

٤‏ - اتفقوا على أنها إذا زادت على المئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه. 

ه - وأجمعوا على نها إذا بلغت ثلاث مئة شاةء وشاة واحدة» ففي كل مثة شاة. 

وحكي عن معاذ أن الفرض لايتغير بعد المئة وإحدى وعشرين حتى تبلغ مئتين 
واثنتين وأآربعين» ولايثبت عنه. وحكي عنه أنه قال: إذا بلغت الشياه مئتين لم 
يغيرها حتى تبلغ أربعين ومئتين» ففيها ثلاث شياه» فإذا بلغت ثلاث مئة لم يغيرها 
حتى تبلغ أربعين وثلاث مئة» ففيها أربع شياه» ولا يثبت ذلك عنه. وقال الحسن بن 
صالح» وإبراهيم النخعي: إذا كانت الخنم ثلاث مئة شاة وشاة واحدة»ء فإن فيها 
أربع شياه» وإذا كانت أربع مئة شاة وشاة ففيها خمس شياه. [مر١٣‏ ۲١۷٦ء ٦۷۸‏ 
ما ۳۲ ۴۳ ت ۳۸۹/۲ ب ۱۲۸۷١ - ۱۲۷٣٣١ ۲٣٤ - ۲۵٣۳/۱‏ نو ۲٤‏ ي ٤۹۷/۲‏ (عن ابن المنذر) 
ع ۳۲۳/۵ ۳۸۵ (عن ابن المنذر» وغیره)]. 
۳ - اشتراط السوم في الغنم 

لا زكاأة في الغنم إلا إذا كانت سائمة» وهو قول علي» وجابر» وطائفة من 
الصحابة» لامخالف لهم منهم» وقول سائر الفقهاءء وآهل الحديث. [ك۱۲۷۷۱ - 
VY‏ 
- ضم أصناف الغنم 

لاخلاف بين العلماء في الجمع بين أصناف الغنم» وبين الضأن» والمعز» 
.[YAA]‏ 
- الوقص في الغنم 

أجمعوا على الوقص في الغنم. [ك۵١١١١١].‏ 

-ما يضم للفنم لإكمال النصاب )۱۷١١(‏ - جمع السائمة في أماكن مختلفة )۱۸٠١١(‏ 


خرف ج یت ب 


٠‏ - ما لايؤخذ في زكاة الغنم 

١‏ - أجمعوا على أنه لا يؤخذ خروف» ولاجَدذي في الواجب في الزكاة عن 
الشاة. 4 

۲ - اتفق جماعة علماء الأمصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة تَيْس» ولاهَرمة» 
ولاذات عَوّر» إلا أن يرى المُصَدّق أن ذلك خير للمساكين. 

۳ - لايعلم خلاف في أن السحلة لاتؤخذ في الزكاةء إلا أن يكون النصاب كله 


ا 


صغارا. ٦۷۲۴[‏ ت ۳۸۸/۲ ۱۲۷۸۷-۱۲۷٤۱2‏ ب ۲٣٤/۱‏ ي۲/ .]٥۰۳‏ 
۷ - متى يباح أخذ الصغيرة من الغنم؟ 

إن كانت الماشية كلها من الغنم الصغار جاز أخذ الصغيرة بإجماع الصحابة. 
4/1[ 
۸ - زكاة الغنم إذا أنتجت سخالاً 

من كان عنده نصاب كامل من الغنم» فنتجت منه سخال في أثناء الحول» 
وجبت الزكاة في الجميع عند تمام حول الأمهات» وهو قول عمر» وعلي› 
ولايعرف لهما مخالف في عصرهماء فكان إجماعا. [ي۲/٠٠٠].‏ 
۹4 - إخراج زكاة الغنم من غيرها 

الإجماع على أنه يجوز أن يخرج المكلف زكاة غنمه من غنم غيرها. [ع٠/١٠٠].‏ 
د زكاة القفضة 

- وجوب زكاة الفضة )۱۷٤١(‏ - اشتراط الحول في زكاة الفضة )٠۷٠١(‏ 
٠‏ »- مقدار نصاب الفضة 

إن الإجماع على أن نصاب الفضة خمس أواق» وهي متا درهم تبلغ مئة 
وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة» ولم تكن حلي امرأة» أو حلية سيف» أو 
مِنْظْقَة» أو مصحفاًء أو خاتماً"» وانفرد ابن حبيب الأندلسي بقوله: إن كل أهل 
بلد يتعاملون بدراهمهم» وذكر ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة إلى دراهم 
الأندلس» وغيرها من دراهم البلاد. 


(1) قال ابن تيمية: النزاع في كل حلي مباح» أو حلي الخُودّة» والرّاية» وحمائل السيف› 
كالمنْظقَة› في مذهب أحمد وغيره» والذهب اليسير المتصل بالثوب» كالطرز الذي لا یتجاوز= 


۸ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وإن الاعتبار في نصاب الفضة بالوزن لا بالعدد» وهو مذهب العلماء كافة. 

وقال المغربي» والمَريسي المعتزلي بأن الاعتداد بالعدد لا بالوزن» وهذا غلط 
مخالف للنصوص وجنات [مر٤‏ ۳ ۳۸ 1۸۲۴ ۸٤‏ ب ۱۲۲٣۰۷۵ ٣٣ام ۲٤۹/۱‏ - 
٩ ۳/۳ ۱۲۷٤١ - ۱۲۳۲۹ - 4۹‏ (عن ابن المنذر) ۱۷/۱۶ (عن ابن المنذر) ش٤/ ۳٠۱۸‏ 
(عن عیاض) ف ۱٤۹ ۱٤۸/۲ < ۲٤١/۳‏ ن٤/1۳۸].‏ 
١‏ - مقدار زكاة الفضة 

اتفقوا على أن زكاة الفضة ربع العشر. [ب ۲٤٦/۱‏ ما٣۳‏ ي ۷/۳ ن٤/‏ ۱۳۸ ۱۷/٦‏ (عن 
ابن المنذر)]. 
۲ - زكاة ما زاد على نصاب الفضة 

اتفقوا على أن في كل مئتي درهم من الفضة زائدة على النصاب تبقى حولاً 
خحمسة درا 

- ما يضم للفضة لاكمال النصاب )٠۷١۹(‏ 
۳ - زكاة ما اثَخْدٌّ من الفضة 

إن ما اتَجِذَّ من الفضة من حلي وغيره إذا حُكِمّ بتحريم استعماله» أو كراهته» 
ف ا ااا 


= آربعة أصابع مباح في إحدى الروايتين عنه» وحلية السلاح كلهء كَجليّة السيف في إحدى 
الروايتين عنه» وللعلماء نزاع في غير ذلك من الجلية. .]۳١[‏ 

)١(‏ قالوا: قد صحت الزكاة في الأربعين الزائدة على المئتين بالإجماع» واختلفوا فيما دون 
الأربعينء فلا تجب الزكاة فيها باختلاف. 
وإن قولهم هذا إنما يكون احتجاجاً صحيحاً لو لم يأت نص بإيجاب الزكاة في ذلك» ولكن 
هذا الاستدلال يعود عليهم في قولهم في زكاة الخيل» والبقر» وما دون خمسة أوسق 
مما أخرجت الأرض» والحلي» وغير ذلك. 1م[ وقد نقل ابن عبد البر والتميمي 
الإجماع في الأربعين. [ك ۲۲٦۲‏ نو .]١‏ 
وقال علي» وابن عمر بوجوب الزكاة فيما زاد على النصاب» وإن قلت الزيادةء ولايعرف 
لیغا الت فن السا کرت جاع ی ۸1۷ 
وقال إبراهيم بن عَليّة: لا شيء في تلك الدراهم غير خمسة دراهم» حتى تكون الزيادة على 
المئتين مثتين. فيكون فيها كلها ربع عشر جميعها. وقيل: إن ذلك يروى عن طاووس [نو 
[Yo‏ 


حرف الزايي ال ٤۹۹‏ 


وإن آئية الفضة فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً بالوزن» أو كان عند مالكها ما يبلغ 
نصاباً بضمها إلیه بغیر خلاف بین آهل العلم. ۳۲/۹۶1 ي ۱۹/۳ ۳۹۵۸۰۵ > ۲/ 
11[. 


‰٤‏ - زكاة الفضة المخلوطة بغيرها 

اتفقوا على أنه إذا كان في الفضة خلط من غيرهاء إلا أن فيها من الفضة 
المحضة مقدار النصاب» ففى الخليط الزكاة. [مره٣‏ م14۲]. 

- توزیع المکلف زکاته بنفسه (۱۷۷۲) 
د زكاة الفطر 
Af‏ - حکم زکاة الفطر 

أجمعوا على أن رسول اله َة أمر بزكاة الفطر› وهي فرض واجب لم ينسخها 
ا [ 1۳°12 - Tole 1۳1۰0 - TF‏ ي ۱/۳ (عن أبن المنذرء وإسحق) ع٦/ ٩۵‏ (عن 


البيهقي› وابن المنذر) ف٣/‏ ۲۸۷ (عن ابن المنذرء وغيره) = ٩ /٤ن ۱۹0٥/۲‏ (عن ابن المنذر» 


وغیره)]۔ 
٠‏ - طبيعة زكاة الفطر 


اتفقوا على أن زكاة الفطر تجب على المرء فى نفسهء وأنها زكاة بدن لا زكاة 
مال. [ب۲۷۰/۱]. 


(1) في نقل الإجماع نظرء لأن إبراهيم بن علية» وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا: إن وجوبها قد 
نسخ» واستدل لهما بما روى النمائي» وغيره عن قيس بس سعد بن عبادة قال: «أمرنا 
رسول الله هة بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهناء 
ونحن نفعله». وهذا متعقب بأن في إسناده راوياً مجهولاًء وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه 
على النسخ. 
ونقل عن أشهب وبعض أهل الظاهر» وابن اللبان من الشافعية أنها سنة مؤكدة. [ف۳/ ۲۸۷ 
ن٤‏ / ۱۸۰ (عن ابن حجر)]. 
وإن الحنفية يقرلون بالوجوب دون الفرضية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض» والواجب. 
قالوا: إذ لا دليل قاطع تثبت به الفرضية. [ن٤/ .]۱۸١‏ 


ETT 


۷ - من المكلف بزكاة الفطر؟ 

إن السا مكلفون بزكاة الفطرء ذكراناً كانوا أو إناثاً» صغاراً أو كباراًء 
عبيداً" أو أحراراًء من أهل الحاضرة أو من أهل البادية» وبهذا قال سائر 
الصحابة» والتابعين» وجميع الفقهاء. 

وقال علي: لا تجب إلا على من أطاق الصلاة والصوم. وعن سعيد بن 
المسيب» والحسن البصري أنها لا تجب إلا على من صلى وصام. 

وهي تجب على الموسر إجماعاً. 

وحكي عن عطاءء وربيعة» والزهري آنها لا تجب على أهل البادية» وهذا 
شذوذ عن الإجماع. 

وقال محمد بن الحسن: لا تجب على الیتیم. [ب ۲۷۰/۱ ما٥۳ ۳٢‏ ي ٥۱/۳‏ ع٦/‏ 
٤‏ - ١۱۳۴ء‏ ۱۳۷ (عن الماوردي)]. 

٨۸‏ - المكلف بزكاة الفطر عن غيره 

١‏ - إن زكاة الفطر عن الطفل الذي ليس له مال تجب على أبيه بالإجماع. 

۲ - إن زكاة الفطر عن العبد إذا كان حاضراًء وغير مُكاتّب» ولا مغخصوب»› 
ولا آبق» ولا عبد للتجارة» تجب على سيده سواء آكان للعبد كسب أم لاء وعلى 
هذا إجماع المسلمين. وقال داوود الظاهري» وأبو ثور: لا تجب على السيد» بل 
تجب على العبد» ويلزم السيد تمكينه من الكسب لها. وهذا باطل مردود بإجماع 
العلماء. 

وإذا أعتق العبد» ولم يخرج عنه سيده زكاة الفطرء فلا يلزم العبد إخراجها عن 
نفسه بإجماع العلماء. 

۳ - ولم يختلفوا في أن على السيد زكاة الفطر عن مدبره. 

٤‏ - على الزوج أن يؤدي زكاة القطر عن عبيد امرأته وهو فعل ابن عمر» 
ولا يعرف له مخالف من الصحابة". 

(۲) لا حجة في أحد دون رسول الله ؟. [م۷٠۷].‏ 
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ومن وجبت فطرته على غيره» فأآخرجها عن نفسه بإذن من تجب عليه صح منه 

ذلك إجماعا. [ماه۳ ۱۳۵۲۸2 - ۱۳۵۲۸ - ۱۳۵۹۰ م٦۷۰‏ ۷۰۷ (عن البعض) ب۱/ ۲۷۰ 

۱ ي۳/ 1٩ ۰٦۵‏ (عن ابن المنذر) ۱۰۸/٦۶‏ - ۰۱۰۹ ۱۳۴۵ء ۱۳١‏ (عن ابن المنذر» وغيره) ح 

.[144/۲ 

۹4 - تكليف غير المسلم بزكاة الفطر عن المسلم 

إن الكافرء أو المشرك» لا تجب عليه صدقة القفطر عن قريبه» أو عبده 
المسلمين بالإجماع. لكن فيه وجهاً للشافعية» ورواية عن أحمد بالوجوب. [ماه٣‏ 
ف ۲۸۹/۳ (عن ابن المنذر) ي۳/ ٥۲‏ (عن ابن المنذر) ع٦/ ۱۳١‏ (عن ابن المنذر) < ۲/ ۱۹۷ ن٤/‏ 
۱ لعن ابن المنذر)]. 

۰ - من ليس عليه زكاة الفطر 

١‏ - أجمعوا على أن من لا شيء له لا فطرة عليه. 

۲ - إن الكافرء الحرء البالغء لا تجب عليه زكاة الفطر عن نفسه بالإجماع. 

وقد اتفقوا على أن المسلم لا يخرج زكاة الفطر عن زوجته الكافرة. 

۳ - إن المشرك لا فطرة عليه عن نفسه بالإجماع. 

٤‏ - زكاة الفطر لا تلزم عبداً إجماعاً. 

ه - إن المكاتب ليس عليه زكاة الفطر» وهو قول ابن عمر» ولا يعرف له مخالف 
من اطا [ ما٥۳ ۴١٤١۰2‏ ع/ ۹۷ ٠١ ٠٠١‏ (عن ابن المنذر»ء والماوردي» وغيرهما) 
ي۳/ ٩۲‏ ۷۰۷۲ (عن البعض) ف۳/ ۰۲۸۸ ۲۸۹ < ۲/ ۱۹۷ ن٤/‏ ۱۸۰ - ۱۸۱ (عن ابن حجر)]. 
١‏ - زكاة فطر الجنين 

زكاة الفطر لا تجب على الجنين بالإجماع" وكان أحمد يستحبهاء ولا يوجبهاء 
وروي عنه وجوبها. وبه قال ابن حزم» لكن فَيّدها بمئة وعشرين يوماً من يوم حمل 
آمه به. [ما٣۳‏ ف ۲۸۸/۳ (عن ابن المنذر) ي ۷۳/۳ (عن ابن المنذر) ٠۳۳/٣۶‏ (عن ابن المنذر) 
۱۹۹/۲ ن٤/ ۱۸١‏ (عن ابن المنذر)]. 


(۱) لا حجة في قول آحد دون رسول الله ؟ [م۷٠۷].‏ 
(۲) كان عثمان يعطي صدقة الفطر عن الحَمُلء ولا يعرف له مخالف في الصحابة. [م٤٠۷].‏ 
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۲ - مقدار زكاة الفطر 

زكاة الفطر عن كل نفس صاع من التمر» أو الشعيرء أو الأَقَط أو السّلْت» 
وعليه الإجماع. 

وإن الصحابة رأوا أن زكاة الفطر نصف صاع من قمح» وأنه يقوم مقام صاع من 
الشعیر' [ش٤/ ۳۳٣‏ ما٦۳‏ ط ٤۷ ٤٤/۲‏ ب ۲۷۲/۱ ف ۲۹۲/۳ (عن ابن المنذر) ح ۲٠۱/۲‏ 
ن٤/‏ ۰۱۸۲ ۳ (عن ابن المنذر)]. 
۴ - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر 

أجمعوا على أنه يجوز في زكاة الفطر إخراج البُرّ" والتمر» والشعيرء والذرةء 
والعدس» والأرزء والزبيب خلافاً لمن لا يعتد بخلافه فى البر» وخلافاً لبعض 
المتأخرين في الزبيب» وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود 

وإن الأَقَظ يخرجه أهل البادية» ولا يجزئ عن الحضر بلا خلاف" [ش٤/ ٣٣٠‏ 
(عن عیاض) م٤۷۰‏ (عن البعض) ف۳/ ۲۹۱ (عن الماوردي) ح۲۰۳/۲ ن٤/‏ ۱۸۲ ع/ ۱١١‏ (عن 
الماوردي)]. 
4 - إخراج قيمة الواجب في زكاة الفطر 

إخراج قيمة الواجب في زكاة الفطر لا يجوز عند عامة الفقهاء» وأجازه 
أبو حتيفة . [ش٤/ ٠٠١‏ (عن عياض)]. 
٥‏ - أداء زكاة القطر مجزأة 

من وجبت عليه زكاة الفطرء فله أن يخرج بعضهاء ثم بعضهاء بلا خلاف. 
[Y1‏ 


(1) إن الحديث لأبي سعيد الخدري الذي رواه الجماعة وفيه: قال معاوية : إني لأرى مَدَيْن من 
سَمُراء الشام يعدل صاعاً من تمر»ء فقال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. هذا 
الحديث دال على أنه لم يوافق على ذلك» وكذلك كان ابن عمرء فلا إجماع في المسألة. 
[ف۳/ ۳۹۲ ن٤/‏ ۱۸۲]. 

(۲) عدد من الصحابة كانوا لا يخرجون الب رغم أنهم كانوا يقتاتون به. [م٤٠۷].‏ 

(۳) المذهب الذي قطع به الجماهير أنه لا فرق في إجزاء الأَقَطٍ بين أهل البادية والحضر. [ع٦/‏ 
۲ ف۳/ ۲۹۱ (عن النووي) ن٤/‏ ۱۸۳-۱۸۲ (عن النووي)]. 
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۹١‏ - وقت إخراج زكاة الفطر 

اتفقوا على أن زكاة الفطر تجب فى آخر رمضان. فإن أذاها قبل العيد بيومين 
لك جار مااع اه اها جا م الات 

وقد أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد. 

وإن تأخيرها عن يوم العيد حرام بالاتفاق. وقال المنصور باله: إن وقتها إلى 
آخر الیوم الثالث من شهر شوال. [ب ۲۷۳/۱ ت ۳۷/۳ ۱۳۹۸۳۵ ي ۱۳۹/٦۶ ٦۳/٣‏ (عن 
العبدري) ن٤/‏ ١۱1۸ء ۱۸٤‏ (عن الإمام يحيى» وابن رسلان)]. 
۷ - لمن تصرف زكاة الفطر 

أجمعوا على أن زكاة الفطر تصرف لفقراء المسلمين. 

ويجوز إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد بلا خلاف يعلم. [ب١/۲۷۳‏ ي٣/‏ ۷۳]. 
ه - توزیع المکلف زکاته بنفسه (۱۷۷۳) 
۸ - عودة الزكاة لدافعها با لإرث 

إن عادت زكاة الفطر إلى من دفعها بالإرث» فإنه يجوز له أخذها بالإجماع. 
Tr /e]‏ 
۵ زنى 
۹ - حکم الزنى 

أجمعوا على تحريم الزنى. [ما١۳٠].‏ 

- عقوية الزنى 

ر حد الزنى 

- الأجرة على الزنی )٠۹۵۱(‏ - الجنابة من الزنی توجب الغسل (۲۹۹۸) 

- نكاح المحارم من الزنى )٤۱۸١(‏ - أثر الزنى في النكاح (١١١؛)‏ 

- نکاح الرجل من زنی بها )٤۱۷۸(‏ - نکاح الحامل من زنی )٤۱۷۸(‏ 

- استلحاق ولد الزنی )٤١۸١(‏ - ما لولد الزنی وما عليه )۳۹٤١(‏ 

- الصلاة على ولد الزنى )۲٠٠١(‏ - الرضاع من زانية )٠٦۳١(‏ 

- بيع الرقيق الزاني )٠٠١١(‏ 
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ھ زواج 

ر نکاح 
رؤج 
٠‏ - استمتاع الزوج بزوجته 

إجماعهم على أن للرجل أن يتلذذ من بدن الزوجة بكل موضع منه سوى الدبر 
لأن وطأها فيه حرام» حائضاً كانت أو طاهراً» وعليه اتفق العلماء. 1خ۲/ ٠۲٤‏ ش١/‏ 
1144. 

- النظر إلى عورة الزوجة (۲۹۷۸) 
١‏ - حت الزوجة بالوطء 

اتفق العلماء كافة على أن للمرأة حقاً واجباً في الجماع . [ف۳۸۹/۹ (عن عياض) 
ي/ .[۳٤‏ 
۲ - وطء الحامل 

اتفقوا على أن وطء الرجل زوجته الحامل منه بوجه صحيح حلال. 

واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به حرام» وإن 


ملك عصمتها. [مر*۷]. 
- الحلف على ترك وطء الزوجة 
ر: يلاء 


۳ س- العَرْل عن الزوجة 

لا يعزل الزوج عن زوجته الحرة إلا بإذنهاء وهذا لا خلاف فيه بين العلماء“ 
]كY006‏ ۉ/ 14۷« 4/ o‏ (عن ابن حزم» وابن عبد البرء وابن هبيرة) ن/ 1۹۷ (عن ابن 
عبد البر)]. 

- نفقة الزوجة 


ر نفقة 


(۱) هذا متعقب» فإن فيه عند الشافعية خلافاً مشهوراً [ف۹/ ۲۰۳ ن٦/‏ ۱۹۷ (عن ابن حجر)]. 


حرف الزاي س س وا 


- عدل الزوج بين زوجاته 

ر قشم 
4 -- خدمة الزوجة زوجها 

إن خدمة المرأة زوجها في الغسل» والطبخ» والخُبْر» وغيرهاء برضاها جائزة 
بإجماع الأمة» وعمل السلف. [ش .]۲٠١/۱١ ۳٤۰/۲‏ 
٠‏ - ضرب الزوجة قبل النشوز 

لا حلاف في أن الزوج لا يضرب زوجته لخوف النشوز قبل إظهاره. [ي۷/١٠۲].‏ 
٩‏ - حفظ مال الزوج 

إن حفظ الزوجة مال زوجها فرض بلا خلاف. [۱۹۱۰۶]. 
۷ - بَصَدّق الزوجة بمالها 

اتفقوا على أن ذات الزوج لها أن تتصدق من مالها بالشيء اليسير الذي لا قيمة 
له. [مر٩۹٩].‏ 
۸ - نذر الزوجة 

إذا نذرت الزوجة نذراً لا يضر زوجهاء كان عليها الوفاء بهء لا خلاف فى ذلك 
بين العلماء. 

فإن حال زوجها بينها» وبين الوفاء بنذرهاء كان عليها قضاؤه بإجماع أيضاًء إذا 
کان غير مۇقت . [ك۲۱۱۰۲۵]. 
۹ - تصرف الزوج بمال زوجته 

لا حلاف في أن الزوجة لا ينفذ عليها بيع زوجها لشيء من مالهاء لا ما قل» 
ولا ما کثر» لا لنظرء ولا لغیره» ولا ابتیاعه لها أصلاً. .]٠۳۹[‏ 
۰ - تصدق الرجل بمال زوجته 

اتفقوا على أنه لا يحل للرجل أن يتصدق من مال زوجته بغير إذنها. [مر٩].‏ 
١‏ - طرد الزوج خادم الزوجة 

إن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته بالإجماع. [ف۱۸/۹٤‏ (عن 
الطحاوي)]. 
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۲ - الإفساد بين الزوجين 

لم يختلف أحد من أهل السنة في أن من فرق بين امرأة وزوجها لا يكون كافراً 
بذلك. .]۲۳۰٤٢[‏ 

- الكذب بين الزوجين )۳٤١١(‏ 
۳ - السفر بالزوجة 

أجمعت الأمة على أن المرأة تسافر مع زوجها حيث شاء» من قصير المسافةء 
وطویلها . [ك۹۷١۱٠٤].‏ 
6٤‏ - سفر الزوج وحده 

أجمع المسلمون على أن للرجل أن يسافر ولیس معه أحد من نسائه. [ط٤/۳۸۳].‏ 
٥‏ - منع الزوجة من السفر 

إن للرجل منع زوجته من الخروج في الأسفار كلها بالإجماع. [ف٤/۲٦‏ (عن ابن 
المنذر) ن٤/‏ ۲۹۲ (عن ابن المنذر)]. 
- الإذن للزوجة بالصلاة فى المسجد 

يستحب للزوج أن يأذن ا إذا استأذنته للصلاة في المسجد إذا كانت 
عجوزاً لا ُشْنَّى» وأمن المفسدة عليهاء وعلى غيرهاء فإن منعها لم يحرم عليه 
ذلكء وهذا قول عامة العلماء. [ع٤/ ٩١‏ (عن البيهقي)]. 
۷ - إذن الزوج بصوم التطوع 

اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع» وزوجها حاضر› 
إلا بإذنه. [ش ۱۲٣/٩‏ مرا٤].‏ 

- إذن الزوج بالاعتكاف )٣۴١(‏ 

إذن الزوج بالحج )٩١١(‏ 

-- حج الرجل بزوجته )٥٦۰(‏ 

- دفع الزكاة للزوجة )۱۷۹١۰(‏ 
(۱) ولکنه عاص لله تعالی» مرتكب لحرام» لأن رسول الله اة يقول: «من حب زوجة امرئ: 

أو مملوكه» فليس متا٤»‏ رواه أبو داوود. وفیه تحریم إفساد النساء» أو الخدم وليقاع 

الشقاق بينهم» وبين أزواجهم» وأسيادهم. 


حرف الزاي _ 


- شهادة أحد الزوجين للآخر )۲١١۳(‏ 
- عدة الزوجة لوفاة الزوج 


ر عدة 
- إحداد الزوجة على زوجها 
ر : إحداد 


- تفسیل کل من الزوجین الآخر )۳٠٤١ - ۴۰٤١(‏ 
- التوارٹ بین الزوجین )۳۸١١ - ۳۸٤٤(‏ 
ادعاء الزوجة بحق من حقوقها )٠٤٤١ - ٠٤٤٤(‏ 


0۹¥ 


حرف السين ل 


روا ا د ا ت ج ي اه 


ت ؤال 
۸ - حكم السؤال 

اتفق العلماء على النهى عن السؤال لغير ضرورة. [ش٤/ ٤۱۷۲۸ - ٤۱٤۹٦94 ٤٤٥‏ 
ف ۳۳٤/۱۰‏ ۳۰/۱۳ (عن ا 
۹ - على من يحرم السؤال؟ 

اتفقوا على أن السؤال حرام على كل قوي على الكسب» أو غني. [مرهه٠‏ 
ك 
٠‏ - لمن يباح السوال؟ 

اتفقوا على أن السؤال مباح لمن هو فقير» ولا يقدر على الكسب» مقدار ما يقيم 
به قوته. [مر٥٥۱].‏ 
١‏ س- شرائط إباحة السؤال 

يباح السؤال بشلاثة شروط : ألا يذل نفسهء ولا يلح في السؤالء ولا يؤذي 
المسؤول. فإن فقد إحدى الشرائط فالسؤال حرام بالاتفاق . [ش٤/ .]1١١ /٠١ف ٤٤١٥‏ 
۲ »- إعطاء السائل ) 

إن السائل يعطى» وإن جاء على فرس» بلا خلاف یعلم. .]٤٠٩۳١۵[‏ 
۾ سباق 


ر مسابقة 


ne 8‏ 
۳ - حکم السب 
سب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة. [ش١/١۳۸].‏ 
- عقوبة السب )٠١١٤١(‏ 
- سب الله تعالی )٤۰۹(‏ 
٤‏ - تبادل السب 
لا خلاف في أن إثم السّباب الواقع من اثنین مختص بالبادئ منهماء إلا أن 
يتجاوز الشاني قدر الانتصار» فیقول للبادئ اثر مما قال له. [ش۱۸/۱۰ - .]١۹‏ 
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ر: حبس 
ھ سجود 
- الشجود في الصلاة (۲۲۸۹ - ۲۲۹۰ - ۲۲۹۱) 
٥9‏ - السحود لغير الله 
إن الإجماع على تكفير من سجد لِصَنَّمء ونحوه. 
وما يفعله عوامٌ الناس من سُجودهم بين يَدَي العْلَّماء» ولو كانوا مُحدثين» حرام 


فإن كان السجود لغير الله بنية العبادة» فهو كفر بالإجماع. [ن۱۹۸/۷ع۷۳/۲ > ه٠/‏ 
[Yo‏ 
د سجود التلاوة 
٦‏ - حکم سود التلاوۃٍ 


و 


إن سجود الثَّلاوةٍ سنّةٌ مُوَكَدَةٌ بإجماع الصحابَةء وليس بواجب”". [ي١/۱٤ه‏ 
ب ۲۱٤/۱‏ ش۳/ ۳٤۲ /۱ < ٥۵٦/۳۶ ۲٤۸‏ ن۳/ ٩۷‏ (عن النووي)]. 
۷ - مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم 

اتفقوا على آنه ليس في القرآن الكريم أكثر من خمس عشرة سجدة. 

وقد أجمع العلماء على أنه يسجد في سرّر: الأعراف» والتّخل» والرُغدء 
والإسراء» ومريم» وأوّل الحج» والفُرّقان» والتّمُل وألم تنزيل. 

وإن في الحجٌ سَجْدَة ثانية» وهو قول عمر» وعلي» وابن عمر» وبي الدرداءء 
)١(‏ أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمرء 

وذلك في أكثر من موضع. [ب۱/ .]۲٠١‏ 


وذهب عمر وابنه إلى أن الإنسان إن شاء سجد عند سجود التلاوة» وإن شاء لم يسجد؛ 
ولا مخالف لهما من الصحابة. [ك١١١١٠].‏ 


و و د 


وأبي موسى» وأبي عبد الرحمن الا وأبي العالية» وابن عباس» وزِرّء ولم 
يعرف لهم مخالف في عصرهم› فکان إجماعا. [مر ا۳ - ۴۲ م ۵٥٦‏ ب ۲۱۹/۱ ما ۲۹ 
ط ۳۵۹/۱ ٥۳۷/۱‏ ع۳/ ٥۵۷‏ ف۲/ ٤٤١ ۰٤٤۱‏ (عن ابن بطال)]. 
۸ - من یسجد للتلاوة؟ 

أجمعوا على أن سجود التلاوة للقارئ» والمستمع . [ب ۲۱۷/۱ ی۱/۱٤٥‏ ف۲/ ٤٤٥‏ 
(عن ابن بطال) ن۳/ ۱۰۱ (عن ابن بطال)]. 
4۹ -»- ما يشترط لسجود التلاوة 

لا يعلم خلاف في أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارة 
من الحدث» والتَّجُس» وسَثْرٍ الحَوْرَة» واستقبال القَبلَة» والنية. 

وقد روي عن عثمان بن عفان» وسعيد بن المسيب أن الحائض تسمع السجدة 
تويئ برأسها. وعن سعيد بن المسيب أنه يقول: اللهم لك سجدت. وعن الشعبي 
فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كأن وجهه. [ي ٥۳۸/۱‏ ك۷۳٦۰٠‏ ن٣/‏ 
۱۱۹ «[. 
1۸4۹۰ - الخروج من سجود التلاوة 

سجود التلاوة يخرج منه بتسليمة واحدة بلا خلاف. [ي١/ .]٤۸١‏ 
١‏ - سجود التلاوة على الراحلة 

سجود التلاوة على الراحلة في السفر جائز بالاتفاق. 

ولا یختلفون في انه يومئ» ولیس عليه أن يسجد على الأرض. ٠٥٦/۴۶1‏ ط /١‏ 
[o٤‏ 
۲ - سحود التلاوة في الصلاة 

اتفقوا على أن من قرأء وهو في الصلاة سجدة من سجدات القرآن» فخرٌ لها 
ساجداً» ثم عاد إلى صلاته» فإن صلاته لا تنتقض . [مرا٣].‏ 
۳ - سجود التلاوة في خطبة الجمعة 

للخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبةء وآنه إذا مر بآية سَجْدة ينز إلى الأرض 
ليسجد بها إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبرء وآن ذلك لا يقطع الخطبةء وهو 
فعل عمر بحضور الصحابة» ولم ينكر عليه أحد منهم . [ف .]٤٤۸ - ٤٤۷/۲‏ 
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سجود التهو 
٤4‏ - حكم سجود السهو 

اتفقوا على أن سجود السهو سََةٌ في حق المُنْمَردء والإمام. وقال مالك: هو 
واجب» فإن كان السهو لنقص في الصلاةء وسلّم» ولم يسجد حتى طال الفصل 
لزه اناف الصلاة وقال أبو حتيفة ٠هو‏ واجت» لكئة لين شرطا الصة 
الصلاة. [ب ۷١ /٤ع ۱۹١۰/١‏ (عن أبي حامد]. 
٥9‏ - متى يۆدى سجود السهو؟ 

إن حكم من سها في صلاته ألا يسجد في موضع السهو» ولا في حاله تلك» 
وإنما يؤخر ذلك إلى آخر صلاته» لتجمع السجدتان كل سهو في صلاته» وعليه 
إجماعهم. [ك٥ ٠٤٠‏ ط .]٤٤١/١‏ 
٠‏ - التكبير لسحود السهو 

يشرع التكبير لسجود السهو» وهذا مجمع عليه. [ش۴/ .]۲١١‏ 
۷ - سجود السهو قبل السلام وبعده 

الإجماع على جواز سجود السهو قبل السلام وبعده" وإنما الخلاف في 
الأفضل". إلا أنه إذا صلى الإمام» ثم سلم» وعلم أنه زاد في الصلاةء فقد اتفق 
العلماء على أن سجود السهو بعد السلام» لتعذره قبله. [ف ۷۴/۴ (عن الماوردي 
وغیره) نو ۱۷ ۷۱/٤‏ (عن عیاض) ت ٩1/۲‏ ن۱۱۲/۳ء ۱۲۱]. 
٨۸‏ - ما شرع له سجود السهو 

١‏ - أجمعوا على أن من أسقط الجَلْسَة الوسطى من صلاة الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء» ساهياً» فإن عليه سجدتي سهو" . 


(1) العمل عند أهل العلم هو أن سجود السهو قبل السلام. [ت۲/١١٠].‏ 

(۲) وتعقب بأن الخلاف في الإجزاء قد نقل عن المذهب الشافعي» واستبعد القول بالجواز. 
وكذا نقل في المذهب المالكي» وهو مخالف لما نقل عن مالك من أنه لو سجد للسهو قبل 
السلامء أو بعدهء أنه لا شيء عليه. والخلاف عند الحنفية. وقال ابن قدامة: من ترك سجود 
السهو الذي قبل السلام بطلت صلاته إن تعمد وإلا فليتداركه ما لم يطل الفصل. ويمكن أن 
يقال بأن الإجماع كان قبل هذه الآراء في المذاهب المذكورة. [ف١/١۷].‏ 

(۳) قال ابن تيمية : الشافعي لا يوجب سجود السهو. (۳۳]. 


حرف السين. ا 0 |( 


۲ - إن المصلي يسجد للسهو للزيادة في الصلاةء والنقص فيها"" وهو قول 

جميع العلماء من السلف» والخلف. وقال علقمة والأسود: لا يسجد للزيادة. 
وعليه» فإن صلى صلاة رُباعيّة» كالظهر مثلاًء وقام إلى ركعة خامسة» وذكر قبل 

السجود فيهاء عاد إلى الجلوس» وتشهد» وسجد للسهو» وسلم. وهذا مجمع 

عليه . 1 مر ۳۳ ب ۱۸۹/۱ ع٤/ 0٦1‏ ۷۵ ت ٦٦/۲‏ < ۳۳۹/۱]. 

۹ - سجود السهو للفرض والنافلة 
حكم الفرض حكم النافلة في سجود السهو عند عامة أهل العلم بلا مخالف»› 

إلا ابن سيرين فقد قال: لا يشرع سجود السهو في النافلة. [ي ۳۹/۲ ع٤/٤۷‏ (عن 

آبي حامد) = ۳۳۲/۱]. 

٠‏ - سحود السهو فى صلاة العيد 
إا عن الل ي سا ال سود خو م ال سجده» ثم كبر 

وهو قول الثوري» والشافعي» وإسحاق» وأحمد» وأصحاب الرأي» بلا مخالف 

يعلم . [ي/ ۹ء 

۱ -- ما لا يشرع فيه سجود السهو 
الإجماع على أنه لا شرع السجود للسهو في صلاة الجنازة» ولا في سجود 

التلاوة» ولا في سجود السهو. 1ي۲/ ۳۹ (عن إسحاق)]. 

۲ - تکرار ما یشرع له سجود السهو 
إذا عُفِيّ عمَّا يطل الصلاة لأجل السهو شرع له سجود السهوء كالزيادة من 

جنس الصلاة» ومتى كثر ذلك أبطل الصلاة بلا خلاف . [ي۲/٤٠].‏ 

۳ - نَعَدّدُ ما يُوجبُ سجود السهو 
من سها سَهْرَيْن أو أكثر من جنس واحد» كفاه سجدتان للجميع بلا خلاف 

يعلم . [ي۲/ ۰]. 

(1) صلى عمر بأصحابه» فسلم في ركعتين» ثم انصرف» فقيل له ذلك» فصلى بهم أربع ركعات. 
فعل ذلك بحضرة الصحابة» فلم ينكروا ذلك عليه ولم يقولوا له: إن رسول الله ية قد فعل 
خلاف ما فعلت بعد اعتراض ذي اليدين من الصحابة له» وبعضهم قد حضر فعل الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فلم ينكروا ذلك على عمر. [ط .]٤٤۹ ›٤٤۸/۱‏ 


١ه‏ (_____موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4 -- متايعة الإمام في سحود السهو 

إن الإجماع على آنه إذا سها الإمام» فعلى المأموم متابعته في السجود للسهوء 
سواء أسها معه» أم انفرد الإمام بالسهو» وسواء أكان السجود قبل السلامء أم بعده. 

ومن أدرك بعض صلاة الإمام» فسجد للسهو لزم المأموم متابعته في السجود» وهو 
قول العلماء كافة» إلا ابن سيرين فقد قال: لا يسجد. 1ا۲ ك۹٠٠‏ ي ۳٠/۲‏ (عن ابن 
المنذرء وإسحاق) مر ۳۲ ع٤/‏ ۷ (عن أبي حامد» وأبي الطيب) ف۳/ ۷۲ (عن ابن حزم) < .]۳٤١ /١‏ 
14۰٥‏ - سهو المأموم دون الإمام 

من سها خلف الإمام فلا يسجد للسهوء كما لا يسجد الإمام. وهذا فول جمیع 
العلماءء إل مکحولا والليث»› فإنهما فالا : يسجد المأموم لسهو نقسه. [ماY‏ - ۲ 
نو ۲۰ ع٤/ ٠٥-٨٤‏ (عن آبي حامد) ي .]۳٣/۲‏ 


۾ سجود الشكر 
٩‏ - ثبوت سحود الشكر 
سجود الشكر الذي يكون في حال ورود نِعْمَةٍ لله تعالى على المَرْءِ صح عن 
أبي بكر» وعلي» وكعب بن مالكٍ» ولا مخالف لهؤلاء من الصحابة أصلاًء 
.[90e[‏ 
سحاق 
1۹°4۷ - حكم السُحاق 
اتفقوا على أن سح المرأة للمرأة حرام. [مر١١٠].‏ 
۸ - عقوبة السحاق 
اتفقوا على أن السّحاق لا حَدًّ فيه“ . [مر١۳١].‏ 
د سحر 
۹ ¬س- إثبات السخر» وحقيقته 
مذهب أهل السنة إثبات السّحرء وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء خلافاً 


(۱) وعلى المرآتين التعزیر. [ي٩/‏ ۳۲]. 


رق ت 


لمن آنكر ذلك. [ش ٠١/۹‏ (عن المازري) ف ۱۸١/٠١‏ (عن النووي) ن۱۷۸/۷ (عن 
المازري)]. 
۰ - حكم السحر» وتَعَلّمه 

الماع غ اد ن ال وة ر ا رامن الان نة 
۸ ي۸/ ۵٩۷‏ ف۱۰/ ۱۸۳ (عن النووي) ن۷/ ۱۷۷ (عن النووي)]. 
١‏ - التمييز بين السحرء والكرامة 

إجماع المسلمين على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق» وأن الكرامَّة لا تظهر 
إلا على ولي . [ش ۱۷/۹ ف ۱۸١/٠١‏ (عن الجويني) ن ۱۷۹/۷ (عن الجويني» والمتوليء 
وغیرهما)]. 
۲ - عقوبة الساحر 

حد الساجر القَنْل في قول عمر» وعثمان» وابن عمر» وحفصة» وجندب بن 
عبد اله وجندب بن کعب» وقد اشتهر هذاء ولم ینکر» فکان إجماعاً. ٣۷۹۳٤۵[‏ 
1۸/A TV40 -‏ 0[. 

- شهادة الساحر (ه١٠۲)‏ 
سحور 

ر صَوْم 
سرقة 

- عقوبة السرقة 

ر : حد السرقة 

- ذبيحة السارق )٠٠٤٤(‏ 

- الذبح بآلة مسروقة )٠١۳۲(‏ 
= سفي 
۳ - حکم اسي 


إن السعى واجب إجماعاً. 
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وقد أجمع العلماء على أن من حج» ولم يسع» فقد تم حجه» وعلیه ده" . [ح 
۵/۲ ط ۲۰۹/۱ ن٥/ ٥۱‏ (عن الطحاوي)]. )۳۰٤٤(‏ 
4 “- وقت السَعّي 

أجمعوا على أنه ليس في وقت السعي قول محدود. إلا أنه يشترط أن يكون بعد 
الطواف بإجماع المسلمين» إلا ما روي عن عطاءء وداوود» وبعض أهل الحديث 
أنه لو قَدَمّ السَعْيّ على الظواف اعْنّدّ بالسَْي» وهذا عَلَّط ظاهر مَرّدود. [ب۱/٤۳٣‏ 
۸/۶ ۷ (عن الماوردي» وغیره) < .]۳٣٣/۲‏ 
1۹1٥‏ - الطهارة للسعي 

اتفقوا على أن الطهارة من الحَيْض شرط في السعي. 

إلا أنه يجوز من غير طهارة من الحَدَّث والجنابة بإجماع العلماءء لأن هذه 
الطهارة ليست من شروط السعى بلا خلاف» إلا الحسن» فإنه اشترط ذلك. [ب١/‏ 
N - VTE - VTA TTE 1‏ ا۹٤‏ - *0]. 
٩٠‏ - كيفِيّة السعي 

أجمعوا على أن سنة السعي أن يكون موصولاً بالطواف بالبيت. 

ومن فرغ من صلاة سَّة الطواف» وأراد الخروج إلى الصفاء استَحِبٌ له أن 
يعود» فَيَسْتَلم الحَجّر» وهو قول النخعي» ومالك والثوري» والشافعي» وأبي ثور» 
وأحمد» وأصحاب الرأي بلا خلاف يعلم. 

وقد اتفقوا على أن من طاف بين الصفا والمَرْوّة سَبْعاً» يبدأ بالضفا» ويختم 
بالمَرْوةء ثلاثة حَبَبا» وأربعة مَْياً» فقد سعى. 

فإن بدأ بالمروة قبل الصفا» لم يجزئ عنه» وعليه البدء بالصفاء وعليه العمل 
عند هل العلم. 

ويستحب أن يكون سعيه شديداً في بطن المسيل”". وهذا مجمع عليه» إلا أن 
(1) أغرب الطحاوي بذلك» لأن السعي عند الجمهور ركن لا يُجبَرٌ بالدّم» ولا يَيَمٌ الح من 

.]٥۱ /٥ن[ دونه.‎ 


(۲) وعو قدر معروف» وغو من قبل وصوله إلى الميل الأخضر المُعَلق بفناء المسجد إلى أن 
يحاذي الميليّن الأخضريْن المتقابلين اللذين بفناء المسجد ودار العباس. [ش٥/‏ *۳۸]. 


حرف السين ل 0۱۹ 


من السلف من كان يسعى المسافة كلها بين الصفا والمروة» ومنهم الزبير» وابنه 
عبد الله. 

فإن مشى بين الصفا والمروةء فإن أهل العلم رأوا ذلك جاثزاً. 

أما المرأة» فقد أجمع العلماء على آنها لا تَرْمّل في السعي» بل تمشي مشياً. 

وإن وقف في أسفل المروة أجرَأهُ عند جويعهم . 7[ - 1۷1° - 1۷1۲۱ - 
٤۹ ٤۷ام‎ a VAVYTY — \VEEA — \VEEYT — VEE — \VTEY — 1۷€ = ۷‏ ت"/ 


[A* /٩ش (عن این المنذر)‎ 7: 1/٣ ع۸/ ۷ (عن این المنذر) ي‎ ۳۳١ / ب۱‎ T11 T14 


۷ - الركوب في السعي 

أجمعوا على جواز الركوب في السعي بين الصفا والمروة» وعلى أن المشي 
أفضل منه إلا لعذر. [ش٥/ .]۳۸٤‏ 
۸ -- البناء على السعي 

من شرع بالسعي» ثم أقيمت الصلاة المكتوبة» فإنه يصلي مع الجماعة» ويي 
على سَعْيه. وقال الحسن: لا يبني» وإنما یستأنف. [ما۸٤‏ ي۳/ ٠٠١‏ (عن ابن المنذر)]. 
4 ¬- التطوّع بالسعي 

إن التطوع بالسعي لغير الحاج» والمعتمر» غير مشروع بإجماع المسلمين [ف٣/‏ 
4۲[ 
٠‏ ¬- تكرار السعي 

لا يعلم خلاف في أنه لا يشرع إلا سعي واحد بعد طواف» فإن سعى مع طواف 
القدوم» لم يسع بعده» وإن لم يسع معه مع طواف الرّيارة. [ي۳۹۸/۳]. 
١‏ -- الكلام في أثناء السعي 

إن العلماء يكرهون الكلام بغير ذكر الله تعالى في السعي» إلا ما لا بد منه» لأنه 
موضع ذكر» ودعاء. 

فإن تکلم» لم يفسد سعيه عند الجميع . YEA]‏ 
۲ س- الدعاء عند الصغا 

إن الصفا موضع ترجى فيه إجابة الدعاء عند جماعة العلماء. 
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ولذلك» فقد أجمعوا على أنه ينبغي للحاج» والمعتمر أن يخرج إلى الصفاء 
فيرقى عليها» حتى يرى البيت» ويحمد الله وحده» ويكبره» إن قدر على ذلك. 

فإن لم يفعل» ولم يرق على الصفاء وقام في أسفله» فلا خلاف بينهم أنه 
يجزئە. 

ولیس للدعاء» والذکر حد عند أحد من أهل العلم. [ك۰٤۱۷۳‏ - ۱۷۳۸٤‏ - 
[YA‏ 


شقر 
۳ ¬س- متى يباح السفر؟ 
إن السفر للتجارة» وسائر مطالب الدنياء جائز بالإجماع. [به/٠4].‏ 
6٤‏ - متى يجب السفر؟ 
إن السفر إلى عَرَفة للوقوف» وإلى منى للمناسك التي فيهاء وإلى مزدلفةء وإلى 
الجهادء والهجرّة من دار الكُفْر واجب بالإجماع. [نه/٦١].‏ 
٠‏ -- السفر لطلب العلم 
إن السفر لطلب العلم مستحب بالإجماع. [نه/٦١].‏ 
٩‏ - السفر من الوباء 
كان عمر يأمر الناس أن يخرجوا من الطاعون»ء ووافقه الصحابة على ذلك. [ط 
[o /t‏ 


۷ - السفر فى البحر 

اتفق العلماء و البحر لا يجوز لأحد ركوبه في حین ارتجاجه. [ك٤۳۷٠۲].‏ 
۸ - السفر يوم الجمعة 

السفر ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر جائز عند العلماء كافة". إلا ما حكي عن 
النخعي أنه قال: لا يسافر بعد العشاء من يوم الخميس حتى يصلي الجمعة» وهذا 
مذهب باطل لا أصل له. 

واتفقوا على أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها. 


(1) اتفقوا على أن سفر الرجل مباح مالم تَرّل الشمس من يوم الخميس. [مرا١٠].‏ 


حرف السين ل ۲۱ 


وأما السفر بعد الزوال من يوم الجمعة» فلا يجوز بالاتفاق ° 1ع مر ۱٥‏ 
ن۳/ ۲۳۰ (عن البعض)]. 
۹ - مصاحبة الجَرّس في السفر 

استعمال الجَرّس في رِفْمَّةَ السفر لا يجوز» وهو قول عائشة»ء وأم سلمة»› 
وبي هريرة» ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة. [م۷٦٩].‏ 
٠‏ - جهة السفر» ومدته 

أجمع المسلمون على أن للرجل أن يسافر إلى حيث أحب» وإن طال سفره. [ط 
[TAY /é‏ 
4۹۳1 - أدب السفر 

إجماع المسلمين على أنه ينبغي للمسافر مراعاة الأمور الاتية : 

-١‏ أن يستعمل الرَفْقَء وخسن الخلق مع الخادم» والغلام والحمّالء 
والسائل› وغیرهم. 


4 
. 


۲- وأن يجنب المُخاصمَة» والمشاحنة» ومُزَاحَمَّةَ الناس في الطرق» وموارد 
الماء إذا أمكنه ذلك. 

۳- وأن يصون لسانه من السَنْم» والغيبةء ولَعْتَةٍ الدواب» (ووسائل الركوب)» 
وجميع الألفاظ القبيحة. 

-٤‏ وأن يرفق بالسائل والضعيف» ولا ينهر أحداً» ويواسي المحتاج بما تيسرء 
فان لم يفعل رَه ردا جمیلاً . [ع٤/۲۸۱].‏ 
۲ -- الدعاء عند السفر 

ما نقل من دعاء الرسول ية عند السفر ليس فرضاً قوله على أحد في حال عزمه 
على السفر بإجماع الجميع . [ھ ۱۰۲/۰]. 


- التيمم في السفر (۷۹۹) - المسح على الخفین من السفر )۳٦۹١(‏ 
- الأذان في السفر )٠٠١(‏ - الصلاة في السفر 
ر: صلاة المسافر 


(1) ليس كذلك. فقد ذهب أبو حنيفة إلى جوازه كسائر الصلوات» وخالفه في ذلك عامة العلماء 
وفَرّقوا بين الجمعةء وبين غيرها من الصلوات. [ن۳/ ۲٠١‏ (عن العراقي)]. 
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- تكليف :لمسافر بالجمعة )۲٤١١(‏ - أداء المسافر صلاة العيدين (۱۲٠ه١)‏ 
- صلاة النافلة في السفر (۲۳۹۲) - تكليف المسافر بالصوم )٠٠۸۲(‏ 

- الرهن في السفر )۱۷١۸(‏ - سضر المراة ۱۸۷٥(‏ - ۳۷۲۹ - ۴۷۲۷) 
- متع الزوجة من السضر )۱۸۷١(‏ - نفقة الزوجة في السقر )٤١١١(‏ 

- سفر الزوجة يسقط حقها في القسم )"۲١١(‏ 


هه تفه 

- الحَجر على السفِيه 

ر: حجر 

- وَصِيّة السفيه (ه٤٠٠)‏ - طلاق السفيه )۲۷١۷(‏ 
سکر 
۳ س- حکم السکر 

أجمعوا على أن السكر حرام. [ما١٠].‏ 

ر خمر 

- عقوبة السكر 

رّ: حد الشرب 


- ضمان السكران ما أتلفه )۲٠٠١(‏ - طلاق السكران (ه٥٠۷)‏ 

- نقض الوضوء بالسكر )٤٤١١(‏ 
سلام 
4 - حکم السلام 

التحية مشروعة إجماعا. [< .]"۷۲/٤‏ 
٥‏ س- حكم ابتداء السلام 

إن ابتداء السلام سنة بإجماع المسلمين. 

ويكفى الواحد من الجماعة» وهو عمل السلف. [ك۱۸٥٠٤‏ ش۸/ ٤٦١‏ (عن ابن 
عبد البر وغیره) ف ۰۳/۱۱ ۲ (عن عبد الوهاب» وابن عبد البر) ح٤/‏ ۳۷۲ ن۲/ ۲۳۹۹ء ۱١/٤‏ (عن 
ابن عبد البر)]. 


واا ا ل 


- السلام على النفس 

من دخل بيتاً ليس فيه أحد قال: السلام علينا» وعلى عباد الله الصالحين. وهذا 
مجتمع عليه . ]كf*ovT[.‏ 

- السلام على القبور )۳٠٠۹(‏ 
۷ س- حكم رد السلام 

إن رڏ السلام فرض بإجماع المسلمين. 

فإن كان السلام على جماعة» فقد اتفق العلماء على أن رده واجب على 
الكفاية» إلا ما جاء عن أبي يوسف من وجوب الرد على كل فرد. 

وعليه» فإن من سلم على جماعة فرد عليه واحد من غيرهم» فذلك لا يجزئ 
عنهم بالاتفاق ٤٩٥۱۸2[‏ ش/ ٤٦۲ ۰۳٤۳‏ (عن ابن عبد البر» وغیره) ع٤/ ٤٦۱‏ ف /٤ < ٥/۱١‏ 
۱۱/٤ ۲‏ (عن ابن عبد البر)]. 
۹۳۸ - صِيعّة السلام» ورده 

اتفقوا على أن المَسَدِئ بالسلام يقول: السلام عليكم» وعلى أن الرد بمثل ذلك 
واجب. 

ويستحب في رد السلام الزيادة على الابتداء بالاتفاق. 

فإن اقتصر بالرد على قوله (علیکم) لم يیجزئه بلا خلاف. [مر۱۵۹ ش۸/ ٤٦۳‏ 
ف ٥/۱۱‏ ن٤/٦1].‏ 
4 -- السلام على المصلي 

أجمع العلماء على أن السلام على المصلي ليس بواجب» ولا سنة. 

ومن سَلُم عليه» وهو يصلي» فر إشارة» فقد أجمع العلماء أنه لا شيء عليه. 
وإن رد کلاماً مفهوماً» مسموعاًء فقد أفسد صلاته . [ .]۹۰٩۷ - ٩۰٥٤ - ۸۸۲٤۵‏ 
٠‏ - السلام على مسلم وكافر 


الابتداء بالسلام على جماعة فيهم مسلمون»› وكفار» جائز» وهو مجمع عليه . 
[ش۷/ .]4٤١‏ 


۴ )| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


١‏ “- السلام على الصّبيان 
اتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان. [ش۸/١١٤].‏ 
۲ - السلام على جماعة 
إن المَبْتَدِئ بالسلام على جماعة لا يشترط في حقّه تكرير السلام بعدد من يسلم 
عليه بالاتفاق. [ف۱۱/ ٥‏ (عن ابن بطال)]. 
- رد تحية غير المسلم )°-ئ"( 
- حكم المُصافحة 
ر : مُصافحة 
هھ سلب 
- حکم السلب (۳۰۸۸) 
سلطان 
ر : خجلافة 
ڪھ سلف 
ر سَلَم 
mm‏ سلسم 
۳ - تعريف السَلّم 
السَّلّم» أو اليينة» هو بَيّع سِنعَةٍ إلى أجل مُسَّمَّى» ولا حلاف فيه. .]٠١٠١١[‏ 
)٥4(‏ 
٤4‏ ¬=- حکكم السَلَّم 
أجمع المسلمون على جواز السلم» ونه خارج من نهي النبي ييه من بيع ما ليس 
عندك . ومنعه سعید بن المسیب. [ط ٩/٤‏ ما١٣۱۰‏ ش ٤۱/۷‏ ی٤/٠٤۲‏ (عن ابن المنذر) 


ف٤/‏ ۳۳۹ = ۳۹۷/۳ نْ٥/‏ ۲۲۹ (عن ابن حجر)]. 


(1) لم يقع الإجماع على جواز السلم. ]٠١٠۹۲[‏ 


حرف السين. ‏ ا ٣ه‏ 


٥‏ - صيغة السلم 
الإجماع على أن السلم ينعقد بلفظ السلم» أو السلف» كأسلمت إليك» أو 
أسلفتك هذا في کذا. 1< ۳۹۸/۳]. 


٩‏ - صفة السلم 

أجمعوا على أن السلم الجائز هو أن يسلم الرجل صاحبه في شيء معلوم» 
موصوف» بكيل معلوم» أو وزن معلوم» إلى أجل معلوم» ودنانيرء أو دراهم 
معلومة» يدفع ثمنها ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه › 
ويسمي المكان الذي يقبض فيه الشيء. فإذا قبلا ذلك» وكانا جائزي الأمر» كان 
السلم ا ]1° ك64 [YA‏ 


۷ - ما يجوز فيه السلم 

أجمعوا على جواز السلم في كل ما يکال» أو يُورّن» أو يْعَّدَ» ولم يختلفوا في 
آنه لا یکون الا في الذمَةَ» وأنه لا يکون في شيء معَيّن. 

وعليه» فقد أجمعوا على آنه لا بأس بالسلم في الثياب» والظعام» والنبات› 
والبيّض» والجوز» والبطيخ» وأشباهها. 

ویجوز السلم في المکیل وَزنا بلا خلاف. [ب۱۹۹/۲› ۲۰۳ خ۱/ ۱۰۲ ما۰۹١۱‏ - ۱١۷‏ 
۰9 ت٤/ ۲٤۷ /٤ي ۳۱١‏ (عن ابن المنذر) ش۷/ ٤٤٥ /٩ع ٤۲‏ < ۳/ ۳۹۸]. 
۸ - ما لا يجوز فيه السَلّم 

اتفقوا على امْيّناع السلم في كل ما لا يثبت في الدَمَةَء وهي الور والعَقَارُ. 
[ب ۲۰۰/۲ > [٤٠۰/۴‏ 
۹4 - إسلام أحد المتعاقدين على سلم في خمر 

أجمعوا على أنه إذا تعاقد غير المسلمين على سلم في خمرء ثم اعتنق 
أحدهما الإسلام» فإنه يأخذ دراهمه. [ما۱۰۷ ي٤/ ۲٠۶‏ (عن ابن المنذر)]. 


(1) لا اختلاف بين الجميع في جواز عقد السلمء وإن كان المال الذي هو ثمن المسلم فيه غير 
حاضر في حال عقده. [ھ .]۷١۱/٤‏ 


)...س موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


140۰ - السلم في شيء بعينه 

إن الأمة مجتمعة على أن السلم لا کون في شيء بعینه . [ك۹٤۲۸۹‏ - ۲۹۰۷۲]. 
١‏ - شرائط صحة السلم 

اتفقوا على أنه يشرط للسلم ما يْشَْرَظ للبیع . [ف٤/۳۳۹ ۲۲٠/٥۵‏ (عن ابن حجر)]. 
(0۰4 - 0۱۰ - 0۱۱) 


۲ - الأجل في السلم 
أجمع الفقهاء على إبطال السلم»ء إذا وقع بلا تأجيل بقبض المسلم فيهء 
إلا الشافعيء فإنه أجازه. 


وعليه» فقد أجمع العلماء على جواز السلم المؤجل”'. 

ويشترط لصحته أن يكون الأجل معلوماً بلا خلاف. وأما إذا كان الأجل مطلقاً 
غير محدد» فإن السلم لا يجوز بالاتفاق. 

وعليه» فقد أجمعوا على أنهما إن أضافا المسلم فيه إلى حصاد عام بعينه» بطل 
السلمء إلا الشافعي» فإنه آبطلهء إذا لم يضفه إلى حصاد عام بعینه. [نو ٠٤٥-۲٤١‏ 
ش۷/ ٤۱‏ ي٤/‏ 4 ۰> ۳44/۳[ 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: ولا يصح السلم في الحال. قال أحمد في رواية 
المروزي: لا يصح» حتى يشترط الأجل. وبهذا قال أبو حنيفة» ومالك» والأوزاعي»› وقال 
الشافعي» وأبو ثور» وابن المنذر: يجوز السلم حالاًء لأنه عقد يصح مؤجلاًء فصح حالاًء 
كبيوع الأعيان» ولأنه إذا جاز مؤجُلاًء فحالاً أجوز» ومن الغرر أبعد. وبقول الشافعي قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
ونص ابن حجر في الفتح على أن جواز السلم الحال هو قول الشافعية» ثم قال: وذهب 
الأكثر إلى المنعء وحمل من أجاز الأمر في قوله إلى أجل معلوم: «على العلم بالأجل 
فقط» فالتقدير عندهم: من أسلم إلى أجل» فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهولء وأما السلم 
لا إلى أجلء فجوازه بطريق الأولىء لأنه إذا جاز مع الأجلء وفيه الغرر» فمع الحال أولى 
لكونه أبعد من الغررا. 
واستند الجماهير إلى قول النبي ي: من أسلف في شيءء فليسلف في كيل معلوم» أو وزن 
معلوم» إلى أجل معلوم» فأمر بالأجل» وأمره يقتضي الوجوب» وكما أنه لا يصح السلم إذا 
انتفى الكيل» والوزن» فكذلك إذا انتفى الأجلء ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق› 
ولا يحصل الرفق إلا بالآجل» فإذا انتفی الأجل انتفی الرفق. [۲۳۱-۲۳۰]. 


رق ا ت ا ج ت 


16۳ - وجود المُسْلّم فيه 

يشترط لصحة السلم أن يكون المُسْلّمُّ فيه مَوجوداً عند حُلُول الأجل» بأن يكون 
عامٌ الوجود في مَحَلّه سواء عند الْمْسلّم إليه» أم عند غيره. وهذا شرط مجمع عليه . 
[ب ۱۰۲/۲ ي٤/‏ ۲۱۲ ن٩/‏ ۲۲۸ (عن ابن رسلان) .]۲۹۰٥٩ - ۲۸۱۱٤2‏ 
140٤‏ - معرفة مقدار المُصْلَّم فيه 

أجمعوا على آنه يشترط لصحة عقد السلم معرفة مقدار المُسْلَم فيه بالكيل إن 
کان کیلاًء وبالوزن إن كان رونا وبالدَرْع إن کان مدروغا: فإن كان مما 
لا يکال» ولا ورن ولا يُذرَع» فلا بذ فيه من عدد معلوم. 

وعليه» فقد أجمعوا على آنه لا يجوز السلم في شيء بکیل لا يُعْلَمٌ عِياره» 
ولا درْع لا يلم قداره. 

وإن اش في ثمرة بستان بعَيْبِه بل السلم بالإجماع" . [ف٤/۳۳۹» ۳٤۱‏ (عن ابن 
بطال) ما۱۰ - ۱۰۷ ب ۲۰۱/۲ ۲٠٣٦/٤‏ ۲۵۷» ۲۵۸ ۲۹۳ (عن ابن المنذر) = ۳/ ۳۹۹ نه/ 
٩‏ (عن ابن حجر)]. 
٥‏ -- معرفة صفة المُسلّم فيه 

أجمعوا على أنه ي يشترط لصحة السَلّم ضصَبْط المُسْلّم فيه في الچئس» والنَؤعء 
والجودة» والرداءة ولا بُذّ منها في كل مُسْلّم فيه. [ف٤/ ۳٤۱‏ ب ۲۰۱/۲ ۲۵۱/٤‏ 
ما ۱۷-1 ش ٤۱/۷‏ < ۳/ ۳۹4 نه/ [YY‏ 
۱4٩٩‏ - سَلّم الأعمى 

السلم من الأعمى الذي کان بصيراً صحیح إجماعاً . ۳1/ ۳۹۹]. 
۷ - تسليم الشمن في السلم 

أجمعوا جميعاً على أنه لا يجوز السلم حتى يَسَّْوفي المُسْلَّم فيه في مَجُلِس 
العقد الذي تبايعا فيه. 

وعليه» فقد أجمهوا على أنه إذا كان في ذمة رجل دينار» فجعله سَلَّماً في طعام 
(1) قال محقق النوادر: أجاز الشافعية السلم في ثمر قرية عظيمة في الأصح» إذ لا ينقطع ثمرها 

غالباًء فالمدار على كثرة ثمرها. بحيث يؤمن عدم انقطاعه عادة .]۲۳١[‏ 
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إلى أجل» لم يصح. وأجاز مالك اشتراط تأخير نقد الثمن اليومين» والثلاثةء 
وكذلك أجاز تأخیره بلا شرط. [خ۱/٤۷‏ نو ٤۲‏ ب ۲۰۱/۲ ما٩۱۰۹ ۲۱۹/٤‏ (عن ابن 
المنذر) ف٤/‏ ۳۳۹ < ۳/ ۳۹۸ ۲۲٣/٥‏ (عن ابن حجر)]. 
۸ - صفة الثمن في السلم 

يشترط لصحة السَلّم أن يكون الثمن» والمَسْلَمّ فيه» مما يجوز بيع أحدهما بالآّخر 
َييئة» فإن كان لا يجوز اللّساء بطل السَلَّم. وهذا شرط مجمع عليه. 

وعليه» فقد أجمع الكل على أن من وجبت عليه زكاة في ماله» وهو ذهب» أو 
فضةء أو ماشية سائمة» فسلم ذلك المصدق له على ما لا يجوز عليه البيع» فإن 
ذلك غیر جائز له. [ب۲۰۰/۲ ط .]٤۱/۲‏ 

ر ربا 
۹4 -- تسليم المُسَلَّم فيه 

أجمعوا على أنه لا يجوز للمُسلِم صرف رأس المال في غير المسلم فيه» وأنه 
يجوز رد مثله. 

فإن أسلم في شيء على أنه إن لم يتيسر له» كان عليه شيء آخر» لم يصح السلم 
إجماعا. 

وقد أجمعوا على أن المسلم إليه» لو جاء بالطعام المسلم فيه» فقال: فيه كذاء 
وكذا قليلةء لم يجز لربه قبضه على ذلك» إلا مالكاًء فإنه أجاز له تصديقه عليه. 

وأجمعوا على أنه إن قبضه على ذلك» واستهلکه» وفیه أقل من حقه» کان على 
المسلم إليه أن يوفيه حقهء إلا ابن صالح»› فإنه ضمّنه مثل ما أخذ» ويرجع على 
المسلم إليه بكيله كله. 


(۱) قال محقق النوادر: نقل أبو جعفر الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء الإجماع على ذلك» ولم 
يذكر خلافاًء إلا أن ابن هبيرة» وابن قدامة» والشاشي» وابن حجر» وغيرهم نقلوا الخلاف 
في ذلك. قال (ابن هبيرة) في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا تفرقا قبل قبض رأس مال السلم 
في المجلس» فقال أبو حنيفة والشافعي» وأحمد: يبطل السلمء وقال مالك: يصح» وإن 
تأخر قبض رأس مال السلم يومين» أو ثلاثة» أو أكثر ما لم يكن شرطاًء ونص في المدونة 
على ذلك فقال: وقال مالك: لا بأس بذلك» إن افترقا قبل أن يقبض زأس المالء إذا 
أقبضه بعد يوم» أو يومين» أو نحو ذلك [۲۳۲]. 


Ll ma و ي‎ 


وأجمعوا على أن المسلم إليه» لو أتى بالطعام أجود مما أسلم إليه فيه» جاز 
للمسلم قبضه» وسواء جرت فيه عادته بذلك» أو لم تجر به» إلا مالكأء فإنه قال: 
إن كانت العادة منه له به جارية» کرهتٌ له آخذه. 

فإن شرط عند السلف هدية» أو زيادة على المسلم فيه» فأسلف على ذلك» 
فقد أجمعوا على أن أخذه الزيادة ربا. [ك ۲۹۰۸۷ ما۷١۱۰‏ ۳۹۹/۳ - .]٤٠١‏ 
٠‏ - السَلَّم في بيع الرَبَوِيَ بمثله 

في بيع القمح» والشعير» والملح» والتمر» كل صنف بالأصناف الأخرى بيع 
سلم» لا يجوز التأخير عن التسليم» ولو طرفة عين» سواء بيع مُنَفاضلاًء أو 
ممالا ء أو جُزافاًء أو يلاء وهذا متفق عليه" .]۱٤۸٤[‏ 
۱ - بيع المُسلَّم فيه قبل قبضه 

أجمعوا على أن بيع المسلم فيه قبل قبضه محرّم» وقد أجازه عثمان التي" [نو 
۱ ي [۷0/٤‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: نص على ذلك فى المدونة» ققال: أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل في 
تة اردب حط فلا حر الال ال هنوم ارت قد كلها فختهاء قأردت أن 
آخذهاء ولا أكيل وأصدقه. قال: قال مالك: لا بأس بذلك. 
آما جماهير أهل العلم» فعلى خلاف ذلك» وآنه لابد للمسلم من أن يكتاله. ذكر ذلك 
أبو جعفر الطبري في اختلاف الفقهاء له. ثم قال: وقال آبو ثور: إن صدقه المسلم» فقبضته» 
واستهلکه» ثم قال: کان قل من کُر فان القول قوله مع يمینه» ويرجع عليه بما بقي. 
وأما قول الحسن بن صالح» فلم أعثر عليه [۲۳۳]. 

(۲) من سلف فى صنف من الأطعمة» فلا بأس أن يأخذ خيراً مما سلّف فيه» أو أدنى بعد محل 
الأجلء وهذا لا حلاف فيه» إلا في قبض الشعير من القمح عند محل الأجل» أو بعدهء 
فإن ذلك لا یجوز عند من یجعل الشعیر صنفاً کالقمح. [ك۲۹۰۹۹ - ۲۹۱۰۰]. 

(۳) قال صاحب النوادر: المسلم إليهء إما أن يُحضر المسلم فيه على صفتهء أو دونهاء أو أجود 
منها. 
فإن آحضره على صفته» لزمه قبوله» لأن حقه» وإن آتی به دون صفته» لم یلزمه قبولهء لأن 
فيه إسقاط حقهء فإن تراضيا على ذلك» وکان من جنسه جاز» وإن کان من غير جنسه»ء لم 
يجز» وإن آتى به أجود من الموصوف» فينظر فيه : 
فإن آتاه به من نوعه لزمه قبولهء لأنه أتى بما تناوله العقد» وزيادة تابعة له» فينفعه» 
ولا يضره» إذ لا يفوته غرض. اه بتصرف يسير من المغني لابن قدامة. 
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۲ - التصرف بالمسلم فيه بعد القبض 
كل تصرف بعد قبض المسلم فيه صحيح إجماعاً. [= ۳/ ° *4[. 
۳ - الإبراءء والحط من المسلم فيه 


يصح في المسلم فيه الإبراءء والحظ› قبل القبض»› ويعده» وعليه الإجماع. [ح 
6۹/۳[ 


4 ¬س- الاشتراك بالسلم 


لو أسلم اثنان إلى واحد» فهو جائز» والسلم بينهما على قدر حصصهما في 
الثمن الذي يدفعان بلا خلاف. .]١١١۹۶[‏ 


6 =- الإقالة في السلم 
صح الإجماع على جواز الإقالة في السلم برأس المال"“ على أن يأخذه في 
حين الإقالة. 


فإن أنظره بالثمن» فذلك منهي عنه عند أهل العلم. [۲۹۰۸۸9 - ۲۹۰۹۱ - ۳۰۲۱۸ 
٠٠٠۹۲‏ (عن البعض) ي٤/‏ ١٠۱٠ء ۲۷١‏ (عن ابن المنذر)]. 


= إلا أن آبا جعفر الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء نقل خلافاً في المسألة عن أبي ثورء 
فقال : وقال بو ثور: لا يجوز له إِذا جاءه بأجود مما اشتر ت طا > أو آرادا آن يأخذه» لأنه بيع 
الطعام قبل القبض . 
وذهب زفر من الحنفية إلى القول بأنه لا يجبر على الأخذ إذا أعطاه أجود من حقه مستدلاً 
بأن الزيادة تبرع» والمتبرع عليه لا يجبر على قبول التبرع لما فيه من إلرام المنةء فلا يلزمه 
من غير التزامه. وأجاب الحتفية على ذلك بأن إعطاء الآأجود مكان الجيد فى قضاء الديون 
لا يعد فضلاًء وزيادة في العادات» بل يعد من باب الإحسان في القضاء ولواحق الإيفاءء 
فإذا أعطاه الأجودء فقد قضى حق صاحب الحق» وأجمل فى القضاء» فيجبر على الأخذ 
.[Yro-€]‏ 

(1) دعواهم الإجماع على جواز الإقالة في السلم قبل القبض باطل»ء وإقدام على الدعوى على 
الأمة. وما وقع الإجماع على جواز السلم» فكيف على الإقالة فيه؟ وقد روينا عن ابن عمرء 
وابن عمرو»ء والحسن» وجابر بن زيد» وشریح › والشعبي»› والنخعي› وابن المسيب› 
وعبد الله بن معقل› وطاووس› ومحمد بن علي بن الحسن› وأبي سلمة بن عبد الرحمن› 
ومجاهد» وسعید بن جبیر» وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وعمرو بن الحارث 
خي آم المؤمنين جويرية› أنهم ر من أخذ بعض السلمء والإقالة في بعضه»› فأین 
الإجماع؟ وقد صح عن ابن عباس ما يدل على المنع من الإقالة في السلم. [1]. 


ا ا ا 


1 - اثر فساد السلم 

إن فاسد السلم باطل» فيترادان الباقي» وإلا وجب مثل المثلي» وقيمة القيمي» 
وعليه الإجماع. [< .]٤٠١/۳‏ 

- الرّبا في السلم )٠٥۸٤(‏ 
» سموم 
۷ - تناول الس 

اتفقوا على أن تناول السّمُوم الفَنّالة حرام. [مر١٠٠].‏ 
سنة 
۸ - وجوب اتباع السلة 

إذا ثبتت السنة» فهى عند جماعة العلماء عبادة يدنو العامل بها من رحمة ربه» 
وينال المسلم بها ر المؤمن المخلص. [ك۹٩۰٤۳۸]. ۳۴۳٤۹ - ۳٤١ - ٤۸(‏ - 
TFTAY - To!‏ — 041( 
۹ - مخالفة الحديث المنقول نقل الكافة 

اتفقوا على أن نقل الكافة الحديث حق» فمن خالفه بعد علمه أنه نقل كافة كفر. 
[مر٥۱۷].‏ 
٠‏ - العناية بالحديث 

أجمعت الأمة على جواز كتابة الحديث» وأستحبابها. 

واتفقوا على آنه لا يحل إهمال روایته. [ش۳۱۲/۱ مر۷٥۱].‏ 
١‏ ¬=س- عمد وضع الحديث 

إن تعمد وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين. ولا فرق في ذلك بين ما كان 
في الأحكام» وما كان لا حكم فيه كالترغيب» والترهيب» والمواعظ» وغير 
ذلك فكله حرام من أكبر الكبائر» وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم 
في الإجماع خلافاً للكرامية» وهي الطائفة المبتدعة» في زعمهم الباطل أنه يجوز 
وضع الحديث في الترغيب والترهيب. وتابعهم على هذا كثير من الجهلة الذين 
ينسبون أنفسهم إلى الزهد. [ش١/۷۷ء .]٠١‏ 
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۲ - قيمة الصحيحين 

اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز صحيح البخاري» وصحيح 
مسلم . [ش۲۰/۱]. 

- افتتاح درس الحديث بالقرآن )۳٠١١(‏ 
۳ - من تَقَبّل روایته 

اتفقوا علی أن من شرط من تُْبّل روایته أن یکون مَيْمَّظاًء لا مَُقلاّ ولا سيئ 
الجحفظ» ولا كثير الحُطاء ولا مُحتَلٌ الصَبْط. 

ومن كان أغلب حاله الضبط» فهو مقبول الرواية» وإن غفل في حال» وعليه 
الاتفاق. [ش۱/ ٠٠۰‏ حق۱۷۸]. ۰ 

- قبول رواية الصحابة )۲٠١١(‏ 
‰٤‏ - رواية صغار الصحابة 

رواية صغار الصحابة ما تَحَمَلُوهُ قبل البْلْوغ» وَرَوَوه بعده» مقبولة بإجماع 
الصحابة ومن بعدهم. [ع۹/ .]٠١١‏ 
٥‏ - رواية الأعمى 

اتفقوا على قبول رواية الأعمی. [ش۸۳/۱ ي٠٠/٠٠۲].‏ 
٨‏ - رواية المرأة 

إن خبر المرأة لا يرد لكونها امرأة بإجماع المسلمین. [ن/ ۳۰٤‏ ي۷/۸١۲].‏ 
۷ - رواية شاهد الزنى إذا لم تتم البينة 

الشاهد بالزنى إذا لم تكمل البينة على الزنى تقبل روايته بغير خلاف. [ي٠٠/‏ 
1[ 
۸ - رواية من کان کافراً فأسلم 

أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً» فأسلم. [ش/ .]۹١‏ 
۹ - رواية المبترع 

المبترع الذي یکفر ببدعته لا تقبل روایته بالاتفاق . [ش۸۲/۱]. 


ر ا ا 


٠°‏ ¬سس- جرح الرُواة 
أجمع العلماء على وجوب جرح الرواة أحياءٌء وأمواتاً : [ش ۱٦۹۱/۱‏ ف ۲۰۱/۳ ن٤/‏ 
1°۸4[ )°4( 


۹۸1 - وجوه ترجیح الرواية 
إجماع الصحابة على ترجيح خبر على خبر بكثرة من يرويه. 
ولا خلاف في ترجيح رواية الأورع» والأحفظ والأعلم بما رواه» ومفقود 
الخلل لفظاً ومعنی »› وموافق القياس على مخالفه. [حق ٩1۱۸ء‏ 11۸41]. 
۲ - قبول خبر الواحد 
إن إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد» كقبول خبر دية الأصابع» 
والجنين» ونحو ذلك . [حق٦۱۷ء‏ 1۷۹]. 
۳ - تقديم الخبر على القياس 
4 - قبول الخبر المرسل 
إجماع الصحابة على قبول الخبر المرسل» كالمسند. [حق۱۷۷]. 
- مخالفة الحديث للقرآن )۳١١۷(‏ 
سهو 
ر سجود السهو 
- السهو بحق الأنبياء عليهم السلام )٤١۱۸ - £0۰١۷(‏ 
- السهو بحق محمد ت )۳٠١١(‏ 


د سواك 
٥‏ - حكم السواك 

إن السواك سنه مُوَكَدَةٌ بالإجماع. وهو ليس بواجب في حال من الأحوال» لا في 
الصلاة» ولا في غيرهاء إلا ما حكي عن داوود أنه واجب للصلاةء إلا أن تركه 


لا يبطلهاء وعن إسحاق أنه واجب للصلاة» وتركه يبطلهاء وهذا لا يصح عنه. 
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[ش ۲٠٦/۲‏ - ۵۷ مر ۳۸٤٤4 ۱٦٥‏ ي 1۰° TNE‏ ف۲/ ۰ (عن البعض) ن 1۳/۱ ۳٤‏ 
(عن النووي)]. 

- استعمال السواك للجمعة )۲٤١۳(‏ 
1 - السواك بالصوم 

استعمال الصائم السواك أول النهار لا بأس به في قول أهل العلم إذا كان العود 
يابسا. [ي"/ .]۱۰١‏ 


حف الشين م 


و ر 2 ب ب ااه 


۷ - إصلاح الشجر 

إصلاح الشجر لا يجبر عليه الإنسان بالإجماع. [ن۷/٠].‏ 

- تأبير الشجر 

رّ: إبار 

- قطع شجر مکة (۳۷۷۵) 

- إتلاف شجر العدو )٠۳٥(‏ 
شزب 

- الشرب بآنية الذهب والفضة )١(‏ 
۸ - الشرب قائماً 

الشرب قائماً لا یستحب بالإجماع. 

ومن شرب قائماًء فليس عليه أن يتقياً ما شرب بلا خلاف بين أهل العلم. 
[ف ۰1۸/۱۰ ٩۹‏ (عن المازري»› وعیاض) ش۸/ ۲۷۰ (عن عیاض) ن۸/ ۱۹١ ۰۱۹٩٤‏ (عن عياض)]. 
۹ - الشرب بالشمال 

الشرب بالشمال منهي عنه» وفعله متعمداً معصية» وهذا مجتمع علیه. ۳۹٤۹۷۵1‏ 
- 4444[ 
٠‏ - الشرب من فم الإناء 

اتفقوا على أن النهي عن الشرب من فم السّقاء نَهْي تنزيه لا نهي تحري.. 
[ش۸/ ۲٢۷‏ ن۸/ ۱۹۷ (عن النووي)]. 


(1) نقل الإجماع مجازفة. [ف 1۸/٠١‏ (عن عياض)]. 
(۲) في نقل الاتفاق نظرء فقد أجاز مالك الشرب من أفواه المَرّب» وقال: لم يبلغني فيه نهي. 
/Aù]‏ 14¥[ 
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۱ - الشرب من تَلْمَة القَدَح 

الشرب من ثلمة القدح» أو من عند أذنه» مکروه في قول ابن عباس» وابن 
عمر» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. 111° 
144۲ - التيامن في الشراب 

إن البداءة بالیمین فی الشراب› ونحوه سنة بلا خحلاف . [ش۸/ .[YYo‏ 
14۹4۳ - الشرب بعوض 

أجمعوا على جواز الشرب من ماء السَّمَاء بعوض . ۲۸۱/۹۶1 ش١/۸١۳].‏ 
٤4‏ ¬-- استسقاء من عليه القتل 

إن من وجب عليه القتل» فاستسقى» فإنه لا يمنع الماء قصدا» وعليه أجمع 
المسلمون. [ش۱۱۸/۷ (عن عیاض) ف۲۷۱/۱ (عن عياض) ن۷/ ٠٠١‏ (عن عياض)]. 
۱4۹4٥‏ - شرب النقيع 

شرب النقيع› قلیله» وکثیره» مالم يَشَْدّ مباح بالاتفاق . [ف۱۰/٤۳].‏ 
۱۹۹٩‏ - شرب ١‏ لعصير 

الأصل المجتمع عليه أن العصير لا بأس بشربه» والانتفاع به ما لم يحدث فيه 
صفات الخمر. فإذا حدثت فيه صفات الخمر حرم بذلك» ثم لا يزال حراماً كذلك 
حتی تحدث فيه صفات الخل [ط .]۲٣/١ < ۳٣٣۵۷۵ ٤۷۲/۱‏ 
۷ - شرب المتغير بطاهر 

إن قرت الما اير بطاه نره جات اعا :1 500 
۸ - شرب الفقَّاع 

شرب الفْقّاع مباح› وهو قول أحمد» وإسحاق»› وابن المنذر» ولا يعلم فيه 
خلاف. [ي٩/۲٥۱].‏ 


۹ - شرب الخليطين 
اتفق العلماء على كراهة شرب الخليطين . [ف ٥۷/٠١‏ (عن ابن العربي)]. 
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۰ - شرب الطلاء 
أجمعوا على أن الطلاء إذا ذهب ثلثاه» وبقی تلثه » فلا باس به . [ما ۱٤۸‏ ك 


[No — 1o10 - PoE — oY - 


- شرب النبيد 
ر : نبيذ 


- شرب النجاسة )٤٠۳١(‏ 
١‏ - شرب البول للضرورة 

شرب بول الناس لشِدّة تنزل مباح في قول الفقهاء» إلا الزهري» فقال: لا يحل . 
[ف۱۰/ ٠٩‏ (عن این بطال)]. 
۲ - شرب المني 

شرب المني لا يحل اتفاقاً. [< .]٠١/١‏ 


- الشرب في الصلاة (۲۳۳۸) - الشرب في أثناء خطبة الجمعة )۲٤٤۹(‏ 
- الشرب في الطواف (۲۷۹۸) - شرب ما فضل عن الصغیر )۲٠۹٤(‏ 


- مشارية الحائض» والنفساء )٤)٠٠١ - ٠۲۹۲(‏ 

- متى يقدم الشرب على الوضوء (۷۹۹) - الوضوء من شرب لبن الإبل )٤٤٤۸(‏ 
شزب 

ر : میاه 
۴۳ - الشرب من ماء مملوك 

الإجماع على أن من احتفر بعراً» أو نهراًء فهو أحق بمائه» وإن بَعْدَتْ منه 
أرضه» وتوسط غیرها . [< ۹۹/6 ۰۳۰٤/۵‏ ۳۰۹ (عن ابن بطال» والمهدي) ف٥/ ۲٤‏ 
واا 
٤‏ _- الشرب من نهر كبير» ونحوه 

١‏ - الشرب من نهرء أو مسيل غير مملوك» يقدم الأعلى» فالأعلى» ولا حَقّ 


(1) هذا على القول بأن الماء يُمْلّك» وأن الذين ذهبوا إلى أنه يملك» وهم الجمهورء هم الذين 
ل خلاف عندهم في ذلك. [ف٥/ ۳۰٤۲ /٥ن ۲٤‏ (عن این حجر)] 


او ت ج ڪڪ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


للأسفل حتى يستغني الأعلى. وحَدّه أن تغطي الماء الأرض حتى لا تشربه» ویرجع 
إلى الجدار» ثم يطلقه وهذا قول العلماء. 

۲ - وإذا كان الدولاب» أو اليضحة» ونحوهاء يغرف من نهر غير مملوك جاز 
أن يسقي بنصيبه من الماء أرضاً لا رسم لها في الشَرّْب منه بغير خلاف يعلم. 
[ف°/ ۲4 - ۳۰ 0/ *44[. 


٠٥‏ - الشرب من نهر صغير 

إذا كان النهر صغيراً يزدحم الناس فيه» ويتشاحُون في مائه» أو كان مسيلاً 
كذلك فإنه يبدأ بمن في أول النهر» فيسقي» ثم يرسل إلى الذي يليه» وهكذاء إلى 
أن تنتهي الأراضي كلها. فإن لم يقضل عن الأول شيء» أو عن الثاني» أو عن من 
يليهم» فلا شيء للباقين» وهذا قول فقهاء المدينة» ومالك» والشافعي» وأحمد» 
ولا يعلم فيه مخالف. [ي٥/ .]٤۷۷ - ٤۷٦‏ 
شزط 

- الشروط فی العقد (۲۹۲۳ - ۲۹۲۲ - )٠۹۲۰‏ 

- الشروط في البیع (5۲۱ - ۵۲۲ - ۳ہ - 4ھ - ۲۵ - ۵۲۹ - ۲۷ - 0۲۸( 

- الشروط في النكاح ( £140 - £167 — EEA — EIEY‏ - 44۹4( 

)۱٤۸۲ - ۱٤۸۰ - ۱٤۷۷( الشروط في الدین‎ - 

- تعلیق الطلاق على شرط (۲۷۲۷) 

- تعلیق العتق على شرط (۲۸۵۳) 

- تعلیق الوقف علی شرط )٤٤٥۸ - ٤٤٥١۷(‏ 
شزك 

مُشرك 
شركة 
٠٠١‏ - حكم الشركة 

أجمع المسلمون على أن الشركة جائزة في الجملة. [ي٥/۳‏ < .]۹١ /٤‏ 

- الشركة بین المسلم»› وغیره )۳٤۲۹(‏ 


حرف الشين_ _  _‏ | ا٤ہ‏ 


۷ - صورة الشركة الصحيحة 

اتفقوا على أن الشركة هي أن يخرج واحد من الشريكين» أو الشركاء» دراهم 
متماثلة في الصفة» والوزن» ويخلطوا كل ذلك خلطاً لا يتميز به ما أخرج كل واحد 
منهم» على أن يبيعا» ويشتريا ما رآيا من التجارات» على أن ما كان فيه من فضل»› 
فلهماء وما كان من نقص» فعليهماء فإذا فعلا ذلك صحت الشركة. [مر۱٩‏ ما۸١٠٠‏ 
ف٥/‏ ۱۰۱ (عن ابن بطال) ن/ ۲٠۵‏ (عن ابن بطال)]. 
۸ - رأس مال الشركة 

الدراهم» والدنانير يجوز أن تكون رأس مال في الشركة بالإجماع. 

وقد أجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوزء خلافاً لابن أبى ليلى. [فه/ 
۱ (عن ابن بطال) ما۹٩۱۰ ۲٠۵ /٥ن ۱٩/٩‏ (عن ابن بطال)]. ۰ 
۹ - دفع الشريك كل المال 

إذا قال رجل لآخر: اشتر هذه السلعة بينى وبينك» وانقَذٌ عنى» وأنا أبيعها لك»› 
فذلك لا يصلح» وأجمع على تحريمه. Yo-Yo]‏ 

- الشركة بالمبيع قبل قبضه )٥۸۹(‏ 

- الشركة بمال اليتيم )٤٥١١(‏ 
٠١‏ - الاتجار بمال الشركة 

أجمعوا على أنه ليس لأحد من الشريكين أن يبيع ويشتري دون صاحبه إلا أن 
يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما یری. فإن فعلا قام کل واحد 
منهما مقام صاحبه» وانفرد بالسعر والشراء حتی ينهاه صاحبه. 

وقد اتفقوا على أن من باع من الشركاء ما لا يتغابن الناس بمثله» أو اشترى 
كذلك ما لا عيب فيه»ء إذا تراضوا بالتجارة فيه» فإنه لازم لجميعهم. 

ولا يضمن أحد الشرکاء ما ذهب من مال التجارة باتفاق. [ما۱۰۸ - ۱۰۹ مرا٩‏ 
ب [۲٣۳/۲‏ 
١‏ - الشركة بغير ذكر الأجل 

أجمعوا على أن الشركة بغير ذكر أجل جائزة. [مرا١].‏ 


| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۲ - توزيع الربح › والخسارة 

اتفقوا على أن الربح» والحُسْران» في الشركة بين الشركاء كل بقدر ماله. [مرا٠‏ 
ي/۱"]. 
۳ - متى تنتهي الشركة؟ 

اتفقوا على أن الشركة تستمر بين الشركاء مالم يقسمها واحد من الشركاء» 
ومالم يمت أحد الشركاء. فإن مات» فقد أجمعوا على انفساخ الشركة. 

واتّفقوا على أن من أراد من الشركاء الانفصال بعد بيع السلع» وحصول الثمن» 
فإن ذلك له. [مر۱٩‏ ما۹١٠].‏ 


- الشركة بالسَلّم )٠۹٦١(‏ - توکیل الشريك )٤٤۸۸(‏ 
- مشارکة الوکیل )٤٤۹۰(‏ - عتق الرقيق المشترك (۲۸۷۴ - )۲۸۷٤‏ 


= شهادة الشريكف لشريكه (11۷( 
» شركة العنان 
٤‏ - حكم شركة العنان 
شركة العنان جائزة بالإجماع . [ي٩/ ۱٤‏ (عن ابن المنذر) < .]٩۲/٤‏ 
۲*10 - صورة شركة العنان 
اتفق المسلمون على جواز الشركة التي يخرج فيها كل واحد من الشريكين مالا 
مثل مال صاحبه من نوعه» من دراهم» أو دنانیر» ٹم یخلطانهما حتی يصیرا مالا 
)١(‏ أجمعوا على أن شركة العنان جائزةء وإن تفاضلت رؤوس الأموال» إلا مالكأًء فإنه منع من 
ذلك» وکرهه [نو .]۲۸٤‏ 
وقال محقتق النوادر: قال ابن القاسم في المدونة: الذي سمعت من مالك أن الشركة لا تجوز 
إلا على التكافؤ في الأموال. ونص على ذلك خليل في مختصره» وشارحه الزرقاني» وهو 
وجه عند الشافعية» قال به منهم: أبو القاسم الأنماطي» والوجه الثاني : تصح الشركة مع 
تفاضل المالين» وهو الصحيح عن الشافعية» لأن المقصود بالشركة أن يشتركا في ربح 
مالهماء وذلك يحصل مع تفاضل المالين» كما يحصل مع تساويهماء وما قاله الأنماطي من 
وجماهير أهل العلم على أن تساوي المالين ليس بشرط» يقول ابن قدامة في المغني : 


ولا یشترط تساوي المالين في القدرء وبه قال الحسن» والشعبي ٠‏ والنخعي› والشافعي› 2 


خرف ا ا ب ب لل يه 


واحداًء لا يتميز» على أن يبيعاء» ويشتريا ما رأيا من آنواع التجارة» وعلى أن 
ما کان من ربح فھو بینهما نصفین› وما كان من خسارة فهو كذلك»› وذلك إذا باع 
کل منهما بحضرة صاحبه" [ب ۲٠۰ ۰۲٤۹/۲‏ ۲۵۱ (عن ابن المنذر) < .]٩۳ /٤‏ 
هط شركة المضاربة 
٠‏ - حكم المضاربة 

إجماع العلماء على جواز المضاربةء وأنها سنة مسنونة» كانت في الجاهليةء 
فأقرها الرسول ار [ ۰۷۰42 - ۳۹۷۱۱ - ۳۰۷۱7 را٩‏ - ۹۲ ٤٤۱۳ء‏ ۳۷ (عن 
البعض) ب ۲۳۳/۲ م۱۱۱ ط ۲۲/٣ ۱۱١ /٤‏ ش ۷۹/٤ < ٤۲١/٦‏ - ۸۰ ن٥/‏ ۰۲۹۷ ۲۸ (عن 
ابن حزم)]. 
۷ - صفة المضارية 

أجمعوا على أن صفة المضاربة أن يعطي الرجل مالاً لرجل آخر على أن يَجرَ به 
على جزء معلوم يأخذه العامل (المَضارٍب) من ربح المالء أي جزء كان مما يتفقان 
عليه ثلا أو ويغا أو تفا وأن هذا مستثنی من الإإجارة المجهولة. [ب۲/٤۲۳‏ 
مر ٩۲‏ ما۱۱ ط .]۳۲٤ ۲۷/٥ ۱۱۰/٤‏ 
۸ - لزوم عقد المضاربة 

أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد المضاربة» وأن لكل من 
= وإسحاق» وأصحاب الرأي» وقال بعض أصحاب الشافعي : يشترط ذلك. 

ونص ابن هبيرة في الإفصاح أن قول مالك مع الجمهور» كما نص ابن الجلاب في التفريع 

على جواز اختلاف المالينء لكن بشرط أن يكون الربح على قدر المالين» وأن يعمل كل 

واحد من الشریکین في المال بقدر ماله .]۲۷١-۲۷۴٤[‏ 


(1) اشتراط بيع أحدهما بحضرة صاحبه يدل على أن فيه خلافاً. والمشهور عند الجمهور أنه ليس 
بشرط. [ب۲/ ]۲٣۱‏ 

() ما يدّعونه من الباطلء والظن الكاذب في الإجماع على المضاربة التي لا تروى إلا عن ستة 
من الصحابة. [Te]‏ 
أقول: لقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع» وفي المحلى [م۱۳۹۷] أن المضاربة عمل 
المسلمون بها عملاً متيقناً لا حلاف فيهء وأنها إجماع صحيح. 


ا ا ی و ن ف و 


المتعاقدين فسخه مالم يشرع المضارب في المضاربة» فإن فعل» لم يفسخ» حتى 
يعود المال ناضا ا كما آذه 

وقد اتفقوا على أن لكل من المضارب» وصاحب المال» إذا تم البيع» وحصل 
الثمن كلهء أن يترك التمادي في المضاربة إن شاء الآخر, أو آبی. [ب ۲۳۷/۲ 
مر۹۲]. 
۹4 - المال في المضاربة 

اتفقوا على جواز المضاربة بالدنانير» والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة 
الجارية في ذلك البلدء مغشوشة كانت» أو خالصة. ۳۰۸۳۰۵1 - ۳۰۸۷۳ مر ٩۲‏ ب۲/ 
[AI / € > F€‏ 


٠١‏ - تعدد الأموال والمضارب واحد 

اتفقوا على أن المضارب إذا أخذ من اثنين فصاعداً مالا للمضاربة على أن يعمل 
بكل مال على حدتهء فذلك جائز. [مر۳٩‏ ي٥/ .]٤٩‏ 

- المضارية بمال اليتيم )٠٠١۲(‏ 
١‏ - المضارية بالدين 

لآ يجوز ان يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة. وعلیه اتفاقهم. ۲۰۷٣۹۵[‏ 
ي/ ٦١‏ (عن ابن المنذر)]. 
۲ - غاية المضارية 

الأصل المجتمع عليه أن المال لم يُعْطه العامل ليهبهء ولا ليتصدق به» 
ولا ليتلفه» وإنما أعطيه ليثمره» ويطلب فيه الربح» والنماء» ولا يعرضه للهلاك› 
والتوی» وهذا ما لا اختلاف فيه بین العلماء. .]۳٠۹۳٤۵[‏ 
۳ - المضاربة في التجارة 

اتفقوا على أن المضاربة في التجارة المطلقة جائزة [مر۳٠].‏ 
٤‏ - تصرف المضارب بالمال 

الجميع متفقون على أن المضارب إنما يجب له أن يتصرف في المضاربة 
بما يتصرف فيه الناس غالباً في أکثر الأحوال. [ب۲۳۹/۲]. 


حرف الشين و ق 


٠‏ - حرية المضاربة بالبيع 

اتفقوا على أن للمضارب أن يبيع ويشتري بغير مشورة صاحب المالء وأن يرد 
المبیع بالعیب. [مر ٩۳‏ ي٥/‏ ۳۳]. 
٠١‏ - كراء المضارب لنقل السلع 

إذا تكارى المضارب على نقل السلع إلى بلد» فاستخرق الكراء قيم السلعء 
وفضل عليه فضلةء فإنهما على المضارب لا على رب المال بلا خلاف يعرف بين 
فقهاء الأمصار. [ب ۲۳۹/۲ ك٣۳۰۸۷].‏ 
۷ - مضاربة المضارب بالمال 

أجمعوا على أن المضارب لا يدفع المال إلى غيره مضاربةء إلا بإذن ربه» أو 
يطلق له في العقد أن يضع فيه رأيه» إلا الشافعي» فإنه أباح ذلك [نو ۲۸۰ ي ه/ 


Prey of 


۸ س- تقييد تصرف المضارب 

اتفقوا على أن صاحب المال إن أمر المضارب بالتجارة في جنس سلعة بعينهاء 
أو نهاه عن شراء سلعة من السلعء فإن ذلك جائز. 

واتفقوا على أنه إن أمر المضارب ألا يبتاع بالمال إلا نخلاًء أو دوابٌء لأجل 
أنه يطلب ثمر النخل»ء ونسل الدواب» ويحبس رقابهاء فذلك لا يجوز في قول 
الفقهاء. 


)١(‏ قال محقق النوادر: الذي نص عليه أئمة الشافعية هو أنه لا يجوز للعامل أن يقارض غيره من 
غير إذن رب المال» لأن تصرفه بالإذنء ولم يأذن له رب المال في القراض» فلم يملكهء 
وهو قول جماهير أهل العلمء ولم أعثر على خلاف في المسألة. 
فإذا دفع المضارب مال المضاربة إلى آخر مضاربةء فهلك المال» ضمن المضارب الأول 
بمجرد الدفع› وهو قول زفر من الحنفية» والشافعي» ومالك» وأحمد. وذهب أبو يوسف» 
ومحمد إلى القول بأنه لا يضمن ما لم يعمل المضارب الثاني في المال» فإذا عمل ضمن 
الدافع» ربح الثاني» آم لاء وهو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة. 
وروى الحسن عن الإمام أبي حنيفة آنه لا يضمن بالعمل أيضاًء ما لم يربح المضارب الثاني 
.[YY1-7°]‏ 
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وقد أجمعوا على أنه إن نهاه أن يبيع بنسيئة» فباع بنسيئة» أنه ضامن. 

وإن أمره بأن يبيع نسيئة» فباع نقداً» صح إجماعاً. 

وإذا قصر العامل على ما لا يوجد إلا نادراًء فقد حال بينه» وبين التصرف»ء 
وهذا عند الجميع فساد في عقد الشركة. [مر ٩۳‏ م٣۱۱‏ ۳۰۸۱۹۵ - ۳۰۸۹۳ ب ۲٣۳/۲‏ 
> / 40[ 
۹ - تقييد المضاربة بالزمن 

المضاربة إلى أجل لاتجوز عند الجميع» لا إلى سنة» ولا إلى سنين معلومة» 
ولا إلى أجل من الآجال. فإن وقع بذلك» فإنها تفسخ» مالم يشرع المضارب في 
الشراء بالمال. [ك۸۳۱٠].‏ 
٠١‏ - ضمان المضارب للمال 

أجمعوا على أنه لاضمان على المضارب فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد. 

فإن شرط صاحب المال على المضارب الضمان فالشرط باطل بلا خلاف يعلم. 

وعليه» فقد اتفقوا على أنه إن باح صاحب المال للمضارب السفر بالمال» 
فسافى» فله ذلك» وليس متعدَياً» ولاضمان عليه فيما تلف من رأس المال. 

وا ع ف باو ا ات كه ول می راس مال 
فهو متعدٌ ضامن لما تلف . [ب .]۸٩ /٤< ۳۰۷۱۸۵ ۵۷ /٥ي ٩۳رم ۲۳٤/۱‏ 
١‏ س- نفقة المضارب 

أجمع الفقهاء على أن المضارب إذا باع في مصره» ولم يسافر بالمال إلى بلد 
آخر» فليس له أن يأكل منه على المضاربةء إلا الليث بن سعد» فإنه قال: له أن 
يتغدى منه» إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى أهله للغداء. 

وقد أجمعوا على أن له أن ينفق منه على نفسه نفقة بالمعروف» تكون محسوبة 
على المضاربةء إذا سافر به قاصداًء إلا الشافعي» فإنه قال - في إحدى الروايتين 
عنه -: ليس له ذلك إلا پإذن ربه له فيه . 


)١(‏ قال محقق النوادر: عامة أهل العلم على القول بأن نفقة المضارب في ماله» وليس في مال 
المضاربةء إذا كان في مصرهء وما نقله المصنف عن الليث بن سعد ذكره ابن رشد في بداية 
المجتهدء فقال: وقال الليث: يتغدى في المصرء ولا يتعشی. ولم أر من نقل ذلك عن ج 


حرف الشين ل o٤۷‏ 


۲ - الإنفاق على المال 

اتفقوا على أن للمضارب أن ينفق من المال على نفس المال فيما لابد للمال 
منه. [مر۹۳]. 
۴ - الربح في المضاربة 

اتفقوا على أن الربح مقسوم بين صاحب المال» والمضارب حسب اتفاقهم إذا 
کان جزءً مُسمّى» كعشر» أو نصف» أو ثلاثة أرباع» أو جزءاً من ألف» أو أقل»› 
أو أكثر. 

فإن کان مجهولاً فإنه لايجوز عند جميعهم. 

وقد أجمعوا على إبطال المضاربة إذا شرط أحدهما أو كلاهما شيئاً يختص به 
من الربح معلوماًء ديناراًء أو درهماًء أو نحو ذلك» ثم يكون الباقي في الربح 
بينهما نصفين» أو على ثلث» أو ربع» فإن ذلك لايجوز عند جميعهم. 

وإن اشترط أحدهما لنفسه شيئًاً زائداً على الربح غير ماانعقد عليه الاتفاق فإن 
ذلك لايجوز بلا خلاف بين العلماء. 


وقد أجمعوا على أنه لاباآس أن يعين كل واحد من الشریکین صاحبه على وجه 
المعروف» إذا لم يكن شرطاً في العقدء فإن اشترط فسد العقد عند الجميع . 
[مر۹۲› ۹۳ hb 11۲ (IIL °6 — VA — FeVEA — YEY — ¥۱1۹ Ee‏ 


٥‏ ۲۵/۵ - ۰۲۹ ۳۲ (عن ابن المنذر)]. 


5 الليث غيره. 
وأما إذا سافر المضارب بمال المضاريةء فإن كان اشترط النفقة» أو أذن له رب المالء فله 
ذلك باتفاق الفقهاء. 
وآما إذا لم يشترط» فهل له النفقة آم لا؟ 
جماهير أهل العلم على القول بأن له النفقة بالمعروف» وبه قال الحسن البصري» والنخعي» 
ومالك»› والأوزاعي» وأبو ثور» وإسحاق» وآأصحاب الرأي» والمشهور عن الإمام الشافعي 
فیما حکاه المزني عنه. 
وقالت طائفة: نفقته على نفسه» وما أكل من المال» فهو دين عليه. وهو قول ابن سیرین ۰ 
وحماد بن أبي سليمان» وأحمد» والشافعي فيما حكاه البويطي عنه .]۲۷٠-۲۹۹[‏ 
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٤‏ - حق المضارب بنصيبه من الربح 
إلى صاحبه. 

وقد أجمع علماء الأمصار على أنه لايجوز للمضارب أن يأخذ نصيبه من الربح 
إلا بحضور صاحب المال» ويإذنهء وآن حضوره شرط في قسمة المضارب بحضور 
شهود» أو غيرهم. 

وإن قال لرب المال: هذه حصتك من الربح› وقد أخذت حصتي وإن رأس 
المالء ويعلم أنه وافر» ويصل إليه» ثم يقتسمان الربح بينهماء ثم يرد إليه المال إن 
شاء» أو يیحبسه» هذا لااختلاف فيه. 

وإن أخبره بأن المال قد اجتمع عنده» اله ان که هله سلف لم يصح 
ذلك»› ولایجوز حتی یقبض منه المال» ثم يسلفه إياه إن شاء» أو يمسكه»› وعلی 
هذا اهل العلم. [ما ۱۱۲ ۳۰۷۹۸9 - ۳۰۹۵۷ - ۳۰۹۷۹ - ۰۷۷ ب۲/ ۲۳۷ - ٧۳۸‏ ي۵ / 


„or oY 
شراء رب المال للبضاعة‎ - 

للمالك شراء سلع المضاربة من المضارب مع الربح› لامع عدمه أخماعاء 
إلا عن زفر» وأحمد بن إبراهيم من الزيدية. [<ح٤/٤۸].‏ 
۲٠۴١‏ - مشاركة رب المال للمضارب بالعمل 

لاينعزل المضارب بمشاركة المالك له فى العمل من غير شرط اتفاقاً. [ح٤/ .]۸٤‏ 
۷ - انتهاء شركة المضاربة 

اتفقوا على أن المضارب باق على مضاربته» مالم يمت هوء أو يمت صاحب 
المال» أو يترك العمل» أو يبدو لصاحب المال العدول عن المضاربة. 

وإذا مات المضارب رد ورثته المال إجماعاً. 

وقد أجمعوا على أن رب المال إذا مات» والمال عروض فى يدي المضارب»› 


حرف الین وی 


فله بيعها على المضاربةء حتى تجعل له شيئاً معيناًء إلا الثوري» فإنه لا يبيعها 
إلا بأمر الحاكم» أو الورثة". 

وآجمغرا غل آن الخضارب إذا ادغی رد لمال إلى ریه وانگر ربه ذلك فل 
قوله مع يمينه عليه إلا الأوزاعي› فإنه قال: لا يقبل قوله إلا ببينة. 

وسواء دفع إليه المال ببينةء أو بغير بينة» إلا مالكاًء فإنه قال: إن كان دفع إليه 
ببينته» قبل قوله بغير بينته» مع يمينه عليه» والوديعة في ذلك كذلك. 

وأجمعوا على أن رب المال لو ادعى أن رس المال أكثر مما أَقَرٌ به 
المضارب» كان القول قول المضارب مع يمينه» إلا أبا حنيفةء فإنه قال - في 
إحدى روايتين عنه -: القول قول رب المال. والرواية الأخرى: أنه رجع عن ذلك 
إلى قول الجماعة . [نو ۲۸۳-۲۸۲-۲۸۱-ح٤/٦۸].‏ 


)1( قال محقق النوادر: قال فيٍ مجمع الأنهر: فلم يتصرف المضارب بعد ذلك في المالء 
إلا إذا كان عروضاًء» أو i‏ فبیعه» وشراؤه فيه جائز. حتی یحصل راس المال. ثم قال: 
ولا ينعزل المضارب بعزله ما لم يعلم ب به. فإن علم المضارب بعزله» والمال عروض› فله 
بيعها - أي العروض - مطلقاًء لأن له حقاً في الربح» ولا يظهر إلا بالنقد» فيثبت له حق 
البيع» ليظهر ذلك. 
ولم أعثر على قول الثوري في ذلك. 
وذكر القاضي وجهاً عند الحنابلة أنه لا يجوز للمضارب البيع» لأن القراض قد بطل بالموت 
]1[ 

(۲) قال محقق النوادر: قال ابن المنذر: واختلفوا ذ في المودع يقول. قد رددتها إليك. فقال 
الثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي: القول قوله مع يمنيه. وقال 
مالك: إن كان دفعها ببينةء فإنه لا يبرا منها - إذا قال قد دفعتها إليك - إلا ببينةء وإن كان 
أودعه بغير بينة» فإنه يبر بغير بينة والمضارب مثله. 
والذي ذكره المرداوي في الإنصاف أن القول قول رب المال في رده إليه. ثم قال: هذا 
المذهب: نص عليه في رواية ابن منصور» وعليه أكثر الأصحاب. ثم قال: وقيل: القول 
قول العامل» وهو تخريج في المغني» والشرح الكبير. 
وما نسب إلى الإمام مالك نص عليه في المدونةء إلا أنني لم أعثر على قول الأوزاعي 
[YY]‏ 

(۴) قال محقق النوادر: نص على ذلك ابن المنذر في كتابيه: الإجماع؛ والإشراف» ولم يذكر 
خلافاً. وما نسبه المصنف إلى أبي حنيفة صحيح» ومذكور في كتب الحنفية. قال في مجمع 


ا ووو ٠‏ ع ت فونوهة اون ف فف ارلا 


۸ - حكم المضاربة الفاسدة 
اتفقوا على أن حكم المضاربة الفاسدة الفسخ» ورد المال إلى صاحبه مالم يفت 
بالعمل. [ب۲/١٤۲].‏ 
۹4 - الأجرة في المضارية الفاسدة 
لا أجرة في المضاربة الفاسدة للمضارب مالم يعمل» وعليه الإجماع. /٤<[‏ ۸۹]. 
٠١‏ - جحود المضارب رأس المال 
أجمع العلماء على أنه لاقطع على المضارب في مال المضاربة. [ك٤٤۹٠"].‏ 
١‏ “- من يحمل الخسارة 
السنة المجمع عليها أن الوضيعة على رب المال» وما خالف السنة مردود. 
[TAY - VTA]‏ 
۲ - جبر الخسارة من الربح 
إن الإجماع على أن المضارب إذا خسر»ء ثم ربح» جبر الخسران من الربح»› 
سواء أكان الخسران والربح في مرة واحدة» آم الأول في صفقةء أو سفرة» والاّخر 
في صفقة» أو سفرة أخری” . [مر۳٩‏ (عن البعض) ٤۷/٥‏ ب۲/ ۲۳۷ - ۲۳۸]. 
۳ - تحميل المضارب بعض الخسارة 
إن شرط صاحب المال على المضارب تحمل بعض الخسارة» فالشرط باطل 
بلا حلاف یعلم . [ي٥/۷٥].‏ 
٤‏ - تحميل المضارب زكاة المال 
إن اشتراط زكاة المال على المضارب لايجوز بالاتفاق. [ب۲/٦۲۳].‏ 
= الأنهر: ولو كان مع المضارب ألفانء فقال المضارب لرب المال: دفعت إِليّ ألفاّء وربحت 
ألفاً. وقال المالك: بل دفعت إليك ألفين» فالقول للمضارب. وقال زفر: القول لرب المال. 
وهو قول الإمام أولاء لأن المضارب يدعي الربح والشركة فيه» ورب المال ينكره» فالقول 
قول المنكر. ثم رجع وقال: «القول قول المضارب» وهو قولهما (أي قول أبي يوسف 
ومحمد) لأنهما اختلفا في المقبوض» والقول في مقداره للقابض» ولو ضمتياً اعتباراً بما لو 
آنکره أصلاًء فن القول له» [۲۷۳]. 
(1) من ادعى الإجماع على ذلك فقوله باطل. [مر۳٩].‏ 


حرف الشين _ .لل ٥۵۱‏ 


٥‏ - الخلاف في المضاربة 

إن أقر المضارب بأن المال وافر عنده» أو أنه ربح كذا» ثم ادعى هلاك المالء 
أو عدم الربح» فإنه مؤاخذ بإقراره» مالم يأت ببينة تشبت الهلاك» أو عدم الربح» 
وهذا لا خلاف فيه. 

أما إن أقر بالهلاك» فإنه مصدق عند الجميع› إلا أن يتبين كذبه. 

وإن اختلف صاحب المال» والمضارب. ولا بينة للأولء فإن القول قول 
المضارب» مع يمينه في الأشياء الاتية : 

١‏ - في قدر رأس المال. 

۲ - فيما يدعيه من تلف المال» أو خسارة فيه. 

۳ - فيما يدعى عليه من خيانة وتفريط. 

٤‏ - فيما يدعي أنه اشتراه لنفسه» أو للمضاربة. 

ه - لو اشترى عبداًء» فقال صاحب المال: كنت نهيتك عن شرائه» فأنكر 
المضارب. 

وهذا کله لایعلم فيه خحلاف. [ك ۳۰4۸۲ - ۳0۹۸۳ - ۳۰۹۸٤‏ - ۳۰۹۸9 - ۳۰۹۸7 
ما۱ ۱۱۲-۱ ي٥/ ٩۳‏ (عن ابن المنذر)]. 
ه شركة المفاوضة 
٠‏ - نفقة الشريك في شركة المفاوضة 

إن نفقة كل شريك في شركة المفاوضة من المال إجماعا. [ح٤/۲٩].‏ 
u‏ شريعة 

ر إسلام 
۷ - ما الشريعة الخالدة؟ 

إجماع المسلمين على أن شريعة محمد يي مؤبدة إلى يوم القيامة لاتنسخ. 
[ش*/1*]. 

- مصادر الشريعة 

رَ: قرآن› سنة» إجماع 
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۸ س- كمال الشريعة 

اتفقوا على أنه مذ مات النبي ي فقد انقطع الوحي» وكمل الدينء واستقر. وأنه 
لیس لأحد أن یحلّلء ولا أن يحرّم» ولا أن یوجب حکماً بغیر دلیل من قرآن أو 
سنةء أو إجماع» أو نظرء ولا أن ينقص من الدين شيئاًء ولا أن يبدل شيئاً مكان 
شيء» وإن فعل ذلك کفر. [مر٤۱۷‏ - .]۱۷١‏ 
۹ - صفة أحكام الشريعة 

أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر» وإلى الله عز وجل السرائر. 
[ك۹۷]. 
٠١‏ - المكلف بنقل الشريعة 

أحكام الله تعالى وشرعه لاتعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المثبتين 
لشرائعه وأحكامه» وعلى ذلك إجماع السلف. ومن قال: آنا لا آخذ عن الأنبياء» أو 
قال : آخذ عن قلبي عن ربي» فكل ذلك کفر باتفاق أهل الشرائع . [ف ۱۷۸/۱ - ۱۷۹]. 
۱ - اتباع الشريعة 

اتفقوا على أنه لا يحل ترك ما صح من الكتاب والسنة. [مره۱۷]. 
۲ - الرؤيا لا تغير الشريعة 

إن مايراه النائم لايغير ماتقرر بالشرع بالاتفاق. [ش١/١٠٠].‏ 
۴۳ - إنكار أحكام الشريعة 

من أسلمء وقامت عليه الحجة بأن الخمر حرام» وأن الصلاة فرض مثلاًء 
فتمادى حينئذ» واعتقد بأن الخمر حلال» وأن ليس على الإنسان صلاة» فهو كافر 
بإجماع الأمة. وقال أصبغ من المالكية : يحكم بكفره قبل إقامة الحجة. 

أما إن أسلم» ولم يعلم شرائع الإسلام» فاعتقد أن الخمر حلالء وأن ليس 
على الإنسان صلاة» وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن كافراً بلا خلاف. 
[Fo /d 06A - oY /A 114۹8]‏ 
٤‏ - طاعة مخالف الشريعة 

إن من خالف كتاب الله وسنة الرسول لايقبل نهيهُ» ولايحتج به بلا خلاف. 
7ي / .[e‏ 


حرف الشيا ‏ öùöùûiiال‏ نه 
- مخالفة العقد للشريعة (۲۹۲۱) 

٠‏ - طلب رخص الشريعة بلا دليل 
اتفقوا على أن طلب رخص كل تأويل بلا كتاب» ولاسنة فسقٌ لايحل. [مره۷٠].‏ 


شفر 

- الشعر علامة البلوغ )٥٠١(‏ 
۲٠٠١‏ - طهارة الشعر 

اتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحيّ» فإنه طاهر. [ب١/٦۷].‏ 
۲۰۷ - حبس الشعر وتفريقه 

اتفقوا على أن حبس الشعر إلى الأذنين» وتفريقه في الجبهة حسن [مره٠٠].‏ 
۸ - التيامن في ترجيل الشعر 

الإجماع على عدم وجوب اليتامن في ترجيل الشعر. [ن١/١۱۷].‏ 
4 س- صبخ الشعر 

إن صبغ الشعر بالسواد مكروه عند أهل العلمء إلا للمجاهد. 

أما صبغه بالرَسِمةء والحناء» والكمتة» فجائزة بالإجماع. 

وقد اتفقوا على إباحة ترك الشيب بلا صبغ. [ك۳۲۳ 10 - ٤4۳٤٤ - ٤0۳۲٤‏ مر۹٣۱‏ 
ف٦/‏ ۳۸۹ ح٤/‏ ۳۹۲[. 

-تخليل الشعر بالماء في الغسل )۳٠٠١(‏ - نقض المرأة شعرها في الغخسل )٠٠١(‏ 

- ستر المرأة شعرها ۲۲٥۲(‏ - ۲۹۷۱) - كف الشعر في الصلاة (۲۳۲۸) 
۲٠٠‏ - وصل الشعر بمثله 

إن وصلت المرأة شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف» سواء آكان شعر 
رجل» آم امرأة» وسواء شَعْر المحرم الزوج» أم غیرهما بلا خلاف. [ش۸/١١؛‏ 
ن/ ۱۹۱ (عن النووي)]. 
۱ س- ربط الشعر بمالیس منه 

ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لايشبه الشعر ليس بمنهي عنه 
بالإجماع . [۳۶/ ۱٤۹-۸‏ (عن عیاض)]. 


( ٤ه‏ )س موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۲ - حکكم القَرَع 

أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة» إلا أن يكون لمداواة 
ونحوهاء وهي كراهة تنریه. [ش۸/ ٤٤۰‏ ف ۳٠١/٠٠‏ (عن النووي) ن۱/ ٠٠١‏ (عن النووي)]. 
۴۳ - حلق اللّحية 


اتفقوا على أن حلق اللحية مَْلَةٌ لا يجوز. [مر۷١٠].‏ 
£“ - قص الشارب 


اتفقوا على أن قص الشارب سنة"“ وليس بواجب إلا قول ابن حزم" [مر۷ه٠‏ 
ط ۲۳۱/٤‏ ف۱۰/ ۲A۷‏ (عن ابن دقيق العید) ۳٤١/۱۶‏ ن/1°4]. 


(1) أجمعوا على أن إحفاء الشارب من السنةء إلا مالكاًء فإنه كرهه [نو .]۳٠۷‏ قال محقق 
النوادر: قال البدر العيني في شرحه على البخاري: قال الطحاوي: ذهب قوم من أهل 
المدينة إلى أن قص الشارب هو المختار على الإحفاء. 
قلت: أراد بالقوم هؤلاء: سالماًء وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وجعفر بن الزبير؛ 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبةء وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» فإنهم قالوا: 
المستحب هو أن يختار قص الشارب على إحفائهء وإليه ذهب حميد بن هلال»ء والحسن 
البصري» ومحمد بن سيرين › وعطاء بن ابي رباح» وهو مذهب مالك أيضاً. 
وقال عياض : ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق» والاستتصال في الشارب» وهو مذهب 
مالك أيضاً. وكان يرى حلقه مُثلةء ويأمر بأدب فاعله. وكان يكره أن يأخذ أعلاه 
والمستحب أن يأخذ منه» حتى يبدو الإطار» وهو طرف الشفة. 
وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: بل يستحب إحفاء الشوارب» ونراه 
قلت: آراد بقوله: الآخرون» جمهور السلف» منهم: أهل الكوفة» ومكحول» ومحمد بن 
عجلان»ء ونافع مولى ابن عمر» وأبو حنيفة» وآبو يوسف» ومحمد رحمهم الله فإنهم 
قالوا: المستحب إحفاء الشوارب» وهو أفضل من قصهاء وروي ذلك عن فعل ابن عمر»› 
وأبي سعيد الخدري› ورافع بن خدیج»› وسلمة بن الأكوع› وجابر بن عبد الله وبي آسید» 
وذكر ذلك كله ابن أبي شيبة بإسناده إليهم). 
ونص على قول الإمام مالك في الموطأء إلا أنه لم ينفرد بالقول» كما نقل المصنف» بل 
قال بقوله طائفة من أهل العلم. ولعل مراد المصنف انفراد الإمام عن غيره بالقول بأن 
الإحفاء مثلةء حيث جاء في الموطأاً : «ولا يجرّه» فيمتل بنفسه» .]٠٠-۳٠١[‏ 

(۲) صرح ابن حزم في المحلى بالوجوب [م٠۲۷]‏ بينما ذكر غي مراتب الإجماع أنهم اتفقوا على 
أن قص الشارب حسن. 


حرف الشين | ٥۵٥۵‏ 


- الوضوء من قص الشارب )٤٤٤٤(‏ 
- حلق الشعر في الإحرام )٠١۸ - ٠١۷(‏ 
- حلق الشعر أو تقصيره في الحج )٠٠١١ - ٠٠۳١٤(‏ 
٥‏ - نتف الإبط 
اتفقوا على أن نتف الإبط سنه . [مر۱۵۷ ۳۹٤٣٤٥‏ ش .]۳٤۸/۱۶ ۱۰۹/۱۵ ۲٢۳/۲‏ 
- حلق العانة 
ر : استحداد 
- دية الشعر (۸۲۷) 


* 


شفر 
٦‏ - حكم الشعر 
الإجماع على أن الشعر مُباح إذا لم يكن فيه فحشء أو هجاءء أو إغراق في 
المدح» أو الكذب المحض» أو التَعرّل بمُعَيّن. [ف۱۰/ ۳٤۳‏ (عن ابن عبد البر) ي٠٠/‏ 
٤‏ ش۱۰۳/۹]. 
۷ »- الأجرة على تعليم الشعر 
الأصل المجتمع عليه عدم جواز استئجار أحد على تعليم الشعر. [ط۱۹/۳]. 
۾ شار 
- نکاح الشغار )٤١۲١ - ٤٤٤٥(‏ 
« شفاعة 
۸ - وقوع الشفاعة العظمى 
لا حلاف في وقوع الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف يوم 
القيامة . [ف ۳٤۸/١‏ (عن النووي» وغيره)]. 
۹ - الشفاعة للمۇمنين 
أجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة على صحة الشفاعة في 
الآخرة لمذنبي المؤمنين بإخراجهم من النار» وقد أنكرها بعض المعتزلة والخوارج. 
أما الشفاعة في رفع الدرجات» فلا خلاف في وقوعها. [ش ۱۲۹/۲ ف۳۹۳/۱۳]. 


۵٥‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


١‏ - من صاحب الشفاعة؟ 
الشفاعة بالخلاص من هول الموقف هى خاصة بمحمد رسول الله َيل لاينكرها 
أحد من < FD ar - Y/Y]‏ 
- الشضاعة هي الحدود )۱١١١(‏ 


= ژفه 0 


١‏ - حكم الشفعة 

تفق المسلمون على وجوب الحكم بالشفعة. وقد آنكرها أبو بكر الأصم» وهذا 
لیس بشيء لمخالفته الإجماع المنعقد قبله. [ب ۲۵۳/۲ /٤< ۳٤١ /٤ف ۲٥۵/۵‏ ۳ نه/ 
۱ (عن ابن حجر)]. 
۲ - متى يثبت حق الشفعة؟ 

اتفقوا على أنه لايثبت التملك بالشفعة قبل الحكم» أو أخذ المشفوع فيه» أو 
تسلیمه. .]۱۲/٤[‏ 
۴۳ - ما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت 

اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة فى الدور»ء والعقار»ء والأرضين 
كلها. "كما تثبت الشفعة في البناء» والغراس» تبعاً للأرض» بلاخلاف يعله". 
اما ماعدا كل ذلك فإن الإجماع على سقوط الشفعة فيه. وروي عن أحمد أنها 
تثبت في الحيوان والبناء المنفرد. وروي عن عطاء أنها تثبت في كل شيء حتى 
الثوب» وعليه» فقد أجمعوا على أنه لا شفعة في جزء بيع من ثمر في رؤوس 
(1) لا إجماع في الشفعة. [مر*٠].‏ 
(۲) أوردنا عن الحسن» وابن سيرين» وعبد الملك بن أبي يعلى» وعثمان البتي خلاف ذلك› 

ھۇلاء فقهاء تابعیون. [م٤۹١٠].‏ 


(۳) روي عن عمر» وعثمان» وار بن ابي مليكة» وعطاءء أن الشفعة في كل مال» وهو قول فقهاء 
مكة. مانعلم أنه روي إسقاط الشقعة فيما عذا الأرض إلا عن ابن عباس» وشريح» وابن 
المسيب» ولايصح عنهم» وعن عطاء» وقد رجع عن ذلك. وعن إبرا هيم النخعي؛ 
والشعبي» والحسن» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» وربيعة» وهو عن هؤلاء صحيح. 
٤6[‏ 10۹[ 


حرف الشين ا o۷‏ 


النخل» والشجرء لم يبع من النخلء والشجرء إلا مالكاًء فإنه جعل فيه الشفعة . 
[ب۲/ ۲٣٤‏ م٤۹٥۱‏ (عن البعض) ما۰۸٣۱‏ ك٤۳۱۲۸‏ نو ۲٣۵‏ ش۷/ ۲٠۵ /٥ي ٤٦‏ ۲۵۸ (عن ابن 
المنذر) ح4 / 1*4[ 


٤‏ »- سبب الملك المبيح للشفعة 

لا خلاف في ثبوت الشفعة إذا كانت ملكية المشفوع عليه في العقار قد انتقلت 
إليه بعوض» كالبيع ونحوه. 

أما إن كانت قد انتقلت إليه بخير عوض»› كالهبة بلا ثواب» والصدقة» والوقف› 
والوصية» والإرث» فلا ثبوت للشفعة في قول عامة أهل العلم»ء إلا ماحكي عن 
مالك في رواية عنه في ثبوت الشفعة في العقار المنتقل بهبة» أو صدقة» ويأخذه 
الشفيع بقيمته » وحکي ذلك عن اين ا لیلی . [ب۲/ .]٤/٤< ۲٣۱/۰ی ۲٠٣‏ 
٥‏ - من له حق الشفعة 

أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار مالم يقسم. 

وقد اتفقوا على اشتراط أن تكون الشركة متقدمة قبل بيع العقار. 

وقال داوود» وابن أبي ليلى: لا يها مطلها: وقال الأوزاعي: لا يستحقها 
حتی يبلغ › فياخذها لنفسه. 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: وأما ما بيع مفرداً من الأرض» فلا شفعة فيه» سواء كان 
مما ينقل» كالحيوان» والثياب» والسفن» والحجارةء والزرع» والثمار» أو لا ينقل كالبناءء 
والغرس إذا بيع مفرداًء وبهذا قال الشافعي» وأصحاب الرآي. 
وروي عن الحسن» والثوري» والأوزاعي» والعنبري» وقتادة» وربيعة» وإسحاق: لا شفعة 
في المنقولات. واختلف عن مالك وعطاءء فقالا مرة كذلك» ومرة قالا: الشفعة في کل 
شيء» حتى في الثوب. 
وقال في المدونة عن الإمام مالك ما يؤيد النقل عنه» حيث جاء فيها : إن مالكاً قال في قوم 
شركاء في ثمرة. كان لهم الأصل» أو كانت النخل في أيديهم مساقاة» أو كانت نخلاً 8 
على قوم» فأثمرت هذه النخل» وحل بيعهاء فباع أحد ممن سمّيت لك من أهل الحبس» أو 
أحد من المساقين» أو ممن كانت النخل بينهم» فباع حصته من الثمرة» ولم يبع ا 
فإن شركاءه في الثمرة» كان لهم الأصل» أو لم يكن لهم الأصل» يأخذون الذي باع 
شريكهم في الشمرة بالشفعة بما باع به .]۲٠٤[‏ 


۸ )| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد أجمع الفقهاء على أن لولي الصغيرء أو وصيه أن يأخذ له بالشفعةء إذا كان 
في أخذه حظ. 

وقد أجمعوا على أن أحد الشركاءء إذا ابتاع شقصاً من أشقاص شركائه» فأراد 
بقيتهم أن يأخذ ذلك بالشفعة» كان لهم ذلك وكان له حظه معهم» ولم يكن 
بابتياعه خارجا عن ذلك» إلا الشافعي» فإنه قال - في إحدى روايتين عنه-: لاحق 
له في ذلك» وهو کله بین شرکائه الباقین سواه» وسوی البائع منه. 

وإن الإجماع على أن الصبي يستحق الشفعة في صغره. 

وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي إجماعا. 

وتثبت لغیر المسلم على غير المسلم بلا خلاف یعلم. [ش ٤٤/۷‏ ما۸٠۱۰‏ نو -۲١۳‏ 
۳۱٤۸٩ - ۳۱۲۸۹4 ۶‏ ب ۲٠۵ /٥ي ۲٣۸/۲‏ ۳۲۱ (عن ابن المنذر) .]٥ /٤<‏ 
۲۰۷٩‏ - الشفعة حق للشفيع 

لاخلاف في أن الشفعة حق للشفيع» وله تركه لقاء عوض يأخذه. 

فإن أخذ المال بطلت الشفعة بالاتفاق. [ب ۱۷۷/۲ ف۲۹۱/۱۲ (عن ابن بطال) ح٤/‏ 
[٤‏ 
۷ - من عليه حق الشفعة 

اتفقوا على أن المشفوع عليه هو من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير 
مقاسم» أو جار عند من يرى الشفعة للجار. [ب۲/٠٠۲].‏ 
۸ »س- أخذ الشفيع كل المشفوع فيه 

الإجماع على أن الواجب على الشفيع أن يأخذ بالشفعة المبيع كله» أو يدع. 
)١(‏ قال محقق النوادر: ذكر ابن المنذر في الشركاء إذا باع بعضهم من بعض» أن الشفعة ثابتة 

للشركاء» وخالف الحسن البصريء والشعبي» وعثمان البتي» فقالوا: لا شفعة لهم. 

ونص ابن حزم على المسألة أيضاًء وذكر أن المشتري باق على حصته مما اشترى» كأحدهم 

لأنه شريك» وهم شركاء» فهو داخل معهم في قول رسول الله ة: «فشريكه أحق)» ثم 

قال: وقد قال قائل: لا حصة للمشتريء وهذا خلاف النص. 

وقول ابن حزم هذا يدل على أن جماهير أهل العلم يقولون بدخول المشتري مع شركائه في 

حق الشفعة. هذا وقد نص آبو إسحاق الشيرازي في المهذب على القولين: وقال: والمذهب 

الأول وهو الموافق لجماهير أهل العلم .]٠٤[‏ 


حرف الئین ووی 


وعليه» فقد أجمعوا على أن من اشترى شقصاً من أرض مشتركة» فسلم بعضهم 
الشفعةء وأراد بعضهم أن يأخذ» فإن على من أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ 
الجميع› أو يدعه» ولیس له أن يأخذ بقدر حصته» ويترك مابقي. ۱٣۰٤١1‏ ما٣۰۸٠‏ 
ب۲/ ۲۵۷ ۳۰۳/۰٥‏ (عن ابن المنذر)]. 
۹ - مايدفعه الشفيع 

اتفقوا على أن الشفيع يأخذ المبيع بالثمن إن كان مالاً. 

فإن كان ثمنه عقاراًء أو عرضاًء لم يجز للشفيع أن يأخذه إلا بمثل ذلك العقارء 
أومثل ذلك العرض. 

فإن لم يقدر على ذلك صلا فالمشتري مُخْيّر بين أن يلزم الشفيع قيمة العرض› 
أو العقار»وبين أن يسلم إليه الئقص» ويلزمه مثل ذلك العقارء أو مثل ذلك 
العرض» متى قدر عليه. وليس للشريك أن يأخذ الشَقص إلا بما رضي به البائع» 
سواء أعرضه عليه قبل البيع» أم أخذه بعد البيع. هذا ما لا خلاف فيه لأحد. 

وإن على الشفيع تعجيل الثمن الحا إجماعا. 

فإن طلب التأجيل أمهله الحاكم بالإجماع. 

هذا» وإن حط كل الثمن عن المشتري قبل قبض المشفوع فيه لايلحق عقد البيع 
بالاتفاق. إذ لو لحق العقد بطل لأنه يصير كأنه عقد بغير ثمن. 

أما بعد القبض» أو كان الحط بلفظ الهبةء أو التمليك» فلا يلحق اتفاقاًء إذ هو 
عقد آخر. [ب ۲۵۹۹/۲ ۱۵۹۹۲ [۲٢ - ۲٤١ ۱٦ ۱١ ۱٤۱۳/٤‏ 
۰ - ثبوت بیع المشفوع فيه 

الإجماع على أنه تصح الشهادة على بيع المشفوع فيه حيث ادعاه الشفيع» وإن 
لم يذكر الشاهد الثمن. [حه/١٥].‏ 
١‏ ¬س- أثر غيبة الشفيع 

إن الشفيع أحق بشفعته» وإن كان غائباًء مالم يعلم ببيع شريكه للعقار. فإذا 
قدم» فله الشفعة» وإن تطاول ذلك» وعلى هذا العمل عند أهل العلم. 

وإن عجز في سفره عن الإشهاد على مُطالبته بالشفعة فلا تسقط شفعته 
بلا خلاف. [ته/ ٥٥‏ ك٤٤۳۱۳‏ ب۲۵۹/۲ ي٥/‏ ۲۷۵]. 


٠‏ أ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۲ - الشفعة في بيع الخيار 

اتفق العلماء على أن الشفعة لاتجب في العقار المبيع إذا كان للبائع الخيار فيهء 
فإن وجب البيع وجبت الشفعة. [ب ۲۰٣۹/۲‏ ك۷۱٤٠۳].‏ 
۳ - التصرف في المبيع قبل الأخذ بالشفعة 

إن المشتري إذا تصرف في المبيع» كما لو باعه قبل أخذ الشفيع» أو قبل علمه» 
فتصرفه صحيح» والشفيع بالخيار» إن شاء فسخ البيع الثاني» وأخذ المبيع بالبيع 
الأول بثمنه» وإن شاء أمضى تصرفه وأخذه بالشفعة من المشتري الثاني. 

وإن تبايع ذلك ثلائةء فللشفيع أن يأخذ المبيع الأول وينفسخ العقدان الآآخران» 
وله أن يأخذه بالبيع الثاني »وينفسخ الثالث وحده» وله أن يأخذه بالثالثء 
ولاينفسخ شيء من العقود» ولايعلم في هذا خلاف. ۲۷٣/۰1‏ - ۲۷۷]. 
٤‏ س- الشفعة في زيادة المبيع 

إن زيادة المبيع لاتلحق في الشفعة بالاتفاق. [ب۲/ .]۱۹١‏ 
٥‏ - الشفعة في نقص المبيع 

إذا نقص المشفوع فيه بآفة سماويةء فإن الشفيع يخير بين أخذ الباقي بكل 
الثمن» أو تركه» وعليه الاتفاق. [<ح٤/۱۹].‏ 
٠‏ - أثر إقالة البيع في الشفعة 

أجمعوا على أن إقالة البيع لاتبطل بالشفعة. [ب۲/ ۲٣۰‏ ك۳١١٤٠۳].‏ 
۷ »- أثر موت المشتري في الشفعة 

الإجماع على أن الشفعة لاتبطل بموت المشتري. [<ح٤/١۲].‏ 
۸ - إبطال الشفعة 

الإجماع على أن الشفعة لاتبطل بالإبطال قبل البيع. وقال البتي» والثوري : 
تبطل بترك الشفعة قبل البيع. 

أما بعد العقد» فإنها تبطل بالإبطال إجماعا. [ح٤/١١» .]۲٤‏ 
۹ - الاحتيال لإسقاط الشفعة 

اتفقوا على كراهة الاحتيال للاسقاط الشفعة بعد وجوبها. [ف۲۷۸/۱۲]. 


حرف الشين. ا ااه 


د شكکر 
ر سجود الشكر 
شهادة 


٠١‏ - أداء الشهادة 
اتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه» ولم يكن مشغولاًء وكانت 
الإجابة له ممكنةء دعي إلى أداء شهادته» ففرضلْ عليه أداؤها. [مر١٠].‏ 
١‏ - المكلف بتقديم الشهادة في الدعوى 
أجمع أهل العلم على أن البيّنة على المَدّعي . [ت٠/٠۲‏ ي٠٠/١٠٠‏ (عن الترمذي)]. 
- ثيوت الدعوى بالشهادة )٦۷۲(‏ - الإشهاد على البيع )٥١٤(‏ 
- الإشهاد على الدين (۲۲۲") - الإشهاد على النكاح )٤٠٠١(‏ 
- ثبوت النسب بالشهادة(٩١٤٠۲-٤۰۸٠٤)‏ - الإشهاد على الطلاق )۷۲٠(‏ 
- الإشهاد على رجعة المطلقة(١٠۲۷۷)‏ - الإشهاد على الوصية )٤۳١۸ - ٤۳٦۷(‏ 
- الإشهاد على الحكم (۳۳۸۲ مكرر) - إثبات الحدود بالشهادة )٠٠۹۷(‏ 
- إثبات اللواط بالشهادة )۳٠۷۳(‏ - إثبات موجب القصاص بالشهادة (۳۲۷۷) 
- الإشهاد على الترجمة 
ر ترجمة 


- إثبات هلال رمضان بالشهادة )۲۹٤(‏ 


۲ - الشهادة في الدعوى 
لا تصح الشهادة لغير مدع بالإجماع. 
وعليه» فقد أجمعوا ا أن رجلا لو قال لشاهدين: اشهدا أن لفلان علىٌ مئة 
دينار» فإن عليهما أن يشهدا بها إذا دعاهما المدعي إلى إقامة الشهادة. ٤‏ 
وتصح الشهادة لغير مدع حسبةٌ على عتق أمة بالاتفاق. [حه/ ۳٤ء ٠۲‏ ما١١].‏ 


(1) إن الصحابة أتوا الإمام» فشهدوا ابتداء» ورأوا ذلك لأنفسهم لازماً. لم ينكره عمرء ولا أحد 
ممن كان بحضرته من الصحابة» فدل ذلك على اتفاقهم جميعاً. [ط٤/ .]٠١١‏ 
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۳ - نصاب الشهادة 

الإجماع على أنه لايقَبَل في الشهادة من الرجال اقل من اثنين. وانفرد الحسن 
البصري» فقال: لايثبت القتل إلا بأربعة شهداء. 

وقد اتفقوا على قبول شهادة رجل وامرأتين إن لم يوجد رجلان في الديون من 
الأموال الخاصة. [ب ۳۹/۲ ٤٠٥١‏ مر ٣ه‏ ما۷٦].‏ 
٤‏ - لفظ الشهادة 


الإجماع على أنه لابد من لفظ الشهادة في أدائهاء فيقول الشاهد: أشهد أنه أقر 
بکذا» ونحوه". 

ولوقال: أعلم» أو أحقق» أو أتيقن» أو أعرف» لم يعتد به بلا خلاف يعلم. 
[ي۱۰۹/ ۲۸۲ >14/0[. 
٥‏ - مستند الشهادة 


الإجماع على أن مستند الشهادة في الفعل الرؤيةء ولايكفي الظن» والشهرة. 


[=/14[. 
٦‏ - صفة من تقبل شهادته 
اتفقوا على قبول شاهدین مسلمین› عَذلين»› فاضلين في دينهما ومعتقدهماء 


() أجمعوا على أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة: أشهد شهادة الله على هذا لهذا 
بکذاء إلا سوار بن عبد الله » فإنه آلزم الشاهد أن يقول وقت شهادته عنده [نو .]۳١۳‏ 
قال محقق النوادر: قال الإمام آبو جعفر الطحاوي: قال أصحابناء وسائر الفقهاء: يقول: 
أشهد بكذا» وآشهد أن فلاناً أشهدني بكذاء» وأشهد أن فلاناً أقر عندي بکذا. وقال سوار بن 
عبد الله : يحتاج أن يقول: أشهد شهادة الله على كذا... 
ثم قال : وقد روی حماد بن زید عن أیوب» وهشام عن محمد بن سيرين أن رجلا شهد عند 
شریح بشهادة» فقال: أشهد بشهادة الله فقال شريح: لا تقل شهادة الله ء فإن الله لا يشهد 
إلا بحق» ولكن أشهد بشهادتك» وإنما كره ذلك لأن الشاهد لا يدري ما شهادة الله في 
تلك الدعوىء إذ جائز في المُعبّب أن يكون خلاف ما يشهد. هذاء وقد نقل ابن قدامة في 
المخني اعتبار لفظ الشهادة في أدائها» فيقول: أشهد أن أقر بكذاء ونحوه»ء ثم قال: 
ولا أعلم فيه خلافاً» ولم ينقل شيئاً غير ذلك .]۳٠۷-۳۰١[‏ 


قاف ا ن ن 


حسني الزي والاسم والكنية» معروفين» حُرَيْن» بالغين» معروفي النسب 
ضابطين للشهادة» غير محدودين في قذف» ولا في خمر» ولا في شيء من 
الحدود» ولا يكونان مع ذلك أبوین» ولا جَدّيْن» ولا ابنين» ولا ابني ابن أو بنت» 
وإن سفل» ولا أخوين» ولاذوي رَحم مَخْرَمَةَ من الذي شهدا له» ولا أحدهماء 
و ل طول تائف له ولا من ولا فریی ن رل اچرین: 
ولا سيْدَيْن للمشهود له» ولا أحدهماء ولا أغلفيّن» ولا صيرفيّين» ولا أخرسَيْن› 
ولا مَعَنيّین» ولا نائحَيْن» ولا بائحَيٰ ما لا یجوز» ولامتخذیه» ولا مکاریي حَمیر» 
ولا صاحبيٰ حمَّام» ولا مُقَبليٰ حَمَام» ولا طْفيليّيْن» ولا يكون أحدهما شيئاً 
مما ذکرناء ولا زوجاً» ولا یکونان عَدوّبْن للمشهود علیه» ولا أحدهماء» ولاجاریْن 
إلى أنفسهما نفعاًء ولا أحدهماء ولا دافعَيْن عن نفسَيْهما ضرراًء ولا أحدهماء 
ولا بَدَوَيّن على قَرَويٰ» وهو الحَضصَريَ› ولا حَصيَيْن» ولا أعْمَيَيّن» ولا يكونان 
أيضاً أخوّین» ولا أباً» وابناًء ولا شامَّدا المشهود فيه یتملکه غير من شهدا له به 
فسکتاء» ولافقیرین» ولا شاعِريْن» ولا أحدهما شيئاً مما ذكرنا. 

وقد أجمعوا على أن ولد الزنى» إذا كان حراًء عاقلاًء بالغاًء جائز الشهادة في 
الزنى» وغيره» إلا مالكاًء فإنه قال: لا يجوز في الزنى» وما أشبهه» ويجوز 
فیما سوی ذلك [مر۲ه ب ٥۵ - ٤ام ٤٥٤ ٤٥۳/۲‏ نو ۳۱۹ ش۰/۱٥۱‏ ف۲۱۱/۹ 
۷° - °۱۹[ 


(۱) أجمعوا على أنه إذا بلغ اللقیطء وکان عدلاًء جازت شهادته. [ما١١١].‏ 

(۲) قال محقق النوادر: قال ابن هبيرة في الإفصاح: واختلفوا في شهادة ولد الزنى» فقال 
أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد: تقبل في جميع الأشياءء وقال مالك: لا تقبل في الزنىء› 
وتقبل فيما عداه. وذكر ابن قدامة فى المغنى أن قبول شهادة ولد الزنى هو قول أكثر آهل 
العلم» متهم عطاء» والحسن» والشعبي» والزغري» والشافعي» وإسحاق» واب عبيد؛ 
وأبو حنيفة» وأصحابه» ونسب إلى الإمام مالك» والليث القول بعدم قبول شهادته في الزنى 
وحده. 
ولم أعثر على المسالة في كتب المالكية التي بين يدي» كما آنه لم ينص على الحكم فيما هو 
شبيه بالزنى إلا الإمام أبو جعفر الطحاوي حيث قال: قال مالك: تجوز شهادة ولد الزنى» 
ولا تجوز في الزنى» وما أشبهه» ولم يقل به غير مالك. 1 
وذكر ابن حزم في المحلى عن نافع عدم قبول شهادة ولد الزنى مطلقا .]۴٠١-۳٠۹[‏ 
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۷ - ثبوت عدالة الشاهد 
تصح العدالة بالكتابة» والرسالة» وبلفظ الخبر» وفي غير وجه الخصم إجماعاً. 
ولا يصح تعديل الشاهد إلا من ذي خبرة طويلة» وهو قول عمرء ولم يخالف› 
فكان إجماعاً. 
ويكفي تعديل الحاكم للشاهد بالإجماع» إلا قول محمد: لابد من آخر معه. 
ولا يتعين ذكر سبب العدالة إجماعاً. 
ولابد من عدالة المعدل بالإجماع. 
وإن تعارضت بينة جرح الشاهد» وبينة عدالته» فإن بينة التعديل أولى اتفاقا. 
[>ە/ £4« 0°« „lo‏ 
۸ - شهادة مجهول العدالة 
اتفقوا على جواز شهادة مجهول العدالة» حتى تعلم الصفة المشترطة. 
[ك ۳۷۰[ 
- شهادة الصحابة )۲٠١٤(‏ 
۹ - شهادة الأخرس 
إن شهادة الأخرس مردودة بالإجماع". [ف۹/ ۳٠۳١‏ (عن البعض)]. 
٠١‏ - شهادة الأعمى 
الإجماع على أنه لاتصح الشهادة من الأعمى فيما يفتقر إلى الرؤية عند الأداء. 
[حە/ .[۳Y‏ 
١‏ - ماتقبل فيه شهادة المرأة 
اتفقوا على قبول شهادة النساء مفردات فيما لايطلع عليه الرجال» كالحيض»› 
والولادةء والاستهلال» وعيوب النساء. 
أما الولادة» فإن إجماع الصحابة على قبول شهادة المرأة الواحدة عليه" . 
(۱) إن مالکاً ذکر قبولها فلا إجماع. [ف۹/ .]۲٣۳‏ 
(۲) قال محقق النوادر: قال أبو جعفر الطحاوي في اختلاف الفقهاء له: قال أصحابنا: يقبل في 
الولادة شهادة امرأة واحدة. وقال اين شبرمة» والشافعي: لا يقبل أقل من أربع نسوة» وقال = 


حرف الشين_  _.‏ لل ٥٦۵١‏ 


وإن شهادة المرأة وحدها في الرضاع وشبهه لاتجوز بالإجماع . وتجوز شهادة 


النساء في الأموال بالاتفاق. 


وقد أجمع العلماء على جواز شهادة النساء مع الرجال» وثبوت المال بذلك. 


[ف٥/‏ ۲۰۳ 1۲0/4 (عن ابن المنذرء وأبي عبید» وابن بطال) نو ۳۱۹ ب ٤٥٦/۲‏ ما٦‏ ل۲۸۳ 


(f °۸°) .[FVY / f> YE «° / 1° 


۲ - كشف المرأة وجهها للشهادة 


الإجماع على كشف وجه المرأًة للشهادة. [ح۲۲۷/۱]. 


۴۳ س- مالا تقبل فيه شهادة المرأة 


شهادة المرأة في الحدود» وفيما يوجب القصاص» لاتجوز بالإجماع" 1م١۷۸٠‏ 


(عن البعض) ل٤۲۸ ۲٠۴ /٠ف ٠٦ام ۲٤۱۲۲۵‏ (عن ابن المنذرء وأبي عبيد)]. 


(1) 


(۲) 


= النبي: لا يقبل قل من ثلاث في الولادة» وغيرها. وقال مالك» لا يجوز في الولادة» وفي 


عيوب النساء أقل من امرآتين. وقال الثوري: تقبل امرأة. 

وقال المروزي في اختلاف العلماء له: واختلفوا في شهادات النساء فيما لا يطلع عليه 
الرجالء فقال سفيان» وعامة أصحاب الرأي: تجوز شهادة امرأة واحدة. وكذلك قال 
أحمد بن حنبل» يروي عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها. قال مالك» وابن أبي ليلىء 
وابن شبرمة: تجوز شهادة امرأتينء وكذلك قال أبو عبيدء» وإسحاق» قياساً على الرجلين»› 
وأنه لا يجوز رجل واحد» ولا تكون المرأة أكثر من الرجل. 

ويروي عن عطاءء والشعبي أنهما قالا: لا يجوز أقل من أربع من النسوة»ء وهو قول 
الشافعي» وأبي ثور. قالوا: بدل كل رجل امرأتين» تقوم مقام شهادة رجل»ء فلما سقط 
شهادة الرجل» أقمنا مقام كل رجل امرأتين.. 

والخلاف فى الرواية عن ابن شبرمة يدل على أن له فى المسألة قولين. وما ذكره المصنف 
من القول بإجماع الصحابة على قبول شهادة المرأة الواحدة في الولادةء لعله على أساس آنه 
لم يرد عنهم شيء يخالف ذلك» وإلا فكيف يختلف الفقهاء هذا الاختلاف» مع تصور 
إجماع الصحابة. 

هذا» وقد ذكر ابن حزم عن أبي بكر» وعلي ا قبول شهادتها في ذلك [۳۱۲]. 

هذا عجيب» فإنه قول جماعة من السلف حتى إن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها بشرط 
فشو ذلك في الجیران. [ف٩/ .]٠١١‏ 

يكذب دعوى الإجماع على قبول شهادة المرأة في الحدود قول عطاء بن أبي رباح: لو شهد 
عندي ماني نسوة على امرأة بالزنى لرجمتها. .]۱۷۸٠۴[‏ وقد أجمعوا على أن شهادة النساء 
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٤‏ - شهادة التائب بعد الحد 


أجمعوا على أن من اتی حداً من الحدود» فأقيم عليه › ثم تاب» وأصلح› 


شهادته مقبولة» إلا القاذف. 


وقد أجمعوا على أن شارب الخمر» إذا حد في شربهء ثم تاب» وأصلح» قبلت 


شهادته» إلا الأوزاعي وابن صالح» فإنهما قالا: لا تقبل شهادته أبداً. [ماه٠‏ نو 
۲ ف٥/‏ ۱۹۷ (عن الطحاوي)]. 


- شهادة القاذف )٠١١١(‏ 


٠١‏ - شهادة البغاة 
شهادة البُغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع مقبولة بلا خلاف يعلم. [ي۸/ .]٠۴١‏ 


01) 


وحدهن لا تجوز في القتلء إلا الأوزاعي» فإنه قال في امرأة قتلت في الحمّام: تشهد أربع 
نسوة على رجلء أو امرآة آنه قتلهاء إن الشهادة توجب العقل» ولا توجب القصاص [نو 
[1Y‏ 

قال محقق النوادر: إذا كانت الجتاية توجب قصاصاً في نفس» أو طرف» فلم أعثر على 
أحد من آهل العلم قال بقبول شهادة النساء فيها منقردات» أو مع الرجالء إلا ابن حزم 
الظاهري» فإنه قال بقبول شهادة النساء إذا كن أربعاًء وكذلك عطاء بن أبي رباح ذهب إلى 
القول بقبول شهادتهن مع الرجال في كل شيء من الحدودء والقصاص»› وغيره. 

وأما إذا كانت الجتاية توجب مالاًء كقتل الخطأء وشبه العمدء والعمد في حق من 
لا يكافثه» والجائفة» والمأمومة» وأشباه ذلك فإن ابن قدامة نص فيه على قبول شهادة 
رجل» وامرأتین › وشهادة عدل» ويمين الطالب» ثم قال: وهو قول الشافعي .]۳٠١[‏ 

قال محقق النوادر: قال ابن حجر في الفتح. ذهب الأوزاعي إلى أن المحدود في الخمر 
لا تقبل شهادتهء وإن تاب» ووافقه الحسن بن صالح»› وخالفا في ذلك جميع فقهاء 

الأمصار. 

هذاء وقد نقل الإمام الطحاوي عن الأوزاعي أنه لا تقبل شهادة محدود في الإسلام» وروي 
عن الإمام مالك أنه لا تقبل شهادته فيما خد فيه» وهي رواية ابن الماجشون عن مالك» 
أما جماهير أهل العلم» وعامتهم» فقد ذهبوا إلى القول بقبول شهادة المحدود إذا تاب» 
حيث لم يرد عن الشارع ما يدل على عدم قبول شهادته» والأصل في التوبة آنها تَجُْبُ 
ما قبلهاء وخالف الحنفية في القاذفء فقالوا: لا تقبل شهادته إذا جلد» وتاب لقوله 
تعالی: زولا قبلا هم دة د [النور: ١٤٠/٤]ء‏ وهو قول شريح» والحسن» والنخعي› 

وسعید بن جبیر» والثوري .]۲۰٠٣-۲۰٤[‏ 


رفا ا ا ال اة 


۲ - شهادة الفاسق 

شهادة الفاسق مَردُودة بالإجماع. 

أما إن عُدّل» أو عرفت توبته» فإن شهادته مقبولة بغير خلاف» إلا من كان فسقه 
بسبب القذف» ففي قبول شهادته خلاف. 

وقد أجمعوا على أن الفاسق من المسلمين»ء لو شهد على كافر» لم تجز 
شهادته. [ف°/ ۳۱۸4 ب ٤0۳/۲‏ ل۲۸۵ ۸00712 - ۸0٩۷‏ ي ۳۳/۱۰ ۷۰ > / £ 0۱ نA/‏ 
۲ (عن المهدي)]. 

- شهادة من يؤخر الصلاة عمداً (۲۲۲۸) 
۷ - شهادة أهل الأهواء والبدع 

اتفقوا على أنه لايجوز قبول شهادة من يرى من أهل الأهواء لموافقه على 
مخالفه بما لایعلم. 

ومن بلغت بدعته الكفر المتيقن أنه كفرء فقد اتفقوا على أنه لايجوز قبول 
شهادته. [مر۳٥» .]٥٤‏ 
۸ - شهادة المخطئ في اعتقاده 

من لم يبلغ خطؤه في اعتقاده الكفرء أو الفسق» فلا خلاف في قبول شهادته. 

ومن تاب من اعتقاد كان عليه» لايجب اختباره بلا خلاف» إلا عن ربيعة. 
[حە/ .]۲١‏ 


۹ - شهادة غير العاقل 

الإجماع على عدم قبول شهادة من ليس بعاقل» سواء اذهب عقله بجنون» آم 
سكر» أم طفولية. 

فإن كان يجن» ويفيق» وشهد في حال إفاقته» فإن شهادته جائزة إذا كان عدلاً. 
[ما٥‏ يی۱۰/ ۲۳۲ (عن ابن المنذر)]. 
٠١‏ - شهادة المرء لنفسه 

شهادة المرء لنقسه مردودة بالإجماع . [بr/ .[£0٥‏ 


۸ه )| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


١‏ س - شهادة الأصل للفرع وعلى العكس 

شهادة الوالد لولده والولد لوالده جائزة في قول جميع الصحابة. 

وإن شهادة الوالدين على الولدء والولد على الوالدين مقبولة عند عامة أهل 
العلم. 
أجمعوا على أن شهادة الجدٌ لأب» كالأب في الشهادة للحفید. ٠۷۸۹۳[‏ 
۲۲٣۰٤‏ ۲۵۹/۱۰ ف۱۲/ ٠١‏ (عن ابن عبد البر)]. 
۲ - شهادة الوصي على القاصر 

شهادة الوصي على من هو موصى عليه مقبولة بلا خلاف يعلم. [ي٠٠/‏ ۳۳۲]. 
۳ - شهادة أحد الزوجين للآخر 

شهادة أحد الزوجين للآخر مقبولة في قول جميع الصحابة 
٤‏ - شهادة الأخ لأخيهء والعم والخال 

شهادة الأخ لأخيه جائزة في قول جميع الصحابة" 

وقد أجمعوا على أن شهادة العم» والخالء لابن الأخء والأخت» إذا لم يكن 
واحد منهما في عيال الآخرء جائزة» إلا الأوزاعي» فإنه أبطل الشهادة من 
الجميع* . [ ما۵ ۲۱۰/۱۰ (عن ابن المنذر) نو ۳۱٤‏ ب۲/ .]٤٥٥‏ 

- قرابة الرضاع لاتؤثر في الشهادة )٠٦۳١(‏ 


[VA] 3 


)١(‏ نقل ابن حزم في المحلى قول جميع الصحابة بقبول شهادة الوالد لولده: والولد لوالدهء 
بينما ذكر في مراتب الإجماع مايفيد عدم قبولها. [ر ])۲٠۹7(‏ وقد قال ابن رشد: اتفقوا 
على رد شهادة الأب لابنه» وكذلك الأم لابنهاء وابتها لها. [ب۲/٤١٠٤].‏ 

(۲) هذا قول ابن حزم في المحلى» وذكر في مراتب الإجماع خلاف ذلك. [رّ: .])۲٠۰۹٩(‏ 

(۳) هذا قول ابن حزم في المحلى» وذكر في مراتب الإجماع خلاف ذلك. [ر: .])٠۹٩۹(‏ 
وإن قالوا: إن عمر» وابنه قالا: لاتقبل شهادة الأخ لأخيه. 

)٤(‏ قال محقق النوادر: وقال الأوزاعي: «لا يجوز شهادته لأخيه» ولم يقل به غير الأوزاعي» 
وقال ابن حزم في المحلى: ورأى الأوزاعي ألا يقبل الأخ لأخيه» وذكر ذلك الزهري عن 
المتأخرين من الولاة الذين ردوا الأب لابنهء والابن لأبيه» وأحد الزوجين لصاحبهء وأجاز 
أبو حنيفة» والشافعي الأخ لأخيهء وأجازه مالك لأخيه إلا في النسب خاصة..). إلا أن 
الذي ورد في المدونة وضح شهادة الأخ المقبولة من غيرها بشکل آصح عما ورد فيي = 


ا ا ا ی 0 


٠٥‏ - شهادة الصديق 
شهادة الصديق لصديقه مقبولة عند عامة العلماء"“ إلا مالكاً فقال: لاتقبل شهادة 
الصديق الملاطف . [ي۰٠/١١٠۲].‏ 


٠١‏ - شهادة الوكيل 
الإجماع على أنه لاتصح الشهادة من وكيل فيما وكل فيه قبل العزل. [حه/۴٠].‏ 


۷ - شهادة الشريك 

لا تصح الشهادة من الشريك في المعاملة لشريكه فيما هو شريك فيه إجماعاً. 
[<ە/ ۴ ي۱0/ 0]. 
۸ - شهادة الأجير المشترك 

شهادة الأجير المشترك فيما لايستحق عليه أجرة تصح إجماعاً. [ح/ ۳۷[. 
۹ - شهادة من يجر لنفسه مغنماً 

السنة المتفق عليها ألا يحكم بشهادة جار إلى نفسه مغنماًء ولادافع عنها مغرماً. 
[ط٤/14۷[.‏ 
٠١‏ - شهادة القروي 

الإجماع على قبول شهادة القروي مطلقاً. [ح٥/۲].‏ 


= المحلى حيث جاء فيها : «فآما الأخ إذا كان غناه له غنى» إن أفاد منه شيء أصابه منه شيء 
أو كان في عیاله» فإني لا ری شهادته له جائزة. فأما إذا کان منقطعاً منه لا تناله صلته» 
ولا فائدته» قد استغنی عنه» ولا بأس بحاله» رأيت شهادته له جائزة٤.‏ وجاء في المدونة 
أيضاً : ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح 
شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالدهء ولا الأخ لأخيه» ولا الرجل لامرأته» ثم دخل 
الناس بعد ذلك» فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم» فتركت شهادة من يتهم»› 
إذا كانت من قرابة» وكان ذلك من الولدء والوالدء والأخء والزوج» والمرأةء لم يتهم 
ھۇلاء إلا في اخر الزمان. 
وجاء في المدونة أيضاً عن شريح أنه قال: «لا أجيز شهادة القريب» ولا الشريك..٠‏ وإن 
صحت هذه الرواية عن شريح» لم يعد الأوزاعي وحده متفرداً بهذا القول. .]۳٠۸-۳١٠۷[‏ 

)0( ]ڑ: °40( 


موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


١‏ - شهادة المختبيء 

تجوز شهادة المختبئ إجماعاًء إلا رواية عن مالك. [<ه/۸"]. 
۲ - شهادة المنهي عن الأداء 

تصح الشهادة من المنهي عن أداء الشهادة إجماعاًء إلا ابن عباس» فإنه شرط 
الأمر بها. [حه/١ه٥].‏ 
۳ - شهادة الطفيلى 

شهادة الطفيلي لاتقبل في قول الشافعي وأحمد بلا مخالف یعلم. [ي۰٠/۸١٤۲].‏ 
٤‏ - شهادة الرقيق لسيده وعلى العكس 

شهادة السيد لرقيقه والرقيق لسيده مردودة بالإجماع. [ح ۳٦/۹‏ ۲۹۲/۸ (عن 
المهدي) ي۱۰/ .]۲٥۹‏ 
٥‏ - شهادة الخصم 

أجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم فإنه لا تقبل 
شهادته. 

وعليه» فقد أجمعوا على أنه لا تقبل شهادة المقطوع عليهم الطريق على من 
ادعوا عليهم القطع» إلا مالكاًء فإنه قبلهاء إذ لا تتهيأً معرفة ذلك من غيرهم. 

ولو ثبت لرجل على رجل دين ببينة لم يمنع ذلك من قبول شهادته عليه بڌين» 
أووصية» وهو قول عامة أهل العلمء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لاتقبل شهادته 
على غریمه المیت. [ما٥‏ نو ۲٣۰‏ ي۲۸۳/۱۰]. 
٠‏ - شهادة العدو 

من شهد لعدوه صحت شهادته إجماعاً. [حه/٤"].‏ 
۷ - شهادة المسلم على غيره 

اتفقوا على قبول شهادة المسلم على غير المسلم في كل حال من الدماء 
فما دونها [مر۳٥].‏ 
۸ - شهادة غير المسلم على المسلم 

شهادة غير المسلم على المسلم غير مقبولة بالإجماع» إلا ما اختلفوا فيه من 
جواز ذلك في الوصية في السفر. 


ا و ن ت ا ۷ة 


فان أسلم» فقد أجمعوا على قبول شهادته. [حه/۲۳» ۲٤‏ ن۸/٦۲۹(عن‏ المهدي) 
مر ۳ه ب ٤٥٤/۲‏ ش۱/ )٤۳۹۸( .]۹٥‏ 
۹ - الرضا بشهادة من لاتحوز شهادته 

لو قال: قد رضيت بشهادة فلان» وهو ممن لاتجوز شهادته» كفاسق» ونحوه» 
فقد اتفقوا على أنه لايحكم عليه بشيء من ذلك المشهود به» وأن رضاه وغير رضاه 
سواء» وأن الحكم لايجب في ذلك. [ط٤/١٠٠].‏ 
١‏ - تحقق أهلية الشهادة عند الأداء 

أجمعوا على أن العبد» والصغير» والكافر إذا شهدوا على شهادة» ولم يدعوا 
إليهاء ولم يشهدوا بها حتى عتق العبد» وبلغ الصبي»ء وأسلم الكافرء ثم أدوها في 
حال قبول شهاداتهم»› فإن قبول شهاداتهم واجب. [ما٦/ .]۸٥۰۷ - ۸٥۰۵ - ۸0۰٤4‏ 
١‏ - تكليف الشاهد باليمين 

الإجماع على أنه لايجوز أن يحلف أحد على شهادة عنده ليؤديهاء أو أن يحلف 
على أنه شهد الحق . [ن۸/٦۲۹۹ ۲٠٣۲٢‏ ف٥/۳۱۸].‏ 
۲ - اختلاف الشاهدين فى صفة المشهود به 

إذا اختلف الشاهدان في ر المشهود به اختلافاً يوجب تغيرهماء مثل أن يشهد 
أحدهما بثوب» والآخر بدينارء فإن الشهادة لاتكمل بلا خلاف. [ي٠٠/٠٠].‏ 
Y1‏ - تلفیق الشهادة 

أجمعوا على أن الشهادة لاَلَمّق. [ب۲/١١٤].‏ 
٤‏ س- تذكر الشهادة بعد نسيانها 

إن العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة» ثم شهد بهاء وقال: كنت أنسيتها. 
قيلت شهادته» ولم ترد في قول الثوري» والشافعي» وإسحاق» وأحمد» بلا مخالف 
یعلم . [ي۳۲۸/۱۰]. 
٥‏ - ماتّرد به الشهادة 

أجمعوا على أن السّحر» والفساد في الأرض» والرّنى» والرّباء وقذف 
المحصنات» واللواطةء وأخذ أموال الناس استحلالاً وظلماًء والقتل ظلماًء 
وشرب الخمر» وعقوق الوالدين» والكذب المحرم الكثير» جرح ترد به الشهادة. 


۲ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد اتفقوا على أن الكبائرء والإصرار عليهاء والمجاهرّة بالصًغائر» جرحة برد 
بها الشهادة. وإن اللعب بالشطرنج بعوض من اللاعبين جارح للشهادة بالإجماع» إذ 
هو قمار. [مر۳ه» .]۲٠/٥ ٥٤‏ 
۹ س- آثر التهْمَة في الشهادة 

إن العلماء أجمعوا على أن النّهمة مُوّرة في إسقاط الشهادة. [ب٣/٤٥٤].‏ 
۷ - قذف الخصم للشاهد 

إن صرح الخصم بقذف الشاهد بالزنىء فعليه الحد» إن لم يأت بتمام أربعة 
شهداء» وهو فعل عمر بمحضر الصحابة» ولم ينكره منكر» فكان إجماعا. [ي٠٠/‏ 
100[. 
۸ - شهادة الزور 

أجمع العلماء على أن شهادة الزور من الكبائر. [ك١١١٠"].‏ 
۹ - رمي الخصم الشاهد بالزور 

من ادعى على شاهدين أنهما شهدا عليه رُوراً أحضرهما الحاكم» فإن اعترفا 
أغرمهماء وإن أنكراء وللمدعي بيّنة على إقرارهما بذلك» لزمهما ذلك. وإن أنكرا 
لم يُستحلفاء وهو قول الشافعي» وأحمد بلا مخالف يعلم. [ي١٠/۹٤٠].‏ 
٠١‏ - عقوبة شاهد الزور 

متى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد برور عَمداًء عَرَرَه» وشهَرهُء وهو قول 
عمر» ولايعرف له من الصحابة مخالف. [يی۰٠/۳۲۳].‏ 
A‏ - تجريح الخصم للشهادة 

إن الشهادة إذا جرّحها المدعي عليه قبل الحكم»ء فلا خلاف في سقوط الحكم 
بها" . [ب۲/٤١٤].‏ 

- جرح الشهود (۳۰۹۲ - ۳۳۷۱) 
۲ س- ماتصح فيه الشهادة بالسماع 

أجمع أهل العلم على أن الشهادة بالسماع تصح في النسب» والولادة. [ي٠٠/‏ 
٩‏ (عن ابن المنذر)]. 


)۱( الجرح س الخصم لایقبل يلا خلاف بين العلماء. [ي05/۱]. 


اقا د ت د له 


۳ - الشهادة بالسماع في الحرابة والسرقة 
إن حد الجرابة والسرقة لايثبت بالشهادة بالسماع پإجماعهم. [خ۳/٦٠٠].‏ 


٤‏ ¬- الشهادة على الشهادة 
الشهادة على الشهادة جائزة بالإجماع» خلافاً لداوود. وهو رواية عن 
الشافعو . [ي ۲۷۲/۱۰ نو ۳۲۰ </۳۹]. 
٠‏ - شرائط الشهادة على الشهادة 
يشترط لقبول الشهادة على الشهادة أن تتحقق شرائط الشهادة من العدالة وغيرها 
في كل واحد من شهود الأصل والفرع بلا خلاف يعلم. 
وإن عَدّل شهود الأصل» فشهدا بعدالتهما وعلى شهادتهما جاز ذلك بلا خلاف 
يعلم. 
ولاتصح الشهادة على الشهادة مع حضور الأصول إجماعاً. [ی۱۰/٣۲۷‏ ها/۸٤٤‏ 
ە/ 4[]. 
٠‏ - ماتقبل فيه الشهادة على الشهادة 
إن الإجماع على قبول الشهادة على الشهادة في الأموال» ومايقصد به المال. 
[ي ۲۷۲/۱۰ (عن أبي عبيد) .]۱۸۱٤٥‏ 
۷ - ما لاتقبل فيه الشهادة على الشهادة 
إن الشهادة على الشهادة لاتجوز في حي ولا في ڌم ولافي طلاق› ولافي 
)١(‏ قال محقق النوادر: قال المزني في مختصره. قال الشافعي: لو شهد رجلان على شهادة 
رجلین› فقد رأيت کثیراً من الحكام» والمفتين یجیزونه› قال المزني : وخرجه على قولین. 
وقطع في موضع آخر بأنه لا تجوز شهادتهماء إلا على واحد ممن شهدا عليه» وأمره بطلب 
شاهدين على الشاهد الآخر. قال المزني: ومن قطع بشيء کان أولی به من حکایته له. 
وعامة أهل العلم على جواز شهادتهما. 
يقول ابن هبيرة: «واختلفوا في عدد شهود الفرع» فقال أبو حنيقة» ومالك»› وأحمد: یجزرئ 
فيه شهادة اثنين» كل واحد منهما على شاهد من شاهدي الأصل. وللشافعي قولان: 


أحدهما: مثل هذاء والثاني: يحتاج أن يكونوا أربعة» فيكون على كل شاهد من شهود 
الأصل شاهدان» .]١١[‏ 
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نكاح» ولافي عتق» وهو قول عمر» ولايعرف له في ذلك مخالف من الصحابة 
.[141٤[‏ 
۸ - عدد الشهود فى الشهادة على الشهادة 

أجمعوا على آن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولاً 
جائ . 

ولاتصح شهادة واحد على شهادة اثنين إجماعا. [مر١ا/<حه/ .]٤١‏ 
۹ - الحكم بالشهادة 

اتفقوا على وجوب الحكم بالشهادة. [مر ۲٣۳/۱۶ ٥٤‏ ف .]٥۳ ۰۱٦/٥ح ۱٤۹/۱۳‏ 
۰ - تمحیص الحاكم الشهادة 

اتفقوا على أن الحاكم إذا تَقَصى البحث عن الشهادةء والشهود» لم يأت مُحَرّماً 
علیه. [مر۳٥].‏ 
١‏ - الحكم بالشهادة المكتوبة 

الحكم برؤية خط الشاهد بالشهادة لايجوز با لإجماع. 

وقد اتفق العلماء على أن الشهادة لاتجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا تذكر 
تلك الشهادة» فإن كان لاأيحفظهاء فلا يشهد. 

ومن وجد بخط أبيه شهادة» لم يجز له أن يحكم بها» ولا يشهد بها با لإجماع. 

وقد أجمعوا على أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان ابن 
فلان بدين ذكره لا يجوزء إلا مالكاًء فإنه أجازها بشهادة شاهدين» فصاعدا" . 
۳/1 ۱/۱۰ م نو ۳۱۲ ف ۱۲۳/۱۳ (عن ابن بطال)]. 
۲ س- نقض الحكم لبطلان الشهادة 

إذا حكم الحاكم بمال بشهادة شاهدين» ثم ظهر أنهما كافران» فإنه ينقض 
حکمه» وینقض حکم غیره بلا خلاف. [ي۱۰/٣۳۲].‏ 
(1) الإجماع عاى أنه يكفي في عدد شهود الفرع مايكفي في الشهادة الأصل [ي٠٠/‏ ۲۷۸ (عن 

أحمد» وإسحاق)]. 
(۲) قال محقق النوادر: قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: قال مالك: إذا شهد شاهدان في ذكر 


حق» أنه کتابته بيده جاز» وأخذ به» كما لو شهدوا على إقراره. وخالقه جميع الفقهاء في 
ذلك› وعدوا هذا القول شذوذاً [*[. 


حرف الشين_ ا ۷٥‏ 


- بناء الحكم على بينة باطلة )۲٠٠۲(‏ - الحق الثابت بشهادة الزور (۴۳۸۷) 
۴ - الرجوع عن الشهادة قبل الحكم 

إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أدائها قبل الحكم بهاء فإن الحكم بها 
لإبجوز في قول عامة أهل العلمء وأما ما حكي عن أبي ثور من الحكم بها» فقد 
شذ به عن آهل العلم. [يڃ۹/۱۰٠۳].‏ 
٤‏ - الرجوع عن الشهادة بعد الحكم 

إذا رجع الشهود عن الشهادة» وصدقهم المشهود له فإن الحكم ينقض اتفاقا. 

وعليه» فإن الرجوع عن الشهادة بعد الحكم قبل التنقيذ»ء أو قبل إتمامه» فإنه 
يبطلها في الحدودء ويمنع من تنفيذهاء أو إتمام تنفيذهاء وعليه الإجماع. إلا رواية 
عن الشافعي» وبعض أصحاب مالك. 

أما الرجوع عن الشهادة في العتق» والوقف» فإنه لاينقض الحكم إجماعاًء ولو 

وإذا رجع الشاهدان بعد الحكم بمالء فلا يُرجَّع بالمال على المحكوم له به 
بلا خلاف ا 

وإن رجعا بعد الحكم بالعقوبة» وبعد استيفائها» وأقَرًا أنهما تعمدا الشهادة على 
المحكوم عليه زوراًء فعليهما القصاص في قول علي» ولامخالف له في الصحابةء 


وإن شهد الشاهدان بحريّة الرقيق» ثم رجعا بعد الحكم» لزمهما عرامة قيمته 
لسيده بغير خلاف. 


وإن رجعا بعد الحكم بالعقوبة» وبعد استيفائهاء وأَقَرّا أنهما تعمدا الشهادة على 
المحكوم عليه زوراًء فعليهما القصاص في قول علي» ولامخالف له في الصحابةء 
فكان إجماعاً. 

وإن شهد شاهدا فرع على شاهدي اصل»› فحكم الحاكم بشهادتهماء ثم رجع 
شاهدا الفرع» فعليهما الضمان بلا خلاف يعلم. 


(1) وإنما يرجع به على الشاهدين في قول أكثر آهل العلم. [ي٠٠/ .]١۳‏ 
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وإذا لم يزد الشهود على نصاب الشهادة» كان ما لزم بالرجوع على الرؤوس 
إجماعا. [ي1°/ 1° ۳۱1« .[YY* «€1 «f0 /o> Fooo¥d 1A - FIV «TIT «c1۲‏ 
» شهر 
٥‏ - تحديد الشهر العربي 

إن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون تسعاً وعشرين» ويكون ثلاثين . 
1ب1 / Y6‏ ك[ 
١‏ - تحديد الأشهر الحرم 

أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرم هي» ذو القعدة» وذو الحجة» 
والمَحَرم» ورّجّب. [ش ۲۳۳/۱ ۷/ .]۲٤۷ /٤ن ۱۸٤‏ 

- تحديد أشهر الحج )٠٥٥١(‏ 

- تغليظ الدية على الجاتي في الأشهر الحرم )٠١١٠١(‏ 

- تغليظ الكفارة بالقتل في الأشهر الحرم )۳٤۹۲(‏ 

- صوم الأيام البيض )۲٠٠١(‏ 
ڏه شهید 
۷ - من الشهيد؟ 

إن قتيل المعركة في حرب الكفار شهيد بلا خلاف. [ن٤/٥٤].‏ 
۸ س- غسل شهيد المعركة 

أجمعوا على أن قتيل الكفار في المعركةء إذا مات من وقته» قبل أن يأكل» 
ويشرب» فإنه لايغخسل» ولايصلى عليهء إلا مانقل عن الحسن» وسعيد بن المسيب 
من الغسل وهو شذوذ. 

أما إن حمل حياًء ولم يمت في معترك الكفار» وعاش» وأكل» وشرب» فإنه 
یغسل » ویصلی عليه بإجماع العلماء. [ك۲۰۳۰۰۵- ۲۰۳۱۷ ي۲/ .]٤٤١‏ 
۹ - تكفين شهيد المعركة 

إن شهيد المعركة يُذْفَنُ بثيابه بلا خلاف يعلم» إلا أن الحديد والجلد ينزع عنه 
بإجماع العلماء. [ي ٤٤١/۲‏ ع٥/‏ ۲۲۷]. 


ا س ب 


٠١‏ - تجهيز شهيد غير المعركة 

الشهيد بغير المعركة» كالمبظون» والمطعون» والغريق» ومن مات تحت الهذم» 
والفساء» ونحوهم» يُعَسَلُون» ويُكمّنون» ويصلّى عليهم بلا خلاف» إلا عن 
الحسن إذ قال: لايُصلّى على النمساء. [ ۲۱٣۵۴‏ ی۲/٦٤٤‏ ح1/۲٩٩‏ ن٤/۲۹‏ (عن 
المهدي)]. 
شوری 
۱ س- حکم الشوری 

إن التشاؤر في الأمور» ولاسيما المُهمّة» مُستَحَبٌ في حق الأمة بإجماع 
العلماء. [ش۷/۲٥٤].‏ 


- تعيين الخليفة بالشورى )۱۳١۷(‏ 


س 


١‏ حف الحا م 


رف ا د ا ت ا 


صاع 


۲ - تحدید الضاع 
الصاع أربعة آمداد بالإجماع. ]ح۲۰۳/۲ ن٤/ ۱۸٥‏ (عن المهدي) ش٥/‏ ۲۳۰ .]۲٠٠/۲۶‏ 


۾ صبس 

ر: صغير 
ده صحابة 
۳ س- تعظيم الصحابة 

اتفق العلماء على أن خير المُرون قرن النبي ية والمُراد أصحابه. 

وإن إجماعهم على تعظيم الصحابة» وعلى ترك السب لأحد منهم. 

وإن مذهب أهل السُنّةَ والح إحسان الظنٌ بالصحابةء والإمساك عمّا شَجَر 
بينهم» وتأويل قتالهم» وأنهم مجتهدون مُتأوّلون لم يقصدوا معصية» ولامحض 
الدنياء بل اعتقد كل فريق أنه المحق» ومخالفه باغ» فوجب عليه قتاله ليرجع إلى 
أمر الله. وكان بعضهم مُصيباً» وبعضهم مخطًاً معذوراً في الخطأً لأنه باجتهادء 
والمجتهد إذا أخطأً لاإثم عليه. وكان علىّ هو المُحقّ المصيب في تلك الحروب. 
وهذا مذهب آهل السنة. [ش۹/ ۰٤۱۸‏ ۳۳۸/۱۰ ف ۲۸/۱۳ ن۷/ ۷٤ء ٤۸‏ (عن ابن حجر)]. 

- القضاء بقول الصحابي (۳۳۸۲) 
٤‏ -- عدالة الصحابة 

الصحابة كلهم عدول مرضِيّون» مقبولة شهادتهم» وروايتهم» وهو الإجماع. 
[ ك۹ ش۱/ ۳ .]۲١/۹‏ (۱۹۷€) 

- فضل الصحابة )٠٠١۸(‏ 

- عدم رجعة أحد من الصحابة )۱۷۳١(‏ 
٠‏ - ذكر محاسن الصحابةء والدعاء لهم 

جماعة أهل السنة» وهم أهل الفقه والآثار على توي جماعة الصحابة» وذكر 
محاسنهم» ونشر فضائلهم› والاستغفار لهم. .]۲۰۲٠٥۵[‏ 
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٠‏ - لامنافق بين المهاجرين 

لم يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن جميع المهاجرين قبل فتح مكة لم يكن 
فیهم منافق . [۲۱۹۹۶]. 
۷ = الكافر لایسمی صاحاً 

لاخلاف بين أحد من الأمة في أنه لايحلّ لمسلم أن يُسمّى كافراً معللناً بأنه 
صاحب رسول الله کل ولاأنه من أصحاب النبي ا . 1۹۹1ء 
۸ - المرتد لايسمى صاحاً 

من صحب النبى ياء أو رآه مؤمناً به ثم ارتد بعد ذلك» ولم يعد إلى 
الإسلامء فإنه ليس صحابياً بالاتفاق. [ف۴/۷]. 
۹ - فضل أبي بکر 

أجمع أهل الحق على أن أبا بكر أفضل أمة رسول الله َء وعلى أنه كان 
يسوي بين الناس في العطاء» ولم يستأثر لنفسه بشيء. [۲۰۲۱۰۵ - ٤۱٥۸۱‏ ش١/‏ 
۲٤۸/۹ ۱‏ ف ۱۳/۷ - ٤۱ء ٤١‏ (عن الشافعي)]. 
٠‏ - فضل بقية الخلفاء الراشدين 

اتفق آهل السنة على أفضلية عمر» ثم عثمان»ء ثم علي . [ش ۲٠۲٠۵۵ ۲٤۸/۹‏ ف۷/ 
٤١ ١٤ - ۴۳‏ (عن الشافعي) حق٤۹].‏ 
١‏ - فضل بقية العشرة المبشرين بالجنة 

تقرر عند أهل السنة قاطبة تقديم بقية العشرة المُبشرين بالجنة على غير . 
[ف1/۷٤].‏ 

تقرر عند هل السنة قاطبة تقديم أهل بدر على من لم يشهدها. [ف۷/١٤].‏ 
)١(‏ العشرة المبشرون بالجنة هم : أبو بكر الصديقء وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان. 


وعلي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد بن 
آبي وقاص» وسعید بن زید٬‏ وطلحة بن عبيد الله › والزبير بن العوام. 


حرف الاه | OA‏ 


۳ - موضع شجرة الرضوان 

كره مالك» وأهل العلم طلب موضع الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان . 
[ك14۸۲2. 
» صداق 

ر مهر 
د صداقة 

- حق الصديق بمال صديقه )۳۷۹١(‏ - شهادة الصديق )٠٠٠١(‏ 
د صدقة 
4 - حكم الصدقة 

من فضل عن کفایته مال» ومایلزمه شيء» يستحب له أن يتصدق» وليس ذلك 
بقرض بالإجماع. [ف ۰۲۳۹/۳ ۳۹۸/۱۰ ع۸/۹٣۲].‏ 

- الصدقة الواجبة 

رَّ: زكاة 
٥‏ - حد الصدقة 

اتفقوا على أن الصدقة بثلث المال» فأقل» إذا كان في الباقي غِتى يقوم 
بالمتصدق ومن يعول» خير للرجال والنساء اللواتي لاأزواج لهن» إذا كانوا 
بالغين» عقلاءء أحراراًء غير محجورين» ولاعليهم ديون» ولايفضل بعدها المقدار 
الذي ذكرناء الصحيح» والمريض» سواء في ذلك. إلا أنهم اتفقوا على أن الرجل 
الصحيح له أن يتصدق بثلث مالهء أو بأكثر مالم يبلغ الثلثين» ويكون مابقي غناءه» 
أو غنی عیاله. [مر٩‏ - ۰٩٩‏ ۱۱۳]. 


- وكانت في السنة السادسة من الهجرة» عام الحديبيةء عند شجرة هناك» بايع فيها الصحابة‎ )١( 
رجل - رسول الله َة على عدم الفرارء وأنه إما فتح مكة المكرمةء‎ ٠٤٠١ وکانوا‎ 
وإما الشهادة» وذلك ثاراً لعثمان الذي أشيع بأن المشركين قد حبسوه» وبهذه البيعة نزلت‎ 
سورة الفتح. وقد بلغ عمر في خلافته أن بعض الناس قد قصدوا الشجرة للصلاةء فخاف أن‎ 
تتخذ كالصنم» فأمر بها» فقطعت.‎ 
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۹ - إخقاء الصدقة 

إن إخفاء الصدقة أفضل من إعلانها بالإجماع. [ف۴/٠٠۲‏ (عن الطبري» وغيره) 
ت/ 1۲۱]. 

- من يؤدي الصدقة )۲٠۷١ - 1۸٦۷(‏ 
۷ - صدقة المدين 

أجمعوا على أن المدين لايجوز له أن يتصدق بماله ويترك قضاء الدين. [ف"/ 
۹ (عن ابن بطال)]. 

- صدقة المريض مرض الموت )٠٠٤١(‏ 

- صدقة المُحتضر )۳۹۷٦(‏ 

- صدقة الرقيق )٠٦۷١(‏ 

- صدقة المكاتب )۳۷٥١(‏ 
۸ - طلب الصدقة 

التعريض بطلب الصدقة جائز إجماعاً. [ح۱۷۷/۲]. 
۹ - قبول الصدقة ورفضها 

اتفقوا على أن الصدقة المطلقةء إن لم تكن في مشاع» عقار أو غيره» وكانت 
مفرغة غير مشغولة من حين الصدقة إلى حين القبض» فقبلها المتصدق عليه» 
وقبضها من المتصدّق» فقد ملكهاء مالم يرجع المتصدّق. 

واتفقوا على أن المتصدّق عليه إذا لم يقبل شيئاً من الصدقة» رجع المال إلى 
المتصدّق. [مر“۹]. 
٠°‏ - قبض الصدقة من المنقول 

إن المكيل» والموزون» لاتلزم فيه الصدقة إلا بالقبض بإجماع الصحابة. 

وإن دفع الصدقة قبض بإجماع المسلمين. [ي ٥١٠/٥‏ ح٤/۷١١].‏ 

- قيض الصدقة للصغير )۲٠۲(‏ 
١‏ - التصدق بما لايملك 

اتفقوا على أن من تصدق بمال غيره كان ذلك غير نافذ. [مر۲١1].‏ 

- التصدق بمال الزوجة )۱۸٦۹(‏ 


خرف ال ا ا ت ا ا ر ا A6‏ 


۲ س س- الصدقة بما يحرم 

اتفقوا على أن الصدقة بفروج النساء» أو بعضو من عبد» أو أمة» أو حيوان» 
لا تجوز. [مر۹۷]. 

- التصدق بالأضحية )٠۹۵(‏ 
۳ س- الصدقة من الزرع 

صدقة التطوع من الزرع وقت الصرام والحصاد لاتجب في مذهب سائر 
العلماءء إلا ما حكي عن مجاهد» والنخعي أنها تجب. [ع٥/ ٤۸1 - ٤٨۸٥‏ (عن 
الماوردي)]. 
٤4‏ - الصدقة عن الميت 

أجمع المسلمون على أنه لايجب على الوارث التصدق عن المورث صدقة 
التطوع» بل هي مستحبة . [ش۷/ )۳۹۸٤( .]۸٩‏ 
۵٥‏ - من تباح له الصدقة 

اتفقوا على أن ماعدا بني هاشم وبني المطلب» ومواليهم» رجالهم ونساءهم»› 
وصغارهم وكبارهم» فإن صدقة التطوع جائزة على غنيهم» وفقيرهم» إلا ماروي 
عن أحمد بن محمد الأزدي من المنع من ذلك» وإلا ما روي عن أصبغ بن الفرج 
أن قريشاً كلها لاتحل لها الصدقة. [مر٩٩‏ نو ۲۷]. 
٠‏ - دفع الصدقة لقوي 

إذا كان الرجل قوياًء محتاجاًء ولم يكن عنده شيء» فتصدق عليه» أجزأً عن 
المتصدق عند أهل العلم. [ت۴/١٠].‏ 
۷ - الصدقة على الأقارب 

أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب. [ع٠/١٠۲].‏ 

- الصدقة على النبي و )۳٠١(‏ - الصدقة على أمهات المؤمنين )٤١۷١(‏ 

- الصدقة على آل البيت )۲٠۸١(‏ 
۸ - الرجوع بالصدقة 

لا رجوع بالصدقة بعد القبض في قول أهل العلم. 
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ومن نوى الصدقة بمال مقدرء وشرع في الصدقة بهء فأخرج بعضه» لم تلزمه 
الصدقة بباقيه بالإجماع. 
وقد اتفقوا على أن أخذ المْتصدّق بغير حق ماتصدق به بعد أن قبضه المَُصدّق 

عليه حرام. [ك 01 - 1٤٥٤0‏ - 0۲۷ - ۳ - ۳۹ ل مر ٩۷‏ م ۱۲۹ ي /٣‏ 

١‏ ف ۱۷۹/۰ < ۱۳۸/٤‏ ن ۱۰/۹ (عن ابن حجر)]. 

۹ - عودة الصدقة لدافعها 

من تصدق بصدقة» ثم رزقهاء فهي حلال له بلا اختلاف . [ك۱۱١٠].‏ 
د صدقة الفطر 
ر زكاة الفطر 
صرف 
ر بیع» ربا 
٠١‏ - القبض في الصرف 
القبض شرط في الصرف بالإجماع. 
وعليه» فإن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضاء فالصرف فاسد بإجماع 
العلماء. وماكان بينهما من لبس قبل أن يتفرقاء لايؤثر في صحة الصرف قبل 
الافتراق» وهذا إجماع الحجة. 
وقد أجمع الفقهاء على أن رجلاً لو باع من رجل دراهم بدنانير» ثم قاما من 
موطن الصرف إلى موطن آخر» فتقابضا فيه» ولم يفترقا بالأبدان»ء أن الصرف 

جائز» إلا مالكاًء فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن. 

)١(‏ قال محقق النوادر: نقل ذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه اختلاف الفقهاء» فقال 
ما نصه: قال أصحابنا: - يعني الحنفية - يجوز التقابض في الصرف ما لم يفترقاء وإذ 
طالت المدة» وانتقلا إلى مكان آخر. وهو قول الشافعي طلاب. 
وقال ابن القاسم عن مالك: «لا يصلح الصرف إلا يدا بيدء فان لم ینقده ومکٹ معه من 
غدوة إلى ضحوة قاعداً وقد تصارفا غدوةء فتقابضا ضحوة» لم يصلح هذاء ولا يكون 
الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام. ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى موضع غيره لم يصح 
تقابضهما). = 


خرف الو ا ا نت :۸۷ہ 


وأجمعوا على أن الرجل إذا باع من رجلين دراهم بدنانير» ودفعا الدنانيرء 
ووكل أحدهما رجلا بقبض الدراهم» فقبضها الوكيل قبل أن يقوم موكله عن 
الموطن»ء أن ذلك جائزء إلا مالكاًء فإنه قال: لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل 
آن يتفرقوا. 

وقد أجمعوا على أن رجلاً لو باع من رجل دراهم بدنانير» وقبض الدينار» ثم 
باعه بالدراهم عَرّضاًء لم يجزء إلا مالكاًء فإنه أجازه". 


وأجمعوا على أن البائع إذا قبض الدراهم» ونقد الدينار» ثم وجد في الدراهم 
بعد التفرق درهماً رصاصاًء أنه لا يبدله وأنه قد انتقض فيه الصرف» وإن اختلفوا 
في بقية الصرف» إلا ابن صالح» فإنه قال: عليه أن يبدله» ولا ينتقض الصرف في 
شيء من الدینار . [ما۵ ۱۰ ۷٥۳/٤‏ نو ۲۳۴-۲۳۳-۲۳۱-۲۳۰ ب ۱۹٩ ۱۹ ۱٤۲/۲‏ 
ي ۷/٤‏ (عن ابن المنذر) ف٤/‏ ۳۰۳ ۳۰۵ نْ٥/‏ ۱۹۳ .]۱۹٤‏ 


= كما نص على ذلك في المدونة حيث جاء فيها: «لأن مالكاً قال: لو أن رجلاً لقي رجلاً في 
السوق» فواجَبَه على دارهم معه» ثم سار معه إلى الصيارفة لينقده» قال مالك: لا خير في 
ذلك». 
وقد نص الشافعي في الأم على جواز ذلك حيث قال: «ولا باس أن يصطحبا من 
مجلسهما إلى غيره» ليوفيه» لأنه حينئذ لم يفترقاء وحد الفرقة أن يفترقا بأبدانهما). 

(۱) قال محقق النوادر: جاء في المدونة: قال مالك: «لا أحد للرجل أن يصرف» ويوكل من 
یقبض له» ولکن یوکل من یصرف له». 
وقال الطحاوي: قال أصحابنا: يجوز أن يتعاقد الصرف» ثم يوكل رجلا بالقيض» ما لم 
يتفرق العاقدان. وهو قول الشافعي ول. وقال مالك: يحتاج أن يقبضه العاقد [۲۲۳]. 

(۲) قال محقق النوادر: نص على ذلك في المدونةء حيث قال: قلت: وكذلك لو صرفت ديناراً 
بدراهم. فلم أقبض الدراهم» حتى أخذت بها سلعة من السلعء قال: قال مالك: لا بأس 
بذلك». 
والجمهور على خلاف ذلك» وذلك لفقد القبض» إلا أن الطبري في اختلاف الفقهاء له 
أبطل الصرف» وأجاز شراء السلعة» ونسبه إلى سائر الفقهاءء فقال: وقالوا كلهم: إذا 
اشتری رجل من رجل دیناراً بعشرة دراهم» فنقده الدينار» ولم يقبض الدراهم› حتی يشتري 
بالدراهم من صاحبه ثوباً قبل القبض» كان الشراء جائزاً» ولا يكون قصاصاً من ثمن 
الدینار» لأنه لم يقبض الدراهم» والصرف لا يجوز إلا بتقابض» .]۲۲٠-۲۲٤[‏ 

(۳) قال محقق النوادر: قال أبو محمد علي بن حزم الظاهري في المحلى: وقال سفيان الثوري = 
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۱۹۱ 


إذا انكشف في أحد النقدين رديء عين» واشترط رد الرديء» فلا تأثير فيه 
بوجه» بل يبطل قدر الرديء»› إن لم يبدل في المجلس. وهذا لاخلاف فيهء إلا قول 


الحسن بن صالح: يصح بالإبدال بعد التفريق» قياساً على سائر الأثمان. 1ح؟/ 
4۰[ 


ر 


تسمية الصغير 
اسم 
العقيقة عن الصغفير 


ثبوت الولادة بشهادة السماع )"۱٤١(‏ 
ختان الصغير 
: ختان 


هو مخير بين أن يستبدله» وبين أن ينقض الصرف في مقدار ما وجد رديثاً فقط. قال 
الأوزاعي» والليث» والحسن بن حي - هو ابن صالح -: يستبدل كل ما وجد زائفاًء قلّء 
أو كثر. قال ابن حي : والستوق كذلك. قال علي : الستوق: هو المغشوش بشيء غيره» مثل 
أن يكون الدرهم كله رصاصاًء أو يكون الدينار كله فضة» أو نحاساً. وقال أبو حنيفة: إن 
وجد بعد التفرق نصف الجميع» فأكثر زيوفاًء فليس له أن يستبدل البتة» لكن إن رد الزيوف 
بطل الصرف في مقدارها في الصفقة» وصح فيما سواهاء وقال أبو يوسف» ومحمد بن 
الحسن: يستبدل ما وجد زائداًء أو ستوقاًء قلّ» أو كثر» وقال زفر: ينتقض الصرف» ولاب 
فيما وجد» وقل» أو كثر» ويصح في السالم» قلٌ» أو كثر. 

وقال مالك: إن وجد ستوقاًء أو زائفاًء فإن کان درهماًء أو آكثرء ما لم يتجاوز صرف دينار 
انتقض الصرف في دينار واحد» وصح في سائر الصفقة» فإن وجد من ذلك ما يكون صرفه 
أكثر من دينار» أو دينارين» أو دنانير انتقض الصرف» فيما قابل ما وجده» فإن شرع 
الانتقاض في دينار انتقض ذلك الدينارء وللشافعي قولان: أحدهما: أن الصرف كله 
ينتقض. والثاني : أنه يستبدل» كقول الليث» والأوزاعي» والحسن بن حي» [۲۲۷-۲۲۹]. 
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- رضاع الصغير 
ر رضاع 

- حضانة الصغير 

ر: حضانة 

- الحجر على الصفير 

ر حجر 

- الوصاية على الصغير 

ر وصاية 
۲ - تحنيك الوليد» وصفته 

تحنيك المولود عند ولادته سنة بالإجماع. 

وقد اتفق العلماء على استحباب التحنيك بتمرء فإن تعذر فما في معناه من 
الحلوى» فيمضغ المحنك التمرة حتى تصير مائعة بحيث تَبلعٌ» ثم يفتح فم المولودء 
ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه. ويستحب أن يكون المحتك من الصالحين»› 
وممّن يتبرك به» رجلا کان أو امرأة. [ش۸/ ٤٤٤ ٤٤۳‏ نه/ ٠۳۷‏ (عن النووي)]. 
۴۳ - طهارة بدن الصغير» وثيابه 

إجماع المسلمين على طهارة الولد إذا خرج من أمه» وعليه رطوبة فرجهاء 
ولان اله 

وإن بدن الصبي» ولعابه» وثيابه محمولة على الطهارة بالإجماع» حتى تتيقن 
النجاسة. 

وعليه» فإن الصلاة جائزة في ثياب الصبي بالإجماع. [ش ٤٤٩/۲‏ ع۲/ ٩٦۳‏ (عن ابن 
الصباغ)]. 

- نجاسة بول الصغير وغائطه )٤٠٥١ - ٤٠۲۷ - ٤٠۲١(‏ 
٤4‏ - مؤاگلة الصغير» ومشاربته 

مؤاكلة الصبيان في إناء واحد من طبيخ» وسائر المائعات» وأكل فضل مائع أكل 
منه صبي» وصبية» مالم تتيقن نجاسة يده» كل ذلك جائز» وهو فعل الصحابةء 
والتابعین» ومن بعدهم من غير إنکار. [ع۱۶/٦٠۲].‏ 
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٥‏ - ما دين الولد؟ 

أجمع العلماء على أن حكم الأطفال في الدين حكم آبائهمء مالم يبلغواء فإذا 
بلغوا فحكمهم حكم أنفسهم. هذا في أطفال المسلمين» وأطفال أهل الذمة» 
والمشركين. أما أطفال الحربيين» فحكمهم مخالف لحکم آبائهم لأن آباءهم 
يقتلون» وهم يسبَوْن»› ولایقتلون إلا أن يقاتلوا. [۱۲۱۲۳۵ - ۱۲۱۲١‏ ما۷۲]. 
٠‏ - حرية الولد ورقه 

أجمعوا على أن كل ولد جاء من أمة تسرّى بها والده تابع لأبيه» إن كان حراً 
فالولد حر وإن عبداً» فعبدٌ» وإِن مکاتباً» فمکاتبٌ. 

وأما إن كان من نكاح» فقد أجمع العلماء على أنه تابع لأمه في الرق» 
والحرية» إلا أنهم اختلفوا في أمة زوجها عربي. 

وعليه» فقد اتفقوا على أن ولد الأمة من زوجها الحرٌ عبد لسيد أمه. 

وإن أولاد الحرة من زوجها العبد أحرار بالإجماع. 

ومن تزوج أمة على أنها حرة» فبانت أمةء فولدت» فالولد حر بالإجماع. 
۱6١ ۷¥ A0 Oj TALAT FEAT - FEY — E0 E47 -— "£ ۹A]‏ يا 
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- ابن الرقيق لايتبع أصله في الرهن والوصية )٠١١١(‏ 

- ابن المكاتب لايتبعه في المكاتبة )۳۷٤١(‏ 

- تحلي الصغير بالذهب (۱۲۷۲) - لبس الصغير الحرير )۴٠۲١(‏ 


- السلام على الصغفیر )۱۹٤١(‏ - التفريق بين المسبية» وطفلها )۲١١(‏ 
- قتل صفار العدو ٩۹۳٤(‏ - ۹۳۸) - أخذ الجزية عن الصبي (۸۸1) 
- قتل الوالد بولده )۳۳۲٤(‏ - كفارة هتل الصغیر )۳٤۸۸(‏ 


- غسل الصغیر المیت(۳۰۳۲ - )۳۹۸١‏ - الصلاة على الصغیر ۲٤٣٥(‏ - ۳۹۸۱) 

- دخول الصغير الجنة )١۹۱۷(‏ 
۷ - حق الولد بمال أبویه 

لايأخذ الابن والابنة من مال أبويهما بغير إذنهماء وهو قول جابر بن عبد اللهء 
وعائشة» وأنس بن مالك بلا خلاف يعلم لهم من الصحابة. .]٠١٠٠١[‏ 


E A RES 


- هبة الوالد مال ولده )٤١٥١۷(‏ - العطية للولد )٤١١١(‏ 

- بدء حق الصغير بالإرتث )۳٠۴(‏ - الصغير ليس من العاقلة )۲۸٤۳(‏ 

- الصبي لايُحلّف في القسامة(۳۲۳۷) - شهادة الصغیر (۲۰۹۹ - )٠٠۳١‏ 

- ما لولد الزنی» وما عليه )۳۹٤١(‏ 
۸ - تكليف الصغیر 

اتفقوا على أن الصبي لاتكليف عليهء ولاياآثم بفعل شيء» ولابترك شيء» ولکن 
يجب على وليه أداء الزكاة ونفقة القريب من مال الصغير»ء وكذا غرامة إتلافهء 


ونحوها. [ع۷/۳]. 
- تكليف الصغير بالصلاة (۲۲۱۳) - تكليف الصغير بالزكاة )۱۸٤١ - ۱۷٤١(‏ 
- حجّ الصغير )٠٦١(‏ - رمي الصبي الجمار )٠٠۴١(‏ 
- جهاد الصخير )۹۲١(‏ - إسلام الصبي )۲٤۲(‏ 
- آذان الصبي )۱۹٤(‏ - إمامة الصبي )٤۱۸(‏ 


- خلافة الصغير )۱۳١١(‏ 
۹ - مسؤولية الصغير 

إذا كان طفلاً في المهدء أو مرضعاً لاتمييز له» ولايصح منه قصد» ولاتعمده 
فهو كالبهيمة المهملة» التي جرحها جُبار. وهذا أصل مجمع عليه» ولايعلم فيه 
خلاف. إلا عند الشافعي ومن قال بقوله في أن عمد الصبي في ماله» ولاتحمله 
العاقلة. [ك٥۷۸٦"].‏ 


- القصاص من الصغیر (۳۲۸۰) - الحد على الصغير )٠٠۸١(‏ 
- ذبيحة الصغیر )٠٥١۹(‏ - صيد الصغير )۲١١٦۷(‏ 
- تعيين الصغیر وصياً )٤۳۲۸(‏ - تزويج الصغیر )٤٠٥۹ - ٤۱٤۲(‏ 


٠١‏ -- تصرف الصغير 

اتفقوا على أن كل تصرف من الصغير قبل بلوغه من هبة» أو عتق» أو بيع» أو 
صدقة باطل. 

فإن کان ممیزاًء» ومأذوناً له بنص صریح» صح تصرفه إجماعاً. [مر۵۸ ۸٤‏ >؟/ 
(01V) {FY‏ 
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- أمان الصغير )٤١١(‏ - طلاق الصبي (۲۷۰۸) 

- لعان الصغير )٠۳٤(‏ 
١‏ - تشغيل الصغير 

للولي تأجير الصبي» مع تحرّي المصلحة بالاتفاق. [ح٤/۹٥].‏ 

- كفالة الصبي )٠٤١(‏ 

- عتق الصغیر رقیقه (۲۸۵۸) 

- وصية الصغير )٤١٤١ - ٤١٤٥(‏ 
۲ - من یقبض للولد 

لا يعلم خلاف بين الفقهاء من أهل الفتوى بالأمصار» وسائر من تقدمهم من 
العلماء أن الأب يحوز لابنه الصغير ماكان في حجره» صغيراًء أو كبيراً بالغاًء 
وكل مايَهَّبُ» ويعطيه له» ويتصدق به عليه» ومن العروض كلهاء والعقار» وكل 
ماعدا العين» كما يحوز له ما يعطيه غيره» وآنه يجزئه في ذلك الإشهاد» والإعلان. 
وإذا أشهد. فقد أعلن إذا فشا الإشهاد» وظهر. 

ولا یعلم خلاف في أنه يقبض الهبة للطفل أبوه» أو وصيّه» أو الحاكم» أو آمينه 
بأمره. [ك ۳۳7۸۰ يه/ )٤۲7۳( .]٤١‏ 

- استيضاء دين الصغير )٤٥١١(‏ 

- ضمان الصغیر ما أتلضه )٠٠۹٥(‏ 

- بلوغ الصفير 

رّ: بلوغ 
wm‏ صفي 

- حكم الصفي )۳٠۸۲(‏ 
صلاة 

- حکم الصلاة (IY: — ¥ - ۲٠٠۰٤(‏ 
۴۳ س-- نوعا الصلاة 

لاخلاف في أن الصلاة تكون فرضاًء وتكون تطوعاً . .]٠٠١١[‏ 

رّ: صلاة النافلة 
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٤‏ - ثواب الصلاة 

أجمعت الأمة على أن للصلاةء فريضة كانت» أو تطوعاًء جزءاً من الخيرء الله 
أعلم بقدره. [۲۸۰۶]. 
٥‏ - متى فرضت الصلاة؟ 

لم يختلف أهل العلم في أن الصلاة فرضت على النبي ية بمكة المكرمة حين 
الإسراء والمعراج» ثم إن جبريل 4 أتاه من الغد» فصلى به الصلوات لأوقاتها . 
[ك. 
٠٠‏ - ما الصلاة المفروضة؟ 

أجمعت الأمة على أن الصلوات الخمس في اليوم والليلة فرائض» ولايجوز 
ترکها مطلقاً. 

وقد اتفقوا على آنها لاتسقط. 1ي ۳۲۷/۱ مر٤۲»›‏ ۲۵ ۲۷۵۴ ب ۸1/۱ ل۷۱۷ ۰٤/۳۶‏ 
[e1‏ 
۷ - ما الصلوات غير المفروضة؟ 

اتفقوا على أن كل صلاةء ماعدا الصلوات الخمس» وعدا الجنائز» والوترء 
وما نذره المرء من الصلاة ليست فرضا . [مر۲ .]۲۷٠٢‏ 
۸ - تقديم الفريضة على غيرها 

أجمع العلماء على أنه لاتقطع صلاة فريضة لصلاة مسنونة تذكر تركهاء فيما عدا 
الوتر» وقد اختلفوا في قطعها للوتر. وقد أجمع فقهاء الأمصار على أنه لايقطع 
صلاة الصبح للوتر إن كان خلف الإمام. [ك٥٦۸‏ - .]1۸١١‏ 
۹ - الصلاة واحدة 

إن الصلاة الواحدة لاتصلى في يوم مرتين بالإجماع. 

وعليه فقد أجمعوا على أنه لاتجزئ صلاة عن صلاتين . .]۰١ ۲۸٤١[‏ 
(1) قال ابن تيمية: في وجوب ركعتي الطواف» وإعادة الصلاة مع إمام الحي» وركعتي سنة 

الفجرء والكسوف» نزاع معروف. [۳۲]. 

ولذلك» فقد أجمعوا على أنه لافرض عين سوى الصلوات الخمس. [ع/٤].‏ 


م > ل ووو عة جف فن الف اسلا 


- أداء الصلاة في جماعة 

ر : إمامة» صلاة الجماعة 

- تقديم الصلاة على الزكاة (۱۷۳۹) 

- تقديم الجهاد على الصلاة )٩٤۳(‏ 
٠‏ - من تحب عليه الصلاة 

صح الإجماع على وجوب الصلاة على المسلم» البالغء العاقل» الذي بلغه 
وجوب الصلاة» حراً أو عبداً» صحيحاً أو مريضاًء رجلا أو امرأة. ٠۳۸ »۳٤٩۶[‏ 
مر ۳۲ ب۱/ ۸۷ء ۱۷۲]. 

رّ: صلاة المريض 
١‏ -- تكليف ذوي الأعذار بالصلاة 

أجمع العلماء على أن فرض الصلاة لايسقط عن صاحب السلس» ونحوه» وأن 
عليه أن يصليها في وقتها على حالته تلك إذ لا یستطیع غیرها. .]۲٥۰۹۵[‏ (۲۱۱) 
۲ - تكليف الحائض والنفساء بالصلاة 

أجمع المسلمون على أنه يحرم على الحائض» والنفساء في حال حيضهاء 
الصلاةء فرضها ونفلها. 

فإن صلت كانت صلاتها فاسدة بالإجماع. 

وقد أجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة» فلا تقضي إذا طهرت. 

فإن رأت الطّهُر لم تحل لها الصلاة حتى تغتسل بالماءء أو تتيمم إن عدمت 
الماء» وهذا إجماع مسقن . [ش ۳۹۸/۲ مر »۲۵٤١ ٣۳‏ ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۲۷۷ ما۲ ۲۸ ت۱/ 
OI — oY — Too — oT EA ۱۲4 - A/F «\o¥‏ - 007 - ۲ | >| 
۳٣۸/۲۶۱٤۹ ٥‏ (عن الترمذي» وابن جریر» وغیرهما) ف۱/ ۰۲۱۵ ۳۳٤‏ (عن ابن المنذرء 
والزهري» وغيرهما) ن١/ ۲۸٠‏ (عن ابن المنذرء والنووي» وغيرهما)]. 
۳ - تكليف الصغير بالصلاة 

الصلاة لا تجب على الصغيرء ولا يلزمه قضاؤها بعد البلوغ. وهذا متفق عليه. 

فإن دخل وقت الصلاةء فصلى» ثم بلغ بعد ذلك في وقتهاء فقد أجمعوا على 
أن عليه إعادتهاء وهو في حکم من لم يصلها. [ع۳/ ۷ ط۷/۲٥۲].‏ 
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٤‏ - تكليف المحنون بالصلاة 
المجنون غير مكلف بالصلاةء ولايلزمه قضاء ما ترك منها في حال جنونه»› 
إلا أن يُفيق من جنونه في وقت الصلاة» فيصير كالصبي يبلغ في وقتها"» وهذا 

لا یعلم فيه خلاف. ۳/1[ 

إن صلاة العبد الا ومن فی جوفه خمر» ومن تان عرّافاًء والمرأة 

وإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرّاف إعادة صلاة أربعين ليلة. 
[ش۹/ ۷۵ ن ٩۸/۲‏ ۷۹ ۸۱/۷ (عن النووي)]. 
١‏ س- حكم تارك الصلاة" 

أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر““ يقتل إن لم يتب من كفره 
ذلك» ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين› رجلا ام امرأة»› إلا أن یکون قریب 

عهد با لإسلام» ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه. 

ومن ترك صلاة واحدة متعمداًء حتی خرج وقتها لغير عذر» وآبی کلاً من 
أدائهاء وقضائهاء وقال: لاأصلي» فهو كافر» حلال دمه» وماله» إن لم يتب» 
ویراجع الصلاة. ویستتاب» فإن تاب» وإلا فل مرندا وهو قول أهل العلم. 

فإن ترك الصلاة عامداً حتى خرج وقتهاء من غير حجود فرضيتهاء فهو عاص لله 

(1) أي إذا أفاق قبل أن تغرب الشمس صلى الظهر والعصر» وإذا أفاق قبل أن يطلع الفجر صلى 
المغرب والعشاء. [ي٣/‏ 0°[ 

(۲) العبد الآبق لاتقبل له صلاة في قول أبي هريرة» ولايعرف له من الصحابة مخالف. [م٣١١٤].‏ 

(۳) لم أجد في تارك الصلاة إجماعاً. [ما۹٤].‏ 

)٤(‏ نقل ابن قدامة الإجماع مستدلاً به على الرواية القائلة بردة تارك الصلاة. وفي المذهب 
الحنبلي رواية ثانية تقول بعدم ردة تارك الصلاة. وقد نفى ابن قدامة الإجماع الذي نقله قبلاًء 
وقال: إجماع المسلمين على غير ذلك لأننا لانعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي 
الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين» ولا منع ورثته میراثه› ولا منع 


هو ميراث مورثه» ولا فُرّق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهماء لكثرة تاركي الصلاة. ولو 
کان کافراً لثبتت هذه الأحکام كلها بحقه. [آيی۲/ ۳۷۱ - ۳۷۲]. 
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تعالی بإجماع العلماء. ۷1۳97 - ۲٤1۷‏ - ۷۱۳۱ - ۷۱۳7 ش۲94/۱› ۳۹١‏ م1۷ ع۱1/۳ 
A/G‏ ف / /é «41 /1i YF‏ 11°[ 
۷ - النيابة في الصلاة 

الإجماع على أنه لايصلي أحد عن أحد» فرضاً ولا سنة» لاعن حيّ» ولا عن 
میت" [ك۳۸۱٤۱‏ - ۳۳۱۹۰ ن۸/ ۲۵۵ (عن ابن بطال) مر۲٦‏ ب۳۰۹/۱ ش ۱۳۰/۵ (عن عیاض) 
ع ٩۷/۷‏ (عن ابن المنذر) ف ٠٥١/٤‏ (عن الطبري وغيره) ح۲/ .]۲٠١۷‏ 
۸ - وقت الصلاة 

أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة. وأن 
الوقت من فرائض الصلاة بإجماع كل مسلم. 

وقد اتفق المسلمون على أن من أوقات الصلوات أوقات فضيلة» وأوقات 
توسعة. [ي۳۲۸/۱ ¥۹ ب ۰۸۹/۱ ۱۰۸ ف ۲۳۹/۲ حا/ [۱٥۲‏ 


- وقت صلاة الاستسقاء )٠٠٤١(‏ - وقت صلاة التطوع )۲۳٠١(‏ 
- وقت صلاة الحمعة )۲٤١١(‏ - وقت الصبح )٠٤٠۹٥(‏ 

- وقت الظهر )٠٠١(‏ - وقت العشاء )٠٠٠٤(‏ 

- وقت العصر )۲٠۰۸(‏ - وقت صلاة العيدين (۱۳ه٠۲)‏ 
- وقت صلاة المفرب )٠٠٠١۲(‏ - وقت صلاة الوتر (۵۸ه) 


4 - وقت النهي عن الصلاة 
اتفق العلماء على أن الأوقات المنهي فيها عن الصلاة هي: وقت طلوع الشمس 
بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة» ووقت غروبها» ومن لدن صلاة 
الصبح حتى تطلع الشمس» ومن بعد صلاة العصر حتى الغروب. 
وقد أجمع العلماء على أن نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند طلوع 
الشمس» وعند غروبها» صحيح غير منسوخ» وأنه لم يعارضه شيء. 
(1) قال البخاري: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقّباءء يعني ثم ماتت» 
فقال: صل عنهاء وقال ابن عباس نحوه. وذهب ابن وهب» وأبو مصعب من أصحاب 


.]۲١ [ن۸/‎ 
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وقد أجمعت الأمة على كراهة صلاة لاسبب لها فى هذه الأوقات» وعلى إباحة 
أداء الفرائض فيها. ۰ 

واتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه من كان داخل 
المسجد وخارجهە. [ب ۹۸/۱ ش ۱۱۱/٤‏ ف1/۲٤.‏ ۷٤ء‏ ۳۲۷ (عن النووي) ك ٩۷٦‏ ط۱/ ۳٠٦۹‏ 
ن/ ۸۸ ٩١‏ (عن النووي)]. 
٠١‏ - سَعة وقت الصلاة 

إن وقت كل صلاة يمتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى» إلا صلاة الفجرء فإن 
وقتها لايمتد إلى وقت الظهر بالإجماع. [ن11/۲]. 
١‏ س س- أداء الصلاة قبل الوقت 

إن للصلاة أوقاتاً مخصوصة لاتجزىء قبلها بالإجماع" إلا ما روي عن 
أبي موسى الأشعري» وعن بعض التابعين» ولا يصح عنهم. 

فإن علم المكلف أنه صلى قبل الوقت» فقد أجمعوا على أنه يعيد الصلاة» 
إلا خلافاً شاذاً في ذلك عن ابن عباس» والشعبي» ومالك» من أن المسافر إذا 
جهل الوقت» فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق» ثم انكشف له أنه صلى قبل غيبوبة 
الشفق فقد صحت صلاته . [ك ۸٦‏ ن۱/ ۳۰۲ م۲۷۹ (عن البعض) با/۸١۱].‏ 
۲ س- أداء الصلاة في أول الوقت 

إن تقديم الصلاة وأداءها في أول الوقت أفضل بلا خلاف. 

وإن أداءها في أول الوقت لايجعلها نفلاً عند الفقهاء بأسرهم» إلا ما حكي عن 
أبي حنيفة أنها تقع نفلاً. والمعروف عن الحنفية تضعيف هذا القول. 

وإن تحصيل هذه الفضيلة يتم ولو لم يقم المصلي بالاستعداد للصلاة» كالوضوء 
(1) ما نقل من الإجماع والاتفاق مُتَعَمّب.. فقد حُكِيّ عن طائفة من السلف الإباحة مطلقاًء وبه 

قال داوود وأهل الظاهرء وهو مذهب الهادي والقاسم. وحكي عن طائفة أخرى المنع مطلقاً 


في جميع الصلوات. وصح عن أبي بكرة» وكعب بن عجرة المتع من صلاة الفرض في هذه 
الأوقات. [ف۲/ ٤۷‏ ن۳/ ۸۸ (عن ابن حجر)]. 


(۲( ابن عباس والحسن البصري› يجيزان الصلاة قبل الوقت. وهذا يکذب دعوی الإجماع. 
[۷4]. 
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قبل دخول الوقت» وهذا فعل الرسول ياء وأصحابهء والتابعين» وسائر أئمة 
المسلمين. وما قاله البعض من أن الفضيلة لاتحصل إلا بالتقديم» فغلط صريح . 
11۲e]‏ ف۲/ ۱۷ ۰ ۳۱ (عن ابن بطال) ع 1/۳[ 
۴۳ - بقاء وقت تدرك به ركعة 

اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعمد تأخير الصلاة إلى الوقت الذي لم يبق من 
وقتها إلا مقدار ركعة. [ش ۲۸۳/۳ ف۲/ ٤٠‏ (عن البعض) ن۲/ ۲۲ (عن النووي)]. 
٤‏ - خروج الوقت قبل إتمام الصلاة 

من صلى ركعة من الصلاةء ثم خرج الوقت قبل سلامه» فإن صلاته لاتبطل» بل 
يتمها» وهي صحيحة بإجماع المسلمين. وقال أبو حنيفة : تبطل صلاة الصبح بطلوع 
الشمس»› وهو فى الصلاة. [ك ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۷ ش ۲۸۲/۳ ۲۸٤‏ ي ۱/ ٣٣۵٣-۳۳٤‏ ن۲/ 
١‏ (عن النووي)]. ۰ 


- خروج الوقت قبل إتمام ركعة واحدة 

اتفقوا على أنه لايجوز تعمد تأخير الصلاة إلى الوقت الذي يستوعب دون 
الركعةء ثم يدخل الوقت الخاص بالصلاة الأخرى. 

وإن الاتفاق قد استقر على أن من أدرك دون الركعة لايكون مُذُرِكاً للصلاة في 
وقتها» وکان فيه شذوذ قدیم . 1ش ۲۸۳/۳ ف ٤٤/۲‏ ذ۲/ ۲۳ (عن النووي)]. 
۲١‏ - التكليف بالصلاة في وقت الضرورة 

إذا طهرت الحائض» أو حاضت الطاهر» وهي لم تُصَلٌء أو أفاق المُغْمى 
عليه" أو أسلم الكافرء أو بلغ الصبي» أو ذكر المسافر الصلاة وهو حاضر 
والحاضر يذكرها وهو مسافر» وقد بقى من وقت الصلاة ما يكفى لأداء ركعة» فقد 
اتفقوا على وجوب الصلاة عليهم . [ب۱/ r/o 1۸/۳۶ ۲ ٣رم ٩۷‏ 
۷ - الموت في وقت الصلاة قبل أدائها 

إن إجماع السلف على أن من مات فجأة بعد مضي قدر أربع ركعات من وقت 


(1) اختلفوا في المُعْمى عليه. [ب١/۷٩].‏ 
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الصلاةء فإنه لايآثم» ولا ينسب إلى تقصيرء ولاسيما إذا اشتغل بالوضوء» ونهض 
إلى المسجد» فمات في الطريق . [ع۴/ ٠۲‏ (عن الغزالي)]. 
۸ - تأخير الصلاة عن وقتها 

تفقوا على أن الصلاة لايحل تأخيرها عمداً عن وقتها بعذر أصلاً”“ لأن الأمة 
مجمعة على أن الصلاة إذا خرج وقتها فقد فاتت. 

هذا وإن تعمد ترك الصلاة إلى ما بعد الوقت معصية بالإجماع المتيقن لأهل 
الإسلام كلهم. 

ومن ترکها ذاکراً لھا حتی يخرج وقتهاء فإنه فاسق» مُجَرّح الشهادة» مسسَجق 
للضرب والتّكال بلا خلاف من أحد من الأمة. 

ومن نام عن صلاة» أو نسيهاء أو فاتته بوجه من وجوه الفوت» ثم ذكرها عند 
طلوع الشمس» أو استوائهاء أو غروبهاء أو بعد الصبح» أو العصرء صلاها أبداً 
متی ذكرها عند عامة العلماء من أهل الحديث» والفقه. [مر٥۲‏ ۲۷۹۲ ۳۳۵ ك۲١۳].‏ 

- هتى تؤدى الصلاة خارج وقتها؟ 

ر : قضاء الفوائت 
۹ - الجمع بين الصلاتين 

العمل عند أهل العلم أنه لاإيجمع بين الصلاتين» إلا في السفرء أو بعرفة. 

وعليه» فإنه لايجوز في الحضر أن تصلى صلاتان معا في وقت واحد إلا لعذر» 
وعليه أجمع أهل العلمء إلا طائفة شذت“ 


(1) قال ابن تيمية: النزاع معروف في صور. منها حال المسايفة (المضاربة بالسيوف). فأبو حنيفة 
يوجب التأخيرء وأحمد في إحدى الروايتين يجوزه. ومنها المحبوس» ومنها عادم الماء 
والتراب» فمذهب ابي حبفة» وأحد القولين في مذهب مالك أنه لايصلي› وحکي أنه قول 
للشافعي ورواية عن أحمد. وهؤلاء في إعادة الصلاة لهم قولان هما روايتان في مذهب 
أحمد والقضاء قول أبي حنيفة. .]۲٠[‏ 

(۲) كان متقدمو المالكية يقولون بأن الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء هو من باب 
الإجماع. 


وذلك لاوجه لهء فإن إجماع البعض لايُحْتَح به. . وحجتهم أن عمر کان إذا جمع بين الأمراء 
صلى بهم المغرب والعشاء جمعاً. [ب 114/۱[ ج 
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إلا أنه في الليلة المطيرة يجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء. وهو فعل 
بان بن عثمان» وعروةء وأبي سلمة» وأبي بكر بن عبد الرحمنء ولا يعرف لهم 
في عصرهم مخالف»› فکان إجماعا. [ت۱/ ۲۳٣‏ ۷۷۷۲2 ب ۱۹۹/۱ ي ۲۲٣/۲‏ ۱۹۹/۱ 
(عن البعض) ن۳/ ۲٠۹‏ (عن المهدي)]. 

- الجمع بين الظهر والعصر بعرفة )۹٩۷(‏ 

- الجمع بين المغرب والعشاء بمُرْدَلِفة )٠١١١(‏ 
٠‏ - الصلوات التي يحرم الجمع بينها 

لا خلاف بين الأمة في تحريم الجمع بين العصر والمغرب» وبين العشاء» 
والصبح. [ي ۲۲٤/۲‏ ك١٠۷۷].‏ 
1 - المكان الذي صلی فيه 

اتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان»ء ما لم يكن جوف الكعبة» أو الججر» 
أو ظهر الكعبة" أو مَعاطن الإبلء أو مكاناً فيه نجاسةء أو حمّاماًء أو مقبرة» أو 
إلى قبر» أو عليهء أو مكاناً مغصوباً يقدر على مفارقته» أو مكاناً يُْتَهْزأً فيه 
بالإسلام» أو مسجداً ليضرار» أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باك" 

وإن الصلاة في مَرابض الغنم مباحة. وهذا متفق عليه. واشترط الشافعي أن تكون 
سليمة من أبوالها وأبعارها. [مر۲۹ ما۲۲ ط۱/ ۳۸۵ ي۲/ ۷٤‏ (عن ابن المنذر) ش۲/ ٤٠٤‏ 
۰2[ . 
١‏ - صلاة الفريضة في السفينة 

إن صلاة الفريضة في السفينة تصح بالإجماع . 1ش 01/۳ ن/ .[1٤۳‏ 
۴ - الصلاة على الدابة ونحوها 

الإجماع منعقد على أنه لايجوز لأحد أن يصلي على الدواب شيئاً من الصلوات 
= لاإجماع في هذه المسأالةء إذ خالف الإماميةء وابن المنذر» وآحد قولي ابن سيرين› 

والمتوكل» والمهدي من المتأخرين. [ح١/۹٦1].‏ 

.]١۳ يصح التطوع في الكعبةء وعلى ظهرها بلا خلاف يعلم. [ي۲/‎ )١( 


(۲) قال ابن تيمية : الصلاة في المَجْرَرَةٍء والمَرْبلَةء وقارعة الطريق» لاتصح في المشهور عند أكثر 
الحنابلة. والصلاة في الحَشنٌ كذلك عند جمهورهم وإن صلى في مکان طاهر منه. [۲۹]. 


حزق ا ت ت 


المفروضة» إلا فى شدة الخوف خاصة»ء وفى غلبة المطر عليه إذا كان الماء فوقه» 
وتحته» فإنهم اختلفوا فی ذللی . [ط۱/ £۳۱ ھا/ ۳۸ ۳2 - 04 - ۸۲۲۹ ش */ 
۱ ف ٤٦١/۲‏ (عن ابن بطال) ن ۱٤۳/۲‏ (عن النووي)]. )۲٣۵۱(‏ 


4 - الصلاة في أرض بابل 

الصلاة في أرض بابل لا تحرم في قول العلماء. [ف ٤١١/١‏ (عن الخطابي)]. 
- المكان الذي لايْصَلّی فيه 

١‏ - تحرم الصلاة في المزبلةء والمجزرة» من غير حائل بالاتفاق. 

۲ - لا يُصلی في حش» ولا في حمَّام» وهو قول ابن عباس» ولا یعلم له 
مخالف من الصحابة. 

۳ - الصلاة في مقبرة لاتجوز في قول عمرء وعلي» وابن عباس» وأنس» 
وأبي هريرةء وابن عمرء ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة". 

فإن كان المسجد سابقاًء وجُعلت تحته مزبلة» أو غيرها من مواضع النهي» أو 
كان في غير مقبرة» وحصلت المقبرة حوله» لم تمتنع الصلاة فيه بغير خلاف. 
۲۲1 ۳۹۳ ۱۳۹/۲۵ ۱۹ (عن ابن حزم) ي۲/ .]٩۲‏ (۲۲۳۱۹) 
٠‏ - الصلاة في الغصب 

إن الصلاة في الموضع الغخصب حرام بالإجماع» إلا أنها صحيحة بإجماع 
السلف» وقال أحمد» وبعض المعتزلة: إنها باطلة. وقولهم محجوج بإجماع من 
قبلهم" ]۰۳۱۲/۱۶ ۱۹۹/۳ (عن الباقلاني) ش۱/ ۲۰۲ <۲۱۸/۱]. 
(1) قال أحمد: صلى أنس في يوم مطر المكتوبة على الدابةء ولم ينقل عن غيره خلافه» فيكون 


إجماعاً. وعليه العمل عند أهل العلم. وعن أحمدء وإسحاق» والشافعي جواز الفريضة على 
الراحلة إذا لم يجد موضعاً يؤدي فيه الفريضة نازلاً. [ي٠/ .]٥١١ ٠۲١‏ 


(۲) رخص ابن عمر في المقبرة كما حكي عنه» وعن الحسن أنه صلى في المقبرة. [ن۲/ ٠٤۹‏ 


(۳) من صحح الصلاة أخذه من الإجماع» وهو قطعي. ومن أبطلها أخذه من التضاد بين القربة 
والمعصية» ويدعي كون ذلك محالاً بالعقل» فالمسألة قطعية. [ع٠/ ٠١۹‏ (عن الغزالي)]. 
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۷ - متى تباح الصلاة في الموضع النجس؟ 

من حبس في موضع تس وجب عليه أن يصلي في قول العلماء كافة» 
إلا آبا حنيفة فقال: لايجب أن يصلي فيه. 1ع١/١١١].‏ 
۸ - ما يُصَلّی عليه 

١‏ - اتفقوا على الصلاة على الأرض» والحجر. وانفرد مالك» فقال: السجود 
على الحجر بدعة. 

۲ - لابأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والثياب من 
القطن والكتان وسائر الطاهرات» وسائر ماتنبته الأرض» وهو قول عامة أهل العلم. 

وكره جابر الصلاة على كل شيء من الحيوان» واستحب الصلاة على كل شيء 
من نبات الأرض. ونحوه قال مالك» إلا أنه قال فى بساط الصوف والشعر: إذا 
كان سجوده على الأرض فلا بأس به. وقالت الشنة: لاتجوز الصلاة على 
الضرفت:؛ 

۳ - ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخُمْرَةَ» إلا ما روي 
عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على خمرَة فيسجد عليه. 

ولعله كان يفعل على جهة المبالغة في التواضع والخشوع» فلا يكون فيه مخالفة 
للجماعة. وقد روي عن عروة وغيره كراهة الصلاة على شيء دون الأرض. ويحتمل 
أن يحمل على كراهة التنزیه . [ما ٤۷‏ ب ۱۱٤/۱‏ م٩۳٤‏ ي۲/ ٦٥‏ ش ٤۲۸/۷ »۳٤۸ ۱۹٤/۳‏ 
(عن عیاض) ف۱/ ۳۸۸ (عن ابن بطال) < ۱/ ۲۲۰]. 
۹ - الصلاة على الحرير 

أجمع العلماء على أنه يحرم على الرجال أن يصلي على الحرير. [ع۴/٦۱۸].‏ 
٠١‏ - الصلاة إلى قبر 

الصلاة إلى قبر لاتجوز في قول عمر» وعلي» وابن عباس»ء وأنس» وأبي هريرة» 
وابن عمرء» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في ذلك. [م .]۲٠١‏ 
١‏ - الطهارة للصلاة 

أجمعت الأمة على أن الظهارة شرط في صحة الصلاة» وعلى تحريم الصلاة 


حرف الصا ل ۳ 


بغير طهارة من وضوءء أو تيمم» ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة» وسجود 
التلاوة والشكر» وصلاة الجنازة. وقد حكي عن الشعبي والطبري أنه تجوز صلاة 
الجنازة بخير طهارة. وهذا مذهب باطل» وأجمع آهل العلم على خلافه. [ش۸/۲٠۲‏ 
- ۲۰۹ ۳ ما ۱۷ ب ۲۰٤/۱ ۱۳۸/۳۶ ٤١۳۹/۱‏ (عن النووي)]. 
۲ س- الصلاة بلا طهارة 

أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على الْمُحْدِثِ» سواء أكان عالماً بخَدَثهء 
أم جاهلاًء آم ناسياً» وإن صلى فصَلَانةُ باطلة» إلا آنه إن صلى جاهلاًء أو ناسياًء 
فلا إثم عليه. وإن كان عالماً بالحدّث» وبتحريم الصلاة مع الحَدَثِ» فقد ارتكب 

واتفقوا على أن کل من صلی قبل تمام فرض وضوئه» آو تيممه» إن کان من 
أهل التيمم فصلاته باطلة» ناسياً كان آو عامداًء إذا سقط عضواً كاملا . 1ع۲/ ۷۳ء 
۱ 6 مر ۲۰ ب ۷۳/۱[]. 
۳ - صلاة المتوضىء بماء نجس 

من توضاً من ماء یعتقده نجساً بطلت صلاته بالإجماع. [ي۷۳/۱]. 
٤4‏ س- الحدّث في الصلاة 

إن أخدّث المصلي في صلاته عمداًء أو سهواًء فقد بطلت صلاته بالإجماع» 
سواء أعلم أنه في صلاةء أم لا. 

فإن لم يتعمد الحدث» بل سبقه» بطل وضوؤه إجماعاً" . [ع٤/‏ ۵ ب ۱۷۳/۱ < /١‏ 
[A٦‏ 
٥‏ - البناء على صلاة بغير طهارة 

إن علماء المسلمين مجمعون على أن المصلي لايجوز أن يبني على ما صنع من 
صلاته وهو على غير طهارة. 1ك٦۲۹۱].‏ 
٠‏ - إزالة النجاسة للصلاة 

إن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة عند عامة العلماء. وقد نقل عن ابن 


(۱)( وفي بطلان الصلاة خلاف. .]۲۸٦/۱[‏ 
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عباس» وسعيد بن جبير» ومالك» أن إزالتها سَنّة. ولذلك تصح الصلاة مع النجاسة 
وإن كان عالماً مَُعَمْداً. والمشهور عن مالك والأصح مثل قول عامة العلماء. 1ع؟/ 
۸, ۱۳۹ (عن أبي الطيب» وأبي حامد) ك۳۷٤۳].‏ 

- إزالة النجاسة عن موضع الصلاة )٤٠۴۷(‏ 
۷ س- الصلاة مع النجاسة 

من صلى عامدا بالنجاسةء يعلمها في بدنهء أو ثوبه» أو على الأرض التي صلى 
عليهاء وهو قادر على إزاحتهاء واجتنابها» وغسلهاء ولم يفعل» وكانت كثيرة» 
فإن صلاته باطلة» وعليه إعادتهاء في الوقت» وبعده» وهو الإجماع. 

ومن كان في الصلاة» فأصابت ثوبه أو بدنه نجاسة» فأزالها في الحال» ولم يبق 
أثر لها» صحت صلاته بالإجماع . [9 ۳٤۷۲ - ۳٤٤۹‏ ع۳/ ۱۷۰ ف۲۸۱/۱]. 
۸ س- العفو عن يسير النجاسة 

يعفى عن يسير الدم والقيح في ثوب المصلي» وهو قول ابن عباس» 
وأبي هريرة» وجابر» ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم» فكان إجماعاً. وما حكي 
عن ابن عمر من عدم العفو عن اليسير» فقد روي عنه خلافه. [ي۲/٩١].‏ 
4 - ستر العَورة في الصلاة 

اتفقوا على أن ستر العَوْرَة في الصلاة فرض لمن قدر على ثوب مباح لبسه. 

ومن صلى وشيء من عورته مكشوف» فقد أجمعوا على أنه يعيد الصلاة أبداً. 
[مر 1۸ ۷11۲2 - .[Y1۹۰ - ۳٩ - Y٤‏ 

ر عورة. 
٠١‏ - صلاة العاري 

أجمعوا كلهم على أن من صلى عُرّياناًء وهو قادر على الاستتار بثوب» فقد 
فسدت صلا ته. 

أما من صلى عُرياناًء لعجزه عن السترةء أو كان من قوم عادتهم العُرْي» فإن 
إعادة الصلاة لم تجب عليه بلا خلاف بين المسلمین . [ك۳۲۵٦۷‏ - ۷٦٤۳ - ۷٦۳۹‏ (عن 
ابن عبد البر) ۰۳٦۱/۲۶‏ ۳/ ۱۹۰ (عن آبي حامد)]. 


طرق او ع ا و 


١‏ - كشف الوجه في الصلاة 

أجمعوا على كشف الوجه فى الصلاة. [ك١٥۸۷].‏ 
۲ - وجه المرأة وشعرها فى الصلاة 

أجمعوا أن على المرأة أن تكشف وجهها فى الصلاة» ولو رآه الغرباء. 

وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة الحْرّة حمر رأسها إذا صلت. 

فإن صلت وجميع رأسها مکشوف»› فقد أجمع هل العلم على وجوب إعادة 
الصلاة”. وأما الأمَة» فإن صلت مكشوفة الرأس» فصلاتها جائزة بلا خلاف من 
أحد إلا الحسن فإنه أوجب عليها الخْمَارَ إذا تزوجت» أو اتخذها الرجل 
لنقسه. [ك۷1۹۱ ی۲۲/۱٥ ٥۲٤‏ (عن ابن عبد البر) ما ۲۹ ف١۸/۱‏ (عن ابن بطال)]. 
۴۳ - ستر المرأة قدميها 

ستر ظهور قدمي المرأة في الصلاة» لاخلاف فيه يعلم بين الصحابة. [ك۷1۸۹]. 


- صفة الثوب الذي يصلى فيه 
اتفقوا على أن الصلاة جائزة في كل ثوب يلبسه المصلي إذا كان طاهراًء مباحاًء 
كشيفاء واحداًء يغطي السَرَةَء والركبة وما بينهماء» ويطرح منه على عاتقه» ما لم 
يكن حريراًء أو ما فيه حريرء أو مغصوباًء أو مُعَصْمَراًء أو فيه نجاسة» أو جلد 
مين » أو ثوباً مشتركاً. 
وقد استحب أهل العلم التجمَل بالثياب في الصلاةء إن قدر على ذلك. 
وأما المرأة» فإنها تصلي في درع صفيق» وخمار صفيق» وهو قول فقهاء 
الأمصار: [مر ۲۸ - ۲۹ 11۳۲ ۷0۷24 - ۱£ - VY‏ - ۷ ح۲۱۱/۱ ۱۱۹/۲۵ (عن 
المهدي)]. 
(1) العمل عند أهل العلم أن المرأة إذا صلت» وشيء من شعرها مكشوف» فإن صلاتها 
لاتجوز. [ت۲/ .]۸٤‏ 


() اتفقوا على أن الأمَةَ إذا سترت في صلاتها شعرها وجميع جسدهاء فقد أدبت صلاتها. [مر 
[۷1/٤ ۹‏ 
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٥‏ - الصلاة في ثوب الصوف 

إن الصلاة في ثوب الصوف جائزة» ولا كراهة في ذلك بإجماع من يُعْنَدٌ به من 
العلماء. وقال مالك: يكره كراهة تنزيه. [ش۸/۷١٤].‏ 
١‏ - الصلاة في ثوب نسجه الكفار 

الصلاة في ثوب نسجه الكفار مّباحة بلا خلاف يعلم بين أهل العلم . [ي١/١٩].‏ 

- الصلاة في ثياب الصغیر (۲۱۹۳) 
۷ - الصلاة في ثوب الحرير 

أجمع العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يصلي في ثوب حرير. [ع/١۱۸].‏ 
۸ - الصلاة في ثوب واحد 

اتفقوا على أنه يجزىء الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد» وما حكي 
عن ابن مسعود من خلافه لاتعلم صحته. 

إلا آن الصلاة في ثوبین أفضل بالإاجماع. [ك ۷٦۰۷‏ ب ۱۱۲/۱ ش ۱۹۱/۳ ف۲۷۸/۱ 
(عن عياض) ن۲/ ۷١ ٠۷١‏ (عن النووي» وابن المنذرء وابن عبد البرء والقرطبي» وعياض)]. 
۹ - کشف المصلي عاتقه 

استحب أهل العلم أن يكون على عاتق الرجل ثوب» إذا لم يكن متزراً في 
صلاته. 

ويجوز للمصلي في ثوب واحد ألا يجعل طرفه على عاتقه» وعليه الإجماع" . 
[ ۷ ف۱/ ۳۷۵(عن الکرماني )ب ۱۱۱/۱ - ۱۱۲ ذ۲/ ۷۰ - ۷١‏ (عن الكرماني)]. 


(1) عبارة ابن المنذر قد تفهم إثبات الخلاف» لأنه لما حكى عن الأئمة جواز الصَلاة في الثوب 
الواحد قال: وقد استحب بعضهم الصلاة في ثوبين. وعن أشهب فيمن اقتصر على الصلاة 
في السراويل مع القدرة يعيد في الوقت» إلا إن كان السروال صفيقاً» وعن بعض الحنفية أنه 
یکره. [ف۱/ ۳۷۸]. 

(۲) عن أحمد آنه لاتصح صلاة من قدر على وضع الثوب على العاتق فتركه. ونقل المنع عن ابن 
عمر» وطاووس» والنخعي» وابن وهب» وابن جرير» ومحمد بن علي» مما يقرر عدم 
صحة الإجماع. [ف۱/ ۳۷١‏ ن۲/ .]۷١-۷١‏ 


فا ا 2 :2 


٠۰‏ - تشمیر المصلي ثوبه 

اتفق العلماء على النهى عن الصلاة وثوب المصلى مُسَمّر» أو كَمّه» أو نحوه. 
وهذا مكروه كراهة تنزيه. ٠‏ 

فإن صلى فصلاته صحيحة بإجماع العلماء. وحكي عن الحسن وجوب إعادة 
الصلاة. [ش۳/ ٠۳١‏ (عن الطبري) ع٤/‏ ۳۰ (عن الطبري) ٩/۲‏ ف۲/ ۲۳۵ (عن عياض) ن ۲/ 
۸ (عن ابن حجر)]. 
۱ - صلاة من ير ثوبه خُيلاء 

إن صلاة الرجل الذي يَجُرٌ ثوبه حَيّلاء لاتجزىء في قول ابن عمر» وابن 
مسعود» وابن عباس» ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. .]٤١۸٣[‏ 
۲ س - الصلاة إلى سترة 

إن الإجماع على أنه يسن للمصلي أن يكون بينه وبين القَبلّة سترة من جدار» أو 
سارِيّة» أو غيرهماء وأن يَذنرَ منها بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجودء 
راء آضان متفرداً اَم إماماء وسواءَ أكان في السفرء أم في الحضر. 

ويستحسن كل العلماء أن يجعل المصلي السترة عن جانبه الأيمن» أو الأيسرء 
ولا يقابله» ولا يوجبون ذلك. 

وللمصلي الذي يأمن أن يمر أحد بين يديه» كما لو كان في صحراء» أو غيرهاء 
أن يصلي إلى غير سترة عند هل العلم. [ ۸٥۲۱ - ۸٤1٩ - ۸٤1۸9‏ - ۸۲۲ ۲۲۸/۳۶ 
(عن أبي حامد) ش۳/ ٠١۱‏ (عن عیاض) مر ۳۰ ب ۱۰۹/۱ ي۲/ ۱۹٩‏ ف۱/٩٥٤].‏ 

- الأذان للصلاة 

ر آذان 

- إقامة الصلاة 

ر إقامة 
۳ - صفة الصلاة الصحيحة 

اتفقوا على أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الوتر من ثلاثة أحجار 
مختلفة الأجرام» فصاعداً حتى ينقي ما هنالك»ء ثم توضأً بماء في إناء مباح الوضوء 


۸ (_-موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


فیه» ولم یأت بما ينقض وضوءه» ولا مَس شيئاً من جلده بریقه» وعلیه ثوب» فام 
في جماعة راضية به» ونوى في تلك الصلاة في مكان مساو لوقوفهم ليس أعلى 
منه» ووقف آمامهم بغیر مِځراب» فگبّر» ونوی في تکبیره» وقبل تکبیره» مُئّصلاً 
بتكبيرة تلك الصلاة بعينها فقال: الله أكبر» ورفع يديه» وتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وقرأً الفاتحة يفتتحها: ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ سُورَة» وجهَرَ 
حيث ينبغي الجهرء وأسرٌ حيث ينبغي الإسرار» ثم كبّر» وركع» فاظْمَاَنٌ في رکوعه 
حتى استقرت أعضاؤه كلهاء وقال» وهو راكع : سبحان ربي العظيم» ولم يقرأ شيعا 
من القرآن في حال ركوعه» ثم قال: سمع الله لمن حمده. ربتا ولك الحمد»ء ثم 
اطمان قائماً حتى اعتدلت أعضاؤه كلهاء ٹم کبّر» وخر ساجداً» وجافی يديه عن 
ذراعیه وفځذیه» ووضع جبهته وأنفه مکشوفین ویدیه ورجلیه“ على ما هو عليه 
قائم مما يحل افتراشه في الصلاة» وهو نحو ما يحل لباسه» وقال في سجوده: 
سبحان ربي الأعلى ثلاثاً» واطْمَأَنّت أعضاؤه كلهاء ولم يقرأ في سجوده شيئاً من 
القرآنء ثم کبّر» وجلس مُعَْدِلاًء ثم گبّر» وسجد سجدة أخری» التي وصفناء ٹم 
قام مُكبّرآ» ثم عمل هكذا في الركعة الثانيةء إلا أن الثانية تنقص النية وتكبيرة 
الإحرام والاستفتاح. 

فإن كانت صلاة غير الصبح جلس بعد الركعة الثانية» ونَسيّد» ثم يعود فيقوم 
مُكَبّراً يفعل كما قلنا في الركعة الأولى فإن كانت غير المغرب والصبح فركعتان 
کما قلنا ولا فرق. 


فإذا جلس في آخر صلاته تشهّد» ثم صلى على النبي بء ثم سلّم عن يمينه 
وعن شماله تسلیمتین : السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم. 

وکانئت صلاته في موضع يباح فيه الصلاة» ولم ينفخ › ولا بكى» ولا ضحك› 
ولا تبسم» ولا التفت» ولا سهاء ولا تَحُصّر» ولا گگ شعراً ولا ثوباًء ولا فرقم 
أصابعه» ولا شبّکها› ولا مر أمامه شيء يقطع الصلاةء ولا صلت إلى جنبه امرأةء 


(1) قال ابن تيمية : المنقول عن أبي حنيغة أنه لاإيجب السجود إلا على الوجهء وهو قول الشافعي . 
ورواية عن أحمد. ويقتضي هذا آنه لو سجد على يديه ووجهه ورکبته أجزآه. .[1A]‏ 


حرف الساد  _‏ ال| ۹ 


ولا رفع بصره إلى السماءء ولا عمل عملاًء ولا سمّى أحداً غير النبي ية في 
صلاته» ولا دعا بغير ما يشبه القرآن فيهاء ولا تحنم في إبهام أو سبابة أو وسطى» 
ولا قال: الحمد لله في عُطاس إن كان منه» ولا سبح مُريداً مُخاظبّة إنسان» فقد 
أى الصلاة وأتّها كما أَمر. إلا أنه روي عن عطاء كراهية السجود على غير التراب 
والبطحاء والحصى. 

واتفقوا على أن من فعل کما ذکرناء وهو مَنْفردّ» ولم يجد من يَومَه» ولا من 
يأُتّمٌ به» آو كان مَعْدُوراً في صلاته مُنْفَرداً» ووقت تلك الصلاة قائم بعد» أو كان 
قد نسيهاء» أو نام عنها ولو خرج وقتهاء مالم يكن بعد صلاة الصبح إلى ابيضاض 
الشمس أو حين استوائهاء أو بعد العصر إلى غروبهاء ولم يكن عبداً آبقاء فقد أذّى 
الصلاة كما أ [مر ۳۰ - ۳۱ ۳۸۹ ٤/۱ ۳۹٤‏ ف ۲۲۵/۲ ط۱/٤۲۹].‏ 
٠٤4‏ - سنن الصلاة 

إن سنن الصلاة خمس عشرة سنة: الأذانء الإقامة» رفع اليدين» السورة مع أم 
القرآن» التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام» قول: سمع الله لمن حمده. الاستواء من 
الركوع» ومن السجود» التسبيح في الركوع» التسبيح في السجود التشهد. الجهر 
في صلاة الليل» السر في صلاة النهارء أخذ الرداء» رد السلام على الإمام إذا سلم 
من الصلاة. وعلى ذلك جماعة أئمة الفقهاء بالأمصار. 

وإن إجماع السلف على المحافظة على سنن الصلاة. 

وإن ترك شيء منها مکروه بلا اختلاف یعلم بین آهل العلم. ٤۳۸۹ - ٤۳۸۷۵[‏ 
۸/۲ ۳۳۹/۱[ 

- استقبال القَبلّة في الصلاة 

ر : استقبال القبلة 
٠‏ - استقبال المصلي وجه غيره في الصلاة 

إن استقبال المصلي وجه غيره مكروه عند عامة العلماء. [ش ٠١١/۴‏ (عن عياض)]. 
٠١‏ - القيام في الصلاة 

اتفقوا على أن القيام في الصلاة المكتوبة فرض لمن لاعِلَّة به» ولا خوف» 
ولا يصلى خلف إمام جالس» ولا في سفينة. 


٠‏ ا موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 

وعليه» فإن من صلى قاعداً وهو صحيح» قادر على القيام» فصلاته باطلة 
بإجماع العلماء» سواء أكان إماماًء أم منفرداً. 

ولو أنه افتتح الصلاة قاعداًء ثم قام» فأتمها قائماًء ولا عذر له في شيء من 
ذلك» فقد أجمع المسلمون على أن صلاته باطلة. [مر ۲۹ ۷۳١۹ - ٥٥٤۳ - ۵٤۸۳2‏ - 
١ ۳/۱ ۷A «¥۲ /۷ a ۱۷۸۹ - £07 - ٤‏ ۳ پ 1٤۷/1‏ ف؟/۱1› ۷ (عن ابن 
رشید) <ا/ .]۲٤۲‏ 

- العجز عن القيام )۲٠۳۳(‏ 
۷ »س- اليه في الصلاة 

الإجماع على وجوب اليه في الصلاة» وعلى أنه لا تصح الصلاة إلا بها. 

وعليه فلو تلفظ بلسانه» ولم يُنوها في قلبه» لم تنعقد صلاته بالإجماع. [ما ٤٣‏ 
/١ ۳ TNE‏ ۳۳۷ (عن ابن المنذر» وأبي الطيب» وأبي حامد» وان الصباغ» ومحمد بن 
یحیی» وغیرهم) ي ٤٨۸/۱‏ ب ۱۱٦۹/۱‏ ش ۲۰/۳ ح۲۳۷/۱ ف ۰۱۱۱/۱ ۲/ ۱۷۳ ن۲/ ۲۹۷ (عن 
النووي» وابن حجر)]. 
۸ - رفع اليدين في الصلاة 

-١‏ أجمعوا على أنه لايجب رفع اليدين في الصلاة. 

۲- أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام". 

ونقل عن الزيدية أن المصلي لايرفع يديه عند الإحرام. وهذا لايعْنَدٌ به. 

۳- يرفع المصلي يديه عند الركوع» وعند الرفع من الركوع. وهذا فعل الصحابة 
لایستثنی منهم أحد» إلا ابن مسعود وحده. 

وعليه» فقد أجمع علماء الأمصار» إلا الحنفية» على مشروعية ذلك. 

وإن فعله لأيفسد الصلاة» وتركه لايوجب عليه قضاء» ولا بدلا عنه» وعلى 
ذلك إجماع الأمة. 

ولا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة بالإجماع" [ما ۲٢‏ ش ۳/۴ ٤‏ ع٣/٤٠۲.‏ 
(1) في نقل الإجماع نظر. فقد نقل الوجوب عن داوود» والأوزاعي» والحميدي» وابن خزيمة. 

وأحمد» وبعض المالكيةء وأحمد بن سيار الشافعي. [ش ٤/۳‏ ف۲/ .]١۷٤‏ 
(۲) لم ينعقد الإجماع على ذلك. فقد ثبت الرفع في القيام من الركعتين عن خلائق من السلف. = 


خا د ا 


٤۲۱ ۷‏ (عن ابن المنذر وأبي حامد) مر ۳۰ ط ۲۲۸/۱ ھا/ ۳۸۸ ٤۲۹۱4‏ ی۱۲/۱٤‏ (عن ابن 
المنذر) ف۲/ ٤۱۷٠ء‏ ١1۷٠ء‏ 1۷۷ (عن البخاري» وأبي حامد» والنووي» ومحمد بن نصر المروزي»› 
وابن عبد البر) ذ۲/ 1۷۷ ۱۸١‏ (عن ابن حزم» وابن المنذرء والنووي» والمروزي» وابن السبكي» 
وابن عبد البر» والحسن»ء وحميد بن هلال)]. 

- التكبير في الصلاة 

رَّ: نکبیر 

- تكبيرة الإحرام 

ر: تکبیر 

- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام (۲۲۷۸) 
۹ - وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام 

إن السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى» وعليه العمل عند أهل العلم من 
الصحابةء والتابعين» ومن بعدهم. وحكي عن عبد الله بن الزبير» والحسن 
البصري» والنخعي» وابن سيرين» أنه يرسل يديه ولا يضع إحداهما على الأخرى» 
وهو رواية عن مالك» وهو الأشهر» وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه 
وجمهورهم. وروي عنه الوضع. وقال الليث بن سعد: يرسلهاء فإن طال ذلك عليه 
وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. وقال الأوزاعي: هو مُحُيّر بين الوضع 
والإرسال. 

يكره أن يصلي ويده على خاصرته» أو مكتوف اليدين. وهذا لايعلم فيه 
اختلاف بین اهل العلم . [ت ۳۸۸/۱ ع۴/ ۲۷٠‏ (عن الترمذي) ي۲/٩].‏ 
۰ - دعاء الاسَيفتَاح 

الاسيفتاح عمل به الصحابة» وهو مستحب عند جمهور العلماء من الصحابة» 
والتابعين» فمن بعدهم» ولا يعرف من خالف فيه إلا مالكاً فقال: لايأتي بدعاء 
الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلاً» بل يقول: الله أكبر» الحمد لله رب 
العالمين إلى آخر الفاتحة. [ي ٤٠٥/۱‏ ع۳/ .]۲۸٠‏ 


والخلف. منهم ابن عمر» وابن عباس» وطاووس»› ونافع › وعطاءء والبخاري› وجماعة من 
أهل الحديث» وهو مذهب الشافعي. [ع٠/ ٤١٦‏ ف۲/ .]١۷۷‏ 


۳ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


١‏ - صيغة الاسيفتاح 

سبحَالّك اللهُمّ وبحَمْدِك» ارك اسَمّكَّ» وتعالى جَدّك» ولا إلَهٌ غيرك. 

وهذا قول عمر بحضرة الصحابة» وقد عملوا به" . ٤٤۳[‏ ي۱/ ٥٠۱٤ء .]٤٠١‏ 
۲ - الاسيِعادّة قبل القراءة 

اللَعَودُ في بء الصلاة قال به جماعة من الصحابةء والتابعين»ء لايعلم لهم 

ويسر الاسْيِعادَّة» ولا یَجْهّر بها بلا خلاف یعلم . ۳٣۳٢[‏ ي۱۷/۱٤].‏ 
۳ - القراءة في الصلاة 

تجب القراءة في الصلاة ولا تَصِح إلا بها» وهذا مذهب العلماء كافة» وروي 
عن عمر أنه صلى» فنسي القراءة» فقيل له في ذلك» فقال: كيف كان 
والسجود؟ فقيل : حسن. فقال: لابأس. وهو حديث غريب. وروي عن ابن 
ا ا وقال الحسن بن صالح والأصم: e‏ 


وقد أجمع العلماء على أنه لاحد في القراءة واجب إلا بفاتحة الكتاب عند من 
آوجبها . [ع۳/ ۲۸۷ ٤٤٦۸94‏ ب ۱۲۱/۱ ح۳/۱٤۲].‏ 
٤‏ - قراءة الفاتحة في الصلاة 

إن استفتاح القراءة ب: اند لَه رب أَلْعَلَميَ ©@6) هو الذي عليه العمل 
عند أهل العلم من الصحابة» ومن بعدهم. [ت١/٠].‏ 
٥‏ - قول آمين 

أجمعت الأمة على أن المنفرد يقول بعد الفاتحة : آمين . [ش ٤۸/۳‏ ك/۹۸٤].‏ 
- القراءة بعد الفاتحة 

١‏ - لاخلاف في اسْيَّخباب قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الصبح»› 
والجمعةء والركعتين الأوليين من كل الصلوات» وأن ذلك سنة عند جميع العلماءء 


(1) ورد في الاستفتاح أحاديث عدة بأيّها استفتح المصلي حَصّل سنه الاسْیفتاح. [ع۲۶/ ۲۷۹]. 


1 E E E E E 


وهو غير واجب بالإجماع. وروي عن أبي بكر الصديق أنه صلى المغرب وقرأً 
في الركعة الأخيرة بالفاتحة وهذه الآية ريا لا َع َوَبًا) وعن ابن عمر أنه يقرأ 
بسورة مع الفاتحة في كل ركعة. 

۲ - لاتوقيت في القراءة بعد الفاتحة بإجماع علماء المسلمين. 

۳ - استحب العلماء طول القراءة في صلاة الصبح. 

٤‏ - وإن القراءة بقصار المفصّل في المغرب هو الذي عليه العمل عند آهل 
العلم. [ي١/‏ ١٤ء ٠١١‏ (عن ابن سیرین) مر ٤٤٩‏ ت۱۹/۱٤‏ ك - 67 - 11 ش"/ 
۸ ف۱۹۳/۲ (عن ابن حبان» والقرطبي» وغیرهما) ن ۲٠٣١ ۰۲۱٤/۲‏ (عن النووي» وابن حبان»› 
والقرطبي)]. (۲۳۹۸) 

۷ - القراءة في السفر 

أجمعوا على تخفيف القراءة في السفر. [ك۲١١٤].‏ 
۸ - ما يقرا بعد الفاتحة 

لاخلاف في جواز قراءة سورة كاملةء أو بعض السورة. 

إلا أن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة. وهو 
قول العلماء. 

وإن قراءة السورة في ركعتين جائزة بإجماع الصحابة. 

ولا خلاف في أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها 
في الركعة الأولى. 

ويباح عند الجميع أن يقرأ المصلي سورة فيها طول» وأن يقرأ بسور توازي تلك 
السورة» إلا أنهم يستحبون قراءة سورة واحدة. [ش۴/٠١٠ء ٥٦/٤‏ (عن عياض) ع٠/‏ 
۲ ف ۲۰۳/۲ ن۲/ ۲۳۰ (عن النووي) .]٤٥۰۹٩ - ٤٥۰۸24‏ 

۹ - الجَهُر بالقراءة والإسرار بها 
١‏ - إجماع المسلمين على أن السْنّة أن يجهر الإمام بالقراءة في ركعتي الصبح› 


)١(‏ فيه نظر لثبوت وجوبه عن بعض الصحابة وغیرهم. [ف۲/ ۱۹۲۳ ن۲/ ۲۱۵ (عن ابن حجر)]. 
وقد أجمع العلماء على إيجاب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة أربع. [ك۷*١٤].‏ 


|_٤‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


والمغرب» والعشاء» وفى صلاة الجمعة» ويْسرً فى الظهرء والعصرء وثالثة 
المغرب» والثالثة الانغة الشاي ۰ 

۲ - أما المأموم» فقد أجمعت الأمة على أنه يسن له الإسرار» ويره له 
الجهر» سواء أسمع قراءة الإمام» أم لا 

۳ - أما المُنْمَردُ فَيْسَنْ له الجهر في موضع جَهُر الإمام» وهو مذهب العلماء 
كافةء إلا أبا حنيفة فقال: جهر المنفرد وإسراره سواء. 

وليس شيء من الجَهرء أو تركه» يقدح بصحة الصلاة بالإجماع. 

هذاء ويباح الإسرار بالبَّسْمَلَةَ في الصلاة الجهرية بلا اختلاف. [ع۴/ ٠٠٠١‏ (عن 
العبدري) مر ۳٣‏ م ٤٤٩‏ ي ۱/ ٤٩٥ ۰٤٩4٤ ٤۳۰‏ ش ۱۷/۳ ف۲/ ۰.۱۸۲ ۱۹۷ (عن ابن المنير) ذ۲/ 
0[ . 

- القراءة بالقراءة الشاذة )"٠١١(‏ - مراعاة ترتيب السُوّر في القراءة )"٠١۸(‏ 
٠١‏ »س- َد الآيات في الصلاة 

لابأس بعد الآيات في الصلاة بالإجماع. [ي۲/١١].‏ 
١‏ س- أين تَكرَه القراءة 

إن العلماء اتفقوا على أنه تَكرَهٌ قراءة القرآن في الركوعء والسجود» والتشهد. 
[ف۲/ ٤٥۱۸2 ٤٤٤‏ ت .[fo cTAo ٣ع ۳٣١/۱‏ 
۲ س- حكم الرکوع 

أجمعت الأمة على أن الرکوع فرض على القادر عليه. 1ي ٤۳٤/۱‏ ما ۲۸ مر١٣‏ 
[Yo /\> YF Tg oot - 0۳2‏ 

- التكبير عند الركوع )۷٦۳(‏ - رفع الیدین عند الرکوع (۲۲۹۸) 
۳ - كيفية الركوع 

في الركوع يُجافي المصلي مرفَقَيّه عن جَنْبيّه» ويضع يديه على ريه » يمرج بين 
أصابعه» وهذا مُسْسَّحَبٌ بلا خلاف بين أهل العلم» إلا ما روي عن ابن مسعود» 
وعلقمةء والأسود» أنهم كانوا يقولون بإلْصاق باطتي الكمَيْن حال الركوع» 
وجعلهما بين الفخذين» وهذا مَنْسوخ عند أهل العلم» ومَكرُوه باتفاق العلماء من 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» إلا ابن مسعود فإنه كان يقول: هو سنة. [ت١/‏ 


خرف الا ر ل ا له 


۸ ۳۹ ۳۵۱ طض / ۳۰ ع۳ ۳۸۰ ۱ (عن الترمذي) ن۲/ ۲۲٤‏ (عن الترمذي)]. (۲۲۹۲ 
(Too -‏ 

- ركوع المریيض )۲٠۳١(‏ 
4 - التسبيح في الركوع 

التسبيح في الركوع سنَهّ» وليس بواجب بالإجماع". 

فان تركه لم يأثم» وصلاته صحيحة» سواء أترکه عمداًء أم سهواً» لکن یکره 
تركه عمداً» وهو مذهب الفقهاء كافة. 

وقد أجمعوا على أن الركوع موضع لتعظيم الله تعالى بالتسبيح» وأنواع الذكر. 

ويستحب ألا ينقص المصلي في الركوع عن ثلاث تسبيحات» وهو ما عليه 
العمل عند آهل العلم. [آف۲۲۴۲/۲؛ ٤٤٩‏ (عن الکرماني) ت۱/ ۳٣۲‏ ك۲۰٥٤‏ ع/ ۳۸١‏ (عن 
بي حامد» والماوردي)]. 
٠‏ - الطمأنينة في الركوع 

لاتجزىء صلاة لايقيم المصلي فيها صلبه في الركوع. وعليه العمل عند أهل 
العلم من الصحابة» ومن بعدهم. [تا/ 0¥ › ۳۷ - AV1 - AVéo - V+‘ £ Y€‏ 
۴۹۰٢‏ ع۳/ ٣۱‏ (عن الترمذي)]. 

- رفع اليدين عند الرفع من الرکوع )۲١١۸(‏ 
۲۲۸٦‏ - صلاة من لم يتم الركوع 

من صلى» فمنعه إنسان من إتمام الركوع» فإنه يلزمه إعادة الصلاة بالاتفاق . 
[ع۲/ ٣۱۰‏ (عن الجويني)]. 
۷ س- ما يقال عند الرفع من الركوع 

إذا رفع المصلي من الركوعء فإن من السَنَة أن يقول: سمع الله لمن حمده» رَبّنا 
ولك الحمد. وعليه الإجماع". 


(1) في دعوى الإجماع نظر. فإن آحمد يقول بوجوبه» وقال إسحاق بن راهويّه : التسبيح واجب» 
إن ترکه عمداً بطلت صلاته » وإِن نسيه لم تبطل. وقال داوود: هو واجب مُظلقاً. [ف۲/ ۲٤۹‏ 
TATE‏ 


(۲) قد قال بوجوبه جماعة من السلف» منهم الحميدي شيخ البخاري. [ف1۷۳/۲]. 


(١‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


فإن تركه لم يأثم» وصلاته صحيحة» سواء أترکه عمداًء أم سهواًء لکن يكره 
عمدا. وهذا مذهب الفقهاء كافة. 

ومن صلی منفرداً فإنه یجمع بینهما بالإاجماع. 1ط ۰۲۳۸/۱ ۷٤۳۷۵ ۲٣١‏ ف۲/ ۰۱۷۳ 
٠9‏ (عن الطحاوي» وابن عبد البر» والكرماني) ب ۱٤١/١‏ ع۳/ ۳۸١‏ (عن أبي حامد»ء والماوردي) 
ن۲/ ۲٠١‏ (عن الطحاوي» وابن عبد البر)]. 
۸ س- ترك الرفع من الركوع 

أنكر العلماء على أبي حنيفة فيمن صار من الركوع إلى السجود» ولم يرفع 
رأسه»ء أنه يجزئه. قالوا: هذا قول مخالف للسنة» ولعلماء الأمة. [۷۲۹۱۵]. 


۹ - حكم السجود 

إن السجود فرض بالإجماع. [5 ٥٤۳ - ٤۸۳‏ ما۲۸ ۳۹۳/۳۶ ي ٤۹/۱‏ ن۲/ ۲٣۵‏ - 
7[ 

- التكبير عند السجود )۷٦۳(‏ 


٠١‏ - الأعضاء التي يسجد عليها 

اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء: الوجهء واليدين› 
والرکبتین» وأطراف القدمین. [ت۱/ ۳۹۸-۳۹۷ ب١/۳١۱].‏ 
١‏ - كيفية السجود 

إن السجود على مجموع الجبهةء والأنف» هو الذي عليه العمل عند أهل العلم. 

وأما السجود على الجبهة دون الأنف» وهو قادر على السجود عليه» فإن صلاته 
ماضية» لاإعادة عليه بلا خلاف بين الجميع من سلف الأمة» وخلفهم. 

وأما السجود على الأنف دون الجبهةء فلا يجزىء بإجماع الصحابة. 

ويستحب للساجد أن يقدّم في السجود الركبتين» ثم اليدين» ثم الجبهة والأنف» 
وهو قول عامة الفقهاءء إلا إلا الأوزاعي» فانه قال: یقدم يديه على رکبتيه» وهو رواية 
عن أحمدء ومالك» وروي عن مالك أنه يقدم أيهما شاء» ولا ترجيح. 

وينبغي له أن يضع كفيه على الأرض» ويرقع ريه عن الأرض وعن جتبه رفعا 
بليغاً بحيث يظهر باطن بيه إذا لم يكن مستوراً. وهذا متفق على استحبابه. 

وقد كره أهل العلم الافتراش في السجود كافتراش السبع. 


خرف وو ا دح ي ب 


ولاخلاف في التفريج بين الفخذين» ورفع البطن عنهما. 
وإن كشف الركبتين في السجود غير واجب بلا خلاف» ولا يضر سترهما وستر 


القدمين إجماعاً. 
وإن نصب القدمين هذ N TL‏ واختاروه» واختاروا 
الاعتدال في السجود أيضا. [ت|/ 91 7 - ۳17« /\a 0۹ YF" [hb PVT «F1‏ 


۷٩ - A٤٤4 ۱‏ - ۱۰۹ بپ ۱۳۳/۱ ی۱/۱٥٤‏ (عن این المنذر) ش ۱۳۹/۳ ع۲/ ۰۳۸۰ 
٠‏ (عن الترمذي» وآبي الطیب) ف۲۳۹/۲ (عن ابن المنذر) ۲٦۹-۲٦۸/۱‏ ن۲/ ۲۵۷٠ء‏ ۸١ء‏ 
٩‏ ل(عن ابن المنذرء وابن دقيق العيد)]. 

- سجود المريض )۲٠٠٤(‏ 

- سجود من يصلي على الدَابُة (۲۲۹۲ - ١١۵ه٠۲)‏ 
۲ - ركوع من يصلي على الدابة» وسجوده 

من كان في الطين والمطرء ولم يمكنه السجود على الأرض إلا بالكَلَوث 
بالطين» والبلّل بالماء» فله الصلاة على دابَيّه يُومِىءٌ بالركوع والسجود» وهو فعل 
أنس» ولم ينقل عن غيره خلافه» فيكون إجماعاًء وعليه العمل عند أهل العلم. 
وعن أحمد» وإسحاق» والشافعي» جواز الفريضة على الراحلة إذا لم جد موا 
يؤدي فيه الفريضة EE‏ [ته/ ۱۳۰١‏ ي۱/ ٥۲۱ .٥۲۰‏ (عن الترمذي) ن۲/ .]۱٤٩‏ 
۴۳ - الظمَأنيئة في السجود 

الصلاة التي لايقيم المصلي فيها صله في السجود لاتجزىء» وعليه العمل عند 
أهل العلم من الصحابة» ومن بعدهم. [ت1/ ۳۷ ۳۷۴ - AV٥ - ۳۰٤4 ۳۷٤‏ - 
٩‏ ۳۹۰۵ ع۳۶/ ۳۸۱ (عن الترمذي) ی۱/٩٥٤‏ (عن الترمذي) ن۲/ ]۲٣٣-۲٣۰‏ 


4 - التسبيح في السجحود 
الإجماع على أنه لایجب التسبيح في السجود» وإنما هو سنه س 


(YY) (1) 

)۲( في دعوی الإجماع نظر»ء فان أحمد يقول بوجوبه. وقال إسحاق به راهویه : التسبيح واجب 
إن ترکه عمداً بطلت صلاته» وإِن نَسِيَه لم تبطل. وقال داوود: هو واجب مطلقاً [ف۲/ ۲٤۹‏ 
IFA‏ 


۸ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 

فان ترکه لم يآثم» وصلاته صحيحة» سواء أتركه عمداً آم ا لکن یکره 
تركه عمداًء» وهذا مذهب الفقهاء كافة. 

واستحب آهل العلم ألا ینقص التسبیح عن ثلاث تسبیحات [ف۲۲۴/۲» ۲٤۹‏ (عن 
الکرماني) ت۱/ ۳٣۲‏ ع۳/ ٥‏ (عن آبي حامد» والماوردي)]. 
٠٥‏ “- الرفع من السجود والظمَأنينة فيه 

لاخلاف فی وجوب الرفع من السجود بین السجدتين› الظانة فیه. [ب۲/ 
[1o‏ 


- التكبير عند الرفع من السجود )۷٦۳(‏ 


١‏ - رفع اليدين بعد السجود 

رفع اليدين بعد الرفع من السجود فرض عند الجميع . [ك٤٤۸۷].‏ 
۷ - عدد السجدات فى كل ركعة 

اتفقوا على أن السجود و 

وقد أجمع المسلمون على وجوب السجدة الثانية. 

وعليه» فإن من ترك سجدة عمداً فقد بطلت صلاته بلا خلاف من أحد. [مر ۲٦‏ 
٤٥۸/۱ ۹۲‏ ع۳/ 1۷ (عن أبي الطیب) .]٠٥۳۹۵‏ 
۸ - تر الجلوس بين السجدتين 

لامخالف يعلم في أن من قام من السجدة الأولى» ولم يجلس للفصل بين 
السجدتين» وذكر قبل الشروع في القراءة لزمه الرجوع ليجلس جَلْسَة الفصل بين 
السجدتين» ثم يسجد السجدة الثانية . [ي۲/ ۲۵]. )١۱۸۹۸(‏ 
4 - السجود الزائد في الصلاة 

اتفقوا على أنه إذا سجد في الصلاة عامداًء ذاكراً أنه في صلاةء غير السجود 
المأمور به» وغير سجود التلاوة» وغير سجود السهوء فإن صلاته تفسد. [مرا٣‏ 
3[ . 
٠١‏ - حكم جلسة الاستراحة 

أجمعوا على أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى» أو الثالثة من 


حرف الصاو ل ۹ ) 


صلاة هي أربع ركعات» نهض قائماًء ولم يجلس» إلا الشافعي» فإنه استحب 
جلوسه» کجلوسه للتشهد» ثم ينتهض للقیام"". [نو۲۳]. 

- التكيير عند القيام من السجدة الثانية )۷٦۳(‏ 
١‏ - كيفية القيام بعد السجدة الثانية 

تقدم اليدان على الركبتين في حال الرفع من السجود إلى القيام» وعليه اتفاقهم. 

ومن شق عليه النهوض من السجود بأن يرفع رأسه مُكَبْراً» ويقوم على صدور 
قدمیه مُعْسَمِداً على رکبتیه» فلا بأس باعتماده على الأرض بيده بلا مخالف يعلم . 
[ ۲/۱ ت۱/ ۳۸۲ ف۲/ ۲۳٣‏ (عن الطحاوي) ي۱/ .]٤٤۳‏ 

- صفة الركعة الثانية )۲۲١۹۳(‏ 
۲ - الجلوس لهد الأول 

إن الجلوس للسَهد الأول مشروع وسنة في قول عامة العلماءء والأمة تفعله في 
صلاتها. 

وأما من تركه عامداًء فقد أجمعوا على أن صلاته فاسدة» وعليه الإعادة. 

وقد اختار آهل العلم عدم إطالة هذا الجلوس. [ي ٤٦٥/١‏ ط۱/٦۲۷‏ تا/14 
٤۲۸/۳۶ ۹۱٩۰ - ۵۱۷۵‏ (عن أبي حامد» وغیره)]. 


(1) يستحب لكل مُصَلٌ» إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن يجلس متمكناً» ثم يقوم من ذلك 
الجلوس إلى الركعة الثانية» أو الرابعة. وهذا فعل مالك بن الحويرث» وعمرو بن سلمةء 
ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة 1[ 


قال محقق النوادر: قال الحافظ ابن حجر في الفتح (بعد ذكر فعل مالك بن الحويرث): 
وفيه مشروعية جلسة الاستراحة. وأخذ بها الشافعي» وطائفة من آهل الحديث. وعن أحمد 
روايتان. وذكر الخآال أن أحمد رجع إلى القول بهاء ولم يستحبها الأكثر. 

وقال النووي في المجموع: وبه قال مالك بن الحويرث» وأبو حميد» وأبو قتادة» وجماعة 
من الصحابة و“ وأبو فلابة من التابعين»› قال الترمذي : وبه قال أصحابنا. وهو مذهب 
داوود» ورواية عن أحمد»ء وقال كثيرون» أو الأكشرون: لا يستحب» بل إذا رفع رأسه من 
السجود نهض» حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس» وأبي الزنادء 
ومالك»› والڻوري› وأصحاب الرآي» وأحمد» وإسحاق» إلى أن قال: قال أحمد بن حنیل : 
أكثر الأحاديث على هذا. .]٤٤[‏ 


٠‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۴۳ - الجلوس للتشهد الأخير 

القعود في التشهد الأخیر واجب مجمع علیه. [ش ۲۰/۴ ۵٤۸۳۵‏ ن۲/ ۲٠۷‏ (عن 
النووي» وابن حجر)]. 
٤‏ - كيفية الجلوس للتشهد 

اتفق العلماء على أن المصلي يجلس للتشهد مَُوَرّكاًء وعلى أن السَّة أن تكون 
القدم اليمنى منصوبة. 

ولا يجوز للصحيح أن يجلس مَرَبّعاً وعليه إجماع العلماء. 

ومن السنة المجمع عليها وضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى» وقبض 
الأصابع كلهاء إلا السَبّابة» فإنه يشير بهاء ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى 
مفتوحة مفروجة [ع۳/ ٤٥٤‏ ۵۰۲۲۵2 ب ۱۳۲/۱ ش۳/ ۰۲٥٦۹‏ ۲۵۷ ف۲/ ۲٤۳‏ (عن ابن عبد البر) 
[YA /ù‏ 
٠‏ - الإقعاء فى الصلاة 

الإقعاء منهي اغاق العلماء. 

وصورته: أن يجلس المصلي على أليتيه» وينصب فخذيه» مثل جلوس الكلب» 
أو السبع» وهذا مجمع عليه» لايختلف العلماء فيه. [ب ٠٠٦١ - ٥٠0۹4 ٠١١/١‏ - 
ي 0۳/۱ ش۳/ ۱٤۳‏ ع۳/ ٤۱٥‏ (عن الخطابي)]. 
١‏ - الاعتماد على اليد في الجلوس 

إن اعتماد المصلي على يده في الجلوس مكروه بلا اختلاف يعلم بين أهل 
العلم. [ي4/۲]. 
۷ - حكم التشهد الأول 

إن التشهد الأول مشروع بلا خلاف» والأمة تفعله في صلاتها" . [ي۱/٥٠٤].‏ 
(1) المشهور عند أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سنّة. فلعل ابن عبد البر راد بتفي 

الجواز إثبات الكراهة. [ف۲/١٤۲].‏ 

أقول: لم يدع ابن عبد البر في هذه المسألة إجماعاًء وإنما قال: إن التربع لايجوز للجالس 

في صلاته من الرجال إذا کان صحیحا. .]٥۰۳۰[‏ 
(۲) وهو سنة في قول أكثر العلماء. وقال الليث» وأحمد» وأبو ثور» وإسحاق» وداوود: هو 


حرف الماد لإ ١۷آ‏ 


۸ - صيغة التشهد 

أفضل الَسهد تشهد عمر بن الخطاب وهه وهو: التَحِيّات لله الزاكيات لله 
الصلَوات لله» والطبّبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين»ء أشهد أن لاإله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله... وأن عمر قاله على المنبر بمحضر من الصحابة وغيرهم» فلم ينكروه» 
فكان إجماعاً. 


وقد أجمع العلماء على جواز التشهدات المَروية عن ابن عباس » وابن مسعود» 
5 - . * 
وأبي موسى الأشعري” وقال بعض العلماء بوجوب التشهد المروي عن عمر. 


وقد اتفقوا على وجوب التزام إحدى الصيغ المروية للتشهدء وعلى إباحة الأخذ 
بأيها شاء. 

ولاخلاف في جواز أن يقول» السلام عليك أيها النبي» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أو أن يقول: السلام عليك أيها النبي» وسلام عليناء بحذف 
الألف واللام» ولكنه بالصيغة الأولى أفضل. 


= واجب. قال أحمد: إن تركه عمداً بطلت صلاته» وإن تركه سهواً سجد للسهو وأجزأته 
صلا ته 4/1[ 

(1) أما حديث عمر فلم يروه عن النبي ية وإنما هو من قوله» وأكثر أهل العلم على خلافهء 
فکیف یکون إجماعاً. [ي۱/ .]٤٩۸4-٤٩۷‏ 

(۲) أما تشهد ابن عباس فهو: التحيات» المباركات» الصلوات» الطيبات لله» سلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
أشهد أن لا إله إلا اله» وأشهد أن محمداً رسول اله. وفي رواية مسلم: وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. 
وأما تشهد ابن مسعود فهو : التحيات لله» والصلوات» والطيبات.. وبقيته كتشهد عمر. 
وأما تشهد آبي موسى الأشعري فهو التحيات لله الطيبات» الصلوات لل... وبقيته كتشهد 
عمر. 
هذا وإن تشهدات ابن عباس» وابن مسعود» وأبي موسى كلها مروية عن رسول الله َة 
آما الأول فقد رواه مسلم» وأما الثاني فرواه الشيخان البخاري ومسلمء وأما الثالث فرواه 
النسائي» وروى آبو داوود نحوه من رواية ابن عمر» وجابرء وسمرة بن جندب عن التي ي 
[fo /E :51‏ 


|( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ولا حلاف في أن ألفاظ التشهد الأول كألفاظ التشهد الأخيرء إلا ماروي عن 
ابن عمر أنه لايقول: السلام عليك أيها النبي» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين في التشهد الأول فإن فعل فُسِحُتْ صلاته. 

وقد اختار أهل العلم ألا يزيد على التشهد الأول شيعا . [ي ٤۸ - ٤۷/۱‏ (عن 
مالك) ۳۸۰ 4 ۵۱۰۰ ط۱/ ۲٦۵‏ ت 1۹4/۱ ٤۳٦/۳۶‏ (عن آبي الطیب) ش۳/ ۳۰ ۳۲ ف ۲٤۷/۲‏ - 
۲٣۲ ۸‏ (عن مالك» وغیره) نذ۲/ ۰۲۷۹ ۲۸۱ (عن النووي» وأبي الطیب) حا/ .]۲۷٤‏ 
۹ - الإسرار بالتشهد 

أجمع العلماء على الإسرار بالتشهد وكراهة الجهر به. [ع ٤٤٤/۳‏ ۵۱۲۵۵ ت۳۸۸/۱ 
ي/ .]٤¥‏ 
٠١‏ س- الصلاة على النبي وآله بعد التشهد 

إن المصلي بعد التشهد الأخير يصلي على النبي بء وعلى آله» وهذا متفق 

وإن الأمة بأجمعها تصلي» وتسلَّم على النبي ية في الصلاة. 

وقد أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم وجوب ذلك . 

وقال الشافعى: إذا ترك الصلاة على النبى َة فى صلاتهء أو صلى عليه قبل 
التشهد الأخير› لم يجزه. [ع۳/ ٤0٤‏ نو ۲۲ A۸۸44‏ ش ۱/۳ ف ۱۳۹/۱۱ (عن البعض) ن۲/ 
٥‏ ۲۸۸ (عن الطبرې» والطحاوي» والنووي)]. 


(1) دعوى الإجماع من الدعاوى الباطلةء لأن القول بالوجوب قد نسب إلى جماعة من 
الصحابةء والتابعين» وآل البيت» والققهاء» وهم عمر» وابنه عبد الله» وابن مسعودء 
وجابر بن زيد» والشعبي» ومحمد بن كعب القرظي» وأبو جعفر الباقر» والهادي» 
والقاسم» والشافعي» وآحمد» وإسحاق» وابن المواز» وقد اختاره أبو بكر بن العربي. 
.[YA «1A /Yù]‏ 

وقال محقق النوادر: الصلاة على النبي ييه بعد التشهد الأخير سنة في قول أبي حنيفة» 
ومالك» وأحمد على رواية المشهور عنه» وهو قول الثوري» وابن المنذرء وابن حزم» وهو 
قول أكثر آهل العلم. 

وخالف في ذلك» فقال بالوجوب الإمام أحمد في المشهور عنه» والشافعي» وابن المواز 
من المالكية» وكان الخرقي» وإسحاق يقولان بوجوبها مع الذكر دون السهو .]٤۳-٤١[‏ 


حرف الاد ل ٣۲آ‏ 


١‏ - الدعاء بعد التشهد الأخير 

الدعاء بعد التشهد الأخير» وقبل السلام لايجب بالإجماع» ولكن له أن يدعوء 
وهذا متفق عليه . [ش ٤٥٤/۳۶ ٤۱/۳‏ ذ۲/ ۲۸١‏ (عن البعض)]. 
۲ - الاسْيّعادّة بعد التشهد الأخير 

إن الاسْيَعادّة بعد الفراغ من التشهد الأخيرء وقبل السلام» وهي: اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة 
المَخيا والممات» اللّهم إني أعوذ بك من المَعْرّم والمَأثم» لاتجب بالإجماء“ 
وإنما هي مندوبة. [ف۹/۲٦١۲‏ (عن البعض) نذ۲/ ۳۲٣‏ (عن البعض)]. 
۳ - حکم السلام في الصلاة 

أجمعوا على أنه لاتجب في الصلاة إلا تسليمة واحدة عن اليمين. 

أما التسليمة الثانية عن الشمال» فسنة بالإجماع. وقال الحسن بن صالح› 
والظاهرية» والمالكية» وروايةٌ عن أحمد بوجوبها» وهذا شاذ مخالف لاإجماع. 

وعليه» فقد أجمع العلماء على صحة صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة» 
وعلى أن الصلاة لاتفسد بزيادة تسليمة في غير محلها. 1م۲۵ ط ۲۷۱/۱ ش۴/٤٤٠ء‏ 
۹4 ي۱/ ٤۸۱‏ (عن ابن المنذر) ع۳/ ٤٦۳‏ (عن ابن المنذر) نذ۲/ ۲۹۳ (عن ابن المنذرء والنووي)]. 
٤4‏ - كيفية السلام في الصلاة 

لاخلاف بين العلماء في أنه يُسَْحَبٌ أن يُذرح لفظة الام ولا يَمُذّها مدَاً. وإن 
السلام لايتقيد بالسلام على النبي ب بالاتفاق" . [ع۳/ 4٩۳‏ ت ۳۹۷/۱ ف۱۲۹/۱۱ 
ن۲/ ۲۹٦‏ (عن ابن سید الناس)]. 
٠١‏ س- موضع السلام 

إن الإجماع على أن السلام لايكون إلا في آخر الجلوس الذي فيه التشهد. 
(1) فيه نظر» فقد قال بوجوب الاسْيّعاذة طاووس» وبعض أهل الظاهر وأفرط ابن حزم بوجوبها 

بعد التشهد الأول. [آف ۲٠٣۹/۲‏ ن۲/٣۳۲].‏ 


(۲) في نقل الاتفاق نظر. فقد جزم جماعة من المالكية بآنه يستحب للمصلي عند سلام التحلل 
من الصلاة أن يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليكم. [ف١١/‏ 
4[ 


۴ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


أما السلام عمداً قبل تمام الصلاةء فإنه يفسدهاء وعليه أجمع العلماء. [٠٠٠؛‏ 
3[ 

العمل عند أهل العلم أن ينصرف المصلي على أي جانبيه شاء» إن شاء عن 
يمينه» وإن شاء عن يساره» وقد صح الأمران عن النبي ب [ت١/۳٠٤].‏ 

- الدعاء في الصلاة )۱٤١۲۸(‏ 
۷ - ترتيب أركان الصلاة 

إن ترتیب أركان الصلاة واجب مجع عليه. 

فمن جعل القعود مكان القيام» أو القيام مكان القعود» أو الركوع مكان 
السجودء فإن ذلك لايجزئه بلا خلاف. 

إلا آنه قد صح الإجماع على أن من وجد الإمام خالتا: أو ساجداً فإنه یبدا 
بذلك وهو آخر الصلاة. [ش ۲۰/۳ ۲۰٦‏ ۳۲۹ ب ۱۸۲/۱ ك٥ .]۱۷٤٥‏ 
۸ - الإيماء بالصلاة 


اتفقوا على أن الصلاة تُودّى حسب طاقة المرء من جلوس» أو اضطجاع بإيماء 
کیفما آمکنه. [مره۲]. 


۹ س- الصلاة التي لم تتم 
كل صلاة لم تكمل» ولم تتم» فهي باطلة كلها في قول كل أحد من آهل 
الإسلام. 
وعليه» فإن من نوى قطع الصلاة بعد السلام منهاء فإنها لا تبطل بالإجماع. 
[TAA /E 74 «1111‏ 
٠١‏ - الكقَارَة في قطع الصلاة 
أجمعوا على أنه لاكَمَارّة على المُنَعّمّد قطع صلاته . [۷۳۷]. 
١‏ - الزيادة فى الصلاة 
إن زيادة ركعة أو ركن عمداً تبطل الصلاة إجماعاً. 


حرف الصا لإ ٦۲١‏ 


وقد أجمعوا على أن من زاد في صلاته عامداً شيئاًء وإن قل من غير الذكر 
المباح» فسدت صلاته. [ ح۱/٦۳۳‏ 4ك۹٥٥ه].‏ 
۲ - نسيان بعض الصلاة 

من نسي ركعة» فأكثرء فإن إتمام الصلاة جائز بلا اختلاف يعلم» لأنها واجبة 
عليه بلا خلاف. 

ومن نسي ركعة من الفريضة حتى دخل في التطوع» ثم ذكر» صلى بقية صلاة 
الفريضة» ثم سجد سجدتين» وهو جالس» وهذا فعل أنس» ولا يعلم له مخالف 
من الصحابة. 

واتفقوا على أن ما كان ركناً من الصلاةء فنسيه المصلى» فإنه يقضيهء 
ولا یجزیء إلا الإتیان به. [ي۱۳/۲ء ۳۲ م۷٦٤‏ با/۱4۳]. ۰ 
۴ - الشك في عدد الركعات 

أجمع العلماء على أن من شك في عدد الركعات أصلى ركعتين مثلاًء أو أكثرء 
ولم يترجح له شيء» فان صلاته لاتبطل» ويبني على الأقل»› لأنه الیقین. [ك۳۸۹٠‏ 
ش۳/ ۲۴۵ ۱/ ۸۱ ن۳/ ٠٠١‏ (عن النووي)]. 

- سجود السهو للزيادة والنقص في الصلاة (۱۸۹۸) 
٤‏ - وضع البصر في الصلاة 

أجمع العلماء على تقريب المصلي نظره» وقصره على مابين يديه» وعلى غض 
البصر عما يلهي. 

فإن صرفه إلى مايشغله عن الصلاة» فإن ذلك لايجوز عند الجميع. 

وإن رف البصر إلى السماء مکروه بالإجماع. ۲۷۲/۲۶1 ي ۰۸/۲ ٩‏ ۸۸۲۲۵ ش ۷۲/٣‏ 
ف۲/ ۱۸٩‏ (عن ابن بطال)]. 


٠‏ - الخشوع في الصلاة 
إن الخشوع في الصلاة لیس بواجب» وإنما هو مستحب بالإجماع . Y1 /e1‏ 
ف۲/ ۱۸١‏ (عن النووي)]. 


١‏ ا -موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۹٠‏ - انشغال الفكر في الصلاة 

إن الإجماع على صحة الصلاة وإن حصل فيها فكر واشتغال قلب بغيرها . 
۳۰/۶1 مر۲۹ ی۱/٦٤٥‏ (عن الطحاوي) ش۳/ ۲۱۲- ۲۱۳]. 
۷ - الصلاة بحضور الطعام 

أجمعوا على صحة صلاة من صلى بحضرة طعام» فأكمل صلاته. [ك٤٥٦۸‏ ي١/‏ 
٩‏ (عن ابن عد البر)]. 
۸ - صلاة مَحفوف الشعر 

اتفق العلماء على النهي عن الصلاة والشعر مَعْقَوصْ» آو مکفوف» وآنه مکروه 
تنزيهاً. فإن صلى وهو كذلك» فقد ارتكب الكراهة» وصلاته صحيحة بالإجماع. 
وقال الحسن البصري: عليه الإعادة. [ع٤/‏ ۳۰ (عن الطبري) ت۲/ ٩۲‏ ش"/ ٠١١‏ (عن 
الطبري) ي ٩/۲‏ ف۲/ ۲۳۵ (عن عیاض) ۲١۸/۲‏ (عن ابن حجر)]. 
۹ - الصلاة بالنعل 

العمل عند أهل العلم أن الصلاة بالنعال جائزة [ت .]١١١ - ١٠١/۲‏ 
٠‏ - المرور بين يدي المصلي 

اتفقوا على كراهية المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده وصلى إلى غير 
سترة» وأشد من ذلك أن يدخل المار بين يدي المصلي» وبين سترته» يستوي في 
كل ذلك الإمام» والمنفردء وإن فاعل ذلك آثم. 

ومن صلى إلى سترة» قمر بينه وبينها إنسان أو حيوان» فإن صلاته لاتبطل في 
قول أهل العلم» إلا الحسن البصري فقال: تبطل بمرور المرأةء والحمار» والكلب 
الأسود. وقال أحمد» وإسحاق: تبطل بمرور الکلب الأسود" . [مر۲۹» ۳۰ ت۲۹/۲ 
۳/۱ 9 - ۰ - ۸ ب۱ / ۱۷۲ ۳۱/۳۶ (عن ابي حامد)]. 


(1) قال ابن تيمية: إذا كانت هي الأغلب» ففيه نزاع معروف» والبطلان اختيار أبي عبد الله بن 
حامد» وآبي حامد الغزالي. [۲۹]. 

(۲) قال الشافعي» والخطابيء والمحققون من الفقهاء: إن المراد بالقطع الوارد في الأحاديث 
الصحيحة التي احتج بها هؤلاء هو القطع عن الخشوع والذكرء لا أن الصلاة تفسد. [ع/ 
[YY‏ 


رق ال ا ا ل 


١‏ “- دفع المار بين يدي المصلي 

لا حلاف بين العلماء في أنه إذا كان الإمامء أو المنفرد» مصلياً إلى سترةء 
فليس عليه أن يدفع من يمر من وراء سترته. 

وأما من مر بين يديه فإن دفعه غير واجب في قول الفقهاء 

ولا يجوز له أن يمشي إلى المارَ بين يديه ليدفعه» أو يقوم بعمل كثير لمدافعته» 
وإنما يدفعه من موقفه بالإجماع. 


0) 


واتفقوا على آنه لایرد من مر بین يديه لئلا يصير مروراً انيا إلا شيا روي عن 
بعض السلف أنه يرده. 

وقد أجمعوا على أن المصلي لايلزمه مقاتلة من مر بين يديه بالسلاح» 
ولا ما يؤدي إلى هلاكه"" فإن هلك فلا قصاص على المصلي باتفاق العلماء. 

وقد اتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته» بل احتاط وصلى إلى 
سترة» أو فی مکان یامن المرور بین يدیه. [ك ۸٤۱۹ - ۸٤۱٥١ - ۸٤٨۷‏ ش۳/ ۲٥٠۱ء ٠١۳‏ 
(عن عياض) ES‏ ۳ (عن القرطبي» وابن بطال» والنووي) <ا/ ۲۸۷ ن۳/ ٦‏ (عن عياض› 
وابن بطال» والقرطبي» والنووي)]. 
۲ - الأفعال التي ليست من الصلاة 

اتفق المسلمون على ترك الأفعال المبّاحة التى ليست من أفعال الصلاةء إلا قتل 
العقرب» والحية في الصلاة» فإنهم اختلفوا في ذلك. 

واتفقوا على جواز الفعل الخفيف في الصلاة. 

وعليهء فإن دفع المارء وخلمع النعل»ء وتسوية الرداء» والحمل» والوضع› 
والإشارة بالسلام» أو غيره» كل ذلك يعفى عنه في الصلاة بلا خلاف في ذلك. 

أما العمل الطويل» أو الكثيرء بما لم يؤمر به في الصلاة» فقد اتفقوا على أنه 
(1) قد صرح بوجوبه أهل الظاهر. فكأن النووي لم يراجع كلامهم» أو لم يعتد بخلافهم. [ف١/‏ 

٤٩۳ - ۲‏ ن۳/٩‏ (عن ابن حجر)]. 


(۲) أطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة. واستبعد ابن العربي ذلك» وقال: المراد 
بالمقاتلة المدافعة. [ف١/١١٤].‏ 


۸ )م موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


مفسد للصلاةء إذا تعمده المصلي. وهو ذاكر بآنه في صلاة. [ب ۱۱۵/۱ مر۲۷ ۳۰۲۲ 
(YTTI —14۳4) .[YTAAYT «TAA - TAY / 1> 1Y -— 41¥ - «1710 - ۱2‏ 
۳ - البصاق في الصلاة 

اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة. [ف۴/ ٠١‏ (عن ابن بطال)]. 
۳ (مكرر) - العَبّث في الصلاة 

العَبَّث في الصلاة» وما يشغل عنهاء ويذهب بخشوعهاء كاللعب بالحصى» 
ونحوه» أمر مجمع على النهي عنه. [ك۲٠٠٠‏ ي۲/١٠].‏ 
٤‏ - الالتفات فى الصلاة 

الالْيَقّات في الصلاة لغير حاجة مکروه بالإجماع. [ف ۱۸٦/۲‏ ي ۸/۲ ع۳/ ۲۷۲ 
ك۱ .[AA‏ 
- المسح في الصلاة 

اتفق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة إذا لم يكن عذر. 

وأما المسح مرة واحدة» فجائز» وعليه العمل عند أهل العلم. ۳٠/٤۶1‏ ت۸۷/۲ 
ي۲/ ۱۰ ش۲۰۱/۳ ف۳/ ٩۱‏ (عن النووي) ن۲/ ۳۳۲ (عن النووي)]. 
٠‏ - تشبيك الأصابع وفرقعتها 

قَرقَعَةَ الأصابع وتشبيكها في الصلاة مكروه بلا اختلاف يعلم بين أهل العلم . 
[ي۹/۲]. 
۷ - المشي في الصلاة 

أجمع الفقهاء على أن المشي في الصلاة لايجوزء إلا إلى الفُرّج في الصف لمن 
رکع دونه» وهو یبطلها. [ك ۸٤٦٦‏ ف ٦٤/۳‏ ح۱/ ۲۸۷]۔ 
۸ - الأكل والشرب في الصلاة 

اتفقوا على أن الأكل والشرب ينقض الصلاة إذا كان تعمد ذلك كله» وهو ذاكر 
آنه في صلاة. [مر۲۷ ما۲۵ ي۲/ ۵۳ (عن ابن المنذر) ۲۳/٤۶‏ (عن ابن المنذر) حا/ ۲۸۷]. 


(1) في حكاية الاتفاق نظر. فإن مالکاً لم ير به بأساً وكان يفعله. وکان ابن مسعود» وابن عمر 
يفعلانه في الصلاة. وممن رخص فيه في الصلاة مرة وأاحدة أبو ذرء وأبو هريرة› وحذيفَةء 
ومن التابعين إبراهيم النخعي» وأبو صالح. [ف۳/ ٦۱‏ ن۲/ ۳۳۲]. 


حرف الصا الإ ٦۲٩۹‏ 


۹ - الضحك في الصلاة 

إن الضحك يبطل الصلاة بالإجماع» إلا ماروي عن الشعبي أن من ضحك في 
الصلاة لاشيء علیه. [ما۱۸» ۲۵ مر۲۷ء ۲۸ ۳۸۳۲ ب ۱۷٤/۱‏ ي۲/ ٤٥‏ (عن ابن المنذر) ع٤/‏ 
1 (عن ابن المنذر) ف 1٦/۳‏ (عن ابن المنذر)]. 
- الكلام في الصلاة 

أجمع المسلمون على أن الكلام في الصلاة عمداًء إذا كان المصلي يعلم أنه في 
صلاة» ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته» يفسد الصلاة. وقال الأوزاعي: من تكلم 
في صلاته لإحياء نفس» أو مثل ذلك من الأمور الجسام» لم تفسد بذلك صلاته» 
ومضى عليها. وروي عن الشعبي أنه يبني» وإن تكلم. 

وأما من تكلم بعد السلام» وهو يظن أن صلاته قد تمت» وهي لم تتم» لم 
تبطل صلاته» وإنما يتمهاء وهو فعل الزبير» وابنيه عبد الله» وعروة» وقول ابن 
عباس» ولا یعلم عن غيرهم في عصرهم خلافه. [ك۲۳۸۷- ٥۲۲۹ -٥۲۲۱ -٤٩٤٩‏ 
ما٥۲‏ ي۲/ ٤١ ۰٤١‏ (عن ابن المنذر) مر۲۷ ب ۱/ ۱۱١‏ ع٤/‏ ۱۷ (عن ابن المنذر وغیره) ش۳/ ٠۹٤‏ 
ف ۲۲۸/۲ ۵۸/۳ (عن ابن عبد البر) ۱/ ۲۹۰ ن۲/ ۳۱۲ (عن ابن المنذر)]. 
د صلاة الاستخارة 
١‏ -- حكم صلاة الاستخارة 

صلاة الاستخارة مشروعة بلا خلاف يعلم . [ن۷۳/۳]. )۲۲١۷(‏ 
۲ - الدعاء عقب صلاة الاستخارة 

لايعلم خلاف في الدعاء عقيب صلاة الاستخارة" . [ن۲/ ۷۳]. 


(1) عن جابر بن عبد الله الأنصاري وب قال: كان رسول الله ية يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلهاء» كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم أمر»ء فليركع ركعتين من غير 
الفريضة› ثم يقل : «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك› وأسألك من فضلك 
العظيم› فإنك تقدر» ولا أقدر» وتعلم› ولا أعلم» وأنت عام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في ديني» ومعاشي› وعاقبة أمري . أو قال في عاجل آمري٬‏ وآجله . 
فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فیه. وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني» 
ومعاشي› وعاقبة أمري . أو قال في عاجل آمري› وآجله . فاصرفه عنيَ واصرفني عنه» واقدر 
لي الخير حيث كانء ثم رصني به» ويسمي حاجته. رواه الجماعة إلا مَسْلمأً». [ن١/١۷].‏ 


(٣‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


صلا الاشتشقاء 
۴۳ - الخروج للاسْيَسقاء والدعاء 

أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقساءء» والتوجه إلى خارج البلدء 
والدعاء إلى الله تعالى» والتضرع إليه في نزول المطر سنة. وعن أبي حنيفة أنه 
لايستحب الخروج. 

وقد کره كلهم خروج الشابات إلى الاستسقاء» ورخصوا في خروج العجائز. 
[ب۱/ ۲۰۷ ت ۳۰۰/۱ ۹۹۲۲2 - ۹۹٦1٩۹‏ ف۲/ ۳۹۲١‏ - ۳۹۰۵ (عن ابن عبد البر)]. 
٤‏ - حكم صلاة الاستسقاء 

صلاة الاستسقساء مشروعة» وسنة فى قول سائر العلماء من السلف والخلف»› 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم. الان حنيفة: لائَسَنَ للاستسقاء صلاةء بل 
يستسقى بالدعاء بلا صلاة. وحکى عنه التخيير بين الفعل والترك. [ش٤/٠١۲۰‏ ك۹۹۲۲ 
۳٤ -‏ ۳۵۸/۲ ف۲/ ٥ /٤ن ۳۹١‏ (عن النووي)]. (۲۲۰۷) 
٥‏ - وقت صلاة الاستسقاء 

الإجماع على أنه ليس لصلاة الاستسقاء وقت مَعَبّن» غير أنها لاتصلى في 
الأوقات التى تكره فيها الصلاة" . [ی ۳۵۹/۲ ف۲/ ٠٠١‏ (عن ابن قدامة) ن٤/ ٤‏ (عن ابن 
قدامة)]. ۰ 
۹ - الأذان والإقامة للاستسقاء 

أجمعوا على أنه لا أذان» ولا إقامة لصلاة الاستسقاء. [ش٤/۲۰۳‏ ی۹/۲٠٠‏ ف۲/ 
۲ (عن ابن بطال)]. 
۷ - كيفية صلاة الاستسقاء 

الإجماع على أن صلاة الاستقساء ركعتان يستحب الجهر فيهما بالقراءة» ويحول 
المصلي رداءه» ويرفع يديه» ويستسقي مستقبل القبلة» وعلى هذا العمل عند أهل 
(1) الخروج إلى الاستسقاء وقت خروج الناس إلى العيد عند جماعة العلماءء إلا أبا بكر بن 

محمد بن عمرو بن حزم» فإنه قال: الخروج إليها عند زوال الشمس. [ك۲٩۹].‏ 


ا ا 


العلم. [ك٤‏ 44۳ - 47۱ - 4۷۰ ش٤/‏ ۳+ ت ۲/ °1 - °۲ / ۳9۸ oY 44/a‏ 
(عن ابن بطال) ن٤/ ٩ ٥‏ (عن ابن بطال والنووي وابن حجر)]. (۲۳۵۹) 
۸ - الحماعة والخطبة للاستسقاء 

أجمعوا على أنه يُسَنُ في الاستسقاء الاجتماع والخطبة» إلا أبا حنيفة. وهو 
مخالف للسنة» وقول سائر العلماء. ٩۲/۰۶1‏ ي۸/۲١۳‏ ك١۹4۳].‏ 


ت 


ر مسجد 
۹ - حكم تحية المسجد 

إن تحية المسجد سَّةَ مُسْسَحَبَّة بإجماع المسلمين› إل ماحکي عن داوود 
وأصحابه من وجوبها. 

وقد أجمع العلماء على أنه يكره أن يجلس الداخل إلى المسجد من غير أن 
يصلى تحية المسجد بلا عذر. [ش ٥٤٤/۳۶ ٤۱۸/۳‏ نو ۱١‏ ۸۷۲۳2 - ۸۷۲۰ - ۸۷۲۹ ن٣‏ 
۸ (عن النووي)]. (۲۲۰۳) 
٠١‏ - ركعات تحية المسحد 

تحية المسجد ركعتان بإجماع المسلمين. [ش۱۸/۳٤].‏ 
01 - متى تسقط تحية المسجحد 

١‏ - اتفقوا على أن الإمام في صلاة الجمعة تسقط عنه تحية المسجد. 

۲ - إذا كان دخول المصلى إلى المسجد فى أواخر خطبة الجمعة بحيث ضاق 
الوقت عن تحية المسجد فإنها نترك بالاتفاق. 

۳ - اتفقوا على أن من دخل المسجد والإمام في الصلاةء فإن تحية المسجد 
تسقط عنه. [ف۲/ ۳۲۷ (عن البعض) ن۳/ .]۲٣۸‏ 
۲ - تحية المسجد فى أثناء خطبة الجمعة 

من دخل المسجد» والإمام يخطب خطبة الجمعة» فليصل ركعتين» وهو فعل 


۳( -موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


أبي سعيد الخدري بحضرة الصحابة» لايعرف له مخالف منهم» ولا عليه منكر. 
[1[. 
۴ - التحية لغيرالمسحد 

صلاة تحية المسجد لاتشرع لغير المسجد بالاتفاق. [ف۳۲۹/۲]. 

صلاة التراويح 
٤‏ - حکم التراویح 

أجمعت الأمة على أن صلاة التراويح ستَة مُسْتَحَبة» وغير واجبة [ش ۳۲۱/۳ /٤‏ 
۰ مر ۳۲ ب ۲۰۲/۱ ٥۲۹/۳۶‏ ن۴/ ٥۰‏ (عن النووي)]. (۲۲۰۷) 
٥‏ - رکعات التراويح 

صلاة التراويح عشرون ركعة» وهو فعل عمر» وأجمع الصحابة عليه في عصره. 
[ي٣/‏ ۹ ب ۲۹۲/۱ .[11۸٩ - A۷24‏ 
١‏ - أداء التراويح جماعة 

إن أداء صلاة التراويح في جماعة أفضل من الانفراد بإجماع الصحابة. [ي؟/ 
٥۲٦/۳۶۰‏ (عن ابن سریج وأبي إسحاق المروزي)]. 
د صلاة التطوع 
۷ - حكم صلاة التطوع 

إن أداء التطوع» وتركه جائز بالإجماع. 

إلا أنهم اتفقوا على أن تارك السنّن المتكررة بالجملة» كالوتر» وسنة الفجر» 
آثم مُمُسّق. وخالف في ذلك أهل الظاهر. ]۵۱/۳۶ ۲۸٤۴١‏ ط۱/٤۲٤‏ ب١/۱۸۸].‏ 
)°( 
۸ - أداء التطوع بدل الفرض 

إن صلاة التطوع لاتشفع الفريضة بالإجماع. 

وعليه» فإنهم أجمعوا على أن من كانت عَليه صلاة الصبح» فصلى ركعتين 


(1) عبد الله بن صفوان جاء وعبد الله بن الزبير يخطب» فجلس»› ولم پرکع› فلم ينكر ذلك 
عبد الله بن الزبير» ولا من كان بحضرته من الصحابة» والتابعين. [طا/ ۷°[ 


حرف الاد ل ۳ 


تطوعاًء أو عليه الظهر» فصلى أربعاً تطوعاًء فإن ذلك لايجزئه عن الفرض. 
«YAf]‏ 141۱. 

- قطع الفريضة للتطوع )۲٠۸(‏ 
۹ - الطهارة للتطوع 

أجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع» كصلاة الفريضة»› 
لا تجزىء إلا بطهارة من وضوءء أو تيمم»› أو غسل» ولابد. [۱۱۲۲ء .]۲۳١‏ 
۰ - وقت التطوع 

أجمعوا على أن التطوع بالصلاة حسن مالم يكن بين طلوع الفجر وابيضاض 
الشمس بغير سنة الفجر. 

وإن الَطْوّع في الوقت المذكور مخروه بالإجماع". 

ولا خلاف بين المسلمين في أن صلاة التطوع لايجوز أن يصلى شيء منها عند 
طلوع الشمس» ولا عند غروبها. 

هذاء وقد اتفق العلماء على أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار. [مر٤٣‏ 
ك۵ ت۲٩۲/٤٤۱‏ ن۳/ ٩۱‏ (عن الترمذي) ش٥/ .]۱٩۲‏ 

- التطوع في وقت الجمعة (۲۴۵۰ - ۲۳۵۱ - ۲٤٤۸‏ - 0۸٤ا(‏ 
١‏ س- التطوع بين الأذان والإقامة 

لاخلاف بين العلماء في جواز التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب. 
[ف۲/ (00٦) .[A4‏ 

- التطوع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة )٠٠٠١(‏ 
۲ ¬- التطوع في السفر 

اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر. [ش۴/ ۳۸۷ ۸۲۲۰۵ ذ٣/‏ 
۹ (عن النووي)]. 
۳۴ س- التطوع في المسجد والبيت 

الذي عليه العلماء أنه لا باس بالتطوع في المسجد لمن شاء. 


)1( دعوی الإجماع على الكراهة لذلك عجیب. فإن الخلاف فيه مشهور. وقال الحسن البصري : 
لابأاس به. وكان مالك یری أن یفعله من فاتته صلاة اللیل. [ن۳/ ٩۱‏ (عن ابن حجر)]. 


۴ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


إلا أنهم مجمعون على أن التطوع في البيت أفضل من جهة الثواب. [ك۲۹٩۸‏ 
ع۳ ۵۰ ف ٥۳/۳‏ (عن النووي وغیره)]. 

- الأذان للتطوع (۱۸۸) - الإقامة للتطوع )٠٠١(‏ 

- استقبال القبلة في التطوع 

رًّ: استقبال القبلة 
٤‏ - التطوع قاعداً 

إن صلاة التطوع قاعداً مع القدرة على القيام جائزة بإجماع العلماء. 

وإن فعل بعض الصلاة من قعود» وبعضها من قيام» وبعض الركعة من قعود» 
وبعضها من قيام» جائز سواء أقام ثم قعد» أم قعدء ثم قام» وعليه إجماع العلماء 
إلا أن له نصف أجر القائم بلا خلاف. [ش ٤٤١ - £٤١ - ٤٤١ - ٤۳۹/۳‏ ك ۷4۸ - 
AN/iT‘T/< 1/۱1۷ / 14e 0۹‏ ۳ (عن النووي)]. 
٠‏ - التطوع متكا 

الاتكاء على العصا جائز في التطوع بالاتفاق» إلا ما حكي عن ابن سيرين من 
کراهته. وعن مجاهد أنه ینقص من أجره بقدره. [ع۳۶/ ۲٠١‏ (عن عياض)]. 
٠‏ - التطوع مضطجعاًء وبا لإيماء 

أجمع العلماء على أن القادر على القيام لا يرخص له في أداء التطوع 
مضطجعاً» ولا إیماء" . [ذ۳/ ۸۲ (عن ابن بطال» والخطابي)]. 

- التطوع على الراحلة (١١ه٠)‏ 
۷ - الجهر بالقراءة في التطوع 

اتفقوا على أنه من شاء جهر في التطوع» ومن شاء اسر القراءة. 

وإن ما يصلى في أيام مخصوصة» كصلاة العيد» يجهر فيه بالقراءة» ومايصلى 
في غیرها یصلی سراً» وهذا لا اختلاف فيه بین الناس. [مر۳۳ ط۳۳۳/۱]. (۲۳۹۷) 


(1) هذا مردود. فإن في مذهب الشافعية وجهين الأصح منهما صحة ذلك. وعند المالكية ثلاثة 
أوجه أحدهما الجواز مطلقاً في الاختيار والاضطرار للصحيح» والمريض. وعن الحسن 
البصري جوازه. فكيف يُدّعى مع هذا الخلاف القديم والحدیث الاتفاق؟ [ذ۳/ ۸۲ (عن 
الحراقي)]. 


و ت ج ج ی 


۸ »- الخروج من التطوع 

إن صلاة التطوع يخرج منها المصلي بتسليمة واحدة بلا خلاف. [ي١/١4٤].‏ 
4 - قطع التطوع 

أجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء. [ب١/٠٠].‏ 


- قضاءِ التطوع 

ر : قضاء الفوائت 

- ستة الفجر )۲٤۹۹(‏ - سنة صلاة العيد )٠۲١(‏ 

- ستة الإحرام )۸٦(‏ - صلاةَ سنة الطواف )۲۸١١(‏ 
د صلاة الجماعة 


ر : إمامة الصلاة 
٠١‏ - حكم صلاة الجماعة 

إن صلاة الجماعة مأمور بها في الصلوات المكتوية بإجماع المسلمين. [ع٤/٦۸‏ 
ش ۳١/٣‏ ح۱/ ۲۹۸]. 

- ثواب صلاة الجماعة (۲۴۷۸) 
١‏ س- التشاغل عن الجماعة 

من كان حاضراًء فأقيمت الصلاةء فترك الدخول مع الإمام» أو اشتغل بقراءة 
القرآن» أو بذكر الله تعالى» أو بابتداء التطوع»؛ فهو عاص له تعالى» متلاعب 
بالصلاة بلا اختلاف بين اثنين من أهل الإسلام. .]"٠۸[‏ 
۲ - صلاة المتخلف عن الجماعة 

من صلى وحده» فإن إعادة الصلاة لاتجب عليه بالإجماع. إلا أنه روي عن 
جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود» وأبو موسى الأشعري أنهم قالوا: من سمع 
النداءء فتخلف عن الجماعة من غير عذرء فلا صلاة له. [ي۲/١٤٠].‏ 

- عقوية التخلف عن الجماعة )۷١١(‏ 
۳ - الجماعة في حق النساء 

شهود النساء الصلاة المكتوبة في جماعة لايلزمهن فرضا بلا خلاف. 
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ولا بأس عند آهل العلم بشهود المستات الجماعات من الصلوات» ويكرهون 
ذلك للشابات. [۳۱۷۶»› ٤۸٥‏ ك۱۰۳۰۱]. (۳۹۸۱) 
٤‏ - ترك الجماعة بالعذر 

إن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمین . [ش"/ .]۱۲١ /٣ن ۳٤١‏ 
٠‏ - العذر المبيح لترك الجماعة 

١‏ - إن المرض» والخوف» عذر فى التخلف عن الجماعة فى المسجد 
بلا خلاف. ٠ ٠‏ 

۲ - وإن البرد» والمطرء والطينء والريح» أعذار كذلك بالإجماع". [۸؛ 
ی۱/٩٤٥‏ (عن این المنذر) ت ۱۳۱/۲ ف۲/ ٩۰‏ (عن این بطال) ن۳/ ٠٠۹١ - ۱٣۵‏ (عن ابن بطال)]. 
٠‏ - مايقوله المؤذن حين العذر بترك الجماعة 

حين ترك الجماعة لعذر يؤمر المؤذن أن يقول: ألا صلوا فى الرّحال. وهو قول 
ابن عمر» وابن عباس» وعبد الرحمن بن ال > بضر الصخابةء ولا يعرف لهم 
مخالف . .]٤4٩[‏ 

- أداء الصلاة المكتوبة في جماعة )۲۳۷١(‏ 
۷ - صلاة القضاء جماعة 

لاخحلاف بين العلماء في جواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة»ء إلا ماحكي عن 
الليث بن سعد من منع ذلك. وهذا المنقول عن الليث - إن صح عنه - مردود 
بالأحاديث الصحيحةء وإجماع من قبله. 

وإن قضى الصلاة في جماعة» وكانت صلاءً نهار فقضاها بليلء أَسَرّ بالقراءة 
فیها» کما لو قضاها بنهار بلا خلاف یعلم . [ع٤/۸۸‏ (عن عیاض) ش۳/ ۳۱٤‏ ي۱/ .]٤۹٥‏ 

- أداء التراويح في جماعة )١١(‏ - أداء الجمعة جماعة )۲٤١١(‏ 

- صلاة الجنازة في جماعة )٤١٥(‏ - صلاة العيدين في جماعة )٠١۱۸(‏ 

- صلاة الكسوف في جماعة (۲۹ه۲) 


.]٠١١ - ٠١١ ن۴/‎ ٩۰ لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في اللیل فقط. [ف۲/‎ )١( 


خرف اا ت ا کک > سے 


۸ - آقل الجماعة 

الإجماع على أن أقل الجماعة إمام ومأموم» وعلى أنهما تحصل لهما فضيلة 
الجماعة التي هي خمس أو سبع وعشرون درجة. [ع٤/ ٩٣‏ (عن آبي حامد» وغيره) ي٣/‏ 
[YT /i €Y‏ 
۹ - الأذان لصلاة الجماعة 

أجمعوا أن الصلاة إذا صلّيت فى جماعة لوقتهاء فمن سنتها الأذان لها. 
[ك1449]. ۰ 
٠١‏ - بدء القيام لصلاة الجماعة 

إذا أآخذ المؤذن في الإقامة يستحب القيام إلى الصلاة عند عامة العلماء. [ش٣/‏ 
۹4 (عن عياض)]. 
١‏ - تسوية صفوف الجماعة 

إن إقامة الصفوف بتسويتهاء والاعتدال فيهاء وتتميمهاء الأول فالأول› 
والتراص فيهاء فرض مأمور به بإجماع الأمة. 

وهم لايختلفون في رجل كان يصلي خلف الإمام في صف» فخلا موضع رجل 
آمامه» آنه ينبغي له أن يمشي إلیه» حتی يقوم فیه. [ش۳/٥۴»‏ ۲۸۰ ۸٥٤٥2‏ ط۱/ ۳۹۷ 
ب۱/ ۱٤٤‏ ن۲/ ۲٤۲‏ (عن النووي)]. (۲۳۴۳۷) 
۲ - المقاربة بين الصفوف 

التقارب بين الصفوف بحيث يكون بينها قدر إمكان السجود مستحب في قول 
أهل العلم. [ف١/١٠٤].‏ ۰ 
۳ - فضل الصف الأول في الجماعة 

أجمع العلماء على أن الصف الأول في صلاة الجماعة مرغب أو مرغوب فيه. 

ومن جاء في أول الوقت ولم يدخل الصف الأولء أفضل ممن جاء في آخر 
الوقت وزاحم إلى الصف الأول بالاتفاق. [ب ۱٤٤/۱‏ ۳۹۷۲۵ ف۲/١٠٠‏ (عن ابن 
عبد البر)]. 


۸( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٤4‏ - وحدة الإمام 

لا يجوز اجتماع إمامين في صلاة واحدة من غير حدث يقطعها على الإمام» 
وعليه إجماعهم . [ك۸۷۹۲]. 

ر : إمامة الصلاة 
¬ ارتفاع مکان الإمامء أو انخفاضه 

إن الإجماع على جواز صلاة الإمام في مکان أرفع من مکان المأمومين› أو 
المام. 1م۱۱٤‏ ۳۲۳/۱ ۳۲۲١‏ ن۳/ ۱۹١ -۱۹٤‏ (عن المهدي)]. 
۹ »س- بعد الإمام عن المأموم 

إن إجماع المسلمين على صحة اقتداء المأموم بالإمام إن كانا في مسجد» سواء 
أقربت المسافة بينهماء أم بَعْدَتٌ لكبر المسجد» وسواء اتحد البناءء أم اختلف»› 
وإن الصلاة تصح إذا علم المأموم صلاة الإمام» ولم يتقدم عليه» سواء أكان أعلى 
من الإمام آم أسفل. 

وإن العلم بانتقال الإمام يكون بسماع صوت الإمام» أو مشاهدة فعله» أو فعل 
من خلفه» وهذا کله معتمد بالإجماع. [ع٤/‏ ۰۱۹۷ ۲۰۳ ف۱۳۳/۱۳ (عن ابن المنير) حا/ 
۱۹٥ /٣ن ٣‏ (عن المهدي)]. 
YAY‏ — موقف الواحد م الإمام 

إذا كان المأموم واحداًء فإنه يقف عن يمين الإمام بالإجماع» إلا مانقل عن 
سعيد بن المسيب أنه يقف عن يسارهء ويْظن أنه لايصح عنه» وإن صح فلعله لم 
يبلغه الإجماع. وعن النخعي أنه يقف وراءه إلى أن يريد الإمام أن يركع» فإن لم 
یجیء مأموم آخر تقدم» فوقف عن یمینه. وهذا مذهب فاسد. [ت۳۰۸/۱ ط۳۰۸/۱ 
ك - ۱۸۹/٤ ۷۳۱٦۹‏ ش۳/ ۱۸۰ ف۲/ ٠٠۲‏ (عن البعض)]. 
۸ - موقف المأمومين مع الإمام 

إذا كان مع الإمام رجلان» أو صبيان» أو رجل وصبي »› تقذم الإمام واصطفا 
خلقه» وهو قول جميع العلماء من الصحابة ومن بعدهم. وقال عبد الله بن مسعود» 


تور ا ت ا 


وعلقمةء والأسود: يكون الإمام والمأمومان صفاً واحداً أحدهما عن يمينه والآآخر 
عن شماله. 

وأجمعوا على آنه إذا كان المأمومون ثلاثة» فأكثر» فإنهم يقفون وراء الإمام. 

وإذا اجتمع صبي وامرأة في صلاة الجماعة وقف الصبي إلى يمين الإمام» 
والمرأة خلفه بلا خلاف یعلم› إلا الحسن فقال: يقوم بعضهم خلف بعض. [ش٣/‏ 
AA EE 4/1۹ «(14° , ۹‏ ط ۳۰۸/۱ ت۱/ °۹ ۳۱۹12 - ۹۳ - ۹۸ ي ۲/ 1114ء 
4۹ - موقف المرأة فى صلاة الجماعة 
الصف. 

وعليه» فقد أجمع العلماء أن السنة أن تقف المرأةء إن كانت وحدهاء خلف 
الرجل» أو الرجال» وأن ستتها أن تقف خلف الإمام» لاعن يمينه» إن لم يكن غير 
الما . AVA - ATV) - A1119]‏ - ۳/6۹ ف 11۳/۲[ 
٠١‏ - صلاة الصف الطويل 

صلاة الصف الطويل صحيحة بالإجماع . [ع/ ٠‏ (عن أبي الطيب» وغيره)]. 


١‏ - وقوف المأمومين بين السواري 

وقوف المأمومين بين السواري مكروه في قول ابن مسعود» وابن عباس» 
وحذيفة» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. 

أما عند الضيق» فجائز بلا خلاف. [ن۳/ ۱۹١‏ (عن ابن العربي» وابن سيد الناس)]. 
۲ - الجماعة لاتنقص فرائض الصلاة 

اتفقوا على أن الإمام لايحمل عن المأموم شيئاً من فرائض الصلاةء عدا 
القراءةء فإنهم اختلفوا في ذلك. 

وإن الأصل المجتمع عليه أن دخول المأموم في صلاة الإمام قد يوجب فرضاً 
على المأمومء لم يكن عليه قبل دخوله» كالمسافر يدخل في صلاة المقيم» فيجب 
عليه أن يصلي صلاة المقيم أربعاً. [ب ۱٤۹/۱‏ ط١/۷١٤].‏ 
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۴ - سترة المأموم 

إن سترة الإمام سترة للمأموم بالإجماع المتيقن. 

وعلیه» فإن المأموم لایضره من مَرّ بین یدیه بلا خلاف بین العلماء. ۳۸۵۴1 ت؟/ 
۸٤۹۸ -۵٤۰۸ -۸٤ ۰۵ ۲‏ ش۱/۳٩۱‏ (عن عیاض) ف١/ ٤٥٤‏ (عن عياض» وابن عبد البر) نذ٣/‏ 
٤‏ (عن ابن عبد البر)].۔ (۲۳۳۱) 
٤‏ - متی یکبر الإمام 

يستحب ألا يكبر الإمام إلا حتى يستوي كل من وراءه في صفٍ» أو أكثر» وهو 
فعل عمر»ء وعثمان»ء والحسن بن علي بحضرة الصحابة» وإجماعهم معهم على 
ذلك . [م۹4٤٤].‏ 
٥‏ - الجهر بالتكبير والتسميع 

أجمعت الأمة على أنه يسن للإمام الجهر بتكبيرات الصلاة كلهاء ويقوله: 
سمع الله لمن حمده» ليعلم المأمومون انتقاله. فإن كان ضعيف الصوت لمرض» أو 
غيره» فالستّة أن يجهر المؤذنء أو غيره من المأمومين جهراً يسمع الناس. هذاء وإن 
صلاة الإمام الذي يجهرء والمأموم الذي يتبع صوت المكبّر صحيحة بالإجماعء“ 
1[ ۳ ۴۵ ۱۳۰/6 ش۳/ ٦۵‏ (عن البعض) ذ۲/ ۲٤۳‏ (عن مجد الدين بن تيمية)]. 
۲١‏ س - جهر الإمام بدعاء الاستفتاح 

إن الإمام لايجهر بدعاء الاستفتاح عند عامة أهل العلم. [ي١/١١٤].‏ 

- قراءة الإمام في الصلاة (۲۲۷۳) 


)1( فيه نظر. لما روي عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر» وبين 
يديه سترة» فمرت حمير بين يدي أصحابه» فأعاد بهم الصلاة. وفي رواية آنه قال لهم: إنها 
لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم. فهذا يعكر الاتفاق. [ف١/ .]٤٥٤‏ 

(۲) ما أراه أن الإجماع على جواز صحة صلاة المقتدي. فقد نقل عن المالكية أن منهم من أبطل 
صلاته» ومنهم من لم يبطلهاء ومنهم من قال: إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء 
به» وإلا فلاء ومنهم من أبطل صلاة المُسَمّعء ومنهم من صححهاء» ومنهم من شرط إذز 
الإمام» ومنهم من قال: إن تكلف صوتا بطلت صلاتهء وصلاة من ارتبط بصلاته. وكل هذا 
ضعيف» والصحيح جواز كل ذلك» وصحة صلاة المسمَع والسامع» ولا يعتد بإذن الإمام 
[ش۳/ ٠۰‏ ن۲/ ۲٤٣‏ (عن النووي)]. 


O E EE E 


۷ - الجهر بالقراءة 

إن إجماع العلماء على أن كل صلاة سنتها أن تصلى في جماعة من الصلوات 
المسنونات» فسنتها الجهرء كالعيدين»› والاستسقاء. .]۹۸٠۸9[‏ 
۸ - التخفيف فى القراءة 

التخفيف في القراءة لكل إمام أمر مجمع عليه» مندوب إليه عند العلماء. إلا أن 
ذلك اقل الکمال. [۷۳۰۹۵ ذ۲/ ۲٠١‏ (عن ابن عبد البر)]. 
۹4 - قراءة المأموم 

قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية عند سكوت الإمام جائزة بالإجماع. 
فإذا لم يقرأها» فصلاته صحيحة بالإجماع. 

وقد أجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار في القراءة» ويكره له الجهر 
سواء أسمع قراءة الإمام» أم لا. [ن ۲۱۷/۲ ی۹۱/۱٤‏ ع۳/ .]٤۹4٤۷4 ۳۵١‏ (۲۲۷۹) 
٠‏ - العجز عن السجود على الأرض للزحام 

من لم يجد للزحام موضعاً يسجد عليه» إلا ظهر إنسانء أو قدمه» لزمه ذلك 
وأجزأه» وهو قول عمر» ولم يظهر له مخالف من الصحابة» فكان إجماعاً. [ي۲/ 
Ep 1 ۹‏ 
٠١‏ - متابعة المأموم للإمام 

أجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع أقواله 
وأفعالهء إلا في قوله: سمع الله لمن حمده» فإنه يقول: رينا ولك الحمد» 
ولا يتابعه في جلوسه إذا صلى جالساً لمرض عند من أجاز إمامة الجالس. وقالت 
طائفة: إن الإمام والمأموم يقولان جميعاً: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 
الحمد" . [ب ۱٤١ ۱٤٥/۱‏ مر٦۲‏ ت۱/ ۳۷۵ نو ۱۲ ك ٩۷۲۷‏ ن۳/ ۱۳۹]. 

- متابعة الإمام المسافر إن أتم صلاته )٠٠٤۹(‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن حجر في الفتح» بعد أن ذكر المسألة مفصلة: «وقضية ذلك آن 
الإمام يجمعهماء وهو قول الشافعي» وأحمد» وأبي يوسف» ومحمده والجمهور. 
والأحاديث الصحيحة تشهد لهء وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضاًء لكن لم يصح 
في ذلك شيء٤. [TY]‏ 
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۲ - متى لايتابع المأموم الإمام 

١‏ - من طول عليه الإمام تطويلاً يضر به في نفسه» أو في ضياع ماله» فله أن 
يخرج عن إمامته» ويتم صلاته بنفسه» ويسلم» وينهض لحاجته» وهذا إجماع 
الصحابة. 

۲ - وإذا َسَمّد» وخاف أن يحدث قبل أن يُسلَُم الإمام» فليسلم» وقد تمت 
صلاته» وهو قول علي» ولا يعلم له من الصحابة في ذلك مخالف. 

۳ - ومن علم آن إمامه قد زاد ركعة» أو سجدة» فلا يجوز له أن يتبعه عليهاء 
بل يبقى على الحالة الجائزة» ويْسبّح للإمام» وهذا لاخلاف فیه. [٥٤٠٤ء .]٤١۹‏ 
۳ - صلاة المأموم المعذور قاعداً 

اتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة» أو نافلةء القيام وعجز 
عنه» جاز له القعود. [ش٤/ ٥۸‏ ۱۹۹/۳ ك۷۳۹۸۵]. 

٤‏ ¬- تنبيه الإمام للسهو 

اتفقوا على أن الإمام إذا سها في صلاته» فإن تنبيهه من قبل المأمومين يكون 
بتسبيح الرجال» وتصفیق النساء. [ب۱/ ۱۹۱م ٤۳۱‏ ط ٤٤۹/1‏ ت ۷۲/۲ - ۷۳ ۸۰۰9 - 
.[AA*1‏ 
٠‏ - اعتقاد الإمام عدم السهو 

إذا كان الإمام على يقين من فعل نفسه» وقال له أحد بأنه قد سهاء فلا يرجع 
إلى قول من أخبره بالسهوء وهذا لاخلاف فيه. [ف۲/ ٠١۳‏ (عن ابن المنير)]. 

- سجود الإمام للسهو )۱۹۰٤(‏ - سهو المأموم دون الإمام )۱۹۰٤(‏ 

۲٠١‏ - صلاة المأموم إذا أحدث الإمام 

اتفقوا على أنه إذا طرأً على الإمام الحدث في الصلاةء فقطعهاء أن صلاة 
المأمومين لاتفسد. [ب١/١٠٠].‏ 

۷ - استخلاف الإمام 

يجوز للإمام عندما يطرأً حَدَتّ؛ أو نحوه» أن يستخلف من يؤم الجماعة» وهذ 
فعل عمر» وعلي دون أن ينكر عليهما أحد من الصحابةء فكان إجماعا. 


ا هد > ا ا 


وإن أحدث الإمام» واستخلف» وخرج» بطلت إمامته بالإجماع. [ي ٤٠١٢ ٥۸/۲‏ 
ن .][1۷٦‏ 
۸ - حضور الإمام ونائبه في الصلاة 

إذا حضر الإمام الراتب» فوجد الجماعة قائمة بإمامة من استخلفه» فعليه أن 
يأتَمٌ به» ولا يجوز له أن يؤم الجماعة بالإجماع" . [ف۲/٤۳٠‏ (عن ابن عبد البر) ذ٣/‏ 
٩‏ (عن ابن عبد الب)]. 
۹ - دخول المسبوق في الجماعة 

اتفقوا على آن من جاء» والإمام قد مضى من صلاته شيء قل» أوکثر» ولو لم 
يبق عليه إلا السلام» فإنه مأمور بالدخول مع الإمام» وموافقته على تلك الحال التي 
یجده علیها مالم يجزم بإدراك الجماعة في مسجد آخر. [مره۲ - ۲۹ ۸۷۱۲ ت۲/ .]۳٤۷‏ 
٠١‏ »- ثواب الجماعة للمسبوق 

إذا درك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركاً لفضيلة الجماعة بلا خلاف. 
[ش/ ۲4۳]. 
١‏ ¬- إدراك الإمام في الركوع 

من أدرك الإمام راكعاً دخل معه» واعتد بتلك الركعة بالإجماع"" وإن لم يدرك 
شيعا من القراءة: وفال محمد بن إشخاق بن خزيمة لأيدرك الركحة بذلكف:.وهتا 
لیس بصحیح. 

وتجزئه تكبيرة واحدة» وهو قول زيد بن ثابت» وابن عمر» ولايعرف 
لهما مخالف من الصحابة» فكان إجماعاً. 

ومن أدرك الإمام راكعاًء فركع قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير كان منه» فإن 
(1) الخلاف ثابت» فالصحيح المشهور عند الشافعية أن الإمام يجوز له أن يْرّمّ هو» وبصير ناثبه 


مأموماً من غير أن يقطع الصلاة. وعن ابن القاسم أن الإمام يحدث» فيستخلف» ثم يرجع» 
فیخرج نائبه» ویتم الإمام أن الصلاة صحيحة. [ف۲/ ù ۳٤‏ / 144[ 

() إن أبا هريرةء وزيد بن وهب» وبعض آهل الظاهر»ء وابن خزيمة» وأبا بكر الصبغي» 
وجماعة من الشافعية يقولون: إنه لايعتد بتلك الركعة. فالعجب ممن يدعي الإجماعء 
والمخالف مثل ھۇلاء. YY! /٣ن 11e]‏ 


€ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
ذلك لايجزئه» وإن كان إنما تركه لحال الضرورة» وخوف فوات الركعة. وهذا 
للایختلقون فيه. [ع٤/٤٠۱‏ (عن المتولي) ط ۲۱۸/1 ت ۵٩۱۲ - ٤٥٤۳4 ٩1/۲‏ - ۳۰ - 
۱ - ۸۳۳ ۾ ٣٣۲‏ (عن البعض) ي ٤٤٤۱/۱‏ ن۲/ ۲۲۰ (عن البعض)]. 


۲ - إدراك الإمام بعد انتهاء الركوع 

اتفقوا على أن من أدرك الإمام» وقد رفع رأسه من الركوع» واعتدلء ورفع كل 
من وراءه رؤوسهم» واعتدلوا قياماء فقد فاتته الركعة» ولايعتد بتينك السجدتين 
اللتين أدرك مع الإمام. [مره۲ ب ۱۸۱/۱ ت۷/۲٤۳].‏ 


۴۳ - قضاء مافات المسبوق 

من أدرك بعض الصلاة مع الإمام» فإن مافاته منها لايسقط عنه قضاؤه بلا خلاف 
من أحد. 

وإنه يقوم بعد سلام إمامه» فيصلي مابقي عليه» ولايسجد للسهوء وهذا قول 
العلماء كافةء إلا ماروي عن ابن عمرء وابن الزبير» وأبي سعيد الخدري» أنهم 
قالوا: يسجد للسهوء كأنهم جعلوا فعله مع الإمام كالسهو. 

ومن دخل مع الإمام» وقد سبقه بركعة» فإنه يتشهد معه في الركعتين» والأربع» 
وإن كان ذلك له وتراًء ولا يعلم فيه خلاف. وعليه أن يأتي بركعة يجلس بعدها 
للتشهد» إن كانت الصلاة مغرباً» أو رباعيةء وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار. 

ويوجب الجميع عليه التشهد في الركعة الأخيرة من صلاته. 1م۲٠۳‏ ط١/۷٠٤‏ 
۷١ - ۷۵ /٤ع‎ ٩۱٩۰ - ۷۲۵۸ - 4‏ (عن آبي حامد)]. 
٤4‏ - صلاة المنفرد خلف الحماعة 

صلاة المنفرد من الرجال خلف الصف منهي عنها بالاتفاق. 

ما المرأة إذا كانت وحدهاء ولم يكن هناك امرأة أخرى» فإن صلاتها وحدها 
مأمور بها بالاتفاق . [ف۲/ ۲٠۳‏ (عن ابن خزيمة)]. 


(۱) إن النهي محمول على الكراهية. وقد ذهب إلى التحريم أحمده وإسحاق» وبعض مدي 
الشافعية» كابن خزيمة. [ف۲/ .]۲٠۳‏ 


حرف الصاو رل ٤٥‏ 


٥‏ -- تعدد الحماعة في المسحد 

من أتى مسجداً قد صْليت فيه صلاة فرض جماعة بإمام راتب» وهو لم يکن 
صلاهاء فليصلها في جماعة» وهو فعل أنس» ولايعرف له مخالف من الصحابة. 

وإن التجميع بعد جماعة الإمام الراتب في الجوامع الجامعة لايكره بالإجماع. 
]£406 >/"۳[ 
٠‏ - إعادة الصلاة في جماعة 

اتفقوا على أن من دخل المسجد» وكان قد صلى منفرداًء فقد وجب عليه إعادة 
الصلاة مع الجماعة. 

إلا أنه إن كان صلى وحده في الوقت» ووجد قوما يصلون جماعة بعد الوقت» 
قد فاتتهم تلك الصلاة بنوم» أو عذر» فإنه لايصلي معهم بإجماع العلماء. [ب١/‏ 
[1Y1 - 1471۹ - EEA 1۳A - ^Y‏ 
د صلاة الجمعة 

ر: جمعة 
۷ س- حكم صلاة الجمعة 

الجمعة واجبة بإجماع المسلمين. وهي فرض عین بالإجماع. [ي ۲٤۹ ۲٤۳/۲‏ 
ما ۲۲ 1۱9۸9 ع٤/۳۵۱‏ (عن ابن المنذر) ح۲/٤‏ نذ۳/ ۲۲۳ (عن ابن المنذرء وابن العربي» وابن 
قدامة)]. (۲۲۰۹ - )۳۲٣۵١‏ 
۸ “_- حكم ترك الجمعة 

إن ترك الجمعة إثم بلا خلاف. 

وقد أجمعوا على أن من ترك الجمعة» وهو قادر على إتيانهاء ممن تجب عليه» 
فإنه غير كافر بفعله ذلك» إلا أن يكون جاحداً لها» مستكبراً عنها. 

أما من تركها ثلاث مرات من غير عذر» فقد أجمعوا على أنه فاسق» ساقط 
الشهادة. [ ی۹/۲٤۲‏ ك۹٥1٠‏ - .]١١١١‏ 


(1) رجال من الصحابة كانوا لايصلون المغرب في المسجد إذا كانوا قد صلوها في بيوتهم» 
ولاینکر ذلك عليهم غیرهم من الصحابة. [طا/ [٤‏ 
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۹ ¬»- اجتماع الجمعة والعيد 

إذا اجتمع العيد والجمعة» فإنه يرخص بترك الجمعة» وهو قول ابن عباس» ولم 
ينكره أحد من الصحابة . [ن۲/ ۲۸۴۳]. 

٠١‏ ¬»- على من تجب الجمعة 
أجمعوا على وجوب الجمعة على الرجل» الحرء المسلم» العاقلء المقيمء 

سمع النداءء أم لم يسمعه. وخالف أهل الظاهرء فقالوا بوجوبها على المسافر. 

[1/102 ¥1 / 40° — 114° - 110A ۲7 [ما‎ 

۱ “- من لا جمعة عليه 
١‏ - الجمعة لا تجب على المرأة بالإجماع 
۲ - وهي لا تجب على المريض بالاتفاق. 

۳ - وهي غير واجبة على الصبي. وهذا مجمع عليه. 

٤‏ - ولا جمعة على الحْنْشى بالاتفاق» لكنه يستحب. 

ه - لاجمعة على الرقيق» ولاعلى المسافر بالإجماع". وعن النخعي أن 
الجمعة تجب على المسافر. وفيه عن الزهري خلاف. [ما ۲۲ك۹٦۹۰٥ع۲/٥٥» ٠٠۲/٤‏ 
(عن ابن المنذر»ء وأبي الفتوح» وغیرهما) ٥۲۴۲‏ (عن البعض) ي »۵٤٦/۱‏ ۲/ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲۸۳ 
(عن ابن المنذر) ف۲/ ۳۱۲ (عن ابن المنذر) ب ۱١۱/۱‏ ن/ ۲۲۷]. 

- منع المجذوم من الجمعة )۳١۸١(‏ 

۲ س-- فرض من لاجمعة عليه 

إن المعذورين في ترك الجمعةء كالمرأة» والمسافر» والرقيق» وغيرهم» فرضهم 
الظهر. فإن صلوها صحت» ويستحب أن تصلى جماعة» وعليه الإجماع. 

(1) ابن الزبير» وعطاء يقولون بأنه إذا اجتمع العيدء والجمعة» أجزأت صلاة العيد عن الجمعةء 
ولايصلى إلا العصر. وهو قول لاوجه فيه عند جماعة الفقهاء. وهو عندهم خطأ إن كان على 
ظاهره» لأن الفرض من صلاة الجمعة لايسقط بإقامة السنة في العيد عند أحد من آهل 
العلم. [ك .]۹٠١۸‏ 

(۲) دعوی الإجماع غير صحيحة. )۲٤۲١( .]٥۲۳۲[‏ 


حرف الاد رل ۷٤ا‏ 


فإن تركوا الظهر» وصلوا الجمعة أجزأتهم بالإجماع. [ما ٦۲ع٤/۳۵۲» ٣٣٤ ۳٣۳‏ 
(عن ابن المنذر والجويني وغیرهما) ي۲/ ۲۸۳ (عن ابن المنذر)]. 

- الفسل للجمعة )٠١٠١(‏ 
۳ س- التزين للجمعة 

التطيب للجمعة» ولبس صالح الثياب والسواك مستحب بالإجماع» وليس ذلك 
بواجب بالإجماع" . [ف ۲۸۹/۲ (عن القرطبي) ب۱/ ۰٦1ك ٩۰۸٩‏ ي۲/ ۲۸۷ /٣ ۲۳٤/۱۵‏ 
۲۳١ -٤‏ (عن البعض)]. 
٤4‏ س- السعي إلى الجمعة 

السعي إلى الجمعة واجب» سواء أكان من يقيمها سيا أم مُبْتَدعاء عدلاًء أم 
فاسقا» وعليه إجماع الصحابة. 

وإن ترك السعي إليها إِثم بلا خلاف. [ي .]۲۸٤ ۲٤۹/۲‏ 
“- البيع وقت الجمعة 

لا يصح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة. فإذا قضيت الصلاة جاز» وهذا 
آمر مجمع علیه. [ب ۱۹۷/۲ - ۱۹۸م .]۱٥۳۸ »۵٤۲‏ 
1 س-- ترك الجمعة للمطر 

ترك الجمعة للطين والمطر جائز عند أهل العلم. 

ويؤمر المؤذن أن يقول: ألا صلوا في الرحال» أو في بيوتكم. وهو قول ابن 
عمر» وابن عباس» وعبد الرحمن بن سمرة» ولايعرف لهم مخالف من الصحابة. 
[ت ۱۳۱/۲ 44[ 
۷ - اشتراط العدد للجمعة 

أجمعت الأمة على اشتراط العدد للجمعة. 

وقد اتفقوا على أن من وجبت عليهم الجمعة إذا بلغوا أربعين شخصا لزمتهم 
(1) إن دعوى الإجماع على استحباب التطيب مردودة. فقد روى سفيان بن عيينة في جامعه عن 


آبي هريرة آنه کان يوج | مَل لطيب يوم الجمعة› وإسناده صحیح. وكذا قال بوجوبه آهل 
الظاهر. [ف۲/ ۲۸۹ (عن ابن المنير)]. 
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الجمعة» سواء أسمعوا النداء إلیها أم لم يسمعوه"". [<۱۱/۲ ۲۲۹/۴۵ ۲۳١‏ (عن ابن 
المهدي) مر ٣۵۵ /٤ع ٣٣‏ ف۳۰۸/۲ (عن النووي)]. 
۸ - مكان الحمعة 

المكان المعتبر للجمعة هو ما كان مستوطناً لطائفة المسلمين. 

ولا عبرة بإقامة من ليس بمستوطن» كالمنتجع للكلأء وإن طال لبثه» وعليه 
الإجماع. 

وإن المسجد لايشترط لصحة الجمعة فى قول سائر العلماء» وذهب الهادي إلى 
اشتراطه. [۲/ ٠ .]۲۳٤ /٣ن ۱٤‏ 
۹ - إذن الخليفة بإقامة الجحمعة 

إن إذن الخليفة شرط لصحة الجمعة بالإجماع". 

وإذا مات حال الخطبة آتمت الجمعة بالإجماع. 

فإن تأخر تعيين الخليفة بعده» أو لم يعلم به أهل الأمصار النائيةء فإن ما صلي 
من الجمع بعد موته لاتعاد بالإجماع. 

وقال داوود: لاتفتقر الجمعة إلى وال ولا إلى إمام. وهذا قول مخالف قول 
جميع فقهاء الأمصار. [ي۲/ ۲۷۳ ۲۷٤‏ (عن البعض) مر ۳۳ ٩۵٤ - ٩٥0۲4‏ ف ٠۳۷/۱۲‏ 
(عن الطحاوي)]. 


٠‏ »- آداء الجمعة فى جماعة 
أجمع العلماء على أن الجماعة شرط لصحة الجمعة» وعلى أنها لا تصح من 
منفرد. ]4/0/1[ 


)١(‏ نعم إن صح الإجماع كان هو الدليل على عدم اعتبار سماع النداء لمن في موضع إقامة 
الجمعة عند من قال بحجية الإجماع. وقد نقل عن مالك» والشافعي» وأحمد وجوب 
الجمعة على أهل البلد» وإن لم يسمعوا النداء. [ذ۳/٠۲۲].‏ 

(۲) ما ذكروه إجماعاً لايصح. فإن الناس يقيمون الجمعة في القرى من غير استئذان أحد. ثم لو 
صح أنه لم يقع إلاذلك. لكان إجماعاً على جواز ما وقع» لاعلى تحريم غيره» كالحج 
يتولاه الأئمة ولیس بشرط فیه. [ې۲/ .]۲۷٤‏ 


اقا د حح يد 0ي 


١‏ -- وقت الحمعة 

أجمع المسلمون على أن من صلى وقت الظهرء فقد صلاها في وقتها. 

فان خرج الوقت فاتت بفواته بالإجماع. [ك٩٤٤‏ - ٤٤٤‏ ذ۲/١٠۲‏ (عن أبي حامد 
وغیره)]. (۲٥۰۰(‏ 


۲ - الأذان بين يدي الإمام 

الأذان عقب صعود الإمام المنبر» هو الذي عليه العمل في أمصار المسلمين. 
97 ي / 6[ 
۳ س- حكم خطبة الجمعة 

الإجماع على أن خطبة الجمعة واجبة"ء وأن تركها يوجب صلاة الظهر. وقد 
روي عن الحسن البصري» وأهل الظاهرء والجويني أن الخطبة مندوبة» وأن 
ا و 

وقد اتفقوا على آنها خطبتان يجلس بينهما. 

ومن أدرك من الخطبة قدر آية صحت جمعته إجماعاً. [۲۷ (عن البعض) مر ٣۳‏ 
ت ۲۳٣/۲‏ ب۱/ ٠٥١‏ ي۲/ ۱٥١ /٤ش ۲٠۰‏ (عن عیاض) <۲/ ۲۵ ن۳/ ۲٣۹ - ۲٣۵‏ (عن عیاض)]. 
٤‏ - التطهر للخطبة 

الطهارة من الحدث مشروعة في الخطبة إجماعاًء وعليه السلف. [ح۲/١٠].‏ 


- ستر العورة فى الخطبة 
ستر العورة مشروع في الخطبة إجماعاًء وعليه السلف. [ح۲/١٠].‏ 


(1) أغرب ابن العربي» فنقل الإجماع على أن الجمعة لاتجب حتى تزول الشمس» إلاما نقل 
عن أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال جاز. وهو مردودء فقد نقل عن جماعة من السلف مثل 
قول اآحمد. [ف۲/ ۳۰۹ ن۳/ .]۲٣۱‏ 
وقد روي عن آبي بكر» وعمر» وعثمان» وابن مسعود» وجابر» وسعيد» ومعاوية أنهم 
صلوا قبل الزوال» من غير نکیر» وهو الإجماع. [يی۲/٩۲۹۲].‏ 

(۲) یکذب دعوی الإجماع ماروي عن الحسن البصري»› وابن سيرين. [م19۲۷. 
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٠‏ - الخطبة على منبر 

أجمع العلماء على أنه يستحب أن تكون الخطبة على منبر» لأن اتخاذ المنبر 
سنة مجمع عليها. [ع٤/ .]١١١ /٤ش ٤٠١‏ 
۷ - القيام في الخطبة 

القيام لمن أطاقه لاتكون الخطبة إلا به بإجماع العلماء» وقال أبو حنيفة: تصح 
الخطبة قاعداًء والقيام ليس بواجب. وقال مالك: هو واجب» لو تركه أساءء 
وصحت الجمعة. [1۲۲۱۵ ش٤/۹١٠٠‏ (عن ابن البر) مر۳۳]. 
۸ - قراءة شيء من القرآن في الخطبة 

قراءة شىء من القرآن فى الخطبة مستحب بلاخلاف. [ن۴/ .]۲٣۷‏ 

2 سو ت في الخطبة )1۸۹۴( 
۹ س- حمد الله تعالى في الخطبة 

حمد الله تعالى في الخطبتين لابد منه بالإجماع. [ح ۱٦/۲‏ ن ۲۹۹/۴ (عن الإمام 
یحیی)]. 
٠١‏ - الصلاة على النبي ب في الخطبة 

الصلاة على النبي بء وعلى آله لابد منها في الخطبتين بالإجماع. [ح۷/١٠‏ 
ن۳/ ۲۹۹ (عن الإمام یحی)]. 
١‏ - تقصير الخطبة 

إن تقصير الخطبة مشروع بلاخلاف. 

وإن أهل العلم يكرهون من المواعظ ماينسي بعضه بعضاً لطوله» ويستحبون من 
ذلك ماوقف عليه السامع الموعوظ» فاعتبره بعد حفظه له» وذلك لايكون إلامع 
القلة. [ن٣/‏ ١۲۷ك١٠۹۳].‏ 
۲ “س»- الالتفات في الخطبة 

اتفق العلماء على كراهة التفات الخطيب يميناً وشمالاً. وقال أبو حنيفة : يلتفت 
با وا في بعض الخطبة. وهذا غریب لاأصل له. [ع٤/ ٤٠۲ ٤۰۱‏ ف۳۲۱/۲ 
(عن النووي)]. 


حرف الصاو | ١‏ 


۳ - الجلوس بين الخطبتين 

لقد رأى أهل العلم أن يفصل الإمام بين الخطبتين بجلوس”'. 

وقد أجمعوا على أن الإمام إذا خطب للجمعة خطبة لا جلوس فيهاء أجزأته 
صلاة الجمعة على ذلك» إلا الشافعى» فإنه قال: لا تجزئه صلاة الجمعةء إلا أن 
يخطب فيها خطبتين» فيها جلسة» وإن قلت [ت ۲۳/۲ نو۱۳]. 
٤‏ - الاقتراب من الإمام 

الدنو من الإمام مستحب با لإجماع. 

وإن العمل عند أهل العلم أن تخظي رقاب الناس مكروه بشدة» ولكنهم أجمعوا 
على أن فعل ذلك لايفسد شيئا من الصلاة. [ع۶٤/ ٤۲۲‏ ت۲/١٤4.۲١١٠٠].‏ 
٥‏ ¬- استقبال الإمام 

استحب أهل العلم من الصحابة وغيرهم استقبال الإمام إذا خطب. [ت۲/ 
۹ 
٠‏ - كيفية الجلوس حال الخطبة 

لابأس بالاحتباء والإمام يخطب» وقد فعله ابن عمر» وأنس» ولم يعرف 
لهما في الصحابة مخالف» فكان إجماعا. 

وإن الاستناد إلى الحائط» واستقبال الإمام جائز بلاخلاف يعلم بين العلماء. 
[ي۲/ ۲۷۰ف۲/ ۳۲۱ (عن ابن المنذر) 1۱۳۲۵ - .]٦۱۳۳‏ 
۷ س»- الإنصات للخطبة 

الإنصات للخطبة على من سمعها واجب بالإجماع"» إلا أن الكلام الذي 
يجوز في الصلاة كتحذير الضرير من البئر ونحوه يجوز في الخطبة بالاتفاق. 
(1) قال محقق النوادر: قال صاحب المغني (ابن قدامة): «لم يوجبها أكثر آهل العلم» لأنها 


جلسة ليس فيها ذكر مشروع» فلم تجب» وقذّرها من قال بها بقدر جلسة الاستراحة» وبقدر 
ما يقرأ سورة الإخلاص» .]۳۸-۳۷١‏ 

(۲) أغرب من نقل الإجماع على ذلك. فقد حكى بعض السلف» والنخعي» والشعبي» أنه 
لايجب» وللشافعي قولان» وعن أحمد روايتان» وعن القاسم» وابنه محمد» والمرتضى› 
ومحمد بن الحسن أنه يجوز الكلام الخفيف حال الخطبة. [ف۲/ ۴۳۳۱ ش٤/ ۱٤٤‏ ن۳/ ۲۷۳- 
[V€‏ 
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والإمام يخطب : آنصت» وإنما ينكر عليه بالإشارة» وعليه العمل عند أهل العلم. 
وأما الكلام حال قعود الإمام على المنبر» قبل شروعه في الخطبة» فجائز» وهو 
فعل الصحابة من دون نكير منهم» مما يدل على أنه إجماع منهم. 
ومن تكلم في أثناء الخطبة» أو لغا وصلى» سقط عنه فرض الجمعة»› 
ولايصلى ١‏ لظ : [ي/ ۲7٥‏ ٿت/ ۲£ ط 11/1" OATY — 0۸۹¥ — 0۷4€ - 0V AV3‏ — 
۸ ف۲/ ۰۳۳۱ ۳۳۲ (عن ابن عبد البر» وابن قدامة) ش٤/ ۱٤٤‏ (عن عیاض) ن۳/ ۲۷۳ - ۲۷٤‏ 
٥‏ (عن ابن عبد البر» وابن قدامة)]. 
۸ س- الصلاة فى أثناء الخطبة 
اتفقوا على أن كل من كان داخل المسجد يمتنع عليه التنمّل حال الخطة" 
وقد شذ بعض الشافعية فقال: ينبنى هذا على وجوب الإنتصات للخطبةء فإن قلنا 
به امتنع التنفل › وإلا فلا.۔ [ط ۳۹۹/۱ ف۲/ ۳۲۷ (عن الطحاوي» والماوردي)]. 
- تحية المسجد في أخناء الخطبة )٠٠٠۲(‏ 
۹ س- الشرب فى أثناء الخطبة 
من شرب والإمام يخطب» فإن الجمعة لاتبطل بالإجماع» وقال الأوزاعي : 
تبطل . [ع٤/۳٤٤].‏ 
٠‏ - نزع الثوب في أثناء الخطبة 
أجمع المسلمون على أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب» مكروه. [ط١/١٠۳].‏ 
مس الحصى› والإمام يخطب مکروه» وعلیه أجمع المسلمون. [ط١/١٣٠۳].‏ 
(۱) قد ذکرنا عن عمومهم خلاف هذا القول. [ي۲/ .]۲٦۹‏ 
(۲) کان أبي بن کعب» وابن عمر»ء وابن مسعود» يقولون ببطلان صلاة من تكلم عامداً في 
الخطبةء ولايعرف لهم مخالف من الصحابة. [۲]. 
() تکره الصلاة بعد خروج الإمام إلى المنبر› ولو قبل بدء الخطبة» وهو قول عمرء وابن 
عباس» ولایعرف لهما مخالف في الصحابة. [ك٤۷۹٥‏ ي ۲٢۹/۲‏ (عن ابن عبد البن)]. 


حرق اا ت س اة 


۲ »- استغذان الإمام للخروج 

إن الفقهاء على أنه ليس على من رعف» أو أصابه أمر لابد له من الخروج» أن 
یستأذن الإمام» إذا راد أن یخرج. [ك۹۲۰٥‏ - ٤۹۳ه].‏ 
۴۳ - شرائط صلاة الحمعة 

اتفقوا على أن شرائط صلاة الجمعة هى شرائط الصلاة المفروضة وهى: النيةء 
ستر العورة» الطهارة» استقبال القبلةء أداؤها في موضع تجوز الصلاة اھ تجنب 
الأفعال والأقوال التي ليست من أفعال الصلاة» ولامن أقوالها. أما الوقت»› 
والأذان فإنهم اختلفوا فيهما. [ب١/١١٠].‏ 
٤‏ - كيفية صلاة الحمعة 

أجمعت الأمة على أن الجمعة ركعتان بعد الخطبةء› [ع٤/ ٤۰٤‏ ما١۲‏ ب ٠٥۵١/۱‏ مر٣٣‏ 
ي۲/ ۲۵۷ (عن ابن المنذر)]. 
٥‏ س- القراءة فى صلاة الحمعة 

اخ oe‏ الجهر بالقراءة في ركعتي الجمعة. [ع٤/ ٤٠٤‏ مر٣٣‏ 
(YY) .[Yo¥ /‏ 
٩١‏ - إدراك الركعة من الصلاة 

أجمعوا على أن من أدرك ركعة من ركعتي الجمعة» فقد أدرك الجمعة» وعليه 
أن يصلي الركعة التي فاتت» إلا عطاء بن أبي رباح» فإنه قال: لا تجزئ أحداً 
أدرك مع الإمام بعد فراغه من الخطبة صلاته من الجمعة» ولكن يصلي وحده ظهراً 
ا [نو ۱٤‏ ي ۲۸/۲ م۳]. 
۷ - إدراك ما دون الركعة 

من أدرك مع الإمام أقل من ركعة لم يكن مدركاً لصلاة الجمعة» وعليه أن 
يصلي أربعاً فرض الظهر» وهو قول الفقهاء. ۲۲۰۵71 - .]۲١۹ ۲٥۸/۲ی ۰۳۵۴ ۰٩۵۱‏ 
)١(‏ قال محقق النوادر: نسبه ابن قدامة في المخني إلى عطاء» وطاووس» ومجاهد» ومكحول. 

وذكر عنهم قولهم: إن من لم يدرك الخطبةء» صلى أربعاًء لأن الخطبة شرط للجمعةء 

فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها. ونقل النووي عن الأصحاب حكاية 

هذا القول عن عمر بن الخطاب. ورواه اين أبي شيبة عن مكحول [۳۸]. 
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40۸ - التطوع بعد الجمعة 

لا حرج على من لم يصل بعد الجمعة» ولاعلى من فعل من الصلاة أكثرء أو 
أقل مما اختاره كل واحد منهم» وهذا لاخلاف فيه بين العلماء. [ك۲٤۸۹].‏ 
۹ - القعود في المسجد بعد الصلاة 

أجمع أهل العلم على أنه لابأس بالقعود في المسجد لمن قضى صلاة الجمعة. 
]ك14"[. (YID‏ 
٠١‏ - تعدد الجمعة في البلد 

إذا دعت الحاجة إلى أداء الجمعة في أماكن عدة صليت في تلك الأماكن 
بالإجماع. 

أما عند عدم الحاجةء فلا تجوز الجمعة في أكثر من مسجد واحد» وإن حصل 
الغنى باثنين لم تجز الجمعة في الثالث» وكذلك مازادء وهذا لم يخالف به آحد 
يعلم» إلا عطاء» فقد قيل له: إن أهل البصرة لايسعهم المسجد الأكبرء فقال: 
لكل قوم مسجد يجتمعون فيه» ويجزي ذلك من التجمع الأکبر. [ي۲۷۸/۲]. 
١‏ س- الحمعة خلف المسافر 

صلاة الجمعة خلف المسافر صحيحة بإجماع المسلمين. وقد روي عن زفر»ء 
ومالك وأحمد أنها لاتصح. [ع٤/ ٠٠١‏ (عن أبي حامد)]. 
۲ ¬س- ترك الظهر للجمعة 

من ترك الظهر» وأذى الجمعةء فلا إثم عليهء لأنها تنوب في يومها عن الظهرء 
وعليه أجمع الفقهاء. [ك١٠٠٠‏ ي۲/ .]۲۸١‏ 
۳ - قضاء الحمعة 

أجمعت الأمة على أن الجمعة لاتقضى على صورتها جمعة» لکن من فاتته لزمته 
الظهر. [ع٤/ .]۳۸١‏ 
ه صلاة الجنازة 

ر: جنازة 


میت 


حرف الا ن د لاا 0 


٤4‏ - حكم صلاة الجنازة 

إن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به قوم سقط الفرض عن الباقين» وعليه 
الإجماع. وماروي عن بعض المالكية أنها سنة مردود. [ع٩/۱۰۸»‏ ٦۱ء ۱٦٩‏ مر٤۲‏ 
¥ ۷ › ش A1/6؟[.‏ )¥*؟( 


٥‏ - من یصلى عليه 

الإجماع على الصلاة على كل ميت مسلم» ذكراً كان أو أنثى» صغيراً أو كبيراًء 
عاقلاً أو مجنوناً» ولو كان من أهل الفسق والمعاصي» أوعليه دين» أو ولد زنى» 
أو قاتل نفسه» أومات في حدِ أو رجم. وعن مالك و أن الإمام يجتنب الصلاة 
على المقتول في حد» وأن أهل الفضل لايصلون على الفساق زجراً لهم» وعن 
الزهري أنه لايُصلّی على مرجوم» ويصلى على المقتول في قصاص. وقال 
أبوحنيفة : ولايُصلى على مُحارب» ولاعلى قتيل الفئة الباغية. 

وقال قتادة: لايصلى على ولد الزنى. وعن الحسن: لايصلى على النفساء من 
زنی» ولا على ولده". وعن سعيد بن جبير أنه لا يُصلى على الصغير ما لم يبلغ. 
وعن بعض العلماء أن الصغير إن كان قد صلى» فإنه يُصلى عليه» وإلا فلا. 

وعن بعضهم أنه لايصلى على الحائض» ونحوها. وهذا کله شاذ مردود بما سبقه 
من الإجماع. 

ومن كان كافراًء فأسلمء فإن الصلاة عليه ثابتة بالإجماع. [ما٠۳ ۱۱۲۳١۵‏ - 
٥ (T14 /0E FRY - TF — 110۹A — 110¥ — 110۰0 - 1164۸ -_ ۷۲‏ (عن 
ابن المنذر) مر ۱۳۰ ش٤/۳۱۹‏ - ۳۱۷ (عن عیاض) ف۳/ 1۱۷۲ء ٠٠١/١۲‏ (عن ابن البرء وعياض) 
۰٤۸ /٤ن ٩٥ /۲< Ae‏ ۲۳۹/۵ (عن النووي»› والحازمي)]. 

- الصلاة على الطفل )۳۹۸٦(‏ 

- الصلاة على شهيد غير المعركة )٠٠١١(‏ 

- الصلاة على تارك الصلاة )۲۲٠١(‏ 


)1( وقي هذا تعقيب على نقل الإجماع. [ن/ [4A‏ . 
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٠‏ - الصلاة على السمَط 
السمَط الذي دون أربعة أشهر لا يُصلّى عليه بالإجماع. [ع٠/ ۲٠١‏ (عن العبدري)]. 
*AV)‏ €( 


۷ - الصلاة على الميت الغائب 

الصلاة على الميت الغائب جائزة بالإجماع. 1م٠۸٥ .]٠٠١‏ 
۸ سس- الصلاة على بعض الميت 

إذا لم يوجد إلا بعض الميت فإنه يُصلّى عليه بإجماع الصحابة. آي ٤4۸/۲‏ - 
64۹[ 
۹ “¬- الصلاة على أكثر من ميت 

الصلاة على الجنائز دفعة واحدة جائزة بلاخلاف بين آهل العلم. 

فإن كانوا رجالاً ونساء» كان الرجال ممايلي الإمام» والنساء أمامهم ممايلي 
القبلةء وهو قول الصحابة» والسنة» وعليه جماعة الفقهاء. [ي۲/ ٤٦۷‏ ك١٥٤٠١].‏ 
٠‏ س»- الصلاة على المنافق 

أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافق» وإن نطق بالشهادة. [ب۲۳۱/۱]. 
١‏ سس- الصلاة على غير المسلم 

الصلاة على الکافر حرام بالإجماع. [ع٥/٦۱۱»‏ ۲۱۹ ح1۲۲/۲]. 
۲ - الصلاة على الميت فى المسجد 

ا ات ج اناه عليه فيه» حسن كله بإجماع الصحابة. 

وإن كان الميت خارج المسجد» والمصلون داخله» جازت الصلاة عليه 
بالاتفاق . [ك1۹٤۱1‏ 10 ي؟/ £11 ف / 100 - 107 ن٤/ .[A/ 1Y‏ 


(1) فيه نظر. لأن عائشة استدلت بحديثها: ماصلى رسول الله هة على سهل بن بيضاء إلا في 
المسجد» لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه. واحتج 
بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك» لأن الذين آنكروا على عائشة كانوا من الصحابة. 
ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لهاء فدل ذلك على أنها حفظت مانسوه» 
وأن الأمر استقر على الجواز.[ف"/ ٠٠١‏ ن٤/1۸].‏ 


حرف السار | ۷ 


۳ - شرائط صلاة الجنازة 

لا خلاف يعلم في أنه يشترط لصلاة الجنازة شرائط الصلاة المكتوبة» 
إلا الوقت. 

وعليه» فإن الطهارة شرط لها بالإجماع. ومانقل عن الشعبي» والطبري» والشيعة 
من جوازها بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم» فهو مذهب شاذ مردود. 

وقد اتفق الجميع على أن من شرطها استقبال القبلة. [ي ٤٠۰/۲‏ مر٤۳‏ ۱۱۳۹۰۵ - 
۱۱٤۹٤ - ۱‏ ب۱/ ۲۳۴۵ ع٥/‏ ۱۷۹ (عن الماوردي» وغیره) ف۳/ ۱٤۹‏ (عن ابن عبد البر)]. 
- صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة 

إن إجماع المسلمين على جواز صلاة الجنازة بعد الصبح» وبعد طلوع الشمس 
حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حال استواء الشمس» ولايبقى في الظهيرة ظل 
في المشرق» ولافي المغرب» وبعد العصر حتى تميل للغروب" ونقل عن 
الثوري» والأوزاعى» وأبى حنيفةء وأحمدء وإسحاق» أن صلاة الجنازة منهى عنها 
عند طلوع ازا e‏ غروبهاء وعند استوائها. [ك۱۰۳۹۵ ش٤/ ۱٠١‏ ي۲/ ٩۱‏ (عن 
ابن المنذر) ع٤/‏ ۸۰ (عن ابن المنڌر) ف۲/ ٤١‏ (عن البعض) <۲/ ۱۱٤‏ ن۴/ ٩١‏ (عن النووي)]. 
٠٥‏ -- أداء الصلاة جماعة» وفرادى 

إجماع المسلمين على أن السَنَّة أن تؤدى صلاة الجنازة في جماعة. أما أداؤها 
فرادی» فجائز بلا خلاف. [ع۱۱۹/۰۶]. 
- الأؤلى بالإمامة في صلاة الجنازة 

-١‏ الأمير أو نائبه مقدم على أقارب الميت بالصلاة عليه» وهذا قول علي› 
وابن مسعود» وفعل الحسين» وثمانين رجلا من الصحابة» واشتهر هذاء فلم ينكر» 
فكان إجماعا. 
(1) قال النووي: واختلفوا في النوافل التي لها سبب» كصلاة التحيةء وسجود التلاوة» 

والشكر» وصلاة العيدء والكسوف» وصلاة الجنازة» وقضاء الفوائت. 


وإن جعل النووي صلاة الجنازة من جملة ماوقع فيه الخلاف ينافي دعواه الإجماع على عدم 
کراهتها کما تقدم عنه. [ن۳/ .]٩۱‏ 


۸ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۲- من أوصى له الميت أحق الناس بالصلاة عليه بإجماع الصحابة. 

۴- الابن مقدم على الأخ في الصلاة على الميت بالإجماع. 

-٤‏ أجمعوا على أن الحر» والعبد» إذا اجتمعاء أن الحر هو الإمام. [ي۲/ 
۰ ۱ ع / ۷ (عن آبي الطيب) ما۳۱]. 
VY‏ - موقف الإمام من الجنازة 

يقف الإمام إذا صلى على الجنازة من الرجل فبالة رأسه» ومن المرأة فُّبالة 
وسطها» وهو فعل أنس»ء ولامخالف له من الصحابة. .]٥۹۳۲[‏ 
۸ - رؤية المأموم للجنازة 

لا خلاف في جواز الصلاة على ميت رآه الإمام» ولم يره المؤتمون. [ف۳/١٤٠‏ 
/ *0[. 
۹ - كيفية صلاة الحنازة 

لا خلاف في أن صلاة الجنازة صلاة قيام لا ركوع فيهاء ولا سجود» 
ولا قعود» ولا تشهد. 

وعلیه» فإنه لایجوز أن يصلي وهو راکب بلا خلاف یعلم . ٥۷۲٢1‏ ي۲/١٤٤].‏ 
fA*‏ - النية في صلاة الحنازة 

النية في صلاة الجنازة واجبة بلا خلاف. [ي۲/١٠٤].‏ 
١‏ - التكبيرات في صلاة الجنازة 

إجماع الأمة على أن التكبيرات ركن في الصلاةء وهي أربع تكبيرات بلا زيادةء 
ولانقص. وقد كان لبعض الصحابة خلاف في أن التكبير المشروع خمس» أو 
أربع» أو غير ذلك» ثم جمعهم عمر على أربع". وعلى هذا أجمع فقهاء 
الأمصارء إلا ابن أبي ليلى فقال بخمس تكبيرات. 

وإن زيادة التكبيرء أو نقصهء لايجبر بسجود السهو مطلقاًء وعليه الاتفاق. 


(1) الأولياء أولى من الموصى له» وهو قول الشافعي» وسائر الفقهاء. [ع٠/ ٠۷۷‏ (عن 
الماوردي)]. 


(۲) هذا في غاية الفسادء لأن الخبر الذي فيه أن عمر جمع الناسء فاستشارهم في التكبير على 
الجنازة» فقالوا د یر الي ؟ غا وتخضساً وأربعاًء فجمعهم عمر له على أربع 
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هذاء وإن المصلي يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها بالإجماع. [ما١۳‏ ط١/٦4٤»‏ 
۱۳ ۱ - ۱۱۲۹ - ۹۲ ۰۱7/2 ۱۸ (عن ابن المنذر) ش٤/‏ ۲۸۵ (عن ابن 


عبد البر) ٥۷۳۲‏ (عن البعض) ب۱/ ۲۲۷ ي ٤٤١ ۰٤٨۸/۲‏ ف ۲٠٤/۷ ۱٤۸/۳‏ (عن ابن عبد البر) 
ن٤/‏ ۸ (عن النخعي» وابن عبد البر)]. 
۲ »- القراءة في صلاة الجنازة 

لا خلاف يعلم في وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» وفي الإسرار بهاء 
إلا أن ابن عباس جهر بالفاتحة [ي .]٤٠١ ٤٠٥ ٤٠٤/۲‏ 
۳ - الصلاة على النبي مي 

لا حلاف يعلم في وجوب الصلاة على النبي ييه في صلاة الجنازة. [ي۲/ .]٤٠١‏ 
٤‏ - الدعاء للميت في صلاة الحتازة 

لا خلاف يعلم في وجوب أدنى دعاء للميت في صلاة الجنازة» وفي الإسرار 
به. [ي/ £56 600 £1١‏ >/ *1۲[. 
٠‏ - السلام في آخر صلاة الجنازة 

أجمع العلماء على السلام في آخر الصلاة» والإسرار به. 

وقد أجمع المسلمون على التسليمة الواحدة. [ش٤/‏ ۲۸۰ ٠٠١۷١ - ۱٠۲١٩۵‏ ي١/‏ 
۲/٣ ۰ | ۲‏ ن٤/‏ ۲ (عن المهدي)]. 
٦‏ - قضاء مافات من التكبيرات 

أجمعوا على أن من فاته تكبيرة» أو أكثر من تكبيرات الصلاة على الجنازة» 
فقضاها بعد فراغ الإمام من صلاته» قبل رفع الجنازةء أن ذلك يجزئه»› 
إلا الأوزاعي» وربيعة بن عبد الرحمن»› قالا: سل ولا ياتي ا [نو ۱۸ ي ۲/ 
[6Y‏ 


= تكبيرات» من رواية ضعيف» ومعاذ الله أن يستشير عمر في إحداث فريضة بخلاف مافعل 
رسول الله کا أو للمنع من بعض مافعله 4 » ومات وهو مباح» فيحرم بعده. ولايظن هذا 
بعمر إلا جاهل بمحل عمر من الدين والإسلام» طاعن على السلف وي. وقد كبر زيد بن 
أرقم بعد عمر خمساً. [ove]‏ 


(1) قال محقق النوادر: جمهور أهل العلم على القول بآن المسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة = 


(٠‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۷ - الكلام في صلاة الجنازة 

الاتفاق على أنه لايتكلم في صلاة الجنازة. [ف۸/۳٤].‏ 
۸ - الصلاة على القبر 

إجماع المسلمين على أنه لايصلي أحد على قبر مرتين» ولايصلي أحد على قبر 
من لم يصل عليه إلا بقرب ما يدفن» وأكشر ما قالوا في ذلك ستة أشهر" . 
[ ۱1۷12 - 11۳° 
۹4 - الصلاة على قبر النبي بلا 

لا يُصلّى الآن على قبر النبي ب بالاتفاق . [ي۲/۲٣٤].‏ 
د صلاة الخوف 
٠۰‏ - حكم صلاة الخوف 

صلاة الخوف ثابتةء وجائزة» ومستمرة إلى آخر الزمان. وعليه إجماع الصحابة 
والأمة. وقال أبو يوسف والمزنيّ : لاتشرع بعد النبي بية. وقال البعض: لاتجوز» 
بل يجب تأخير الصلاة حتى يزول الخوف. وهذا غلط. [ي ۳۳۲/۲ نو ٠١‏ ش٤/١١٠‏ 
ع ۳ (عن آبي حامد) ف٤/ ۳٤۳‏ ن۳/ ۳۱۷]. 

- استقبال القبلة في صلاة الخوف 

ر: استقبال القبلة 
۱١‏ - ركعات صلاة الخوف 

إن عدد ركعات الصلاة لايتغير في صلاة الخوف. وهذا مذهب العلماء كافة من 
= عليه بعد تسليم الإمام قضاء ما فاته من التكبير متتابعاً إذا لم ترفع الجنازة. فإذا رفعت» 


سلمء» وانصرف. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب› وعطاء» والنخعي»› والزهري» وابن 
سيرين» وقتادة» ومالك والثڻوري› والشافعي»› وإسحاق› وأصحاب الرأيء وأحمد في 
روایة. 
وخالفهم : ابن عمرء والحسن البصري» وأيوب السختياني» والأوزاعي› ورييعةء وأحمد 
في رواية» فقالوا: إن سلّم مع الإمام» ولم يقض» فلا باس .]٤١[‏ 

(1) الإجماع على أن صلاة الجنازة تجوز على القبر إلى ثلاثة أيام بعد الدفن. ۲٠٠/۲۶1‏ (عن 
أبي حامد» وغیره) .]٥۲ /٤ن ٥۸۱۲‏ 
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الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» إلا ابن عباس» وجابر بن عبد الله» والحسن 
البصري» وطاووس» والضحاك» وإسحاق بن راهويه» فإنهم قالوا: الواجب في 
الخوف عند شدة القتال ركعة واحدة. وقد روي عنهم أن الفرض في الخوف على 
الإمام ركعتان» وعلى المأموم ركعة. [ع۶٤/‏ ۲۹۲ ي۲/١٤١].‏ 
۲ - كيفية صلاة الخوف 

من كان يخاف» إن قام» أن يعاينه العدوء فيقتله» أوكان العدو قائماً على 
رأسه» فمنعه من القيام» فإنه قد حل أن يصلي قاعداً» وسقط عنه فرض القيام» 
وعليه أجمع الكل. 

وإن كان العدو يطلب المصلي» فإنه يصلي فريضته على دابّته يومئ إيماء. وإن 
كان هو يطلب عدوه فإنه ينزل» فيصلي على الأرض. وهذا قول كل من يحفظ عنه 
من آهل العلم". [ط ۳٤۹/۲‏ (عن ابن المنذر) ن۳/ ۳۲۳ (عن ابن المنذر)]. 
۴۳ - قضاء المسبوق مافاته 

السنة المجمع عليها أن يقضي المأمومون ماسُبقوا به بعد سلام الإمام. 
[۹۸2]. 


د صلاة الصبح 
- حکم صلاة الصبح (۲۲۰۹) 
٤4‏ - تسمية الصبح غداة 
تسمية الصبح غداة جائز بلا خلاف . [ش۴/ .]1۷٤‏ 


٥‏ - وقت الصبح 
الإجماع على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق» وهو البياض الذي 
يأخذ في عرض السماء في أفق المشرق في موضع طلوع الشمس في كل زمان 
(۱) هذا متعقب بكلام الأوزاعي» فإنه فده بخوف فوات العدوء ولم يستثن طالب العدو من 
المطلوب» وبه قال ابن حبيب من المالكية. ونقل عن الأوزاعي أنه إذا خاف الطالب إن نزل 
الأرض من فوت العدوٌ صلی حیث وجه علی کل حال. [ف ۳۲۳/٣۵ ۳٤۹/۲‏ (عن ابن 
حجر)]. 


|( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ينتقل بانتقالهاء وهو مقدمة ضوئها ويزداد بياضه»ء وربما كان فيه توريد بحمرة 
بديعة. وقد يسمى الفجر الآخر. 

وأما الفجر الأول» وهو المستطيل الستدق صاعداً في الفلك كذنب السرحان» 
وتحدث بعده ظلمة في الأفق» فلا يدخل به وقت الصبح بلا خلاف من أحد من 
الأمة كلها. 

واتفقوا على أن آخر وقت الفجر هو طلوع قرص الشمس» إلا ماروي عن ابن 
القاسم» وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار. [ي ۳٤۱/۱‏ مر١۲‏ 
Ae‏ ب۱/ € EVE‏ ما۳ ط [YT - Af - 1۳ ۱A۲ 1٤۸4/1‏ 
- الشك بدخول الوقت 

من صلّى وهو شاك في الفجرء فلا صلاة له بإجماع المسلمين. [ك۲۷۸]. 
۷ - آداء الصلاة في غير وقتها 

أجمعوا على أن صلاة الصبح لاينبغي أن تقدم على وقتها» ولا أن تؤخر» فإن 
وقتها وقت لها خاصةء دون غيرها من الصلاة. 

وعليه» فإن صلاة الصبح قبل طلوع الفجر لاتجوز بإجماع المسلمين. ومن 
أخرها حتى يجيء وقت الظهر کان مفرطاً فيها بالإجماع. [ط۱۹۹/۱ ش٥/ ٤۱۲‏ ف۲/ 
ا4[ 
۸ - رکعات الصبح 

الإجماع المتيقن المقطوع به أن صلاة الصبح ركعتان أبداً على كل أحد من 
صحیح» أو مریض» أو مسافر» أو مقیم» خائف أو آمن. ۲۸۱۴1 ٩۱۱‏ مر٤۲].‏ 

- القراءة في الصبح (۲۲۷۳ - )۳۲١١‏ 

- قطع الصبح للوتر )٠١١۸(‏ 
۹ - ستّة الفجر 

اتفقوا على استحباب ركعتين بعد طلوع الفجرء قبل صلاة الصبح» وأنهما سنَةء 
إلا مانقل عن الحسن البصري» وبعض الحنفية من وجوبهما. 

ولاخلاف بين أحد من الأمة في أن وقتها من حين طلوع الفجر الثاني إلى أن 


تقام صلاة الصبح. 
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وقد أجمعوا على أنه لو كان في منزله» فعلم دخول الإمام في صلاة الفجر» فإنه 
ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر»ء مالم يخف فوت صلاة الإمام. فإن خاف فوت 
صلاة الإمام لم يصلهماء لأنه إنما أمر أن يجعلهما قبل الصلاة. [مر٤۳‏ ط ۴۳۷٣/۱‏ 
۳۰۷۴ ب۱/ ۱۹۷ ع۳۶/ ۰۲۲ ي۲/ ٩۷‏ (عن قدامة بن موسی)]. 

- القَنوت في الفجر 

ر: قنوت 
صلاة الظهر 

- حكم صلاة الظهر )۲۲٠١(‏ 
۲۰ - وقت الظهر 

اتفقوا على أن مابين زوال الشمس إلى كون ظل كل شيء مثله بعد طرح الزوال 
وقت للظهر. وقد جوز بعض الصحابة صلاة الظهر قبل الزوالء إلا أن الذي استقر 
عليه الإجماع أن زوال الشمس اول وقت الظهر. [مر٣۲‏ ما۲۳ ط ٩۹3 ۱٤۸/۱‏ ب١/۸۹‏ 
ی۳۲۸/۱ - ۳۲۹ (عن ابن المنذرء وابن عبد البر) ع۳/ ۲٤‏ (عن البعض) ف۱۷/۲» ۳١‏ ن١/۲٠۳].‏ 
۲١‏ - تعجيل الظهر 

اختار أهل العلم من الصحابة» ومن بعدهم تعجيل الظهر. [ت۱/٥۱۹‏ ي٠/٤٤٠‏ 
IU/E‏ 
۲ - تأخير الظهر في الحر 

تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت» وينكسر الوهج لايجب 
بالإجماع» وقد قیل بوجوبه. [ف۱۳/۲ (عن الكرماني)]. 
۴۳ - ركعات الظهر للمقيم 

الإجماع المتيقن المقطوع به أن الظهر على المقيمء مريضاً كان أو صحيحاًء 
عائفاً أو آمناًء أربع رکعات . [۲۸۱۲» ٩۱۱‏ مره۲]. 

- رکعات الظهر للمسافر )۲٥۳۸(‏ - القراءة في الظهر (۲۲۷۳) 

- ترك صلاة الظهر يوم الجمعة )۲٤١۲(‏ 


(1) غفل بنقل الإجماع. [ف۲/١١].‏ 


۴ ا موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ه صلاة العشاء 

- حكم صلاة العشاء )۲۲٠١١۹(‏ 
۰٤‏ - وقت العشاء 

أجمعوا على أن مغيب الشفق الأبيض الذي هو آخر الشفقين وقت لصلاة العَمَةَ 
إلى طلوع الفجر. [۱۷۹۵ ۱١۹/۱‏ مر ۲٣‏ ب ۹٤/۱‏ ی۳۳۹/۱ ع۳/ ٤۱‏ ب۲/١۱]۔‏ 
۵٥۵‏ - رکعات العشاء للمقيم 

الإجماع المتيقن المقطوع به أن العشاء الآخرة على المقيم مريضاً كان أو 
طا غاا و آنا أربع رکعات. [۲۸۱۲. ۵۱۱ مره۲]. 

- ركمات العشاء للمسافر )۲٠۳۸(‏ - القراءة في صلاة العشاء (۲۲۷۳) 
۲٩‏ - النوم قبل الصلاة 

أهل العلم لايرون النوم قبل صلاة العشاء. [ك٠۸].‏ 
۷ ۲ - الحديث بعد العشاء 

اتفق العلماء على كراهة الحديث بعد صلاة العشاء» إلا ماكان في خير»ء 
كمدارسة العلم ومحادئة الضيف والأهل»› والإصلاح بين الناس» ونحو ذلك. 
[ش۳/ ۳۳۰ ۳۸۰۵ ن۲/ ٠١‏ (عن النووي)]. 
صلاة العصر 

- حكم صلاة العصر )۲۲١۹(‏ 
۸ - وقت العصر 

أجمعوا على أن أول وقت العصر هو مصير ظل كل شيء مثله. والمشهور عن 
أبي حنيفة أنه قال: أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه. وخالفه في ذلك 
الناس كلهم» ومن بينهم الآخذون عنه» وقد انتصر له جماعة من الأحناف. 

واتفقوا على أن الشمس إذا غربت كلهاء فقد خرج وقت الدخول في العصر 
لغير من يقضيها. 

وإن وقت العصر ربع النهار بالإجماع. 

وقد أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية» فقد صلاها 


راا“ ا ا Rg‏ 


في وقتها. [ط ۱٤۹/۱‏ ۱۲۹4 مر٣۲‏ ف ۰۲۰/۲ ۲۲ء ۲۳ (عن القرطبي) ي ۳۳٤/۱‏ (عن ابن 
عبد البر)]. 


۹ - تأخير العصر 

تأخير صلاة العصر إلى وقت اصفرار الشمس لمن لاعذر له لايجوز بالاتفاق. 
[ن۱/ ۳۰۸ (عن البعض)]. 
٠١‏ - ركعات العصر للمقيم 

الإجماع المتيقن المقطوع به أن العصر على المقيم مريضاً كان أو صحيحاًء 
خائفاً أو آمناًء أربع رکعات... [۲۸۱۲» ۱۱ مره۲]. 

- رکعات العصر للمسافر )۲٥۳۸(‏ - القراءة في العصر (۲۲۷۳) 
د الصلاة على النبي بلا 

ر : محمد تج 
ه صلاة العيدين 

ر: عيد 
١‏ - حكم صلاة العيدين 

أجمع المسلمون على أن صلاة العيدين مشروعة» وعلى أنها ليست فرض 
عین" . [ي۲/ ۳۰۴ مر ۰٤/۳ ٣۲‏ ۳/۵ >۲/ 04[. )۲۲۰۷( 

- اجتماع العيد والجمعة )۲١۱۹(‏ 
۲ - من يصلي العيدين 

لا حلاف يعلم في أن صلاة العيدين يصليها الحر والعبد» والرجل والمرأة» 
والحاضر» والمسافر. [م٤٤٥» ۰٤٥‏ ف۲/ ۳۷۷]. 


۳ - وقت صلاة العيدين 
اتفقوا على أن من صفاء الشمس إلى زوالها وقت لصلاة العيدين. 


(1) قال ابن تيمية: صلاة العيدين فرض كفاية في ظاهر مذهب أحمد» وحكي عن آبي حنيفة 
أنها واجبة على الأعيان. [۳۲]. 


ت ووهه انماع اف اش امن 


وإن صلاة العيد إذا لم تصل يومئذ حتى زالت الشمس» أنها لاتصلى في بقية 
يومها» وعليه أجمع الكل. 

وقد أجمع الفقهاء على أنها لاتصلّى قبل طلوع الشمس» ولاعند طلوعها. 

فإن صلاها قبل طلوع الشمس أعاد في قول الفقهاء. 

وقد أجمعوا على أن يوم العيد كغيره في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 

ويسن تقديم صلاة الأضحى» وتأآخير صلاة الفطر عند الفقهاء. [مر۳۲ ط ۲۸۸/۱ 
ب ۲۱۱/۱ ي ۳۱۳/۲ ف ۳۹۹/۲ (عن ابن بطال) ۱۱٤٤٩ - ۹٩۷۳ - ٩1۷۱19‏ ن۳/ ۲۹۳ (عن 
المهدي)]. 
٤‏ - أين تصلى صلاة العيدين 

كلهم مجمع على أن صلاة العيدين تَصلى حيث الجمعة. 

ولايقول أحد من علماء المسلمين بآن الصلاة لاتجوز في غير المصلى. 

ويسن أن يبرز أهل كل قرية» صغرت أو كبرت» أو مدينة» إلى المُصلى في 
فضاء واسع» إلا إذا كان عليهم مشقة» فإنهم يصلون جماعة في الجامع»› وها 
لايعلم فيه خلاف» إلا قول أبي حنيفة: إن صلاة العيدين لاتصلى إلا في مصر 
جامع . NETS off cof]‏ 
٠‏ - الأكل قبل الفطر 

جماعة الفقهاء يستحبون الأكل قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر. [ك۹٥٠].‏ 
١‏ - الأذان والإقامة لصلاة العيدين 

الأذان والإقامة لصلاة العيدين لايسنْ بالإجماع. ومانقل عن معاوية» وابن 
الزبير» وابن زياد من الأذان والإقامة لهاء فهو خلاف الإجماع قبلهم» وبعدهم. 
[ش٤/‏ ۱۸7 ب ۲۰۹/۱ ي۲/ ۳۱۳ م٩٤٥‏ ن۳/ ۲۹۵ (عن العراقي» وابن قدامة)]. 
۷ - ركعات صلاة العيدين 

إن صلاة العيدين ركعتان بالإجماع. [/ ۰ مر ۳۲ ي ۳۱۱/۲ ٩٤٤۱4‏ <4/۲]. 


(1) يعكر على إجماع الفقهاء إطلاق من آطلق أن أول وقت صلاة العيد عند طلوع الشمس. 
[ف1/۲٦۳].‏ 


حرف الیان رر ۷ 


۸ س- كيفية صلاة العيدين 

يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة بلا خلاف. 

وقد أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة. 

وإن التكبيرات الزائدة" والذكر بينها سنةء وليس بواجب» ولاتبطل الصلاة 
بترکه عمداً» ولاسهواًء» وهذا لایعلم فيه خلاف. 

وقد أجمعت الأمة على الجهر بالتكبيرات» وعلى الإسرار بالذكر بينهن. [ي؟/ 
-04/Y> ۳0° |b 1/02 *4/ 1 OE 1A 14‏ 1°« 10[ 
۹Q‏ - صلاة العيدين جماعة 

تسن صلاة العيد جماعةء وهذا مجمع عليه. 

وتجوز من المنفرد» إلا آنه لایخطب» وهذا لاخلاف فيه یعلم. ۲۲/٥۶[‏ م٤٤٥‏ 
-/4]. 

ر : صلاة الجماعة 
٠١‏ - خطبة العيدين 

الإجماع على أن الإمام إذا انتهى من صلاة العيد قام وخطب في الناس خطبتين 
يجلس بينهما جلسة» فإذا أتمهما افترق الناس. وماروي عن عمر» وعثمان» وابن 
الزبير من تقديم الخطبة على الصلاة لايصح. ومانقل عن بني أمية من تقديم الخطبة 
لا ُعتدٌ به لأنه مسبوق بالإجماع قبلهم. 

ولاينصرف المصلي حتى يسمع الخطبة في قول جماعة الفقهاء. [ش۱/٣۳٠»‏ >/ 
)١(‏ ليس عند الفقهاء في القراءة في صلاة العيد شيء لايتعدى»ء وكلهم يستحب ماروي» 


وأكثرهم على استحباب سورة الأعلى» والغاشية» لتواتر الروايات بذلك عن النبي كيا 
[ك٠٦۹].‏ 

(۲) هذه التكبيرات مختلف في عددهاء وهي سبع في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام» 
وخمس في الركعة الثانية غير تكبيرة النهوض من الركعة الأولى» وهذا هو قول عمر بن 
عبد العزيزء والزهري» ومالك» وأحمد» والمُزنيّء وفقهاء المدينة السبعة» وهو مروي عن 
أبي هريرةء وآبي سعيد الخدري» وابن عباس» وابن عمر. وروي عن غير هؤلاء حلاف 
ذلك. [ې۲/ .]۳٣١‏ 


۸ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۲ ۱۸۳ ۱۷۵/۸ (عن عیاض) م۳٤‏ ت ۲۷۱/۲ ۹1۸۱2 ب ۲۰۹/۱ ي۲/ ۳۱۹ ن٣/ ۲۹٤‏ (عن 
عياض» والعراقي» وابن قدامة)]. 
١‏ - ستَة صلاة العيدين 

الإجماع على أنه ليس لصلاة العيدين سَنّة قبلهاء ولابعدهاء والإمام والمأموم 
في هذا سواء" . [ي ۰۳۲۱/۲ ۳۲۲ (عن الزهري» وغیره) ٩10۹9 ۱٩/۰۶‏ ف۲/ ۳۸۲ (عن 
البعض) ن۳/ ۳٠۲‏ (عن الزهري» وابن قدامة)]. 
۲ - العودة من المصلى 

أجمعوا على أنه يستحب أن يرجع المصلي على غير الطريق التي ذهب عليها 
لصلاة العیدین . [ب۱/٤٠۲].‏ 

- التكبير في العيدين 

رر 
صلاة قیام الليل 


۳ - حكم قيام الليل 
إن إجماع الأمة على أن قيام الليل تَطوّع» وسَنَّة مُوكّدة ليس بفرض”› 


(1) يرد دعوى الإجماع ماحكي عن طائفة من آهل العلم أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة 
العيد» وبعدها. وروي ذلك عن أنس بن مالك وبريدة بن الحصيب» ورافع بن خديج» 
وسهل بن سعد وعبد الله بن مسعود» وعلي بن أبي طالب» وأبي برزة» وإبراهيم الثخعي› 
وسعيد بن جبير» والأسود بن يزيد» وجابر بن يزيد» والحسن البصري» وأخيه سعيد بن 
أبي الحسن» وسعيد بن المسيب» وصفوان بن محرز» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعروة بن 
الزبير» وعلقمة» والقاسم بن محمد» ومحمد ابن سيرين» ومكحول» وأبي بردة. 
ومما يدل على فساد دعوى الإجماع قول أحمد: الكوفيون يصلون بعدهاء لاقبلهاء 
والبصريون يصلون قبلها لابعدهاء والمدنيون لاقبلها ولابعدها.. وبالأول قال الأوزاعي. 
والثوري» والحنفية» وبالثاني قال الحسن البصري» وجماعة» وبالثالث قال الزهري: وابن 
جريج» وأحمد. أما مالك فمنعه في المُصلى»ء وعنه في المسجد روايتان. 
وقال الشافعي» وجماعة من السلف: لاكراهة في الصلاة لاقبلهاء ولابعدها. [ن۳/ .]۴٠١‏ 

(۲) قال ابن تيمية: عن عبيدة السلماني آن قيام الليل واجب. ولو بقدر حلب الشاة. وهو قول في 
مذهب احمد. [۳۲]. 


حرف الاو ا ۹ 


إلا ما حكي عن السلف من وجوبه. وهو مردود بالإجماع من قبله مع النصوص 
الصحيحة. 

وإن الأمر بقيام الليل خاص بالرسول طا وقد نسح عن أمته» وهذا مجع 
عليه. [9 1٤۸7 - ٦٤۲١ - 5٤۱1۷‏ - ۱۰۳۷۱ ع۳/ ۳۵ مر ۳۲ ش۲۱۹/۱» ۱٦/٤‏ (عن عیاض) 


ف۳ /1[. (Y۷)‏ 
۴ - رکعات قيام الليل 

لا خلاف في أنه ليس في قيام الليل حد لايزاد عليه» ولاينقص منه. 

ولکنها عند آهل العلم مثنی مثنی . [ش٤/۳‏ (عن عیاض) ٦٦۲۷۵‏ ت۹/۲١٠].‏ 
٠‏ - آخر صلاة الليل الوتر 

إن السنَّةَ تأخير صلاة الوتر إلى مابعد صلاة الليل» وهو قول العلماء كافة. 
[ش٤/ .]1١‏ 
صلاة الكسوف 
۹ - حكم صلاة الكسوف 

صلاة كسوف الشمس والقمر ليست فرضاًء وإنما هي سَنَّة مُوكدة بالإجماع. 
[۳/ ۰۰ ۹4/۰ مر۳۲ ب ۲۰۳/۱ ش٤/ ۲۱٤‏ ي ۳٤۹/۲‏ ف ٤۲۱/۲‏ ۷۱/۲ ن۳۲۸/۳ (عن 
النووي» والمهدي» وغیرهما)]. (۲۲۰۷) 
۷ - الأذان والإقامة لصلاة الكسوف 

أجمعوا على أنه ليس لصلاة الكسوف أذان»ء ولا إقامة. [ش٤/٠۲۲‏ ك۹۷۸۸]. 
۸ - صفة صلاة الكسوف 

اتفقوا على أن صلاة الكسوف ركعتان'ء وأنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من 
كل ركعة. 

اتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع في الصلاة. 

وقد اتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من 


(1) في صفة صلاة الكسوف رويت أحاديث مختلفة» فليرجع إليها من شاء. [ي۲/ .]١٤ -٠٠١‏ 


٠١‏ )| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


القيام الأول والركوع الأول منهاء وكذا القيام الثاني في الركعة الثانية أقصر من 
الأول منهما من الركعة الثانية. 

ولایطیل الجلوس بین السجدتین بإجماع العلماء". [ش٤/‏ ۲۱۰ ۲۲٤ »۲۱١‏ (عن 
عیاض) ف ٤۳٩ ۰٤۳۲/۲‏ (عن ابن بطال» والغزالي» والنووي) ن۳۲۸/۳» ۰۳۲۹ ۴۳۳ (عن 
الغزاليء وابن بطال» والنووي)]. 
۹4 - آداء صلاة الكسوف في جماعة 

اتفقوا على أن صلاة الكسوف تَؤدى في جماعة. [ب۱/٠٠۲].‏ 
١‏ - قضاء صلاة الكسوف 

اتفقوا على أن صلاة الكسوف لاتقضى بعد انجلاء الكسوف. [ف۲۲/۷٤‏ ذ٣/‏ 
.ITYY‏ 
د صلاة المريض 
١‏ س- أثر المرض في قصر الصلاة 

إن المرض لاأثر له في قصر الصلاة بالإجماع. [ع٤/‏ ۲۹۲]. 
۲ - صلاة العاجز عن القيام 

أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام لمرض» أو خوف» صلاها قاعداًى 
ولاإعادة عليه. 

وإن افتتح الصلاة قائماً. ثم عجز» قعد» وبنی علیها بالإجماع. [ِع٤/٤۲۰» ۲٠۱‏ 
(عن آبي حامد» وغیره) ۲۹۹۲ ب ۱۷۲/۱ ي ۱۱۹/۲ ما۲۸ ط۲/ ۲۵۳ ن٣/‏ ۸۳]. 
۳ - الصلاة على الدابة 

أجمعوا على أن للمريض أن يصلي على الدابة. [ا۲۹]. 
o4‏ - رکوع المريض وسحوده 

أجمع العلماء على أن المريض يسقط عنه فرض الركوع» والسجود إذا لم 
يستطعهماء أو لم يستطع أحدهماء ويومئ مكانهما» ويصلي كيف أمكن. 
(1) إن أراد الاتفاق المذهبي» فلا كلام وإلا فهو محجوج بالحديث الصحيح: أطال 

رسول الَیَةٍ الجلوس بین السجدتین حتی قیل لایسجد. [ف۲/ ٤۳۲‏ ن٣/‏ ۳۲۹]. 


حرقااان ا اا ا ا ل 


فإن ترك صلاة يوم وليلة بالإيماءء فإنه يفسق» وهو مجمع عليه. [ب ۱۷۲/۱ ط۲/ 
[VV «Y€ /\> oY‏ 
صلاة المسافر 

٠‏ - حكم قصر الصلاة 

اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر» ولو كان آمناء وقالت عائشة: 
القصر لايجوز إلا للخائف. وهذا شاذ. [ب۱/ ۱۹۰ ما۲۷ ي ۱/ ۳۸۲ .]٤٤ ٤١/۲‏ 
- تسمية صلاة السفر مقصورة 

إن إجماع المسلمين على تسمية صلاة السفر مقصورة. [ع٤/ .]۲٠١‏ 
۷ - من يقصر الصلاة 

الإجماع على أنه لاقصر على من لم يسم حال الصلاة مسافراً [<۲/ .]٤١‏ 
۸ - ركعات صلاة المسافر 

إن صلاة الصبح ركعتان أبداًء وصلاة المغرب ثلاث ركعات أبداًء ولا يختلف 

عدد الركعات إلا في الظهرء والعصر» والعشاءء فإنها أربع ركعات في الحضر 

للصحيح والمريض» وركعتان في السفر. وهذا کله إجماع متیقن . [۵۱۱۲ ما۲۷ ٤۸9‏ - 

۹ ۰۲۱۰/۲ ۲۱۹ - ۲۲۰ (عن ابن المنذر) ۲۱۲/٤۶‏ ش ٤۱۱/٥‏ ف۲/ ٤0۷ ء٤٤٩۹ ۳٤۷‏ (عن 

ابن المنذر» وغیره) ن۳/ ۰۲۰۰ ۳۲۲ (عن ابن المنذر)]. 
4۹4 - إتمام المسافر صلاته 

إن المسافر إن شاء صلى ركعتين صلاة مسافرء وإن شاء أتمٌ وصلى صلاة مقيم. 
وعليه إجماع الصحابة. [ي۲/ ۲۲۰ .]۲۲١‏ 


إن 


٠١‏ - متى يبدأ قصر الصلاة 

أجمعوا على أن ابتداء قصر الصلاة يجوز من حين يفارق المسافر بنيان بلده» 
أوخيام قومه» إن كان من أهل الخيام. وفي رواية ضعفية عن مالك أنه لايقصر حتى 
يجاوز ثلاثة أميال. وحکيَ عن عطاء» وجماعة من أصحاب ابن مسعود أنه إذا أراد 
السفر قصر قبل خروجه. وعن مجاهد أنه لايقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل. 
وهذه الروايات كلها منابذة للسنة» وإجماع السلف» والخلف. [ما۲۷ هھ٤/ ٩۹۱۲ ۰٩۱۱‏ 


۳ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ك۹ - ۷۹۸۳ ف۲/ ٤٥٥‏ (عن ابن المنذر) ش۳/ ۳۸۹ ي۲/ ٤۱٠۲ء‏ (عن ابن المنذر) ن۳/ ۲۰۷ 
(عن ابن المنذر)]. 
١‏ - أقل مسافة القصر 

الإجماع على أن القصر يكون في السفر من ثلاثة أميال» فما فوق. 

وقد أجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج من مكة المكرمة إلى منىء فإنه 
لايقصر الصلاة. 

وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة المكرمة من مثل المدينة المنورة» أن 
يقصر الصلاة. ٩۱۳۲[‏ (عن البعض) هھه/ ٩۱۱ ۰٩۱۰‏ ما۲۷» .]٥۳‏ 
۲ س- أقل مدة السفر المبيحة للقصر 

اتفقوا على أن من حج» أو اعتمر»ء أو جاهد المشركين» أو كانت مدة سفره 
ثلاثة أيام فصاعداًء فصلى الظهرء والعصر» والعشاء» ركعتين» فقد أدى 
ماعليه . [مر ه۲ ٤۱۱۲۹ - ٤۱۱۲۷ - ۷۸٤12‏ ي۲/ ۲۱۰]. 
۴۳ - خد قصر الصلاة 

أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر الصلاة مهما طال الزمن مالم يعزم 
على الإقامة. 

فإن نوى إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاةء وهذا مجمع عليه . 


(1) قالوا: لاقصر في آقل من ستة وأربعين ميلاً بالهاشمي» وهو قول ابن عباس» وابن عمر» 
ولامخالف لهما من الصحابة. 
وهكذا لامسَعَلّق لهم به لأنه قد خالفهما غيرهما من الصحابة» ولأنه قد اختلف عنهما أشد 
الاختلاف. وقد روي عن ابن عمر قوله: لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. 
وقد ذكر ابن حزم آقوالاً كثيرة» فليرجع إليها من شاء. .]١٠١۴[‏ 

(۲) عامة العلماء يقولون القصر في مسيرة يوم تام. [ي۲/ ۲٠١‏ (عن الأوزاعي)]. 

(۳) هذا باطل. وقد أوردنا عن سعيد بن جبير أنه يتم حين ينوي الإقامة أكثر من خمسة عشر 
يوماء واختلف فيه عن ابن عمر»ء وخالقه ابن عباس وغیره. 
وقول أصحاب الرأي بأن ذلك قول ابن عمرء وابن عباس» ولايعرف لهما مخالف من 
الصحابة» غير صحيح» فقد ذكرنا الخلاف فيه عنهم» وذكرنا عن ابن عباس نقسه خلاف 
ماحکوه عنه. رواه سعید في سننه» ولم أجد ماحکوه عنه فيه. وحديث ابن عباس في إقامة 
تسع عشرة ليلة. وجهه أن النبي ؟ لم يجمع الإقامة. ٠۱٥۴1‏ ي۲۳۸/۲]. 


رقا > ا > > ا 


وقد اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لايرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب 
رأي واحد من الفقهاء في تلك المدة"» وعاقه عائق عن السفرء أنه يقصر 
الصلاة» وإن أقام ماشاء الله. 

وإذا رجع المسافر إلى مدينته» فإنه يقصر» حتى يدخل بيوتهاء وهو مذهب 
العلماءء إلا من شذ. [ت ۲۹۳/۲ ب ٥۱٥۶ ۱۹٤/۱‏ (عن الأحناف) ۷۹۷۹9 - ۷۹۸۳ - ۸٠٠١‏ 
۸۱٩۱ - ۳ - ۲ -‏ - ۸۱۹۹ - (عن الطحاوي) ي۲/ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲٤۲١‏ (عن ابن المنذرء 
والأحناف)]. 
٤‏ - نية المسافر إتمام الصلاة 

إِذا نوی المسافر فی حین دخوله في الصلاة الإتمام» فإن ذلك يلزمه بإجماع 
العلماء. [ك١۱۹١۸].‏ 
٥‏ - السفر بعد دخول وقت الصلاة 

أجمعوا على أنه إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة جاز له قصرها. [ما۲۸ ي۲/ 
An‏ (عن ابن المنذر)]. 
٠‏ - السفر فى أثناء الصلاة 

من أحرم بالصلاة فى سفينته في البلد»ء فسارت» وفارقت البلد» وهو في 
الصلاةء فإنه يتمها صلاة حضر بإجماع المسلمين. 1ع۷/۱١٥].‏ 
۷ - الإقامة فى أثناء الصلاة 

من صلى في سفينته في السفر» فدخلت دار الإقامةء وقد صلى ركعة» فإنه يلزمه 
أن يتمها صلاة حضر بالإجماع. [ع۲۹/۱٠].‏ 
۸ - ذكر صلاة الحضر فى السفر 

من نسي صلاة الحضر» فذكرها في السفرء فعليه أن يؤديها صلاة حضر 
(1) مذهب مالك» والشافعي أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم الصلاة. ومذهب 


ابي حنيفة › والثڻوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوماً آتم. ومذهب أحمد» وداوود 
أنه إذا أزمع على الإقامة أكثر من أربعة آیام آَتم. [ب .]١١٤ - ۱١۳/۱‏ 
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بالإجماع» إلا الحسن البصري» وعبيد الله العنبري فإنهما قالا: يأتي بها صلاة 
سفر" . 3م۲۸ تو ۲۱ ي۲/ ۲۳۲ (عن احمد» وابن المنتر)]. 

- ذكر المسافر للصلاة في وقت الضرورة (۲۲۲۹) 
۹ - إتمام الإمام صلاة المسافر ساهياً 

الإجماع على أن الإمام في صلاة السفر إن قام من الركعتين ساهياًء ففرض على 
المأموم اتباعه في ذلك إن أتم الإمام» أو كان المأموم ممن يتم وإلا فلا . [م٠۸۷].‏ 
٠١‏ - صلاة المسافر إذا اقتدى بمقيم 

إن المسافر إذ اقتدى بمقيم صلى صلاة ميم بالاتفاق. [ف۲/ ٠٥١‏ (عن الشافعي) 
ي۲/۲]. 
١‏ - تطوع المسافر على الراحلة 

إن إجماع المسلمين على جواز التطوع على الراحلة في السفر» حيث توجهت 
بهء للقبلة» وغيرهاء ويومئ إيماء» يجعل السجود أخفض من الركوع» ويتشهد؛ 
ويسلم» وهو جالس على الراحلة» وفي محله. [ش۳/ ٤٠٠‏ ت ٤۹/۲‏ ها/ ٥٤۸‏ ك۷0۷٦‏ - 
۲٣۵ / ٣ع ۳۵ - ۳۲ - ۸۲۲۸ - 86٥‏ ي۱/ ۳٣۲‏ (عن الترمذي» وابن عبد البر) ف ٤0۹/۲‏ 
(عن ابن دقيق العيد) ن۲/١1۲ء ٠٤٤‏ (عن النووي» والعراقي» وابن حجر» وغيرهم)]. 
هھ صلاة المغرب 

- حكم صلاة المفرب )۲۲١١(‏ 
۲ - وقت المغرب 

الإجماع على أن الشمس إذا غربت» وتكامل غروبهاء فإنه وقت لصلاة 
الَمَعَرْت: 
)١(‏ قال محقق النوادر: ذكر أبو بكر القفال الشاشي في الحلية أن يقضيها تامة» ثم ذكر قول ابن 

المنذر» وخلاف الحسن البصري» ثم قال: وحكي عن المزني في مسائله المعتبرة أنه يقصر. 

كما أن البدر العيني قال في البناية : لا أعرف فيه خلافاً» إلا ما حكي عن الحسن البصري› 

وروى الأشعث عنه أن الاعتبار بحال الفعلء فيقصر. 


وقد وافق الحسن البصري ابن حزم في المحلى» فقال بوجوب قضاثها قصراًء ولم أعثر على 
أحد نسب القول إلى عبيد الله بن الحسن العنبري .]٤١[‏ 


رق ا د > پا ۷ 


وقد آجمعوا على أن الحمرة من وقت المغرب. 1م۲۳ ك۷٤۱‏ ط۱/ ٠٠۵‏ ع۳/ ۳۲ (عن 
ابن المنذر» وغیره) مر٣٣‏ ي۱/ ۳۳۷ ح۱/٤١۱‏ ن۲/۲]. 
۴۳ - المغرب من صلاة الليل 

أجمعوا على أن صلاة المغرب من صلاة اللیل . .]١۳۸١۹۵[‏ 
۴‰ - تعجيل المغرب 

إن تعجيل المخرب في أول وقتها أفضل با لإجماع. 

وإن تأخير المغرب في غير حال العذر مكروه عند العلماء كافة من الصحابةء 
فمن بعدهم. وقد حكي عن الشيعة آنهم يُؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم» وهذا 
لايلتَمَتُ إلیه» ولا أصل له. ۷/۴۶1 ش ۳۱۸/۳ ت۲۰۹/۱ ی۷/۱٤۳‏ ۱۷۰4 - ۲۵۳ ن ۰۲/۲ 
۳ (عن الترمذي» والنووي)]. 
٥‏ - ركعات المغرب 

المغرب ثلاث ركعات أبداً على كل أحد من صحيح» أو مريض» أو مسافرء أو 
مقيم» خائف» أو آمن. وهذا إجماع متیقن مقطوع به. ۰۲۸۱۲1 ٩۱۱‏ مر٤۲].‏ 

- القراءة في صلاة المغرب (۲۲۷۳) 
۲٠٠١‏ - التطوع قبل المغرب 

لا خلاف فى أنه يستحب صلاة ركعتين قبل المغرب لمن كان فى المسجد في 
ذلك الوقت 9 للجماعة» وكان فعله للركعتين لايؤثر فى القأخير . [ن۷/۲]. ٠‏ 

- إعادة المغرب )۲٤١۱١(‏ 1 
ه صلاة النافلة 

ر : صلاة انطع 
صلاة الوثر 
۷ - حکم الوتر 

الوتر ليس بفرض بالإجماع» وإنما هو سنَّة مُؤكدة عند الأمة كلهاء إلا أبا حنيفة 
فقال: هو واجب» وروي عنه أنه فرض. [ع۳/٤» ٠٠١‏ (عن ابن المنذرء وأبي الطيب» 
وأبي حامد) ط ۲۹۱/۱ ك٤٤1۷].‏ 
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۸ - وقت الوتر 

اتفقوا على أن ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. 

وفي أي وقت آوتر من الليل بعد العشاء أجزأه بلا خلاف يعلم» وقيل بجواز 
الوتر قبل العشاء. وهو ضعیف. [مر ۳۲ ما۲۹ ب۱/ ۱۹٥‏ ي۲/ ۱۳۵ ك ٦۷٦۲ - ٦۷٦1‏ ع٣/‏ 
۸ (عن ان المنذر) ف۲/ ۳۹۰ (عن ابن المنذر) ن۴/ >١‏ (عن البعض)]. 
۹ - رکعات الوتر 

أجمع الكل على أن الوتر لا يكون اثنتين» ولا أربعاً. وإن الصحابة أجمعوا على 
أن الوتر بثلاث ركعات موصولة حسن جائز" وإنه يصح بركعة واحدة في قول 
العلماءء إلا أبا حنيفة» والثوري» ومن تابعهما. [ف۲/ ۳۸۵ (عن البعض) ٥۱۸/۴۶‏ ن٣/‏ 


۳ (عن البعض)]. 
- الوتر آخر صلاة الليل )٠٠٠١(‏ - القّنوت في الوتر 
ر: قنوت 
- قطع الصبح للوتر (۲۲۰۸) 

د الصلاة الوشطى 


۲۰ - التأكيد عليها 
اتفق العلماء على أن الصلاة الوسطى آكد الصلوات الخمس”. [ع۳/۴۶٦‏ ذ١/‏ 


۱1 


)۱( روي عن ابن مسعود» وابن عباس» وعبادة بن الصامت» وحذيفة» وأبي الدرداء وعائشة 
أنهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الفجر» ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف 
هذا. [ك٤۸۳٦‏ ب١/١۱۹‏ (عن البعض)]. وهذا لايصح لأنه روي عن الصحابة خلافه. 
[ب 1۱۹٦/۱‏ 

(۲) تعقبه محمد بن نصر المرزوي بما رواه عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً : لاتوتروا بثلاث 
تشبهوا بصلاة المغرب. وقد صححه الحاكم وإسناده على شرط الشيخين : البخاري ومسلم. 
ومن طريق مقسم عن ابن عباس» وعائشة كراهية الوتر بثلاث» أخرجه النسائي أيضاً» وعن 
سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر وقال: لايشبه التطوع الفريضة. فهذه الآثار تقدح 
في الإجماع. [ف۲/ ۳۸۵ ن۳/ ۳۳]. 

(۳) اختلف العلماء في تحديد الصلاة الوسطى. والذي عليه أكثر العلماء من الصحابة. وغيرهم 
أنها صلاة العصر. [ع٠/ .]١١‏ 


حرف الماد ر ۷ 


صلنح0 
۱ - ما يجوز فيه الصلح 
أجمعت الأئمة على جواز الصلح بين المسلمين» وأهل الحرب» وبين أهل 
العدلء وأهل البغى»ء وبين الزوجين عند خوف الشقاق. [ي٤/ ٤۲۷‏ حه/٤٩].‏ 
( 10۲4 - ۳*04( 
۲ - الصلح على الإقرار بالدّين 
اتفق المسلمون على جواز الصلح على الإقرار بالدّین. [ب۲۹۰/۲]. 
۴۳ - معلومية بدل الصلح 
إل الصاح بعلو يح بار ج 
أما المصالحة بالمجهول عن المعلوم» فإنها لاتجوز بالإجماع" [حه/ ٩١‏ ذه/ 
٣‏ (عن المهدي)]. 
۲٤‏ - تعحیل البدلین 
يصح في الصلح تعجيل البدلين إجماعاً. [حه/ ۹]. 
٠‏ - الصلح على وفاء أقل من الذدّين 
اتفق العلماء على أن المدين إن صالح دائنه عن دراهم بدراهم أقل منها جاز إذا 
حل الأجلء فإذا لم يحل الأجل لم يجز أن يَحْطٌ عنه شيئاً قبل أن يقبض مكانه. 
وإن الصلح على أن يعطي المدين الدائن بعض ماله ويبرئه الدائن من باقيه 
باختياره» ولو شاء أن يأخذ ما أبرأه منه لفعل» فهذا حسن جائز بلا خلاف. وهو 
خیر. 
وقد أجمع الفقهاء على أن صلح الورثة غرماءهم على بعض ديونهم. 
(1) لاإجماع في الصلح. [مر*٠].‏ 
(۲) ينبغي أن ينظر في صحة هذا الإجماعء فإن حديث جابر أن أباه قتل يوم أحد شهيداً» وعليه 
دين» فاشتد الغرماء في حقوقهم. قال: فأتيت النبي ب فسآلهم أن يقبلوا ثمرة حائطي 
ويحللوا آبي» فأبوا. فلم يعطهم النبي به حائطي» وقال سنغدو عليك. فغدا علينا حين 


أصبح› فطاف في النخلء ودعا في ثمرها بالبركة»› قَجْدَذْتهاء فقضيتهم › وبقي لنا من ٹمرها. 
رواه البخاري. وهذا الحديث مصرح بالجواز. [ن/ 01]. 
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- وقد كان المورّث خلّف وفاء - جائزء إلا الأوزاعي» فإنه قال: لا يسع 
الورثة ذلك [ف۰/ ۲۳۷ (عن ابن بطال) ۱۲۷۰۲ نو .]۳٠۲‏ 
0٦‏ - الصلح عن الدين بغير جنسه 

لا خلاف بين الجميع في أن رجلاً لو كان له على رجل دين (مُدَ حنطة مثلاً) 
خا له أن يانه فن الدين غل ها احا ناجوز أن بكرن مله فما للأشناء 
التي يحل شراؤها وبيعها. 

وعليه» فقد اتفق العلماء على أن المدين إن صالح الدائن بعد حلول الأجل عن 
دراهم بدنانير» أو عن دنانير بدراهم» جاز بشرط القبض. 

ويجوز في الصلح التفاضل بين البدلين مع اختلاف الجنس» وعليه الإجماع. 
[خ1/۲٩‏ ف٥/‏ ۲۳۷ (عن ابن بطال) <ه/ ٩٩‏ ن٥/‏ ۲۳۱]. 
۷ - الصلح دون بدل 

الإجماع على صحة الصلح تبرعاً» وعلى جوازه بمعنى الإبراء. [حه/ .]۹١‏ 

(١٤۷ - ٩٤٩ - ٩٤٥( مصالحة العدو‎ - 


_- م 
ر صورة 
صورة 
۸ - مایباح تصویره 
يباح تصوير الشجر» ونحوه» مما لاروح فيه» ولاتحرم صنعته ولا التكسب به 


)1( قال محقق النوادر: هذا النوع من الصلح يسمى الإبراء. وبعضهم أطلق عليه «صلح 
الحطيطة). وهو أن يعترف له بدين في ذمته» فيقول: قد أبرأتك من نصفه» أو جزء معين 
منه» فأعطني ما بقي» فيصح» إذا كانت البراءة مطلقة من غير شرط. 
هذاء وقد نص ابن قدامة على أن هذا ليس بصلح» لأن الصلح لا يكون إلا في الإنكار: 
أما في الاعتراف» فإذا اعترف بشيء» وقضاه من جنسه» فهو وفاء» وإن قضاه من غير 
جنسه» فهو معاوضةء وإن أبرأه من بعضه اختياراً منه» واستوفى الباقي» فهو إيراء» وإن 
ولم أعثر على قول الأوزاعي .]۲۹٥-۲۹٤[‏ 


حرف الصاه_ ال| ۷۹ 


سواء الشجر المثمر وغيره. وهذا مذهب العلماء كافةء إلا مجاهداً فإنه كره تصوير 
الشجر المثمر. [ش۸/ ٤۱۰٩‏ ف ۳٠٣/۱۰‏ (عن النووي) ٤٤۷۲۲۵‏ ح٤/۳۹۸‏ ن۲/۲٠۱ء‏ ۳١٠٠ء‏ 
٥‏ (عن النووي» وابن رسلان»ء والمهدي)]. 
4 - مايحرم تصویره 

إن تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم» وهو من الكبائر» سواء أكان 
التصوير في ثوب» أم دينار» أم جدارء أم غير ذلك. وهذا هو قول العلماء. وقال 
بعض السلف بالنهي عما لها ظلٌ» ولاباس بالصُور التي ليس لها ظل. وهذا مذهب 
باطل . [ش۳۹۸/۸ ف۱۰/ ۳۱٠٣‏ (عن النووي) /٤<‏ ۳۹۸ ن۲/ ٠٠۲‏ (عن النووي)]. 
۰ - حكم التماثيل 

إن الإجماع على أن الصور إن كانت ذات أجسام (تماثيل) حرام يجب تغييرهاء 
سواء أكانت مما يمتهن» أم لا" . وقال بعض السلف بالرخصة في اللْعب لصغار 
البنات. [ف۰۳۱۸/۱۰ ۳۲۱ (عن اين العربي) ش۸/ ۳۹۹ ذ۲/ ٠٠١‏ (عن النووي)]. 
1 -_- بیع التماثيل 

تحريم بيع الأصنام عليه العمل عند أهل العلم. [ ت٤۲۹۸/۲‏ - ۲۹۹]. 


وم 
۲ س- تعريف الصوّم 

الصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب 
الشمس» وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش فقال بأنه يبدأ من الفجر الذي 
يملا البيوت والطرق. [ي ۷۹/۳ ك۷۱۸٤1].‏ 
۳ - نوعا الصيام 

الصيام قسمان: فرض» وتطوع» وهذا إجماع حق متيقن . .]۷٠٠١[‏ 

- الصوم في كفارة الصوم )۳١۷١(‏ - الصوم في كقارة الظّهار )٣١۸١(‏ 

- الصوم في كفارة القتل )۳٤۸۹(‏ - الصوم في كقارة الیمین )۳٤٣۹۸(‏ 

- تذر الصوم )٤٠٦٤(‏ 


(۱) هذا الإجماع محله في غير لعب البنات لأنها مباحة. [ف١٠/۸٠۳].‏ 


١‏ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


oV‏ - حکم صوم رمضان 

أجمع المسلمون على أن صوم شهر رمضان رکن»› وفرض . [ي ۷۸/۳ ۲۷١/٦۶‏ 
ب ۲۷٤/۱‏ ح۲/ ۲۲۷]. 
٥‏ - صوم غير رمضان 

لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع. وعليه الإجماع. [۲۷۲/۲۶» ۲۷١‏ ش١/‏ 
[YY‏ 
٣‏ - على من يجب صوم رمضان 

صیام شهر رمضان فرض على کل مسلم» عاقل» بالغ» صحيح» مقيم» حراً 
كان أو عبداًء ذكراً كان أو أنثى» إلا الحائض والنفساء فلا تصومان أيام 
حيضهما البتة» ولا أيام نفاسهماء ويقضيان صيام تلك الأيام. وهذا كله فرض 
متيقن من جميع أهل الإسلام. 1م۷۲۷ مر۳۹» ٤١‏ ب۱/٤۷].‏ (۲9۸۷) 
۷ س- النيابة في الصوم عن الحيّ 

آجمعوا على أنه لايصوم أحد عن إنسان حي . [مر٥٤» ٦۲‏ ش ٠۳١/٥‏ (عن عياض) 
ع۷ ۷ (عن ابن المنذر)]. 
۸ - النيابة في الصوم عن الميت 

من مات وعلیه صوم فاته بمرضٍ»› أو سفر» أو غيرهما من الأعذار» ولم يتمكن 
من قضائه حتی مات» فلا شيء عليه» ولايصام عنه» ولايطعم عنه» وعليه 
الإجماع". وقال قتادة» وطاووس: يجب أن يُطْعَّم عنه لکل يوم مسکین. ٤٩٠/٣۶[‏ 
(عن العبدري) ن٤/ ۲۳٣‏ (عن إمام الحرمين)]. 
۹ - تكليف المجنون بالصوم 

إن المجنون لايلزمه الصوم في الحال بالإجماع. فإن أفاق في أثناء الشهرء فعليه 
صوم مابقي من الأيام بغير خلاف. ومن نوى الصوم» كما أمره الله عز وجل» ثم 
جل فقد صح صومه بیقین وعلیه الإجماع. [ع۹/ ۲۷۷ م٤٠۷‏ ي۳/١١٠].‏ 

- طروء الجنون بعد الصوم )٠۲١(‏ 


(1) نقل الإجماع مبالغة. وهو متعقب بان بعض آهل الظاهر يقولون بوجوبه. [ن٤/٣۲۳].‏ 


حرف السار لل ا٦‏ 


٠١‏ - إسلام الكافر في رمضان 

إذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام مايستقبل من بقية الشهر بلا خلاف. 
[ي۳/ ۱١‏ ن٤/‏ ۲۰۰]. 
١‏ س- بلوغ الصغير في أثناء الشهر 

إذا بلغ الصبي في أثناء الشهر» فما مضى من الشهر قبل بلوغه» لا قضاء عليه» 
سواء كان قد صامه» آم أفطره» وهو قول عامة أهل العلمء إلا الأوزاعي» فقال: 
يقضيه إن كان أفطره وهو مُطيق لصيامه. [ي"/ .]٠٤١‏ 
۲ - تكليف المسافر بالصوم 

المسافر سفراً تقصر فيه الصلاة» وليس سفر معصية» يباح له أن يفطر بإجماع 
المسلمين. 

وقد كان الصحابة يسافرونء فمنهم الصائم» ومنهم المفطرء فلا يعيب الصائم 
على المفطرء ولا المفطر على الصائمء ولذلك جاز عند جميع أهل الفتوى الصوم 
في السفر» والإفطار. 

وإن دخل شهر رمضان وهو في السفر أبيح له الفطر بلا خلاف يعلم بين أهل 
العلم. [ي ۱۳١ ۰٩۱/۳‏ مر ۲۸٦/1 ٤‏ ھ ۱۳۳/۱ 2 -۱۳۹۵٤‏ ۱۰۱۲- ۱۰۱۳ ش ٩۳/٥‏ ح۲/ 
[YT «(f°‏ 


۳ - السفر في أثناء الشهر 

إذا دخل شهر رمضان» وهو مقيم» جاز له أن يسافر» ويفطر في صبيحة الليلة 
التي خحرج فيها لسفره» وما بعدهاء وهو قول العلماء كافة» إلا ماحكي عن 
أبي مجلز التابعي أنه لايسافر» فإن سافر لزمه الصوم» وحرم عليه الفطر» وعن 
عبيدة السلماني وسويد بن غفلة التابعيّين أنه يلزمه الصوم بقية الشهر ولايمتنع السفر 
عليه . ۲۸۹/٦۶1‏ ي۹۱/۳]. 
٤4‏ - تبييت نية الفطر 

اتفقوا في الذي يريد السفر في رمضان أنه لايجوز له آن يبيّت الفطر. [ك١٤١٤٠].‏ 


| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٥‏ - قیام مایمنع متابعة السفر 

أجمعوا على أنه لو مشى في سفره حتى غابت بيوت القرية والمصرء فنزل» 
فأكل» ثم عاقه عائق عن النهوض في ذلك السفرء لم تلزمه الكفارة. [ك١٤١٤٠].‏ 
٦‏ - عودة المسافر 

يستحب عند جماعة العلماء لمن كان في سفر في رمضان»ء وعلم أنه داخل 
المدينة من أول يومه» أن يدخلهاء وهو صائم. 

فإن دخل مفطراًء فليس عليه كفارة عند أحد. [ك۱۸١٤٠].‏ 

- تكليف المسافر بقضاء الصوم )۲١٤۳(‏ 
۷ - تكليف الحائض والنفساء بالصوم 

أجمع المسلمون على تحريم الصوم» فرضه ونفله» على الحائض» والنفساءء 
وعلی آنه لایصح صومهما. [ش ۳۹۸/۲ مر۳۳ ۲۵٤۴ ٤١‏ ب |٦ ۳۷۰ ۳۹۸/۲۶ ۵٤/۱‏ 
۱ (عن ابن جریر وغیره) ي ۱۲۸/۳ ۳۹۲۳۵4 - ۱٤۹٤۳‏ (عن مالك) ۱۳۹/۱ ن۱/ ۲۸۰]. 

- تكليف الحائض, والنفساء بقضاء الصوم )٠٠٤۳(‏ 

- تكليف المستحاضة بالصوم )۲۱١(‏ 


۸ - تكليف الحامل» والمرضع بالصوم 

إذا حافت الحامل والمرضع على نفسيهماء أو على الجنين» والرضيع› 
فلهما الفطر ولا كفارة عليهاء وعليهما القضاء» وعلى هذا العمل عند أهل 
ال [ ت٣ -۲٣٣/‏ ۷ نو ۳۹ ي ۲٣۰ /٤ن ۲۳۳ /۲ ۱۲٣/۳‏ (عن الترمذي)]. )۲۹٣٤۳(‏ 
۹4۹ - تكليف المريض بالصوم 

اتفقوا على أن من آذاه المرض» وضعف عن الصوم» فله أن يُفطر. [مره٤‏ ب١/‏ 
۵ ي ۳/ ۱۳۲ ۱٤۳۹۹9 ۲۸۲/٦۶‏ (عن مالك) ۲/ ۲۳۰]. 

- تكليف المريض بقضاء الصوم )۲١٤۳(‏ 
(1) قال محقق النوادر: صرح بذلك الشافعي في الأم» فقال: «والحامل» والمرضع› إذا أطاقت 


الصوم» ولم تخافا على ولديهماء لم تفطرا. فإن خافتا على ولديهماء أفطرتاء وتصدقتا عن 
كل يوم بمد حنطة» وصامتا إذا أمنتا على ولديهما» هو قول ابن عمر .]٥۹[‏ 


حرف الصاد_ اال| A٣‏ 


٠١‏ - الصوم في المرض 

اتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسهء فصام فإنه يجزئه. ولا فدية عليه 
بالإجماع . [مر ۷٦۲۲ ٤٥‏ ب۱/ ۲۸۵ ع۱/ ۲۸۲]. 
۱ - تكليف المُسڻٌ بالصوم 

أجمعوا على أن من كان شيخاً كبيراًء» أو عجوزاًء لايطيق الصوم» فإنه يفطر في 
رمضان» ولا إثم عليه. 

وإن تكلف الصوم» فصام» صح صومه» ولافدية عليه بالإجماع. 

وإن كان لايستطيع الصوم فإنه يفطرء ويطعم عن كل يوم مسكيناً» وهو قول 
علي» وابن عباس» وقيس بن السائب» ولامخالف لهم من الصحابة. [ما۳۹ - ٤٠‏ 
ع ۲ ۲ (عن ابن المنذر) مر ٤٥‏ ۷۷۰۲ ب ۲۹۱/۱ ۱٤١۹٤4‏ ۲/ ۲۳۰]. 
۲ - حكم وقت الصوم 

إن الزمان ركن في الصوم بالاتفاق . [با/٤۲۷].‏ 
۴۳ - تحدید بدء شهر رمضان 

إن العلماء أجمعوا على أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو رؤية 
الهلال. 

وقد اتفقوا على أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس» ولم يعلم أنه ظهر 
بالأمس» فإن الشهر يبدا من اليوم الثاني . [ب ۲۷٤/۱‏ ۲۷۵ مر٥٤‏ ح۲/۲٤۲].‏ 
٤‏ - إثبات هلال رمضان 

أجمعوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال فالصيام بذلك واجب. 

وإن شهد برؤیته اثنان» أو واحد» وحکم به حاکم» ولم ینقض حکمه» وجب 
الصوم بالإجماع. 

وإن قال الشاهد الفرع: حدثني فلان أن فلاناً رأى الهلالء لم يقبل قوله 
بالإجماع". 


(1) القياس يقتضي قبوله إذا اكتفينا بخبر الواحد في الأصل والفرع. ولاتسلم دعوى الإجماع من 
نزاع. [ع٠/ ۳٠۷‏ (عن الجويني)]. 
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وقد أجمع العلماء على أن من أبصر الهلال وحده» فعليه الصوم» وقال عطاء 
ابن أبي رباح: لا يصوم إلا برؤية غيره معه. ولوكانت ليلة الثلائين من شعبان» ولم 
ير الناس الهلال»ء فرأى إنسان النبي ية في المنام» فقال له: الليلة أول رمضان» 
لم يصح الصوم بهذا المنام» لا لصاحب المنام» ولا لغيره» وعليه الإجماع. [مره؟ 
ب ۲۷٦/۱‏ ي ۷۹ ع ۳۰۷ ۱ء ۳۱۳ (عن عیاض»› والسنجي) > ۲/۲ 0[ 
٥‏ - رؤية الهلال في بلد دون غيره 

إن لكل بلد رؤيتهمء هو ماعليه العمل عند أهل العلم. 

وإن رؤية الهلال ببلد يلزم البلاد كلها بالإاجماع. [ت۳/ ۵۲ ف٤/۹۸‏ (عن ابن 
عبد البر) ب ۲۷۸/۱ ن٤/ ۱۹١‏ (عن ابن عبد البر)]. 

- الصوم عند إکمال شعبان ثلاثین )۲٥۹۸(‏ 
۹ - ثبوت الهلال بالحساب 

إجماع الصحابة على أنه لاعبرة بالحساب وسير القمر لثبوت الصوم والإفطار. 
[Y€ />[‏ 
۷ - الاشتباه برمضان 

إذا اشتبه رمضان على أسير» أو سجين» أو غيرهماء فاجتهد» وصام» فوافق 
صومه رمضان أجزأه بإجماع السلف. وقال الحسن بن صالح: عليه الإعادة. 

وإن صام شهراً وافق قبل شهر رمضان لم يجزئه في قول عامة الفقهاء. [ع٦/٠٠٠‏ 
(عن الماوردي) ي .]۲٠۹/۲ ۱٤١/۳‏ 
04۹۸ - تحدید يوم الشك وصومه 

إجماع الأمة على أنه لايجب صوم يوم الشك» وهو إذا كانت السماء متغيّمة في 


)1( الذي ينبغي اعتماده هو ماذهب إليه المالكية» وجماعة من الزيدية» واختاره الهادي منهم: 
وحكاه القرطبي عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلهاء ولا يلتفت إلى ما قاله 
ابن عبد البر من أن هذا القول خلاف الإجماع. قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى 
الرؤية فيما بعد من البلدان» كخراسان» والأندلس. وذلك لأن الإجماع لايتم والمخالف 
مثل هؤلاء الجماعة. [ن٤/ .]۱۹١‏ وقول ابن عبد البر في [ك .]۱١۸٠۳‏ 


خرقا و د ا ل ا و 


آخر اليوم التاسع والعشرين من شعبان» ولم يشهد عدل برؤية الهلال» فيوم الثلاثين 
هو يوم الشك. 

ويجب على من لم يشاهد الهلالء ولا أخبره من شاهده أن يكمل عدة شعبان 
ثلاثین یوما ڻم يصوم» وهذا لاخلاف فيه. 

ومن أصبح مفطراً يعتقد أنه شعبان» ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان لزمه 
الإمساك» وعليه القضاء بالاتفاق. وقال عطاء: يأكل بقية يومه. [ف٤/۹۸» ٠١١‏ (عن 
ابن المنذر) ٠٤٤۳١4‏ ي۳/ ٠۲١‏ - ١١٠(عن‏ ابن عبد البر) ع٠/ ٤۷٤‏ (عن الخطيب البغدادي) ح۲/ 
۲ ن/141]. 
۹ - تعجيل الصوم للاحتياط 

تعجيل الصوم قبل دخول رمضان على نية الاحتياط لرمضان مكروه في قول أهل 
العلم. 

وإن كان يصوم صوماًء فوافق صيامه ذلك» فلا بأس به عندهم. [ت۳/ ٤٠‏ ف٤/‏ 
۳ (عن الترمڌي)]. 
٠١‏ - صفة الصوم 

اتفقوا على أن من نوى الصوم في الليل» ولم يأكل شيعا أصلاًء لا ناسياً 
ولا عامداًء ولا استمنى كذلك» ولا أصبح جنباًء ولا تقيأً عامداًء ولا قَبّلء 
ولاعض» ولا مسٌ» ولا أمذى» ولا أمنى» ولا احتجم» ولا احتلم» ولا دخل 


(1) ذكر القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي وجوب صوم يوم الشك بإجماع الصحابة. روي ذلك 
عن عمرء وابنه» وأبي هريرة» وعمرو بن العاص» ومعاوية» وأنس» وعائشة» ولم يعرف 
لهم مخالف من الصحابة. 
قال الخطيب البغدادي في الرد عليه: هذه دعوى منه ليس عليها برهان»ء ولايعجز كل من 
غلب هواه على شيء أن يدعي إجماع الصحابة عليه. فممّن منع صوم يوم الشك عمر» 
وعلي» وابن مسعود» وعمار بن ياسر» وحذيفة بن اليمان» وابن عمر وابن عباس» وأنس» 
وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وعائشةء ومن التابعين سعيد بن المسيب» والقاسم بن 
محمد» وأبو وائل» وعبد الله بن حكيم الجهني» وعكرمة» والشعبي» والحسن» وابن 
سيرين» والمسيب بن رافع» وعمر بن عبد العزيز» ومسلم بن يسار» وأبو السوار العدوي» 
وقتادة» والضحاك بن قيس› وإبراهيم النخعي› ومن الققهاء والمجتهدين ابن جریج»› 
والأوزاعي» والليث» والشافعي» وإسحاق بن راهويه. [ع٦/ .]٤4١ ٤۷٤ ٤٩۷‏ 
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حلقه شيء غير ریقه» ولااحتقن» ولاداوی جرحأ ببطنه» ولا اسَعَظ» ولا نوی 
الفطر» ولاقطر في إحليله ولا في أذنه» ولااكتحل» ولاخرج عن قريته» أو مصره» 
ولاكذب» ولااغتاب» ولاتعمّد معصية» ولا دهن شاربه» ولا رعف أنفه» من قبل 
طلوع الفجر الآخر إلى تمام غروب الشمس» فقد تم صومه. [مر۳۹ - .]٤١‏ 
١‏ - نية الصوم 

إن النية شرط للصوم بالإجماع. وعليه فإن الإجماع على أنه لايصح صوم 
إلا بنية» سواء أكان صوم تطوع» أم صوم فرض. وقال عطاءء ومجاهد» وزفر: إن 
كان الصوم متعيَناً بأن يكون صحيحاً مقيماً في شهر رمضان» فلا يفتقر إلى نية. 

اما صوم القضاءء والنذر» والكفارة» فيشترط له النية بإجماع المسلمين. 

وقد أجمعوا على أن من نوى الصيام في الليل» ونام النهارء إلا آنه استيقظ 
لحظة منه ونام باقيه» صح صومه. 

وإن نوى الصيام من الليل» ولم ينم النهار. وكان غافلاً عن الصوم في 
جميعه» صح صومه بالإجماع. [ف٤/ ۹٤‏ ي ۸۳/۳ ب ۳۰۱/۱ ع۱/٣۳۳»‏ ۳۹۷ (عن 
الماوردي) ح۲/ ۲۳۷]. 
۲ - صوم رمضان بنية أخرى 

إجماع الجميع على فساد قول من قال بأن من صام شهر رمضان بنية قضاء من 
واجب عليه من نذر» أو غيره» أو بنية التطوع» أنه يجزئ عنه من فرضه الواجب 
عليه من صوم شهر رمضان. [ه٤/‏ ۰۷۸۷ ۷۸۸]. 
۴ - وقت نية الصوم 

إن من صام» ونوى الصيام من الليل» فقد أدى ماعليه بالإجماع. 

ومن نوى الصوم بالليلء ثم أكل» أو شرب أو جامع» أو أتى بغير ذلك من 
منافيات الصوم» فإن نيته لاتبطل بإجماع المسلمين. وقال أبو إسحاق المروزي : 
تبطل نيته ويجب تجديدها» فإن لم يجددها في الليل لم يصح صومه. 

وإن النية لاتجزئ بعد زوال الشمس بالإجماع". 


)۱( قد بالغوا في ذلك. لأن هذا صح عن حذيفة» وابن مسعود» وأبي الدرداءء وسعيد بن المسيب› 
وعطاء» والحسن› والثوري› وأحمد» ولاحجة في أحد دون رسول الله ب [Ye]‏ 


رق او ج ج ا ل 


ومن نوى الصيام نهاراًء فإن من شرطه ألا يكون قد طعم قبل النية» ولافعل 
مايفطره» فإن فعل شيئا من ذلك لم يجزئه الصیام بلا خلاف يعلم [۷۲۸۲» ۷۳١‏ (عن 
البعض) ما۳۸ ي۳/ ٠۲١ /٦ع ٩۰‏ (عن الإصطخري)]. 
٤‏ - صوم رمضان بلا نية 

أجمعوا على أن من صام يوماً من رمضان لاينوي به شیغاًء فانه لایجزئه عن 
صوم الفرض. وقال زفر: يجزئه. [۸1۱۶]. 
٠‏ - حكم السحور 

أجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه مستحب» ولاإثم على من تركه. 

وقد اتفق العلماء على أن تأخیره أفضل . [ما۳۸ ع1/ ١٥٠٤ء ٤٠١‏ (عن ابن المنذر) ب١/‏ 
۷ ي ۳/ ۱۵۲ ش٩/‏ 1۹ ف٤/‏ ۱۱۲ (عن ابن المنذر) ن٤/‏ ۲۲۲ (عن ابن المنذر)]. 

- ثبوت وقت الإمساك )۲٠۳۹(‏ 
۲٦‏ - بدء وقت الإمساك 

إن الأكل والشرب يحرم بطلوع الفجر الصادق بإجماع أهل الأمصار. 

أما الفجر الأول الذي هو المستطيل المُستدق صاعداً في الفلك كذنب 
السرحان» وتحدث بعده ظلمة في الأفق» فلا يحرم الأكل» ولا الشرب على 
الصائم بإجماع المسلمين. 

وإن الأكل مُباح بعد طلوع الفجر مالم يتبين لمريد الصوم طلوعه» وهو قول 
أبي بكر» وعمر» وعلي» وابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة» وابن مسعود» 
وحذيفة» وزيد بن ثابت» وسعد بن أبي وقاص» وعمة حبيب» ولايعرف لهم 
مخالف من الصحابة» إلا رواية ضعيفة عن ابن مسعودء وأبي سعيد الخدري. وقال 
مالك بتحريم الأكل على من شك بطلوع الفجر وأوجب القضاء عليه إن أكل» ولم 


(1) ذهب جماعة من الصحابة» والأعمش» وأبو بكر بن عياش إلى جواز السحور إلى أن يتضح 
الفجر. وذهب بعضهم إلى أن المراد بتبيّن بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض في 
الطرق والبيوت. وهذا مَحكيّ عن أبي بكر» وغيره. وروي عن علي أنه صلى الصبح» ثم 
قال: الآن حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وفي هذا تعقيب على نقل الإجماع. 
[ف٤/11۰[].‏ 
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يقل بذلك أحد من العلماء غيرە. [ع۳/ ۷٤ء V0 TTA, 41*3 6£ - ٤۳ ٤41/1‏ 
ت۳ / ۵۹ ي ۷۹/۳ ف٤/‏ (عن ابن قدامة)]. 
۷ - الصوم ليلاً 

الصوم في الليل لايصح بإجماع المسلمين. 1ع١/١٤].‏ 
۸ س- ما يحرم وقت الصوم 

أجمعت الأمة على أن الصائم يحرم عليه زمن الصوم الطعام» والشراب» 
والجماع في القبل والدبر» سواء أنزل» أم لم ینزل. [ع۲/۲۶٠۳» ۳٣۳‏ (عن ابن المنذر) 
مر۳۹› ۱۳۱ ب ۲۷٤/۱‏ ۲۸۰ ف۷۹/۲]. 
۹ - تعمد الأكل والشرب في الصوم 

إن من تعمد الأكل»ء أو تعمد الشرب» مما يُتغذى به» قل» أو كثر» وهو ذاكر 
لصومه» فإنه يبطل صومه با لإجماع. 

وما دخل من ماء المضمضة والاستنشاق عمداًء آفسد الصوم بالإجماع. 

أما ما لايتغذى به فإنه يبطل الصوم في قول عامة أهل العلم. وقال الحسن بن 
صالح: لايفطر بما ليس بطعام ولا شراب. ومانقل عن أبي طلحة الأنصاري من أنه 
كان يأكل البَرّد في الصوم ويقول: ليس بطعام ولا شراب» لم يشبت» فلا يعد 
خلافا. [۷۳۳۴ مر۳۹ ي۳/ .]۹٤‏ 
٠١‏ »- سعوط الصائم 

كره أهل العلم السعوط للصائم» ورأوا أن ذلك يفطره. [ت٣/١۳٠].‏ 
١‏ - الإفطار ناسياً 

من أفطر بالشرب» أو الأكل» في نهار رمضان ناسياً» فصيامه تام» ولا قضاء 
عليه» ولاكفارة. وهو قول علي» وزيد بن ثابت» وأبي هريرة» وابن عمر» 
ولايعرف لهم مخالف من الصحابة. 

وإن الإجماع على أن الإفطار بالجماع والأكل ناسياً سواء بالحكم”". ۷٠۲۲1‏ 
۸ (عن البعض) ف٤/۱۲۹‏ ن٤/٠١۲‏ (عن ابن المنذرء واين حزم» وغيرهما)]. 


(۱) بالغوا في ذلك. فقد روي عن عطاء» والثوري آن من أفطر بالجماع ناسياً عليه القضاء. وقال 
ابن الماجشون عليه القضاء والكمّارة. [م١٠٠۷].‏ 


قاق د ا د ا 


۲ - الإکراه على الإفطار 

الإفطار للإكراه جائز إجماعاً. [ج۲/٠۲۳]‏ 
۳ - صوم من أفطر غيره 

أجمعت الأمة على أن رجلا لو سقى صائماً ماء» وأطعمه خبزاًء طائعاًء أو 
مکرهاء لم یکن بفعله ذلك بغیره مفطراً. .]۱٤٩٤١۵[‏ 
4 س ابتلاع الريق 

إن ابتلاع الريق قل أو كثرء لاينقض الصوم بالإجماع. 

أما إن ابتلع ریق غیره» فقد اتفق العلماء على آنه یفطر. ۳۰۸/۱۶1 ۳۵۹ مره 
[VYYe‏ 
٥‏ س- ابتلاع ما علق بين الأسنان 

أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين 
أسنانه إذا كان لا يقدر على ردّه. فإن قدر على رده فابتلعه عمداً أفطر فى قول 

ئر العلماءء إلا أبا حنيفة› فإنه قال: لا یقطر. 1م۳۹1 ف٤/۱۲۹(عن‏ ابن المنذر) ع٦/‏ 
عن ابن المنذر)ي۳/ ١١٠(عن‏ ابن المنذر)]. 
٠‏ - ما يدخل الحوف من غير قصد 

ما يدخل الجوف من غير قصد» كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق» ونخل 
الدقيق» والذبابة التي تدخل حلقهء أو يرش عليه ماء» فيدخل أذنه»ء أو أنفهء 
أوحلقه» أو يُلْقَى في ماءء فيصل إلى جوفهء أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة أو 
يْصَب في حلقه أو أنفه شيء كُرْهاً› أو تُداوّی مأمومته» أو جائفته بغر اختیاره» أو 
يحجم كزْهاًء أو ما أشبه ذلك» فلا يفسد صومه بلا خلاف يعلم. وقال أشهب: إن 
دخل الذباب في حلقه أحب إلي أن يقضي . [ي ۷٥۳۲ ٠٠٤/۳‏ ف٤/‏ ١٠٠(عن‏ ابن المنير)]. 
۷ - المضمضة في الصوم 

لا خلاف في أنه لايفطر الصائم بالمضمضة» سواء أكان في الطهارة» أم في 
غیرها. [ي۹۸/۳]. )۲٣۰۹(‏ 

- استعمال السواك بالصوم )۱۹۸١(‏ 
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۸ - تعمد القيء في الصوم 

من تقياً عمداً بطل صومه بالإجماع. وقال ابن مسعود» وابن عباس» وعكرمة» 
وربيعةء والهادي» والقاسم» وإحدى الروايتين عن مالك: إنه لايفطر بالقيء عمداً 
مالم یرجع منه شيء باختیاره. ۷۳۳۴1 ما۳۹ ت۴/ ۷۲ ۱٤۱۲۲۵‏ ي۳/ ۱۰۷ (عن ابن المنذر) 
۳۹۱/٦۶‏ (عن ابن المنذر) ف٤/ ۱٤۱‏ (عن ابن المنذر) ن٤/ ۲٠٤‏ (عن ابن المنذر)]ء 
۹ - غلبة القيء في الصوم 

من دَرَعه القيء لا يبطل صومه بالإجماع. وفي إحدى الروايتين عن الحسن أن 
عليه القضاء. [ما۳۹ت۳/ ١۷ف٤/١٤1(عن‏ ابن المنذر) ي/ ١١٠(عن‏ الخطابي) ع٦/ ۳٠١‏ (عن 
ابن المنذر)]. 
٠‏ - خروج القَلْس والدم من أسنان الصائم 

إن القَلْس» والدم الخارجين من الأسنانء لايرجعان إلى الحلق» لايبطل الصوم 
بهما بلا خلاف يعلم» وحتى لو جاء في ذلك خلاف لما النَفِتَ إليه. .]۷٥۳٢[‏ 
١‏ س- الحقتة في الصوم 

الحقَنَة مُفْطِرَّة في الصوم في قول عامة العلماء» إلا الحسن بن صالح» وداوود 
[ع/ ٣١‏ (عن المتولي)]. 
۲ س- تعمد الجماع في الصوم 

أجمعت الأمة على أن تعمد الجماع يبطل الصوم سواء آنزل» أم لم ينزل. 

فإن طلع الفجر» وهو مجامع» فعلم طلوعه» ثم مكث مستديماً للجماع» فقد 
بطل صومه بلا خلاف يعلم بین العلماء. [ع1/ ۳٤۷‏ ۳۹۳ ۷۳۳۲ مر ۳۹ي ۱٠۹/۳‏ ج۲/ 
(FIA) [TEA‏ 

- الجماع ناسياً في الصوم )۲١۱١(‏ 

- لا حد في الوطء بالصوم )۱۱۳١(‏ 
۳ - المباشرة دون الفرج 

من باشر دون الفرج» فأنزل» فقد بطل صومه بالإجماع. 1ع1/٠١۳‏ (عن الماورديء 
وغیره) ی۱۰۹/۳ ج۲/ .]۲١۱‏ 


او 


٤‏ - القبلة في الصوم 
أجمع العلماء على أن من كره القبلة في الصوم لم يكرهها لنفسهاء وإنما كرهها 
خشية ما تحمل إليه من الإنزال» وأقل ذلك المذي. 
فإن قبّل» وسلم من قليل ذلك» وکثیره» لم یبطل صومه بلا خلاف'. 
وأما إن أنزل» فقد بطل صومه بالإجماع"“ ولزمه القضاء دون الكفارة في قول 
الفقهاء. 
وإن أمذى لم يبطل صومه في قول الفقهاء. 
ومن قله امرأة بغیر اختیاره» فأنزل» لم یفسد صومه بلا خلاف یعلم. [ك۵۵ ٠۳۹۰‏ 
٩۹ ۰۳۱٤/۱ ۱۳۹۰۹ -‏ (عن ابن الماوردي» وغیره) ش ۷۸/٩‏ (عن عیاض) ب ۲۸۱/۱ ي٣/‏ 
۱ ۱۰۴ ف٤/‏ ۱۲۲۳ء ۱۲۳(عن ابن قدامة» والنووي) ج۲/ ۲۵۹۱ ن٤/‏ ۰۲۱۱ ۲۱۲ (عن النووي»› 
وابن قدامة)]. 
٠‏ - تكرار النظر إلى المرأة الأجنبية 
من رر النظر إلى امرأة أجنبيةء ولم يقترن به إنزال» فلا يفسد صومه بغير 
خلاف. [ي۱۰۳/۳]. 
٠‏ - التفكير بالمرأة الأجنبية 
من فكر بامرأة أجنبية بقلبه من غير نظر» فَىَلذّذء فأنزل» فلا قضاء عليه» 
ولا كفارة بالإجماع. [ع٠/ ٠٠١‏ (عن الماوردي)]. 
۷ - صوم الجْنْب 
من أصبح جُنباً» فصومه صحیح»› ولا قضاء عليه» من غير فرق بین أن تکون 
الجنابة عن جماع» أو غيره. وعليه استقر الإجماع بعد خلاف قد ارتفع". 
(1) هو متعقب بأن سعيد بن المسيب» ومحمد ين الحنفية» وابن شبرمة» قالوا إن من قبل أفطرء 
وقضی يوماً مکانه. ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم. [ن٤/‏ ۲۱۱ .]٤٩۹٩/٦۶‏ 
(۲) فيه نظر. فقد حکی ابن حزم آنه لایفطر ولو آنزل. [ف٤/‏ ۱۲۲ ن٤/‏ ۲۱۲(عن ابن حجر)]. 
(۳) حكي عن الحسن بن صالح إبطاله. وكان عليه أبو هريرة. والصحيح أنه رجع عنه. وقيل لم 
يرجع. وليس بشيء. وحكي عن طاووس» وعروة» والنخعي أنه إن علم بجنابته لم يصح»› 
وإلا فيصح. وحكي مثله عن أبي هريرة. وحكي أيضاً عن الحسن البصري» والنخعي أنه 
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وقد أجمعت الأمة على أن للجنب أن يُوّخُر الغسل حتى يصبح» ثم يغتسل› 
ویتم صومه. [ش٩/‏ ۸۷ ع٦/٩٦٤۳‏ - ۳٤۷‏ (عن الماوردي) ي۴/ ۱۲۴١‏ ۱۳۸۹۲۵ - ۱۳۸۹۸ ف٤/‏ 
11۸ (عن الماوردي› والنووي) ن/ 1۳ (عن الماوردي› والنووي› وابن دقیق العيد)]. 

۸ - صوم الحائض. والنفساء بغير غسل 

إذا انقطع دم الحائض» والنفساء في الليل» ثم طلع الفجر قبل اغتسالهماء صح 
صومهما» ووجب إتمامه» سواء أتركتا الغسل شا ام هوا بعذر» أو بغير 
عُذر. وهذا مذهب العلماء كاقّة» إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صحته 
عنه» أم لا. [ش ۲٠۵۴ ۸۸/٩‏ ف٤/‏ ۱۲۰ (عن النووي) ۱۳۸۸۲۵]. 

۹ - جماع البهيمة في الصوم 

إن ناكح البهيمة» إن أنزل» فسد صومه إجماعاً. [ح۲/١٠٠].‏ 
۰ = الاحتلام فی الصوم 

أجمعت الأمة على أن من احتلم بالنهار» وهو صائم» وجب عليه الغسل» 
ولا يفسد صومه بذلك»› بل یتمه. [ع1/ ۳٠١ ۰۳٤۷ - ۳٤٦‏ (عن الماوردي) ۷٠۳۲‏ ط۲/ 
٩‏ ۱۷ ۳۷۵ ف٤/‏ ۰۱۱۸ ۱۱۹ (عن الماوردي) ن٤/‏ ۱۳٣۲ء ۲٣٤‏ (عن الماوردي)]. 
۳1 ¬ خروج الدم من الصائم 

أجمع الكل على أن الصائم إذا فصد عرقاًء أنه لا يكون بذلك مفطراً. [ط۲/ ۹۷]. 

- تداوي الصائم بالحجامة )۱٤١۲(‏ - إغماء الصائم )۳٤٤١(‏ 

۲ - خروج شيءَ من بدن الصائم 

أجمعوا على أنه لا يقال للخارجة من جميع البدن- نجاسة كانت» أو غيرها- 
إنها لا تفطر الصائم» لخروجها من بدنه. [ك۹١١٤١].‏ 

۳ - أآثر المعاصي في الصوم 

إن المعاصي تبطل الصوم في قول عمر٬‏ وبي ذر» وأبي هريرة› انش 
= يجزيه في صوم التطوع دون الفرض. وحكي عن سالم بن عبد الله والحسن البصري: 

والنخعي» والحسن بن صالح آنه يصومه › ويقضصيه. وقد ارتقع هذا الخلاف وأجمع العلماأء 

على صخته. وفي صحة الإجماع بعد الخلاف نزاع مشهور. [ش٥/‏ ۸۷ف٤/ ۱١۸‏ (عن 
الماوردي) ن ۲۱۳/٤‏ (عن الماوردي)]. 


حرف الصا ا ۳ 


وجابر» وعلي» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة» ومن التابعين مجاهد» 
وحفصة بنت سيرين» وميمون بن مهران. قال إبراهيم النخعي: كانوا يقولون الكذب 
يفطر الصائم . [م٤۷۳].‏ 
٤‏ - أثر الردّة في الصوم 

من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم» فقد فسد صومه» وعليه قضاء ذلك اليوم 
إذا عاد إلى الإسلام» سواء أسلم في أثناء الصوم» أم بعد قضائه» وسواء أكانت 
ردّته باعتقاده ما یکفر به. أم شگه فيما يكفر فيه» أو النطق بكلمة الكفر مستهزئاًء أو 
غير مستهزئ» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. [ي۸/۴١٠].‏ 
٥‏ - بدء وقت الإفطار 

إن الصوم ينقضي»› ویتم بغروب الشمس بإجماع المسلمین. [ع۱/ ٠۳۸١۹۵2 ۳٤۲۱‏ 
ب۲۷۹/۱]. 
۲٠١‏ - ثبوت الإمساك» والفطر 

الإمساك عن الأكلء والفطر يجب بقول الواحد بالإجماع. 

وقد اتفق العلماء على الفطر إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية. وخالف الشيعة 
في تأآخیرهم الفطر إلى ظهور النجوم. [ب ۲۷۸/۱ ف٤/۱٩۱‏ ن٤/ .]۲۲١‏ 


۷ - تعجيل الفطر 
أجمعوا على أن تعجيل الفطر سلَةَ بعد غروب الشمس. [ب۱/ ۲۹۷ ت ٥۹/۳‏ ع٦/‏ 
AL‏ 


۸ - مایباح وقت الإفطار 

اتفقوا على أن كل ما حرم على الصائم حلال من غروب الشمس إلى مقدار 
ما يمكن الغسل قبل طلوع الفجر الصادق. [مر۳۹]. 

- دعوة الصائم إلى الوليمة (١١٠؛)‏ 

- صلاة التراويح في رمضان 

ر: صلاة التراويح 


(۱) اتفق العلماء على أن الفطر إذا تحقق غروب الشمس بإخبار عدلین. [ف٤/ .]۲۲٠ /٤ن ۱١۱‏ 


6۴ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۹ - أقسام المفطرين 

المفطرون بالشرع على ثلاثة أقسام : 

١‏ - صنف يجوز له الفطر» والصوم بالإجماع. 

وهم المريض بالاتفاق» والمسافر باختلاف» والحامل» والمرضع» والشيخ 
الكبير. 

۲ - صنف يجب عليه الفطر (الحائض» والنفساء). 

۳ - صنف لا يجوز له الفطرء وهو من يفطر بجماع» أو غيره. وهذا التقسيم 
کله مجمع علیه. [ب۲۹۱۰۲۸۰/۱]. 

- كقارة الإفطار في رمضان 

ر: كفارة الصوم 
٠١‏ »س- ما يحرم على المفطر بغير عذر 

من تعمد الفطرء أو أفطر يظن أن الفجر لم يطلع» وقد طلع» أو يظن أن 
الشمس قد غابت» ولم تغب» أو الناسي لنية الصوم» ونحوهم» فرض عليهم صوم 
ذلك اليوم» ومحرم عليهم كل ما يحرم على الصائم بلا خلاف. 1م٠٠۷‏ ي۳/١١۱].‏ 
۱ - إثبات هلال شوال 

أجمعوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية هلال شوال أن الإفطار بذلك واجب. 
ولا يقبل فيه شهادة عدل واحد» ولا بد من شهادة اثنين في قول جميع العلماءء 
إلا أبا ثور قال: يجوز الفطر بشهادة واحد. ومن رأى هلال شوال وحده لايفطرء 
وإنما يفطر يوم فطر الإمام وجماعة المسلمين» وهذا قول عمر» وعائشة» ولا يعرف 
لهما مخالف في عصرهماء فكان إجماعاً. 

ومن لم یشاهد هلال شوال» ولاأخبره من شاهده» فإنه یجب عليه أن یکمل 
ثلاثین يوما» ثم يفطر» ولا خلاف في ذلك.[مر ٤٩‏ ب۱/ ۲۷۷ ي ۱٤١/۳‏ ت۴/ ۰۰ شه/ 
£0 ۲/۲ ۵ ۹ ن / ۷ ۱ (عن النروي)]. 

- رؤية الهلال في بلد دون غیره )۲٥۹۵(‏ 

- الفطر عند إكمال رمضان ثلاثين )۲۹٤4١(‏ 

- ثبوت الهلال بالحساب )۲١۹٦(‏ 


حرف الصاه_ __ _ _ | ۹0 


۲ - قضاء الصوم 

الإجماع على أن قضاء الصوم واجب على الجملة.[+ج۲/٠٠۲].‏ 
۳ - من عليه قضاء الصوم 

١‏ - من أفطر بآي شيء مما يبطل الصوم» كالجماع أو غيره» فإن قضاء الصوم 
واجب عليه بلا خلاف یعلم. 

۲ - اتفقوا على أن من أفطر في سفر» فعليه قضاء عدد يام ما أفطر ما لم يأت 
عليه رمضان اخر. 

۳ - من لم يصم رمضان عامداًء وهو مؤمن بفرضه» وإنما تركه أشراً وبطراًء 
تعمد ذلك» ثم تاب عنه» فقد أجمعت الأمة على أن عليه قضاءه. 

٤‏ - أجمعت الأمة على أن على الحائض» والنفساء» قضاء صوم الأيام التي 
مرت عليها في أثناء أيام الحيض» والنفاس. 

ه - يجب على الحامل والمرضع قضاء الصوم. 

- اتفقوا على أن من أفطر في مرض» فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر» مالم 
یأت عليه رمضان آخر. [ي ۰۱۰٥/۴‏ ١۱۲۳ء‏ ۱۲۸ نو ۳۱ مر ٤٥‏ ۰۲۵۸۲ ۷۳۹ ۷۷۳ ما٣‏ 
۸ ۳ ت 10۷/۱ ۸/۳ - ۱۲۹ 1٤۳ - ۳۵۱ - ۷A9‏ (عن الزهري) ب۱/٤٥»‏ ۲۸۸ 
ع۲/ ۳ ۳۷۰ ۲۸۱/١‏ (عن ابن جریر» والترمذي» وابن المنذر) ش ۳۹۸/۲ ن۱/ ۲۸۰ (عن ابن 
المنذر» والنووي)]. 
٤‏ س- من لا يقضي الصوم 

١‏ - الفقهاء كلهم يقولون: إن أفطر ناسياً» أو غلبه قيء» فلا قضاء عليه. 

۲ - إذا أسلم الكافرء فلا يجب عليه قضاء الصوم بعد الإسلام إجماعاً. 
.[Y۲4/+ tod]‏ 
٥‏ - متى يكون قضاء الصوم؟ 

أجمعوا على أن من صام قضاء رمضان أياماً مُتتابعة » أجزأه إذا صام ذلك أول 
أوقات إمكان الصيام له» حتى رمضان. 

ومن أخر القضاء عن رمضان آخر لغير عذر» فعليه مع القضاء إطعام مسكين 
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لكل يوم» فإن كان لعذر» فليس عليه إلا القضاءء وهو قول ابن عمرء وابن عباس» 
وأبي هريرة» ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه. [مرا٤‏ ۸۱۰2 - ۸۱۱ - ٠٤١۷١‏ 
۱٤۸۳ -‏ (عن یحی بن أکثم)]. 
۲٩‏ - موت من عليه قضاء الصوم 

أجمعوا على أن من لزمه قضاء صوم» ومات قبل خروج شعبان دون أن يقضي› 
لزمه الفدية في تركته عن كل يوم مد من القمح إن تمكن من القضاء فلم يقض . 
[ش٥/٦۱۲].‏ 
۷ - قضاء الصوم الفاسد بعذر 

من أفسد صومه بعذر لايجب عليه القضاء بالإجماع". وعن أبي حنيفة يلزمه 
القضاء مطلقاًء إن أفسده بعذرء أو بغير عذر. وعن مالك إثبات القضاء بغيرعذر . 
۱٤٥۱ ۵[‏ ف٤/‏ ۱۷۲ (عن اين عبد البر)]. 
۸ س- أفضل صوم التطوع 

أجمعوا على أن التطوع بصيام يوم» وإفطار يوم حسن» إذا أفطر يوم الجمعةء 
والأيام المنهي عنها. [مر .]٤١‏ 
۹ - ثواب صوم التطوع 

أجمعوا على أن من تطوع بصيام يوم واحد» ولم يكن يوم الشك» ولا اليوم 
الذي بعد النصف من شعبان» ولا يوم جمعة»ء ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم 
النحرء فإنه مأجور» حاشا المرأة ذات الزوج» إذا لم يأذن لها زوجها. [مره٤‏ - 
[4١‏ 
۰ - تطوع من عليه صوم واجب 

من عليه صوم واجب» وأراد التطوع» فعليه بالواجب قبل التطوع» وهذا عند 
أهل العلم على الاختيار» وعلى استحسان البدار إلى ما وجب عليه قبل التطوع . 
[ك 1۷1[ 


- إذن الزوج بصوم التطوع (۱۸۷۷) 


(1) أغرب من نقل الإجماع على ذلك. .]١١١ /٤[‏ 


حرف الصاد. .  _‏ | ۹۷ 


۲۱ - قضاء صوم التطوع 

أجمعوا على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع» فقطعه لعذر قضاء. [ب١/‏ 
۰۱[ 
۲ - إفطار المتطوع بالصوم 

الإجماع على أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطرء ولا يلزمّه الاستمرار على 
الصوم» وإن كان أفضل . [ن٤/۱۹۸].‏ 
1o‏ - صوم التطوع في رمضان 

أجمعوا على أن من صام يوماً من رمضان ينوي به التطوع فقط لا يجزئه عن 
صوم الفرض. وقال زفرَ يجزئه. .]۸٦٠٢[‏ 
1o4‏ - صوم ست من شوال 

لم ينقل عن أحد من السلف صومهاء وإن أهل العلم يكرهون ذلك» ويخافون 
بدعته» وأن يلحق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه» لو رأوا في ذلك 
رخصة عند أهل العلمء ورأوهم يعملون ذلك . [ك۷۷۳۵٤۱‏ (عن مالك) ن٤/۲۳۸‏ (عن 
مالك)]. 
“oo‏ - صوم يوم عرفة 

استحب آهل العلم صيام يوم عرفة» إلا بعرفة. [ت/٦١].‏ 
8C‏ - صوم الأيام البيض 

أجمعت الأمة على أن صوم الأيام البيض غير واجب» وإنما هو مستحب 
بلا خلاف یعلم . [ع٦/٩٤٤‏ ش ۱٠٤/٥‏ ي۳/ ۱۹۰ ن٤/ ۲٣٣‏ (عن النووي)]. 
“oV‏ - صوم عاشوراء 

أجمع المسلمون على أن صوم عاشوراء ليس بواجب» وأنه سنّة» ومُسْبَحَبٌ. 
وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم» ثم انعقد الإجماع على الاستحباب. [ك١١١٤٠‏ 
۳۳۸/۴ عن ابن عبد البر) ت ۳/ ۱۰۰ - ۱۰۱ ن۱/ ۰۲۸۷ ۲۳۲/٤‏ (عن ابن عبد البر) ش١/‏ 


۷ ۱۹1/9 ۱۹۷ ف4٤/‏ ۱۹4 (عن ابن عبد البر)]. 
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(۱) لا یخفی أن الناس إذا تركوا العمل ئة لم یکن تركهم دلیلاً ترد به السَنَة. [ن٤/‏ ۲۳۸]. 
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Ye0۸‏ - صوم الدهر 

صوم الدهر إذا أفطر أيام النهي عن الصومء وهي أيام الحيدين» والتشريق» ولم 
يخف منه ضرراً» ولم يفوت به حقاً» لايكره في قول العلماء. 

أما إن صام الدهرء مع أيام النهي عن الصوم» فهذا منهي عنه بالإجماع. 1ع٠/‏ 
٤٥ ٠‏ (عن ابن الصباغ)]. 
۹ - صوم. الوصال 

صوم الوصال» ليلا ونهاراًء» بلا طعام» ولا شراب» منهي عنه في قول العلماء 
كافة. وكان ابن الزبير» وابن أبي نعيم يواصلان. ٤٠١/٠۶1‏ (عن العبدري) ت"/ .]١١١‏ 
٠١‏ - صوم يوم الجمعة 

تخصيص يوم الجمعة بصوم» متفق على كراهيته. 

آما صومه لمن صام قبله» أو بعده فجائز بالإجماع. [ش ۱۲۳/۹ ۷۹۴ ت ٩۱/۳‏ - 
۲ ف٤/ ۱۹١‏ (عن الطبري وابن حزم) ن٤/ ۲٠۱‏ (عن ابن حزم)]. 

- صوم يومي العیدین (۲۹۸۸) 
١‏ - صوم أيام التشريق 

العمل عند أهل العلم أن صيام أيام التشريق مكروه. ولم يفرق أحد بين اليومين 
الأولين» واليوم الثالث» إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك. 

وقد أجمعوا على أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عن نذر» إلا الليث بن 
سعد فإنه أباح ذلك منها" . [ت۳/ ۱۱۷ نو ۳۹ ك۰۹٥۱۷].‏ 


(1) قال مالك في الموطأً: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه» ومن يقتدى به ينهى عن صيام 
يوم الجمعة. وصيامه حسن. وقد رأيت بعضهم يصومه» وأراه كان يتحراه. [ك٤۷۸١٤].‏ 
قال النووي : والسنة مقدمة على ما رآه هو» وغیره. نقل ابن حزم»› وابن المنذر» منع صومه 
عن علي» وآبي هريرة» وسلمان» وأبي ذرء قال ابن حزم: لانعلم لهم مخالفاً من الصحابة. 
[ف٤/‏ ۱۹۰ ن٤/۱١۲].‏ 

(۲) قال محقق النوادر: قال ابن هبيرة في الإفصاح: وأجمعوا على كراهية صيام أيام التشريق› 
وأن من قصد صيامها نفلاً يعصي الله» ولم يصح له› إلا آبا حنيفة» فإنه قال: ينعقد صومه 
مع الكراهة. وأما صيامها عن فرض» مثل نذرء فإنه يجزئه على رواية عن الإمام أحمد. 
وقال أبو حنيفة : يجزئ من النذر المعين خاصة. 


و ا 


۲ - صوم الكافر الأيام المنهى عنها 
إن لغير المسلم أن يصوم الأيام المنهيّ عنها بإجماع الجميع من أهل العلم . 
[ھ/ ۳۱۷[ 
e‏ 
ر صَوم 
و صباء 
۴ س- حکم الصيد 
أجمع المسلمون على إباحة الاصطیاد. [ش ۱۲۳/۸ ي ۳۰۹/۹ .]۲۹۳/٤‏ 
٤4‏ - الصيد سبب للملك 
اتفقوا على أن ما صاده الإنسان من حيوان» فإنه يملكه» سواء أذن الإمام» أم 
لم یآذن» وسواء اکان الحیوان بریاًء أم بحریاً. [مر ۰۱۰۸۱۲۳۹ ۱٤١١‏ ف٥/٤٠‏ (عن 
الطحاوي)]. 
٠٥‏ - الأكل من الصيد 
الأكل من الصید مباح بإجماع آهل العلم. [ڇٰ٩/۹٠].‏ 
ر : أطعمة 
٠‏ - محل الصيد 
أجمعوا على أن محل الصيد من الحيوان البحري هو السمك وأصنافه» ومن 
الحيوان البري الحلال الأكل» الغير متأنس. [با/١٤٤].‏ 
۷ - شرائط القانص 
شرائط القانص المتفق عليها هي: الإسلام» الذكوريةء البلوغ» العقل» وترك 
تضييع الصلاةء وألا يكون مُخرماً. والشريطة الأخيرة تختص فيمن يصيد في البر 
بلا خلاف. 
= وقال الباجى فى المنتقى: وأما صيامها على وجه النذر» فإنه لا خلاف فى المذهب 
(المالکي) أنه لا يجوز صوم اليومين الأولين عن نذر معين» ولا ا اليوم 
الرابعم؛ فإنه يصومه عن نذره» وذلك يقتضي تعيبنه بالنذر .]٥۷[‏ 


٠٠‏ أ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


فإن حل من إحرامه آبيح له الصید بلا خلاف. [ب۳۹/۱٤ء .]٤٤۸‏ 

- صید الکتابی )۳٤۲۸(‏ 

- صيد المَجُوسي )۳٠۸١(‏ 

- صيد المُشرك )۳۷١۷(‏ 
۸ - الصيد بالحيوان 

اتفقوا على .أنه يجوز الصيد بالكلاب» ما عدا الكلب الأسود» فإنه كرهه قوم 
منهم الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وقتادة. 

ولا بأس عند أهل العلم بالصيد بسباع الطير المعلّمة» كالبازي» والصقر. وكان 
مجاهد يكره صيد الطير» وخالفه عامة العلماء قديما» وحديثا. [ب ٠١۷ /٥ت ٤٤1/١‏ 
ما۷ ك ۲۱۹۵۷ - ٤۹۳ /٩ف ۲۱۹٣۵۸‏ (عن الترمذي)]. 
۹ - ما يشترط في حيوان الصيد 

يشترط في الحیوان أن یکون مُعَلّْماً بلا خلاف. 

فا و جد ا من صد الكدت الفكة خر وهذا مجمع عليه فيما عدا الكلب 
الأسود. وأما ما قتله الكلب غير المَُلّم» أو جارح غير مُعَلّم» ولم تدرك فيه حياة 
أصلاً فيْركّى» فقد اتفقوا على أنه لايحل. 

أما إن أدرك فيه حياة» فإنه لايحل إلابذكاة» وهذا مجمع علیه. [ی۹/ ۳٣۲‏ ما۷ه 
مر ۱٤٥‏ ب۱/ ٤٤۲٣‏ ش۸/ .[]1۳٤ /Aùن ۲۹1 /٤ج 6/۱ - ۰۱۳٤١‏ 
٠‏ - صفة الكلب المُعَلّم 

اتفقوا على أن الكلب إذا بلغ أن يكون إذا أَظلِق انطلق» وإذا أوقف بَوَقّف» وإذا 
ذُعِيّ أجاب» ولم يأكل مما يصيدء ولا وَل في دمه» ففعل ذلك ثلاث مرات 
رالات فقد ضار معلا بحل آكل ما قل إذا ارسل عليه وى ا عر وجل 
عليه مرسله» وکان مرسله مالکه بحق» مالم يأکل ذلك الكلب» ولا ولغ في دم 
ما صاده. 

فإن استرسل الكلب المُعَلّم» وقتل الصيد» فإنه لا يحل عند العلماء كافة. 

وحكي عن الأصم أنه يحل. وعن عطاءء والأوزاعي أنه يحل إذا كان صاحبه 
اخر جه للاصطیاد.[مر ٦٤۱ب ٤٤۳/۱‏ ش۸/ ۱۳٤‏ ما۷٥‏ ج٤/‏ ۲۹۵]۔ 


ےت و ا س 


١‏ س- الصيد بكلب المجوسي وسلاحه 

جواز صيد المسلم بكلب المجوسي» وسلاحه» هو ما عليه جماعة السلف. 
وتابعهم جميع الخلف”'. .]۲٠۸۹۵[‏ 
۲ - الشك في الكلب» وجهالته 

من أرسل كلبه على صيد» فوجد الصيد ميتا» ووجد مع كلبه كلباً لايعرف حاله» 
ولا يدري هل وجدت فيه شرائط صيده» أم لا» ولا يعلم أيهما قتلهء أو علم 
أنهما جميعاً قتلاه» أو أن قاتله الكلب المجهول» فإنه لايباح الصيد إلا أن يدركه 
حيَاًء فَيُذكيه» وبهذا قال عطاءء والقاسم بن مخيمرة» ومالك» والشافعي» 
وأحمد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» ولایعلم لهم مخالف . [ی۳۹۸/۹ - .]۳١۹‏ 
۳ س- أكل الجوارح من الصيد 

إذا أكلت الجوارح مما صادته» فإن الصيد مباح بإجماع الصحابة والعلماءء 
إلا الشافعي» فإنه منع من أكله". [ی۳۹۹/۹ ش۸/ ۱۳۷ نو ۵۷ ك۲۱۹۷۱۵]. 
٤‏ - أكل الكلب من الصيد 

الإجماع على جواز أكل الصيد إذا أخذه الكلب بفيه» ومَّمٌ بأكله» فأدركه قبل 
أن يكل منه. 

فإن أكل منه» لم يجز أكل الصيد» في قول ابن عباس» ولا مخالف له من 
الصحابة من وجه يصح . [ف4٩/ ٤۹٥‏ ن۸/ ۱۳۲ ك۲۱۹۷۱]. 
۷۵0 - إطعام الميتة كلاب الصيد 

من ماتت له دابة ساغ له إطعامها كلاب الصيد بالإجماع. [ف٤/‏ ۳۴۷ (عن الخطابي)]. 
(1) ما صاده المسلم بكلب عَلّمه المجوسي لا يؤكل» وإن سمّى» لأنه من تعليم المجوس» وهو 

قول ابن عباس» ولا يعرف له مخالف من الصحابة. .]٠٠۹۲۲[‏ 


(۲) قال محقق النوادر: قال النووي في المجموع: فأما جوارح الطير فقد نص الشافعي رحمه الله 
أنها كالسباع على القولين: وكان قد ذكر قبل ذلك في السباع أن أصح القولين التحريم. 
كما نص ابن قدامة في المغني أنه يشترط في الصيد بالبازي ما يشترط في الصيد بالكلب» 
إلا ترك الأكل» فلا يشترط» ويباح صيده» وإن أكل منه. وعزاه إلى ابن عباس» والنخعي» 
والثوري» وحمادء وأبي حنيفة» وأصحابه .]۷٤[‏ 


۴ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠‏ - الصيد بالمنجل 

ما قطع من الحيوان الذي صيد بالمنجل» وهو حَيّ» لا يؤكل» ولا باح ما سوى 
ذلك. وهو قول ابن عمر» ولا يعرف له مخالف من الصحابة. .]٠٠۸٠٠[‏ 
۷ - الصيد بالمُحدّد» ونحوه 

اتقفوا على إباحة الصيد بالمُحدّد» كالرماح» والسيوف» والسهام» وما جرى 
مجراها مما يَعْقَر» ما عدا الأشياء التي اختلفوا في تذكية الحيوان الإنسي بها. وهي 
السن» والظفرء والعظم. فإذا أصيب بغير الحدء كما لو أصيب بعرض السيف 
مثلاء لم يحل»› لأنه ميتة» عليه العمل عند أهل العلم. [ب ١۷١ - ۱۷۱/٥١ت ٤۱۱/۱‏ 
ي/ ۷1 ۹4/٤‏ °° - °۱[ 
۸ - الصيد بغير المُحدّد 

اتفق العلماء -إلا من شذ منهم- على تحريم أكل ما قتلته البْدقة» والحجر من 
الصيد. وكذلك يحرم ما قتلته الشبكة» أو الحَبْل» ولا يعلم فيه خلاف» إلا عن 
الحسن أنه يباح قتل الحبل إذا سّمّى» فدخل فيه الحيوان» وجرحه» وهذا القول 
شاذ. [ن۸/ ۱۳۸ ي۳۷۷/۹]. 
۹ - ردي الصيد 

أجمعوا على أنه لو وقع الصید على جبل مثلاًء» فتَرَدّی منه» فمات» لا يؤكل. 

وإن رماه» فوقع في الماء على وجه لايقتله» مثل أن يون رأسه خارجاً من 
الماء» أو يكون من طير الماء الذي لا يقتله الماءء أو كان التَرَّدي لا يقتل مثل 
ذلك الحيوان» فهو مباح بلا خلاف. 

وأما إن وجده غریقاً» فقد حرم أکله بالاتفاق. [ف۹۷/۹٤» ٠۰۲‏ (عن ابن بطالء 
والنووي) ش۸/ ۱۳۹ ي٩/ ۳۷٣‏ (عن النووي)]. 
٠‏ - الشك في سبب موت الصيد 

أجمعوا على أن السهم إذا أصاب الصيد» فجرحه» جاز أكلهء ولولم يُدرٍ هل 
مات بالجرح» أو من سقوطه في الهواء» أومن وقوعه على الأرض. [ف۹۷/۹٤‏ (عن 
ابن بطال) ت٥/‏ ۱۹۷ - ۱۹۸]. 


اق ا ده س ا 


١‏ - صفة الصيد 

١‏ - اتفقوا على أن من أرسل سهمه»ء أو رمحه من المسلمين العاقلين› 
لبالغين» المالكين لما أرسلوا من ذلك» ولم يكن زنجياًء ولاأغلف» ولاجنباًء 
فسمى الله عز وجل» واعتمد صیداً بعینه لم یملکه أحد قبله مما يحل أکله» فصادف 
مقتله» فمات» فإنه يحل أكله» مالم يغب عنه» أو ينتن. 

۲ - واتفقوا على أن ماتَصَيَدَه المسلم» البالغء العاقلء الذي ليس سكران» 
ولا مُخرماًء ولا في الحرم بمكة»ء والمدينة» ولا زنجياًء ولاأغلف» ولاجنباًء 
بكلبه المُعَلّم الذي ليس أسود» ولا عَلّمَّه غير المسلم» وقد صاد ذلك الكلب الذي 
أرسل عليه ثلاث مرات متواليات» ولم يأكل مما صاد شيئاً» ولا ولغ في دمهء 
فقتل الكلب الذي ذكرنا الصيد الذي أرسله عليه مالكه» كما وصفنا» وجرحه» 
وكان ذلك الصيد مما يؤكل لحمه» ولم يملكه أحد قبل ذلك فقتله الكلب قبل أن 
يدرك سیده المرسل له ذکاته» ولم يأکل منه شيئاًء ولا ولغ في دمه» ولا أعانه عليه 
سبع » ولا كلب آخر» ولا ماء» ولا ترڌى» وكان المَرْسِل أرسله عليه بعينه» 
وسمى الله عز وجل حين إرساله» ولم يرسل معه أحد غيره» فأكل ذلك الصيد 
حلال» وإن ذکاته تامة. [مر ۱٤١ ۱٤٥‏ ما۷٥].‏ 

۲ - القدرة على الصيد حين إرسال الحيوان 

يشترط في الصيد أن يكون حين إرسال الحيوان غير مقدور عليه. وهذا متفق 
علیه. [ب۷/۱٤٤].‏ 

۴ - التَسمية عند الصيد 

أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال على الصيد. 

وقد أجمع الفقهاء على أن من لم يسم الله تعالى عند إرسال الجارحة ناسياًء 
وأخذه الجارح» فقتله بجراح» أخذه مرسله» وسمّى الله عز وجل عند أكلهء 
إلا مكحولاًء فإنه منع من أكله". 

(1) قال محقق النوادر: ذهب الإمام الشافعي إلى القول بأن التسمية سواء عند إرسال الجارحة»› 

أو الذبح» فإن تركها سهواًء أو عمداء حل الصيد» أو الذبيحة» ولا إثم عليه. وهو مروي 

عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعطاء. وهو رواية عن الإمام مالك في مقابل الأصح. وذهب = 


۴| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وإن قول: بسم الله پجزئ الصائد عند إرسال الجارح بلا خلاف. [ش۳۳/۸٠‏ نو 
ي٩/ ۳٦1‏ ج/۲۹۹ ف٩/ ٤۹٤‏ ن۸/ .]1۳٤‏ 
٤‏ - بَذكيّة الصيد 

اتفقوا على أن الذكاة المختصة بالصيد هي العَقّر. 

وإن أدرك الصيده ولم د تبق فيه حياة مِسكَمَرّةَ > بأن کان قد قطع حلقومه» ومریثه› 
أو أخرج حشوته» فإنه يحل من غير ذكاة بالإجماع. 

وإن أدركه» وبه حياة مُستَقَرَة» وجب ذبحه» ولم يحل إلا بالذكاة. وهو مجمع 
عليه. وما نقل عن الحسن» والنخعي من خلافه» باطل لايظن آنه يصح عنهما. 

وإ أخذ الكلب الصيدء وقتله إياهء ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الأنسي» 
وهذا مجمع علیه. [ب ٤٤٤/۱‏ مر ۳٦۸ ۳۹۷ /٩ي ۱۰٤۸م ۱٤۷ ۰۱٤٩ - ۱٤٥‏ ۴۷۵ ش۸/ 
۷ ۰۱۳۸ ۱۹۱ ف۹/ ٤۳۷‏ (عن ابن بطال)]. 

)۱١۷ - ۱١١ - 1۱٤( صَيْد المُخرم‎ - 

- الصيد في الحرم )۳11° - (TVYY‏ 
۵٥‏ - صید و 

لا يحرم صيد وَج بالإجماع [ج۲/ ٣۲۰‏ نه/ ٣٣‏ (عن المهدي) ع۷/ ٤٥٦‏ (عن العبدري)]. 


٠` كو‎ 


= أبو حنيفة إلى القول بأن التسمية شرط لاوباحة مع الذكر دون النسيان. وهو الأصح عن 
الإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمد. وهو قول جماهير العلماء» وذهب الإمام أحمد في 
المشهور عنه إلى أن التسمية شرط للإباحة» فإن تركها سهواًء أو عمداً في صيد» فهو ميتة. 
وهو قول الشعبي» وآبي ثور» وداوودء وابن سيرين» ولم أعثر على من نسب القول إلى 
مکحول [۷۳]. 

(1) وج: بفتح الواو وتشديد الجيم» هو مدينة الطائف عند أهل اللغة. أما الفقهاء فيقولون بأنه 
واد في الطائف. [تهذيب الأسماء واللغات للنووي - ومعجم البلدان لياقوت]. 

(۲) في دعوى الإجماع نظر. فقد جزم جمهور أصحاب الشافعي بالتحريم. [ن٠/ .]١‏ 


حرف الضاد : 


رق اا ا ب ا ب 


د ضرر 
- ضمان الضرر 
ر ضمان 

د ضرورة 
- من هو الْمُْضْطَرٌ (۳۱۹) - إباحة الميتة ونحوها للمضطر )١٠۸(‏ 
- إباحة شرب البول للصَرُورَة )۲٠٠۲(‏ - إباحة الكذب للصَرُورَّة )۳٤۳۴۲(‏ 
- الاضطرار للبیع (۹١ه)‏ - الاضطرار لأخذ مال الآخرين )۳۸٠١(‏ 
- اللاضطرار للقتل )۳١۲١(‏ 


- الضّمان بمعنى الكفالة 

ر : كقالة 
٦‏ - ضمان کل الأموال 

لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في تضمين كل ما أصيبَ من الأموال» قل» 
8 

وإن العقار يضمن بالإتلاف بلا خلاف. [م°؟ يە/ 01 جە/ .]7٥‏ 
۷ - ضمان غير المملوك 

الإجماع على أنه لا ضمان للصيد والشجر في غير مكة المكرمةء والمدينة 
المنورة. [ج+۲/ ۳۲۰]. 
۸ - الضمان بالخطاً» وبالعمد 

ف ام الا عل فان ا الف من الأول اطا اة 

وعليه»› فإنه لا يختلف اثنان من الأمة فى أن من رمى سهماً يريد صيداًء فأصاب 
مالا فأتلفهء فإنه يَضمن. 


۸ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد أجمعوا على أن قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأًء 
والنسيان» ليس في إتلاف الأموال» وإنما المراد به رفع المأثم. ۲٠٠٤ »۲۰۲٣۴۲[‏ 
[Fe 4¥ —- AAV DJ‏ 
۹ - لا ضمان على غير المباشر 

إن عامل السلاح» وبائعه في الفِّن» لا ضمان عليه في كل ما يجري في الفتنة 
بلا خلاف. 

وقد أجمعوا على أن الحائط إذا سقط من دار رجل إلى طريق المسلمين» ولہ 
يَقَدّم إليه في إنزاله» لم يضمن» إلا ابن أبي ليلى» فإنه قال: إذا كان الحائط في 
نفسه مخوفاً منه قبل سقوطه» وأمكن صاحبه إنزاله» فلم يفعل» فهو ضامن لما بتلف 
به» وإن لم يكن تقدم إليه في إنزاله أحد. 

وأجمعوا سوى ابن أبي ليلى على أن رجلا لو شهد على صاحب الحائط في 
إنزاله» ولم يكن مخوفاًء ثم سقط» لم يضمن ما عطب بهء إلا الشافعي» فإنه 
ضمنه ذلك" . [۲۱۰۹۲ نو ۲۲۸]. 


(1) قال محقق النوادر: إذا طولب بالنقض» فقد لزمه إزالة يده عنه بهدم الحائطء فإذا لم يفعل. 
مع الإمكان» فقد صار متعدياً باستبقاء يده عليه» ولو سقط قبل المطالبةء» فعطب به شيء 
لا ضمان على صاحب الحائط» لأن الضمان يجب بترك النقض المستحق. لأن به يصير 
متعدياً في التسبيب إلى الإتلاف» ولا يثبت الاستحقاق من دون المطالبة. اه مختصراً من 
بدائع الصنائع. وذكر ابن المنذر هذا القول» ونسبه إلى الحسن البصري» والنخعي . 
وأصحاب الرأي» وهو مذهب المالكية» كما نسب إلى ابن أبي ليلى» وإسحاق» وأبي ثور 
القول بالضمان أشهد» أو لم يشهد» وهو وجه عند أصحاب الإمام أخمد ووجه عند 
الشافعية كذلك» لأنه لما مال إلى الطريق لزمته إزالته» فإن لم يزله» صار متعدياً بتركه . 
فضمن من هلك به» وهو قول أبي إسحاق. 
والوجه الثاني : أنه لا يضمن» وهو قول أبي سعيد الإإصطخري»› وهو المذهب» لأنه بنأه في 
ملكه» ووقع من غير فعله» فأشبه إذا وقع من غير ميل. وقال الشافعي: أو مال حائط مر 
داره» فوقع على إنسان» فمات» فلا شيء فيه» وإن أشهد عليه» لأنه وضعه في ملكه. 
والميل حادث من غير فعله» وقد أساء بتركه» وما وضعه في ملكه» فمات به إنسان. 
فلا شيء عليه. (قال المزني): «وإن تقدم إليه الوالي فيه أو غيره» فلم يهدمه» حتى وع 
على إنسان» فقتله» فلا شيء عليه عندي في قياس قول الشافعي). وهذا مخالف لما ذكر: 
المؤلف عن الشافعي من القول بالضمان. وللفقهاء كلام طويل في المسألة .]۲۲٠۱-۲۲۰[‏ 


حرف الضاد_ ‏ ۷۹۹ 


٥۰‏ - موجب الضمان 

لم یختلفوا في أنه يضمن في ما لیس له أن یحدثه. [ك۳۷۷۹۱]. 
١‏ - الضمان من فعل مباح 

من حفر مَجِرَى لتنقية حفرة في الطريق» أو قلع حجرأ يضر المارة» أو وضع 
الحصى في حفرة ليملأهاء ويسهلها بإزالة الطين» ونحوه منهاء أو قام بتسقيف 
ساقية في الطريقء أو وضع حجراً في طين فيها ليطأ الناس عليه» فكل ذلك مباح 
لا يضمن ما یتلف به. وهذا لا یعلم فیه خلاف. [ي۱۳/۸٤].‏ 
۲,۲ - الضمان بالتحاوز على حق الآخرين 

من أخرج إلى ملك الآخرين شيئاً من جناح» أو ساباط» أو ميزاب» أو غيره» 
فوقع على إنسان» أو شيء» فأتلفه» فهو مَعَد» ‏ ويضمن ماتلف به بلا خلاف يعلم . 


6۱4/1[ 
- ضمان الوديعة )٤۳١۱۹(‏ - ضمان العارية )۲۸٤١(‏ 
- ضمان الرهن (۱۷۲۳) - ضمان الدین )۳۲۲٠(‏ 
- ضمان المَأجُور (۲۸) - ضمان مال المُضارية )٠٠۳١(‏ 
- ضمان اللَقَطَة (o10)‏ - ضمان القَصب (٣۰۵۷ - ۳۰۵١ - ۳۰٠٥۵(‏ 


- ضمان المال المسروق )٠١٠١(‏ 

- ضمان المال بید الأجیرء والصانع )۲۹٦۹ - ۲۹٦۹۸ - ۲۹٦۷(‏ 

- ضمان المال تحت يد الوَصيٍٰ )٤١٤١ - ٤۳۳۹(‏ 

- مسؤولية الطبيب» ونحوه )٠٤١٤(‏ 

- مسؤوثية الشاهد الراجع عن الشهادة )٠٠٠١(‏ 
۲۳ - كيفية ضمان المال 

أجمعوا جميعاً على أن الرجل إذا استهلك لرجل مالا مِنْلِيَاًء كالدراهم» 
والحبوب» ونحوهما مما تتماثل أجزاؤه» وتتقارب صفانّه» فإن علَيةَ هتله لا قيمته. 

ونه إن لم يجد له مثلاً من جنسه» فأزاد أن يا خد غير غا ا لزم مما لا يجوز 
أن يباع أحدهما بالآخر نسيئة» فذلك جائز»ء وأنه لا يجوز لهما الافتراق حتى 
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وإن كان قيمياً» فقد أجمعوا على أنه يُعْرّم قيمته بالفضة» والذهب. 

وقد أجمعوا على أن من عدا على آم ولد رجل› فغصبها» وعبّبهاء کان عليه 
قیمتهاء إلا أبا حنيفة» فإنه قال: لا ضمان عليه" . [خ۱/ ۱۹۰ ۲۹۹0۷9 - ۳۰۵۹۹ - 
۳ ک- ۳۲۹۹۸ نو ۲۹٦١‏ ي / 14٩‏ (عن ابن عبد البر) حقی۱۷۹ ن٥/‏ ۳۲۴]. 


٤4‏ س- الرّيع لمن يضمن 

الخراج بالضمان اأصل متفق عليه . [ت )٦۲١( .]۱۷٤/۲ب ۲۸۵ /٤‏ 
٠٥‏ - الضمان لا يشترط فيه التكليف 

إن ضمان المُْلّفات لا يرط له التكليف بالإجماع. 

وعليه» فإن أتلف الصبيّ» أو المجنون» أو الغافلء أو النائمء أو السكرانء 
ونحوهم ممن لا تكليف عليه» شيئا وجب ضمانه بالاتفاق» مع سقوط الإثم عنهم 
بإجماع العلماء. [ش ۲۱٤/۸ ۰۳۷٤/۳‏ ماهه ۱۲۵۲۷۵ - ۳۹۷۱۳ ي۴/ ۲۳۰. (عن ابن المنذر) 
ع۷/ ۳٤‏ (عن ابن المنذر) ن۲/ ۲۷].۔ (۲۱۹۸) 

- ضمان الذْمّيّ ما أتلفه )٠٠۷١(‏ 

- ضمان الحَربي ما أتلفه )٠١١١(‏ 

- ضمان العبد مال الآخرين )۱١۷۸(‏ 

- ضمان الحیوان» وجنایته )۱۳٤۳ - ۱۳٤١١(‏ 


١‏ - العاقلة لا تتحمل الضمان 
أجمعوا على أن العاقلة لإ تتحمل شيعا من جنایات الأموال. ]¥0543 - FVoVY‏ 
YELL FYIIT -‏ 


(1) قال محقق النوادر: قال صاحب الهداية: «ومن غصب أم ولدء أو مُدَبّرة» فماتت في يده 
ضمن قيمة المدبّرة» ولا يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة. وقالا (أبو يوسف ومحمد): 
يضمن قيمتهاء لأن مالية المدبرة متقوّمة بالاتقاق» ومالية أم الوالد غير متقومة عنده). 
هذاء وقد علل ابن قدامة قول الجماهير بقوله: إن ما يضمن بالقيمة يضمن بالغصب : 
كالقنّء ولأنها مملوكة» فأشبهت المدبرة» وفارقت الحرة» فإنها ليست مملوكة» ولا تضمن 
بالقيمة. [۲۸۷]. 


حرف الضاو ا VN‏ 


u‏ ضيافة 
۷ س- حکم الضيافة 

أجمع المسلمون على أن الضيافة من متأكدات الإسلام» ومن مكارم الأخلاقء 
ومحاسن الدين» وهي ليست واجبة عند عامة العلماء”. إلا الليث ابن سعد» فإنه 
قال بوجوبها ليلة واحدة. [ش۱/ ۳۳۲ ۲۹۰/۷ ط٤/ ۲٤۳‏ ۳۹۷۲۱2 ف ۳/۱۹ ن۸/ ۱٥۷‏ 
(عن ابن رسلان)]. 
۸ - حقّ الضيوف بما يقَدَمٌ لهم 

اتفقوا على أن تقديم الطعام بين يدي الصّيفان إِذْنُ في الأكل» وإن تفاضلوا 
فیما ینالون منه. [مر۷٩‏ ي٥/ .]٥۳١‏ 


(1) الضيافة واجبةء وحكم بذلك عمر بحضرة الصحابة لا مخالف له منهم» وهو فعل الصحابة. 
[1]. 


حرف الطاء ذ 


حرف الطاء ر ا۷ 


ر دواء 
= طريق 

ر ارتفاق 
طعام 

ر ا أکُل 
طلاق 
۹ - حکم الظلاق 

أجمع الناس على أن الطلاق جائز. [ی۹/۷٣۲‏ ج۳/١١٠].‏ 
٠‏ - صفة الطلاق 

اتفقوا على أن طلاق المسلمء العاقل» البالغ» الحُرٌ» الذي ليس سكران» 
ولا مُکرهاًء ولا عْضبان» ولامحجوراً» ولاش لزوجته التي تَرَوّجها اا 
صحيحاًء» جائز إذا لفظ به بعد النكاح مُخُتاراً له حينئٍء وأوقعه في وقت الطلاق 
على سنّة الطلاق› فإنه طلاق. [مر٤٦‏ - ٦٥‏ ۷۱ ب ۸۱/۲ ج۱۹۸/۳]. 
١‏ - من يوقع الطلاق 

الأصل المجمع عليه أن الطلاق بيد الزوج» أو من جعل ذلك إلیه. [ك۲۷۰۹۲ 
.]1۷٥ / "+‏ )۷۰۰( 
- التوکیل بالطلاق (۲۷۰۱) 
۲ س- طلاق غير العربي 

أجمعوا على أن العجمي إذا طلّق بلسانهء وأراد الطلاق» فالطلاق لازم له. 
[AL]‏ 
)1( يصح الطلاق من مكلف» مختار› فيصح من المريض› والكافر» والعبد» إجماعاً [ج"/ 

[11° 
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۴۳ - طلاق الأخرس 

الأخرس إذا طلق زوجته وقع الطلاق في قول مالك» والشافعي» وأصحاب 
الرأي» وأحمد» بلا خلاف يعلم . [ي۷/١١٤].‏ 
٤‏ - طلاق المكرّه 

طلاق المُكرّه لا يقع بإجماع الصحابة. [آف۱۲/ ۲٠۵‏ (عن ابن بطال) ي۷/ .]۴٠١ ۳۱١‏ 
0 - طلاق السكران 

من صيّره السكر لايفرق بين السماء والأرض» بل كالنائم» والمغمى عليه لم 
يصح طلاقه اتفاقاء إلا مانقل عن عمر»› وعلي» وابن عباس» ومعاوية من صحة 
طلاقه. 

وإن صيّره السكر نشِطاً طرباًء لم يضيّع من عقله شيا صح طلاقه اتفاقاً. 

ومع ذلك» فإنه يقام عليه حد السکران. [ج ۱۹۹/۳ ۲۷۳٣۲۵‏ - ۲۷۳۹۲ ب۲/ ۸۲ 
ی۱۱۳/۷ (عن ابن المنذر)]. 
۰٠‏ - طلاق زائل العقل بغير سكر 

أجمع أهل العلم على آنه لا يقع طلاق زائل العقل بغير سكر» سواء أزال عقله 
لجنون» آو عته» أو إغماءء آو نوم» أو شرب دواء» أو أَكْرةَ على شرب حمر أو 
شرب ما يزيل عقله شربه» ولايعلم أنه مُزيل العقل. فكل هذا يمنع وقوع الطلاق. 
[ي۳۱۱/۷› ۲ تت2 / ۱۷¥ - AV ۱۷A‏ ج / 10ء ۱171 ۳1/1 (عن الطحاوي)]. 
۷ - طلاق السفيه 

أجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له. وانفرد عطاءء فقال: لايجوز طلاقه› 
ولا نکاحه. [ا۸۸]. 

- الطلاق في مرض الموت (۲۷۰۰ - )۳٣٤١‏ 
۸ - طلاق الصغير 

الإجماع على أن طلاق الصبي الذي لم يبلغ باطل”» وإن كان مأذوناً له به. 
۱۹٩٩۲[‏ (عن البعض) ج۴/ .]۳۰١‏ 


(1) الصبي الذي لا يعقل الطلاق لا طلاق له بلا خلاف. 


حرف الطاء_ زنل ۷١۷‏ 


۹ - تطليق زوجة القاصر 

ليس لغير الأب تطليق امرأة القاصر» سواء أكان ممن يملك التزويج» كوصي 
الأب والحاکم» ام لا یملکه» بلا خلاف یعلم. [ي۱/۲٩٥].‏ 
° س- من يقع عليها الطلاق 

اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء الآاتي في عصمة أزواجهن» أو قبل أن 
تنقضي عِدَدهَنّْ في الطلاق الرجعي. 

ولا فرق في ذلك بين الصغيرة» والمجنونة» وغيرهما» وعليه الإجماع. [ب۲/ 
۳ مر ۷٤‏ ج۳/ .]۱٥۲‏ (۲۷۰۰) 
١‏ - الطلاق في عَيَبَةٍ المرأة 

أجمع العلماء على أن الطلاق يقع في غيبة المرأة. [ش/۲۸۸]. 
۲ - طلاق الأجنبية 

إن طلاق الأجنبية لا يقع بالإجماع. 

وعليهء إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالقء لم تطلق إن تزوجها. وهو قول 
ابن عباس» وعدة من الصحابة» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم» فيكون 
إجماعاً. 

وإن قال لامرآة: إن دخلت الدار فأنت طالق»ء ثم تزوجها ودخلت الدارء فإن 
الطلاق لا یقع بغیر خلاف یعلم. [ن٦/ ۲٤٣۱‏ ب ۸۳/۲ ی۳۰/۹٥‏ - .]٥۳۲ ٥۳۱‏ 
۳ - توجيه الطلاق لغير من طلبنهُ 

من قالت له امرأة من نسائه : طلَفِّي» فقال: نسائي ظوإلق» ولا نية له» طلَفْنَ 
کلهن بغیر خلاف. [ي۳/۷٥۳].‏ 
= آما الذي يعقل الطلاق» ويعلم أن زوجته تبين به» وتحرم عليه» فطلاقه واقع. وهو قول 

علي» وسعيد بن المسيب» وعطاء» والحسن» والشعبي» وإسحاق» ورواية عن أحمد» 

وفي رواية أخرى أنه لا يجوز طلاقه حتى يحتلم» وهو قول ابن عباس» والنخعي»› 


والزهري› ومالك والثوري› وبي عبید»٬‏ وأهل العراق» وأهل الحجاز. ۳1٤/1‏ 
1 
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٤4‏ - توجيه الطلاق إلى بعض المرأة 
إن قال: بعضك طالق» أو جزء منك» أو شيء منك» طلقت إجماعاً. 
وعليه» فإن قال: دَگرك» أو لحيتك طالق» لم تطلق إجماعاً. 
ومن أضاف الطلاق إلى ريق المرأةء أو دمعهاء أو عرقهاء أو حملهاء ونحوهء 
لم تطلق بلا خحلاف يعلم . [ ج/11۷ 1۸7 /V‏ 6°[ 
٥‏ - جهالة المْطْلَقة 
أجمعوا على آنه إن قال: إحدى نسائي طالق» فقد لزمه الإيقاع» على ما تختلف 
الفقهاء فيما يقال من ذلك» إلا داوود بن علي الأصبهاني» فإنه قال: لا يقع على 
واحدة منهن طلاق. وقال علي» وابن عباس: تخرج المرأة منهن بالقرعة» 
ولا مخالف لهما من الصحابة. وقد أجمعوا على أنه إن لم ينو واحدة بعينها أنهنْ 
لا يطلقن عليه جميعاًء إلا مالك بن أنس» فإنه قال: هن طوالق جميع. 
وإن كان له أربع نسوة» فطلق إحداهن» ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتهاء ثم 
مات» ولم يعلم أيَهُنّ لُق فللتي تزوجها ربع ميراث النسوة بلا خلاف بين أهل 
العلم . [نو ٩۱-۹۰‏ ي .]٤٤١ ٤۳٤/۷‏ 
٠‏ - توجيه الطلاق إلى الرجل 
إن قال: أنا منك طالق» فلا يقع الطلاق بهذا القول من غير ية بلا خلاف. 
1 / 4[. 
۷ - ما يقع به الطلاق 
أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان ية وبلفظ صريح". 
فمن نوى بقلبه من غير لفظء لم يقع طلاقه في قول عامة أهل العلم» وعليه 
(1) قال محقق النوادر: اختلف الجماهير في كيفية تعيين المطلقة» فذهب الحنابلة إلى القول 
بتعيينها عن طريق القرعة» وهو قول الحسن» وأبي ثور» وقال مالك وقتادة: يطلقن جميعاً. 
وقال حماد بن أبي سليمان» والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي: له أن يختار أيتهن شاءء 
فيوقع عليها الطلاق» لأنه يملك إيقاعه ابتداء» وتعيينه» فإذا أوقعه» ولم يعينه» ملك تعيينه : 
لأنه استیفاء ما ملکه .]٩۹٩[‏ 
(۲) أآما وقوع الطلاق بالكتابةء فليرجع إليه من شاء في مظانّه الفقهية. 


۷١۹ |  _ حرف الطاء‎ 


العمل عندهم» وقال الزهري» وابن سيرين» وعكرمة» بوقوعه بمجرد النية» ولو 
من غیر لفظ . [ب ۷۳/۲ ت٤٤/۱۹۹‏ - ۱۷۰ ي ۳۱۸/۷ ن ۲٤٣/٣‏ (عن الترمذي)]. 
۸ س- الطلاق في غيبة الحاكم 

أجمعوا على أن الطلاق يجوز دون السلطان. [ك۹۸٠۲].‏ 
۹4 - صيغة الطلاق 

١‏ - اتفقوا على أن ألفاظ الطلاق: طلاق» وما تصرف من هجائه» مما يفهم 
معناه» والبائن» والبنَة» والبرية» وأنه ينوي بشيء من هذه الألفاظ طلقة واحدة سنية 
لزمته". واتفقوا على أن لفظ الطلاق» وما تصرف منه» صريح في الطلاق. وإن 
صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية» بل يقع من غير قصد بلا خلاف . 

۲- وإن الاتفاق على إيقاع الطلاق بالكنايات بشرطه" 

فمن قال لزوجته: أنت حَرَّة» فهو كناية بلا خلاف يعلم. [مر ۷۲ - ۷۳ ب۲/ ۷٤‏ 
ي ۲/۷ ۱1۷1/۹4 - .[*T < I¥YY‏ 
٠‏ - رضا الزوجة بالطلاق 

لم يختلفوا أنه إذا قال لامرأته: أنت طالق» وعليك كذاء فإنها طالق» رضيت 
بما جعل عليها بعد الطلاق» أم لم ترضَ . .]۳٤۹۷٥۵[‏ 

- اليمين بالطلاق )٤٥٤٥(‏ - الخْلْع بنية الطلاق )٠۴۹۵(‏ 


() قال ابن تيمية: اختار ابن حزم في كتابه الكبير في الفقه- المحلى- أن الطلاق بالكناية 
لا يقعء ولا يقع إلا بلفظ الطلاقء وقد آنكر على من ادعى إجماعاً في هذا. 
ومعلوم آن الإجماع على هذا من أظهر ما يذّعى فيه الإجماع. .]۷۳١[‏ 

(۲) لكن أخرج آبو عبيد عن عمر أنه رُفِعٌ إليه رجل قالت له امرآته : شبّهني» فقال كأانك ظبية. 
قالت: لا. قال:كأآنك حمامة. قالت: لا أرضى حتى تقول: أنت حخحلية طالق. فقال عمر: 
خذ بيدهاء» فهي امرأتك. 
قال أبو عبيد: قوله: حَلِيّة طالقء أي ناقة كانت معقولة» ثم أظلِقَّت من عقالهاء وخلّي 
عنهاء فتسمى حَلِيّة. وهذا أصل»› لکن من تكلم بشيء من ألفاظ الطلاقء ولم يرد الفراقء 
بل أراد غیره» فالقول قوله فیه» فیما بینه وبين الله تعالی. 
ونقل الخطابي الإجماع على خلافه. لكن أثبت غيره الخلاف» وعزاه لداوود» وعن الشافعي 
ما يقتضیه. [ف۹/ ۳۰۳ - .]۳۰٤‏ 

(۳) راجع الحاشية رقم ١ء‏ في هذه الصفحة. 
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۱ - طلاق الأعجمي بالكناية 

إن قال الفارسي : بَهشْتّم-أي حليتك- ونوى بها الطلاق» كان طلاقاً بلا خلاف. 
ی۳۲۱/۷[ 
۲ - الجهل بمعنى لفظ الطلاق 

لم يختلف أحد من الأمة في أن امراً لو نطق بلفظ لا يدري معناه» وكان معناه 
طلاقا» فإنه لا يۇاخذ به. [م1٤۲].‏ 
۳ - جذ الطلاق وهزله 

أجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء. 1ا۸۷ ۲٤۹٦۳ - ۲٤۹٦12‏ ت٤/‏ ۱۷۰ - 
۱ ي ۷/ ۳۳۰ (عن ابن المنذر)]. 
٤‏ - الشك بالطلاق 

من شك: هل طلق امرآته أم لاء فلا حكم لشکه إجماعاً. .]۱۷١/۳<[‏ 
- اقتران الطلاق بما يبطل أثره 

إذا قال: أنت طالق طلقة لا تقع عليك» أو طالق لاء أو طالق طلقة لا ينقص 
بها عدد طلاقك» أو طالق لا شىء أو ليس بشىء» طلقت واحدة فى مذهب 
الشافعي وأحمد بلا مخالف يعلم. ٠ ٤ [t01 V1‏ 
٠١‏ - الإشهاد على الطلاق 

الإشهاد على الطلاق لايجب بالإجماع. 

فمن طلق زوجته» ولم یشهد» فالطلاق له لازم بلا خلاف یعلم» ولا بُفْطّحٌ آنه 
إجماع" . [ذ/ ۲٠۳‏ (عن الموزعي) مر ۷۲]. 

- الشهادة على الشهادة في الطلاق )۲۱٤١(‏ - ثبوت الطلاق بشهاد الرٌور (۳۳۸۷) 

- نكاح المُطَلَقَّة ية كاذبة (ه۷٠؛)‏ - دعوى ورثة الزوج بالطلاق )٠٤٤١(‏ 
(1) قال ابن تيمية: اختار ابن حزم في كتابه الكبير - المحلى- خلاف هذاء وأنكر على من 


ادعى الإجماع في ذلك. وقال: إن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد» ومعلوم أن الإجماع على 
هذا من آظهر ما يدعی فيه بالإجماع. [۷۳]. 


كرا و س س 


۷ - تعليق الطلاق 

إن تعليق الطلاق بالشرط والوقت» صحيح بإجماع الصحابة. 

وعليه» إذا على الطلاق على شرط مستقبل» كقدوم زيد» أو دخول الدار» وقف 
الطلاق على وجود الشرط بلا خحلاف» سواء أكان يمكن أن يقع الشرط أم لا يقع. 

وإذا على الطلاق بشرطين لم يقع قبل وجودهما جميعاً في قول عامة أهل العلم. 

وإن قال: أنت طالق» ثم وصله بشرط» أو صفة» مثل قوله: إن دخلت الدار» أو 
بعد شهر» أو قال: إن دخلت الدار بعد شهرء ونطق بذلك صح بغير خلاف. وقد 
أجمعوا على أنه إذا قال لزوجته : أنت طالق اليوم» فإنها طالق أبداًء حتى يراجعهاء 
إن كانت له رجعة. [+/ 1۹1 £/ ۲ ۲0٤64٤4‏ ب ۷۹/۲ ي¥/ 0۲ AY‏ 11/1°[. 
۸ - تحقق الشرط بعد وقوع الثلاث 

أجمعوا على أن من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاًء إن دخلت هذه الدار» أو 
غير ذلك مما يجوز الحلف عليه بالطلاق» أو حلف على نفسه بالطلاق الذي 
ذكرناء فطلقها واحدة يملك الرجعة» أو ثانية» ثم لم تدخل الدار. ولم يفعل هو 
ما حلف علیه» حتی انقضت عدتهاء ثم راجعها بعقد جديد» ثم دخلت الدار» أو 
فعل. هو ما حلف عليه» طلقت عليه إلا الشافعى» فإنه قال: لا تطلق أبداًء لأن 
اكا الد ل ل هه إا ن جدةةة. 

وقد آجمعوا عل آنه ن قال ها كرتا أو حاف غل ما كرتا فطلفها اذا 
ثم نكحت زوجاً غيره» ثم نكحها الحالف» ثم دخلت الدارء أو فعل ما حلف 
عليه» أنه لا يقع عليها الطلاقء خلافاً لحماد بن أبي سليمان» وزفر بن الهذيلء 
فقد قالا بوقوعه [نو ۸۹-۸۸م1 ۸٩‏ ي ۲۵۹/۷ (عن ابن المنذن)". 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن المنذر: وإن طلقها تطليقه» وانقضت عدتهاء ثم تزوجها رجل 
آخر» ودخل بهاء ثم عادت إلى زوجها الأول» ثم دخلت الدار» ففي قول أصحاب الرأي 
يقع عليها الطلاق» وفي قول الشافعي فيها قولان: أحدهما: كما قال أصحاب الرأيء 
والثاني: لا يقع شيء» وبه قال أبو ثور.. .]٩۷[‏ 

(۲) قال محقق النوادر: خالفهم رُفر من الحنفية» والشافعي في القديم» فقالا بوقوع الثلاث. ولم 
أقف على من نسب القول إلى حماد بن أبي سليمان [۹۸]. 
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۹٩‏ - الطلاق من دون تحدید وقت 

إن قال: إن لم أطلّقك فأنت طالق» ولم ينو وقتاًء ولم يُطَلّّهاء كان ذلك على 
التراخي» ولم يحنث بتأخيره» فإذا مات آحدهما وقع الطلاق في قول أبي حنيفة› 
والشافعي» وأحمد» ولا یعلم فيه خلاف بین أهل العلم . [ي۳۷۸/۷» ۳۷۹]. 
° س- متى ينفذ الطلاق المُعَلَّق 

اتفقوا على أن الطلاق إلى أجل» أو بصفةء واقع إن وافق وقت الطلاق. وأنه 
إذا كان ذلك الأجل في وقت الطلاق» فإن الطلاق وقع"“ وعليه» فقد أجمعوا على 
أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق» إذا حضت» فإنها إذا رأت الدم يقع عليها 
الطلاق. 

وإذا قال: إذا حضت حيضة فأنت طالقء لم تطلق حتى تطهر من حيضها. فإذا 
طهرت وقع عليها الطلاق. وقد أجمعوا على ذلك. وانفرد مالك قال: يحنث حين 
تکلم به. [مر۷۲ - ۷۳ ما۸۷]. 
١‏ - الاستئناء في الطلاق 

من قال لامرأته: آنت طالق إن شاء الله تعالى» طلقت بالإجماع. [ي ٤٠۲/۷‏ 
[HAV «°۳‏ 
۳ - جعل الطلاق بيد المرأة 

من جعل أمر المرأة بيدهاء ونوى الطلاقء فطلقت المرأة نفسهاء طلقت 
بالاتفاق. 

ومن جعل أمر امرآته بيدها» فهو بيدها أبداً لا يتقيد ذلك بالمجلس» وهو قول 
(1) قال ابن تيمية : اختار ابن حزم في كتابه الكبير-المحلى- خلاف هذاء وأنكر على من ادعى 

الإجماع في ذلك. ومعلوم أن الإجماع على هذا أظهر ما يُدّعَى فيه الإجماع. [۷۳]. 

وقال ابن حزم في المحلى: قالوا: من طلق إلى أجلء لم يقع الطلاق إلا إلى ذلك الأجل. 


وهو قول ابن عباس» ولا يعرف له مخالف. قلنا: هذا من رواية كذاب مشهور بوضع 
الحديث. 


وقالوا: قد أجمعوا على وقوع الطلاق المعَلّق إلى أجل عند الأجل. 
قلنا: هذا باطل» وما أجمعوا على ذلك قط. [م٠1۹۷].‏ 


رقا س س 


على» ولا يعرف له فى الصحابة مخالف» فیکون إجماعاً. [ف۹/ ۳۲٠‏ (عن إسماعيل 
القاضي) ي ۰۳۲۹/۷ [rv e"‏ 
۴۳ - تقييد الطلاق المُعَلّى على مشيئة المرأة 

من قال: آنت طالق إن شِفْتِ اليوم» تَقَبّد به» فإن خرج اليوم قبل مشيئتها لم 
تطلق في قول سائر أهل العلم. 

وإن قال: أنت طالق إن شفْت. فقالت: قد شِنْت إن شاء فلان» فقد أجمعوا 
على أنها قد رَدّت الأمرء ولا يلزمها الطلاق» وإن شاء فلان. 1ا٩۸ ٤۰۱/۷‏ (عن 
ابن المنذر)]. 
٤4‏ - الخلاف في الظلقات بالتمليك 

إذا ملك الرجل امرأته إيقاع الطلاق»› فقد ات تفقوا على أن له أن يناكرها في عدد 
الطلقات. [ب۷۲/۲]. 
- تعليق الطلاق على مشيئة أكثر من واحد 

من علق الطلاق على مشيئة اثنين» لم يقع حتى توجد مشيئتهما في قول سائر 
أهل [ي۷/ .]٤١۱‏ 
٠١‏ - تخيير المرأة بالطلاق 

إن تخيير المرأة بالطلاق”" لا يقع به إلا طلقة واحدة رجعية بإجماع الصحابة. 

وهو لا يقع إلا إذا وقع اختيارها قوراً عقب كلامه بتخييرهاء وإلاء فلا خيار لها 
بعده» وهو الإجماع. 

وقد آجمعوا على أن من خير امرأته» فاختارت فراقه» طلقت» ولا يُرجع إلى 
نية الزوج»› E‏ > فإنه رجع إلى نيته في ذلك» ولم 
يلزمه الطلاق› إذا لم ينوه" 


(1) وذلك بأن يقول لها: اختاري نفسك» فتقول هي : اخترت نفسي. 

(۲) قال محقق النوادر: إذا قال الرجل لزوجته: اختاري» فلابدٌ فيه من النية عند جمهور 
الفقهاءء أبي حنيقةء والشافعي» وأحمد» لأنه كناية تفتقر إلى نيةء أو دلالة حال» كما في 
سائر الكنايات» وبالتالي يرجع فيه إلى نية الزوج. 
قال صاحب الهداية : ثم لابدٌ من النية في قوله: اختاري» لأنه يحتمل تخييرها في نفسهاء = 
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أما إذا اختارت زوجهاء فهو لا شىء عند جماعة الفقهاء» وعامة العلماءء 
إلا ما روي عن الحسن اتر م آنا ذا اختارت زوجها فطلقة واحدة. 

ولا خلاف فيمن خير امرأته مدة يوم أو أيام» فإن ذلك لها إلى انقضاء المدة. 
O AY i 1/1‏ - 01° - 01۱ - 0 - ۷ )عن 
الشافعي)]. 
۷ س- الطلاق بعد طلاق مُعَلَق 

من قال لزوجته : كلما ْمَك فأنت طالق» فإذا قال لها بعد ذلك: أنت طالق» 
وقع به طلقتان. 

وإن قال لها: كلما أوْقَعْت عليك طلاقاً فأنت طالقء فهو بمنزلة قوله: 
كلما طلقتك فأنت طالق. 

وإن قال لها بعد عقد الصفة كلما طلقتك فأنت طالق: إن خرجت» فأنت طالق› 
فخرجت. طلقت طلقتان. 

وإن قال لها: كلما وقع عليك طلاقي» فأنت طالقء ثم وقعت عليها طلقة 


= وبحتمل تخیرها في تصرف آخر غیره. 
وقال ابن المنذر: واختلفوا في الرجل يخير امرأته» فيقول الزوج: لم أرد الطلاق»ء ففي قول 
الثوري» والشافعي» وأصحاب الرآي: هو مُصدّق» غير أن الشافعي يقول: بعد أن يحلف 
الزوج. 
وذهب الإمام مالك إلى القول بأآنه من الكنايات الظاهرة» فلا يحتاج إلى نية» بمعنى أنه 
يعتبر صريحاً في إرادة الطلاق. 
وبناء عليه» لو قال الزوج ذلك وقبلت المرأةء فقالت: اخترت نفسي.. فهل يعتبر كناية في 
حقها يحتاج إلى نيةء آم لا؟ 
ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بأنه كناية يفتقر إلى نية» وخالف أبو حنيفة» ومالك» 
فقالا: لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتهاء إذا نوى الزوج» لأن الزوج علق الطلاق بفعل من 
جهتهاء فلم يفتقر إلى نيتها. 
هذاء وإن المطلع على المسألة يلحظ ما وقع فيه المصتّف رحمه الله من الوهم حيث نسب 
إلى الجماهير القول بعدم الرجوع إلى نية الزوج» مع أنه انفرد به الإمام مالك رحمه اللهء 
ونسب إلى الإمام الشافعي» على سبيل الانفرادء القول باعتبار نية الزوج» وهو قول جماهير 
أهل العلم» فلينتبه إلى هذا والله أعلم .]٩۷-۹٠١[‏ 


حرف الا ب ا ب ا ۷١‏ 


بالمباشرة (بأن قال لها : طلقتك مثلاً)ء أو بصفة عقدها قبل ذلك (بأن قال لها قبل 
ذلك : كلما طلقتك فأنت طالق» ثم طلقها)ء أو عقدها بعده» فقد طلقت ثلاثاً. 

وإن قال: إذا طلقتك فأنت طالق: ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق› 
ثم قال: آنت طالق» فقد طلقت ثلاثا. 

هذا كله في الزوجة المَذّخول بهاء أما غير المدخول بها فلا تطلق في كل 
ما سبق إلا طلقة واحدة. وهذا كله مذهب الشافعي» وأحمد» وأصحاب الرأي» 
بلا مخالف يلم . [ي ۳۳۹/۷ - .]۳٣۷‏ 
۸ - توجيه الطلاق لما بعد الموت 

إن قال لزوجته: أنت طالق بعد موتي »أو بعد موتك» أو مع موتي» أو موتك› 
لم تطلق في قول الشافعي» وأحمد بلا مخالف یعلم . [ی۱/۷٥٤].‏ 
۹ - ما عدد الطلقات؟ 

لا حلاف في أن الحرٌ الذي زوجته حُرَة طلاقه ثلاث طلقات» وأن العبد الذي 
تحته أمة طلاقه طلقتان. 

واتفقوا على أن إيقاع الطلقة الواحدة أرجح من إيقاع الثنتين» وآنه إن لم يبع 
الطلقة الأولى ثانيةء أو لم يتبع الثانية ثالثة» فله ذلك. [ي ٠١١ - ۱٩۸/4٤ت ٤٥٥/۷‏ 
مر ۷۲ ف۲۹۹/۹]. 
۰ س- وقوع الثلاث بالكناية 

من قال لزوجته: أنت حَلِيَّةء أو أنت بَريْة» أو أنت بائن» أو حبلك على 
غاربك» أو الحقي بأاهلك'» فهو ثلاث» ا أدخل بهاء آم لم يدخل» وهو 
قول علي» وابن عمر» وزيد بن ثابت» وأبي هريرة» وابن عباس» وعائشة» ولم 
يعرف لهم مخالف في عصرهم› فکان اجناغ: 1 / £« [Yo‏ 
١‏ ¬- جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة 

إل جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة هو طلاق بِذَعَةٍ مُحَرّم» وهو قول أنس» 
(1) ليست كلمة: الحقي بأهلك.. من آلفاظ الطلاق» وهو قول كعب بن مالك» ولا يعرف له 

مخالف في ذلك من الصحابة. .]1۹١۸[‏ 
(۲) أنت خلية أو بَرِية» آو بائن» تقع طلقة واحدة. .)۲۷١۹(‏ 
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وعمر» وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» ولم يصح في عصرهم 
خلافه» فيكون ذلك إجماعاً. 

وإن قال الرجل لامرآته: أنت طالق ثلاثاًء فهي ثلاث» وإن نوى واحدةء 
بإجماع الفقهاء» وبالإجماع المنعقد في عهد عمرء ولا يحفظ أن أحداً في عهده 
خالفه» وإن الخلاف فيه شذوذ تعلق به أهل البدع» ومن لا يلتفت إلى قوله. 

وإن قال لمدخول بها: أنت طالق»ء أنت طالق» أنت طالق» سكت أو لم 
يسكت فيما بينهاء فهي طالق ثلاثاًء إلا أن يريد تكرار الكلام بقوله الثانيةء 
والثالثة» وهذا لا اختلاف فيه بين أهل العلم. [ي ۳۰۱/۷ ۳۰۲ ٤٤١‏ ل٤۳٠‏ ط٣/‏ ٦ه‏ 
ToT — Yo — 01+ — oV — 0°11 — 0*10 — 0E - +0۹0 ¶ - 002 4_‏ — 


۸ ف۹/ ۲۹۹]. 


۲ س- زيادة الطلاق على ثلاث 

أجمعوا على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث فإن ثلاثاً منها تحرمها عليه. 
[ما ۸7 ي/ 90]. 

۴۳ - تكرار الطلاق للإخبار 

من طلق امرأته» ثم كرر طلاقها لكل من لقيه» مُشْهداًء أو مُخْبراً» فهو طلاق 
واحد لا يلزمه أكثر من ذلك بلا خلاف. [م٤۱۹۷].‏ 

٤‏ - اقتران الطلاق بوصف 

لو قال: أنت طالتق أشد الطلاق» أو أغلظه» وقعت واحدة اتفاقاً. [ج+۴/٠٠۲].‏ 
٥‏ - اقتران الطلاق بعدد 

١‏ - من قال لامرأته المدخول بها: أنت طالق مرّتين» ونوى بالثانية إيقاع طلقة 
ثانية» وقعت بها طلقتان بلا خلاف. 

۲ - وإن قال لامرأته غير المدخول بها: أنت طالق مرتينء لا تطلق إلا واحدةء 
سواء أنوى الإيقاع» أم غيره» وسواء أقال ذلك منفصلاًء أم متصلاًء وهو قول 
علي» وزید بن ثابت» وابن مسعود» ولا يعلم لهم مخالف في عصرهم»› فیکون 
إجماعا. [ي۷/١٠٤].‏ 


حرف الطاء ل V۷‏ 


٩‏ - عدم اقتران الطلاق بعدد 

من قال: نت طالق ملء الدنياء ونوى الثلاث» وقع الثلاث» وإن لم ينو شيئاًء 
أو نوى واحدة» فهي واحدة بلا خلاف يعلم . [ي۷/ .]٤٤١‏ 
۷ س- الاستفناء من الطلقات 

أجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرآته: أنت طالق ثلاثاًء إلا واحدة» فإنها 

وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: أنت طالق ثلاثاًء إلا اثنين» فإنها طلقة 
واحدة. 

وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: أنت طالق ثلاثاًء إلا ثلاثاًء فإنها تطلق ثلاثاً . 
[ما۸۹ ب۲/ ۸۰ ي۷/ ۳٠۳‏ (عن ابن المنذر)]. 
۸ - تجزئة الطلقة 

من طلق امرآته نصف تطليقة» أو جُزءاً منهاء وإن َل فقد أجمع كل من يحفظ 
عنه أهل العلم على أنه يقع بها طلقة كاملة. وقال داوود: لا تطلق. [ي ٤١١/۷‏ (عن 
ابن المنذر)]. 
۹4 -- الشك في عدد الطلقات 

اتفقزا على آن من شك هل لق آمراته مرة» أو مرتين» أو ثلاثا متفرقات» فان 
الواحدة لازمة. [مر٤۷].‏ 
٠١‏ - قول الزوج بعدد الطلقات 

الإجماع على قبول قول الزوج في عدد الطلقات دون الثلاث إذا كان الطلاق 
بلفظ صریح . [ب۲/ ۷۷]. 
١‏ -- عدد الطلقات بعد عودة المطلقة ثلاثاً 

إن المطلق إذا بانت زوجته منه» ثم نكحت غيره» وأصابها» ثم تزوجها الأول»› 
فإنها ترجع إليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم. [ما۸۸ - ۸٩‏ ي۷/ ٤٤۳‏ (عن ابن 
المنڌر) ج ۱۷۳/۳]. 


۸ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۲ - صفة الطلاق للعدَّة» أو طلاق السنة 

أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للعدّة» والذي يسميه 
العلماء طلاق السَنَّة» وهي ممن تحيض» على أنه إن أمهلها حتى تطهر من حيضهاء 
ا و ان هدفه راخف اعد مر اا ق د کیا ن 
تنقضي عدتهاء ولم يطلقها غير تلك التطليقة» فإنه مطلق للعدة وهو أملك 
لرجعتهاء ما دامت في العدةء فإذا انقضت عدتهاء فهو خاطب من الخطباء. 

وهم لا يختلفون في رجل جامع امرأته حائضاًء ثم أراد أن يطلقها للسنةء أنه 
ممنوع من ذلك» حتى تطهر من الحيضة التي كان الجماع فيهاء ومن حيضة أخرى 
بعدهاء وجعلوا جماعه إياها في الحيضةء كجماعه إياها في الطهر الذي يعقب تلك 
الحيضة: 

وقد أجمع العلماء على أن طلاق السنة إنما هو للمدخول بهاء أما غير المدخول 
بهاء فليس لطلاقها سه ولا بذعة إلا في عدد الطلاق على اختلاف بينهم فيه . 
[ ل۱۲۹ Av‏ ط۳ / 4 ت6/ ۱10۸ YTY04 — Y0 - IVEY - YTS‏ ب ۹۳/۲ ي ۰۹۸/۷ 
۸ (عن این المنذر» وابن عبد البں)].۔ )۳٠۱۹۱(‏ 
۴۳ - طلاق الحامل 

إن طلاق الحامل هو طلاق سنَّةَ» إذا طلقها واحدة» بلا خلاف بين العلماء. 
ي۷/ ۳۰٤‏ (عن ابن عبد البر)]. 
٤‏ - وقت طلاق المدخول بها 

اتفقوا على أن وقت طلاق الزوجة المَخول بها هو وقت هُرها إذا لم يَظأها 
فيه» هذا إذا كانت ممن تحيض. فإن كانت ممن لا تحيض لِصغر» أو كَبّرء أو 
خِلْمَةِء أو ليأس بعلة مَُيَمّن» فطلقها في استقبال شهر لم يطأها من الشهر الذي 
قبله» فقد اتفقوا على أنه مُظلّق في وقت الطلاق. [مرا۷]. )۲۷٥۸(‏ 
٥‏ - وقت طلاق غير المدخول بها 

اتفقوا على أن الزوجة إن لم يطأها زوجها في ذلك النكاح» فإن كل وقت هر 
وقت طلاق لها . [مر١۷].‏ 


حرف الطاء_ _ __ | ۷٢۹‏ 


- ما يجب للمطلقةه قيل الدخول من المهر )۸۲١(‏ 

- طلاق المُفَوضة قبل الدخول (۴۸۲۳) 
۲۷١‏ - الطلاق في اليِدَةٍ 

من طلق زوجته» ثم أتبعها بطلاق آخر» وهي في الِدَّةٍ من الطلاق الرجعي 
الأول» فإن الطلاق الثاني يقع بلا خلاف بين المسلمين. [ب۳/۲٦. .]۸٠‏ 
۷ - معنى طلاق البذعة» وحكمه 

أجمعت الأمة على تحريم الطلاق في الحَيْض» أو في طهر جامع المُطلّقٌ فيه 
زوجته» وهو ما يسمى طلاق البذعة» وعلى وقوعه. 

وشذ بعض أهل الظاهرء والخوارج» والشيعة» فقالوا: لا يقع طلاق البدعةء 
وروی مثله عن بعض التابعین. وهو شذوذ. 

وإن قال لحائض: أنت طالق للسَنّة» لم يقع الطلاق في الحال» ولكن إذا 
طهرت طلقت» وإن كانت في طهر جامعها فيه لم يقع الطلاق حتى تحيض» ثم 
تطهر» فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة طلقت حينئذ. وإن قال لحائض: أنت 
طالق للسُلَّة» وأولج في آخر الحيض» واتّصل بأول الطهر» أو أولج مع أول 
الطهُرء لم يقع الطلاق» لكن متى جاء طهر لم يجامعها فيه طلقت في أوله» وهذا 
کله مذهب الشافعي وآحمد بلا مخالف يعلم فیه. [ش ۲٦۹۲۹ - ۲۹۹۲۹9 ۲٤۷/٦‏ - 
۲ - ۲۹۳۷ ب ٩۳/۲‏ م۹٤۱۹‏ (عن البعض) ي۷/ ۰۲۹۷ ۹٩۲۹ء )٠١‏ (عن ابن المنذرء وابن 
عبد البر) ف٩/‏ ۲۸۹ (عن ابن عبد البر) ن/ ۲۲٤‏ (عن ابن عبد البر)]. )۲۷١۲(‏ 

- جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة طلاق بدعة )۲۷١١(‏ 


(۱) با مدعي الإجماع» لأن الخلاف في ذلك موجودء وحتى لو لم يبلغنا لكان القاطع على 
جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده به» ولا بلغه عن جميعهم› کاذباً على جمیعهم» وقد 
روى الخلاف عن ابن عباس» وابن مسعود» وابن عمر» وطاووس. 
والعجب من جرأة من اعى الإجماع على خلاف هذاء وهو لا يجد فيما يوافق قوله في 
إمضاء الطلاق في الحيض» أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة ڪن غير 
رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر» وروايتين ساقطتين عن 
عثمان» وزید. [1144. 


۴٠١‏ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۸ - نوعا الطلاق 

اتفقوا على أن الطلاق نوعان: بائِن»› ورَجْعيّ. [ب۲/ .]٠١‏ 
۹ - متی یکون الطلاق بائناً؟ 

اتفقوا على أن الطلاق يكون بائناً إذا حصل قبل الدخول» وفي الخُلْع بِعرّضٍ› 
وفي طلاق الحْرٌ ثلاث تطليقات» سواء أوقعت مجموعة» أم متَفْرّقة". [ب۲/ ٠٠‏ 
4۸۷p A٦‏ ي 04 - .[fo0‏ 
٠١‏ - الطلاق قبل الدخول 

أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته» ولم يدخل بهاء فإنها قد بانت 
منه» ولیس له رجعة» ولیس عليها عدة» ولا تحل له إلا بعقد جدید» 1 ل۱۳۳ ما ۸٦‏ 
۷23 

- الطلاق على بدل 

د 
١‏ - نكاح المطلقة غير المدخول بها 

إن المطلقة غير المدخول بهاء إن رغب مُطلَمّها بهاء فإنه يتزوجها برضاها بنكاح 
جديد» وترجع إليه بطلقتين» إن كان طلقها واحدة. وإن طلقها اثنين› ثم تَرَوْجَّها 
رجعت إليه بطلقة واحدةء وعليه إجماع ا ]11۷۱9 [f00 /V 14۸۷e‏ 
)¥00( 
۲ ¬-- نكاح المُطلّقة ثلاثاً 

اتفقوا على أن المرآة المطلقة ثلاث طلقات تحرم على الزوج» ولا تحل له حتى 
تنکح وھا غیره. [مر۷۲ )٤۲٣۲۷ - ۳۹۹۲( .]۳۰٦/۹ف ٤٥٥/۷‏ 


(1) قال ابن رشد في تمام العبارة: واختلفوا إذا وقعت ثلاثاً في اللفظ.. 
أقول: لقد وقع الإجماع على وقوع الثلاث في اللفظ» كما مر .)۲۸٤١(‏ 

(۲) هذا ما قاله ابن قدامة في هذا الموضع. وأما في موضع آخر» فقد ذكر ما فيد خلافه» قال : 
إن غير المدخول بها تبين بطلقة. لأنه لا عدة عليهاء فتصادفها الطلقة الثانية بائناً فلم يمكن 
وقوع الطلاق بهاء لأنها غير زوجة» وإنما تطلق الزوجة [ي۷/ .]٤٠١‏ 


حرف الطاء ا ۱ 


۳ - جحود الزوج الطلاق الثلاث 

أجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاًء وقد غشيها بعد طلاقه» وأثبتت 
البينة آنه طلقهاء وهو يجحد ذلك فإن التفرقة بينهما واجبة» ولا حد على الرجل . 
.[AAL]‏ 


- التوارث في الطلاق البائن ۳۸٦۲(‏ - ۳۸۹۳) 


٤4‏ -- تعريف الطلاق الرجعي 
اتفقوا على أن الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعة مطلقته من غير 
اختیارها. 
وعليه» لو قال للمدخول بها: أنت طالق طلقة واحدة بائنة» وقعت رجعية 
اتفاقاً . [ب۲/ ٦۰‏ ج۲۰۳/۳]. (۲۷۵۲) 
٠‏ - المطلقة الرّجمية زوجة 
الإجماع على أن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة» يلحقها طلاق 
زوجهاء وظهاره» وإيلاڙه»› ولعانهء ویرٹث أحدهما صاحبه. 
وعليه فقد أجمعوا على أن المرأة التي يملك زوجها رجعتها لا تخرج من بيتهاء 
ولها أن تتزين» وتتشوّف» وانفرد الشافعي» فقال: أحب إلى ألا تتزين» ولا تتعطر. 
وأجمعوا على أنه لو توفى قبل انقضاء العدة فإن عليها عدة الوفاة. [ي۹/۷٥٤‏ 
ر۷9 ما۹ (ATI — ۳14°) .[۲1۸4164 ۹٩‏ 
“۷ - زواج المطلقة الرجعية 
أجمعوا على أن الزوج أحق بمطلقته قبل أن تتزوج من غيره» فان تزوجت غیره» 
وكانت الرجعة صحيحة» كان زواج الثانى فاسداً. [ب۲/١۸].‏ 
۷ - حكم المراجَعَة 


الرجعة مشروعة في الطلاق الرجعي»› وغير وأاجبة» وعليه الإجماع. [ج+۳/ ۲۰٦‏ 
۲۹2 - ۲۷۳۲۱ ط۳/ ۷۰ ي۷/ ۳۰۰ (عن ابن عبد البر)]. 


۴ )| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
۸ - من يمر بالرَجَة 
أجمع الفقهاء على أن من طلق امرأته» وهي حائض» فإنه يؤمر بالرجعة» ولم 
يجبر عليهاء إلا مالکاً» فإنه أجبره عليها ئ [نو ۸٤‏ ش .]۲٤۷ /١‏ 
٩۹‏ - من لا يمر بالرَجْعَة 

اتفقوا على أن من طلق زوجته في طهر قد مسّها فيه" أو طلقها قبل الدخول» وهي 
حائض» فإنه لا يؤمر بالمُراجَعةء إلا ما نقل عن رُفر بالنسبة إلى غير المدخول بها. 

ولم يختلفوا أنها إِذا انقضت عدتهاء لم یجبر على رجعتها. [ف۹/٦۲۸‏ (عن ابن 
بطال» وغیره) ك ۲٦٦۰٥٦‏ ن۱/ ۲۲۳ (عن ابن بطال» وغیره)]. 

٠١‏ - صفة مُراجعة الحر 

١‏ - أجمعوا على أن الحْرّ الذي طلَّق زوجته الحرة بعد الدخول بها تطليقة 
واحدة» أو تطليقتين» له مُراجًعتها بلا وَليّ» ولا مهر» علمت بذلك أو لم تعلم» 
شاءت أو آبّث» ما دامت فى العذةء فإذا أنقضت الحدة صارت أجنبية لا قحل له 
إلا بعقد جديد برضاها. ٠‏ 

۲ - اتفقوا على أن الحْرٌّ إذا طلق زوجته الأمة التي نكحها نكاحاً صحيحاً بكونه 
ممن يحل له نكاح الإماء بإذن سيّدها طلقة واحدةء فله مراجَعتها بغير رضاها في 
ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق ما دامت في العدة» [مر ٤۷ء‏ ۷۵ء ۷۸ م۷١٤٠ء‏ 
7 ۹۷ ما ۹ ۱۰۰ ب۲/ ۰ 60٩ 0۸ 06/۷ ۸٤‏ ۲ (عن ابن المنذر) 
ف۹/٦۰۲۸‏ ۳۹۹ (عن ابن بطال» وغیره) ج ۲۰٦/۳‏ ن۱/ ۰۲۲۳ ۲۵٥۲‏ (عن ابن بطال» وابن حجر 
وغیرهما)]. 

١‏ - صفة مراجعة العبد 

اتفقوا على أن الرقيق إذا طلق زوجته الحْرّة» مختاراً لذلك» وطلقها أيضاً عليه 
)١(‏ قال محقق النوادر: ذكر ذلك في المدونة» وقال: إلا أن تكون غير مدخول بهاء فلا بأ 

بطلاقهاء وإن كانت حائثضاًء أو نفساء. 


وذهب ابن حزم في المحلى إلى القول بأن الطلاق أثناء الحيض لا يقع أصلاً [۹۳]. 
(۲) الخلاف ثابت فيه» فقد حكي عن الشافعية انه وجه عندهم.[ف۲۸۹/۹ ۲۲۳/۵ (عن ابن 
حجر)]. 


حرف اطا _ | ۲ 


سَيّده مختاراً لذلك» طلقة واحدة» وكان قد وطئهاء أو لم يطأهاء فإن له أن 
يراجعها برضاها» ورضاه» ورضا سيده كل ذلك سا [مر ۷٤‏ ي۷/ .]٤٦*‏ 
- امتداد وقت الرجعة (۲۸۹۸) 


۲ - ما تحصل به الرجعة 

اتفقوا على أن التصريح بالرجعة تحصل به الرجعة. 

وإن جد الرجعة جد» وهزلها جد» وهو ما عليه العمل عند أهل العلم من 
الصحابة» وغيرهم. 

وقد أجمعوا على أن المطلق طلاقاً رجعياًء إذا جامع زوجته في عدتها منه» 
وأراد بذلك رجعتهاء كان بذلك مراجعاً» وأمر ألا يجامعها بعد ذلك» حتى يشهد 
على المراجعةء إلا الشافعي» فإنه قال: ليست تلك المراجعة"" . [ب ۸٤/۲‏ ۱۹۸۲ 
نو ۸0 ت٤/‏ ۱۷۰ - ۱۷۱ ي ٤٦٤/۷‏ ج۳/٠۲۰].‏ 
۳ - الخلوة ليست رجعة 

الإجماع على أن الخلوة بالمرأة لا تكون رجعة. [ج۸/۳٠۲].‏ 
٤‏ - رجعة المخرم 

إن رَجعة المُخرم لمطلقته صحيحة عند العلماءء إلا أحمد في أشهر الروايتين 
عنه. /Ve]‏ 141 ۸9 


٠‏ - الإشهاد على الرجعة 
إن الإشهاد على الرجعة سنة بلا خلاف بين أهل العلم. 
وعليه» فقد اتفقوا على أن من أشهد على أنه راجع مُلْمَته» فإنها رجعة 


0 


صحیحه. 


فإن لم يعلمها بالرجعة التي أشهد عليهاء حتى انقضت عدتهاء فقد أجمعوا على 


(1) قال محقق النوادر: أما إذا كانت الرجعة بالفعل» كالوطء مثلاًء فقد نص الشافعية على عدم 
اعتبارهاء وهر روايۀ عن الإمام أنفمند وروي ذلك عن جابر بن زید»٬‏ وأبي قلابة» 
وبي ٹور» وابن حزم. 
وذهب جماهير آهل العلم إلى القول باعتبار الرجعة بالوطء .]۹٤[‏ 
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أنها زوجته بتلك الرجعة» إلا الحسن البصري» فإنه قال: لا تكون رجعة» إلا أن 
یعلمها به قبل انقضاء عدتها"" . [ي ٤٩۲/۷‏ ما ٠۰۰‏ نو ٩٩‏ مر ۷۵ ب .]۸٤/۲‏ 

٤۲ /۷[‏ ما۰۰٠۱‏ ب ۸٤/۲‏ مره۷]. 
۹ - ادعاء الرجعة بعد العدة 

أجمعوا على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد أرجعتك» وأنكرث» 
فالقول قولهاء مع يمينهاء ولا سبيل عليها. وانفرد أبو حنيفة» فكان لا يرى اليمين 
في النكاح» ولا في الرجعة. [ما٠٠٠ي4/۷٤].‏ 
۷ »- لا حَدّ في وطء المطلقة الرجعية 

لا حلاف في أنه لا حدٌ على الزوج بوطء مطلقته الرجعية مادامت في العدة. 
[ي 1٤9۹/۷‏ 

- عدَة المطلقة 

ر : عة 

- تفقة المطلقة (۱۱۹١؛٤)‏ 

- مَُتَعَةَ الطلاق 

رَ: متّعة الطلاق 

- كفارة الطلاق 

ر : كفارة الطلاق 


د طهارة 


ر: مياه» نجاسة 


() قال محقق النوادر: نص الحنفية على استحباب إعلام الزوج زوجته بالمراجعة» كما نص 
الحنابلة على ذلك: فقالوا: إذا راجعهاء وهي لا تعلم» صحت المراجعة» لأنها لا تفتقر 
إلى رضاهاء فلم تفتقر إلى علمهاء كطلاقهاء وصرح اين قدامة بأنه مذهب أكثر الفقهاء. 
هذا» وقد صرح ابن حزم بأن الصحيح هو عدم صحة هذه المراجعة» وأنه لابدٌ من 
الإعلام» واعتبر عدم الإعلام من المضارّةء وال تعالى يقول: وا اروش لصيف لمن 
[الطلاق : .]١/٠١‏ ثم نسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب» وعمران بن حصين» وشري . 
والحسن البصري .]1٠١-٠١۲[‏ 


حرف الطاء_ لل ۷٣١٣‏ 


۸ - نوها الطهارة 

اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من الحدّث» وطهاة 
من الحْبّث. [ب١/1].‏ 
4۹ س- أنواع الطهارة من الحدث 

اتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء» وغسل› وبدل 
منهما هو التيمم . [با/1]. 

ر: وضوء» غسل» تيمم» مسح. 
٠١‏ - الشك بالطهارة 

إن يقين الحدث لايرفع بالشك في الطهارة إجماعاً. [جا/١۸].‏ 


- الطهارة تلصلاة )۲۲٤۲(‏ - الطهارة للطواف )۲۷۸١(‏ 
- الطهارة للصُغي )٠١۱١(‏ - الطهارة للوقوف بعَرَّفة )۹٩1(‏ 


- التطهر بآنية الذهب» والفضة )١(‏ 
١‏ - الطاهر من الأشياء 

إن الشيء الذي ليس عليه نجاسة جِسَيّةَء ولاحكَويّة» يسمى طاهراً بالإجماع. 

وعليه» فقد اتفقوا على طهارة کل ما لم یکن بَوْلاًء ولا رَجيعاًء حاشا ما خرج 
فو رفوت او تح اوذنات ولا شمر ولا سا تمتها ولامشه 
ولا ما أخذ منهاء ولا ماأخد من شى حاشا الصوف» والوَبّر» والشعر مما يؤكل 
لحمه» ولا كلباًء ولا حيواناً لايؤكل لحمه من سَبّع٬‏ أو غيره» ولالُعاب 
ما لا يؤكل» ولاصديداًء ولاقَيْاًء ولا مخاطاًء ولابصاقاًء ولاقلْسَاًء ولا ما مَسَهُ 
شیء من کل ماذکرنا. [نذ۱/٦۲۰‏ مر*۲]. 

طهارة الإنسان» وسُؤره ٤٦۲(‏ - ۲۱۹۳) 

- الطاهر من الحیوان (1۳۰۲ - ۱۳۰۳ - ۳۰٤‏ - ۰۵ - ۱۳۰۹ - ۱۳۰۸ - ۳۷۰ 

(\oor - 1Y - 

- طهارة الشعر )٠٠١١(‏ - طهارة ميتة السمك والجراد (۳۹۹۰) 
۲ - طهارة الكبدء والظحال 

إن الإجماع على طهارة الكبدء والظحال. [ع۲/٦١٠].‏ 


( ۴ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۴۳ - طهارة المسشك 
أجمع المسلمون على طهارة اليسك. وحكي عن عمر كراهته. وعن عطاء منعه» 
وقال الشيعة بنجاسته» وهذا غلط فاحش مخالف للأحاديث الصحيحة» والإجماع. 
وعلیه» فقد أجمعوا على جواز استعماله في البدن» والثوب. ]0۷۹/۲۶ ۹/ -۳۳١‏ 
٩‏ (عن البعض) ف٤/ ٥٤۳/٩ ۲۰٥۸‏ (عن النووي» وابن التین) ش۹/ ۷۹]. 
٤4‏ - طهارة المَيْسر والأنصاب والأزلام 
الإجماع على طهارة الميسرء والأنصاب والأزلام. [ع۲/٠١۷٠].‏ 
- طهارة التبيذ )٤٠٠١(‏ - طهارة الخّمْر المَُخلّلة )٠٤٠١(‏ 
٥‏ - طهارة طين المطر 
طين المطر طاهر في قول أهل العلم . [ي۲/١۸].‏ 


٠‏ - الطهارة للطرّاف 

الطهارة للطواف من الحَدَّث شرط لصحة الواف في قول عامة العلماء. وانفرد 
أبو حنيفة» فقال: الطهارة من الحدّث» والنَّجّس ليست شرطاً للظواف. فلو طاف»› 
وعليه نجاسة» أو طاف مُحْيِثاً» أو جُنباً صح طوافه . [ع۱۹/۸ ۱۵۹۹۸۵ - ۱۷۲۰۹]. 
۷ - الوضوء للطواف 

الوضوء للطواف سنه بالإجماع. [ب۱/ ۳۳۱ ش٥/ ,]٥١‏ 
۸ - طواف الحائض» والنفساء 

اتفق المسلمون على أن الطواف يحرم على الحائض» والنفساء» وعلى أنه 
لا يصح منهما طواف مَمُرُوض» ولا طواف تَطْوٌع. 

فإن رأت إحداهما الطهر لم يَجل لها الطواف حتى تغتسل» أو تتيمم إن عدمت 
الماء» أو كانت مريضةء وهذا إجماع مَيقَن. 


2. 


ا ا ا ا س 


وإن طواف الإفاضة يحبس الحائض والنفساء بمكة المكرمة» ولا تبرح حتى 
تطوف» فإن كانت قد طافت لاإفاضةء ثم رأت الدم» فإنها تخرج» ولا تطوف 
طواف الوداع» وليس عليها شيء» وهذا كله مُجَْمَح عليه من فقهاء الأمصارء 
لاخلاف بينهم فیه. 

وإن تركت طواف الوداع لم يلزمها الصبر حتى تطهرء ولا دم جلها في ترکه 
وهو مذهب العلماء كافة» إلا ما حكىَ عن بعض السلف» وهو شاذ مردود. [ب١/‏ 
“o6 0‏ 0 ت۳/ ۳۹۳ ۱۸۷۸۱14 - AVA‏ ي ۳/۳ ش٩/ TAYE ¥ ۰۲٠٠١‏ 4 
١‏ (عن الطبري» وغيره) ف۳/ ٤٩۲‏ (عن ابن المنذر) نه/ ۸۸ (عن ابن المنذر)]ء 
۹ - الطواف بالمريض 

أجمعوا على أنه يُطاف بالمريض» ويْجزئه»ء إلا عطاءء فعنه قولان: 
أحدهما هذاء والثاني : يستأجر من يطوف عنه. [ما۸٤‏ ع۸/ ٩۸‏ (عن ابن المنذر)]. 
٠١‏ - الطواف بالصغير 

أجمعوا على آنه يطاف بالصْبيّ» ويجْزئّه [ما ۸ 1۸/۸ (عن ابن المنذر). 
١‏ - الطواف في وقت النهي عن الصلاة 

أجمعوا على أن الطواف في الأوقات الْمنْهيَ عن الصلاة فيها جائز. [ع۸/ ٠٠‏ 
(عن العبدري)]. 
۲ - كيفية الطواف 

اتفقوا على أن من ألقى البيت عن يساره» فطاف خارج الججر» ولم يخرج في 
طوافه من المسجد» سبعة أشواط. ثلاثة منها حَبباء فقد طاف. 

ومن طاف جاعلا البيت عن يمينه لم يجزئه بلا خلاف» إلا عن داوود. وقد 


نر عليه 
وقد أجمع المسلمون على استحباب اسْيلام الجر الأسود في ابتداء الطواف»› 
وأنه سَنَةَ 
ويُستحب استلام الركتَيْن اليماييَيْن للرجال دون النساء بإجماع الأمة. واتفقوا 
على أنه سئّة. 


أما الرُكُنان الشَاييّان» وهما اللذان يليان الحجرء فلا يُمَبّلان» ولايُْسّْكَلّمان 
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بإجماع أئمة الأمصارء والفقهاء» وكان فيه خلاف لبعض الصحابةء والتابعين» ثم 
انقرض. 

وقد أجمع المسلمون على جواز التباعد عن الكعبة في الطواف ما دام في 
المسجد» فإن طاف خارج المسجد فقد أجمعوا على أن طوافه لايصح. 

وإن طاف في شيء من الججر» أو على جداره» لم يصح طوافه في قول جميع 
علماء المسلمين» سوى أبى حنيفة» فإنه قال: إن طاف فى الجحجرء وبقى فى مكة 
أعادء وإن رجع من مكة با إعادة أراق دماًء وأجزأه افد [مر٤٤‏ 1۹/1 EAL‏ 
۹ ط۲ / ۱۸4€ ت °7 - ۹۷ 1 - ۷*0 - £4 1۷° — 14*01 — \Ysof — Vo‏ 
\V1o0€ — Vo — 116° — Vo — YE»‏ ي ١ ٥ 6/A E‏ ۸ (عن 
عیاض) ش ۸۱/٦ ۰۳۸۸ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۰۲۰٦/٥‏ (عن عیاض) ف ۳١۹۱/۳‏ (عن ابن البر) ج۲/ ٣٤۷‏ 
نه/ ٤٤‏ (عن المهدي)]. 
۴۳ - الطواف ماشياًء وراکاً 

إن الطواف ماشياً أفضل من الطواف راكباً بالإجماع. 

وإن طواف الراكب -إذا كان له عذر- صحيح بلا خلاف يعلم بين أهل العلم'. 

ولا خلاف بين الجميع في أن من طاف الطواف الواجب عليه راكباًء ثم 
انصرف إلى بلده» فإن العود غير واجب عليه. 

ادا طف به ميرلا لمذرة وتو الخال والمجمرل الطواف عن اليرل: 
صح عنه دون الحامل بغیر خلاف يعلم. [ي۳/ ۲۳۰» ۳۵۷ ھا/ ۳۸۵ ش ۲۹۹/۸ ع۸/ ۳۰ 
(عن الماوردي)]. 
4 س- حكم الرّمّل في الطواف 

إن الرّمّل فى الأشواط الثلاثة الأولى من أشواط الطواف السبعة سنَّةء فإن تركه» 
فقد ترك 0 وفاتته فضيلة» وصح طوافه» ولا دم عليه» وهذا قول العلماء من 
الصحابةء والتابعين» ومن بعدهم. وخالف ابن عباس» فقال: الرَمَلّ ليس سنه 


)1( وإن کلام الفقهاء يقتضي جواز الطواف راكباً لغير عذرء إل آن المشي أولى»› والركوب 
مکروه تنزیهاً.[ف۳/ .]۲۸١‏ 


حرف الطاء۔ ‏ لإ ۷۳۹ 


مقصودة. وقال عبد الله بن الزبير: يسر يسن الرمل في الطوفات السبعة. وقال الحسن 
البصري» والثوري» وعبد الملك بن ا المالكي : إذا ترك الرّمَل لزمه دم. 
وكان مالك يقول به› ئم رجع عنه. 

وقد أجمع العلماء على أن المرآة لا تَرْمُّل» بل تمشي. [ ت۲۰۷/۳۴ - ۲۰۸ ما۷٤‏ 
9 - ۳ - ۱۷۱۰۷ ش٩/‏ ۳۸۱ ۳۸۳ - ۳۸۴٤‏ ۷/۸ (عن ابن المنذر) ي ۳/ ۳۳۲۹ء 
٤‏ (عن ابن المنذر)]. 
٥‏ - الطواف الذي لا رَمَل فيه 

من طاف في غير حج» أو عمرة» فلا رَمَل عليه بلا خلاف. 

وقد اتفق العلماء على أنه لا يُشْرَّع في طواف الإفاضة رَمَلٌ إذا كان قد رَمَل 
عقب طواف القدوم. [ش ۳۰۰/۰ - ۳۲۲ - ۳۲۵ نه/ ۳۷ (عن النووي) ك۸۲2٦۱۸].‏ 
۹٩‏ - رمل المتَمَةَ 

أجمعوا على أنه لا رمل على من أَخْرَمّ بالحج من مكة من غير أهلهاء وهم 
المَسَمَتّعون. [ب ۳۲۹/۱ 4ك۸١١۱۷].‏ 
۷ - الاستراحة في أثناء الطواف 

إن القعود اليسير في أثناء الطواف للاستراحة لا يضر بإجماع المسلمين. ٠٥/۸1‏ 
(عن الماوردي)]. 
۸ - الشرب في الطواف 

أجمعوا على جواز الشرب في الطواف. [ما۸٤].‏ 
۹4 - الشك في عدد الطواف 

أجمعوا على أن من شك في عدد طوافه بنی على الیقین. [ما۸٤‏ ك۳۸۵٤۱۷‏ ي۴/ 
۰ - ۳۴۱ (عن ابن المنڌر) ع۸/ ۲۵ (عن ابن المنذر)]. 
٠١‏ - تقبيل الحَجُر الأسود 

أجمعوا على أن تقبيل الحَجَر الأسود من سن الطّواف» إن قدر الطائف على 
ذلك» فإن لم يقدر قبّل يده. وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به» وكير فإن لم 
يفعل لم يوجب عليه أحدٌ دما ولا فدية. [ت ۲۱۲/۴ - ۲۱۳ ۱۷۰۵۱2 - ۱۷٠۵۲‏ - 
.[#éY /où TF * /\ ۱1۷۱1 ¬ ۳‏ 
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۱ - رکعتا الطواف 

أجمع المسلمون على أنه ينبغي لمن طاف أن يصلي بعد الطواف ركعتين عند 
مقام إبراهيم 34 وهما سنة. 

ولا خلاف أنهما لا تكونان إلا بعد السبعة طوافات. 

وقد أجمعوا على أن الطائف يصليهما حيث يشاء من المسجد» وحيث أمكنه» 
وآنه إن لم يصل عند المقام» أو خلف المقام» فلا شيء عليه. 

وقد صلى عمر ركعتي الطواف بذي طوّى""» بحضرة الصحابة» فلم ينكر عليه 

وقال مالك: إن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد الصلاة. 
EAL]‏ 6۹ ط1 ١ CON /AE 1VY°*۸ - 1۷146 - 114€ - YATA YAY /T‏ (عن ابن المنذر) 
ب۱/ ۳۳١‏ ش ۳۰۱/٥‏ ف۳/ ۰۳٤٤‏ ١۳۸۱ء‏ ۳۸۳ ۸۷ (عن ابن المنذر)]. 
۲ - الكلام في الطواف 

العلماء يكرهون الكلام بغير ذكر الله تعالى في الطواف» إلا فيما لابد منهء لأنه 
موضع ذکر»› ودعاء. [ك۸٩٤۱۷].‏ 
۴۳ - قَظع الطواف للصلاة 

أجمعوا على أن من شرع بالطواف» ثم أقيمت الصلاة المكتوبة» فإنه يصلي مع 
الجماعة» ويبني على طوافه» وقال مالك: يمضي في طوافهء ولا يقطعه»ء إلا أن 
يضر بوقت الصلاة. وقال الحسن: لا يبني على طوافه» وإنما يستأنف. [ما۸٤‏ ي٣/‏ 
٠‏ (عن ابن المنذر) ع۸/ 1۸ (عن ابن المنذر)]. ۰ 
٤‏ - آنواع الطواف 

إن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع : 

١‏ - طواف القدوم إلى مكة. 

۲ - طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

۴ - طواف الوداع.[ب۳۳۲/۱]. 


(1) موضع خارج مكة المكرمة» ويعرف الآن بالزاهر. 


واا ا س 


٥‏ - حكم طواف القدوم 

أجمعوا على أن طواف القدوم سنه في حقّ من دخل مكة مُخرماً قبل الوقوف 
بعرفات. فإن خاف فوات الحج» فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة. 

وقد اتفق العلماء على أن طواف القدوم يسقط عن المكي وعن الخائف فوات 
عرفة» ولا يرون في ذلك دماًء ولا غيره» وقال بعض الشافعية بأنه واجب يجبر 
تركه بالدم. وقال ابن عباس: لا يطوف قبل أن يأتي الموقف بعرفة. [ك١١۱۷۳‏ - 
۲ - ۱۷۳۱۵ - ۱۸۹۸۲ ب۱/ ۳۳۲ (عن ابن عبد البر) ش۰/ ۳۰۰ .]۳٥۲‏ 
۲۸٠٦‏ - حكم طواف الإفاضة» أو طواف الزيارة 

إجماع المسلمين على أن طواف الإفاضة» أو الرّيارة» ركن من أركان الحج 
لايصح الحج إلا به» وأنه لایجزئ عنه دم. [ش ٤۳٤ ۳۲٤۲/٥‏ مر ما٣٥ ۱۷۳۰٥۵‏ - 
۷ ع۸/ ۱۹۹ ب۱/ ۳۳۲ ي۳/ ۳۹۸۰۳۹۵ (عن ابن عبد البر) ج۲/ ۳۵۷ ن٥/‏ ۷۱ (عن النووي» 
والمهدي)]. 

- متی لا يرمل في طواف الإفاضة؟ (۲۷۹۵) 
۷ - وقت طواف الإفاضة 

اتفقوا على أنه يُسَْحَبٌ أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي» 
والنحر»ء والحلقء فإن أخرَّه» وفعله في أيام التشريق أجزأه» ولا دم عليه 
بالإجماع. 

وقد أجمعوا على أن من قَذّم طواف الإفاضة قبل الرمي» والحلق» فإنه يلزمه 
إعادة الطواف. وقال الشافعي : لاإعادة عليه. 

وأجمعوا على أن من يوم النحر» وهو العاشر من ذي الحجة إلى انسلاخ ذي 
الحجة وقت لطواف الإفاضة . [ش ٤۳٤/٥‏ مره٤‏ ما۳٥‏ ب ۱۷١/۸ ۳٤۱/۱‏ (عن ابن 
المنذر) ج۲/ ۷١ /٥ك ٠١۷‏ (عن النووي» والمهدي)]. 
(1) قال بعض أهل العلم: أجمعوا على أن طواف القدوم (أو الدخول) يجبر بالدم لمن طاف 

للإفاضة» ولا يرجع إليه إذا أبعد عنه. وإنما جيره بالدم لأنه نسك. 


وليس هذا حكم طواف العلماء الذين هم حجة على من شد عنهم. .]۱۷۳١۳۵[‏ 
(۲) آخر وقت طواف الإفاضة غير محدود» فإنه متی اتی به صح بغیر خلاف. [ي۳/٦۳۹].‏ 
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۸ - الاضطباع في طواف الإفاضة 

اتفق العلماء على آنه لا اضطباع في طواف الإفاضة إذا كان قد اضطبع في 
طواف القدوم. [ش .]۳۲١ - ۳۲٤/٥‏ 
۹ س- متى يجزئ طواف الإفاضة عن طواف القدوم؟ 

هم مُجمعون على أن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف القدوم» إذا وصل 
بالسعي بين الصفا والمروة» للناسي» والجاهل» إذا رجع إلى بلده» وعليه دم. فإن 
کان ميا أو خاف فوات عرفة» فلا دم عليه» ولاشيء. [۱۹۸۹۹9]. 
۰ - حكم طواف الوداع 

طواف الوداع ليس بركن في الحج بغير خلاف. 

وقد أجمعوا على أنه سَنَةَء إلا لمن خاف فوات الحج» فإنه يجزئ عنه طواف 
الإفاضة. 

ومن طاف طواف الوداع ثاني أيام النحرء أجزأه إن نفر» وعليه الإجماع. 
٤۱۱/۳ ۱۸۷۸۷ - ۱۷۲۷۲ ۵[‏ ب۱/ ۳۲۲ (عن ابن عبد البر) ح۲/ .]۳٣٤‏ 
۱ - ما يجزئ من الطواف عن غيره 

إن كل طواف يعمله الحاج قبل يوم النحر» بما في ذلك طواف القدوم» 
لا يجزئ» ولا ينوب عن طواف الإفاضة بحأل من الأحوال. 

وإنما يجزئ عن طواف الإفاضةء كل طوافي يطوفه يوم النحر»ء أو بعده في 
وعليه» فإن طواف الوداع» المعمول في وقته» ينوب عن طواف الإفاضة. وعلى 
كل ذلك قول جماعة الفقهاء. [ك .]۱۷۳١۷ - ۱۷۳٠٠٥‏ 

- ترك الحائض» والنفساء طواف الوداع (۲۷۸۸) 


= وقال ابن تيمية: إن أخره عن أيام مِنّى جاز في مذهب الشافعي» وأحمد» والليثء 
والأوزاعي» وأبي يوسف» وغيرهم» وهكذا نقل عن مالك. وقال أبو حنيفة» وزفرء 
والثوري في رواية إن أخَرّه إلى ثالث أيام التشريق لزمه دم» وهو قول مُخُرّج في مذهب 
أحمدء وإن أخُره إلى المُحَرّم» فلا شيء عليه» إلا عند مالك فإنه عليه دم. ولفظ المْدَوّنة : 
إذا جاوز أيام مِتّى» وتطاول ذلك» ولزمه دم ولم يُوْقّت له. .]٤٥[‏ 


رق ال > ا ا > ا 


۲ - الإقامة بمكة بعد طواف الوداع 

من طاف طواف الوداع» ومكث بمكة بعذر» كما لو قضى حاجة في طريقه» أو 
باشتخاله بأسباب سفره» کما لو اشتری زاداًء أو شيئاً لنفسه في طریقه» فإنه لا یعید 
الطواف» وهو قول مالك» والشافعي بلا مخالف يعلم. [ي٣/١٠٤].‏ 


۳ - ما على المفرد من الطواف 

لا خلاف بين العلماء في أن المفرد لا يطوف إلا طوافاً واحداً يوم النحر» يحل 
به من کل شيء٠‏ من النساء» وغیر النساء»ء مما كان حراماً علیه. [ك۸٥۱۸4۷].‏ 
٤‏ »>- ما على المُتمتع من الطواف 

أجمعوا على أن من تمتع بالعمرة إلى الحج فإن عليه طوافين: طوافاً للعمرة 
لِجِلّه منهاء وطوافاً للحج يوم النحر» وهو طواف الإفاضة. [ب۱/ ۳۴۲ ك۷١۱۸۷].‏ 
- ما على المكي من الطواف 

أجمعوا على أن المكّيّ ليس عليه إلا طواف الإفاضة. [ب ۳۲۲/۱ ك۸۷۳١٠].‏ 
u‏ طیيب 


٦‏ - حکم الظیب 
اتفقوا على استحسان الظيب لغير المُّحرم» ولغير المرأة الخارجة إلى المسجد» 
أو إلى حوائجها. [مره٠٠].‏ 
- الكطيب للجمعة )۲٤۲۳(‏ 
- بيع المسك (١١ه)‏ 
- استعمال الطيب في الإحرام (۱۰۲ - )٠١١ - ٠٠١ - ٠١۴‏ 
- تجنب الحادة للطيب )۷٠١(‏ 
طيرة 
۷ - حكم الظيرة 
اتفقوا على كراهية الظيرة. [مر١٥٠].‏ 


حرف الظاء ظ 


رق ااا > ا س 


- تقليم الأظفار 

ر تقليم 
ظلم 
۸ - ضرة المَظلُوم 

إن نصرَةَ المَظلوم» ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوه» واجبة بلا خلاف 
يعلم . [نە/ ۹[ 
4 - الاقتصاص من الظالم 

يقتص المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقّه» وهذا متفق عليه. [فه/ ۷۷]. 
٠١‏ - فسق الظالم 

إن المستمر على الظلم يُقْسَقّ إجماعاً. [ح٤/۱۸۹].‏ 


- تحريم الحرب ظلماً )۹۳١(‏ - عزل الخليفة لظلمه )٠۳۸۳(‏ 
- دقع الظلم عن النفس )٤۹٦(‏ - الكذب لدفع الظلم )۳٤۳١۲(‏ 


١‏ - دفع الظلم بظلم الآخرين 
لا حلاف في أنه لايحل لأحد أن يدفع ظلماً عن نفسه بظلم يوصله إلى غيره. 
]110۸[. 
ظهار 
۲ - حکم الظهار 
الإجماع على تحريم الظهار. .]۲٠١/۳>[‏ 
۳ - متى ينعقد الظهار 
إن الظهار قبل النكاح لاينعقد إجماعاً. ]> / "Y۱‏ 
٤4‏ - من لا يصح ظهاره 
من لایصځٌ طلاقه لایصح ظهاره بلا خلاف يعلم . [ي۷/٤۱].‏ (۲۷۰۴ - ۲۷۰۵ 
(VA — V* 1 -‏ 
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٥‏ - ظهار الرقيق 

إن العبد إذا ظاهر من زوجتهء ولو أمةء لزمه الظهار بالإجماع"". [ف۹/ ٠٠۷‏ 
(عن ابن بطال) ما ۹۲ ۲۳۱/۳ ۲٠۰ /٦ن ۲٠٥۷۱۰4‏ (عن ابن بطال)]. 
۲ - من عليها الظهار 

اتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في العصمة. [ب١/١٠٠].‏ 

- ظهار المُطلَقة الرجعية )۲۷٣١(‏ 
۷ - العزم على الظهار 

إن من عزم على الظهار لايصير مُظاهراً بالإجماع. [ف۹/ ۳۲١‏ (عن الخطابي)]. 
۸ - صيغة الظهار 

إن من قال لزوجته: أنت عليّ» أو متي» أو عندي» كظهر أمّي» أو مثل ظهر 
أمي» فهو صريح في الظهار» ولا ينصرف إلى غيره» سواء أنوى الطلاق أم لم 
ينوه» وعليه الإجماع. أما تشبيه المرآة بما انقفصل من الأم» كالريقء والبول» 
ونحوه» فلا ظهار به اتفاقا. 

وقد أجمعوا على أن الظهار يكون بقوله: أنت علي كظهر خالتي» أو عمتي› 
كما يكون بالأم» إلا الشافعيء فإنه قال: لا يكون ظهاراًء إلا بالأم خاصة". 

وأجمعوا على أنه إن قال: نت علي كظهر أبي» لم يكن مظاهراً إلا مالكاًء فإنه 
جعله مظاهرا" . [ما۲٩‏ نو ۱۰۹-۱۰۰ ب ۱۰٤/۲‏ ی۷/٤۵۱‏ ۵۱۸ (عن ابن المنذر) ح٣/‏ 
.[YYA «YYY‏ 


(1) ما ادعاه من الإجماع مردود. فقد نقل ابن قدامة عن بعض العلماء أنه لايصح ظهار العبد. 
[ف۹/ .]۲٣۰ /٦ن ۳٥۸‏ 

(۲) قال محقتق النوادر: قال ابن المنذر: واختلفوا في الظهار بذوات المحارم سوى الأم» فقال 
طائفة : الظهار بكل محرم يحرم عليه نكاحه» وهذا قول الحسن البصري» والشعبي› 
والنخعي» وجابر بن زيد» وعطاءء والزهري» ومالك» والأوزاعي» والثوري» وأصحاب 
الرأي. وبه قال أحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عييد. وقال الشافعي إذ هو بالعراق: وفي 
الظهار بما سوى الأم قولان: أحدهما كقول هؤلاء» والقول الآخر: إنه لا يكون إلا بالأم 
ثم قال بمصر كما ذكرناه عن جمل الناس .]11١-١١١[‏ 

(۴) قال محقق النوادر: قال ابن المنذر: واختلفوا في الرجل يقول لامرآته: أنت علي كظهر = 


حرف الظاء_ ‏ ا| ۷٤۹‏ 


۹ - من لیس بمظاهر 

اتفقوا على أن من لم يُحرّم امرأته» ولا متّلها بشيء من کل ما يحرم على 
المسلم من أي شيء كان» ولا تمادى في إيلائه» فإنه غير مُظاهر. 

وقد أجمعوا على أن تظاهر أهل الذمة باطل» إلا الشافعي» فإنه أجازه» وألزمه 
حکم الظهار به" . [مر ۸۲ نو .]۱١۷‏ ۰ 
٠‏ - تحديد الظهار المتعدّد 

لا خلاف فى أن الظهار المتعدّد هو الذي يكون بلفظين من امرأتين فى وقتين . 
[ب۱۳/۲]. 1 ۰ 
١‏ - الإشراك في الظهار 

من ظاهر من امرأة» ثم قال لأخرى: أشركتك معهاء أو أنت شريكتهاء أو 
گهيّ» ونوى المُظاهرة من الثانية» صار مُظاهراً منها بغير خلاف يعلم. [ي۷/ .]٠١١‏ 
۳ - الاستثناء في الظهار 

من قال لزوجته: أنتِ علي كظهر آمي» إن شاء الله.لم ينعقد ظهاره. وإذا قال : 
ما حل الله عليّء إن شاء اللهء فهو يمين وليس عليه شيء» وهو قول الشافعي» 
وأصحابه» وأحمد» وأبي ثور» ولا یعلم عن غیرهم خلافه. [ي۷/٤۲٥].‏ 

- كقارة الظهار 

ر : كفارة الظهار 
۳ »- مايحرم على المُظاهر قبل الكفارة 

اتفقوا على أن المظاهر إن لم مَس بشيْء من جسمه کله شيئاً من جسم زوجته 
التي ظاهر منها حتى يمر فإنه قد أدى ما عليه. 
ت أبي. فقال الشافعي : لا يكون مظاهراً. وقال مالك: هو مظاهر. ويه قال أحمد. 

وقال ابن قدامة في المغني: فيه روايتانء إحداهما: إنه ظهارء والثانية: ليس بظهار. وهو 

قول أكثر العلماء .]1١١[‏ 
(1) قال محقق النوادر: ويصح ظهار الذمي» وهو قول الشافعي» وأحمد. وقال أبو حنيفة» 


ومالك لا يصح منه» لأن الكفارة لا تصح منه» وهي الرافعة للتحريم» فلا يصح منه التحريم 
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واتفقوا على أن وطء المظاهر للتي ظاهر منها حرام قبل كمّارة الظهار» وعلى 
آنه حلال بعدها. [مر ۸۲ ۱۳۱ ب ۱۰۸/۲ ی۲۱/۷٥‏ ۵۲۵/۹ ح٣/۲۲۹‏ ۲۳۲ ۲۳۸ 1/ 
NY 1!‏ 

- لا حدّ في الوطء في الظهار )۱٠۳١(‏ 


ي 


١‏ حف انم 


Vo |  _نيعلا حرف‎ 


» عارية 
- حكم العاريّة 

إن إجماع المسلمين على أن العارية جائزة» ومُسَحبّة» وغير واجبة. [ي٥/ ٠۸۳‏ 
.]۲۹١ ۲۸۱1 /٥ن ۱۲٦/٤‏ 
- صفة العارية 

اتفقوا على جواز عارية كل شيء يستعمل فيما أَعِدٌ له» ولا يعدم عَينه» 
ولا يُغْيّرهاء كالدواب للركوب» والدار للسّكنى» وما أشبه ذلك إذا كان المعيرٌ 
والمستعيرٌ حُرّين» بالِغين» عاقلين. 

أما عارية النقدين؛ الذهب» والفضة»› فهي قرض إجماعا. [مر٤٩‏ - ٩١‏ ح٣/‏ 
44 
٠‏ - الرجوع في العارية 

يجوز الرجوع في العارية إجماعا. [ح٤/١١٠].‏ 
۷ - ملك العارية 

لا خلاف في أن المُستعير لا يملك العين» لأنها مُلك المُعير. [ي٥/۸۸٠‏ 
ما1A].‏ 

- رهن العارية )۱۷١۱۳(‏ 
۸ - الانتقاع بالعارية 

اتفقوا على جواز عارية المتاع للانتفاع به» لا لأكلهء ولا لإفساده» 
ولا للتملك. 

ولا يعلم خلاف في أن للمستعير استيفاء منفعة العارية بنفسه» وبوساطة وكيله» 
وليس له أن يؤجرها. 

وإن الإجماع على أن للمستعير استعمال العارية فيما أذن له المعير» وليس له أن 
یعیرها إلا بإجازته. [مر٤٩‏ ما۱۸١۱ .]۱۲١/٤< ۱۸۸/٥‏ 

- إعارة الجارية للوطء (۷۱۹) - إعارة ذَكر الحيوان للضراب )٠١١١(‏ 
۹ - رذ العارية 


للمستعير رد العين متى شاء بلا خلاف يعلم. 
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ومن أعار اشا للغراس» أو البناء» أو الزرع› وقد شرط على المستعير قلع 
ما على الأرض عند رجوعه» ورد العارية غير مشغولةء فإن ذلك يلزمه» وليس على 
المعير ضمان الضرر الذي يلحق بالمستعير› ولایعلم فيه خلاف. 

وإذا رد العين إلى يد المعير» أو وكيله» برئ بالإجماع. أما إذا ردها إلى 
أجنبی» فإنه ضامن إجماعاً. [ي٥/‏ ۰۱۹۰ ۱۹۳ <ح٤/۱۲۸].‏ 

أجمعوا على أن المستعير يضمن إذا تعدى في العاريّة» أو أضاعها حتى تلفت» 
أو عرض فيها عارض» وقامت بذلك بينة» أو أَقرّ به المستعير. 

ومن أعار صبياًء أو مجنوناًء لم يضمن العارية إلا بالجناية إجماعاً. [مره 
م11 ما۱11۹ 1۲1/6« *1[. 


١‏ - عقوبة جحود العارية 

أجمعوا على أن جاحد العارية لا تقطع يده» إلا في رواية عن أحمد» 
وإسحاق. 1م۱۲۸ ۷۹/۹ ۸۰]. 
ھە عاشوراء 

- صَوم عاشوراء )۲٠٥۷(‏ 


عاقلة 


۲ - من هم العاقلة؟ 

أجمعوا على أن العاقلة هم البالغون من العصبات من النسب» بعدواء أو 
قربواء والمولى» وعصبته» ومولى المَوْلى» وعصبته. 

وأجمعوا على آن كل من عدا العصبات» كالإخوة لأم» وسائر ذوي الأرحام» 
والزوج»› ليسوا من العاقلة. 1ا٤۷ 1٤۱‏ ۳1۹۰۹2 - ۳۹۱۱ - ۴۷۸۲۵ ي/ ۳۷۵ ۳۷١‏ 
ف۱۲/ ۲۱۲- ۲۱۳ (عن ابن بطال»ء وابن المنذر)]. 

- قرابة الرضاع ليست من العاقلة )٠١۳١(‏ 


حرف العين ل ۷٥١‏ 


۴۳ - من لا يُعدٌ من العاقلة 

أجمعوا على أن المرأة» والصبيّ الذي لم يبلغ» ليس عليهما حمل شيء من 
الدية مع العاقلة. 

وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء. 

ومن مات من العاقلة» أو افتقرء أو جُنّ» قبل الخول"» لم يلزمه شيء من 
الدية بلا خلاف یعلم . [ما١٤۱‏ ي۸/ ۳۸١ »۴۸١‏ (عن ابن المنذر)]. 

- حمل العاقلة الدية )٠١١١(‏ 

- العاقلة لا تحمل الضمان )۲٠۹٩٦(‏ 

- العاقلة لا تحمل مهر المثل (۳۸۲۹) 


٤‏ - ترتيب العبادة 

ترتيب الفضائل عند العلماء: الفرائض المتعينة» كالصلوات الخمس»› 
وما أشبهها. ثم ماكان فرضاً على الكفاية» كالجهاد» وطلب العلمء والصلاة على 
الجنازة» والقيام بها. ثم السنن التي سنها رسول الله بء في جماعة» كالعيدين› 
والكسوف» الاستسقاء» وكل ما واظب عليه من النوافل» كصلاة الليلء والوترء 
وركعتي الفجر» وما أشبه ذلك»› ثم سائر التطوع. [ك۷۱۱۹ - ۷۱۲۰ - .]۷٠١١‏ 

- التزام السنة عبادة (۱۹۹۸) 

- الَيّةَ في العبادة )٤١١١(‏ 


(۱) ذلك لأن الدية التي تحملها العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين. .)٠١١١(‏ 
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٥‏ - متى تلزم العبادة؟ 

إن العبادة لا تلزم إلا بالنية مع القولء أو الشروعء وعلى الَنَرّل» وعليه 
الاتفاق. [ف١١/ ٤۹۳‏ (عن البعض)]. 

- التُوكيل في العبادة )٤٤۸٥(‏ - تكليف المُستحاضة بالعبادة )۲١١(‏ 

- تكليف المُغمى عليه بالعبادة )۳٤۳(‏ 


٠‏ - المبادرة إلى أداء الفرض 

إذا صح وجوب الفرض وجَبّت المسارعة إلى أدائه بلا خلاف. [م٠۷٠].‏ 

- مدح المواظب على الطاعة )٤٠١١(‏ - الدعاء عبادة )٠٤١١(‏ 

- أثر الردة في العبادة )۱١١١(‏ - أثر العبادة في الحدود )٠٠٠١(‏ 

- إسلام الكافر يسقط عنه قضاء العبادة )۲٤١(‏ 
عتق 

رَ: رقيق› آم ولد» تدبیر» مکاتب. ولاء. 
۷ - صحة العتق» وثوابه 

أجمعت الأمة على صِحّة العتق» وحصول القَربة به. آي ۳۸۸/۱۰ م0۸٦‏ ما۲٠‏ حة/ 
۲[. 

)۳٤۹۸ - ۳٤۸۹ - ۳٤۸۱ - ۳٤۷٦( الکضارة سبب للعتق‎ - 

- صرب العبد سبب لعتقه )۱١٤١۷(‏ 
۸ - صفة العتق الجائز 

اتفقوا على جواز عتق العبدء أو الأمة»› اللتين ملكهما المُعِتقٌ ملكا صحيحاًء 
وهو حُرةبالغ» عاقل» غير مَحجور»ء ولامُسْسَكرّه» وهو صحيح الجسم» عِتقاً 
بلا شروط» ولا أخذ مالا منهماء ولامن غيرهماء وهما حيّان» مقدّور عليهماء 
وغير مرهُونين»› ولا مۇاجَرَيْن» ولامُخدَمين» ولیس على المْيتق دين حيط 
يقيمتهماء» أو بقيمة بعضهما. 

وعليه» فإن من غنم عبداًء فأعتقه» لم يعتق بالإجماع» لأن ملكه قبل القسمة 
غیر متحفق . [مر ۱۹۲ م٥٤۱‏ ح٥/ .]٤۳۳‏ 


رفا ت ل ج ت ب ل ¥ 


۹ - العتق بلا مقابل بطلب العبد 

لو قال العبد لسيده: أعتقنى بلا شىء» فذلك غير واجب بالاتفاق. [ف٥/١١٤٠‏ 
ك ٠‏ ۰ 
٠١‏ - صيغة العتق 

إن قال السيد لعبده: أنت حر» أو أنت عتيق» وما تصرف منهما..» فهذه 
الألفاظ صريحة في العتق» وهي تلزم السيد بإجماع العلماء. 

وإن قال لعبده: هو لله» ونوى العتق» فإنه يعتق بلا خلاف. 

أما قوله : أطلقتك» ونحوه من ألفاظ كناية العتق» فلابد من النية اتفاقاً. 

وإن قال: أعتقت كل مملوك» فقد دخل المُدَبّر» وأم الولدء الذكر» والأنثى› 
وعليه الإجماع. [ب ۳۹۹/۲ ف٥/‏ ۱۲۲ (عن المھلب) ما٥٤۰۱ .]1۹٩ ۱۹۳ ۰۱۹۲/٤۱٤٦١‏ 
1 - تعليق العتق 

إن تعليق العتق صحيح إجماعاً. [ح٤/١٠١].‏ 


۲ -- العتق المُعلّق إلى أجل 
اتفقوا على جواز العتق بصفة إلى أجل. 
وعليه» فإن من قال لعبده: أنت حر غداًء و بعد موتي» فلا خلاف بين الجميع 
في أن العتق لا يقع إلا في الوقت الذي حَدّده السيد إذا كان مايزال في ملكه. 
وأجمعوا على أنه إذا قال: إن مت في مرضي هذاء أو في عامي هذاء فأنت 
حر» فليس تدبيراً» وأجمعوا على أنه إن مات في مرضه» أو في عامه» فالعبد حر. 
وإن للسيد بيع عبده قبل حلول الأجل لضرورة» وعليه الإجماع. [مر۳١٠‏ خ١/١٠‏ 
٤۳۲/٣٣ J1۳ «1|‏ >144/4[. 


۴۳ - العتق المُعلّق على شرط 

إن العتق المْعَلق على شرط لا يقع إلا إذا وجد الشرط بالاتفاق. فعليه» لو قال: 
إن خلصتٌ من كذاء فأنت حر فإنه يعتق بحصول الشرط إجماعاً. 

وقد أجمعوا على أن من قال لعبد: أنت حر على آلف درهم» فلم يقبل ذلك 
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العبدء وأباه» أنه لا يعتقء ولا يجبر على المالء إلا مالكاًء فإنه جعل المال 
عليه» وإن أباه» وإذا أذاه» عُتق. 

وإن للسيد بيع عبده قبل حصول الشرط لضرورة إجماعاً. [ف۹/ ۳۲۲ (عن 
الطحاوي) نو ۱١۸‏ ح٤/1۹۸].‏ 
٤‏ - العتق بشرط الخدمة 

اتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على العبد العتيق مدة معلومة بعد العتق› 
E‏ 

وإذا قال السيد لعبده: اخدم أولادي عشر سنين» فإذا مضت» فأنت حر فإنه 
يعتق باستكمال المدة بالإجماع. 

وإن الخدمة تلزم العبد بالإجماع. وقال الهادي: يعتق مضي المدةء وإن لم 
يخدم. 

وقد أجمعوا على أنه لو قال لعبده: اخدمني سنة» وأنت حر»ء أو: اخدم ابني 
فلاناًء أو فلاناً الأجنبي سنةء ثم أنت حر»ء فقبل العبد ذلكء ثم مات المشترط 
خدمته إياه قبل الأجل» أن ذلك القول قد بطل»ء لأن صفة العتاق لم تتم 
إلا مالكاًء فإنه قال: إن كان قال: اخدمني سنة» وأنت حر»ء فمات قبل السنةء 
خدم ورثته تمام السنةء وعُتق» وإن كان قال: أخدمني ابني فلاناًء أو فلاناً الأجنبي 
سنة» وأنت حر» فمات المشترط خدمته قبل السنة» نظر: فإن كان على وجه 
الخدمة» كالأول» خدم ورثته تمام السنةء وعُتق» وإن كان على وجه الحضانة 
والكفالةء عُتق بموت ذلك المشترط خدمته إياه» ولم يخدم أحداً بعده". 

وإن للسيد قبل الوفاء بالخدمة أن يتصرف بالعبد كل تصرف» وعليه 
الإجماع”. 


)١(‏ قال محقق النوادر: وذكر المرداوي في الإنصاف أنه يعتق بلا قبول» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد رحمه الله ثم قال: وعنه: إن لم يقبل العبد لم يعتق» وهذا المذهب .]١١١[‏ 

(۲) قال محقق النوادر: نص المرداوي في (الإنصاف) على ذلك (على قول مالك)» وأنه لا يجوز 
عتقه مجاناً مطلقاًء ثم قال: «وهو الصحيح» وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» 
]11۸[. 

(۳) في دعوی الإجماع نظر. ۸١ /١ن ۱۹۹ /٤<[‏ (عن المهدي)]. 


رق ا ا ا ج ۹و۷ 


وإن العتق بشرط الخدمة بعد العتق إلى غير أجل جائز في فعل أم سلمة» وعمر» 
وابن عمر» وعلي» وابن مسعود» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. [ب۲/ ۳٣۷‏ 
۲ نو ۱۲۰-۱۱۹ ح٤/۱۹۸‏ - ۱۹۹ (عن الإمام يحيى) ن١/ ۸١‏ (عن ابن رشد» والمهدي» 
والإمام یحیی)]. 

٥‏ - الاستشناء في العتق 

من قال: عبدي حر إن شاء الله تعالى» فإنه يعتق بإجماع الصحابة. [ي ٠٤٠۲/۷‏ 
6۳[ 
٩‏ - من يصح عتقه 

أجمعوا على آنه يصح العتق من كل من يجوز تصرفه في المال» وهو المالك التام 
الملك» الصحيح» البالغ» العاقل» الرشيد» الغني» القوي الجسم سواء أكان 
ملا آم ذمياء آم سرا وقال أبو حنيفة ومن وافقه: إن عتق الحربيّ لا يصح. 

واتفقوا على أن المرأةء العاقلة» غير المحجورة» ولا ذات الزوج» وهي 
مسلمة» كالرجل في کل ما ذکرنا. [ب ۳۵۹/۲ مر ۰۱۹۲ .]٤١۳ ۳۹۲/۱۰ ۱٣٤‏ 
(YASA)‏ 

- العتق في مرض الموت )۳١٤٤(‏ 

۷ - عتق غير المسلم للمسلم 

أجمع المسلمون على أن عتق الكافر لعبده المسلم صحيح» نافذ جائز عليه . 
[ك ۷۷[ 

- العتق عن المیت )۳۹۸٤(‏ 

۸ ¬ - من لا يصح عتقه 

١‏ - أجمعت الحجة على بطلان عتق الصبي في حال الصّبا لمملوكه» ولو كان 
ادوا :له به 

وقد أجمعوا على أن من أعتق عبد ابنه الصغير» وهو موسرء لم يجز عتاقه» 
لأنه غير ملكه» إلا مالكاًء فإنه أجاز عتقه» وضكّنه قيمته لابنه الصغير. 

)١(‏ قال محقق النوادر: روى ابن حزم في المحلى عن سعيد بن المسيب وشريح أن من أعتق 
عبده بشرط الخدمة» عتق» ولا شيء عليه .]1١١[‏ 
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۲ - إن عتق المعتوه لمملوكه باطل في قولهم جميعاً. 

۳ - إن عتق المجنون لايصح في قول عامة أهل العلم. 

٤‏ - إن عتق المَحجور عليه لشيء من عبيده لايجوز عند العلماء» إلا مالكاء 
وأکثر أصحابه» فإنهم أجازوا عتقه لأم وَلّده. [خغ۳۰/۱ ۳۳۹۵۳۵ ما١٩٤۱‏ ب۲/ ٣٣۰‏ 
۳۹۲/۱۰ (عن ابن المنذر) <۳/ .]۳۰١‏ 

- عتق المکاتب عبده )۴۷٥۵١(‏ 

۹ - محل العتق 

اتفقوا على آنه لا يجوز عتق شيء غير بني آدم» وأنه لا ینفذ إن وقع» ولا يسقط 
به الملك. [مر۸٠٠ء .]١١١‏ 

٠‏ - عتق العبد المعيّن بالوصف 

من جعل على نفسه نذراً لله تعالى أن يعتق رقبة مؤمنة» فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة 
بلا خلاف یعلم. [۳۳۹۸۱۵]. 

۱١‏ - حد العتق 

اتفقوا على أن الرجل الصحيح له أن يعتق من رقيقه ما يبلغ ثلث ماله» أو أكثرء 
مالم يبلغ الثلثين» ويكون ما بقي غناه» وغنى عياله. 

وما عُتق من الثلث فسبيله سبيل الوصايا وحكمهاء وما عتق من جميع المال 
فسبيله سبيل الديون» والحقوق اللازمةء وعليه إجماع الجميع. [مر۳١٠خ١/۷ء‏ 
4[ 
۲ - عتق رقیق غیره 

من قال: عبد فلان حر إن دخلتٌ الدارء أو قال لأمة غيره: أنت حرة إن دخلت 
الدار» ثم دخل هو» أو دخلت الأمة» فإن العبدء والأمة لا يعتقان بغير خلاف 
يعلم. 

ومن قال: إن ملكت فلاناً - لعبد غيره - فهو حرء ثم ملکه» لم يَصِر حرا 
وهو قول ابن عباس» وعِدَّة من الصحابة» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم: 
فيكون إجماعا. 

وليس للسيد إجازة عتق وقع بغير إذنه» لأن ذلك حرام بالإجماع. 


قا ا ا 0 


وقد أجمعوا على أن من اشترى عبداً شراء فاسداًء فقد ملکه ملکاً فاسداً» فإن 
أعتقه جاز» وغرم قيمته» إلا الشافعي» فإنه قال: لا يجوز عتقه» لأنه لا يملكه. 


[ي 0/۹ 0۰ - 0۳۱ ۳۲ نو ۲6۹ [1e‏ 


۳ - عتق المَحرم 

إن من ملك ذا رحم محرم» فانه یعتق عليه ساعة یملکه» ویکون ولاؤه له» سواء 
أكان ملكه بشراء» أم هبة» أم غنيمة» أم إرث» أم غير ذلك. وهذا لا يعلم فيه بين 
أهل العلم خلاف. 

وعليه» فقد أجمعروا على أنه إذا ملك ولدهء أو أبويهء أوجده» أو جذاته» أو 
أمه» فإنهم يعتقون عليه" . 

وأما المحارم من غير ذوي الأرحام» كالأم» والأخ من الرضاعةء والربيبة» وأم 
الزوجة» فإنهم لا يعتقون على سيّدهم بلا خلاف. 

أما غير الرحم المحرم» كابن العم» فإنه لا يعتق بالملك إجماعاً. [ماه٤٠‏ 
۵ م۹۷١۱‏ (عن البعض) ی۳۹۱/۲ ۳۹۷ ف ٠١/٠۲‏ (عن ابن عبد البر) ح٤/٤۱۹].‏ 
)11۳۰( 


(۱) قال محقق النوادر: نص على ذلك الشافعي» حيث قال: إذا اشترى جارية على ألا يبيعهاء 
أو على أن لا خسارة عليه من ثمنهاء فالبيع فاسد» ولو قبضهاء فأعتقهاء لم يجز عتقها. 
كما نص الغزالى فى الوجيز على ذلك حيث قال: والعقد الفاسد لا يفيد الملك»ء وإن اتصل 
القبض اال الرافعي: إذا اشترى شيا شراء فاسداًء بشرط فاسد أو بسہب آخرء ثم 
قبضه» لم يملك القبض» ولا ينفذ تصرفه فيه» وبه قال أحمد»ء ومالك. 
وخالف الحنفيةء فقالوا: «والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض بهء وقالوا أيضاً : فإن 
باعه المشتري - آي الذي اشتراه بالشراء الفاسد - نفذ بيعه» لأنه ملكه بالقبض» فملك 
التصرف فيه» سواء كان بيعاًء أو هبة» أو إعتاقاًء غير أنه لا يحل له الأكل» إن كان 
مأكولاًء وإن كانت جارية لا يحل له وطؤها). 
هذاء وقد نص الإمام مالك في المدونة على أن العتق لازم للمشتري» قبض»› أو لم يقبض 
إذا کان البیع فاسدا؛ وتؤخذ من ماله قیمته إذا کان له مال» فإن لم یکن له مالء فلا يجوز 
عتقه [۲۳۹-۲۳۸]. 

(1) هذه دعوى كاذبة فما يحفظ في هذه المسألة قول عن عشرين من صاحب» وتابع» وهم 
ألوف» فأين الإجماع؟ .]١١١۷١[‏ 
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٤‏ - عتق البق 
أجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق» فإن العتق واقع عليه. [ما١١٠].‏ 
٠‏ - عتق العبد العاصي 


إن العلماء لا يختلفون في أن عتق المذنب ذي الكبيرة جائزةء وأن ذنوبه 
لا تنقص من أجر معتقيه . [ك۷٩١٤"].‏ 


٠‏ - عتق العبد الكافر 


أجمع العلماء على جواز عتق العبد غير المسلم تطوعاً في غير الكمارات. 
وإن فيه فضلاً» إلا أنه دون فضل عتق الرقبة المؤمنة بلا خلاف. [ك۰۹۸٤٣‏ ش٣/‏ 
۳٤ - ۳۵۳/۹ 1‏ ف٥/‏ ۱۲۷ (عن این بطال) ن٦/‏ ۷۹]. 


۷ - عتق آم الولد 
إن أم الولد تكون حرة إذا مات سيدهاء وإنها تعتق من رأس المال. ولا فرق في 
ذلك بين المسلمةء والكافرة» والعفيفةء والفاجرة» ولابين السيد المسلم» 
والكافر'» والعفيف» والفاجر» وهو قول أئمة أهل الفتوى من أهل الأمصار. 
وقد أجمعوا على أنه إذا أعتق أم ولده في مرضه»ء فإنها تعتق من رأس المال» 
سواء آکان له مال» ام لا. [ب ۳۸۷/۲ م۰٤۷‏ م٤۱۲ ۵٩۱ ۵٩۰ ٥۸۰/۱۰‏ <ح٤/٣۲۲].‏ 


(1) أجمعوا على أن النصراني» إذا أبى الإسلام» وقد أسلمت أمّ ولده» لم تعتق عليه لذلك» 
إلا الليث بن سعد» فإنه قال : تعتق عليه › ولا شيء عليها [نو [11٥‏ 
قال محقق النوادر: ذهب الحنفية إلى القول بأن أم الولد النصراني» إذا أسلمت» لا تعتق 
في الحال» وعليها أن تسعى في قیمتهاء ولا تعتق حتی تؤدي السعايةء وهو رواية عن الإمام 
أحمدء وذلك لأن فيه جمعاً بين الحقَيْن» حقها في ألا يبقى ملك الكافر عليهاء وحقه في 
وذهب مالك» والظاهرية» وزفر من الحنفية إلى القول بأنها تعتق في الحالء وعليها السعاية 
عند زفر. 
وذهب أحمد في المشهور عنه» والشافعي إلى القول بمنع الذمي من وطئهاء الاي 
بهاء» ويحال ما بينهما» ولا يمن من الخلوة بهاء وأجبر على نفقتهاء فإن أسلم حلت لهء 


وإن مات قبل إسلامهء أو بعده» عتقت بموته [1۱۹]. 


حرفا ا ب ا 


۸ - عتق المدبرة 

لا خلاف في جواز عتق المَدبّرة» وفي وقوع حكمه. [م٠٤۷].‏ 
۹ - عتق المكاتب 

الإجماع على صحة إعتاق المکاتب. [ي٩/٤۲٥]. )۳۷٠١١(‏ 
YAY»‏ - عتق الأجير 

عتق العبد المؤجر صحيح اتفاقاً. [ح٤/ .]٠١‏ 
١‏ - عتق الرقيق المجهول 

أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولي تلدينهء حرّء فولدت 
أولاداًء فإنهم أحرار. 1م1١٤۱ ٤۳۹/۱۰‏ (عن اين المنذر)]. 
۲ - عتق الرقيق قبل قبضه 

أجمعوا على صحة عتق الرقيق المشترى قبل قبضه. [ما٤١٠‏ نه/ .]٠١١‏ 
۳ - عتق الشركاء العبد 

إن العبد متى كان لثلاثة مثلاً» فأعتقوه معا فإنه يصير حرا بلاخلاف يعلم بين 
أهل العلم . [ي۳۹۳/۱۰]. 
٤‏ - عتق بعض العبد المشترك 

أجمع العلماء على أن الشريك الموسر إذا أعتق نصيبه من العبد المشترك. فإن 
نصيبه يعتق بنفس الإعتاق. 

فإن كان معسراً نفذ عتقه» ولم يضمن نصيب شريكه إجماعاًء وعلى العبد أن 
يسعى في قيمته للسيد الذي لم يعتق نصيبه منه» وهو قول عمر»ء ولایعرف له 
مخالف من الصحابة”. وقد حكي عن ربيعة أنه لايعتق نصيب المعتق موسراً كان 
أو معسراً. وهذا مذهب باطل. وإذا أعتق أحد الشريكين كامل العبدء فإن العتق 
يحصل لكامل العبد» ويعطي المعتق الموسر لشريكه ثمن حصته من العبده وهذا 
لاخلاف فيه. 


(1) نحن لا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله ب .]1١٠٠١[‏ 


6۴ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وإذا كان العتق في مرض الموت» أو أوصى بعتقه» ثم مات» ولم يف ثلث ماله 
بقيمة نصيب الشريك من العبدء فإن العتق لايقع إلا بنصيب المعتق بلا خلاف. 
[ش۲/ ۳۳۰ - ۱٠٠۰۴ ۳۳١‏ (عن البعض) ۱۱١ ء۱۱٠١ /٥ف ۳۳۷۰۸۵ ٤۲٤۹ ۳۹٤/۱۰‏ (عن ابن 
عبد الیر) ح٤/‏ ۲۰۲]. 
٥‏ - عتق بعض العبد 

من ملك عبداً بکمالهء فأعتق بعضه» فإنه يعتق كله في الحال بغير استسعاء» 
وهو مذهب العلماء كافة» إلا أبا حنيفة» فإنه قال: يستسعى العبد في بقيته لمولاه» 
وخالفه أصحابه في ذلك. وروي عن طاووس» وربيعة» وحمادء ورواية عن 
الحسن» وأهل الظاهر» كقول أبى حنيفة. وعن الشعبى» وعبيد الله بن الحسن 
العنبري أن للرجل أن يعتق من ف شاء. / 1V‏ 116 نو ۱۱۲ .]۱۹۳/٤<‏ 
۷٩‏ - عتق الأَمَةَ دون الحمل 

أجمعوا على أن من أعتق أمة» فاستشنى ما في بطنها مملوكاًء أن الاستثناء 
باطل» والعتق فيه مع أمه نافذء إلا الأوزاعي» والحسن بن صالح» فإنهما آجازا 
الاستفناءء وجعلا الولد - إن وضعته - مملوكاً لمولاها". [نو .]١١١‏ 
۷ - عتق الحمل دون الأم 


أجمعوا على أن من أعتق ما في بطن أمته دونهاء فهو حر دون الأم. [ما۱£ 
ب ٥۵۹/۱۰ ۳٣٣/۲‏ ح٤/1۹1].‏ 


(1) من أعتق أمته» وشرط ما في بطنهاء فله الشرط في قول ابن عمرء وأبي هريرة» ولا يعلم 
لهما في الصحابة مخالف [م٦٠٤٠» ٠١١۳‏ يي .]٥٥۸/٠١‏ 
قال محقق النوادر: ذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بأن الرجل إذا أعتق أمته» واستشنى 
ما في بطنهاء أن له ثنياه. أخذ بهذا القول ابن حزم» ورواه عن ابن عمر» ومحمد بن سيرين؛ 
وعطاء بن أبي رباح» وإبراهيم النخعي» والشعبي» والحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليمان: 
ئم قال «وقد روي عن ابي هريرة» وهو قول بي ثور» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه: 
والأوزاعيء والحسن بن حي» وابن المنذرء وأبي سليمان»ء وأصحاينا). 
قال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله بي خالفه. 
وذهبت طائفة إلى القول بأنه إذا أعتقهاء فولدها حر وليس له أن يستثنيه. روي عن الحسن 
البصري» والزهري» وقتادة» وربيعة. وهو قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي .]١1۹-۱۱۸[‏ 


رق از ا ر ا د ا 


۸ س- عتق الأولاد تبعاً للأم 

أجمعوا على أن السيد إذا أعتق أمته في حياته» فإن أولادها الذين تلدهم بعد 
عتقها» يعتقون بعتقها. [ب۲/ .]۳۸٤‏ 
۹ - عت أولاد الموصى لها بالعتق 

إن الأمة الموصى لها بالعتق» لا يدخل فيه بنوها بإجماعهم . [ب۲/٤۳۸].‏ 

- الرجوع بالوصية بالعتق )٤۳۷١(‏ 
٠‏ »س- بيع العبد الموصى بعتقه 

بیع العبد الموصی بعتقه جائز بالإجماع. [ش ۱۰۳/۷ ع۹/ .]۳۳١١ /٤ف ۲٣۵‏ 

- حق السيد بمال العتيق )٠١١١(‏ 
۱ ¬س- متى تنكح المعْتَقَّة؟ 

اتفقوا على أن السيد إن أعتق أمته في صحته» فاعتدث ثلاثة قروء» إن كانت 
ممن تحيض» أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لاتحيض» فقد جاز لها النكاح . [مر۷۷]. 
۲ - نكاح الأمة المُعَنقَة في مرض الموت 

من أعتق أمته في صحته» ثم تزوجها في مرض موته» صح الزواج» وهي ترثه 
إن مات» وهذا لا یعلم فيه خلاف. [ې/۹٩۸].‏ 

- أثر العتق في تكاح الأمة )٤١١١۷(‏ 
۳ - إنكار الأمة للعتق 

إذا شهد عدلان على رجل بإعتاقه أمته» فأنكرت فإنها تعتق إجماعاً. [ح٤/‏ 
E:‏ 
E a‏ 

ر حجر 
٤‏ - أحقٌ الناس بحضانة المعتوه 

أمّ المعتوه أولى الناس بحضانته إذا كملت الشرائط فيهاء ذكراً كان المعتوه» أو 
آنٹی» وهو قول یحیی الأنصاري»› والزهري» والثوري» ومالك والشافعي»› 
وأحمد» وأبي إسحاق» وأصحاب الرأي بلا خلاف من أحد. ۲۱۳/۸1 - .]۲٠٤‏ 
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- حج المعتوه )۹٩۷(‏ - طلاق المعتوه )۲۷٠١(‏ 

- إعتاق المعتوه رقیقه (۲۸۵۸) - تدبیر المعتوه رقیقه )٩۸۱(‏ 

- مكاتبة السید المعتوه (۳۷۳۸) 
عتيرة 
٥‏ - معنى العتيرة 

اتفق العلماء على أن العتيرة ذبيحة كان أهل الجاهلية يذبحونها في العشر الأول 
من رجب» ویسمونها الرّجبيّة . [ش۲۰۳/۸ - ۲۰۲ ن۱۳۹/۰- ٠٤١‏ (عن التووي)]. 
١‏ - حكم العتيرة 

العتيرة منسوخة عند الجميع بالأضحية. 

ولذلك» فهي لا تسن في قول علماء الأمصار»سوى ابن سيرين» فإنه كان 
يذيحها في رجب . [ك .]٤٤٥ /٩ي ۲٣٣۵۳‏ 
د عدالة 
۷ - من تشترط فيه العدالة 

الإجماع على أن العدالة لابد منها في صاحب الولاية الأصليةء كالإمام» 
وصاحب الولاية المستفادة» كالأب» والوصي» والحاكم. [ح٤/١٠٠‏ (عن الإمام 
یحیی)]. 

- عدالة الصحابة )۲٠١4(‏ 

- العدل في القضاء (۳۳۷۸ - ۳۳۸۱) 
علة 
۸ - حکم العدّة 

أجمعت الأمة على أن العِدَّة واجبة. ٥۷/۸1‏ ح۲۱۰/۳]. (۳۱۹۳) 
۹ - تعلق العدة بالنساء 

إن تحديد العدة متعلق بالنساءء فإن كانت المرأة أمة» فعدتها عدة أمة. وإن 


)1( في دعوی الإجماع تظر. .]۱٦٩١ /٤<[‏ 


ت ا ا 2 


كانت حُرّة» فعدتها عدة حُرَّة» ولا عبرة لزوجهاء حرا كان» أو عبداً. وهذا لم 
یختلفوا فيه . [ل۱۳۹]. 
٠‏ - أسباب العدة 

إن المسلمين اتفقوا على أن العدة تكون في ثلاثة أشياء: في طلاقء أو موت» 
أو اخحتيار الأمة نفسها إذا أعَيقّت. [ب۲/٥۹].‏ 
۲۸4۱ - متی تدا العدة؟ 

اتفقوا على أن عدة المُعْتَدّة للطلاق» أو للوفاةء تبدأً من حين صحة طلاق 
زوجها لها عندهاء» ومن حين صحة وفاة زوجها لها عندها. [مر۷۷» ۷۸ ك١٤۷٣۲].‏ 
۲ - وجوب العدة على غير المسلمة 

تجب العدة على الدَمَيّة المزوّجة من الذّمَيّ» والمسلم» وهو قول علماء 
الأمصار» إلا أبا حنيفةء فقال: إن لم تكن من دينهم لم تلزمها العدة. [ي۷/۸١].‏ 
۴۳ - مقدار عدة غير المسلمة 

عدة المرأة غير المسلمة» كعدة المرأة المسلمة في قول علماء الأمصار» 
إلا ما روي عن مالك من أنها تعتد من الوفاة بحيضة. [ي۷/۸٥].‏ 
٤‏ - إقامة المعتدة في بيتها 

اتفقوا على أن المعتدة» أي عدة كانت» تقيم في بيتها مدة عِدّتها . [مر۷۸]. 
٠‏ - من عليها عدة الطلاق 

اتفقوا على أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحاً صحيحاً» طلاقاً صحيحاً» وقد 
وطثها في ذلك النكاح في فرجها مرة» فما فوقهاء فإن العدة لها لازمة» وسواء 
كانت الطلقة أولى» وثانيةء أو ثالثة. 

وتجب العدة على الزوجة إن خلا بهاء ولم يُصبها بإجماع الصحابة. [مره۷ - ۷١‏ 
(AAT) .[1* /A «1Y۸ /Y‏ 
٠‏ - عدة المُطلَقة قبل الدخول 

المطلقة قبل الدخول لاعدة عليها بالإجماع. 

وقد أجمعوا على أن لها أن تنكح حينئذ من يحل له نكاحها. 


(1) ما لم تكن هناك خلوة. فإن كانت الخلوة» فعليها العدة. كما هو الحكم في المسألة السابقة. 
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وقد أجمعوا على أن من طلق زوجته بُجعل» ثم راجعها بعقد جديد قبل انقضاء 
العدة» ثم طلقها قبل الدخول» أنها تبقى على عدتها الأولى»ء أو تبتدئ عدة على 
ما يختلفون فيه من ذلك إلا الحسن البصري - في إحدى الروايتين عنه - فإنه 
قال: لا عدة عليها صل , [ب ۸۸/۲ نو ٩۸‏ مر٣۷‏ ي ۸/ ٥۷‏ ما۸ ۳/ ۲۱۹]. 
۷ - عدة المطلقة التي لا تحيض 

اتفقوا على أن عدة المسلمة الحرة المطلقة التي ليست حاملاًء ولامُستريبة» 
وهي لم تحض» أو هي لاتحيض» إلا أن البلوغ مُتَوهَم منهاء أو الآيسة من 
الحض» دة اشير ترا اة“ 

واتفقوا على أن المطلقة المدخول بها التي لم تحض قط» فشرعت في الاعتداد 
بالشهور» ثم حاضت قبل تمام الشهور» ولو بساعة» فإنها لاتتمادى على الشهورء 
ويلزمها استئناف العدة بثلاث حيضات. 

وقد أجمعوا على أن من طلق امرأته في بعض النهار» وهي ممن لا تحيض» أو 
مات عنها في ذلك الوقت» اعتدت بقية اليوم من عدتهاء وأبقته بمثل ما مضى منه 
قبل الطلاق» أو قبل الوفاة من يوم آخر في آخر عدتها الذي طلقت فيه» أو مات 
زوجها فيه» وحلّت للأزواج» إلا مالكأًء فإنه لم يعتد لها ببقية ذلك اليوم الذي 
طلقت فيه» أو مات زوجها عنها فيه" . [مر ۷٦‏ - ۷۷ ب ۸۸/۲ ي 11/۸ ۷١‏ نو ۸۸ ما٩٩‏ 
9 > ۰[ 


(1) قال محقق النوادر: ذكر عبد الرزاق في مصنفه هذه المسألةء إلا أنه لم يرو عن أحد سقوط 
العدة بالكليةء وإنما روى عن عطاءء والحسن» وقتادةء والزهري أن عليها إكمال عدتها 
الأولىء كما روى عن النخعي» والشعبي» وسفيان انهدام العدة الأولى بتزوجه إياهاء وأن 
عليها استئناف العدة للطلاق الثانى. وبقول النخعى قال أبو حنيفة» وأبو يوسف» وبقول 
عطاء قال محمد بن الحسن .]٠٠١-٠١٤[‏ ۰ 

(۲) قال ابن تيمية: من بلخت سن الحيض» ولم تحض» ففيها عن أحمد روايتان أشهرها عند 
أصحابه أنها تعتد عدة المستربية تسعة أشهر› ثم ثلاثة أشهر› كالتي ارتفع حيضهاء لاتدري 
مارفعه. [۷۷]. 

(۳) قال محقق النوادر: قال ابن قدامة في المغني : وتجب العدة من الساعة التي فارقها زوجها 
فيهاء فلو فارقها نصف الليلء أو نصف النهار» اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول 
أكثر أهل العلم. 


ا د 


۸ - عدة الحرة المطلقة الحائض 

أجمعوا على آن الحرة التي يجري حيضها على المعتاد» ولايختلف أيام 
الحيض» وأيام الأطهارء فإن عدتها ثلاثة قروء. 

واتفقوا على أنها إن استكملت ثلاثة أطهار» وثلاث حيضات» فاغتسلت من 
آخر ثلاث الحيضات المستأنفة بعد الطلاق متى اغتسلت فقد انقضت عدتهاء وقال 
الزهري: تعتد ثلاثة أطهار» سوى ذلك الطهر»ء وقد يوجب ألا تحل للأزواج» 
حتى تدخل في الحيضة الرابعة. 

فإن لم تختسل فهي في العدة فيباح لزوجها ارتجاعهاء ولايحل لغيره نكاحهاء 
وهو قول أبي بكر الصديق» وعثمان» وأبي موسى» وعبادة» وأبي الدرداء» 
ولا مخالف لهم في عصرهم› فيكون إجماعاً. 

هذاء وإن الطلاق في الحيض لاتستقبل المطلقة العدة في تلك الحيضة عند 
الجميع. وإن كانت عادة المرأة أن يتباعد مابين حيضتيها لم تنقض عدتها حتى 
تحيض ثلاث حيض بإجماع العلماء. [مر٦c۷›‏ ۷۸ ۱۵۸ - ۱۵۹ ۷۰1 - ۷۳ - 
7۳ - ب 71/۲ ۸۸ ٩٩‏ نو ۹۲ ي۷/ ٤ ۳ 11/۸ 21 - ٤1۰‏ £ ش/91]. 
۹ - انقطاع الحيض قبل تمام عدة الطلاق 

من طلق زوجته» وکانت ممن قد حاضت»› ثم ارتفع حيضهاء أو كانت قد 
حاضت حيضة» أو حيضتين» ثم ارتفع حيضهاء وهي لاتدري في الحالين سبب 
رفعه» فإنها تعتد سنةء تسعة أشهر تتربص فيهاء لتعلم براءة رحمهاء فإذا لم يبن 
الحمل فيهاء عُلم براءة الرحم ظاهراًء فتعتد بعد ذلك عدة الآيات ثلاثة أشهرء 
وهذا قضاء عمر بين المهاجرين» والأنصار لا ينكره منهم منكر. 

وإذا انقطع الحيض لعارض معلوم» كالرضاع» أو تباعدت النوبة» كأن تكون في 
السنة حيضة» انتظرت المعتدة عوده إجماعا. 


= وقال أبو عبيد الله بن حامد: لا تحتسب بالساعات» وإنما تحتسب بأول الليلء والنهار» 
فإذا طلقها نهاراً» احتسبت من أول الليل الذي يليهء وإن طلقها ليلاً» احتسبت بأول النهار 
الذي يليه » وهذا قول مالك» لأن حساب الساعات يشق»› فسقط اعتباره .]۱٠١-٠١١[‏ 


٠‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد أجمعوا على أن من طلق امرأته» وهي ممن تحيض» فاعتدت حيضة» ثم 
أيست من المحيض» اعتدت ثلاثة أشهر» إلا الحسن بن صالح» فإنه قال: تعتد 
بتلك الحيضة شهراًء ثم تعتد بشهرین آخرین» وقد حلت للأزواج. [ي۷۱/۸ء ۷۲ 
٤‏ (عن الشافعي» وابن المنذر) ۲٣۳٤٤۵‏ نو ٩٩‏ ح۱۱/۳٠۲].‏ 
٠١‏ - عدة الحرة المطلقة الحامل 

اتفقوا على أن المطلقةء وكذلك كل مُفارقة في الحياة» وهي حامل» فعدتها 
وضع حملها متى وضعته» ولو إثر طلاقهاء عرفت بالطلاق» أو لم تعرف. 

وتبقى العدة مابقي الحمل بلا خلاف. 

وإذا وضعت المرأة ما بان فيه خلق الآدمى من الرأس» واليد» والرجل»ء فقد 
آجت كل ن بستط عنمن أعل الل على أن الث داضت بذاك 

وأما إذا وضعت ماقبل المضغة» وسواء أكان نُطفةء أم عَلَمَةَ» فلا تنقضي به 
العدة بلا خلاف» إلا الحسن» فإنه قال: إذا علم أنه حمل انقضت به العدة. وإذا 
ظهر بعض الحمل» فهي في عدتها حتى ينفصل باقيه» وإن كان الحمل اثنين» أو 
أكثر» لم تنقض عدتها إلا بوضع الآخر» وهذا قول جماعة أهل العلم إلا أبا قلابةء 
وعكرمة» فإنهما قالا : تنقضي عدتها بوضع الأولء ولاتتزوج حتى تضع الآخر. 

ومن خلع حاملاًء ثم تزوجها حاملاًء ثم طلقهاء وهي حامل» انقضت عدتها 
بوضع الحمل بغير خلاف. 

وإن وضعت حملها قبل النكاح الثاني فلا عدة عليها للطلاق من النكاح الثاني 
بغیر خلاف. [مر¥۷› ۷۹ ما٥٩‏ - 47› ٩۷‏ ب ۸۸/۲ ٩۳‏ ي۷/ 61°« ۸/ `۸« CAY «AY «A!‏ 
۲ (عن ابن المنذر) ح۳/ ۲۲۰ ن٣/‏ ۲۹۰ (عن المهدي)]. 
١‏ - عدة المطلقة النفساء 

أجمعوا على أن المطلقة» وهي نفساءء لاتعتد بدم النفاس» حتى تستأنف العدة 
بالأقراء. [ما٦٩].‏ 
۲ - عدة المطلقة في النكاح الباطل 

إذا نكح رجل امرآة نکاحاً مُنَفْقاً على بطلانه» کمن نکح ذات مَخْرّمه» وفارقي 
قبل الخلوةء فلا عدة عليها بلا خلاف. 


طرف اق ا ا ا ت ل ۷١‏ 


فإن فارقها بعد وطئهاء اعتدت بعد فرقته بثلاثة قروء بلا اختلاف. 

وإذا نكحت المعتدة» فعلى زوجها الثاني فراقهاء فإن لم يفعل» وجب التفريق 
بينهما» ووجب عليها أن تكمل عدة الأول فإذا أكملت عدة الأول» وجب عليها 
أن تعتد من الثاني» ولا تتداخل العدتان» وهو قول عمر» وعلي» ولم يعرف 
لهما في الصحابة مخالف. [ي۸/۸.ء .]٠٠١‏ 
۴۳ س- العدة من زنى 

لا عدة من زنى» وهو قول عمر» ولامخالف له من الصحابة. [ك١١٠٠٠"].‏ 
٤‏ - عدة الزوجة الأمة للطلاق 

أجمعوا على أن العدة تنتقص برق المرآة. وعليه؛ 

١‏ - فإن عدة الأمَة المطلقة التي لاتحيض على النصف من عدة الحرة باتفاق 
الخ 

فإن كانت تحيض» فعدذتها حيضتان في قول جميع علماء المسلمين من 
الصحابة» وغيرهم. وانفرد ابن سيرين» فقال: عدتها عدة الحرّة» إلا أن تمضي في 
ذلك سنة. 

۲ - وقد اتفق جميع أهل الإسلام على أن عدة الأمة الحامل تنتهي بوضع 
الحمل»ء كعدة الحرة› ولافرق. [ب 1۲/۲ مر۷۷ ۱۹۷۷۶ ما۷٩‏ ت٤/‏ ۱۹۸ - ۱۹۹ ك۷۲٤۲۷‏ 
[YA «11/A‏ 
٠٥‏ - وطء السيد الأمة المعتدة 

لا خلاف في أن المعتدة لاتحل لسيدها حتى تنقضي عدتها. .]۲٠٠٠۴[‏ 
٠‏ - الرجعة تسقط عدة الطلاق الرجعي 

اتفقوا على أن من طلقها زوجها طلاقاً رجعياًء ثم راجعها في العدة» فقد سقط 
عنها حکم الاعتدادء مالم يطلقها بعد ذلك . [مر۷۸]. 


)٤١١١ - ٤11۹( نفقة المعتدة‎ - 


(1) اتفقوا على أن الأمة المطلقة إن اعتدت الآجال التي تعتد بها الحرة» فقد انقضت عدتها 
[مر۷۷]. ۰ 


|_١‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۷ - عدة المطلقة في العدة 

من طلق زوجته» ثم راجعهاء ثم طلقها بعد دخوله بهاء فإنها تستأنف العدة 
بلا اختلاف بين أهل العلم. 

فإن طلقها قبل دخوله بهاء فقد أجمع الفقهاء على أنها تستأنف العدة أيضاً. 

وإن خالع زوجته» أو فسخ النكاح» ثم نكحها في عدتهاء» ثم طلقهاء فإن كان 
دخل بهاء فعليها العدة بلا خلاف. 

وإن آسلمت زوجة غير المسلم»ء ثم أسلم هو في عدتهاء أو أسلم هوء ثم 
أسلمت هي في عدتهاء وطلقها قبل وطئهء أو بعده» أو كان الزوجان مسلمين» 
فارتدّت الزوجة» ثم أسلمت في العدة» ثم طلقهاء فعليها عدة مستأنفة بلا خلاف. 
[ي/ ۱٧۷٤ء ٤۷٣‏ (عن الئوري)]. 
۸ - شهادة الرجل بانقضاء العدة 

إن شهادة الرجل في إثبات انقضاء عدة المرأة لاتصح إجماعاً. .]۲٠۹/۳[‏ 
۹ - الادعاء بانقضاء العدة 

اتفقوا على أن المرأة إذا اعت انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر صدقّت» 
إذا أتت على ذلك بييّة”"“ء على اختلافهم في البية. 

وإذا اعت انقضاء العدة فى مدة ممكنةء معتادة» كثلاثة أشهر» فصاعداًء» قبلت 
دعواها إجماعاً. ۰ 

أما إذا اعت انقضاءها في مدة غير ممكنة» كثمانية وعشرين يوماًء فإنها لاتقبل 
بالإجماع. 

ولو قالت: طلقني» ولم تنقض عدتي» حتى مات» واذعى الورثة أنها قد انقضت 
عدتهاء فقد أجمعوا على أن القول قول المرأة. [مر۷۷ ما٤‏ ۱۰۰ ۰۲۰۸/۳ .]۲٠۹‏ 

- خطبة المعتدة ونكاحها )٤۱۸١ - ٤1۳١١(‏ 

- نسب ولد المنكوحة في العدة )٤٠۷۸(‏ 


فأخبرته بذلك» وغلب على ظنه صدقهاء إما لمعرفته بأمانتهاء أو بخبر غيرها ممن يعرف 
حالهاء فله أن يتزوجها في قول عامة أهل العلم. [ي۷/ .]٤١٥‏ 


و ا a‏ 


١‏ س- حكم عدة الوفاة 

اتفقوا على أن العدة واجبة من موت الزوج الصحيح العقلء سواء آكان وطئهاء 
آم لم يكن » وسواء أكان قد دخل بها أم لم يدخل› وسواء أكانت الزوجة صغيرة› 
ام کبيرة. [مر٦۷‏ ف٩/ .]٤٠١‏ 


۲ س- عدة الحرة الحامل للوفاة 

أجمع أهل العلم على أن عدة المتوفى عنها زوجهاء إذا كانت حاملاًء تنتهي 
متى وضعت حملهاء عرفت بالوفاة» أم لم تعرف» وأن العدة تبقى مابقي الحمل» 
فلو وضعت بعد موته بلحظة قبل غسله» فقد حلت بذلك للأزواج. وروي عن 
علي» وابن عباس» وسحنون» أنها تعتد بأقصى الأجلين» أربعة أشهر وعشرة أيام» 
أو وضع الحمل. وروي عن الشعبي» والحسن» والنخعي» أنه لايصح زواجها حتى 
تطهر من نفاسها. وهذا شذوذ مردود. 

وإن مضت مدة العدة» وهي أربعة أشهر وعشرء ولم تضع› فإن عدتها لاتنقضي 
إلا بوضع الحمل بالإجماع. [ي۸/ ۸۰› ۸۱ ش ۲۷٤٠١ - ۲۷۳۹49 ٩٥ام ۳۰۳ - ۳۰۲/٦‏ - 
۷0 - ۷۷ ف۹/ ۱ (عن البعض) ن٦/‏ ۰۲۸۸ ۲۸۹]. 


۴ س- عدة الوفاة لغير الحامل 

إن المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرة غير ذات الحمل من وفاة الزوج أربعة 
أشهر وعشرة أيام بلياليهاء مدخولاً بهاء أو غير مدخول» سواء أكانت كبيرة بالغة» 
أم صغيرة لم تبلغ» وحكي عن يحيى بن كثير» والأوزاعي آنها أربعة أشهر وعشر 
لیال. 

ولم يختلف العلماء في أن العدة بالحول قد نت إلى أربعة أشهر وعشر. 
[ب۲/ ٩۵‏ ۲۷۰۲۹2 - ۲۷۹۱۲ - ۷۱۳ - ما٤٩‏ ي۸/ ۸۷ ش۱٦/‏ ۳۰۷ ف۹/ ٤٤۷‏ (عن ابن 
عبد البر)]. (۳۱۹۳) 


(1) اتفقوا على أن وضع الحمل» إن كان بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر على الوفاةء ثم خرجت 
من دم نفاسهاء أو انقطع عنها الدم» فقد انقضت عدتها. [مر۷۷]. 
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٤4‏ س- عدة الزوجة الأمة للوفاة 

١‏ - عدة الأمة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً تنتهي بوضع الحمل» كعدة 
الحرة» وعليه اتفق جميع أهل الإسلام. 

۲ - فإن لم تكن حاملاًء فإن عدتها شهران وخمسة أيام عند جماعة العلماء من 
الصحابة والتابعين» وأئمة الفتوى فى أمصار المسلمين» إلا ابن سيرين» فإنه 
قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة. [YA /A VES AVL 1۹۷e]‏ 


٠‏ - اعتبار الحيض في عدة الوفاة 

وجود الحيض لايعتد به في عدة الوفاة» وهو قول عامة أهل العلمء إلا ماحكي 
عن مالك من أنها إذا كانت مدخولاً بها وجب أربعة أشهر وعشرة أيام فيها حيضة. 
وإن اتباع الكتاب والسنة آولى. 1[ي۷۸/۸]. 


۲۹۱٩‏ - وفاة الزوج فی عدة الطلاق الرجعى 
أجمعوا على أن زوج المطلقة الرجعية إن مات في عدة الطلاق» فإنها تستأنف 
عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً . 1ا٩٩‏ ۷۹/۸ (عن ابن المنذر) ح۳/ .]۲٠٤‏ 


۷ - وفاة الزوج في عدة الطلاق قبل الدخول 

من طلق زوجته» وهو مريض» ومات» قبل أن يدخل بهاء فلا عدة عليها 
بإجماع العلماء. [۲۹۳۳۰۵]. 

- لا عدة لوفاة السيد (ه٠۷۲)‏ 
۸ “س- ما يجب في عة الوفاة 

إن عدة الوفاة توجب شيئين: الإحداد» وترك الخروج من البيت» وعليه 
الاتفاق. [ ب ۱۲۳/۲ ح٣/ .]۲۲٤‏ 


ر إحداد 


(1) اتفقوا على أن الأَمَة المتَوَقّى عنها زوجها إذا اعتدّت بالآجال التي تعْتدٌ بها الحُرَهٌ فق 
انقضت عِدَتها. [مر۷۷]. 


حرف العين ا V0‏ 


عرب 
۹ سس-- حدود جزيرة العرب 

اتفقوا على أن جزيرة العرب هي ما أحَذّ من بلد عبادان مارا على الساحل» إلى 
سواحل اليمن» إلى جدة» إلى القَلزم (البحر الأحمر)» ومن القلزم مارا على 
الصحارى» إلى حدود العراق. [مر٣١١].‏ 

- أخن الجزية من العربي غير المسلم (۸۷۷) 

- سكن غير المسلم في أرض العرب )٠٥١۷(‏ 


- بیع العرايا )٠٥١(‏ 
عثشر 
- لا يؤخذ من التاجر المسلم شيء 
ر: مکس 
- أخذ الُشر في زكاة الزروع 
رّ: زكاة الزروع 
- أخذ العشر من التاجر غير المسلم )٠٠٥١4 - ۱۲٤۸(‏ 
ر: کس 
د عصابة 
- المسح على العصائب )۳۷٠۲(‏ 
عصبة 
- تحدید العَصية (۳۸۸۵ - )۳۸۸١‏ - میراث الْحَصَبة (۳۸۸ - )۳۸۸١‏ 


- الْحَصّبة هي العاقلة )۲۸٤۲١(‏ 
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ھ عطية 
- صفة العطية )٤١٠١(‏ 


هھ عقلدك 
- ما یوی به من العقود 

اتفقوا على أن العقود التي نص القرآن» أو السنةء أو إجماع الأمة» على 
وجوبهاء أو جوازهاء وذكرت بأسمائهاء وصفاتهاء فإن الوفاء بها فرض» 
وإعطاءها جائز. [مر٣١١].‏ 
١‏ س- مخالفة العقد للشريعة 

إن العقود التي تخالف الشريعة» كمن عقد أن يكفرء أو أن يزني» لايلزم الوفاء 
بها بلا خلاف. .]۱۲۰٥۶[‏ 
۲ س- تعاقد الإنسان مع نقسه 

لا يجوز عند الجميع أن يكون أحد مقاسماً لنفسه عن نفسه» ولا أحرى عنهاء 
ولامعطيیا لها. [ك۷۵٦۳۰۹].‏ 

- العيب في العقود 

ر عيب 
۳ - الشروط الجائزة في العقد 

لا يختلف الفقهاء فى أن الشروط الجائزة فى العقد هى التي لا تؤدي إلى إخلال 
بالشروط ات ولا تلازمها . [ب۲/ ۳۷۹]. . 

ر شرط 
٤4‏ ¬- الرجوع عن الشرط والعقد 

الإجماع على أنه لا رجوع فيما شرط» أو أضمر فيه العوض»› کالبیع› ولا في 
هبة الدين. [<ح٤/ .]٠٤١‏ 
٠‏ - الشروط المفسدة للعقد 

لا خلاف بين الفقهاء فى أن الشروط التى تفسد العقد هى الشروط المضادة 
لشروط الصحة المشروعة في العقد. [ب ۳۷۹/۲ ۰ 


خا ت ع ا ت جا 


- الخيار في الحقد 

ر : خیار 

- أثر الجنون في العقد )٠١١(‏ 
عقوبة 

ر: تعزير› خدود» ردة» قصاص 


٠‏ - حكم العَقيقة 

العقيقة سنه عند آهل العلم» إلا صحاب الرأي. [ی٩/۹٥٤‏ ۲۲۲۵۷۵ - .]۲۲٤۵۸‏ 
۷ س- العقيقة عن الولد 

أهل العلم يستحبون العقيقة» عن الولد كبش» أو دونه» ويرون ذلك على من لم 
یعق لله ذات يده أوکد. .]۲۲۳٣۹۵[‏ 
۸ - العقيقة عن الأنشى 

المشروع في العقيقة عن الأنشى شاة واحدة بالإجماع. ۳۲۳/٤<[‏ نه/ ٠١٤‏ (عن 
المهدي)]. 
۹ - العقيقة لكل ولد 

من ولد له اثنان في بطن» فإنه يُستحبٌ عن كل ولد عقيقة بلا خلاف من 
العلماء. ۲۲٠۲۰۵ - ۲۲۲۰٤۵[‏ ف41/۹٤‏ (عن ابن عبد الين)]. 
٠‏ - صفة العقيقة 

أجمع العلماء على أنه لايجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج 
الثمانية : الإبلء والبقرء والغنم» والماعزء ذكوراً وإناثاً. 

ولاخلاف في أن س العقيقة» وصفتها هي سن الأضحية» وصفتها الجائزة 
ويتقى فيها من العيوب مايق في الأضحية. [ك ۲۲٤٣۵۸ - ۲۲٤۲۵۷ - ۲۲٤۵۲‏ با/١٠٤].‏ 

ر : أضحية 


١‏ س- تدمية رأس الطفل بدم العقيقة 
يكره تلطيخ رأس الطفل بدم العقيقة في قول سائر أهل العلمء إلا الحسن»ء 
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وقتادة» فإنهما قال : يستحب ذلك . [ك۵ ٤1۳ ء٤٦1۲ /٩ي ۲٤٥۸ - ۲۲٣۵٥۷‏ (عن ابن عبد البر) 
ب .]٤٥۰/۱‏ 
۲ س- وقت ذبح العقيقة 

ذبح العقيقة في اليوم السابع مستحبً بلا خلاف. 

وهي لا تجزئ قبل اليوم السابع» ولابعده بالإجماع . [ی۱/۹٦٤ ۳۲٤/٤‏ (عن 
الإمام یحیی) نه/ ۱۳۳(عن الإمام يحیی)]. 
ر 
۳ - كتابة العلم 

أجمعت الأمة على استحباب كتابة العلم بعد أن كان بعض السلف يمنعون من 
كتابة غير القران. [ش٦/‏ ۲٦ء ٤٥۷/٠١‏ (عن عياض) ف١/ .]1١١‏ 

- السّضر لطلب العلم )٠۹۲۰(‏ 
8 عمل 

- العمد بوجب القصاص (۳۲۷۰) 
٠‏ عمرة 
٤‏ س- حكم العمرَة 

تجب العُمرة على كل من يجب عليه الحج» وهو قول عمر»ء وابن عباس» 
وزيد بن ثابت» وابن عمر» وجابر» ولامخالف لهم من الصحابة» إلا رواية ساقطة 
عن ابن مسعود» فقد قال: العمرة تَطوع. والصّحيح عنه خلاف هذا" . 

ومن شرع بالعمرة متطوعاء فقد لزمته بالإجماع. 

فإن خرج منهاء فقد أجمعوا على أن عليه القضاء. [ي۳/ ۲۰۱۰۲۰۰ ١١١۸ء ٠٠١١‏ 
ب ۳۰۱/۱ 12/ £00 ۱٤0۷۲2‏ >/ ۸0[. 
٠‏ - إجزاء العمرة عن الحج 


إن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة بإجماع الأمة. [ف۳/ ٤۷۷‏ (عن ابن بطال)]. 


(۱) في دعوی الإجماع نظر. .]۱۳١۳ /٥ن ۳۲٤ /٤<[‏ 
(۲) قال مالك: العمرة سنةء ولانعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها. .]١١١١۸9[‏ 


حرف العين ر( ۷۷۹ 


- إجزاء النُمَنّ عن العمرة )٠٠١١(‏ 
٠‏ - العمرة مرة في العمر 

لا يجب على المكلّف المُستطيع في جميع عُمُره إلا عمرة واحدة بإجماع 
المسلمين. [ع۷/١].‏ 
۷ ¬س- نيابة من لم يعتمر 

إجماع الجميع على فساد القول بأن عمرة من لم يعتمرء ينوي بها العمرة عن 
غيره» تجزئه من فرضه الواجب من العمرة. [ه /٤‏ ۷۸۷» ۷۸۸]. 
۸ - العمرة قبل الحج» وبعده 

إجماع الجميع على جواز العمرة قبل الحج» سواء أحج في سنته» أم لا» وعلى 
جواز الحج قبل العمرة. [ع۷/١١1].‏ 
۹ - وقت العمرة 

اتفق العلماء على جواز العمرة في كل أوقات السنة بما في ذلك أشهر الحج. 
وقد نقل عن الحنفية نها تكره يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق. وعن الهادي 
أنها تُكره في أيام التشريق فقط. وعن الهادوية أنها تُكرهُ في أشهر الحج لغير 
المتمتّعء والقارن. وهذا مردودء لأن النبى ية اعتمر فى عمره ثلاث عَمَر مَفْرَدَة 
كلها في أشهر الحج. [ب ۳٠٣/۱‏ مر۹٤‏ ش/ ۳۹۹ ف٣/ [YA - YAT /fù ۵ ٤۷۲‏ 

- سفر المرأة وحدها للعمرة )۳٣۲۷(‏ 
٠١‏ - كيفية العمرة 

إذا قدم المُعتمر مة» فليدخل المسجد» ولايبدأ بشيءء لاركعتين ولاغير ذلك 
قبل القصد إلى الحَجَّر الأسود» فيقبّله» ثم يطوف بالبيت من الحجر الأسود إلى أن 
يرجع إليه سبع مرات» وكلما مر على الحجر الأسود قبّله» وكذلك الركن اليماني 
أيضاً فقط. 

فإذا تم الطواف المذكور أتى إلى مقام إبراهيم 8# فصلى هنالك ركعتين»› 
وليستا فرضاًء ثم خرج إلى الصفاء فصّيود عليه ثم هبط» فإذا صار في بطن 
الوادي آسرع الرّجل في المشي حتى يخرج عنه» ثم يمشي حتى يأني المَروة 


٠‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


فيصعد عليهاء ثم ينحدر كذلك» حتى يرجع إلى الصفاء ثم يرجع كذلك إلى 
المروة»ء هكذا حتی یتم سبع مرات»› ثلاث منها اء وأربع ا ولیس الحْبَبُ 
فرضاًء ثم يحلق الرجل رأسه» أو يقصر من شعره» ولا تحلق المرأة» لكن تقصر 
من شعرهاء فإذا تم كل ذلك فقد تمت العمرة» وحل للمعتمر كل ماكان حرم عليه 
بالإحرام من لباس وغیره» وماسبق لاخلاف فیه. ۸۳۰۶1 مر۷٤‏ ۱۹۹۹۹۵ .]۳۸٦/۲<‏ 

- مواقيت الإحرام للعمرة 

ر: مواقیت 
١‏ س- صفة الإحرام للعمرة 

الإحرام للعمرة كالإحرام للحج» ولافرق بينهما بلا خلاف. [ي٣/١٥٤].‏ 

ر: إحرام 

- جعل إحرام الحج عمرة )٠١١(‏ 
۲ ¬س- رفع الصوت بدعاء العمرة 

من أراد الإحرام بالعمرة» فلا يجب عليه رفع الصوت بالدعاء بقوله: اللهم إِني 
أرند العمزة ف عا لى وها مرت وکل خت تخس وها ل لاف 
فیه. [ي۳/ .]۲٠٤‏ ۰ ۰ 4 ۰ 
۴۳ سس- الظواف في العمرة 

أجمعوا على آنه لیس على المعتمر إلا طواف القّدوم. [ب۳۳۲/۱ .]۱۸١٤١2‏ 

- صفة الطواف في العمرة 

ر : طواف 
٤‏ - السّعيّ في العمرة 

السعيي ركن» وواجب في العمرة بالإجماع . [ف۳/ ۳۹۱ (عن ابن العربي) <۲/ ۳۸٩‏ 
٩۱/٥‏ (عن ابن العربي والمهدي)]. 

- صفة السعي في العمرة 

ر سي 


(1) أغرب من نقل الإجماع على ذلك. [آف ۱۹۱/۳ نه/١١].‏ 


رقا ج ا د د 


٥‏ - حلق الشعر» أو تقصيره 

إن حلق شعر الرأس» أو تقصيره» بسك من منَاسك العمرة» وركن من أركانها 
لاتحصل إلا به. وهو قول العلماء كافة. [ش٥/١١٤].‏ 

- صفة الحلق» أو التقصير (ه۴٠٠)‏ 


۹٤٦‏ - ما يتلل به المُعتمر 

الممر لا لر إا جال ته وال ولحل وهر متحت الا 
افا إا ماک عن اتن امن ٤‏ وإسخاق بن ٠راشرية‏ أنه بال بعد الطواف 
وإن لم يَسعَ» وهذا ضعيف مخالف للستة. وقال بعض أهل العلم: إن المعتمر إذا 
دخل الحرم حَلٌ» وإن لم يطف» ولم يَسعَء وله أن يفعل كل ماحَرْمٌ على المُحرم. 
وهذا من شذوذ المذاهب» وغريبها. 

وإن استلم الرُكن اليّمانيّ في ابتداء الطواف» وأحَلٌ حينئذء فلا يحصل له 
التَّحلّل بالإجماع" . [ش٠/ ٠٠٤‏ ف141/۴ (عن القطب الحلبي) ذه/ ٠۳‏ (عن القطب 
الحلبي)]. 
۷ ¬»- ما يحلل به المكَمَتّم من العمرة 

إن المُتَمَتّع الذي أحرم بالعمرة من الميقات إذا فرغ من أفعالها: وهي الطواف 
والسعي»› وقَصّر› أو حلق شعره» فقد حل من عمرته إن لم يکن معه دي» 
ولايعلم في هذا خلاف. [ي٣/۱١]۔‏ 
۸ “س- الجماع في العمرة 
وعليه ان يمضي بهاء ويتم ماكان يعمله» لولا الإفساد» يجب عليه قضاء العمرة في 
(1) اتفقوا على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة» وإن لم 


یکن حلق» ولاقصّر» إلا خلافاً شاذاً. [ب۱/ ٤۸٩ -٤0۸‏ (عن ابن بطال) ن٥/ ٥۳‏ (عن ابن 
بطال)]. 


(۲) أغرب من نقل الإجماع على ذلك. [ف .]٠۳١ /٥ن ٤۸٦/۳‏ 
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کل وقت يمکنه ذلك› [4 120۷۳ - ۱۹۲٤۷ - ۱٦۲۰۰‏ - ۱۷۹۷۹ ب ۳۵۸/۱ ع۷/ ۰۳۸۱ 
٤٤٣ - ٤٤۲ ۹‏ (عن ابن المنذر» والعبدري» والماوردي) ف٤/ .]٤٤‏ 
- إدخال الحج على العمرة )٠١١١(‏ 
- الهدي في العمرة 
ر : هدي 
ته عمری 
- العمرى لبني هاشم )٤(‏ 
عمل 
ر: إجازة» أجرة» جُعل 
- العمل یوم العید (۲۹۸۹) 
۹ - الاستفجار على الأفعال المُباحة 
اتفقوا على جواز استتجار الإنسان على الأفعال المباحة. [ب۲۱۸/۲ ي٠/۷۸"].‏ 


٠١‏ - الاستئجار على الفرائض 

أجمعوا على إبطال إجارة كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع» مثل 
الصلاة» وغيرها. 

فإن دُفعت الأجرة على الفرض المتعيّن» أو على فرض الكفاية» على سبيل 
التبرع› حلت إجماعاً. [ب ۲۱4/۲ °/ £0۷ <4/ 94[. 
١‏ - الاستفجار على المحرّم 

أجمعوا على إبطال إجارة كل منفعة مُحَرّمة بالشرع. 

وعلیه: 

١‏ - فقد أجمعوا على تحريم أجرة المَعنيّة والمُغتّي للغناء. 

۲ - وأجمعوا على تحريم أجرة التائحة للتوح. 

۳ - وإن ما تأخذه الرَانِية على الّنى حرام بإجماع المسلمين. 

٤‏ - وإن ما يأخذه الكاهنْ» وهو من يدعي مُطالعة علم الغيب ويخبر الناس 
عما سیکون» وما یأخذه المُنجُم حرام بإجماع المسلمین . [ب ۲۱۸/۲ م۱۱۷1 ۲۹٤۷۹۵‏ 


حرف العين رر ۷۲ 


۲۹٤۸۰ -‏ ش۳/ ۱۸۷ ٤٤/١‏ (عن البغخوي»ء وعیاض) ف ۱۰۱/۱ - ۰۱۰۲ ٤٨۸/۹٩ ۰۳۳۸/٤‏ (عن 
ابن عبد البر» وابن بطال) ن٥/ ۲۸٤ ۱٤١ ۱٤٤‏ (عن ابن حجر)]. 
۲ - استئجار المسلم غير المسلم 

استئجار المسلم غير المسلم جائز في قول عامة الفقهاء. [ف٤/٠٠٠‏ (عن ابن 
بطال) ن٥/‏ ۲۸۱ (عن ابن بطال)]. (۳۷۱۸) 
۳ - استنجار غير المسلم للمسلم 

إن جر المسلم نفسه لغير المسلم في عمل مُمَيّن في الذِمَة» حياط ثوب» جاز 
بغیر خحلاف يعلم . [ي°/ £0 - £04[]. 


- الإجارة على القضاء )۴٣٠۲(‏ - الإجارة لبتاء المسجد )۳٣۷۲(‏ 
- الإجارة على الأذان (۱۹۷) - الإجارة على كتابة المُصحَف )۳١١١(‏ 


٤‏ - الإجارة على تعليم الكتابة 

استئجار معلم على الهجاء» والخط› جائز بالإجماع. .]٤۹/٤<[‏ 

- الاستئجار لتعليم القرآن )۳٠١١(‏ - الاستثجار للحج )٠۷٥(‏ 

- استئجار المُرضع )٠١١١(‏ 
٥‏ - الاستكجار للمداواة» ونحوها 

الاستئجار على الختان»ء والمداواةء والجراحة» ونحوها جائز بلا خلاف يعلم. 
[ي/ 41[. 

- مسؤولية الطبيب وتحوه )۱٤١٤(‏ 
۲۹٠١‏ - الاستنجار للعمل الزراعي 

أجمع العلماء جميعاً لا خلاف بينهم على جواز استفجار الرجل من يقوم بسقي 
نخله» والقيام بمصالح ثمره» وزراعة أرضه البيضاء» وحَرثهاء ومصالحها بأجرة 
معلومة من الذهب» والفضة»ء والعروض» والثمار» غير مايخرج من النخل» 
والأرض المستأجر على القيام بها الأجير» إذا كان الاستئجار إلى مدة معلومة 
وغاية معلومة. [خ١/١١1].‏ 
۷ - استئحار الحصّاد 

استشجار رجل لحصاد الزرع جائز بلاخلاف بين أهل العلم . [ي٥/١۳۸].‏ 
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۸ - استكجار الكَبّال» والورّان 

استشجار الكيّال» والورّان لعمل معلوم» أو في مدة معلومة» جائز في قول 
مالك والثوري» والشافعي» وأحمد» وأصحاب الرأي»ء بلا مخالف يعلم فيه. 
[ي٥/‏ ۳۸۲]. 
۹ س- استفجار الرّاعي 

استشجار الرّاعي جائز بلا خلاف. [ي٥/ .]٤٤٥‏ 
٠‏ - الاستنجار لتحسين السلاح 

هم مجمعون على جواز الإجارة لجلاء سلاح المجاهدين . .]۹٠١۴[‏ 

- الاستئجار لحفر القبر )٠٠٠١(‏ 
١‏ - أجرة كنس الكنيف 

الأجرة على كنس الكنيف كسب خبيث» وهو قول ابن عمر» وابن عباس» 
ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف. [مر۸١١].‏ 
۲ - صيغة عقد النقل 

ال ارك حل ل م هاف ا اة ا ا ج اما 
فالإجارة صحيحة بغير خلاف . ي .]٤۱۸/‏ 
۳ س- تحديد المنقول في عقد النقل 

من استأجر إبلاً مثلاًء لتحمل بضاعة مُقَدّرة بمقدار مُعيّن» ونقص منها شيء في 
الطريق» فله أن يكلف الناقل بتحميل بضاعة تعادل مقدار النقص ولو لم يكن 
بينهما شرط بذلك› وهذا لاخلاف فیه. [ ٤٤٤/٥‏ ح٤/٤٤].‏ 
٤4‏ - استنجار الأجير لغير اختصاصه 

إن استئجار الحجًام لغير الحجامة» كالفصد» وحلق الشعر وتقصيره» والختان» 
وقطع شيء من الجسد» وللحاجة إليه جائز بغير خلاف. [ي٥/١٤٤].‏ 
- العمل الذي لا أجرة له 

من رد شيغاً ضائعاًء أو عمل لغيره عملاً بلا أجرء غير رد العبد الآبقء فإنه 
لا یستحق عوضاً بلا خلاف يعلم. [ي٣/۳۰].‏ 


E 


٠‏ - مسؤولية رب العمل عن طارئ العمل 

من استأجر أربعة رجال ليحفروا له بئراً» فحفروهاء فانخسفت بهم البئر» فمات 
أحدهم» ضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية» وطرح عن الميت ربع الدية» وهو قول 
علي» ولايعرف له في ذلك مخالف من الصحابة. [م۸۷٠۲].‏ 
۷ - مسؤولية الأجير 

الأجير ليس بضامن ما استؤجر عليه إذا هلك عنده بلا تعد منه» ما عدا ناقل 
الطعام» والطحان» ففيه خلاف. 

وعليه» فإن الراعي لايضمن ماتلف من الماشية بلا تَعدّء وهذا لايعلم فيه 
خلاف» إلا عن الشعبي فإنه ضمن الراعي. [ب ۲۲۹/۲ يه/ .]٤٤٥‏ 
۸ س- مسؤولية الصانع 

لا خلاف في أن الصانع يضمن مایُراد صنعه إذا قبضه"". [ب ۳۲۰/۲ ۱۳۲٣٢‏ <ح٤/‏ 
.[vo‏ 


(1) أجمع الفقهاء على آن من دفع شيا إلى صانع ليصنعه له بأجر» أو بغير أجر» فضاع عندهء 
آو أصابه عیب» لم يضمنه الصانع› إلا مالکاًء فإنه ضمنه إیاه [نو .]۲١١‏ 
قال محقق النوادر: المراد بالصانع في هذه المسألة هو ما يطلق عليه الفقهاء اسم الأجير 
المشترك. وسمي مشتركاً لأنه يتقبل أعمالاً لاثنين» أو ثلاثة» وأكثر في وقت واحد» ويعمل 
لهم» فيشتركون في منفعته» واستحقاقهاء» فسمي مشتركاًء لاشتراكهم في منفعته. 
ويقابله الأجير الخاص» وهو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في 
جميعها. وسمي خاصاًء لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس. 
وأما عن ضمان ما يتلف في يد الأجير المشترك فقد اتفق الفقهاء على تضمينه ما تلف 
بيده» إذا كان عن تعد وتقصير»ء أ تفريط منه. وآما إذا كان من غير تعد منه» ولا تفريط› 
فجماهير أهل العلم على القول بأنه لا يضمن. وهو قول طاووس» وابن سيرين» وآبي ثور» 
وعطاءء وأبي حنيفة» وزفرء والمزني» وهو الصحيح عن الشافعي» وهو قول الإمام أحمد. 
وذهب أبو يوسف» والإمام أحمد على رواية مرجوحة أنه إذا جنت يد الأجيرء أو ضاع من 
بین متاعه» ضمنه» وإن کان عدواًء أو غرقاًء فلا ضمان. 
وقال مالك» وابن بي ليلى: يضمن بكل حال» وهو مروي عن عمرء وعلي» قال الربيع : 
كان الشافعي رحمه الله يذهب إلى أنه لا ضمان على الأجير» ولكنه لا يفتي به الناس. 
ونسب القول بالضمان مطلقاً إلى الإمام مالك»ء نص عليها ابن رشد في بداية المجتهدء وابن = 


| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۹ س- التعويض عن مسؤولية الصانع 

إذا فسد الشيء بصنعة الصانع» وكان النقص دون نصف قيمته» فالواجب على 
الصانع الأرش. 

وإن أصبح الشيء لاقيمة له» فالواجب قيمته» وعلى هذا الاتفاق. [ح٤/۷٠].‏ 

- شهادة الأجير )۲٠١۸(‏ 

- تشغيل الصفیر )۲۲١۱(‏ 


عورة 


٠١‏ س- حدود عورة الرجل 

اة الشلء واتار عوزة بالأجاع 

أما سرّة الرجل» وسافهء فليستا بعورة بالإجماع". ولذلك جاز النظر إلى 
الساق حيث لا فتنة» وعليه الإجماع. 

آما المَخدٌء فليست بعورة» وهو قول أبي بكر الصديق» وأنس» وثابت بن 
قيس» ولايعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة. 

وما فوق السرة ليس بعورة إجماعاً. [مر۲۹ ۲۰۱۲ ما۲۹ ش ٤٠١ /١ف ۱٤۸/۴‏ ح١/‏ 
۳۷۵/٤ ۷‏ (عن الإمام یحیی) ن۲/ ٩١ ٦٤‏ (عن الإمام یحیی)]. (۳۲۱۴) 


= قدامة في المغنى» إلا أن الذي ورد فى المدونة لا يدل على هذا الإطلاقء حيث ورد 
ما تصه: قلت: أرأيبت الصتاع» ما أصاب المتاع عندهم من أمر الهء مشل القلف» 
والحريق» والسرقةء وما أشبهء فأقاموا على ذلك البينة. قال: قال مالك: لا ضمان عليهم 
إذا قامت على ذلك بينةء ولم يفرطوا. 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة قال: يضمن كل عامل أخذ أجراً إذا ضيّع. وقال ابن 
شبرمة» والشعبي: لا يضمن» إلا ما أعنت بيده» وروي عن علي أنه كان يضمن الخياط› 
والصباغ» وأشباه ذلك» احتياطاً للناس» وكذلك عن عمر» وشريح» ومسروق. 
وذكر عن إبراهيم (النخعي) آنه إذا کان بأجر ضمن» وإن کان بغیر اجر لم يضمن. -۲٠۵[‏ 
[٦‏ 

(1) في دعوى الإجماع على أن سره الرجل ليست عورة نظر. [ح٤/ ۳۷١‏ ن1/۲٠‏ (عن 
المهدي)]. 


حرق اا ا VAY‏ 


١‏ س- حد عورة المرأة 

اتفقوا على أن شعر الحرة» وجسمهاء حاشا وجهها وكميها» عورة". 

أما الأمة» فقد أجمعوا على أنه ليس منها عورة إلا ما من الرجل»› مُزوّجة 
كانت» أم غير مزوجة» إلا رواية عن الحسن البصري أن الأمة المزوجة التي 
أسکنها الزوج منزله» کالحْرّة» ولا فرق. ۲۹۲1 ما۲۹ ۲۷۷۹۸ - ٤۱۱۹٤‏ ۱۷۹/۳۶ (عن 
بي حامد» وغیره) ۳۷١ /٤<‏ (عن الإمام یحیی)]. )۳۲۱٤(‏ 
۲ ¬س- على من فُرضَ حجاب الوجه» والکفين 

لا حلاف في أن قُرضَ الحجاب في الوجه» والكفين مما اختصت به نساء 
النبى َيه فلا يجوز لهن كشف ذلك فى شهادةء ولا غيرهاء ولا إظهار 
ا وٳِن کن مستترات» إلا ما دعت إليه ا [ش۸/ ٤۷١ - ٤۷٥‏ (عن 
عیاض) ف۸/ .]٤۳۰‏ 
۴۳ - ستر وجه المرأة 

إن اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه» ولاسيما عند 
کثرة المساق . ۱۱٤/1‏ (عن ابن رسلان)]. 

- كشف المرآة وجهها في الصلاة )٠٠٠۲(‏ 

- كشف المرأة وجهها في الحج )٠٤(‏ 

- كشف وجه المرأة عند الشهادة )٠٠١۲(‏ 
٤‏ - ظهور المرأة للطفل 

للمرأة أن تظهر على الطفل بالإجماع. [ح٤/١۸].‏ 
(1) جميع المراة عورة. وإن الإجماع على أن وجههاء وكمَبْهاء مخصوصان من عورتها غير 

مُسلْم به. [ح٤/ .]۳۷٥‏ 
(۲) ليس فيما ذكره دليل على ما اذعاه من فرض ذلك عليهن. وقد كن بعد النبي ييا ي حججنَ › 


ويطفن» وكان الصحابة» ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث» وهن مُستترات الأبدان 
لا الأشخاص. [ف۸/ .]٤١١‏ 


(۳) لا یلزمها ستر وجهها في طريقهاء وعلى الرجال غض البصرء وهو قول العلماء. [نا/ 
٤‏ (عن عياض)]. 
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٥‏ - ستر العورة 

إن ستر العورة عن العيون واجب على الرجل والمرأة بالإجماع. [ع٣/١۱۷ء ١۷۳‏ 
ب ۱/ ۱۱۰ ۷۹۳۲2 /٤>‏ ۳۷۵], 

- ستر العورة في الصلاة )۲۲٤٣۹(‏ - ستر عورة الميت حين غسله )۳٠۳۴١(‏ 
٠‏ - كشف العورة للضرورة 

كشف العورة» والنظر إليها لمداواة الجسم مباح» وليس بواجب بالإجماع. 

وعليهء فإن للطبيب أن ينظر إلى ما يحرم نظره في المداواة للضرورةء 
ولا يتعدّاه» وعليه الإجماع. [ف۲۸۱/۱۰ (عن عياض) ح٤/۳۷۸].‏ 

- صلاة العاري لعذر )٠۲١۱(‏ 
۷ - لمس العورة 

لمس عورة الآخر بأي موضع كان حرام بالاتفاق» إلا من الزوجين» والسيد 
وأمته. 

أما مس الرجل ذَكرّه بشماله» ومَسن المرآة فرجهاء فمباح بإجماع الأمة كلها . 
[ش۲/ ٤0٥‏ م۲۰۳ ف4/ ۲۷۸ 4ك1100۹]. 

- لمس المَحَرم فيما ليس بعورة )٠١۸١٠(‏ 
۸ - النظر إلى العورة 

اتفقوا على وجوب غض البصر عن غير الحريمة» والرّوجةء والأمَةء إلا من 
أراد نكاحها فإنه يحل له أن ينظر إليها. 

وإن نظر الرجل إلى عورة المرأة والرجلء والمرأة إلى عورة المرأة والرجل 
حرام بالإجماع» حياً کان أو ميتاً. 

وقد أجمعوا على أنه لا يحل لأحد كشف فرجه في موضع ينظر إليه آدمي› 
إلا حليلته» امرآته» وأمتهء وأنه لا يحل النظر إليه إلا للزوج. 

أما المرأة المحرم» فإن الإجماع على تحريم النظر إلى العورة المغلّظة منهاء 
وبطنها» وظهرها فقط. 

ولا يعلم خلاف في أنه لا بأس على الرجل إن نظر إلى شعر امرأة ابنه» وشعر 
أم امرأته. 


ج ص ا 


ومن أراد أن يشتري أمة» فجائز أن ينظر إلى صدرها بلا اختلاف بين العلماء. 
[مر۷٥۱ AYA‏ ط ۱/۳ ۱۹۹712 - ۱۱۰۹۹ - ٤۲٦۰ - ۹A۷‏ ش۲/ ٤۰۳‏ ف۳۷۸/۹ (عن 
النووي) ۱۱١ /٣ن ۳۷٣/٤‏ (عن المهدي)]. 

- النظر إلى عورة لضرورة )۲۹۷٩(‏ 
۹ س- قلع عين الناظر إلى العورة 

الإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة الآخر لاتفقأً عينه» فإن فُقَْتْ لايسقط 
ما [ف ۲۰۹/۱۲ (عن البعض) ن۷/ ۲۷ (عن البعض)]. 
٠‏ ¬»- نظر الرجل إلى صدر الآخر 

إن نظر الرجل إلى صدر الرجل جائز بلا خلاف. [ش۳/۲١].‏ 
١‏ - نظر المرأة إلى وجه الأجنبي 

إن نظر المرأة بشهوة إلى وجه الرجل الأجنبي» وعند خشية الفتنة حرام 
اتفاق" . [ش٤/‏ ۱۹۸ ف ۳٣۹/۲‏ (عن النووي)]. 

- النظر إلى المخطوية )٤١١۸(‏ 
د عول 

- معنی العول» وآثره )۳۹۳٤(‏ 


wS BM 


» 


۲ - العقود التي يؤثر فيها العيب 

لا حلاف في أن العقود التي يؤثر فيها العيب» ويوجب فيها حكمه» هي العقود 
التي يقصد منها المُعاوّضة» كالبيع... أما التي لايقصد منها المعاوّضة» كالهبة لغير 
الثواب» والصِدَقّةء فلا تأثير للعيب فيها. [ب ۱۷۲/۲ - ۱۷۳]. 
۳ س- أثر العيب في نقل الملكية 

إن العيب لا يمنع نقل الملك في العين بلا خلاف. [ي۸/١١١].‏ 

- العيب في البيع )٦۱۸(‏ - العيب في المأجور )١(‏ 


(۱) قد نازع القرطبي في ثبوت الإجماع. [ ف ۲۰٦/۱۲‏ ن۷/ .[۲Y‏ 
(۲) أما بغير شهوة» فالآأصح آنه محرم أيضاً.[ف۲/ .]٠٠‏ 


٠‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- ضمان عيب المغخصوب )٠٥۷(‏ - اثر العیب بالنکاح )٤١١۹(‏ 
- رد المهر المعیب )۳۸١۳(‏ 


وھ ڪب 
٤4‏ - تحديد أغياد المسلمين 

للمسلمين عيدان هُما: عيد الفطر من رمضان» وهو أول يوم من شوال» ويوم 
الأضحى» وهو العاشر من ذي الحجة. وليس للمسلمين عيد غيرهما إلا يوم 
الجمعة» وثلاثة أيام بعد يوم الأضحى. وهذا لاخلاف فيه بين أهل الإسلام. 
[A۲ o۳]‏ 

- تحدید عيد الفطر )۷۰٤(‏ 
۵ - تحديد عيد الأضحى 

أجمع العلماء على أن الأضحى مؤقت بوقت» يكون بعد انسلاخ عشر ذي 
الحجة. 

وهو: يوم النحر»ء ويومان بعده» وهو قول عمر»ء وعلي» وابن عباس» 
وأبي هريرة» وابن عمرء وآنس» ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف" . ۲٠۳۲٣۰۵[‏ 
- ۲۱۹۰۸ م۹۸۲ (عن البعض) ي٩/ .]٤٥٤ ٤٥۳‏ 

- ما هي أيام التشريق؟ )٠٠١١(‏ 
۹ - إحياء ليلة العيد 

اتفقوا على استحباب إحياء ليلة العيد بالعبادة. [ش٥/۷۸١].‏ 

- عسل العید )۳١٠١(‏ 

- صلاة العيد 

ر : صلاة العيدين 


(۱) لا يصح شيء من هذا كله إلا عن أنس وحده. وإن كان هذا إجماعاًء فقد خالف عطاءء 
وعمر بن عبد العزيز» والحسن (قالوا هو أربعة أيام)ء والزهري (هو أيام التشريق)ء 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن»ء وسليمان بن يسار (قالا بأنه حتى هلال شهر المحرم) الإجماع. 
وآفي لكل إجماع يخرج عنه هؤلاء. فقد روينا عن ابن عباس مايدل على خلاف هذا القول. 
]۹۷[ 


طرف او ل ا ل ت ا 


۷ س- الأكل يوم العيد 

أجمعوا على أنه يُسسَحبٌ أن يُفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلىء وألا 
يفطر يوم الأضحی إلا بعد الانصراف من الصلاة. [ب ۲۱٤/۱‏ ي۲/ ۳۰۷ ف ۳١۸/۲‏ (عن 
ابن قدامة)]. 
4A۸‏ - صوم يومي العيدين 

انعقد الإجماع على أنه لا يجوز صوم يوم الفطرء ولا يوم النحرء لا تطعا 
ولا قضاء» ولا نذرأً» ولا كقارةء بأي حال من الأحوال. 

وإن الإجماع منعقد على تحريم صوم هذين اليومين» ولو صام قبلهماء أو 
بعدهما. ومن نذر صومهما لم يَّنعقدٌ نذره» ولاشيء عليه عند العلماء كافة» 
إلا أبا حنيفة» فقال: ينعقد نذره» ويلزمه صوم يوم غيرهماء فإن صامهما أجزأه مع 
أنه حرام. ومن نذر صوم يوم الاثنين مثلاًء فوافق يوم العيد» لم يجز له صومه 
بالإجماع. 1[ ۸۸ مر ٤٥‏ ش ۰۱۱۷/٩‏ ۱۱۸ ب ۲۹۹/۱ ت۳/ ۱۱۵ ه۳/ ۳٣١‏ ط۱/ 
VEA/F 1A0 — ¥0۹4 — Vo: — Ef — ETT — EAA EV CIAV/Y ۹۲‏ 
ف٤/‏ ۱۹۰ ٤1۱۹ء ٠٠١/١١‏ (عن الطبري) ن٤/ ۲٠۲ ٠۲٠٠‏ (عن الطبري» والنووي)]. 

- صوم أيام التشريق )٠١١١(‏ 
4 - العمل في العيد 

لا حلاف بين أهل الإسلام في أنه لا يحرم العمل» ولا البيع» في شيء من أيام 
الأعياد. .]٠٤١١[‏ 

- التكبير في العيد 


ر تکبیر 


حرف الن م 


حرف الفین ال ۷۹ 


وھ در 
144۰ - حكم العدر 
العدر في حق المسلم وغیره حرام. وهذا مجمع عليه . [ش۷/ 14۷ ك۳ ف/ 
/Aù ۱€‏ ۲۹ (عن ابن حجر)]. 
غطرر 
ت القرر في البيع )61( 
_ رة 
ر دية 
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غنل 

رًّ: جَنابة» حيض» استجاضة 

- الخُسل طهارة شرعية (۲۷۷۸) 
۱ س- حکم العُسل 

لا خلاف في وجوب الغسل. [ب١ا/١٤].‏ 
۲ س- تعليق الغسل بالصلاة 

الاتفاق على أنه لايلزم تعليق الغسل بالصلاةء إذ لا تؤدى به وحده. [حا/١٠٠].‏ 
۲۳ - من المكلّف بالغسل؟ 

لا خلاف في وجوب الغسل على كل من لزمته الصلاة. [با/١٤].‏ 
٤4‏ - خروج المَنيّ يوجب الغسل 

إن خروج المي الذافق بشهوة من الرجل» والمرأةء في يقظة» أو نوم» يوجب 
الغسل بإجماع المسلمين. وكان النخعي لا يرى على المرأة غُسلاً من الاحتلام 
ويْظْنٌ أن هذا لا يصح عنه. 

وإن رأى النائم أنه يجامع» وأنه قد نزل» ثم استقيظ» فلم يجد بللاًء فلا غسل 
عليه بإجماع المسلمين. 

فإن رأی أنه يجامع» ولا ينزل» فلا غسل عليه» وهذا مجتمع عليه. وإِن انتبه من 
نومه» فرأی منيّا» ولم يذكر احتلاماء فعليه الغسل بلا خلاف يعلم. 
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وإن قبل امرأة» فأحَسً بانتقال المَنيّ» ونزوله» فأامسك دَگرهُ» فلم يخرج منه في 
الحال شيء» ولا علم خروجه بعد ذلك» فلا غسل عليه عند العلماء كافة» 
إلا أحمد» فإنه قال في أشهر الروايتين عنه: يجب الغسل. 

وإن شك هل خرج منه المنيّ لم يلزمه الغسل. وهذا متفق علیه. ۵1ا۲۱ ط۹/۱٠‏ 
ٿت ۰۱۹/۱ 1۳۱ 18° -— 1€ TY — "°14 - YATY -— ATA‏ - ۹ ع؟/ lÎ 1٤°‏ 
۱٥۳۴ ۰‏ (عن ابن المنذرء والطبري) ش۲/ ٤٤١ ۳٥۴۳‏ مر ۱۸٩۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸٦/۱‏ (عن ابن 
المنذر»ء والترمذي) ب ٤٥/۱‏ ف ۳۰۹/۱ (عن ابن بطال) ح۹۷/۱٩‏ ن ۲۱۹/۱ ۲۲۳ ۲۲١‏ (عن 
الترمذي» وابن رسلانء وابن بطال» النووي)]. 
٥‏ - الإيلاج يوجب الغسل 

إيلاج دَگر الرجل في فرج المرأةء أو ذُبُرهاء وإن لم يكن معه إنزال مني 
يوجب الغسل على الرجل» والمرأة» وعليه أجمع المسلمون. وقد كان فيه خلاف 
لبعض الصحابةء» ومن بعدهم فقالوا بعدم وجوب الغسل إلا بالإنزالء ثم انعقد 
الإجماع على ما ذكر» ولم يخالف فيه إلا داوود» ولا عبرة بخلافه. 

وإن وَطءَ العجوز الشوهاء المتناهية في القبح» والعمياء» والجذماءء والبرصاءء 
والمقطعة الأطراف يوجب الغسل بالاتفاق. 

وإِنٌ بْب الذّكر لا يشرط بالاتفاق. وإنما انعقد الإجماع على إيجاب الغسل 
متى غابت الحسفة في الفرج» وذلك بمجاوزة الختان... 

ولو وضع موضع ختانه على موضع ختانهاء ولم يدخله في مدخل اکرو 
يجب الغسل بإجماع الأمة. 

ولو عَيّب بعض الحَسَمَةَ في الفرج» فلا شيء عليهما بالاتفاق» إلا وجهاً شاذاً 
ذكره بعض الشافعية من أن حكم البعض حكم جميعها» وهذا غلط» منكر» متروك. 

ولو أولج دَكَرَهٌ في فم المرأة» وأذنهاء وإبطهاء وبين أليتيهاء ولم ينزل» 


(1) الخلاف مشهور بين الصحابة وثبت عن جماعة منهمء لكن اذَّعى ابن القصار أن الخلاف 
ارتفع بين التابعين» وهو مُْتَرَض أيضاً. فقد قال الخطابي : إنه من الصحابة جماعة» فستّى 
بعضهم ؛ وقال به من التابعين أيضاًء فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وهشام بن 
عروة» وکل هؤلاء یقولون بان الغسل لا یجب إلا بالإنزال. [ف۱/٣٠۲].‏ 


حرف الفين ا ۹۷ 


فلا غسل فيه بالإجماع. [ش ٤۱٦ - ٤١١ ٤١١ ۳٥۳/۲‏ ط0۸/۱› 1۰ء ٦۱‏ ك۸۹۱ - 
٤ ٤ ۳ 6/۲ ۲A۹ - 7۳‏ ۷ (عن ابن جریر) ف ۳۱١ ۳۱٤/۱‏ (عن ابن 
العربي) ۹٩/۱‏ ذ۱/ ۲۲١ ٠۲۲۰‏ (عن ابن عبد البرء وابن سيد الناس» وابن العربي» والنووي)]. 
7 سس- الإيلاج بغير لذة 

الإجماع على وجوب الغسل على المستكرهة» والنائمة» إذا جاوز الختان 
الختان» وإن لم تقع لذة. [۲۹۲۷۵]. 
۷ - الإيلاج بغير المسلمة 

أجمعوا على أنه لا غسل على المسلم زوج الكتابية» إلا كما هو عليه من 
المسلمة. [كد١۳١٠۳].‏ 
۸ - الجنابة من الزنى توجب الغسل 

اتفقوا على أن الغسل في الجنابة من الزنى واجب» كوجوبه من وطء الحلال. 
[مر۲]. 
4۹4 س- الحيض يوجب الغسل 

إن الحيض يوجب الخسل عند انقطاع الدم بالإجماع المُتيقّن. [۱۸۳۲» ۱۹۲ ۲٣۱‏ 
ب ٤٥/۱‏ ي ۱۹٤/۱‏ ش۲/ ۳۵۳ ع۲/ ٠١۹ .٠٤١‏ (عن ابن المنذرء والطبري»ء وغيرهما) ح١/٠١1].‏ 

- هشل المُستَحاصّة )۲٠۲(‏ 
٠١‏ - إلزام المرأة بالغسل من الحيض 

الإجماع على أن للزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض» ليحلٌ له الوطء. 
[ > /۷1[. 
١‏ - التفاس يوجب الغسل 

إن النفاس يوجب الغسل عند انقطاع الدم بالإجماع المتیقن . [۱۸۳۲» ۱۹۲» ۲١۱‏ 
ما٣۲‏ ی۱/٤۱۹‏ ش۲/ ۳٠۳‏ ع۲/ ٠١۹ ٠٤١‏ (عن ابن المنذر» والطبري» وغيرهما) ح١/١١1].‏ 
۲ س- ما لا يوجب الغسل 

اتفقوا على أن ماعدا الإمناءء والإيلاج في فرج» أو دبْرُ» من إنسي» أو بهيمة» 
ومس الإبط» والاستحداد» ودخول الحمّام» ودخول الميِيَّ في فرج المرأة» أو 
خروجه من فرجها بعد وقوعه»ء والإمذاء» والحيض» والاستحاضة»ء والدم كلهء 


٠ ۹۸‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
والصفرة» والكدرّة» والحدَّث في تضاعيف الغسل قبل تمامه ممّا لو كان في غير 
غسل لنقض الوضوء فقط» والحجَامة» والإسلام» وغسل الميّت» ومواراتهء 
والإحرام» ويوم الجمعة» لا يوجب سلا . [مر۱]. 

۴۳ - الغسا من المي 

إن خروج المَذي لایوجب الغسل بالإجماع". [ف ۳۰۲/۱ ش۲/ ۳٤٤‏ ن۲/۱٥‏ (عن 

این حجر) ع۲/ .]۱٥۲‏ 
٤‏ - الغسل من الذي 

إن خروج الوّذي 9 یو جب الخسل› وعليه أجمع العلماء. /g]‏ 1[ 
٠‏ =- الغسل من الإغماء 

أجمعوا على أن المغمى عليه إذا أفاق من غير احتلام» لا يجب عليه الغسل . 
۱۹/۱1 (عن ابن المنذر) ع۲/ ۲١‏ (عن ابن المنذرء وابن الصباغ» وغيرهما)]. 

٠٠٠‏ - الغسل من الجنون 

إن المجنون إذا أفاق من غير احتلام» لا يجب عليه الغخسل بلا خلاف يعلم. 
[ي/۱۹1]. 

۷ - الغسا من المعاصي 
الإجماع على أنه لاغسل في شيء من المعاصي . [م۸۷]. 
۸ - الغسل من مس الحرير 
أجمعوا على أنه لا غسل من مس الحرير. [ع٠/ ٠١١‏ (عن المزني)]. 
۹ - الغسل من مس الميتة 
أجمعوا على أنه لاغسل من مس الميتة. [ع٠/ ٠١١‏ (عن المزني)]. 
٠١‏ - غسل الجمعة 
أجمع علماء المسلمين قديماً وحديثاً على أن غسل الجمعة ليس بفرض 


(1) نقل ابن حزم مايفيد أن في المذي الغسل. .)٠١*۲(‏ 


حرف الفين ‏ ل ۷۹۹ 


واجب» وإنما هو سنة مؤكدة» قد عمل بها الرسول ب والخلفاء بعده» 
والمسلمون» واستحبوهاء وندبوا إليها. 

وعليه» فإن من صلى» ولم يغتسل صحت صلاته بالإجماع» لأن الخسل ليس 
شرطاً لصحتها با لإجماع. 

وإن اغتسل» ثم أحدث» لم يبطل غسله بالإجماع. ومن اغتسل بعد الصلاة لم 
يغتسل للجمعة بالإجماع. 1[ - 14٩‏ - 0۷۱۲ - ۳۸ ۱۱۸/1 1۰4/1 ۱1۰ 
ي۲/ ۲۸۷ (عن ابن عبد البر) ب ٤۱۱ /٤ع ۱٥۹/۱‏ ف ۰۲۸٦/۲‏ ۲۸۸ (عن ابن عبد البر» والخطابي» 
وغیرهما) ن۱/ ۰۲۳۱ ۲۳۳ (عن الخطابي» وابن عبد البر» وغيرهما)]. 

- الغخسل للجمعةء وللجنابة معا )۳٠٠۳(‏ 
١‏ _- غسل العيد 

أجمع العلماء على استحسان غسل العيدين. وهو بالاتفاق سنة لكل أحد سواء 
الرجال» والنساءء والصبیان. [ب۲۰۹/۱ ۲۲۰/۲۶ ك۳۲٤۹].‏ 
۲ - الغسل عند الإسلام 

العمل عند أهل العلم أنه يستحب لمن أسلم أن يغتسل› ویغسل ثیابه. 

ومن كفر متأوّلاًء وعاد إلى الإسلام» ولا جنابة عليه فإنه لا يعيد غسله 
بالإجماع. [ت۲/ ۳۹٣١‏ حا/ 1۰۲]. 
۳ - تعدد موجبات الغفسل 

١‏ - اتفقوا على أن من اجتمع عليه غسلانء كحائض أجنبت» أو نحو ذلك» 
فاغتسل» أو اغتسلت غسلين» فقد أذيا ماعليهما". 

۲ - ومن أجنب مرّات كفاه غسل واحد» وسواء أكان الجماع مُباحاًء أم زنىء 
وعليه الإجماع. [مرا۲» ۲۲ ٥۰۹/۱۶‏ (عن ابن حزم)]. 
)١(‏ إجماع الصحابة على وجوب فرض الغسل يوم الجمعة» ومايعلم أنه يصح عن أحد منهم 

إسقاطه. [۱۷۸] (۳۰۰۲). 
(۲) من اغتسل للجمعة» والجنابة» غسلاً واحداًء ونواهماء أجزأه بالإجماع» ولا يضره اشتراك 


النية في ذلك. وقال قوم من آهل الظاهرء ويعض المتأخرين بفساد الغسل إذا اشترك فيه 
الفرض»› والنفل. وهذا شاذ لاوجه له. [ك ۲۷۹۰ - ٥۷۷۵ - ۲۷٣۵‏ ي۲/ ۲۸۸]. 


٠‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- صفة الماء الذي يفتسل فيه 

ر : میاه 
٤‏ س- كمية الماء اللازمة للغسل 

أجمعت الأمة على أن ماء الغسل لايشترط فيه قدر مُعين» بل إذا استوعب 
الأعضاء كفاه بأي قدر كان. 

وإن الصاع من الماء يجزئ بلا خلاف يعلم. [ع۹/۲٦۲۰‏ - ۲١۷‏ (عن الطبري) ش۲/ 
4 ي/ ۰]. 


٠‏ - الإسراف فى ماء الغسل 

أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء للغسل» ولو كان على شاطئ 
نهر. وآنه مکروه بالاتفاق. [ن۱/ ٠۰٤/۱۶ ۲٠۰‏ ۲۰۷/۲ (عن البخاري)]. 

- الفسل بالمائعات غير الماء (۷۷ه۵٠)‏ 


٦‏ - وقت وجوب الغسل 

إن إجماع المسلمين على أن غسل الجنابة ليس على الفور» وإنما يجب عند 
القيام للصلاة. [ش ٠٠۳ /٠ع ٠٠١١/۲‏ (عن الجويتي) ن١/٠٠۲‏ (عن النووي)]. 
۷ - صفة الغسل 

اقرا على ان ساس الجلد كله والرامن وغضون البكة» وذاغل السرة 
والأذنين والإبطين» وما بين الأليتيّن» وما له حكم الظاهر» في الغسل بالماء فرض. 

واتفقوا على أن من اغتسل لأمر يوجب الخسل» فتوضأًء ثم صب الماء على 
جميع جسده» وأصول شعره» ودَلّك كل ذلك أوله عن آخره» ولم يترك من کل 
ذلك مكان شعرة» فما فوقهاء ولم يحدث شيئًا ينقض الوضوء قبل تمام جميع 
غسله» ونوی الغسل لما أوجب عليه» فقد أجزأه. 

وإن المرأة تغتسل کالرجل› وهذا متفق علیه. [مر۱۹ ت ۱۱۹/۱ ۰۲۰۳/۲۶۲۹۸۸۵ 
۵ ب۳/۱٤].‏ 
۸ - استصحاب النية إلى آخر الغسل 

إن استصحاب النية إلى آخر الغسل متفق على استحبابه. [ع۲/٠١۲].‏ 


حرف الفين اا A۱‏ 


۹ - التيامن في الغسل 

اتفق على استحباب البداءة بالمّيامن في الغسل» فيغسل شِقّه الأيمن» ثم 
الأیسر. [۲۰۱/۲۶ ن۱/١٤۲].‏ 
٠‏ - كيفية تعميم البدن بالماء 

من كان عليه غسل» فوقع في ماء» أو وقف تحت ميزاب» ونوى الغسل» صح 
غسله بالإجماع. 

أما إن مسح بدنه بالماء» وكرر ذلك» فقد أجمع العلماء على أنه لا ترتفع 
جنابته» بل يشترط جري الماء على الأعضاء. ]۳۹۲/۱۶ .]٤١١‏ 
١‏ س- الحدث الذي يطهره الانغماس في الماء الراكد 

من کان عليه غسل واجب» وانغمس في ماء راكد« ونوى الغسل» أجزأه من 
الحيض» ومن النفاس» ومن غسل الجمعة» ومن الغسل من غسل الميت» ولم 
يجزه للجنابة. 

فإن كان جُنْباً» ونوى بانْماسه في الماء الرّاكد غسلاً من هذه الأغسالء ولم 
ينو غسل الجنابةء أو نواه» لم يجزه أصلاً للجنابةء ولا لسائر الأغسالء والماء في 
كل ذلك طاهر بحسبهء قل أو كثرء سواء أكان في بثر» أم في غدير راكد» وهذا 
كله قول أبي هريرة» وجابر» ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. [م٤۱۹].‏ 

- لا يمسح على الخف في الغسل )۳۷١١(‏ 
۲ س- الدّلك في الغسل 

َلك الأعضاء في الغسل سنَّة ليس بواجب. 

فلو أفاض الماء عليه» فوصل به» ولم يمسّه بيديه» أو انغمس في ماء كثير» أو 
وقف تحت ميزاب» أو تحت المطرء ناوياً» فوصل شعره» وبشره» أجزأه غسله 
في قول العلماء كافةء إلا مالكاًء والمُزنيّء فإنهما شرطاه في صحة الغسل. 1ع۲/ 
۲ م111 


(1) احتج من رأى اللّدليك فرضاً بأن قال: قد صح الإجماع على أن الغسل إذا تدلك فيه» فإنه 
قد تم. وما يُعْلَّم لهم سلف من الصحابة في القول بذلك. .]۱۸۹١[‏ 
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۴ س- المضمضة والاستنشاق في الغسل 
الإجماع على أن المضمضة والاستنشاق مشروعان في الغسل. [حا/٠٠٠].‏ 


٤‏ س- تخليل الشعر بالماء 

إن تخليل الشعر بالماء في الغسل مشروع بلا خلاف يحفظ. 

وهو غير واجب بالاتفاق» إلا إذا كان الشعر مُلَبَّداً بشيء يحول بين الماء وبين 
الوضول إلى أضوله. 

آما ذا کان الشعر کثیفاً» فیجب غسل ما تحته بلا خلاف. [ن۸/۱٣۲ ٤۲۲/۱۶‏ 


ف۲۸۷/۱]. 


٠‏ - نقض شعر المرأة 

إذا اغتسلت المرأة» فإنها تنقض شعرها بعد أن تفيض الماء على رأسهاء وذلك 
يجزئها عند أهل العلمء غير أن نقض الشعر غير واجب بلا خلاف بين العلماءء 
إلا ما روي عن ابن عمر. [ت۱۲۰/۱ ي۲۰۸/۱]. 
۳۰۲٩‏ - عدد مرات الغسل 

تکرار الغسل ثلاث مرات مستحب بلا خلاف یعلم› إلا ما انفرد به الماوردي› 
فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل» وهو شاذ متروك. 

وإن استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثاً متفق علیه. [ش۲/ ۳۷۷» ۴۷۸ ف١/‏ 
۷ (عن النووي» والسنجي» والقرطبي) نا/ ۲٤٤‏ (عن النووي» والسنجي» والقرطبي)]. 
۷ س- بقاء أثر الخضاب بعد الغسل 

أجمع العلماء على أن للحائض أن تخضصّب يدها بخضاب يبقى أثره في يدها بعد 
غسله. [ع۲/ ٥٥۰‏ (عن ابن جریر)]. 
۸ س- الوضوء مع الغسل 

إن الوضوء مع الغسل لا يجب» وليس بشرط بالإجماع. وإنما أجمعوا على 
استحباب الوضوء قبل الغسل. 

هذاء وإن الوضوء داخل تحت الغسل» وإن ني طهارة الجنابة تأتي على طهارة 


E a mm 


الحدث الأصغر بلا خلاف بین العلماء" . [ف۱/ ۲۸۷ (عن ابن بطال) ت۱۱۹/۱ ۲٠۸۹۵‏ 
- ۲۹۹۹ ب ٤۳/۱‏ ي ۲۰۳/۱ (عن ابن عبد البر) ش ۳۹٤/۲‏ ۲۰۲/۲۶ (عن ابن جریر) ن۱/ ۲٤٤‏ 
۲٤۷ - ٩‏ (عن ابن بطال»ء وابن العربي)]. 
۹ - الكلام في أثناء الغسل 
إن العلماء كرهوا الكلام في الغسل . [ع٠/۲٠٠‏ (عن عياض)]. 
- الاغتسال بآنية الذهب والفضة )١(‏ 
٠١‏ - اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد 
إن اغتسال الرجل والمرأة جميعاً من إناء واحد جائز بإجماع المسلمين" . 
[ش۲/ ۳۹۹ ۲۰۸/۲۶ ت۱/ 1۷ - ٨۸‏ ف۱/ ۲٤٠١‏ (عن الطحاوي» والقرطبي»› والنووي) ن۱/ ۲۷ (عن 
ابن تيمية» والطحاوي. والقرطبي» والنووي)]. 
١‏ - البول قبل غسل الجنابة 
تقديم البول قبل غسل الجنابة مندوب إجماعاً. [حا/١٠٠].‏ 
- الخسل عند دخول مكة )۳۷٠١(‏ - الغسل لالاإحرام (۸۲) 
- غسل المُحرم من الجنابة )۱١۷(‏ 
غسل الميت 
ر: عسل ميّت 
۲ س- حكم عسل الميت المسلم 
عسل الميت» الذي لم يكن شهيداًء أو مقتولاً ظلماً في قصاص» فرض على 
الكفاية بإجماع المسلمين". فإن قام به بعض الناس سقط عن سائرهم. 
ولا حلاف في أن الرجل» والمرأةء والكبير» والصغير في ذلك الحكم سواء. 
(1) هو مردود» فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور» وداوود» وأكثر العترة إلى أن الغسل لاينوب 
عن الوضوء للمحدث. [ف۱/ ۲۸۷ ن۱/ .]۲٤٤‏ 
(۳) فيه نظر» فقد حكي عن أبي هريرة» وقوم النهي عنه. [ف۱/ ۲٤۲۰‏ ن۱/ ۲۷]. 
(۳) هو ذهول شديد» فإن الخلاف فيه مشهور عند المالكية» حتى إن القرطبي رجح أنه سنة» 
ولكن الجمهور على وجوبه. وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك. وقال: قد توارد به 
القول والعمل. [ف۳/ ٩۹۷‏ ن٤/٠۲‏ (عن ابن حجر)]. 
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]ع/۰۸ مر٤۳‏ ۲۰۳۱۹۵ بآ۱/ ۲۱۹ م0۸« TYA <O\Y‏ ف ۰۹۷/٣‏ ۹۸ (عن النووي) ۹۱/۲ 


ن٤/ ۲٣‏ (عن المهدي» والنووي)]. 


- غسل المحرم )٠٤١١(‏ - غسل شهيد المعركة )٠٠١۸(‏ 
- غسل شهید غير المعركة )۲۱١۰(‏ - غسل الطفل (۳۹۸۹) 

- غسل اللقیط )۳٥۷١(‏ - غسل السقط (۳۹۸۷) 

- غسل تارك الصلاة )۲۲۱١(‏ - غسل المرجوم )٠١٤٤(‏ 


۳ - عسل ما وجد من الميت 

إذا لم يوجد إلا بعض الميت» فإنه يغسل بإجماع الصحابة. [ي .]٤٤4 - ٤٤۸4/۲‏ 
٤‏ - غسل ما انفصل من أعضاء الميت 

إذا انفصل من الميت شىء من أعضائهء» وهو موجود» فإنه يغسل» ويجعل معه 
في أکفانه بلا خلاف يعلم . 44۸/۲[ 
٠‏ - صفة غسل الميت 

أجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة. 

کون خسلة ورا لاا أو حمسا أو كث ر عن ذلك ويغتل اء ودر 
وفي المرة الأخيرة يوضع كافور»ء أو شيء منه على مواضع السجود» والرأس»ء 
والمغابنء وإن أمكن على جميع الجسد» وعلى هذا العمل عند آهل العلم. 

هذاء وإن الواجب في غسل الميت هو مرة واحدة فقط"» ولايزاد على السبع» 
وعليه الإجماع. [ ما * ۳ت۴ / ۳۷۱ - ۳۷۲ ۱۸۹24 - ۱۱۱۹٩‏ ب ۲۲۳/۱ ش٤/ ۲٣۰‏ ۱۰۲/۲ 
ن٤/‏ ۳۱ (عن ابن عبد البر» والمهدي)]. (۳۰۱۷) 
- ستر الميت حين الغسل 

السنة المجمع عليها أنه لا يجوز لأحد أن يغسل ميتاً إلا وعليه ما يستره. 

فإن غسل في قمیص فحسن» وستره کله حسن» وأقل ما یلزمه من الستر له ستر 
عورته. 


(1) ذهب الكوفيون»ء وأهل الظاهرء والمزني إلى إيجاب الثلاث» وإليه ذهب الحسن»ء وهو يرد 
الإجماع. [ن٤/١۳].‏ 


حرف الفين ل ۰0٥‏ 


ومن السنة المجمع عليها ألا يفضي الغاسل إلى فرج الميت إلا وعليه خرقة. 
[YA / ۱°1۲ - ۰۹113 [‏ 

- النظر إلى عورة المیت (۲۹۷۸) 
۷ - غسل من مات وعلیه غسل واجب 

إن الجنب» والحائض.» إذا ماتاء فإنهما يغسلان غسلاً واحداً في قول العلماء 
كافة» إلا الحسن البصري» فقال: يغسلان غسلين. [ع٠/ ٠٠١‏ (عن ابن المنذر) ح۲/ 
4°[. 
۸ - الميت أحق بالماء من سواه 

إذا ؤجد جنب» وحائض» وميت» وماء لا يكفي أحدهم» وكانت الحائض 
أيّماً» فالميت أحق بالماء اتفاقاً. [ح١/١٠٠].‏ 
۹ - من يغسل الميت 

اتفقوا على أن الرجال يغسلون الرجال» والنساء يغسلن النساء. [ب۱/٠۲۲].‏ 
۰ =- تغسیل الرجل زوجته 

للزوج غسل امرأته» وهو فعل علي» وقول ابن عباس» وقد اشتهر ذلك في 
الصحابة» فلم ينكرء فکان إجماعاً. [ی ٤۳٩/۲‏ (عن ابن المنذر) ٩۱۷۲‏ ن٤/‏ ۲۷]. 
١‏ - تغسيل المرأة زوجها 

أجمعوا على أن للمرآة أن تغسل زوجها إذا مات» وروي عن أحمد أنه ليس لها 
غسله» فان ثبت عنه ذلك» فهو محجوج بالإجماع قبله. 

أما المطلقة المبتوتة» فقد أجمعوا على أنها لا تغسل زوجها إن مات فى عدتها. 
۱٠١ /٠ع‎ ۱۱٠۴١ - ۱۱۰۴۰۵ - ۳ ۰ [‏ (عن ابن المنذرء وأحمد) ش٤/‏ ۲۹۳ ب ۲۲۱/۱ 
ي۲/ ٤١‏ (عن ابن المنذر» وأحمد ن٤/‏ ۲۷]. 
۲ - تغسيل المرأة الصغير 

أجمعوا على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير. [ما٠۳ع٠/ ٠٠١‏ (عن ابن المنذر) 
ي ٤۳۸/۲‏ (عن ابن المنذر)]. 

- تغسيل غير الزوجين )۳٠٤١(‏ 

- الوضوء من غسل المیت )٤٤١۲۸(‏ 
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۴۳ س- متى بيهم الميت؟ 

لا خلاف بين العلماء في أن الرجل إذا هلك» وليس معه أحد إلا نساء» يمُمنه. 

وإذا ماتت المرأة» وليس معها نساء يُعْسّلنهاء ولا من ذوي الرحم أحد يلي ذلك 
منهاء يُمّمت» فمُسح بوجهها وكفَيهُا من الصعيد» وليس في ذلك خلاف بين 
اللا 

وإن كان صب الماء» وإمرار اليد لاينقي الميت» فإنه ييَّم بخرقة» كالحي تعذّر 
عليه الماء» وهو الإجماع. وخالف فيه بعضهم» فقال: لايْيمُّم» لوجود الماءء 
وتحریم اللمس. [۱۱۰۷۳۵ - ۱۱۰۷۴ - ۱۱۰۷۵ ح۹۹/۲]. 
٤‏ - خروج شيءَ يسير بعد التکفين 

إن خرج من المیت شيء يسير بعد وضعه في أکفانه فلا یعاد غسله بلا خلاف 
يعلم بين اهل العلم. [ي۱/۲٩۳].‏ 
غخش 
٥‏ س- حكم الفِش 

تحریم العش مجمع علیه. [ن/ ۲۱۲ ت٤/‏ ۳۲۰]. 
غخصب 
٩‏ - حكم الغصب 

أجمع المسلمون على تحريم الغصب. [ي٥/‏ ۱۹۸ .]۱۷۳/٤<‏ 
۷ - من الغاصب؟ 

أجمع جميع الحْجّة» الخاصة والعامّة» على أن الخاصب هو من أخذ مالاً 
لمسلم» أو مُعاهيٍ بغيرحق» ولاطيب نفس صاحبه» وكان أخذه المال قهراً 
للمأخوذ منه» وقسراً بغلبة ملك» أو فضل قوة. [خ١/١٤٠ء ٠٤١‏ (عن ابن المنذر)]. 


(1) اتفقوا على أن المرأة إذا ماتت» ولم توجد امرأة تغسلهاء فللرجل أن يغسلهاء إلا أنه 
لا يباشر غسلها بالمس» بل يغسلها من وراء حائل› وقال الأوزاعي : تدفن كما هي» وقال 
غیره: تَيْمّم. ولا خلاف في آنه لا يجوز للأولياء غسل المرأة التي هي تحت ولايتهم. 
[ف 1۱/۲ م۱۷ ن۷/ ۲٤۰‏ (عن ابن بطال)]. 


فا ا ا ااا 
۸ - عقوبة الغاصب 
اتفقوا على أن الخاصب لایقتل» ولاتقطع يده. [مر۹٥» ۳٣۱۹۹۵ ۱٤٤ /٥ت ۱۳١‏ 


1٤۳۷ ب۲/‎ 

- الوضوء بأرض مغصوبة )٤۳۸٤(‏ - الصلاة في ثوب مفصوب )۲۲۳١(‏ 

- الصلاة في المكان الغصب )۲۲۳١(‏ - ذبيحة الغاصب )٠٠٥٤٤(‏ 

- الذبح بآلة مغصوية )٠٠۳۲(‏ - الذكاة في أرض مغصوبة )٠١٤١(‏ 
۹ - انتفاع الغاصب بالعين 

انتفاع الخاصب بالمغصوب لايجوز بالإجماع. 

قان كان فصوت طعاما قأكلة الفاضب > له اراج وألا وة ق ةة 
مادام يقدر على ذلك»› وإن استهلکه› وهو فعل أبي بکر» وعمر» وعلي» بحضرة 

الصحابة» وعلمهم لا مخالف لهم منهم في ذلك. ۲٤۳/٥1‏ م٠٠۱۲].‏ 

»0 — تصرف الغاصب بالعین 

لا يعلم خلاف في بطلان تصرف الغاصب بالمغصوب إذا اختار المالك إبطالهء 

وأخذ المغخصوب. فمن اشترى جارية مغصوبة من غاصبهاء واذّعى جهالة الغخصب»› 

فإنه يقبل منه. ويیجب رد الجارية إلى سيّدهاء وللمالك مطالبة المشتري› أو 

وقد أجمعوا على أن الرجل لو غصب من رجل غاصب عرضاًء فاستهلکاه» ثم 
لقی أحدهماء کان له أن یضمّنه نصفه» ولیس عليه آن یضمنه کلهء إلا مالکاًء وابن 

القاسم قال : ٣‏ معاینه عليه أن يضمنه کل ۲۲٢ ۲۲٤٣/1‏ نو ۳۹۷]. 

١‏ - لمن عَلة المغصوب؟ 

)١(‏ قال محقق النوادر: «لو غُصب المغصوب من الغاصب» فالمالك بالخيارء إن شاء ضكّن 
الغاصب» وإن شاء ضمّن غاصب الغاصب» اه من مجمع الضمانات نقلاً عن الأشباه 
والنظائر لابن نجيم» إلا أن الحموي في شرحه على الأشباه قال: «وفي فوائد صدر الإسلام 
طاهر بن محمود» وأحاله على فتاوی سمرقند: إن للمالك أن يضمن الغاصب» وغاصب 
الغاصب» كل واحد منهما نصف قيمة المغصوب» [۲۸۸-۲۸۷]. 
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ولا خلاف في أن على الغاصب أن يرد العَلَةَ المتولّدة عن المغصوب مع 
المخصوب إذا كانت على خلقته وصُورته» كولد الحيوان مع الحيوان» والولد مع 
الأمة المغصوبةء إلا أنه روي عن علي أن الأمة ترد إلى سيدها ويْقوّم عليه الولدء 
يرم الخاصب قيمته. 

وإن قصد غصب الغلة دون الأصل» فهو ضامن للغلة» سواء أعظل المغخصوب»› 
آم انتفع منه» وهذا لا خلاف فیه. [ي۰/ ۲۱۳ ۱۲۱۹۲ ب۲/ ۳۱١ »۳۱٣‏ <ح٤/‏ ۱۷۷]. 
۲ - رد عين المغصوب 

إن من غصب شيتاً من غير ولده» فوجده مالکه بعينه» لم يتغير من صفاته شيء 
ولا ی وجب رده كما هوء وعليه إجماع العلماء. 

وإن الدراهم» والدنانير تتعيّن في الغخصب وينبغي في الغصب رذها بذاتها 
بالإجماع. 

وقد أجمع الفقهاء على أن للمغصوب منه أن يطالب غاصبه بدراهم مصر» إذا 
لقيه بالعراق» وسواء كان بين الصرفين كثيراًء أو قليلاًء إلا الليث فإنه قال: إن 
کان بین الصرفین کثیراً» لم یکن له أن یطالبه إلا بمصر. [ي٥/۱۹۸›‏ ۲۳۳ مر۹٥‏ نو 
۵ ب ؟/ ۳۱۲ ع۹/ ۳۹۵ ۰۱۷۸/٤‏ 1۷4[. 

- رذ عله المغصوب )٠٠١١(‏ 
۴۳ - رد العين خالية من الشواغل 

من غرس في أرض غيره» أو زرع فيهاء أو بنى فيهاء فطلب صاحب الأرض 
قلع ما أحدثه الغاصب» لزم الغاصب ذلك بلا خلاف يعلم. والمشهور عن مالك 
أن من زرع في أرض غيره» وفات أوان زراعته لم يكن لصاحب الأرض أن يقلع 
زرعه» وكان على الزارع كراء الأرض. 

فإذا استرجع صاحب الأرض أرضه المغصوبة بعد حصاد الزرع» فإن الزرع 
للغخاصب» وعلى الغاصب أجرة الأرض إلى وقت التسليم» وضمان النقص» 
ولا یعلم فيه خلاف. 

وإن للغاصب فصل ما ينفصل بالإجماع» كالحلية» ونحوها. [ب۷/۲٠۳‏ يه/ 
۱۸/٤ ۱۰ ۱‏ ن/ ۳۲۰ ۲۱ (عن ابن رشد)]. 


حرفا ب ب N u‏ 


۴٤‏ - تقديم الغصب على الدين 

أجمعوا على أنه يؤدي الدين مما بقي بعد الغصب» إذا لم يُمَدّر على الغاصب. 
[E]‏ 
٥۵‏ - ضمان هلاك المنقول المغصوب 

کل مال منقول استهلکه الغاصب» أو تلف عنده بأمر السماء (قضاء وقدراً)ء أو 
سلطت عليه اليد وتَمْلّكَ» فإن الضمان فيه واجب بالاتفاق. 

وإن كان المغصوب مكيلاًء أو موزوناًء فقد اتفقوا على أنه يجب على الغاصب 
ددمل :ووا 

واتفقوا على آنه إن عدم المثل وجبت القيمة. [ب۳۱۱/۲› ۳۱۲ مر۹ ۳۷۳/۴ /٤‏ 
1o‏ 
٠٠‏ - ضمان هلاك العقار المغصوب 

من غصب دارا فتھدمت» کلف برد بنائھا کما کان» ولابد» وهو مأمور بردها 
في كل وقت إلى صاحبهاء وعليه إجماع أهل الإسلام. 

وما تلف من الأرض المغصوبة بفعل الغاصب» أو بسبب فعله» فعليه ضمانه 
بغیر اختلاف بین العلماء ۱۲٣۱۲[‏ ي۰/٠۲۰].‏ 
۷ - ضمان عيب المغصوب 

من غصب شيئاً» فحدث به عيب تنقص به قيمته» وجب على الغاصب أرش 
النقص بلا خلاف یعلم. ۲۰۹/۰1 - ۲۱۰ .]۲٠۵‏ 
۸ - ضمان هزال المغخصوب 

إن الغاصب يضمن هزال المغصوب بالإجماع. وقال الهادي: لايضمن مع 
بقائه. /٤<[‏ ۱۸۰]. 

- صفة الضمان في الفصب 

ر ضمان 
۹ - الصلح عن الغصب 

لا حلاف بين الجميع في أن رجلا لو كان له على رجل كمية من حنطة موصوفة 
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من غصب» فإن له أن يصالحه عن تلك الكمية على ماأحبا مما يجوز أن يكون مثله 
ثمناً للأشياء التي يحل شراؤها وبيعها . [خ۲/٦٩].‏ 
٠١‏ - الإشهاد على الغصب لايجعله أمانة 
لو أشهد الغاصب على نفسه بما غصب» لم يدخل المغصوب في حكم الأمانة. 
{IVS}‏ 
غلط 
١‏ س- إثم الغلط 
إن الغالط لا إئم عليه بالإجماع. [ش١/۹۳].‏ 
غلول 
- الُلول في الغنيمة (۳۰۷۹ - ۳۰۸۰ - )۳١۸۱‏ 
۾ غناء 
ر ملاهي 
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mm‏ غنبمة 


ر جهاد» حربي» آسير 
۲ - حکم الغنيمة 

آجمعوا على تحلیل الغنائم . [ك٤٤۱۹۲‏ ه/۱٠۲].‏ 
۳٠۳‏ - تحديد الغنيمة 

اتفقوا على أن أموال أهل الحرب» بعد أن يخرج منها سَلّب المقتولين من 
الأعداء» وما أكل المسلمون من الطعامء أو احتملوه» كلها مقسومة. 

وعليه» فإن ما افتتحه المسلمون عنوة ملكوه إجماعا. 

)١(‏ وقف عمر الشام» والعراق» ومصر» وسائر ما فتحه المسلمون من الأراضي» وأقره على 
ذلك علماء الصحابة» وأشاروا عليه به» وكذلك فعله من بعده الخلفاءء ولم يُعلمّْ أحد منهم 
قسّم شيا من الأراضي التي افتتحوها. 
وإن اتفاق الصحابة على أن الأرض تصیر وقفاً بنفس الاستیلاء علیها. [ي۲/ ۹۸ ط ۲٤۸/۳‏ 
۳۵ 


واا اڪ ص ا 


ولم يختلف أهل العلم في أن رسول الله ية قسّم نصف خيبر بين المسلمين. 
[مر٤۴ ۰۱١‏ ۹ خ ۰111/۳ /Y> "۱°۱۹ AA YY‏ 10[. 

- الأسرى من الغنيمة )١١١(‏ 

- ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم )٠۲٤۸(‏ 

- الأرض من الفنيمة )۳٠٠١۳(‏ 
٤‏ - ترك المجاهد مال العدو 

أجمعوا على أن لمن قدر من رجال الجيش على حمل مال للعدوء وقد رآه» أن 
يتركه» ولا يخرج بذلك إلى المَمَسَّم» سواء أكان ذلك قبل غلبتهم للعدوء أم 
بعدها. وعلی آنه إن أخذ شیئاً مما لایجوز له أن يملكه دون الجيش» فعليه أن يأتي 
به المقسّم» ولايجوز له أن يرمي به بعد أخذه إذا أخذه للمقسم. [خ۳/١٠٠].‏ 
٥‏ - متى يباح إتلاف الغنيمة 

اتفقوا على أن المسلمين إن لحقهم آهل الكفر» وبأيدي المسلمين من غنائمهم 
ما لا يقدرون على تخليصه» فإن لهم حرق الأثاث غير الحيوان. [مر١۲٠‏ خ۴/١١٠].‏ 
٠٠٦‏ - ملكية الغنيمة 

اتفقوا على أن الغنيمة تملك بالقسمة الصحيحة. [مر١١١].‏ 

- التصرف بالغنيمة قبل القبض )۳۷۹٤(‏ 
۷ س- متى تقسم الغنيمة 

أجمعوا على إباحة قسم الغنائم في دار الحرب» بل استحبوا ذلك» إلا أبا حنيفةء 
فإنه قال: لا ينبغي أن تقسم إلا بعد إخراجها إلى دار من دور الإسلام". 

اتفقوا على أن المجاهدين إذا صاروا بالغنائم بأرض الإسلام» فقد وجبت 
قسمتها" [نو ۱۷۰ مر۱۱۹]. 
(1) قال محقق النوادر: الخلاف بين الحنفية» والجمهور مبني على مسألة» وهي : أن الملك هل 

يثبت في الغنائم في دار الحرب للغزاة؟ فعند الحنفية: لا يثبت الملك أصلاً فيهاء ولكن 


ينعقد سبب الملك فيهاء على أن تصير علة عند الإحراز بدار الإسلام» وعند الجمهور: 
يثبت الملك قبل الإحراز بدار الإسلام بعد الفراغ من القتال .]١١١[‏ 


(۲) لم يقفل رسول الله من غزاة أصاب فيها مَعّْنماًء إلا قسّمه قبل أن يقفل راجعاً من تلك = 


۳ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۳*۸ - قسمة الغنيمة كَيناً 

تقسم الغنيمة عَيناء وهو قول علي» وابن عمرء وثابت بن قيس» وجابر ابن 
عبد الله» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة صلا . .]٠٥۷[‏ 
۲*۹ - كيفية قسمة الغنيمة 

اتفق المسلمون على أن الغنيمة مقسومة مخمُوسة» حُمُسها للإمام» وأربعة 
أخماسها للذین غنموها. [ب ۳۷۷/۱ خ۳/ ۸1ء ۷۸ ي ۲۲٢ ء۲۱٤/۲ح ٤٥٤ ء٤٤11 /٦‏ - 
[YY‏ 
٠١‏ س- توزيع الخمس المخصص لاإمام 

إن الخمس المخصص لاإمام يقسم كما يلي : 

١‏ - لاخلاف في وجوب خمس الخمس للرسول بء سواء أغاب عن القسمة 
أم حضرها. 

۲ - اتفقوا على أن بني العباس» وبني أبي طالب من ذوي القربى في أخذ سهم 
ذوي القربى مدة حياة رسول الله يا. 

وقد أجمعوا على بطلان سهم ذوي القربى بعد وفاة رسول الله ما. 

كما أجمعوا على جعل سهم النبي بء وسهم ذوي القربىء في الخيل» والعدة 
في سبیل الله. 

وقد ثبت الإجماع على ذلك من أبي بكر» وعمر» وجميع الصحابة فوجب 
العمل بهء وترك خلافه. 

۳ - اتفقوا على أن الإمام إن وضع ثلاثة أخماس الخمس في اليَامّى» 
والمساكين» وابن السبيل» فقد أصاب. 

ولا يعطى من هؤلاء إلا الفقراء» وعليه الإجماع. 


= الغزوة. ثم لم يزل المسلمون على ذلك حتى هاجت الفتنة بعد مقتل الوليد بن يزيدء لم 
يخرج جيش منهم من أرض الروم إلا بعدما يفرغون من قسم غنائمهم. وإن ترك قسم غنائم 
المسلمين في دار الحرب حتى يخرجوا بها إلى دار الإسلام خلاف لهدي من مضى من 
المسلمين منذ بعث النبي ب. [خ۳/ ۱۲۹ (عن الأوزاعي)]. 


وروا ا ل ج ا 


وإن مصرف الخمس المخصص للإمام هو مصلحة الأمة» ويعطي منه الغني» 
والفقيرء والعلوي› وهو الإجماع. [ب۱/ ۳۷۷» ۳۷۸ مر ۱۱٤‏ خ۳/ ۱۳۹ (عن آبي ثور) 
ش۷/ ۳۱۹ ^ / £« /Y> 4 (VY «(Fo‏ 1°[ 

- حصة المجاهدين من الغنيمة )۳١۹۹(‏ 
۱ - الحیش الذي توزع عليه الغنيمة 

اتفقوا على أن الجيش الواحد» وإن كان له أمراء كثر» وكان على كل طائفة 
منهم أمير» إذا كانوا مضمومين في جيش واحد» أنهم كلهم شركاء فيما غنموا» أو 
غنمت سرایاهم. 

واتفقوا على أن العسكر» والسرية» والخارجين من المدينة» ومن الحصن» أو 
القرية» ونحوهاء والذي هو مسكنهم لايشاركهم أهل ذلك الحصن» أو المدينةء أو 
القرية» في شيء مما غنمواء» سواء أكان المَغْيرُون منهم أم من غيرهم. 

وإن وجد أهل العسكر بعد انفصال السرية منهم شيئاً رَذوه على تلك السرية في 
قولهم جمیعاً. 

واتفقوا على أن جيشين مختلفي الأمراء» غير مَضمومين» لايشتركان فيما عَِما. 
[مر ۱1۱۷ء ۱۱۸ ی۲۹۹/۹ خ۳/ ۷۱ NT‏ 
۲ س- من له سهم من الغنيمة 

اتفقوا على أن الذكورء الأحرار البالغين»ء الذين حضروا شيئاً من القتالء 
وعاشوا إلى وقت قسمة الغنيمة» لهم سهم من الغنيمة. 

وقد أجمعوا جميعاً على أن مريضاً لو شهد القتال مع الجيش في أرض العدوء 
ولم یقاتل» فإن له سهمه من الغنيمة. [ب ۳۷۹/۱ مر۱۱۷ خ۳/ ۷۸ ۲٠۳۹٤۵‏ (عن الأوزاعي) 
4۳1/0[ 
۳ - المساواة بين المجاهدين في الغنيمة 

اتفقوا على آنه لا يقضل في قسمة الغنيمة شجاع على جَبان» ولا من أبلى في 
الحرب على من لم بُبل» ولا من قاتل على من لم يقاتل» ولا من ساق مغنماً قَلٌ 
أو کٹر تلن من لم سق شيا [مر۱۱۷» ۱۱۸]. 


۴٤‏ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٤‏ - مقدار سهم الفارس 

إن للفارس الحرء البالغ» المسلم» العاقلء الذي لم يدخل تاجراًء ولا أجيراًء 
ولا أرجف بالمسلمين» ولا خدّل في غزاته تلك» وکان فرسه جيّداً مُدرباً» ولیس 
ببردَؤن» في كل غنيمة ثلاثة أسهم: سهم له» وسهمان لفرسه» وهذا مجمع 
عليه" وانفرد أبو حنيفة» فقال: يسهم للفرس بسهم. 

واتفقوا على أنه يُسهم هجيناً لمن هذه صفته» ولفرسه الواحد» ولو كان معه عدة 
أفراس. وقال سلمان الفارسي : يقسم لكل فرس سهمان وإن كان الفرس هجيناً 
سهم» ولفرسه سهم» وهو قول عمر» ولايعرف له في الصحابة مخالف. 

ومن استأجر فرساً ليغزو عليه» فغزا عليه فإن سهم الفرس له بلا خلاف يعلم. 

وإن قاتل على فرسه حتى أحرزت الغنيمةء ثم ماتت دابته» أو نفق فرسه» فقد 
أجمعوا جميعاً على أن له سهم فارس. 

أما راكب غير الخيل» كالبغل» والحمار» والإبلء فقد أجمع العلماء على أنه 
کالرّاجل» لا سهم له إلا بسهم واحد. [ہا۹٩٥» ٦۰‏ ۱۹۸۷۸9 - ۲۲۱۹۱ - ۲۲۱۹۲ 
ي ۳٤/۹‏ ۳۵ ۳۴۷ ۲۳۸ ۲۹ (عن ابن المنذر) نو ۱۷١‏ مر ۱۱۷ خ۳/ ۸۰ ۸۱> ۸۳ ۸٤‏ 
[TY /o>‏ 


٠‏ - مقدار سهم الراجل 

أجمعوا على أن للراجل سهماً واحداً. [ما۹ه» مر۱۱۷ ۰۲۳۲/۹ ۲۳۹ (عن ابن 
المنذر) <ه/ ۳۷ ن۷/ ۲۸۵ (عن المهدي)]. 
١‏ - سهام المقاتلين في البحر 

أجمعوا على أن الذي للفارس في البر يجب له في البحر» وأن الذي يجب 
للراجل في البر يجب له في البحر من السهام. [خ۴/٦۸].‏ 


(1) إن الفارس لا يعطى ثلاثة أسهم» إنما يعطى سهمين: سهماً لفرسه» وسهماً له [مر١١١].‏ 
هذا ما جاء في مراتب الإجماع. وقال ابن حزم في المحلى: قالوا: قد صح الإجماع على 
المهفين الفارس :لفرت مء وله اهب 
قلنا دعواكم الإجماع ههنا کدی وقد روى البخاري عن ابن عمر قال: جعل رسول الله بي 
للفرس سهمين» ولصاحبه سهما. [م٠٥۹].‏ 


خا ا اا ل ن ج و 


۷ س- إعطاء غير المسلم من الغنيمة 

إن غير المسلم إذا غزا مع المسلمين »فإنه يعطى القليل من الغنيمة» وهو فعل 
سعد بن أبي وقاص» ولا يعلم له مخالف من الصحابة. .]٠٠١١[‏ 
۸ س- من لاحق له في الغنيمة 

اتفقوا على أن من جاء بعد انقضاء القتال بثلاثة أيام كاملة» وبعد إخراج الغنيمة 
من دار الحرب فاإنه لا يسهم له. 

وقد أجمعوا على أنه ليس للمماليك» ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة» 
حق في الغنيمة. وقال الأوزاعي: يسهم للعبد» كسهم الحر سواء. 

وقد أجمعوا على أنه لا يسهم لامرأة» ولكنه يرضخ لهاء إذا كانت في العسكر 
تداوي الجرحى» وتقوم على المرضى» إلا الأوزاعي» فإنه قال: يسهم لها كسهم 
الرجل. 

وأجمعوا على أنه لا يسهم لصبي» إذا كان في العسكر» ولكن يرضخ له إذا كان 
مراهقاًء وإن لم يبلغ» إلا الأوزاعي» فإنه قال: يسهم له كسهم البالغ سواء. 

وأجمعواء سوى الأوزاعي على أن العبد يرضخ لهء إلا مالكاًء فإنه قال: 
لاو 


(1) قال محقق النوادر: جماهير أهل العلم على القول بأنه لا يسهم للنساءء والصبيان» والعبيدء 
وإنما يرضخ لهمء وقد أخرج الترمذي في سننه أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس 
يساله: «هل کان رسول الله هة يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن 
عباس : کتبت إل تسألني هل کان رسول الله ي يغزو بالنساء؟ وقد کان يغزو بهن. فيداوين 
المرضى» ويُخْدَيْنَ من الغنيمة. وأما بسهم»ء فلم يضرب لهن بسهم. قال الترمذي: وهذا 
حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وهو قول سقيان الثوري» 
والشافعي. وقال بعضهم: يسهم للمرأةء والصبي. وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي : 
وأسهم النبي ية للصبيان في خيبر» وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض 
الحرب. قال الأوزاعي: وأسهم النبي ية للنساء بخيبرء وأخذ بذلك المسلمون بعده» آه من 
سنن الترمذي. 
وآما الرضخ للعبد» وعدم الإسهام لهء فقد قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلمء لا يسهم للمملوك»› ولکن يرضخ له بشيء» وهو قول الثوري› والشافعي»› وأحمد» 
وإسحاق. 


١‏ )| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ومن أخذ من الغنيمة ما لاحق له فيه» ولو من غير المقاتلين» فلا قطع عليه 
إجماعا. [مر۱۱۷ نو ۱۷٤-۱۷۳-۱۷۲-۱۷۱‏ ما۲ حە/ .]1۷٤‏ 
۹ - تحديد الغلول في الغنيمة 

اتفقوا على أن أحداً من المسلمين» من الجيش» أوغيره» ولو كان السلطانء إن 
آخذ لنفسه شيئاً من أموال أهل الحرب التي في ملكهمء سواء أقلّء أم كثرء مالم 
يكن طعاماًء فإنه قد عل إذا انفرد بملكه» ولم يُلقَه في الغنائم. [مر١ ١‏ خ۳/٤۹»‏ 
111° 
٠١‏ - حكم العُلول في الغنيمة 

أجمع المسلمون على تحريم العُلول» وأنه من الکبائر. [ش ۰۲۹۷/۷ ۲٤/۸‏ 
94 مر ۱۱١‏ خ۳/ ۰۹٤‏ ۱۱۰ ب۱/ ۳۸۲ ف٣/‏ ۱۳۹ (عن النووي) ن۷/ ۲۹۹ (عن النووي)]ء 

- عقوبة الغالّ (۷۳۲) 
۸۱ - رد الغالٌ ما أخذه 

آجیرا على أن حن غل من اة وجب عله رة ما غه وان إن تاب قر 
قسمة الغنائم رد ما أخذه في المقسم. 

وإن تاب بعد القسمة أذى حمس ماغلّه إلى الإمام» وتصدَق بالباقي» وهو قول 
عبد الله بن الشاعر السكسكي» ومعاوية» والحسن» والزهري» ومالك» 
والأوزاعي» والثوري» والليث» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم» فيكون 
إجماعا. [ما۵۹ ۲۰۰۸۷۵ ش۸/ ٠٤١ /٦ف ۲۹۸ ۰۲۹۷/۹ ۲٤‏ (عن ابن المنذر) ن۷/ ٠٠١‏ (عن 
ابن المنذر) خ۳/ .]١٠١ ۹٤‏ 


هذاء وقد فرق المالكية بين إذا ما وجب الجهاد عليهمء أو لم يجب. فقال الشيخ محمد 
البّناني في حاشيته على شرح الزرقاني: «وتعين بمَجْء العدوان على امرأة... الجزولي : 
ويسهم إِذ ذلك للعہد» والمرأةء والصبي› لن الجهاد صار واجبا عليهم› وأما حیث لم 
يفجأهم العدو» فلا يجب عليهم» ولذا لا يسهم لهم. 
أما ابن قدامة» فقد حكى في المغني عن الأوزاعي آنه ليس للعبد سهم» ولا رضخ» إلا أن 
يجيثوا بغنيمة» أو يكون لهم غناء» فيرضخ لهم. والرواية الأخرى: أنه يسهم له كالحر» نقل 
ذلك ابن رشد عنه في البداية» ونسب ابن قدامة هذا القول - وهو أنه يسهم له كالحر - إلى 
أبي ثور. وقال: روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز» والحسن والنخعي .]١٦۸-1١۷1‏ 


د 2 يي ا 


۲ - لمن الصَفِيّ 

إن إجماع الأمة على أن الصَفِيَ إنما كان للنبي ي خاصّةء وليس لأحد بعده. 
وقال آبو ثور: يجري مجرى سهم النبي بء فللومام أن يأخذه على نحو ما كان 
يأخذه النبي بء ويجعله مجعل سهم النبي من حمس الحُمُّس. [ي٦/٥٤٤ء ٤٤٦‏ ط 
۹/۳ ۳ ك ۱۹۸ - ۱۹۹۹٩‏ ب ۳۷۸/۱ (عن أحمد» وابن المنذر)]. 


۳ س- التنفيل في الحرب 


إن تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء جائز» ومشروع» وليس بواجب 
بالإجماع". [ش۷/ ۳۱۷ مر۱۱۸ ب۱/ ۳۸۲ ف٣/‏ ۱۸۳ ن۷/ ۲۷۴ (عن البعض)]. 


٤‏ - مصدر التّنفيا 
إن التنفيل يعطى من الخمس المُخصَص لاإمام» وعليه اتفاق الصحابة. [فا/ 


۳ (عن سعيد بن المسيب) مر٤١1].‏ 


٠٥‏ - حد التنفيل 
اتفقوا على أنه لا يُنفل من ساق مَعْتَّماً أكثر من ربع سهمه (قبل الدخول في 
الحرب)" ولا أكثر من ثلثه في الخروج بعد الحرب" . [مر۸١۱].‏ 


(۱) خض عمرو بن شعيب التنفيل بالنبي ؟ دون من بعده. وكره مالك آن يکون شرط آمير 
الجيش» كأن يحرض على القتال» ويعد بأن ينفل الربع» أو الثلث قبل القسمة» أو نحو 
ذلك. وفي هذا رد على الإجماع. [ف٦/‏ ۱۸۳ ن۷/ ۲۷۲ (عن ابن حجر)]. 

(۲) إن الإمام» أو نائبهء إذا دخل دار الحرب غازياً» بعث بين يديه سرية تغير على العدوء 
ويجعل لهم الربع بعد الخمس» فما قدمت به السرية من شيء أخرج حُمّسه» ثم أعطى 
السَرية ما جعل لهمء وهو ريع الباقي» وذلك خمس آخر» ثم قسّم مابقي في الجيش والسرية 
معه. فإذا قفل من الحرب بعث سرية تُغير» وجعل لهم الثلث بعد الخمس» فما قلمت به 
السريّة أخرج حُمُسه» ثم أعطى السرية ثلث الباقي» ثم قسّم سائره في الجيش» والسرية معه. 
[ي۹/ ۰]. 

(۳) قال ابن تيمية: في جواز مازاد على ذلك إذا اشترط الإمام خلاف. مثل أن يقول: من فعل 
کذاء فله نصف مایغنم» وهما روايتان عن أحمد. وأما تنفيل الزيادة بلا شرط» فلا أعلم فيه 
نزاعاً. یمکن أن يحمل کلام ابن حزم على هذاء فلا یکون فیما ذکره نزاع. [۱۱۸]. 


۸ )م موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۸٩‏ - استعمال ثیاب العدو» وسلاحه» ودوابه 

يجوز للمسلم أن يركب دواب أهل الحرب» ويلبس ثيابهم» ويستعمل سلاحهم 
في حال الحرب» وعليه أن يرد ذلك بعد انقضاء الحرب» وعليه الإجماع»ء إلا أن 
الأوزاعي شرط فيه إذن الإمام» وأن عليه أن يرده كلما فرغت حاجته» ولا يستعمله 
فى غير الحرب» ولاينتظر برده انقضاء الحرب» لثلا يعرضه للهلاك. [ش۷/ ٠۷۳‏ 
۱4/1 ۲۹۱/۷ (عن ابن حجر)]. 
۷ س- استهلاك طعام العدو وعلفه 

أجمع العلماء على أن للغزاة إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا مما وجدوا من 
الطعام» ويعلفوا دوابهم من أعلاف أهل الحرب. 

وأما بيع طعامهم» فقد أجمعوا على ألا يجوز في دار الحرب» ولا في غيرها. 
فإن باعه قبل أن تَفُسم الغنائم ألقى ثمنه في المقسم» وإن باعه بعد قسمة الغنائم 
تَصَدّق به عن العسكر» وهذا هو عمل المسلمين. 

وإن للمجاهد أن يأخذ اليسير من طعام الكفار» ويدخله بلده» ويحتفظ به» أو 
يهديه» ولا يدخله في قسمة الغنيمة» وعليه الإجماع. 

أما إن كان ما فضل معه من الطعام كثيراًء فأدخله بلده» فإن عليه أن يطرحه في 
مَقَسّم تلك العُزاة بغیر خلاف يعلم . [ش ۳۷۳/۷ (عن عیاض) ۱۹٦٩۳9‏ ی۲۹۹/۹» ۲۷۰ 
(عن الأوزاعي) خ ۰۸1/۳ ۰۸۸ ۹٤‏ (عن الأوزاعي) ن۷/ ۲۹٤‏ (عن ابن المنذر)]. 
۸ س- السّلب في الحرب 

من قتل عدوا في الحرب» فله سلبه في قول أثمة المسلمين. 

إلا أنه يشترط لاستحقاق السّلب أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز 
قتلهم. فأما من قتل امرأة» أو صبيّاً» أو شيخاً فانياً» أو ضعيفاً مهيناًء أو أجهز 
على جريح» ونحوهم» ممن لا يقاتل لم يستحق سَلَبه بإجماع العلماء. 

وقال الشافعى : السلب للقاتل إذا قتله مقبلاً عليه. وأما إذا قتله مدبراً» فلا سلب 
لهوقال سار الفقهام: السب لقال غل كل حال مقلا كان المفتول: أو 
مدبرا. 


قا > ج سرو 


واتفقوا على أنه لا يقبل قول من اذّعى السّلب إلا ببيّنةٍ تشهد له بأنه قتل من 
يدّعى اة [ A11 - 14A - 1۹۷٤ - ۱۹۷٤۳2‏ 1۷/۹ 10/۹ 11۳ 
ف ۱۹۱/٣‏ ن۲۹۸/۷]. 
۹ - استرداد مال المسلم من يد الكفار 

إذا أخذ الكفار أموال المسلمين» ثم قهرهم المسلمون. فأخذوها منهم»› فإن 
ظهر صاحبها قبل قسمتهاء ردت إليه بغير شيء. وعليه الإجماع. 

وإن ظهر بعد القسمة فهو أحق بها على أن يدفع قيمتها في قولهم جميعاً. 

وعليه» فقد أجمعوا على أن العدو إذا أسروا عبداً لرجل مناء ثم ظفرنا به» ولم 
يأت صاحبه» حتى فُسِمّء» أن ذلك لا يمنعه من أخذه - وإن اختلفوا عليه غرم مع 
ذلك أم لا-ء إلا مالكاًء فإنه قال: -في إحدى الروايتين عنه -: لا سبيل له عليه 
ك ا 

وأجمعوا أن الإمام إذا فتح مدينة من مدائن العدوء فأصاب أرضاً لرجل مناء قد 


(1) قال محقق النوادر: قال في المدونة: قال مالك: إن أدركه قبل القسمء أخذه بغير ثمن. وإن 
آدرکه بعد ما فُیم» کان آولی به بالشمن. 
وقال ابن قدامة: إذا أخذ الكفار أموال المسلمين» ثم قهرهم المسلمون» فآخذوها منهمء 
فإن علم صاحبها قبل قسمتها» ردت إليه بغير شيء في قول عامة أهل العلم» منهم: عمر› 
وعطاءء» والنخعي» وسلمان بن ربيعة» والليث» والثوري» والأوزاعي» والشافعي»› 
وأصحاب الرأي. 
وقال الزهري: لا يرد إليه» وهو للجيش» ونحوه عن عمرو بن دينار» لأن الكفار ملكوه 
باستيلائهم» فصار غنيمة» كسائر أموالهم. 
ت قال: فأما ما أدركه بعدما فُسم» ففيه روايتان: إحداهما: أن صاحبه أحق بالثمن. وهذا 
قول أبي حنيفة» والثوري» والأوزا:بي» ومالك. 
والرواية الثانية عن أحمد: آنه إذا سم فلا حق له فيه بحال. وهو قول عمر»› وعلي» 
وسلمان بن ربيعة» وعطاءء والنخعي» والليث). 
أما الشافعي» فقد جعله لصاحبه قبل القسمة» وبعدها ويعطى مشتريه ثمنه من مس 
المصالح› وهو قول ربيعة» وابن المنذر. 
أما الرواية التي نسبها المصنف إلى الإمام مالك» فلم أعثر عليها في كتب المالكية التي بين 
يدي. والظاهر أنها غير المشهور عنهء وأآما المشهور عنهء فهو ما ذكر في المدونةء وغيرها 
مما سبق الإشارة إليه .]١۷۲-١۷١[‏ 


١‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ابتاعها من بعض أهل الحرب» سلّمها لربهاء ولم تدخل في الغنائم» إلا با حنيفةء 
فإنه قال : تکون ف . [ي۹/ ۰۲۸ ۹خ ۱۰0/۳ نو ۱۷۸-۱۷۷]. 


= غڼي 
٠١‏ - من الموسر» ومن الغني؟ 

لا حلاف في أن الموسر هو الذي يفضل ماله عن قوته» وقوت عياله على 
السعة. والغني هو الذي لا يحتاج إلى أحد» وإن كان لا يفضل عنه شيءء لأنه في 
غنیٌ عن غیره. وکل مُوسر غنيٌ» ولیس کل غنيّ موسراً. [۷۲۰۴]. 

- حق الفقراء بأموال الأغنياء )۴۸٠١(‏ 

- الإنفاق عل الغتي (۸١٠؛)‏ 

- دفع الزكاة لغني (۱۷۸۳) 

- إعطاء اللقطة لغني )٠١١(‏ 


mM‏ عة 
١‏ _- حكم الغِيبة 
الغيبة مُحرّمة بإجماع المسلمين. 


وهي من الكبائر بالإجماع» إلا قول النووي والرافعي: إنها من الصغائر. 
[ف ۳۸١/٠۰‏ (عن النووي» والقرطبي) مر .]٠٥‏ 
۲ س- متى باح الفية؟ 

إن الغيبة تباح في كل غرض صحيح شرعاً حيث يتعين طريقاً إلى الوصول إليه 
بها» كالئَظلّم» والاستعانة على تغيير المنكرء والاستفتاء» والمحاكمة» والتحذير 
من الشرد وعليه قول الغلماء. 

وعليه» فإن جرح الرواة» والشهودء والأّمَناء على الصُدَقات» والأوقاف› 
والأيتام» ونحوهم» واجب عند الحاجة» ولايَحل السَنّْر عليهم إذا رأى منهم 


(1) قال محقق النوادر: نص على ذلك العيني في البناية. وجاء في كتاب سير الأوزاعي في آڃر 
كتاب الأم ما نصه: سئل أبو حنيفة عن رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان» فاشترى دارا« 
أو أرضاًء أو رقيقاًء أو ثياباً» فظهر عليه المسلمون» قال: آما الدور» والأرضون»ء فهي 
فيء للمسلمين» وأما الرقيقء والمتاع» فهو للرجل الذي اشتراه. .]1۷١[‏ 


حرف الفين ‏ ل A۲۱‏ 
مايقدح فی أهليتهم› ولیس هذا من الغيبة المحرمة› بل من النصيحة الواجبة» وهذا 
مجمع علیه. [ف ۳۸۷/۱۰ ش ۱۳/۱۰ ۲۱]. 
۳ - آثر الغيبة في الصوم 

من اغتاب في صومه عَصى» ولم يبطل صومه بالإجماع» إلا في قول الأوزاعي 
انه بطل صومه» ویجب قضاؤه. [ي۳/ ٩٩‏ ع/ .]٤٠١‏ 

- الوضوء من الفيبة (١٤؛)‏ 


ف و 


1 


فرائض 
ر : مَواریث 
فرعة 
٤‏ س- حكم القَرَعة 
ذبح الفَرّعة لا يُسنْ عند علماء الأمصار. [ي٩/٥٠٤].‏ 
فزق 
٥‏ - تحديد الفرق 
إن الفرق ثلاثة آصُع» والفرق ستة عشر رطلاًء وهذا لا يعلم فيه بين الناس 
اختلاف . [ی۱/٠۲۰‏ (عن أبي عبيد)]. 
قق 
- تأخير الصلاة عمداً فسق (۲۲۲۸) - الفُسوق في الحج )٠١١ - 1٠۹(‏ 
- صيد البر بحق المُحرم فسق(١٠۱)‏ - اليّفي فسق )٤۹۲(‏ 


- الظلم فسق )۲۸۲١(‏ - شرب الخمر فسق )٠٤١١(‏ 
- الزتی فسق (۱۱۲۹) - السرقة فسق )۱١١۹۷(‏ 

- إمامة الفاسق )٤١۱۹(‏ - عزل الخليفة لفسقه (۱۳۸۳) 
- شهادة الفاسق )۲٠١١(‏ - فتوی الفاسق )٤١(‏ 

- نکاح الفاسق )٤۱۷۹(‏ - لعان الفاسق )٠۳١(‏ 


- الاستعانة بالفاسق في الجهاد(۹۲۸) - قذف الفاسق )٠١۳١(‏ 
۳٠۹٦‏ - مخالطة الفاسق 

مخالطة الزوجة والخادم الفاسقين جائزة بإجماع السلف» مع إنكار فسقهما قدر 
الإمكان. [ح٥/٥۰٥].‏ 

- ظهور السحر من الفاسق )۱١۱١(‏ 

- الصلاة على الفاسق )٤٠٦١(‏ 


(۸۲١‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- استعمال آثية الفضة ٦(‏ - ۷) 
- الفضة من الأعيان الريوية )٠٥۸۸(‏ 
- بيع الفضولي (۷۱ه - )٠١١۲‏ - تأجير ملك الآخرين )۴٤١(‏ 
- هبّة الفضولي )٤١٥١(‏ - تق الفضولي )۲۸٠٦۲(‏ 
- صَدَقة القضولي )"۱۸١(‏ - وَصيَة الفضولي )٤٥٠١(‏ 
- العفو عن حق الآخرين )"۸٠۳(‏ 
ر زكاة الفطر 
صلاة العيد 
فطرة 
ر : زكاة الفطر 
- من خصالٍ الفِطرة 
ر : استحداد» استنجاء» تقليم › ختان» سواك› شعر 
ققیسر 
- حقوق الفقراء بأموال الأغنياء )"۸٠١(‏ 
- الفقير ليس من العاقلة )۲۸٤۳(‏ 
- دفع الزكاة إلى الفقير (۱۷۷۳) 
فلس 
ر: تفليس 


ر ا ا ا 


m=‏ فسء 
۷ س- من له المَيْء؟ 

المَيْء للرسول ية خاصة دون سائر الناس» ومن بعده من الأئمة حكمه في ذلك 
حكم عليه الصلاة والسلام» ولا يکون له خاصة دون سائر الناس بإجماع العلماء. 
[ك٤٤**۲].‏ 


۸ س- من یتولی الفيء؟ 

المَيْء يتولاه السلطان» وهو قول أبي عبد الله رجل من الصحابة» ولا يعلم له 
مخالف س 1 لعن الطحاوي) ن۷/ ٠۲۳‏ (عن الطحاوي)]. 
۹ س- ما أرض الفىء؟ 

اتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح» فهو أحق بأرضه» وحكمه حكم 
المسلمين» ومن أسلم من أهل العنوةء فأرضه فيء للمسلمين” . [ف١/ ٠۳۳‏ (عن 
المهلب) ي۲/ ٠٠٤‏ (عن ابن المنذر)]. 
۰ - ماله حکم الفيء 

من وُجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين» فزعموا أنهم تجار» 
وأن البحر لفظهم» ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك» ولم يصيروا بيد أحد» حتى 
ارتفع أمرهم إلى الإمام» فلا حمس فيهم بإجماع» وهم في ثلث المسلمين مع سا 
الفيء. ELSHE)‏ 
١‏ - تقسيم الفيء 

أجمعوا على أن ما أفاء الله على الإمام من أموال العدو بلا خيل» ولا ركاب» 
لمن جعله الله له بقول عز وجل: لما أفاء آله على رسوليء من آهل القرى قله ولرل 
(۱) تعقبه ابن حزم» فقال: بل خالفه اثنا عشر نفساً من الصحابة. [ف۱۲/ ۱۳۷ ن۷/ .]١١١‏ 
(۲) في نقل الاتفاق نظرء لأن الحنفية يقولون: إن الحربي إذا أسلم في دار الحرب» وأقام بها 

حتى غلب المسلمون عليهاء فهو أحق بجميع مالهء إلا أرضهء وعقاره» فإنها تكون فيئاً 


للمسلمين. وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك» ووافق الجمهور الذين يقولون بأن من أسلم 
بدار الحرب» وله مال» وأرض»› فهي له. [ف۱۳۱/1« .[TT‏ 


۸ )ا موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


زى اقرف ويي وألمسكينٍ) [الحشر: ۷/0۹]» بحسب إخراجه منه» إلا الشافعي» 
فإنه قال: يخمّس» كما تخمَّس الغنا. 

وقد أجمعوا على بطلان سهم دوي القربى من الفيء بعد وفاة الرسول ا . 
[ح۲/ ۲۱۲١‏ ط ۳۰۹/۳ نو ۱۹۹ ش۷/ ۳۳١‏ (عن ابن المنذر) ي ٤٤١/١‏ (عن ابن المنذر)]. 
۲ ”- من يعطى من الفيء 


إن أعطية المقاتلة» وأرزاق الذرَيّة» وغير ذلك» إنما تكون من مال الفيء 


بالإجماع. 

وإن الفيء حلال للأغنياء بإجماع العلماء. [ف٦/٠٠۲‏ (عن ابن المنذر) ك١٤٤١١].‏ 
(۱704۹) 
فينئة 


- الفيئة في الإيلاء )٤۷۷ - ٤۷١(‏ 


و 


)١(‏ قال محقق النوادر: الفيء: هو المال المأخوذ من الكفاء من غير قتالء ولا حمس فيه» لأنه 
ليس بغنيمة» إذ هي للمأخوذ من الكفرة على سبيل القهر» والغلبةء ولم يوجد. وهو قول 
عامة آهل العلم : أبو حنيفة» ومالك» والشافعي في القديم» وأحمد على رواية. 
قال اين المنذر: لا نحفظ عن أحد قبل الشافعي في الفيء حمس» كخُمس الخنيمة. 
وذهب الإمام أحمد على روايةء والشافعي في الجديد» إلى القول بأن الفيء مخموس»› 
كما تخمّس الغنيمة .]١١١-٠١١[‏ 


ا 


al i E E E E ER E ES 


ر : قضاء 
قبر 
۴۳ - صفة القبر 

أجمع العلماء على جواز اللَحد» والسّقَ» والدفن فيهما. 

وإن بناء القبر باللبن مُستحبٌ باتفاق الصحابة. [ع۵۶/ ۲۰۰ ش٤/‏ ۲۹۷ ن٤/ ۸٠‏ (عن 
النووي)]. 
٤‏ - تسنيم القبر» وتسطيحه 

تسنيم القبر» او تسطیحه» جائز بالاتفاق . [ن٤/‏ ۸۳]. 
٠‏ - أجرة حفر القبر 

الأجرة على حفر القبر حلال إجماعاً. [حا/١۸].‏ 

- وقف الأرض لعمل مقبرة )٤٤١۷۲(‏ 

- دفن اللقيط في مقابر المسلمين )"٥۷١(‏ 

- دفن تارك الصلاة في مقابر المسلمين )٠١٠١(‏ 
- سوال القبر 

أهل السنة» والجماعة كلهم مجمعون على الإيمانء والتصديق بسؤال الملكين 
مُنکر» ونكير»ء العبدَ في قبره: من ربّك؟ وما دينك؟» ومن نبيّك؟ إلا أنهم 
لا يتكلّفون فيه شيئاًء ولا ينكره إلا أهل البدع. 

وقد أجمع علماء المسلمين على أن أحداً لا يسأل في قبره: من أفضل العبادء 
وهل فلان أفضل من فلان؟ . ٩۹۸۹۸9[‏ - ۲۰۱۸۷]. 
۷ - عذاب القبر 

مذهب آهل السنة إثبات عذاب القبرء وأن الجسد يعذب بعينه» أو بعضه» بعد 
إعادة الروح إليه» أو إلى جزء منه. ونفى المعتزلة» وبعض المرجئة عذاب القبرء 
وقال محمد بن جرير» وعبد الله بن كرام» وطائفة: إنه لا يشترط إعادة الروح 
للمعذب. [ش۳۱۸/۱۰ء ۳۱۹]. 

- الاستعاذة من عذاب القير )۱٤١۳(‏ 


۲( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۸ - زيارة القبور 

زيارة القبور مستحبة للرجال بإجماع المسلمين". 

ولم ينكر السلف على النساء زيارتهن قبر الرسول بء وغيره" . [ع/ ۲۸۱ (عن 
العبدري) ت٤/ ٠١‏ ك ۱۸۳۷- ۴٠١ /٤ش ۱۸٤۲‏ ي۲/ ٤۷١‏ ف۳/ ٠٠١‏ (العبدري»ء والحازمي»› 
والنووي) ٠٠١ /٤ن ٠۳١/۲<‏ (عن الحازمي» والعبدري» والتووي)]. 
۹ - السلام على القبور 

لا يُعلم أحد من فقهاء المسلمين إلا وهو يجيز السلام على القبور» إلا ما روي 
عن حماد بن أبي سلیمان» ولا وجه له. [۱۱۹۱۱۹۵]. 

- الصلاة في المقبرة )۲۲۳٠(‏ - الصلاة إلى قبر )٠۲٤١(‏ 

- صلاة الجنازة على القبر )٤۸۸(‏ 
٠°‏ - تبش القبر 

نبش القبر لمتاع سقط فيه جائز بالاتفاق. 

وقد أجمع التابعون» ورجل قبلهم من الصحابة» لا مخالف له قبله» على أن 
النّاش یقطع [۲/ ۱۳۲ نو ۲۰۸]". 

[11۲ />[ 


(1) فيه نظر.لأنه روي عن ابن سيرين» وإبراهيم النخعي» والشعبي الكراهة مطلقاً. فلعل من 
أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء» وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ. [ف٣/‏ 
٥‏ ن٤/‏ ۱۱۰ (عن ابن حجر)]. 

(۲) لاخلاف في کراهیتها للنساء. [ك١٤۱۸].‏ 

(۳) قال محقق النوادر: قال أبو بكر الجصاص: واختلف في قطع النباش» فقال أبو حنيفة» 
والثوري» ومحمد» والأوزاعي : لا قطع على النباش. وهو قول ابن عباس» ومكحول. وقال 
الزهري: اجتمع رأي أصحاب رسول الله ييه في زمن كان مروان آميراً على المدينة أن 
النباش لا يقطعء ويعزر. وكان الصحابة متوافرين يومئذ. وقال أبو يوسف» وابن آبي ليلى» 
وأبو الزناد» وربيعة: يقطع. وروي مثله عن ابن الزبير» وعمر بن عبد العزيزء والشعبي› 
والزهري» ومسروق» والحسن» والشعبي» وعطاء» وهو قول الشافعي. 
هذا وقد نقل عبد الرزاق في مصنفه القول بقطع النباش عن عمر بن الخطاب» وعمر بن 
عبد العزيز» وقتادة» وعباد بن عبد الله بن الزبير» وإبراهيم النخعي» والشعبي» كما نقل = 


شرا > ن 2 ن ا E‏ 


- القبض في البيع (۸۲ه - ۸4ه) 


رًّ: استقبال القبلة 
رَّ: چهاد» بغاة 
قتل 


ر : إجهاض» انتحار» قصاص»› دية 


۱ - حکم القتل 

أجمع المسلمون على تحریم القتل بغیر حق. [ي۸/ ۲۳۰ .]۲۱٤ /٥ح< ۲۱۰٣۳۲‏ 
۲ - آنواع القتل 
بإنکار شبه العمد. [م٥۱۳‏ ۳۷۹۸۰2 مر ۱٤٤١‏ ب۲/ ۳۹۰]. 
۳ - متی یکون القتل عمداً؟ 

من عمد إلى آخر» فضربه» حتی فاضت نفسه» فهو قتل عمد بلا خلاف بین 
العلماء. 

ومن قصد ضرب إنسان بالة تقتل غالباً» كالسيف» والسكين» والسّنان» وما في 
معناها» وجرحه خا راء ومات» فهو قتل عمد بإجماعهم. 

وقد أجمع الفقهاء على أن الرجل إذا ضرب الرجل مراراً بعصاًء حتى أتى على 


= القول بعدم القطع عن مروانء لما كان والياً على المدينة» وعطاء» وسفيان الثوري. 
وآما قول المصنف: «ورجل قبلهم من الصحابة لا مخالف له قبله: فالظاهر أنه عمر بن 
الخطاب» حيث أخرج ابن حزم في المحلى» وعبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن 
عامر بن أبي ربيعة أنه وجد قوماً يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب» فكتب 
إلى عمر» فکتب إلیه عمر أن يقطع يديهم .]۲*٠-۲٠۰[‏ 
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نفسه» فتل به إذا عمد لذلك منهء إلا أبا حنيفةء فإنه قال: لا قود فى ذلك عليه. 
وإن حصل الموت عقيب علة من غير واسطةء كالإغراق» وإصابة المقتلء أو 
بواسطة› کجرح رقاد بالسراية إلى المقتل› فهو عمد موجب للقود إجماعاً. [ك 
۰۰ ب ۲/ ۰۳۹۰ ۳۹۳ ط ۱۸۸/۳ ي ۸/ ۳۹ء ۳۷ حق .]۲۱١/٥ ۱٣۳‏ 
- عقاب القتل العمد 
ر: قصاص 
٤4‏ - إثم القتل العمد 
الأصل المجمع عليه أن القاتل عمداً آثم وفاسق. ومن قتل عمداً مَُْحلاً للقتل 
بغير حق› ولا تأويل› فهو کافر»› مرد يخلد في جهنم› وعليه الإجماع. [ط"/ 
۸ ش۱۰/ ۱۹٩١‏ ن۷/ ٥٤‏ (عن النووي)]. 
٠‏ - مساواة قتل الحرء والعبد في الإثم 
لا حلاف في أن الإثم عند الله عز وجل في قتل العبد» كالإثم في قتل الحرء 
لأنهما جميعاً نفس مُحَرَمَةَ. ]۲٠٠٠۶[‏ 
٠‏ - التوبة من القتل العمد 
مذهب أهل العلم» وإجماعهم على أن توبة القاتل عمداً صحيحة مقبولة» ولم 
)١(‏ قال محقق النوادر: أصل أبي حنيفة في ذلك أن العمد ما كان بسلاح» أو ما يجري مجراهء 
كالمحدود من الخشب» وليطة القصب. والمروة المحددة» والنار. 
والعصا. والمستند في ذلك قوله ل : «ألا إن دية الخطأً شبه العمد ما كان بالسوط أو 
بالعصا مئة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها). رواه أبو داوود» والنسائي» وابن 
ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ونسب أبو بكر القفال الشاشي هذا القول 
لأبي حنيفة» والشعبي؛ والنخعي»› والحسن البصري»› من أنه لا قود بغیر محدد بحال» 
ونسب إلى الأئمة الثلاثةء وابن آبي ليلى» وأبي يوسف»ء ومحمد القول بوجوب القود فيما لو 
ضربه بمثقل کبیر من حدید» آو خشب» آو حجر» فقتله. 
كما نقل ابن هبيرة خلاف الفقهاء في ذلك فقال: واختلفوا فيما إذا قتله بالمثقل» كالخشبة 
التي فوق عمود الفسطاط» والحجر الكبير الذي الغالب في مثله القتلء أن يقتل» فقالوا : 
يجب القصاص بذلك» إلا آبا حنيفةء فإنه قال: لا يجب القصاص إلا بالمحدودء وما عمل 
عمله في الجراح .]۲٠۷-۲۰۹[‏ 


خرف القاف ٠‏ اا ل ي ت ل 


يخالف فيه أحد إلا ابن عباس. ومانقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله 
الجر لا أنه يعتقد بطلان توبته. 

وإن التوبة تكون بالتمكين من القصاص› وعليه الاتفاق. [ش ۱۹٥/۱۰‏ ف١١/١۷٤‏ 
ن۷/ ٥٤‏ (عن النووي)]. 
۷ س- مافي شبه العمد 

لقف قفتي ع ومان و فلي وريد وا تر مون ولغ اة اة 
في شبه العمد» وإن كانوا قد اختلفوا في أسنان الإبل» ولايعلم لهم مخالف من 
الصحابة» والتابعین . [۵ ۳۷۹۸۰ - )١٠١١١( .]۳۷۹۸٩‏ 
۸ - متی یکون القتل خطاً؟ 

۱ - أجمعوا على آن من رمی شیثاً» کمن يرمى صيداًء أو هدفاً» فيصيب إنساناً 
فيقتله» فهذا قتل خطأً. 

۲ - اتفقوا عل آن من قصد قتل إنسان» فأصاب إنساناً لم يقصده» ومات» فإنه 

۳ - الفعل الذي ليس سبباً للموت» وإنما حصل عنده» كمن مات بلطمة في 
غير عمد» أو فرك أذنه من غير إعنات» هو خطأاً مضمون بالإجماع. ٠‏ 

٤‏ - ومن قتل في أرض الحرب من يظنه كافراًء فإذا به مسلم» فهو قتل خطأً 
بلا خلاف. [ ا ۳4 ي۸/ ۰۲۹ ۲۰ (عن ابن المنذر) مر ۱٤٩‏ م٤۲۱۰‏ حه/ -۲۵١‏ 
۱[. 
۹ - عقاب القتل الخطاً 

اتفقوا على آنه لاقود على القاتل خطأً. 

وإنما أجمعوا على أن حكم الله فيه هو الدية» والكفارة. [مر١٤۱ ۳٦۸۱۲۵‏ ط٣/‏ 
۸ ما٤۳ ۰۲٤۹/۸ ۱۳١‏ ۲۷۷ ف ۱۷۹/۱۲ (عن ابن المنذر) ح٩/۲٤۲‏ ن۷/ ۲۲ (عن 
المهدي)]. 

ر دية 


كفارة القتل 
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٠١‏ - إثم القتل الخطاً 

القاتل خطأاً لا إثم عليه بالإجماع. [ش ۲۰۲۵٢ ۳۷٣/۳‏ ط۱۸۸/۳]. 
۱ - اجتماع العمد» والخطاً 

إذا اشترك في القتل عامد» ومخطئ» سقط القود بالإجماع". ۲۲۴/٥1‏ (عن 
البعض)]. 
۲ - القتل با لامتناع 

من استسقاه مُسلم» وهو قادر على أن يسقيه› فتعمد ألا يسقيه إلى أن مات 
عطشاً» فإنه قد اعتدی عليه بلا خلاف من أحد من الأمة" [۲۰۹۷۲]. 
۳ - القتل بعد إمساك آخر للقتيل 

من أمسك رجلا وقتله آخر٬‏ فالقاتل يقتل بلا حلاف . /A1‏ €4[ 

٤١‏ س- إعانة القاتل الغير المباشر 

.][A °٤ به. [ك‎ 

٥‏ س- الإکراه على القتل 

انعقد الإجماع على أن القتل لا يباح بإكراه» وعلى المُستكره على القتل أن 
يجتنب القتل» والدفع عن نفسه» وأنه یأثم إن قتل من اسنّكرةَ على قتله. 
وأما من أمر بقتل غير مستحق› فهو آئم» ولا قود عليه بالإجماع. [ش ۳۳۸/۱۰ 

(عن عیاض» وغیره) ف ۲۱۲/۱۲ (عن الشیرازي) <ه/ ۲۲۱]. 

(1) لم ينقل فيه عن الصحابة نفي» ولا إثبات» والتابعون مختلفون. /٥<[‏ ۲۲۳]. 

(۲) إن الذي لم يسقه إن كان يعلم أن المقتول لا ماء له البتة» ولا يمكن إدراكه أصلاً حتى 
يموت» فهو قاتل عمداء وعليه القود. وإن كان لا يعلم ذلك» فهو قاتل خطأء وقال عمر 
عليه الدية. .]۲٠۹۷۲[‏ 

(۳) إن لم يعلم الممسك أن القاتل يقتلهء فلا شيء عليه. وإن أمسكه للقاتل ليقتله» فإنه يحبس 
حتی يموت وهو قول أحمد» وعطاءء وربیعۀ» وروي ذلك عن علي. وقال مالك يقتل 


أيضاًء وهو رواية عن أحمد» وقول سليمان بن أبي موسى. وقال أبو حنيفة» والشافعي» 
وأبو ثور» وابن المنذر: يعاقب» ولا يقتل. [ [۳٤۸/۸‏ 


قاق ا ا ا 2 Ù‏ 


٠‏ - الاضطرار لقتل إنسان 

من أشرف على الهلاك من مَخمصة» ولم يجد إلا آدمياً محقون الدم» لم يبح قتله» 
ولا إتلاف عضو منه» مسلماً کان» أو کافراًء وعليه الإجماع. [ٴ٩/۱۸٤‏ ب۳۸۹/۲]. 
۷ س- حكم الدفاع المشروع 

من عدا عليه شخص› كالأَّص» ونحوه» یرید روحه» أو حریمه» أو ماله» فقد 
اتفقوا على أن دفعه واجب. [مر٤۱۲ ۲۱۹٣۲۶‏ ھا/٣۳‏ ش۱۳/۱٥].‏ 
۸“- القتل في الدفاع المشروع 

اتفقوا على أنه إذا كان القتل في حالة الدفاع المشروع »فلا شيء على القاتل. 
أما إن تمن المُعتدي من قتل المّدافع» فقد استحق القتل قصاصاً. [مر١١٠‏ ف١٠/‏ 
1۷4[ 
۹ س- إثبات الدفاع المشروع 

من قتل رجلاًء واذعی أنه وجده مع امرأته» وأنه قتله دفعاً عن نفسه» أو أنه 
دخل منزله یکابره علی حریمه» فلم یقدر على دفعه إلا بقتله» لم یقبل قوله إلا وء 
فإن لم يقم بيْنة على ما ادعاه» لزمه القصاص» سواء أوجد المقتول في دار القاتل› 
أم في غيرهاء أو وجد معه سلاح» أم لم يوجد» وعليه الإجماع. [حه/١٠٠‏ 
9 ي^/ .[٤۷‏ 

- قتل من تتزس به العدو (۳۲۷۱) 
٠‏ - القتل بآلة الغير 

من حفر بئراً» أو أعطى سكيناًء» أو نصب سُلّماًء فتوصل به القاتل إلى القتلء 
فلا شيء عليه مع المباشر إلا التوبةء وعليه الإجماع. [ح٥/٦٠۲].‏ 

- حرمان قاتل مُوَرّثه من الإرث )۳۸١١(‏ شهادة القاتل (ه١٠٠)‏ 

- ثبوت القتل 

ر قَسامَةَء ينات 

- قتل المصلي للماز بین يديه )۲۳۳١(‏ 

- قتل المجنون المُرتد )٠١٠٤(‏ 
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قدر 
١‏ - تحديد القضاء» والقدر 

إن القضاء هو الحكم الكلّيء الإجمالي في الأزل» وإن القدر هو جزئيات ذلك 
الحكم» وتفاصيله. وعليه قول العلماء. [ف١١/٤٠٤].‏ 
۲ - إثبات القدر 

إن إثبات القدر حق» وإن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى» وقدره» خيرهاء 
وشرّها» نفعهاء وضرّهاء وعليه إجماع أهل الستَة. 

وعلى ذلك فإن معتقد أهل السنة» ومذهبهم في القدرء لا يختلفون فيه أن 
ما شاء الله کان وما لم یشأً لم یکن» وأنه خلق العباد» وأن ما يفعلونه إنما هو 
بعلمه» فمنهم مُعان» ومنهم مخذول» ومنهم شقيّ» ومنهم سعید» وکل بأعماله 
مرتهن» ومنهم فقير» ومنهم غني ٤‏ ومنهم قبيح»› ومنهم حسن. [ش۱۹۹/۱ - ٠٠٠٠‏ 
.[TAAYTE — YVOEA — TVOEYI YY 1° «10/۹‏ 
۳ - الإيمان بالقدر» والجدال فيه 

أهل السنة مجتمعون على الإيمان بالقدرء» على ما جاء فى الآثار التى تضمنت 
ذكرهء وعلى اعتقاد معانيهاء وترك المجادلة فیها. [ك۵ ۳۸۸۲۰ - ٠ IYAAEY‏ 
٤‏ س- الاحتجاج بالقدر 

أجمع العلماء على أنه غير جائز لأحد أن يجعل القدر حجة إذا أتى ما نهاه الله 
عنه» وحرّمه عليه فيقول: أتلومني على أن فَتَلتُ» وقد سبق في علم الله أن أفْتل؟ 
وتلومني على أن أسرق» أو أزني» أو أظلم» أو أجور» وقد سبق ذلك على في 
علم الله تعالی» وقدره؟. 1ك۳۸۷۹۱]. 


- الوضوء من القذف )٤٤٥١(‏ 


حرف القاف _ ا A۳۹‏ 


» قرآن 
٥‏ س- ما هو القرآن؟ 

إجماع أهل الإسلام على أن المكتوب في المصاحف» والمسموع من القارئ»› 
والمحفوظ في الصدورء من أول (آلكند لله ر ملي ©) إلى آحر ل 
أعُودُ يرب الاس ©©)» والذي نزل به جبريل على قلب محمد إا كل ذلك 
كتاب الله تعالى» وكلامه» القرآن حقيقة لا مجازاً. 

ومن خالف ذلك كفر بالإجماع. وما نقل عن ابن مسعود في أن الفاتحة 
والمعوذتين ليست من القرآن» فهذا باطل ليس بصحيح عنه. 

وإن اتفاق السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق»ء وهو صفة من صفات 
ذاته سبحانه وتعالی . 1مر ۱۷۳ م٩0›‏ ۲۳۰۸ ۷۱٤۰2‏ ي ٥۰۸/۹‏ ع۳/ ۳۹۲ ف۸/ 6٤1۰ء‏ ۱۳/ 
٠٥ ۲۲ ۱ ۳۹۵ ۸‏ (عن البخاري» والبيهقي» وابن حزم» والنووي)]. 

- القرآن كلام الله فير مخلوق )۳٠١(‏ 


۲ - تعظيم القرآن 

أجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق»ء واحترامه» وتنزيهه» 
وصیانته. 

فمن استخف به» أو بشيء منه» أو بالمصحف. أو ألقاه في قاذورة» وهو عالم 
بذلك» فقد أجمع العلماء على کفره. [ع۷۹/۲» .]٠۸١‏ 

- وجوب الحکم بالقرآن (۳۳۸۲) - معرفة القاضي بالقرآن (۳۳۲۹ - )٣۳۵١‏ 

- معرفة المُفتي بالقرآن )٠٤٥(‏ 
۷ - رد الحديث المخالف للقرآن 

أجمع العلماء على رد ما خالف القرآن من أخبار الآحاد» كما في حديث 
فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلاثاً : ليس لها سنى» ولا نفقةء والذي رده عمر 
بالآية الكريمة: يام الى إا لقت ان ليقو ليك حصا ليده راتفا آله 
رڪم ل رج وش من بيويَهنً) [الطلاق: ]١/٠١‏ [حق٤۷١].‏ 

- الحَلِفٌُ بالقرآن ٤٥٤١(‏ - ٤٤ه؛٤)‏ 
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۸ - حفظ القرآن 

اتفقوا على وجوب حفظ شيء من القرآن» وعلى أن من حفظ الفاتحة» وسورة 
أخرى معها فقد أدّى فرض الحفظ» وأنه لا يلزمه حفظ أكثر من ذلك. 

وإن إجماع المسلمين على ذم من امتلأً قلبه من الخطب والرسائل» وأساجيع 
الكهان» حتى لا يكون فيه شيء من القرآن» وعلم الدين. 

اتفقوا على استحسان حفظ جميع القرآن» وأن ضبط جميعه على جميع الأمة 
واجب على الكفاية » وليس متعينا. [مر١١٠‏ ه٤/١۳٦].‏ 
۹ - معنى القَرّاء 

القرّاء عند الصحابة: هم العُباد» والعلماء. ولهذا كان يقال للخوارج قبل 
خروجهم : القرّاء» لما كانوا عليه من العبادة» والاجتهاد. [۳۹۰۷۳۵]. 
٠١‏ - صحة كل ما في القرآن 

اتفقوا على أن كل ما ورد في القرآن من خبر ما مضى» أو ما يأتي حق صحيح› 
وصدق لاشك فيه. 

فمن كذّب بشيء مما جاء به القرآن من حکم» أو خبر» أو نفى ما أثبته» أو 
أثبت مانفاه» أو شك في شيء من ذلك» وهو عالم به» فقد أجمعوا على كفره. 
[مر 1۷٤‏ 1۷0 ع۲/ .]14٩‏ 
۱ - تَحدّي العرب بالقرآن 

اتفقوا على أن محمداً هة دعا العرب إلى أن يأتوا بمثل القرآنء فعجزوا كلهم . 
[مر٤۱۷].‏ 
۲ - ثبوت القرآن 

إن القرآن لایثبت إلا بالواتّر بالإجماع [ش۲/۴٠۳].‏ 
۳ - مصحف عثمان 

استقر الإجماع على ما في مصحف عثمان. [ش٤/۹٠۱‏ (عن عياض) ف١١/١١١].‏ 
٤‏ - ترتیب آیات القرآن 

إجماع المسلمين على أن ترتيب الآيات في كل سورة» ونظمها على ما هي عليه 


حرف القاف .ل A4۱‏ 


الآن في المصحف» توقيف من الله تعالى» وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها بلا . 
[ش٤/‏ ۵1 ٤٤١ - ٤۱۹/۰‏ (عن عیاض) ف ۳۲/٤ ۲۰٤/۲‏ (عن الباقلاني) ن۲/ ۲۳۰]. 
٥‏ - تحرف القرآن 

من زاد في القرآن حَرفاً من غير القراءات المَروبّة» المحفوظة»ء المنقولة نقل 
الكافةء أو نقص منه حرفاًء أو بدل منه حرفاً مكان حرف» وقد قامت عليه الحجة 
أنه من القرآن» فتمادى مُتَعَمُداً لكل ذلك» عالماً بأنه بخلاف ما فعل»ء فإنه كافر 
بالإجماع . [۶/ 1۸ ۲/۳ مر٤‏ ۱۷ م٤٤‏ ش٤/‏ ۱۰۰ ن۲۰۱/۲]. 


ت 


Î ۳1٤ 
(عن عياض)].‎ ٠٠١ /٤ش[‎ . إبدال آية أمثال بآية أحكام حرام بإجماع المسلمين‎ 
س- جحود شيء من القرآن‎ ۷ 
.]۲٤۷/۱ح‎ ۱۸٥ ذلك» فهو کافر. [ع۲/‎ 
رفع غير القرآن من المصحف‎ - ۸ 
أجمع المسلمون على أنه لا يكتب في المصحف بخط القرآن غير القرآن.‎ 
وعليه» فإنهم مجمعولن على أن الزيادة في الأية: ((حَلفِظواً م الصَسَلَوْتِ والصَلَوة‎ 
. لسع ). (صلاة العصر) لا يحل لأحد أن يقراً بهاء» ولا أن يکتبها في مصحقه‎ 
.]۰٥م‎ ۱۷٤ مر‎ ۲٣ [ش۳/‎ 
ترجمة القرآن‎ - ۹ 
.]۳٤١/۳ع1‎ . إن ترجمة القرآن ليست قرآناً بإجماع المسلمين”"‎ 
لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب» سواء أمكنه العربية أم عجز عنها» وسواء أكان في‎ )1( 
الصلاة أم في غيرهاء فإن آتى بترجمته في الصلاة بدلاً عن القراءة لم تصح صلاته» سواء‎ 
وأحمد» والشافعية» وداوود.‎ e آحسن القراءة» آم لاء وهو قول جماهیر‎ 


وقال أبو حنيفة : : تجوز»› وتصح به الصلاة مطلقا. وقال أبو يوسف : : يجوز لعاجز دون القادر 
[Fér - £1/e]‏ 
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٠‏ - قراءة القرآن 

لا حلاف في أن القراءة لا تجب في غير الصلاة. وكان السلف يقومون الليل 
بالقرآن» ویندبون إلیه. [ح۳/۱٤۲‏ ك٤٣١١١].‏ 
١‏ - لمن تباح القراءة 

اتفقوا على أن قراءة القرآن لغير المُحدث» والجنب» والحائض› وفيما عدا 
الخُلاء» والځُمام حَسَنٌ. [مر۳۲]. ۰ 
۲ - الطهارة للقراءة 

أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن لغير المُتوصّئ» إن لم يكن جنباًء 
والأفضل أن يتوضاً لها . [ش٤/۳۸ع۷1/۲›‏ ۱۷۷ - ۱۷۸ [٠٠۳٤۳ - ٦٦٤۰٩4‏ 

- قراءة المُستحاضة للقرآن )۲١١(‏ 

- أين ثباح القراءة )٠٠١۲(‏ 
۴۳ س- القراءة في ججر الحائض 

قراءة القرآن في حجر الحائض ثابتة جائزة بلا خلاف. [ن۲۲۸/۱]. 
۴٤‏ - صفة القراءة الصحيحة 

كل قراءة وافقت العَربيّةَ» ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية» ولو 
احتمالاًء وصح إسنادهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز إنكارهاء بل هي 
من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على الناس قبولهاء وسواء 
أكانت عن الأئمة السبعةء أم عن العشرة”» أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق على القراءة ضعيفة» أو 
شادّة أو باطلة» سواء أكانت عن السبعة» أم عُمن هو أكبر منهم. وهذا هو 
(1) وهم : عبد الله اليحصبي المشهور بابن عامر (توفي سنة 11۸ ه)ء وعبد الله بن كثير الداري 

(توفي سنة ١٠٠ه)ء‏ وعاصم بن أيي النجود الأسدي (توفي سنة ۲۷٠ه)ء‏ وأبو عمرو زان بن 

العلاء بن عمار (توفي سنة ٤١٠ه)ء‏ ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم (توفي سنة ۹١١ه)ء‏ 

وحمزة بن حبيب الزيات (توفي ۸۸١ه)»‏ ويعقوب بن إسحاق الحضرمي (توفي سنة ۵٠۲ه).‏ 
(۲) وهم السبعة المذكورون آنفا يضاف إليهم: علي بن حمزة الكسائي (توفي سنة 1۹۸ ه)ء 

ويزيد بن القعقاع المشهور بأبي جعفر (توفي سنة ١۳٠ه)‏ وخلف بن هشام (توفي سنة ۲۹). 


طاق اق ت ا س 


الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف» وهو مذهب السلف الذي 
لا يعرف عن أحد خلافه. 

ولا يخعلف اثنان من أهل الإسلام في أن هذه القراءات الصحيحة حى كلها 
مقطوع به» مبَلة كلها إلى رسول الله ب عن جبريل به عن الله عز وجل بنقل 
الأمة. [ذ۲۳۸/۲ (عن الجزري) م٠٠۳].‏ 
٥‏ - القراءات السبعة» والصحيحة سواء 

إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف القراءات 
السبع» وعلى أنه لا فرق بينهاء وبين القراءات الصحيحة الأخری [ن۲۳۸/۲]. 
۹ - القراءة بما يوافق المصحف 

أجمع الصحابة» ومن بعدهم على حرف واحد من السبعة الأحرف التي قال 
رسول الله ية إن القرآن آنزل عليهاء» ومنعوا ماعدا مصحف عثمان منهاء وانعقد 
الإجماع على ذلك. 

وعليه» لا يجوز عند جماعة الأمصار من أهل الأثر» والرأي» أن يقرأ أحد في 
صلاته مكتوبة» أو نافلة» بغير ما في المصحف المجمع عليه» سواء أكانت القراءة 
المخالفة له منسوبة لابن مسعود» آم لأبي بن كعب» أم إلى ابن عباس»ء أم 
لأبي بكر» وعمر» أم كانت مسندة إلى النبي يا 

ما في غير الصلاة» فجائز عندهم القراءة بذلك كله» وروايته» والاستشهاد به 
على معنى القرآن» ويجري عندهم مجرى خبر الواحد في السنن» لا يقطع على 
عينه» ولا يشهد على الله تعالى» كما يقطع على المصحف الذي عند جماعة الناس 
من المسلمين» عامتهم» وخاصتهم» مصحف عثمان: وهو المصحف الذي يقطع 
به» ویشهد علی الله عز وجل . [ك ۱۰٤۹۲‏ - ۱۰۴۹۳ - ۳۹۳۷۰ ۳۵۹۸/۳۶ (عن ابن عبد البر)]. 

- إمامة من يقرا بالقراءة الشاذة )٤١۳١(‏ 
۷ - ما يستحب في القراءة 

أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة» ما لم يخرج عن حد 
القراءة بالتمطيط» فإن خرج حتى زاد حرفاًء أو أخفاه حرم ذلك. 

وقد اتفق العلماء على أنه يستحب قراءة القرآن بالًحزين» والتّرتيل» والكدبر. 


€ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ولا خلاف في جواز السّرد في تلاوة القرآن من دون تدبر. 
وقد اتقة تفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع في تلاوة القرآن. [ش٤/۷۸‏ (عن 
عیاض) ۰۱۷۹/۲۶ ۰۱۸۱ ۳۹۲/۳ ۳٤۷/۱۰‏ ف ۰۲۰۹/۲ ٩/٩‏ (عن النووي)]. 


۸ - مراعاة ترتيب السور في القراءة 
مراعاة ترتيب السّور في القراءة» وفي داخل الصلاةء أو خارجهاء لا تجب في 
قول أحد. [ف۹/ ۳۲ (عن ابن بطال» والباقلاني)]. 


۹ - تنكيس السورة بالقراءة 

قراءة السُورَة من آخرها إلى أوّلها متفق على منعه» وذمّه. /e]‏ 14°[. 
۰ - افتتاح دروس الحدیث بالقرآن 

إن افتتاح مجلس حديث رسول الله ية بقراءة قارئ حَسَّن الصوت ما يسر من 
القرآن مُستحبٌ عند العلماء. [ع۲/١۸١١].‏ 

- قراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة )۲٤۳۸(‏ 

- قراءة القرآن للمیت )۳۹۸٤(‏ 
1١‏ س- الإنصات للقراءة 

إجماع أهل العلم لی أن الأمر E‏ لقراءة القرآن» والاستماع له في 
قول الله تعالی : ودا رى“ القران كاستيعوا لم وأنصتوا) [الأعراف: ۷/٤۲۰]ء‏ إنما هو 
عند سماع القرآن في الصلاة» د و لأن نزول 
هذه الاية في هذا المعنى دون غيره .]٤۸۸١19[‏ 
۲ - القراءة في المُصحف 

إن القراءة فى المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب» وهو قول جماعات 
من السلف» ولا خلاف فيه . [ع۲/ ۱۸۰]. 

- السجود في القرآن 

رَ: سجود التلاوة 
۳ - المدة التي يقرأ فيها القرآن 

اتفقوا على إباحة قراءة القرآن في ثلاثة أيام [مر١ه٠].‏ 


ترف ااا 2 ا ا ا ا و 


٤‏ - الاستئجار لتعليم القرآن 

الاستئجار لتعليم القرآن جائز عند العلماء كافةء إلا الحنفية”. [ف۹/ ٠۷١‏ (عن 
عياض) ش٦/۸٥۱-‏ ۹ (عن عیاض) ٤۹/٤‏ نا/ ۱۷۲ (عن عیاض)]. 

- قبول مصحف عثمان فقط )"٠١١(‏ 
٠‏ - كتابة المصحف 

إن كتابة المصحف» وتحسينهاء وتبيينهاء وإيضاحهاء أجمعوا على استحبابه. 
۷4/1[ 
٠‏ - الإجارة على كتابة المصحف 

الإإجارة فى كتب المصاحف جائز بإجماعهم . [ب۱/ .]۳۱١‏ 


۷ س- الوضوء لم المصحف 

يحرم على المُحدث مَس المُصحف» وحمله» وهو قول علي» وسعد بن 
أبي وقاص» وابن عمر» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. 

واتفقوا على أنه لا يجوز له مسّه» ولو كان بغير أعضاء الوضوء. كالصًدر. [ع٠/‏ 
IA‘ /Y cot‏ 
۸ س- مسل المصحف بغير العضو النجس 

من كان على موضع من بدنه نجاسة غير معفو عنهاء فأصاب المصحف بغير 
ذلك الموضع» فلا يحرم بالإجماع. وقال الصميري: يحرم وهو مردود. [ع۲/ ۷٠‏ 
(عن أبي الطيب)]. 
4۹ س- مَس الجُتب» ونحوه للمصحف 

إن المُحدث حدثاً أكبر يحرم عليه أن يمس المصحف بالإجماع» وخالف في 
ذلك داوود. [۱۰۳/۱ ۱۰۳۲۷۵ ن۱/٣۲۰].‏ 
٠١‏ س- مَس المستحاضة للمصحف )۲۱١(‏ 


(1) الأصل المجمع عليه لو أن رجلاً استاجر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن بدرهم لم 
یصح. [ط۳/ ۱۹ ف4/ .]1۷٤‏ 
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١‏ - السفر بالمصحف إلى أرض العدو 

اتفقوا على أنه لايجوز السفر بالمصحف إلى أرض العدو» إذا خيف وقوعه في 
أيديهم. وقد أباح أبو حنيفة ذلك في العساكر العظام التي لا حوف عليه . 

وعليه› فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يسافر بالمصحف فى السّراياء والعسكر 
الصغیر المخوف علیه. [ع۷۸/۲۶ ۱۹۳۷۰۵ نو ۱٩۹۷‏ ب ۳۷۷/۱ ف١/ ٠١١‏ (عن ابن عبد البر)]. 
۲ - كتابة بعض الآيات لكقار 

اتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب القائد» أو السلطان المسلم إلى الكفار 
کتاباً فيه آية» أو آيات من القرآن. [ش ٦٦/۸‏ ۷۸/۲۶ ف١/٠١٠‏ (عن النووي)]. 
۳ س- دفع نقد فيه قرآن لکافر 

إفطاء الكافر دارا أو فرهما فة اية تامة» أو سورة خاهة كرو بلا حلاف 
يعلم . [114۳42. 
٤‏ س- بيع المصحف 

بيع المصحف مَنْهِيَ عنه عند جميع الصحابة بلا مخالف. ورويت إباحة بيعه عن 
الحسن» والشعبي باختلاف عنهما. وأما الأثر عن ابن مُصبح أنه كان يكتب» ويبيع 
المصاحف في زمن عثمان» لاينكر عليه ذلك فلا يصح» لأنه موضوع. وأما الأثر 
عن ابن عباس أنه كان يكره للرجل أن يبيع المصاحف» يتخذها متجراً ولا يرى 
بأساً بما عملت یداه منها أن یبیعه» فهو موضوع أیضاً .]۲۳٣ »۲۳۵ /٤ي ۱٥۵۷۲[‏ 

- بيع المصحف لغير المسلم )۱٦۹(‏ 
٠‏ - عقوبة بيع المصحف وسرقته 

يباح قطع الأيدي في بيع المصاحف» وقد صح ذلك عن ابن عمر بلا خلاف له 
من الصحابة. 
(1) قال محقق النوادر: نسب ابن حزم في المحلى إلى الإمام مالك القول بالجوازء إذا كان 

العسكر مأموناً - وهو المعروف عند الحنفية.. فقال: لا يحل السفر بالمصحف إلى أرض 

الحرب لا في عسكر› ولا غیر عسکر .]1٦۳[‏ 


خزف اقا = دت Vy‏ 


وقد أجمعوا على أن سارق المصحف» إذا ساوى ما يجب به القطع» يقطع› 

إلا أبا حنيفة» فإنه قال: لا یقطع به" . ۱٥۵۷۲1‏ نو .]۲۰٤‏ 

۹ - نسخ بعض آیات القرآن 

أجمعوا على أن من القرآن مانسخ حکمه» وثبت خطه" .]۳٥۲۸۵۵[‏ 
۷ س- تأخير البيان» والتخصيص 

إن كل نص مجمل» أو عام احتاج إلى بيان» أو تخصيص» لا يجوز بالإجماع 
تأخير ذلك عن وقت حاجة المكلف إلى معرفة المراد من النص. [حق١۷١].‏ 
۸ - تفسير القرآن 1 

الإجماع على أن تفسير القرآن من العلماء حَسَنْ» وأنه يحرم تفسيره» والكلام 
في معانیه لمن لیس من أهله. [ع۲/ .]۱۸٥‏ 
۹ - القول بمتشابه القرآن 

أجمع أهل العلم» وهم أهل السنة على الإيمان بمتشابه القرآنء والتسليم لهء 
ولما جاء عن النبي ية من أحاديث الصفات كلهاء وما كان في معناهاء 
وإنما يبيحون المناظرة في الحلال» والحرام» وما كان في سائر الأحكام يجب 

العمل بها. [ك٤٠۷١٠٠].‏ 

- القول بآيات الأحكام )۳٠٤١(‏ 
- اعتماد ما ليس في مصحف عثمان في التفسير )٣٠١١(‏ 

)١(‏ قال محقق النوادر: جاء في البناية للبدر العيني: ولا قطع أيضاً في سرقة المصحف» وإن 
كان عليه حلية» لأن الآخذ يتأوّل في أخذه للقراءة» والنظر فيه. وبه قال أحمد في رواية» 
ولأن المصحف لا مالية له على اعتبار المكتوب» لأن معنى المالية تبع لا مقصودء وإحراز 
المصحف لأجل المكتوب» لا لأجل الجلدء والأوراق. 
وذهب جماهير أهل العلم إلى القول بقطع يد سارق المصحف إذا كانت قيمته تبلغ ما يقطع 


فيه» وذلك لعموم قوله تعالى: (والكارف وأللَارةَةَ َفَطموا يهُا [المائدة: ١/۳۸]ء‏ 


ولأنه متقوم تبلغ قیمته نصاباًء فوجب القطع بسرقته ککتب الفقه .]۱۹٦[‏ 

(۳) کمافي قوله تعالی: کيب يکم ڌا حَصَرَ اکم اموت ن رك را لڪه ودن 
لامي المعو حًا على ألْمَفبنَ ©) [البقرة: /١‏ ١1۸]ء‏ فإنها منسوخة باية المواريث. 
(النساء: )١١‏ 
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٠‏ س- البَّسمّلة في القرآن 

إن الصحابة أجمعوا على إثبات البَسملة خظاً في المصحف في أوائل السور 
جميعاً» سوى سورة براءة التي ليس في أولها بسملة بإجماع المسلمين. 

وقد أجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها في أوائل السور غير سورة براءةء 
ولا من نقاها. 

وإن البَسمَلة في أثناء سورة النمل: َم من سيم ولنم يي آله اَللَحَمَنِ َير 
@) قرآن بالإجماع» فمن حجد منها حرفا کفر بالإجماع. ]۲۹۰/۲۶ ۲۹۱» ۲۹۲ 
٤٦٥٥4 ۳‏ ش۳/ ۲٣‏ مر ۱۷٤‏ ن۲۰۱/۲]. 
١‏ - آيات الفاتحة 

إن الفاتحة سبع آيات بالإجماع. 

ولا اختلاف في أن في (بسم الله الرحمن الرحيم) ثلاث شدّات» وفيما عداها 
من بقية السورة إحدى عشرة تشديدة. [ك ٤۷٤٤ - ٤۷٤۲‏ ط ۲۰۱/۱ ش ٤٠٤ /١ي ٠١/۴‏ 
.[۲۰۸/۲ù‏ 


۲ - ذكر اسم سورة البقرة» ونحوها 

استقر الإجماع على جواز قول سورة البقرة» وسورة النساء» وسورة العنكبوت» 
ونحوها. وکان فيه نزاع في العصر الأول. وكان بعضهم يقول: لا يقال سورة كذاء 
وإنما يقال: السورة التي يذکر فيها کذا... وهذا باطل مردود. 1ش ۲۲۲/۳- ۲۲۳ ف٩/‏ 
۱ (عن ابن کثیں)]. 
۴۳ س- معنى الخير في آية الوصية 

أجمعوا على أن الخير في قوله تعالى: كيب یکم إا حَصَر دكم أَلْمَوْتٌ إن 
رها اة لِلولكَيِ وَاَلاَمَين) [البقرة: ۲/ ۱۸۰] هو المال. [۳۳۲۱۸۵]. 
٤4‏ - معنى الرفث في الصوم 

لم يختلف العلماء في أن الرفث في قوله تعالى : أل آَم يله الصَيَاءِ ا 
ضا گم) [البقرة: ۱۸۷/۲] هو الجماع . .]۱٤۷۲۹۵[‏ 


4 
فٹث 


خرف القاق ن > ا > ب ةه 


60 - الهدي في الإحصار 

لم يختلفوا في تأویل قوله تعالی: يا َج المت َو بن حيرم فا يسر من 
دي [البقرة: ]1۹٦/۲‏ أن الهدي شاةء إلا ما روي عن ابن عمر: بدنة دون بدنةء 
وبقرة دون بقرة. .]۱۷٥۱۸9[‏ 

- من هو حاضر المسجد الحرام؟ )٠١١۷(‏ 
٦‏ - معنی فرض الحج 

قال العلماء بتأويل قوله تعالى: (ألْحَحٌ أ ا ف رض فهک آي 
[البقرة: ۲/ 1۹۷]: إن القرض هو التلبية . [ك١۷١١٠٠].‏ 
۷ س- ما الأيام المعدودات؟ 

الإجماع الذي لا خلاف فيه أن الأيام المعدودات في قوله تعالى: ([وأذأڪروا 
اه ن ار تنذكت [البقرة: ۲۰۳/۲] هي أيام التشریق . [ك )٠٠١١( .]۱۸٤۹۳‏ 
۸ س- المشركة التي لا تنكح 

إن تأویل قوله تعالی: رلا کک لسرت حى بُومِنً) [البقرة: ۲۲۱/۲] هن 
الوثنيات» والمجوسيات عند جماعة العلماء. [ك١١٤٤۲].‏ 
۹ - فيئة المؤلي ۰ 

لم يختلف العلماء من السلف» والخلف أن قوله تعالى: «للَِيَ يوون من سهم 
رص اة َر إن آمو إن الله عفد َم ©) [البقرة: ]۲۲٠/۲‏ هو الجماع لمن 
قدر علیه. [ك۷٤٥٥٠۲].‏ 
٠١‏ - وقت رجعة المطلقة 

لا خلاف بين العلماء في أن قوله تعالى : مولن أحىّ رهن فى دَلِكَ) [البقرة: /١‏ 
۸ أنه عني به العدّة. [ك۷۰۰٤۲- .]۲٤۷۰۱‏ 
١‏ - صفة الطلاق للسنة 

قوله تعالى : (ألطلَقُ عَانٍ) [البقرة: ]۲۲۹/١‏ يقتضي مرة بعد مرة في وقتين»› 
فلا يكون إلا مفترقاًء وهذا عند العلماء هو الطلاق المختار للعدةء والسنة» ومن 
خالفه لزمه فعله» وعصی ربه. ۲۷۳۳۱۵1 - ۲۷۳۳۲]. 


٠‏ ( م موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۲ - متى تكون البينونة الكبرى؟ 
أجمع العلماء على أن قوله عز وجل : لأ سرح إإحْسّنٍ) [البقرة: ۲۲۹/۲] هي 
الطلقة الثالثة بعد الطلقتين» وإياها عنى بقوله تعالى : إن طلقا ما يل لم من بَعَّدُ 


مي 2 سے er‏ رە 


حى تنک روجا غرم [البقرة: ۲/ ۲۳۰]. [ك۲۷۳۲۰۵]. 


۳ ¬ الحكم الذي انتهت إليه عدة الوفاة 

لم يختلف علماء الأمة في أن قوله تعالی: ولي يورت منم ودرو 
زوا وَمِكَةٌ لأزجهم معا إلى الول عي حراج [البقرة: ]۲٠١/۲‏ قد نسخ بقوله 
تعالى: (وَالي َة منم يذو أزككا سى اه َة اهر وع [البقرة: 
[YY - Y1 °] [£ /Y‏ 
٤‏ س- تحديد متعة الطلاق 

لم يختلف العلماء في أن المَنْعة التي ذكرها الله تعالی بقوله: لا جاح عَلََكرٌ إن 


رمو ا ا : 
ملعا بالمعوف )€ [البقرة: ]۲۳١/١‏ غير مقدرة» ولا محدودة» ولا معلوم مبلغهاء 
ولا معروف قدرها معرفة وجوب لا يتجاوزه» بل هي على الموسع بقدره» وعلى 
المقتر أيضاً بقدره متاعاً بالمعروف» كما قال عر وجل . [ك۱١۳٠۲].‏ 


٥‏ - ميراث الإخوة لأم 

أجمع العلماء على أن الإخوة في قوله تعالی: وان کات َمل يورت لله 
آو مرا وله اځ و خت يکل وج يهُا اشد بين ڪا آ ڪڌ ن ديك َه 
شُرڪَاءُ فى الب [الساء: ]٠١/١‏ هم الإخوة لأم. 

وأجمعوا أن الإخوة الأشقاءء أو لأب لیس میراٹهم هکذا. [۲۲۷۹۷۵ - ۲۷۹۸]. 
٠١‏ - المحارم في النكاح والتسرّي 

أجمع المسلمون على أن من كرد في هذه الآية: ځرت جڪ ان 
وبتاکم رڪم وڪکم وڪنگم وبتاٺ آل وات الات راڪم آلۍ 
أرصمتكم رَأخَوئڪُم يت ألرَصسحَة) [النساء: ٤/۲۳]حرام‏ نكاحهن» والتسرّي بهن . 
[ك۹٤].‏ 


حرف القاف لل ۸۵0۱ 


۷ - من له المغفرة؟ 

قول الله تعالى : إن أله لا يعفر أن يرك بي وير ما م َلك لسن يكاي [الساء: 
٤‏ هو بإجماع المسلمین محکم لا يجوز النسخ علیه. [ك۹۵٥۰٠۳].‏ 
۸ س- المكلف بالدية» وكفارة القتل 

أجمع العلماء على أن قوله تعالى: وس كَل مما حًا هرر قةر مُومَِةٍ 
وَدِيةٌ مكمه إل أهَييء) [النساء: ]۹۲/١‏ لا يدخل فيه العبيدء وإنما أراد الأحرار. 
]۳۸۱149[ 
4۹4 - الصيد بعد الإحرام 

أجمع أهل العلم على أنه لا بأس بترك الصيد لمن حل من إحرامه» وفهموا أن 
الأمر بقوله تعالى: (إوإذا للع فأصطادئً) [المائدة: ]۲/١‏ هو لإباحة الصيد بعد أن 
حظر عليهم في حال الإحرام. [ك۱۹٤٤"].‏ 
٠١‏ س- المراد بطعام أهل الكتاب 

إجماع أهل العلم بتأويل القرآن أن قوله تعالى: اي أو الكبَ ِل ئ 
[المائدة: ]٥/١‏ إنما عُني به ذبائحهم . [۲۲۰۲۲۵ - .]۲۲٠۲۳‏ 
۱ - من المکلف بالوضوء؟ 

الإجماع على الأمر في قوله تعالى: اما الريت منوا إذا ْنم إلى اللو 
اغيلوا وجوم ایدیم لل المرافق واشسخوا پر وسيکم رڪم رل الکن 
[المائدة: ]٦/١‏ هو خحطاب للمحدث فقط . [حا/٦٥].‏ 
۲ ¬ - معنى الفساد في الأرض 

الفساد في الأرض بقوله تعالى: يِن آَجَل َلك ڪيتا عل بي سيل أَنَمْ من 
کل فسا بر تفیں او فساو فى لأر اسا هَل الاس جَمِيعًا) [المائدة: ]۳۲/١‏ 
إنما عني به قطع الطريق» وسلب المسلمين» وإخافة سبلهم. وهذا أمر مجمع عليه . 
]1*4۸[ 
۴۳ - موجب حد الحرابة 


قال الفقهاء: معنى قوله عز وجل : إنما جروا لذبن ارون € [المائدة: |٠‏ 
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وغيرهم في آية المحاربة سواء في وجوب الحکم بها علیهم [ك ۳۹۰۳۹ نو .]۲٠۹‏ 


٤‏ س- معنى التصدق على القاتل 
لم يختلف العلماء أن المتصدّق في قوله تعالى: ب عم ي أ أف 


)١(‏ قال محقق النوادر: نقل أبو بكر الجصاص اتفاق السلف» وفقهاء الأمصار على أن حكم 
الآية جار في الملة إذا قطعوا الطريقء كما نص على آنه لا حلاف بين السلف والخلف من 
فقهاء الأمصار على أن حكم الآية غير مخصوص بأهل الردة» وأنه فيمن قطع الطريق» وإن 
كان من أهل الملة» ثم قال: وحكي عن بعض المتأخرين ممن لا يعتد به أن ذلك مخصوص 
بالمرتدين. وهو قول ساقط مردود مخالف للآية» وإجماع السلف» والخلف.. ویدل على أن 
المراد به قطاع الطريق من أهل الملة قوله تعالى: إل ألييت تابا بن قبل أن قروا عم 
اعلا أت آله عور يحم ®©) [المائدة: .]۳٤/١‏ ومعلوم أن المرتدين لا يختلف 
حکمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة» كما تسقطها عنهم قبل القدرة. وقد 
فرق الله بين توبتهم قبل القدرةء أو بعدها. وأيضاً فإن الإسلام لا يسقط الحد عمن وجب 
عليه» فعلمنا أن المراد قطاع الطريق من أهل الملةء وأن توبتهم من الفعل قبل القدرة عليهم 
هي المسقطة للحد عنهم. وأيضاً فإن المرتد يستحق القتل بنفس الردة دون المحاربةء 
والمذكور في الآية من استحق القتل بالمحاربةء فعلمنا أنه لم يرد المرتد. وأيضاً ذكر فيه نفي 
من لم يتب قبل القدرة عليه» والمرتد لا ينفى» فعلمنا أن حكم الآية جار في أهل الملة 
أيضاًء فإنه لا خلاف أن أحداً لا يستحق قطع اليد والرجل بالكفرء وأن الأسير من أهل 
الردة متى حصل في آيدينا عرض عليه الإسلام» فإن آسلمء وإلا قتل» ولا تقطع يده ورجله. 
وأيضاً فإن الآية أوجبت قطع يد المحارب ورجله» ولم توجب معه شيئاً آخر. 
ومعلوم آن المرتد لا يجوز أن تقطع يده ورجله ویخلی سبیله» بل يقتل إن لم يسلم» والله 
تعالى قد أوجب الاقتصار بهم في حال على قطع اليد والرجل دون غيره. وأيضاً ليس من 
حكم المرتدين الصلب» فعلمنا أن الآية في غير أهل الردة» ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : 
فل لين مروا إن ينتهوا يُْمّر لَهُم) [الأنفال: ۳۸/۸]ء وقال في المحاربين: إل 
ایت با ن قبل أن وروا عم اعَلنرا أت اله عَمور َة 3© ) فشرط في زوال 
الحد عن المحاربين وجود التوبة قبل القدرة عليهم»› وأسقط عقوبة الكفر بالتوبة قبل القدرة 
وبعدها. 
وبعد هذا يتبين لنا أن ما نقله المصنف من القول بأن الصحابة أجمعوا على أن المرتدين 
وغيرهم في آية المحاربة سواء في وجوب الحكم بها عليهم» كلام فيه نظرء ولا يمکن أن 
نحمله على الصحة» إلا في حالة واحدة وهي إذا ما وجدت المحارية مع الردةء فتطبق على 
المرتد آية المحاربة .]۲٠۳-۲۰۲[‏ 


حرف القاف _  _‏ لل A٣‏ 


ل رر a 2e ed‏ روه ج رە ۾ ر ر 4ک 4 ہے ارت 
بالتفي والع بالعين والأنت الأ والأذت يالأذنِ ولي لسن والجرو 
۔ ص وو ہے ص سے بھ 2 2 1 - NOPE‏ 
فصاص فمن تصدت بو فهو ڪقارة لم [المائدة: ]٤٥/١‏ هو المقتول يتصدّق 
بدمه على قاتله. أی: يعفی عنه. [۳۸۱۰۱۵]. 
٠‏ س- آية جزاء الصيد محكمة 
م ف م س ارو و 2 

أجمع المسلمون على أن قوله تعالی : ا الذين ءامنا لا تقلا ألصَيدَ وسم حرم 
رم 2ے e 2 E De 4 Ê‏ رھ ے سے د ا کک کے 
وسن لم نکم متعیدا فجراء مل ما فلل من العم کم پو ذوا عذل نكم هديا بلغ الَكَمَةٍ أو 
كرة طعا سكين أو عَدَلُ َلك صِيَامًا) [المائدة: ]4١/٥‏ هى آية مُحكمة. [ب١/٦٤٣‏ 
.[YAAYAS‏ 


١‏ - الإقرار بالوحدانية 


چ2 وۋ Dh‏ 


أجمع أهل العلم في قوله تعالى: وَل اَذ رَبك من ب ءام من ظهورهر دربم 
ودم عل اشم [الأعراف: ۱۷۲/۷] آنها الأرواح قبل الأجساد» فاستنطقهم» 
وأشهدهم على أنفسهم: الست Re‏ الا ب فقال: انظروا ألا تقولوا: إت 
ڪا عن هدا ڪفين)ء او را 12 ان ٤با‏ ين کيل ڪا ريه ِن قدي . 
[ك ٠١٠٤١‏ (عن إسحاق)]. 
۷ س- حق المجاهدين في الغنيمة 

أجمع العلماء على أن قوله تعالى : يستلوتك عن لاال فل الأَنال يه والرَسل) 
[الأنفال: 1/۸]. إنما نزل بعد أن اختلف أهل بدر في غنائم بدر» وبعد ذلك نزل قوله 
جل جلاله: [واعموا انما عستم من سیو فان ل حمسَمُر) [الانفال: .]٤۱/۸‏ [۱۹۷۹۳۵ 
.[Y«ovY -‏ 
۸ - الكنز المعاقب عليه 

قول الله سبحانه: ولیت يکوت ألذَحَب وة ولا فبا في سبلي آله 
فرشم بداب اليو › بوم حم يها في تار جَمَلَ كوف بها حِبَاهُهُم) [التوبة: 
.]۳٣-4‏ المراد من الكنز المال الذي لا تؤذى منه الزكاة» وهو قول ابن عمر»› 
وعليه جماعة فقهاء الأمصار»وسائر العلماء من السلف» والخلف. [ك۹۸۲۵١۱‏ - 
[IY - TAY‏ 


٤‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۳۲۹ - من يتولى جباية الزكاة 

أجمع العلماء على أن قوله عر شأنه: وغ ا م صدََه تطهرشم ورگہم ب 
[التوبة: ]1١۳١/۹‏ ينوب فيها منابٌ رسول الله ۰ الخلفاءء u‏ بعده» ويقومون 
مقامه. [ك۹۷۳۳]. 


۰ - فضل أهل فباء 
قوله تعالیى EA EAD‏ عل قوی بن او يوم سی آن َم ِي يد يال 
وو ان و | وا يب ألصهَرِنَ) [التوبة: ۸/۹ ١‏ قد نزل في أهل فاه 


لاستنجائهم بالماء. وهذا ل خلاف فیه. [ك۱۳۷۸۵] 


١‏ س- في فضل الفجر 

قال أهل العلم في تأويل قوله تعالى: لك قران الجر كات مشودًا) [الإسراء: 
۷ ] تشهده ملاتكة الليل» وملائكة النهار. [ك١۹1۱۹].‏ 
۲ س- مقام الشفاعة 

المقام المحمود في هذه الآية: وَين الل مَتَهََذ يو تله لك عى أن يبعَكَكَ 
ريك ماما مدا ©©6) [الإسراء: ۷۹/۱۷] هو شفاعته ية في المذنبين من أمته» 
بلا مخالف يعلم» إلا شيئاً وروي عن مجاهد» وروي عنه خلافه على ما عليه 
الجماعة» فصار إجماعا منهم. [ك٤٥۷١۱].‏ 
۴۳ - عبد المرأة من محارمها 

أجمع علماء المسلمين من الصحابة» والتابعين» لم يختلف في ذلك من بعدهم 

من الفقهاء آن المرا لا يحل لها آن يطاها من ت ET‏ 
تعالی: وین شم رجهم فظو @ إلا ع رجهم ار ما مکگت نسم ّم 
عر موی © ) [المؤمنون: »]١-٠/۲١‏ لأنه عني بقوله: أو ما مكَکتُ اسب 
الرجال دون النساء. [2 .]۲٤٣۷ - ۲٤٦۷۹‏ 
٤‏ - تكليف الحرة بالحجاب 


العلماء مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى لم يرد بما أمر به النساء من 


حرف الفا و 
الحجاب بقوله تعالی: يام ای ف لاروك اوك ونا لمزم زت عن بن 
جليبهنّ) [الأحزاب : ]٥۹/۴۳‏ الإماءء وإنما أراد بذلك الحرائر. .]٤١۱۹۳۵[‏ 

- قراءة سورة الجمعة يوم الجمعة )۸٩١(‏ 
٠٥‏ س- الذكر المأمور به يوم الحمعة 

الإجماع على أن المراد من الذكر في قوله سبحانه: ماما لين ٤َامَرا‏ دا دت 
وة من بوي أَلجُمْمَة كاسعو إل در أي ودروا اليم [الجمعة: ]۹/١١‏ هو الصلاةء 
والخطبة . 1ك١١١1].‏ 
٠‏ - البقاء فى المسجد بعد الجمعة 

فهم أهل العلم الأمر في قوله تعالى عن صلاة الجمعة: لإا فضْيَتِ ألصلَوةٌ 
انوا في الذرض وأابتغواً من قصل ألم [الجمعة: ]٠١/٠١‏ إنما هو للإباحة بعد أن منع 
من التصرف» والاشتغال بكل ما يمنع من السعي إلى الجمعة عند النداء. [ك۹١٤٠٤۳].‏ 
۷ - آیات تبارك 

سورة تبارك ثلاثون آية بالإجماع من دون البسملة. [ن۸/۲٠۲].‏ 
قراض 

رَ: شركة المضاربة 
د قرض 
۸ - تعريف القَرَّض 

اتفقوا على أن القرض هو أن تعطي إنساناً شيثاً من مالك تدفعه إليه» ليرد عليك 
مثله» إما حالاً في ذمته» وإما إلى أجل مُسمّى. 

ولو قال: أسلفني دراهم» وأمهلني بها ر أو شهراً جاز بإجماع العلماء. 
[مر٤۹‏ ۱۱۹۰۴۶ ۲۹۲۵۳۵[ 
۹ - حکم القرض 

أجمع المسلمون على أن القرض جائز. 


وقد اتفقوا على أنه فعل خیر. [ي٤/‏ ۳۸۰ مر٤٩‏ ن۲۲۹/۰]. 


۸١‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۰ - حکم الاستقراض 

لا خلاف فی جواز سؤال القرض عند الحاجة» ولا نقص على طالبه. [ن۲۲۹/۰ 
(عن ابن رسلان)]. 
۱ - ما يجوز اقتراضه 

اتفقوا على جواز استقراض كل شيء ماعدا الحيوان. 

وعليهء فإنه يصح القرض في كل مال مثلي من المكيل» والموزونء والأطعمة»› 
وكل مال قيمي جماد أمكن وزنهء وقل التفاوت فيهء كالخشب» والحطب» وعلى 
ذلك الإجماع. [مر٤٩‏ ما۷١۱۰‏ ي٤/‏ ۲۸۲ (عن ابن المنذر) ح۳/ ۳۹۳]. 


۲ - توثيق القرض 
اتفقوا على أن من أقرض إلى أجل» وأشهد» وكتب بذلك وثيقة أنه قد أدى 
ماعليه. فإن لم يفعل» فقد اتفقوا على أن القرض صحيح. [مر۸۷]. 
۳ - ملكية المدين للقرض 
اتفقوا على أن من استقرض شيئاًء فقد ملكه» وله بيعه إن شاء» وهِبّته» 
والتّصرٌف فيه کسائر ملکه. [مر .]۱۱٩٩۴ ٩٤‏ 
٤‏ - ضمان المدين للقرض 
صح الإجماع على أن الدين مَضْمُّون على المَسَْقَّرض مثله في حال غصبه. 
[مر٤٩ ٠٠٠٠۲‏ (عن البعض)]. 
٥‏ س- اشتراط من يضمن القرض 
لا خلاف في أنه لايجوز في القرض اشتراط ضامن» وأنه شرط باطل. 
٤ .1114۲[‏ 
- اشتراط القرض في البيع )٥۲۳(‏ - وفاء القرض )٠٤۷١(‏ 
(1) قال ابن تيمية: الاتفاق إنما هو في قرض اليُليّات» المّكجيلء والمَؤزون» وأما ماسوى 
ذلك» فأبو حنيفة لم يجوز قرضه»ء لأن مُوِبَّ القرض اليثْلٌء ولا مثل له عنده» فالنزاع فيه 
كالنزاع في الحيوان. .]۹٤[‏ 


حرف القاف ر ۸0۷ 


» قرعة 

١‏ - حكم القرعة 
أجمع المسلمون على العمل بالقرعة. [ط٤/‏ ۳۸۳]. 
- القرعة لاختيار ولي النكاح (۷١٠؛)‏ - القرعة في القَّشْم بين الزوجات )"٠٠١(‏ 
- القرعة حين جهالة المُطَلَقَةَ -)۷٠١(‏ القرعة ا مدعي السب )٤۰۸(‏ 
- القرعة في الْقَسْمَة )"۲٠١(‏ 
- القرعة في تحديد من يََولى القصاص )٣۳٠١(‏ 


» اقريش 


۷ - تفضیل قریش 
انعقد إجماع الأمة على تفضيل قريش على جميع قبائل العرب» وغيرهم. [ع١/٤٠].‏ 


- الخلافة في قريش )٠۳۷١(‏ - أخذ الجزية من القرشي الكتابي (۸۷۷) 
» قرينة 

ر: بینات 

- ثبوت الزتى بالقرينة )٠١١١۷(‏ 
د قسامة“ 


۸ - حكم القسامة 

القَسَامَةَ قد أخذ بها الأئمة» والسلف من الصحابة» والتابعين»› والعلماءء 
وفقهاء الأمصار كافة"» وإن اختلفوا في ضور الأخذ. [ش۷/١٠٠‏ (عن عياض) ته/ 
۸ - ۱۰۹ ف۱۲/ ۱۹۵ (عن عیاض)]. 


)۳۲۳۳( .]١٤۳ام[ كل ما في القسامة من الإجماع هو الحلف باله.‎ )١( 

(۲) قال عياض: وطائفة لم يروا القسامةء ولا أثبتوا بها في الشرع حُكماًء ومنهم الحكم بن 
عتيبة» وأبو قلابة» وسالم بن عبد الله» وسليمان بن يسار» وقتادة» ومسلم بن خالد 
وإسماعيل بن علية» وإليه ينحو البخاري» وروي باختلاف عنه. 
وهذا ينافي صدر كلامه المثبت بالأصل» ولم يقل بمشروعية القسامة ابن عباس» والنخعي. 
[ف ۱۹۵/۱۲ - .]1۹٩‏ 


۸ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۹ - القَسامة في القتل 

لا حلاف فى أن القسامة تكون إذا كان المَمُتّول مُسْلماًء حرَاًء سواء أكان 
اا فا أم كافراً. 

وتكون القسامة سواء أوجد القتيل في دار أعداء كُمَّارء أم أعداء مُؤمنين» أم 
أصدقاء كفار» أم أصدقاء مؤمنين» أم في دار أخيهء آم ابنه» أم حيشما وْجد. وهذا 
هو قول ابن الزبير» ومعاوية» بحضرة الصحابة لايصح خلافهما عن أحد من 
الصحابة. 

ومن وجد قتيلاً في دار نفسه» فلا قسامة إجماعاً. [ي ۲٠٤٩۳ ۰۰۵ - ۰۰٤/۸‏ حه/ 
۸4[ 


- القسامة في الجراح 

إن القسامة لاتكون في الجراح بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. [ي۷/۸٠٠].‏ 
١‏ - متى تحب القسامة؟ 

أجمع العلماء على أن القسامة لاتجب بمجرّد دَغوى الأولياء حتى يقترن بها 
شَبْهة يغلب على الظن الحكم بها. 

فإن ادعى الأولياء القتل من غير وجود شَبْهةء أو عداوة» فلا بد من تعيين 
المدعى عليه» ويكون القول قوله.وهذه الدعوى حكمها حکم سائر الدعاوى 
بلا خلاف یعلم . [ش۷/ ۱٥۹‏ ی۸/٦۸٤‏ ف۱۲/ ۱۹۷ (عن القرطبي) ك۲۷٤۳۸].‏ 
۳۲ س- قول القتيل دمي عند فلان 

إذا قال القتيل في حياته : دمي عند فلانء وهو قتلني» أو ضربني» أو جرحني»› 
ويذكر أن ذلك جرى عمداًء فهذا موجب القسامة» وهو مما أجمع عليه الأئمة 
قديماً» وحديغا"" . [ش۷/ ٠١۷‏ (عن مالك) ن۷/ ۳۸ (عن مالك) ك۲۷٤۳۸].‏ 
(1) لم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غير مالك» والليث»ء ولا روي عن غيرهماء وخالفا في ذلك 

العلماء كافَة» فلم ير أحد غيرهما في هذا قسامة. 

واعترض هذه الدعوی ابن العربي. [ش۷/ ٠١١‏ (عن عياض) ن۷/ ۳۸]. 


A04 |  _ حرف القاف‎ 


۳ - أَيْمان القسامة 

أجمع أهل العلم على أن أَيْمان القسامة حَمُسون مُردَدَة. 

وهي لا تكثر بكثرة الأولياء إجماعاً. [ي ٤4٦/۸‏ حه/٠٠"].‏ 
4 س- أيْمان المدعين في القسامة 

أجمعت الأئمة على أن المدعين يبدؤون في القسامة. 

وإن ادعوا على خمسين رجلاً أنهم قتلوه» حلفوا خمسين يميناً» كل واحد 
منهم» وهو قول الشافعي» وسائر العلماء. [ش۷/١١٠‏ (عن مالك) ف١٠/‏ ۱۹۷ (عن مالك) 
[TA —- TAO‏ 
- تحليف النساء في القسامة 

اتفقوا على أن النساء يحلّفن فى القسامة» إن انفردن» ويأخذن الدية على 
موارتیهن . [ك۸۱٤۳۸].‏ ۰ 
- يمان المُشَْبَه بهم 

إن وج القتيل في مكان معين يستحلف خمسوت رجلا من أعل تلك المَحَلة: 
بالل ا له قاتلاًء وَيعْرَمُون الدَيَةَ» وهو قضاء عمر» ولم يعرف له 
في الصحابة مخالف» فكان إجماعاً. 

إن القسامة تجي غل المالكف :لا على الشاك اولك لو أن رجلا زارات 
كانت في أيديهما دار يسكنانهاء وهي للزوج» فوجد فيها قتيل» كانت القسامة» 
والدية على عاقلة الزوج خاصة دون عاقلة المرأة. وعليه إجماعهم. [ي۸/ ٤4٥‏ ط٣/‏ 
NETL YF °۲‏ 


(1) إن الأولياء إذا اأعوا القتل على من بينه وبين القتيل لَوْتٌ» شُرعَت اليمين في حق المدعين 
أرَلاّء فيحلفون خمسين يميناً على المدعى عليه أنه قتله» وثبت حقهم َبَلّه» وهو قول 
يحيى بن سعيد» وربيعة» وأبي الزنادء ومالك» والشافعي» وأحمد. 
فإن حلفوا استحقوا القَوّد إذا كانت الدعوى قتلاً عمداًء إلا أن يمنع منه مانع» وقد روي 
ذلك عن ابن الزبير» وعمر بن عبد العزيزء ومالك» وأبى ثورء وابن المنذر» وأحمد. 
[ي/ 6۹ء 647[ 1 


٠‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۷ س- من لا يلف في القسامة 

١‏ - إن الصبي لا يُحَلُّ في القَسَامة بإجماع متَيمّن» سواء أكان من الأؤلياءء أم 
من المدعى عليهم. 

۲ - المجنون لا بُحلّف بإجماع ميقن 

۳ - إن ابن الأخت اناف مع أځوالِه بلا خلاف. ۲۱۰۱۲1 ي4/۸٩۹٤].‏ 


۸ س- حکم الق 

اتفقوا على وجوب المساواة فى الليالى بين الزوجات الحرائرء المسلمات»› 
العاقلات» غير الناشزات› مال کن ن زو مدا النکاح. [مره٦‏ ك ۳۱۱۱ - 
۲ ب ٥۵/۲‏ ي۷/ [Y1‏ 
۹ - التسوية في المحبة بين الزوجات 

أجمع المسلمون على أن محبة الرجل لزوجاته لاتكليف فيهاء ولا يلزمه التسوية 
بينهن فيها» وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال. [ش۹/١٠۳].‏ 
٠١‏ س- التسوية بين الزوجات في الجماع 

التسوية بين النساء في الجماع لاتجب بلا خلاف يعلم بين اهل العلم . [يٰ۲۳۹/۷]. 
١‏ - القَّسم بين المسلمة» وغير المسلمة 

أجمعوا على التسوية في القَّسم بين الزوجة المسلمة» وغير المسلمة. [ما٤۸‏ ي۷/ 
۰ (عن ابن المنذر)]. 
۲ - القّسم بين الحرة» والأَمَة 

لاخلاف في آنه لا يجوز للرجل أن يَقَيمّ لأ لدو ولا لأَمََوِء مع زوجته إن 
كانت . [۱۹۰۱]. 


(1) احتج من رآى القَسلْم للحرة يومين» وللاأمة يوماً بأنه قول علي» ولا يعرف له في ذلك = 
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۳ - م القنم 

من كانت له نساء» فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع» وهذا قول كعب بن 
المسور في عهد عمرء وقد انتشر» فلم ينكر» فکان إجماعا. 1[ي۲۳۳/۷]. 
٤‏ س- وماد القَسم 

عماد القَّسم الليل بلا خلاف. [ي۷/٠۲۳].‏ 
٥‏ س- كيفية بدء القسم 

إذا أراد الرجل البداية بالقشم أقرع بين نسائه بلا خلاف يعلم بين العلماء. 
[ي۱۹/۱۰٤].‏ 
۹ - متی يسقط الحق بالقسم؟ 

إن الزوجة إذا سافرت بإذن زوجهاء أو بغير إذنه» لم يبق لها حق في المَل 
بلا خلاف یعلم . [ي۷/٤٤۲].‏ 
۷ س- هبة الزوجة يومها لضرتها 

يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرَتها» وهو مجمع عليه. 

فإن وهبت يومها لضرتهاء وقبل الزوج» لم يكن للموهوبة أن تمتنع» وإن لم 
يقبل لم يكره على ذلك. وهو قول العلماء. 

وإن على الزوج أن يقسم للواهبة يوم صرّتهاء فإن كان تالياً ليومهاء فذاك» 
وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضا من بقي من نسائه في قول العلماء. 
[ح۳/ ٩٩‏ ن٣/‏ ۲۱۹ (عن المرتضی) ف۹/٦١٠۲].‏ 
۸ - الطواف على أكثر من زوجة في الليلة 

لا خلاف في جواز الطواف على أكثر من زوجة في ليلة واحدة برضاهن كيف 
کان. [ش٥/٦۲۱].‏ 
۹ - اختيار إحدى النساء للسفر 

للرجل إذا راد السفر پإحدی نسائه أن يقرع بینهن بلا خلاف یعلم . [ی۱۹/۱۰٤].‏ 


= مخالف من الصحابة. ولا حجة في قول أحد دون رسول الله بية. .]۱۸۸۸٥[‏ 
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٠١‏ - حساب مدة السفر في القسم 

إن سافر الزوج بمن شاء من نسائه بغير فَرْعَة» فقدّم بعضهن في القَسّْم» لزم منه 
إذا رجع أن يوفي من تخلفت حقها» وليس ذلك واجباً عليه بالإجماع. 

واتفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب الزوج بها المقيمة» بل يبتدئ إذا رجع 


بالقَسم بین زوجاته فیما یستقبل . [ف۹/٦۲۵‏ (عن ابن المنذر) ط٤/‏ ۳۸۳ ش۱۰/ ۲۳۳]. 


د تنمة 


١‏ س- حكم القَسْمة 

أجمعت الأمة على أن القسمة جائزة. [ي۱۰/ ٠۹١‏ ح٤/١٠٠].‏ 
۲ - كيفية القسمة 

اتفقوا على أن جميع الشركاء إذا ذُعُوا إلى القسمة» وكان الشيء إذا قُسمّء 
ووقع لکل واحد منهم ما ينتفع به » ولم یکن ذلك الشيء المشاع واحداًء كجوهرة 


وأاحدة» أو ثوب واحد» أو اثنين مزدوجين› كزوج باب» أو خف أو نعلین› 
وما أشبه ذلك› وأثبتوا مع ذلك ملكهم لما طلبوا قسمه ببينة عدل» فإنه يقسمه 


الحاكم بینهم. [مرهه ما١٠٠].‏ 
۴۳ - رضا الشركاء بالقسمة 

إن رضا الشركاء جميعاً في القسمة لايشترط إجماعاًء إلا عند أبي ثور فإنه 
قال: لا إجبار فى القسمة. [ح٤/٤٠٠].‏ 

الإجماع على أنه يكفي في الإفراز قسّام واحد. [ح٤/۱۰۸]. )١٠۲۲(‏ 
٠‏ - إعطاء الشريك بدل حصته 

إن القسمة مع توفية النصيب من غير جنسه هي بيع إجماعاًء لكن لايحتاج إلى 
لفظ إيجاب› وقبول. [ح٤/ ٤‏ *1]. 


عق اقا ص ا a‏ 


۹ س- القَرْعَة في القسمة 

أجمع العلماء على أنه تستعمل القَرْعة في القسمة". [ي ٠۸٤ /٤ط ٤۱۹/۱۰‏ <ح٤/‏ 
1*۸[ 
۷ - قسمة المنقول 

الاتفاق على أن قسمة المنقول تكون حسب الأنصباء. [ح٤/۸١٠].‏ 
۸ - قسمة المكيل» والموزون 

قسمة المكيل بالوزن» والمَوْرُون بالكيل جائزة» وقد جرى ذلك بمحضر من 
جماعة الصحابةء فلم ينكر» فصار إجماعاً. 

ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي» سواء أكان يجوز فيه ربا القضل» أم 
لاء وسواء آکان بکیل معلوم» ام مجهول» إلا أنه لاتجوز قسمته جُزافاً بغیر کیل » 
ولا وزن. ۱۷/٤[‏ ب۲/١٠٠۲].‏ 
۹ - قسمة الذهب» والفضة جُزافاً 

قسمة الذهب» أو الفضة مُجارَفة حيث يقع الاشتراك في الاستحقاق لايجوز 
إجماعاً. [ف٩/ ٩۷‏ (عن ابن بطال)]. 
٠‏ - قسمة الثمار بالحَرّر 

قسمة الثمار حَرْصاً جائزة» وقد جرى ذلك بمحضر من جماعة الصحابةء فلم 
ينكر» فصار إجماعاً. [ي٤/۷١].‏ 
١‏ - قسمة المياه 

إن قسمة المياه صحيحة إجماعاً. [>۳/ ١٠۳۲ء .]1١۷/٤‏ 
۲ - قسمة العقار 

إن قسمة الأراضي» والدور» ونحوها من غير ضرر يلحق أحد الشركاء صحيحة 

وقد أجمعوا على وجوب هذه القسمة. 

واتفق أهل العلم على أنها تكون بالتراضي» وبالسهام إذا عُدّلت بالقيمة. 


.]۲٠١ المكيل» والموزون لا تجوز بقسمته القرعة باتفاق»ء إلا ما حكي عن اللخمي. [ب۲/‎ )١( 
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وإن هذه القسمة تنقض بعدم استيفاء المرافق في الأنصباء» كالطريق» والمسيل› 
وعليه الإجماع. [ 1۷/4 1۰۹ ا۱24 - 10°« پY/ [YY‏ 
۳ س- ما لا يجمع في القسمة 

إذا كانت الرّباع مختلفة» مثل أن يكون منها دور» ومنها بساتين» ومنها أراضٍ» 
فلا يجَْمَعٌ في القسمة بالسهام بلا خلاف. [ب۳/۲٣۲].‏ 
٤‏ - قسمة مايقبل التجزئة 

لا حلاف في جواز قسمة الشيء إذا انقسم إلى ٠‏ متساوية بالصفة» ولم 
تنقص منفعة الأجزاء بالانقسام» ويْجْبّر الشركاء على ذلك. [ب۲/۲٠۲].‏ 
- قسمة ما لا يقبل التجزئة 

اتفق الفقهاء على آنه لاتجوز قسمة الحيوان› دالځروضء للفساد الداخل فى 
ذلك. إلا أنه إذا كانت العُروض أكثر من جنس» فإنها تقسم على التراضي باتفاق 
العلماء. وعليه» فقد أجمعوا على أن لؤلؤة لو كانت بين جماعة» فأراد بعضهم أن 
يأخذ حصته منها بأن تقطع بينهم» أو تكسر» أنهم ممنوعون من ذلك» لأن في 
قطعها تلفاً لأموالهم. وكذلك الحكم في السفينة» والمصحف» والسيف» والدرع» 
والمائدة» والصندوق» وما أآشبه ذلك. 

وإن قسمة العُرُوض» وسائر الأَمَْعَة بعد النَقويم جائزة بلا خلاف بين العلماء. 
[ب۲/ ۹٩۹ /٥ف ۱٤٩۹ام ۲۱۰ ۰۲۹٤‏ (عن ابن بطال)]. 
٩‏ س- قسمة ما لايجوز بيع بعضه ببعض 

قسمة مالايجوز بيع بعضه ببعض جائزة» وقد جرى ذلك بمحضر من جماعة 
الصحابة» فلم ينكر» فصار إجماعا. [ي٤/ .]١۷‏ 
۷ س- قسمة الحرييٰ 

اتفقوا على آن ما اقتسمه الحرييُون قبل أن يُسْلِمُوا» فإنه لايْرَد. [مر۹٠٠].‏ 

- انتهاء الشركة بالقسمة )۲١۰٠۳(‏ 
د قصاص 

ر جراح» دية» نل 


رف او ا 


۴۸ - حکم القصاص 

إن القصاص مشروع بالإجماع. [ح٥/۷٠۲].‏ 
۹ - القصاص في القتل 

اتفقوا على أن من قتل غيره غِيلَّة» أو جرابة» فرضي ولي المقتول بقتله» أن دمه 
حلال. [مر۱۳۸]. 
٠‏ - موجب القصاص 

لا خلاف بين أحد من الأمة في أن القصاص ليس إلا في القتل العمد» والجرح 
العمد بشرطه. ۲۰۲٣٢]‏ ي۸/ ۲٣١‏ خ۳/ ۲٤۳‏ ھا/۳۹ - ٤١‏ ب۳۹۹/۲]۔ 
١ح‏ س- تتل من تترس به العدو من المسلمين 

لا قصاص فی قتل من تترس به العدو من المسلمین إجماعاً. [<حه/۷٤۲].‏ 

- ا قضاض فی القتل في الدفاع المشروع )"٠١۸(‏ 

- القصاص في القتل بالامتناع )۳٠١۲(‏ 
۲ - القصاص في الجراح 

أجمع المسلمون على أنه يجري القصاص فیما دون النفس إذا آمکن. ۲۹۸/۸1 
ب ۳۹۷/۲ - ۳۹۸ خ [۲٤۳/۳‏ 
۳ س- ما يدل على العمد في الجراح 

إن ضربه على عضو» فقطعه» وضربه بآلة تقطع العضو غالباًء أو كان الضرب 
لعداوة بینهماء فقد أجمعوا على أن فيه القصاص . ۱۳٤۵1‏ ۳۸۲۰۹۵ ب۳۹۹/۲]. 
4 - القصاص في الجرح الخطاً 

الجرح الخطاً لا قصاص فيه بالإجماع. [ی٤/۲۹۸].‏ 
٠‏ - ما يشترط للقصاص في الجراح 

يشترط في القصاص في الجراح إمكان الاشتيفاء من الجاني من غير حَيْف» 
ولا زيادة» بلا خلاف يعلم. 

وعليه» فإنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه الهلاك بالإجماع. 

وقد اتفقوا على آنه لا يقطع عضو بعضو لا يجمعهما اسم واحد. وقد أجمعوا 
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على أن من قطع من رجل عضواًء وليس العضو في بدن القاطع» فلا قصاص في 
ذلك» إلا ابن شبرمة» فإنه قال: تفقاً العين اليمنى باليسرى» إذا لم توجد اليسرى» 
واليسرى باليمنى» إذا لم توجد اليمنى»ء وكذلك الأسنانء والأضراس. وقال ابن 
صالح: يقطع ما يلي ذلك . [ي ۲۹۹/۸ مر۱۳۹ نو ۲٣۹‏ ن۷/ ۲٢‏ (عن المهدي)]. 
٩‏ - ثبوت موجب القصاص با لإقرار 

اتّفقوا على أن من أقر على نفسه إقراراً صحيحاً بقتل يوجب فَرَداً مرتين 
مختلفتين » وثبت على إقراره» فقد ثبت عليه القصاص مالم يرجع عن إقراره» أو 
يعفو عنه الولي . [مر١٤٠].‏ 

- إقرار المحجور عليه بموجب القصاص )٠٠۷١(‏ 
۷ - ثبوت موجب القصاص بالشهادة 

إن ما يوجب القصاص» كالقتل العمد» لا يثبت إلا بشهادة رجلين» عَذلَيى“» 
ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين› ولا شاهد ويمين المدعي» وهذا لا يعلم فيه 
خلاف بين هل العلم . [ي۸/ ۱۱١‏ - ٦۱ہ‏ ن۷/ ۳۳]. 

- شهادة المرأة فيما يوجب القصاص )۲٠٠۳(‏ 

- الشهادة على الشهادة في القصاص )۲٠٤١(‏ 

- القصاص من الشاهد إذا رجع عن شهادته )٠٠٠١(‏ 


(۱) قال محقق النوادر: قال أبو بكر القفال الشاشي في الحلية: ولا تؤخذ يمين بيسار. وقال ابن 
شبرمة: تؤخذ بها» وحکي عن ابن سيرين أنه قال: إذا قطع يمينه»› ولا يمين له» قطعت 
یسراه» وإن قطع یسراه» ولا یسار له» قطعت یمینه. 
ووصف ابن قدامة في المخني القول بعدم آخذ اليمين باليسارء أو اليسار باليمين بأنه قول 
أكشر أهل العلمء منهم: مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي. ثم قال: وحكي عن ابن 
سيرين» وشريك : أن إحداهما تؤخذ بالأخرى» لأنهما تستويان في الخلقةء والمنفعة. ثم 
استدل لقول الجماهير بأن كل واحدة منهما تختص باسم» فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى» 
کالید مع الرجل [۲۱۲]. 

(1) اتفقوا على آنه يكفي في القتل الإقرار مرة واحدة. [آف۱۲/ ٠٠٠١‏ ن۷/ ۳۲]. 

(۳) ليس القود بالشاهدين إجماعاًء لأن الحسن يقول: لايقبل في القَرّد إلا أربعة. 
وعليه» فقد اتفقوا على أن أربعة رجال يُمَبّلون في القتل. .]٠٤١ »٠۳رم ۲۱٤۹۲[‏ 


حرف القاف نن AY‏ 


۸ س- من عليه القصاص 

اتفقوا على أن الحُرّء المُْلِمَّء العاقل» البالغ» إن قتل مُنْلماًء حُرَاًء ليس هو 
له بولد» ولا انفصل منه» وهو رجل» حرّ» عاقل» غير حَرْبيٌٰ» ولا سکران» 
ولا مُكرّه» فقتله قاصداً لقتله» عامداً غير متأول في ذلك» وانفرد بقتله» ولم يشترك 
فيه إنسان» ولا حيوانء ولا سبب أصلاًء مباشراً لقتله بنفسه بحديدة يُمات من 
مثلهاء وكان قتله له في دار الإسلام» أن لوليّ ذلك المقتول قتل ذلك القاتلء إن 
شاء» وأن دمه حلال. [مر۱۳۸ ب۳۸۸/۲]. 
۹ - تطبيق القصاص على النساء 

اتفقوا على أن القصاص من النساءء كالقصاص من الرجال سواء بسواء. 
[مر۱۳۹]. 
۰ ¬ - من لاقصاص عليه 

لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صَبِيّ» ولا مجنون» وكذلك 
كل زائل العقل بسبب يُعْدَرُ فيه» مثل النائم» والمَعّْمى عليه» ونحوهاء إذا كان 
القتل في حال الجتون» وزوال العقل. 

فإن كان المجنون يفيق أحياناً» ويغيب أحياناً» فما جناه فى حال إفاقته» فعليه 
فيه ما على غيره من البالغين غير المجانين» وعليه أجمع ا [ي۸/ ۲۹۲ مر۲٤۱‏ 
[YAT - ۴*^9‏ 

- القصاص في النظر إلى العورت والملك (۴۷۸۷-۲۹۷۹) 

- القصاص من البُغاة )٠٠١(‏ 
۱ “- القصاص من بريء 

إن الولي الذي باشر قتل الجاني البريء» وهو يعلم بكذب الشهود» وأقر 
بذلك»› وتعمد قتله» فعلیه القصاص بلا خلاف یعلم . [ي۸/ .]۲٤١ - ۲٤٤‏ 
۲ - حبس من عليه القصاص 

إن من وجب عليه القَرَّد یحبس» ویمنع من الانطلاق بلا خلاف . .]۲۰۸٤٢[‏ 
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۳ - إذن السلطان بالقصاص 
اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقّه دون إذن 
السلطان" . [ف ۱۸۱/۱۲ (عن ابن بطال)]. 
4 - تفويض السلطان لغيره حقه بالقصاص 
إن إجماع الأمة على أن السلطان إذا أوجب له ما للولي من القتلء فإنه يأمر من 
يقتل الجاني . [Ye]‏ 
٥‏ س- مراعاة الإحصان فى القتل 
لا خلاف في أنه لا را القتل الإحصان» وعدمه. .]۲٠٠۹۶[‏ 
٠‏ - القصاص في دار الحرب 
من أتى من العُزاة ما يوجب قصاصاً في أرض الحرب» لم يمم عليه» حتى يقفل 
عائداً إلى أرض الإسلام» فيقام عليه» وهو إجماع الصحابة. [ڇ۲۹۸/۹ء ۲۹۹]. 
- القصاص في الحَرَم )۳۷۷١(‏ 
۷ - متى يستحق القصاص فى النفس؟ 
لا خلاف بين أحد من الأمة ا المقتول مادام حياً» فليس له حق في القَوّد. 
11 4*[. 
۸ - متی يقتص للجرح؟ 
أجمعوا على آنه لايجوز القصاص في الجرح إلا بعد اندماله. [ ۱۳٣۵‏ ی۲۳/۸٣‏ 
(عن ابن المنذر)]. 
۹ - الضرب المفضي إلى الموت 
سراية الجناية إلى النفس مضمونة بلا خلاف. [ي۲۲/۸"]. 
٠١‏ س- كيفية القصاص في الجرح المفضي إلى موت 
إن جرح الجاني رٍجل المَّجْني عليه» أو قطع طرفا له» فمات» فاستوفى الوَلِيّ 
(۱) أما نقل الاتفاق» فكأنه استند فيه إلى ما أخرجه إسماعيل القاضي في نسخة أبي الزناد عن 
الفقهاء الذين يُنتهى إلى قولهم. وفيه: لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئاً من الحدود دون 
السلطان» إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنى على عبده... وهذا إنما هو اتفاق أهل المدينة في 
زمن أبي الزناد. [ف١٠/١1۸].‏ 


اق اا ج ت ا ا > o‏ 


من الجاني مثل الجرح» ولم يمت الجاني به» فإنه لا يكرر عليه الجرح بغير 
خلاف» وإنما يَعْدّل إلى ضرب عنقه. 

وإن قطع اليمنى للمجني عليه» ولا يُمْنّى للقاطعء أو اليد ولا يَدَ له» أو قلع 
العين» ولا عين له» فمات المجني عليه فإنه يقتل بالسيف في العنق» ولا قصاص 
في طرفه بلا خلاف یعلم . [ي۸/ .]۲۸١ - ۲۸٤‏ 
١‏ - تنفيذ القصاص على الحامل 

إجماع أهل العلم على أنه لاإيجوز أن يقتص من حايِل قبل وَضعهاء سواء 
أكانت حايلاً وقت الجناية» أم حملت بعدها قبل استيفاء القصاص» إذا كان 
القصاص في ا [ي۸/ ۲ ۲۹ ۷۰۳۹4 ب ۲/ ۳۹۷ ش۷/ ۲۲٣‏ ف۱۲/ ۱۲۰ (عن 
النووي)]. 
۲ س-للة القصاص 

من قتل بالسيف افص منه إجماعاً. 

ولا خلاف في أنه لايْقَتَّصض يُقَتَّص من القاتلٍ برَجْيهٍ» إلا أن يكون قد قتل المقتول 
بحجر. وإذا قتل الجاني شخصاً بما لايل لعي مثل إن لاط به فقتله» أو جَرٌعه 
خمرآًء أو سَحَرّه» فمات» لم يفَتَّلٌ في مثله» وإنما يقتل بالسيف بالاتفاق. [حه/ 
/A ۲*14 ۳1 - ۵‏ A0؟[.‏ 

- استسقاء من عليه القتل )٠٦۹٤(‏ 
۳ - تعدد الجنايات» والفاعل واحد 

إذا قطع الجاني يد المجني عليه» ورجليه» فبرئت جراحه دون أن يَُنَص من 
الجاني» ثم قتله الجاني بعد ذلك فقد اسَتَمَرَ حكم القطع على الجاني» ولِوَلِيّ 
القتيل الخيارٌ إن شاء عَمَّاء وأخذ ثلاث ديات : دِيّة لنفس المقتول»ء ودِية ليديه» 
ودِية لرجليه» وإن شاء قتل الجاني قصاصاً بالقتلء وأخذ ديتيْن لأظرافه» وإن أَحَبّ 
قطع أطرافه الأربعة» وأخذ د فة وإن أحب قطع د يتين لنفسه» 
ورجليهء وإن أحَبّ قطع رجليه» وأخذ ديتين لنفسه» ويديه» إن أحب قطع طرفا 


.]۳۲٥ /Aي[ والقصاص فما دون النقفس» كالقصاص ف في النفس في هذا الحكم.‎ )١( 
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واحداً وأخذ دية الباقي» وإن أحب قطع ثلاثة أطراف» وأخذ دية الباقي 
بلا مخالف يعلم في هذا. 

وقد أجمعوا على آن رجلاً إذا قطع يمين رجل» ويسار آخر» أنه يقتص 
لهما جمیعا. [ی ۲۸۸/۸ - ۲۸۹ ا٣۱۳].‏ 

٤4‏ “-- تعدد الجنايات» والفاعلين 

إذا جَنّى شخصان على آخر جنايتين» فإن كانت الجناية الأولى هي القاتلة» 
فالأول هو القاتل» وعلى الثانى التَغزير» وإن عفا الوَلِنَ إلى الدَيّة فإنها على الأول 
وحده. ۰ 

وإن كان جرح الجاني الأول يجوز بقاء الحياة معهء فالثاني هو القاتل» ثم ينظر 
في جرح الأولء فإن كان مُوجباً للقصاص» كقطع طرف مثلاًء فالوَلِيّ محُيّر بين 
قطع طرفه» والعفو عن ديته ملفا وإن كان لايوجب القصاص» فعليه الأَرْش» 
وهو مذهب الشافعي» وأحمدء ولا یعلم فيه مخالف . [ي۸/ ۲۸۰]. 

٠‏ س- مُمارَسّة حق القصاص 

اتفقوا على أن القَوَدَ إذا مارسه الوَلىٌ بأمر السلطان» فذلك جائز له» ولا يقتص 
من الول في ذلك. [مر۱۳۹]. 
- مَجَاوزة خد القصاص 

١‏ - من مات حين استيفاء القصاص منه» فلا شيء فيه بالإجماع'. 

۲ - إذا زاد مُسَْوْفِي القصاص في النفس على حقه» كما لو قطع أطراف 
الجاني» أو بعضهاء فقد أجمعوا على أنه لم يكن عليه قصاص في ذلك» إلا مالكاًء 
فإنه أوجب فيه القصاص على الوالي» وأوجب للولي القتل كما كان" . 

(۱) فيه نظرء فقد قال أبو حنيفة» وابن أبي ليلى: إنه تجب الدية على عاقلة مُسَْوفي القصاص. 

[1€ /¥i[ 

(۲) قال محقق النوادر: نص على ذلك الإمام الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير» فقال: 

وإن فقشت عين القاتل عمداًء أو قطعت يده مثلاًء ولو حصل ذلك من الولي المستحق لقتله» 

فله القود من الولي» وله العفو عنه. وإذا قيد له من الولي» فللولي أن يقتله» وإنما قَيّد 


الشارح الفقء» والقطع بالعمد» لأجل قوله: فله القودء لأنه إذا كان خطأء فليس له في 
ذلك إلا دیته خطا [۲۱۳-۲۱۲]. 
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۳ - وإن المقتص من الجرح› والضرب» وفقء العين› والكسر» ونحوها» لو 
تعمد قتل الجاني» وقتله» لوجب عليه القَوّد بلا خلاف. [ن۷/ ٠٤١‏ (عن النووي) نو 
AT «(A0 /NG °‏ 114 (عن البعض)]. 
۷ س- حكم المُنلة 

الملَّةَ مكروهة› وهذا مجمع عليه . [ش۷/ ۲۹۸ ت٥/ ٩۳‏ ن۷/ ۲۱ (عن الترمذي)]. 


۸٨۸‏ - من هو ولي الدم؟ 

اتفقوا على أن الرَلّدء والوالدء ورجال العَصَبَةَ إن لم يكن هناك امرأة ولدت 
المقتول» أو ابنء فهم أولياء مذ ما اتفقوا عليه من قود أو عفو. [مر۱۳۹]. 

إن القصاص يورث إجماعاً. .[YYo /o>]‏ 


۰ - تحديد حى الولي 

اتفقوا على أن لِوَليّ الدم أحد شيئين: القصاص» أو العفو؛ إما على الديةء 
وإما على غير الدية. 

فإن أخذ الورثة الدية حرم القَوَدُ علیهم بلا خلاف. [ب .]۲٠۸۲٢ ۳٤/اه ۳۹٤/۲‏ 
١‏ - إجماع الورثة على القصاص 

إن الورثة إذا اتفقوا على القَوّد نفد وإن اتفقوا على الحَفْوٍ نفذ» وعليه إجماع 
الأمة. 

ولا يقتل القاتل إلا باجتماع الورثة» فإن عفا أحدهم فقد أجمعوا على أن 
القصاص قد بطل» ووجبت الدية. 

وإن كان الورثة أكثر من واحد لم يجز لبعضهم استيفاء القَوّد إلا بإذن الباقين› 
فإن كان بعضهم غائباً لم يجز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء» ولا بد أن ينظر 
قدومه» وعليه الإجماع. ]۲+۷۸ پ۲ / ۳4° /o> FF /Ay‏ ۳4[ 


۲ ¬ - القصاص حين يكون الولي صغيراً 
إذا کان ولي الدم صغیراًء انتظر بلوغه إجماعاً. [ح٩/۲۳۹].‏ 
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۴۳ - القصاص حين يكون أحد الورثة صغيراً 

إذا كان للمقتول بَنون» وفيهم واحد كبير» والبقية صِغارء فإن للكبير أن يقتل 
القاتلء ولا ينتظر بلوغ الصغارء وهو فعل الحسن بن علي بحضرة الصحابة دون 
مخالف یعرف له منهم. ۲۷۹۳1 (عن البعض)]. 
٤‏ - خلاف الأولياء فيمن يقتص 

إذا تساوى الأولياء في درجة الولاية» واختلفوا فيمن يََولى استيفاء القصاص› 
فإنه يقرع بینهم بلا خلاف يعلم . [٤۱۹/۱۰‏ 
٠‏ - العفو عن القصاص 

أجمع أهل العلم على أن العَفْو عن القصاص مَشروع» وجائز» وهو أفضل› 
إلا أنه لايجْبَر عليه الوَليَ بلا خلاف. 

فإن قال الولي: عفوت عن القصاص» سقط إجماعاً. 1ی ۲۳۹/۸ ب۲/ ۳۹۵ ۲۰۷۸۲ 
(PY * €) .[F* Ni 61 /o> TA‏ 
٠١‏ - تجزئة العفو 

إذا قتل الولي أحد القاتلين» ثم عفا عن الآخر صح العفو إجماعاً. وقال 
أبو طالب : ليس له القتل. لأن القود لايتبعض. وهو مخالف للإجماع» ولا قائل به 
سواه. [</۲۱۹]. 
۷ - متى يكون العفو عن القصاص؟ 

أجمعوا على أن عفو الولى إنما يكون بعد موت المقتول» أما قبل ذلك فالعفو 
للقتيلء خلافاً لأهل الظاهر الذين أبطلوا عفو القتيل . [ف ۱۷۸/۱۲ (عن ابن بطال)!. 
۸ - عفو القتيل 

يجوز عفو المجني عليه» وإن مات بعد ذلك» وهو حكم عمر بحضرة الصحابة»› 
ولا یعرف له منهم مخالف""'. ۲٠۸۱٢1‏ (عن البعض)]. 


(۱) سند الرواية عن عمر مْقَطعٌ. .]۲٠۸٠١[‏ 
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۹ - حمل القاتل على قبول العفو 

أجمعوا على أن الولى لو قال للقاتل: قد رضيت أن آخذ منك هذا الشىءء 
کالدار مثلاًء على آلا أقتلك أن الواجب على القاتل فيما بينه» وبين اله ية 
ذلك له» وحقن دم نفسه» فإن أبى لم يجبر عليه باتفاقهم على ذلك» ولم يؤخذ منه 
ذلك کرهاًء فيدفع إلى الولي. [ط۴/ ٠۱۷۷‏ -۷۸١ف١٠/١۱۷‏ (عن الطحاوي)]. 
٠١‏ - عقاب القاتل إذا عفا الولي 

لا جلد على القاتلء ولا نفي» إذا عَفِيّ عنه» وهو قول ابن عباس» ولا يصح 
عن أحد من الصحابة خلاف له صلا . .]۲٠۰٠۹[‏ 
“١‏ _- حلع عشيرة الجاني له 

يجوز لعشيرة الجاني حَلْعّه» فلا يكون لهم طلب دمه إن قتل» وهو قول عمر 
بحضرة الصحابة لايعرف منهم مخالف له. .]۲٠٠۹۶[‏ 
۲ - تكافؤ المقتول» والقاتل 

اتفقوا على أن المقتول إذا كان مُكافئاً للقاتل في الإسلام» والكفرء والحريةء 
والعبودية» والذكورية» والأنوثية» والواحده والكثير» أنه يجب القصاص. 1ب"/ 
۱ 0ا۳ >/ 1¥[ 
۳ - فروق لاتوثر في تكافو المقتول» والقاتل 

لا حلاف بين أحد من الأمة كلها في أن قرشياً لو فل غيره فيل 

وقد أجمع أهل العلم على أن الحْرٌ المسلم»ء يُقَادُ به قاتله» وإن كان مَُجْدَع 
الأطراف» معدوم الحواس» والقاتل صحيح سوي الخلّق» أو كان على العكس» 
وكذلك إن تفاوتا في العلمء والشرف» والغنى» والفقر» والصحة» والمرض»› 
والقوةء والضعف» والكبر» والصغرء والسلطان» والسُوَقّة» لأن هذه الصفات 
لاتمنع القصاص بالاتفاق. 

وقد اتفقوا على أن مقطوع اليدء أو الأعورء لو قتله الصحيح عَمْداً لوجب عليه 
القصاص» ولم یجب له بسبب عینه» أو يده دية. ۲۱٠۳۲1‏ ی۹/۸٤۲‏ ۳۸۰۲۸ م۱۳۳1 - 
٤‏ ف۱۲/ ۰۱۱۷ ۱۸۰ (عن ابن المنذرء وابن عبد البر) حه/ ۲۲۲]. 
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٤‏ - قتل الواحد بالجماعة 

اتفقوا على أن من قتل جماعة» فاتفق الأوّلياء كلهم على قتله» أن لهم ذلك. 
[مر۱۳۹]. 
٠‏ س- قتل الجماعة بالواحد 

لو قام جماعة بقتل شخص واحد» فإنهم يقتلون به بإجماع الصحابة. وقال 
ربيعة» وداوود: لاقصاص على الجماعة» بل الدية. وهو مخالف لاوإجماع. [ي۸/ 
.[Y14/0> 14 «A‏ 
١‏ - القصاص بين الولاة» والرعية 

يجرى القصاص بين الولاة» والموظفينء وبين الرعية بلا خلاف يعلم . [ي۸/ .]۲١١‏ 
۷ - من يقتل بالمسلم 

اتفقوا على أن كل من جنى على مسلم جناية توجب القَوّد» فلم يفارق المجني 
عليه الإسلام» ولا أحدث حَدَثاً يحل به دمه حتى مات من تلك الجناية» فعليه 
القَوّد» مسلماً كان الجاني» أو کافراً. [مر۱۳۸ء ۱۳۹ .]۲٠۲۱۲‏ 
۸ س- القصاص بين المسلم» وغيره 

١‏ - يقتل المسلم إذا قتل الذميّ. وقد كتب بذلك عمر إلى أحد ولاته» وفعله 
عثمان» وتم ذلك بحضرة الصحابة» ولا يعرف لهما مخالف» ولا منكر. 

۲ - ولا يقتل المسلم بالحربي» ولو کان له أمان» وعليه الإجماع. وقال 
أبو يوسف: یقتل به" . 
(1) الرواية عن عثمان ضعيفة جداًء وفيها راو ساقط الرواية جداًء» ثم هي عن رجل لم يدرك 

عثمان. [۲۰۹۴۲]. 
(۲) قال محقق النوادر: أكثر أهل العلم لا يوجبون القصاص من المسلم للكافرء آي كافر كان» 

في النفس» وفيما دون النفس. روي ذلك عن عمرء وعثمان»وعلي» وزيد بن ثابت› 


ومعاوية ن وبه قال عمر بن عبد العزيز» وعطاءء والحسن› وعكرمة» والزهري»› واین 
شبرمة» ومالك› والثوري› والأوزاعي» والشافعي› وأحمد» وإسحاق»› وأبو عبید» 


وأبو ٹور» وابن المنذر. 
واستندوا في ذلك إلى ما رواه البخاري» وأبو داوود أن النبي ية قال: «لا يقتل مسلم 
بكافرء فحملوا لفظ «كافر» على عمومه» فشمل الحربي» والذمي» والمستأمن. 
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۳ - وقد أجمعوا على أنه لايقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس من 
الجراح . 7[ 1 ۹ ك - ۳۷۵۵۱ ۲۰۹۲ (عن البعض) نو ۲۱٤‏ ب۳۹۱/۲- ۳۹۲ 
۲۲٣/۵‏ ن۷/ ٠١‏ (عن المهدي)]. )۳٤١۹(‏ 


4۹ س- قتل غير المسلم بمثله 
يقتل المي بالذمي بالإجماع. 
ولا يقتل الذمي بحري بلا خلاف يیعلم. [ن۷/ ۱۰ ط ۱۹۳/۳ ي۸/ .]۲٣۵‏ 
- إسلام الكافر لا يسقط القتصاص )۲٤۳(‏ 
- متى يسقط القصاص عن الحريي )٠١٠١(‏ 
- القصاص في قتل غير المحارب من العدو (۹۳۸) 
٠١‏ - قتل المرأة بالمرأة 
اتفقوا على أن المرأة الحرّة» المسلمة» إن قتلتها حرَّةء فلِوَلِيّها الخيار بين 
القَوّد» أو العَمَّو. [مر۱۳۸ حه/۷٠۲].‏ 
١‏ س- قتل الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل 
أجمعوا على أن الرجل يتل بالمرأًة""» وعلى أن المرأة تقتل بالرجل. وحكي 


= وقال النخعي» والشعبي» والحنفية : يقتل المسلم بالذمي خاصة. 
واحتجوا بآن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي» مع أن المال آهون من النفس» كما احتجوا 
بقول علي طب : إنما دفعوا الجزية» لتكون أموالهم» كأموالنا» ودماؤهم كدمائنا: وحملوا 
لفظ «الكافر؛ الوارد في دليل الجماهير على الكافر الحربي» وألحقوا به المستأمن» لأنه 
أشبه به من الذمي. 
وفي رواية عن أبي يوسف - خلاف المشهور عنه - أن المستأمن يلحق بالذمي في الحكم» فيقتص 
من المسلم له» وذلك لشبهه بالذمي من جهة أن العصمة مؤقتة في کل منهما .]۲٠۰۸-۲۰۷[‏ 

(1) إن إثبات القصاص بين الرجل» والمرأة فيه ثلاثة مذاهب: أحدها: مذهب عطاء» والحسن 
أنه لاقصاص بينهما في نفس» ولا طرّف» بل تتَعَيّنُ دية الجناية. الثاني : مذهب جماهير 
العلماء من الصحابة» والتابعين» فمن بعدهم» ثبوت القصاص بينهما في النفس» وفيما دون 
النفس مما يقبل القصاص. الثالث: مذهب أبى حنيفة» وأصحابه أنه يجب القصاص بين 
الرجال» والنساء في النفس» ولا يجب فيما دونها. [ش۷/ .]1۸١‏ 
أقول: إن النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن قتل الرجل بالمرأة هو إجماع من يَعْكَدَ به. 
[ش۷/ .]۱۷٤‏ ساق العبارة الآنفة الذكرء» وهي تفيد انعدام الإجماع. 


۷٦‏ ( د موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


عن علي» وعثمان البتي أنه إذا قتل الرجل المرأة كان على أولياء المرأة نصف 
الديةء ولا يصح عن علي ذلك. وقال الحسن البصري» وعطاء: لايقتل الذكر 
بالأنشى. وهو شاذ. [ما٤‏ ۱۳۴ ۳۸۰۱194 - ۳۸۰۱۷ ب ۳۹۲/۲ - ۳۹۳ ی۲۷۹/۸ ش۷/ ۱۷٩‏ 
ف۱۲/ ۰۱۹۷ ۱۸۰ (عن ابن المنذر» وابن عبد البر) حه/ ۲۱۷ ن۷/١۱‏ (عن ابن المنذر)]. 
۲ - قتل العبد بالعبد 

يقتل العبد بالعبد اتفاقاً . [</ ۲٠٤‏ ط۴/ .]۱۹١‏ 
۳ - القصاص بين الحر»ء والعبد 

١‏ - أجمعوا على أن العبد يقتل بالحر. 

۲ - وإن السيد لايقتل بعبده بالإجماع» إلا ماحكي عن النخعي» وبعض 
التابعين. 

۳ - واتفقوا على آنه لاقصاص بين العبد» والحر فيما دون النفس. [ط۳/ ٠۹١‏ 
۰۱۵ ب ۲/ ۳۹۱ ي۸/ ۲۵۷ ف۱۲/ ۱۱۷ (عن ابن عبد البر» وأبي ٹور) ح٥/٦۲۲‏ ن۷/ ١۱ء ۱٩‏ 
(عن المهدي)]. 

٤‏ - قتل الولد بوالديه 

یقتل الولد بقتل کل واحد من والدیه إجماعاً. [>۰/ ۲۲۲ ی۲۹۸/۸ ۳۷۹۸۹۵]. 
٥‏ “- قتل الوالد بولده 

أجمعوا على أن قتل الأب ولده حرام» سواء أخشي الإملاق» آم لا. 

فان قتله» فقد أجمعوا على أنه لایقتل به . [ك ۲۲۹۵٤‏ - ۳۵۷۹۹ ف ٠٥/۱۲‏ ۲۵ 
(عن ابن عبد البرء وابن بطال) ت ۷٦/٥‏ <حه/ ۲۲۵]. 

٠‏ - تنفيذ الولد القصاص بأبيه 

أجمعوا على أن الأب لو قتل ابن ابنه» أو من كان الابن وليّه» لم يكن للابن 
أن يقتص من أبيه في ذلك کله. [ك۷۹۹٥۳]. )٤٤۱۱(‏ 

۷ - قتل الجد بالحفيد 

اضر اغل انالا ابه لول خت ا هوان ی اماب 
(1) قال ابن عبد البر في موضع آخر: أكثر العلماء على أن الأب لا يقتل بابنه إذا قتله عمداً. 

[Y۹ 9[ 


ترق الفا ا س ج ل 


الشافعي» والحسن بن صالح: بل يقاد من عدا الأب» من الأمهات» والأجداد. 
وهذا مخالف لاوٍجماع . [ ب۲/ ٤٤٥‏ ف۱۲/ ۱١‏ (عن ابن عبد البر) ح٥/ .]۲۲١‏ 

- الزضاع لا يؤثر في إسقاط القصاص )٠٦۳١(‏ 
۸ س- القصاص في جراح الزوجة 

إذا عمد الرجل إلى امرأته» ففقاً عينهاء أو كسر يدهاء أو قطع أصبعهاء أو شبه 
ذلك متعمداً لذلك. فإنها تقاد منه. 

فإن أصابها خحطاًء فلا يقاد منه» وإنما عليه الدية. وهذا كله قول جماعة 
العلماء» ولم يختلف فيه أئمة الفتیا. ]۳۹۹۰۲۵ - ۳۸۲۵۷ - .]۳۸۲١۸‏ 

- إقامة القصاص في الحرم )۳۷۷١(‏ 
۹ س- القصاص في عظم الرأس 

اتفقوا على أنه لاقصاص في عظم الرس . [ف۱۸۸/۱۲ (عن الطحاوي) ن ۲٤/۷‏ (عن 
الطحاوي)]. 
٠١‏ - القصاص في الموضحة 

اتفقوا على القصاص في المُّوضِحَة من الجراح مالم تكن في مقتل” . [مر۹١٠‏ 
.[YF£ /> ۹4/A‏ 
١‏ س- القصاص في غير الموضحة 

لا يجب القصاص فيما فوق الموضحة» في قول عامة أهل العلم. 

وعليه» فإن الإجماع على عدم القصاص في الهاشِمَّة» والمنَمَلَةَ» والاَمَة» وكسر 
العظم. وقد روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المِنَمَلَةَ» ولیس بثابت عنه. [ي۸/ ٠٠٠‏ 
(عن ابن المنڌر) ح٥/‏ ۲۳۲ .]۲٣٤‏ 
۲ - القصاص في العين 

اتفقوا على أن عين الرجل المسلم»ء الحر» البالغء العاقل»ء الصحيحة» 
وصاحبها ليس بأعور من الأخرى» تما بعَيْن الرجل المسلم» الحر» البالغ» 


العاقل» الصحيحة بیمُنی › ویشری بیسری. 


(1) اتفق العلماء على أن الدية واقعة في عَمْد المُوضحة. [ب١/١١٤].‏ 


۸ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
وإن شجه شجة دون المُوضحة» فأذهب صَوءَ عَيْيِوِ» لم يمََّص منه مثل شجُيَه 
بغیر خلاف یعلم . [مر۱۳۸ ي۸/ ۳۱۰ ۳۱۲ ۳۸۱۰۳۵]. 
۳ - قلع الأعور عين مثله 
إذا قلع الأعور عين مثله» ففيه القصاص بغير خلاف. [ي۸/١٠۳].‏ 


٤‏ - قلع الأعور عين صحيح 

إذا قلع الأعور عين الصحيح التي لاتّماثل عينه الصحيحة» فعليه نصف الدية 
بلا مخالف يعلم. وإن قلع العين المماثلة لعينه الصحيحة عمداأ فلا قصاص عليه» 
وعليه دية كاملةء وهو قضاء عمر» وعثمان»ء ولا يعرف لهما مخالف في الصحابةء 
فکان إجماعاً. [ی ۳۱۲/۸ ۳۱۳» ٠ .]٤۲۸‏ 
- القصاص با لأذن 

أجمع أهل العلم على آن الأذن تؤخذ بالأذن. 

وإن كان الجاني أَفْظّع الأذنء وقطع أذن ذي أذنين وجب عليه القصاص بغير 
خلاف يعلم. [ي۳۰۹/۸. .]۳۱٤‏ 
٠‏ - القصاص في الأنف 

اتفقوا على أن القصاص يجري في الأنف. [مر۱۳۸ ي۸/۸٠۳].‏ 
۷ - القصاص في اللسان 

يؤخذ اللسان باللسان بلا خلاف يعلم. 

ولا يجب قطع لسان صحيح بلسان أشل في قول أهل العلمء إلا داوودء فإنه قد 
أوجب ذلك. [یٰ۳۱۷/۸ء ۳۲۷]. 
۸ س- القصاص في السن 

قلع السَنَ بالسن إذا قلعها الجاني كلها عمداً واجب بالإجماع. 

فإن كسرها» فلا قصاص إجماعا. 

ومن كانت له سن زائدة» فقطعها قاطع» اقتص منه من أقرب سن إلى تلك 
السن» وهذا لاخلاف فیه. 1ن ۲٤/۷‏ (عن المهدي) مر ۱۳۸ ۲۱۳٤۶‏ ي۸/ ۳٠١‏ ش۷/ ۱۸١‏ 
ف۱۲/ ۱۸۸(عن ابن بطال) ح٥/‏ ۳۱٣۲ء‏ ۲۳۲]. 


حرف القاف __ لل A۷٩۹‏ 


۹ - القصاص فى الأطراف 

أجمع أهل الخ م أن القصاص يجري في الأطراف» اليْمّْنى باليمنى» 
والیسشری بالیسری. [ي۸/ ۳۰۲ مر۱۳۸]. 
٠١‏ - متى لايجرى القصاص في الأطراف 

إذا كان الجرح من غير مَفْصِل» فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير خلاف 
يعلم . [يA/‏ °۳ [. 
١‏ س- القصاص بين الأشل» والصحيح 

إذا قطع الصحيح يد أشل» أو رجل أشل› فلا یجب قطع یده» أو رجله عند أحد 
من أهل العلمء إلا داوود فإنه أوجب ذلك. وإذا كان القاطع أشل› والطرف المقطوع 
سالما» واختار المجني عليه الدية فله ذلك بلا خلاف يعلم . [ي۸/ ۰۳۲۷ ۳۲۹]. 

ءِ 

۲ - القصاص في الذگر 

القصاص يجري في الذگر بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. [ي۸/۸٠].‏ 
۳ س- القصاص في الأنثيين 

القصاص يجري في الانسيْن بلا خلاف يعلم. [ي‌۳۰۹/۸]. 
٤4‏ - القصاص في اللطمة» وضربة السوط 

أجمع الصحابة على أن في اللطمة القود بمثلهاء في مثل مكانها من اللاطم. 

أما ضربة السوط» ففيها القصاص”'. وهو قول أبي بكرء وعمر» وعثمان» 
وخالد بن الوليد» وأبي موسى» وابن الزبير» ولا مخالف لهم يعرف من 
الضنخاة" 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن المنذر: واختلفوا في القصاص في اللطمة»› فقالت طائفة: 
لا قصاص فيها» روينا هذا القول عن الحسن» وقتادة» وبه قال مالك» والشافعي»› 
والنعمان. 
وقالت طائفة: فيها القصاص» فمن روينا عنه آنه قال: في اللطمة القصاص: أبو بكر» 
وعثمان» وعلي» وخالد بن الوليد وان“ وشریح؛ والمغيرة بن عبد الله› وبه قال ابن 
شبرمة»› والحكم»› والشعبي› وحماد» ][*11-1[. 

(۲) نقل البعض الإجماع على عدم القَوّد في اللَظْمَة» والصَربَة» وإنما يجب التعزير. وهذا = 


٠‏ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وإن الوقوف على قدر اللطمة» والضربة شرط فى القصاص إجماعاً. [نو ۲٠۷‏ 
م1۳40 >0/ °[ ۰ 
٥‏ - القصاص من قطع أصبع زائدة 

من كانت له أصبع زائدة» فقطعها قاطع» اقتص له من الجاني من أقرب أصبع 
إلى تلك الأصبع بلا خلاف. .]۲٠۳٤[‏ 
» قصر الصلاة 

ر : صلاة المسافر 
» قضاء 

ر: إثبات» إفرار» شهادة» دَغُوى» يَمين. 
۹ - حكم القضاء 

أجمع المسلمون على أنه يُشرع صب القضاةء والحكم بين الناس. 

واتفقوا على أن القضاء من فروض الكفاية. ٠١۲/٠۰1‏ ف۳١/١١٠].‏ 
۷ س- ثواب القضاء 

أجمع المسلمون على أن الحاكم»ء العالمء الأهل للحكم» إن أصاب في 
حکمه» فله أجران: أجر باجتهاده» وأجر بإصابته» وإن أخطأً فله أجر باجتهاده. 
[ش/ ۲۹]. 
۸ - تعیین القاضي 

إن تولية الإمام الأعظم للقاضي شرط في صحة قضائه. 

وتصح ولاية القضاء من سلطان جائر» إذ تولى الفضلاء أيام بني أمية» وبني 
العباس» ولم ينكر» فكان إجماعا". 

وإذا نصب البغاة قاضياً يرى إباحة دماء أهل العدل» وأموالهم» لم يصح قضاؤه 
إجماعا. [ب ٤۲۳١ ء۱١۱۸ - ۱۱۷/٥ح ٤٥۲/۲‏ (عن البعض)]. 
= مبالغة» وذهول» فإن القول بجريان القَوّد في ذلك ثابت عن الخلفاء الراشدين» فهو آولى 


بأن یکون إجماعاً. [ف۱۲/ ۱۹۲ (عن ابن القيم)]. 
(۱) بل أكرء فإن الثوريء وأبا حنيفة امتنعا. [ح٥/۸١١].‏ 


خرف القاق ا ا ب ا ل AA‏ 


۹ - من هو الأهل للقضاء؟ 

اتفقوا على آن من لم يكن مَحجُوراًء وكان بالغاًء حسن الدين» سالم الاعتقادء 
حُراًء غير مُعْتّق» عالماً بالحديث» والقرآنء والقياس» والإجماع» والاختلافء 
لم يبلغ الثمانين» جائز أن يُرّلى القضاء. 

ويجب أن يكون عدلاً إجماعاًء إلا الأصم» فإنه جوز حكم الفاسق. 

وإن الإجماع على عدم ولاية القضاء لصبي» ولا مجنون. 

ويشترط في القاضي السلامة من العمى» والخرس» والمرض المنفر» كالجذام» 
وعلیه الإجماع. [مر۹٩٤‏ ب ۰۱۱۹/٩ ٤٥۱/۲‏ ۱۲۱ ن۸/ ۲٠١‏ (عن المهدي)]. 
٠١‏ - ولاية المرأة للقضا 

اة و يشترط أن يكون القاضي رجلاً. وقالت الحنفية بجواز ولاية 
المرأة للقضاءء واستثنوا القضاء في الحدود»ء وقال ابن جرير بجواز ولايتها القضاء 
مطلقاً . [ف۱۳/ ۱۲۵ ن۸/ ۲٣١‏ (عن ابن حجر)]. 
“١‏ - من أحق الناس بالقضاء؟ 

إن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله» وصدقه» وعلمه» 
وورعه» قارئاً لكتاب الله» عالماً بأكثر أحكامه» عالماً بسن رسول الله َء حافظاً 
لأكثرهاء وكذا أقوال الصحابة» عالماً ا اللات اال ها 
الصحابة» يعرف الصحيح من السَقَيم» ي يتتبع في النوازل كتاب الله» فإن لم يجد 
عمل بالسئَةء فإن لم يجد عمل بما اتفق ا فإن اختلفوا فما وجده أشبه 
بالقرآن ثم بالستّة» ثم بفثوى أكابر الصحابة» عمل به. ويكون كثير المُذاكرّة مع أهل 
العلم» والمشاورة لهم مع فضلء ووَرَّع» ويكون حافظاً للسانه» ونطقه وفُرجه» 
فهماً لكلام الخصوم»ء ثم لابد أن يكون عاقلاًء مائلاً عن الهوى. 

وهيْهات أن تجتمع هذه الصفات في أحد» ولذلك يجب أن يطلب من أهل كل 
زمان أكملهم» وأفضلهم. وهذا كله لايعلم فيه خلاف بين العلماء ممن سلف. 
[ف۱۳/ ۱۲٤‏ (عن الکرابيسي) ن۸/ ۲٠٢‏ (عن الکرابيسي)]. 


1_۲ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۲ - راتب القاضي 

لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجُراًء وهو قول عمر» ومذهب 
الشافعي» وأحمد بلا خلاف يعلم. 

إلا أن الإمام إذا أعطى الحاكم مالا من وجه ظْيّب دون أن يسأله إِيّاه» فقد 
اتفقوا على أنه حلال له» سواء أُرنّبه له کل شهر» أم كل وقت محدود» أم قطعه 
عنه. [يی ۱۲٣/۱۰‏ مره ف۰۱۲۸/۱۳ ۱۲۹ (عن الکرابيسي» وغیره) ح۱/٦۱۸ .]۱۱٤/٥‏ 
۲۳ - کون القاضی عَياً 

اتفقوا على أن القاضي لا یشترط أن یکون عَنياً . [ف۱۳/ ٠۲١‏ (عن ابن العربي)]. 
٤‏ - تعاطى القاضى التحارة 

اتفاق الفا ا ينبغى للقاضى ترل التجارة عند الغنى عنها. [ي١٠/‏ 
€[ ۰ 
٥‏ س- إجابة القاضي للوليمة 

ت الحا دعن ن بك وغو ا ت واد ارق 
ترك اللإجابة. وهو قول العلماء. [ف۳۹/۱۳١].‏ 

- رشوة القاضي 

ر رشوة 
٣٠۹‏ - صلاحية القاضى 

اتفقوا على أن لاص نک في کل شيء من الحقوق» سواء أكان حقاً للهء أم 
حقَاً لآدميّ» وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنى» وأنه يعقد الأنكحة» 
ويعَيّن الأوصياء. [ب۲/١٥٤].‏ 
۷ - تحديد صلاحية القاضي 

اتفقوا على أن من ولي القضاء في جهة ماء أو وقتٍ ماء أو أمر ماء أو بين قوم 
ما» فإن له أن يحكم بينهم . [مر٥٥].‏ 
۸ س- حق القاضي باستخلاف غیره 

إذا وَلّى الإمام قاضياً اسْتِّبًّ أن يجعل له الحق بأن يستخلف غيره» فإِن أذن له 
في الاستخلاف جاز بلا خلاف. [ي۱۰/ ۱۸۷]. 


AÛ 7 خرفاالقاف‎ 


۹ - صفة حاجب القاضي 

اتفق العلماء على أن القاضى إن اتخذ بَوّاباًء أو حاجباً» وجب أن يده ِقَةء 
أميناًء عفيفاً» عارفاً» حسن الأخلاق» عارفاً بمّقادیر الناس. [ف ۱۱۴/۱۳ ۲۷۱/۸۵ 
(عن ابن حجر)]. 
٠١‏ - القضاء في منزل القاضي 

اتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله. [مر*٥].‏ 

- التقاضي في المسجد )۳٣۸۲(‏ 
١‏ - التقاضي قبيل الصلاة 

إن دخل القاضى للصلاةء أو كان منتظراًء وعرضت خصومة جاز فصلها اتفاقاً . 
[حە/1۲1]. ٤‏ 
۲ - من يقضي له القاضي 

اتفقوا على جواز ماحكم به القاضي» ونفاذه» إذا وافق الحقّ» وكان لغير نفسه» 
ولغير أبويه» ولغیر عَبْده» ولغیر کل من يُحَْلَفُ في قبول شهادته له من ذوي رَجيهء 
ومن ولده» أو من ولد ولده بکل وجه» وإخوته وأخواته» ومن هو فی کفالته» 
وصدیقه الملاطف. أو عَدوه. [مر۹٤‏ ب 1٤۲/۲‏ ش۱۷۸/۹ - ۱۷۹ (عن عیاض) ك۳۸۹۰۹]. 

- من لا يقضي له القاضي )۳٦۲(‏ 
۳ - تقاضي غير المسلم أمام القاضي المسلم 

اتفقوا على أن القاضي إن حكم بين الناس الرّاضين بحكمه مع رضا حكام هل 
دين المتخاصمين من غير المسلمين» فإن ذلك له» وأنه يحكم بما أوجبه دين 
الإسلام. وإن تحاكم مسلم» وغير مسلم وجب الحكم بينهما بغير خلاف. [مرهه 
ي/]. 
٤4‏ - أصول ترتيب الذعاوى في الجلسة 

اتفق العلماء على أنه يُسْتَحَبٌ للقاضي حين النظر في الدعاوى تقديم الأسبق»› 
فالأسبق» والمسافر على المقيم» ولا سيما إن خشي المسافر فوات رفاقه. [ف۳٠/‏ 
٤‏ ۲۷۱/۸۵ (عن ابن حجر)]. 


٤‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠‏ - دعوة المدعى عليه 

على القاضي الأمر بإحضار المدعى عليه. فإن تمد حبسه» إن طلب خصمهء 
وعليه الإجماع. 

فان اختفی» نودي على باب بیته» فان لم یخرج سُمُر عليه بابه» فان لم یؤثر 
ذلك هوجم بالنساءء ثم بالمراهقين» ثم بالرجال ذوي الأمانة» وهذا هو فعل 
السلف. فإن حضر بعد ذلك قبل الحكم» فإن القاضي يسمع جوابه بالإجماع. 
[IY Y1 /0 «41 /6>]‏ 
- استحواب أطراف الدعویى 

لا يختلف العلماء في أن الحاكم يبدأ بالمدعي» فيسأله: هل لك بما تدّعيه 
بيّنة؟. ولا يسأل المدعى عليه حتى يسمع مايقول المدعي . [ك۸۸۳٠۳].‏ 
۷ - الدعوى المجردة عن الدليل 

أجمعوا على أنه لايعطى أحد بدعواه» وإنما البينة عليه فيما يذعيه» إذا لم يقر به 
المدعى عليه. 

فإذا لم تكن للمدعي بينة» فالقول أبداً عند جميعهم هو قول المدعى عليه. 
.[TYVEf - 424]‏ 
۸ “- ترتيب عرض البينة 

أجمعوا على أن القاضي يبدأ بالمدعي» فيسأله البينَةَ إن أنكر المدعى عليه. 

وإن لم يكن له بَيْنة» فإن كان في مال وجبت اليمين على المدعى عليه 
بالاتفاق . 1[ب/٤].‏ 
۹ س- تعديل البينة 

يطلب القاضي من المدعي تعديل البينة المجهولة» ثم يطلب من المنكر درأهاء 
وهو الإجماع. [ح٥/١١١].‏ 
٠°‏ س- متى تسمع البينة من المتداعيين؟ 

اتفقوا على أن الخلْظة بالمَبايَعَّة» والمُشاراة إذا ثبتت» وكان المدعى عليه مُنَهّماً 
بمثل مايدّعى به عليه مَظْنوناً منه ذلك» فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما. 
[مر٤‏ ]. 


A E a E N 


١‏ س- متى يقضي القاضي بعلمه الشخصي؟ 

إن العلماء أجمعوا على أن القاضى يقضى بعلمه الشخصى فى تعديل الشاهدء 
وتجريحه» وفي إقرار الخصم› ئا وت حجة أحد اسن على الآخر» 
إلا أن مالكاً يرى أن يُحْضِرَ القاضي شاهدين لإقرار الخصم» وإنكاره. 

وقد أجمعوا على أن القاضي لو قتل أخاه» لعلمه بأنه قاتل» لم يجب له القود 
منه. [ب۲/ ٤٤١‏ ي ۱۲/۰ ف۳ ۱/ ۱1۳۷ .[TIOAA - 10۸1A‏ 
۲ س- ما لا يقضي به القاضي بعلمه 

الإجماع على أن القاضي لايحكم بعلمه الشخصي في الحدود". [ف۱۳/ ٠١۷‏ 
(عن ابن العربي) ن۸/ ۲۸۸ (عن ابن العربي)]. 
۳ س- البينة بخلاف علم القاضي 

إن العلماء أجمعوا على آنه إذا شهد الشهود بضِدَ علم القاضي» لم يض بعلمه. 

إلا أنه لو شهدت البَيَة بخلاف ما يعلمه القاضي عِلَماً حِسَيَاً بمُشاهَدَة» أو 
سماع» يقينياً » أو ظنياً راجحا لم يجز له أن يحكم بما قالت به البينَةَ بالاتفاق . 
[ب۲/ ٤٦۰‏ ۳۱۸۹۵ ف ٠١۱/۱۳‏ (عن البعض) ن۸/ ۲۸١‏ (عن البعض)]. 
٤‏ - عرض الصلح على الخصمين 

الإجماع على آنه يندب للقاضي الحث على الصلح قبل فصل الدعوى. [حه/ 
1€ 
٠‏ س- القضاء على الخصم الحاضر 

اتفقوا على أن القاضي يقضي على المسلم الحاضر. [ب۲/١٠٤].‏ 


)1( احتج من منع من أن يحكم الحاكم بعلمه بقوله: هذا قول أبي بکر» وعمر» وعبد الرحمن بن 
عوف» وابن عباس»› ومعاوية» ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف. 
وهم مخالفون لهؤلاء في هذه القصة. لأنه إنما روي أن أبا بكر قال: إنه لايثيره» حتى يكون 
معه شاهد آخر» وهو قول عمر» وعبد الرحمن» أن شهادته شهادة رجل من المسلمين» فهذا 
يوافق من رآى أن يحكم في الزنى بثلاثة هو رابعهم» وبواحد مع نفسه في سائر الحقوق. 
وأيضاً فلا حجة في قول آحد دون رسول الله ل. .]۱۷۹٦١[‏ 

(۲) هذا تهويل» وإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الخلاف. [ف۱۳/ ۱۳۷ ن۸/ ۲۸۸ (عن ابن 
حجر)]. 


ا موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۹ - الحکم بين الوكيلين 

إن الحكم بين وكيلي الخصمين جائز إجماعا. [ح۳/۳١۳].‏ 
۷ س- القضاء على الخصم الغائب 

يصح القضاء على الغائب إذا صح الحق قَبّله» وهو قول عمر» وعشمان» 
ولا يصح عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . 

وإن القضاء على الغائب يكون فى حقوق الآدميين دون حقوق الله. وعليه 
الاتفاق. ۰ 

وإن حضر الغائب بعد الحكم لم ینقض بالإجماع. ۱۷۸۰۴1 ف .]۳۹۹/٤< ۱٤٩/۱۳‏ 
۸ - العدل في مجلس القضاء 

أجمعوا على آنه واجب على القاضى العدل بين الخصمين فى كل شىء من 
الا و تفا ر اليف الارن عة ل مات ا 
والاستماع منهما. [ب۲/ ٤٤۳‏ ي۱۰/ .]۱٩١‏ 
۹ س- القضاء حال الغضب 

لا خلاف بين أهل العلم في أنه لاينبغي للقاضي أن يقضي» وهو غضبان. 
[ي1۳1/۱°]. 
۰ -- صدور الحكم في غضب القاضي› ونحوه 

اتفقوا على آنه إذا قضى القاضى بالصواب» وكان مشغول النفس» أو غضبان» 
أو قطان أو جانغاء أو اا فإنه ق کک 
١‏ س- العدل في الحكم 

اتفقوا على أنه فرض على القاضي أن يحكم بالعدل» والحق. 

وعليه» فقد أجمع علماء المسلمين على أن الجور في الحكم من الكبائر. [مر٠ه‏ 


[4۷23 


(1) قالوا: لايُقَضى على غائب» وهو قول عمر» ولا يعلم له في ذلك مخالف من الصحابة. 
ولا د ذلك عن عمر. ]11۸*6 
(۲) یحتمل ألا ینفذ حکمه فیما لو قضی وهو غضبان. [ب۲/ ٥٤٤]۔‏ 


خو د س 


۲ - مستتد الحكم 

اتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن» والسنةء والإجماع. 

واتفقوا على أن من حكم بغير هذه الثلاثة» أو القياس» أو الاستحسانء أو قول 
صاحب لامخالف له من الصحابة» أو قول تابع لامخالف له من التابعين» ولا من 
الصحابة» أو قول الأكثر من الفقهاء» فقد حكم بباطل لايحل. 

واتفقوا على آنه لايحل لقاض تقليد رجل بعینه بعد موت رسول اله لاء 
فلا یحکم إلا بقوله» سواء أكان ذلك الرجل قديماًء أم حديثاً. 

ويجوز للقاضي الأخذ بفتوى المقلد» إذا صرح بالحكاية» مع كمال شروط 
الرواية» ولا يحفظ فيه خلاف. 

ولا يجوز للإمام أن يولي القضاء أحداً على أن يحكم بمذهب بعينه بلا خلاف 
یعلم . [مر٩٤»‏ ۰۵۰ ۵۱ ف۲/ ۲۱۰ (عن ابن بطال) ۱۸۹/۱۰ حه/ .]۱۲١‏ 
۲ (مكرر) - الاستشهاد على الحكم 

أجمع الصحابة على إجازة الشهادة على قضاء القاضي» وإن كان القاضي 
لا يحفظ ذلك . [نو .]۳۱١‏ 


(1) قال محقت النوادر: قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: في الشهادة على قضاء القاضي»› وهو 
لا يذكرء روى الحسن بن زياد» وبشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه قال: لا ينفذ القاضي 
ذلك» ولا یحکم به» لاأنه لا یذکره. 
وقال إسماعيل بن حماد: أنا أقبل الشهادةء وأنفذها له. ووافقه على ذلك محمد بن سماعة› 
ورواه عن محمد في نوادره. وهو قول مالك. وقال الشافعي: لا يحكم به إذا لم يذكره. 
قال آبو جعفر: روى أنس أن الهرمزان نزل على حكم عمر طهبه» فبعثه معي أبو موسى إلى 
عمر» فلما قدمت به. کڵّمه» فلم يتکلم» فقال: مالك لا تتکلم؟ قال: کلام حي» أو میت؟ 
قال: تكلمء فلا باس عليك» فتكلم. ثم أراد عمر قتله. فقلت له: ليس لك إلى ذلك سبيل»ء 
لأنك قلت له: تكلم» فلا بأاس عليك» فقال: لتأتيني بشاهد آخرء أو لابدٌ لي من عقوبتك. 
قال: فخرجت» فلقيت الزبير» فوجدته قد حفظ مثلما حفظت» فشهد» فأرسله عمر› 
وأسلم» وفرض له» وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف» فدل على وفاقهم إياه. 
ونص العيني : فيما لو نسي القاضي قضاءه» ولم يكن مسجلاًء وشهد الشهود عنده بذلك أنه 
لا يقضي به» ولا يمضيه. وهو قول بي حنيفة» وأبي يوسف »> والشافعي. وعند محمد» 
وأحمد» وابن أبي لیل أنه يقضي به» ویمضیه [۳۰۹-۳۰۸]. 


۸ )1 موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۳ س س- الحكم قبل الاجتهاد 

الحكم قبل الاجتهاد لایجوز اتفاقا. [ف۲۷۱/۱۳- ۲۷۲]. 
4 - تغير اجتهاد القاضي 

اتفقوا على أنه ليجل لقاض أن يحكم بما يشتهي في قضية› وا اشتهی 
مما يخالف ذلك الحكم في أخرى مثلهاء وإن كان كلا القولين مما قال به جماعة 
من العلماء مالم يكن ذلك لرجوع عن خطأً لاح له إلى صواب بان له. 

وإن الصحابة أجمعوا على أنه إذا تَعَيّر اجتهاد القاضي من غير أن يخالف نصا 
ولا إجماعاًء أو خالف اجتهاده اجتهاد غيره» لم ينقض الحكم الذي أصدره وفق 
اجتهاده السابق . [مراه ۱٤۳/۱۰‏ حق٩۱۹].‏ 

- دية خطأً القاضي غير الوظيضي )٠٠١۷(‏ 
٥‏ - مخالفة الحكم 

الإجماع على تحريم مخالفة الحكم. [حه/ ٠١‏ (عن البعض)]. 
٠١‏ س- آثر الحكم بالحلال والحرام 

إن حكم الحاكم الظاهر في الأموال خاصةء لابجل حراماًء ولا يُحَرّم حلالاًء 
وعليه الإجماع. 

وعليه» فقد أجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر» حرام على 
المُقضى له بهاء» مما يعلم أن ذلك حرام عليه. من ذلك أن يُحكم له بالمال» مع أنه 
مملوك لغیره» وبالقود على من يعلم آنه بريء مما ځکم له عليه ببینات تت في 
الظاهر. [۵ ۳۱۹۰۸ ما۲ - ٩۳‏ ب۲/ ٤٥۲‏ ف ٤۷1/١١‏ (عن ابن عبد البن)]. 
۷ - الحق الثابت بشهادة الزور 

اتفقوا على آنه لايحل أكل مال الغير بشهادة الزورء ولو حكم بها القاضي 
بما ظهر له من عدالة الشاهدين في الظاهر. 

ولا حلاف بين الأئمة في أن رجلا لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أَمَته» 
وحكم الحاكم بذلك ظانًاً عدالة الشاهدين أنه لايحل له وطؤها. 


)۱( فيه نظر. [حە/ .]1٥‏ 


a o o a ق ا ك‎ 


ولو احتال إنسان بشاهدي زور على تزویج امرأًة a‏ بأمرها» فأثبت القاضي 
نكاحها إياه» لايحل هذا النكاح عند أحد من العلماء. 

ولو حكم القاضي بشهادة من ظن عدالتهما أن الزوج طلّق امرأته» وكانا شهدا 
في ذلك زوراًء فإن زواجها يحل لمن لايعلم باطن تلك الشهادة وعليه الاتفاق. 

ومن ادعی على حر أنه رقيق في ملكه» وأقام بذلك شاهدي زور» وهو يعلم 
حرَيتّه » وحكم له الحاكم بذلك» لم يحل له أن يسْسَرقّه بالإجماع. [ف۲۸۷/۱۲» ۱۳/ 
0۰ (عن الشافعي٠‏ والمهلب» وابن بطال)]۔ 


۸ س- تنفيذ الحكم بالقوة 

أجمعوا في الرجل يقضي عليه القاضي بحق لآخر» فيمتنع من أدائه» فواجب 
على القاضى آن يأخذ من ماله فإن نتصب دونه الحرب فاتله» حتی یأخذه منه» 
وإن أتی القتالٌ على نفسه. .]١۳٠۹۹۵[‏ 
۹ - من ينفذ حکمه 

اتفقوا على أن من ولاه الإمام الأحكامء فإن أحكامه إذا وافقت الحق نافذة. 
[مر۹٤].‏ 
۰ - من لا ينفذ حکمه 

اتفقوا على أن من لم يول الإمام» ولا حَكمّه الحَصمانء ولا هو قادر على إنفاذ 
الحکم» آن حکمه غير نافذ» وأن تحليفه لیس تحلیفاً . [مر٩٤].‏ 
۱ - تنفيذ حكم مكتوب بخط والد القاضي 

من وجد حکم أبیه مکتوباً به لم یجز له إنفاذه بالإجماع. [ي١٠/١١٠].‏ 
۲ - الإنابة القضائية بالتنفيذ 

أجمعت الأمة على صحة كتاب القاضى إلى القاضى» والقضاء به» وهذا في 
غير الحدود» والقصاص. 


إذا كتب القاضى كتاباً بما ةلم المكزت آله قو لةه سا اكات 
18 . صي f . “e‏ ٣ء‏ بو جو 
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بينهما مسافة بعيدة» أم قريبة» حتى لو كانا في جانبي بلدء أو مجلس» لزمه قبولهء 
وإمضاؤه» سواء أكان حكماً على حاضر أم غائب» ولا يعلم في هذا خلاف. 

وقد أجمع فقهاء الأمصار على اشتراط الشهود على كتاب القاضي للقاضي . 
[ ۱۷/۱۰ مر۵۱» ٥۲‏ ما۳٦‏ ب۲/ ٤٦١‏ ف۱۳/ ۱۲۳ (عن ابن بطال)]. 
ھ قضاء الصوم (۳۹٤١ - ۳۹٤٥ - ۲۹٤۳ - ۲۹٤۲(‏ 
قضاء الفوائت 
۳ - حكم قضاء الصلاة الفائتة 

اتفق المسلمون على وجوب قضاء الصلاة المفروضة المتروكة» سواء أتركها 
عمداً"" أم سهواًء أم من نوم عنها. وقال ابن حزم: من ترك الصلاة عمداً لايقدر 
على قضائها أبداًء ولا يصح فعلها أبداًء بل يكثر من فعل الخير» وصلاة التطوع» 
ليشقل ميزانه يوم القيامة» ويستغفر الله تعالى»ء ويتوب. وهذا القول مخالف 
للإجماع» وباطل من جهة الدليل. 

وقد أجمعوا على أن السنن لاتقضى» ولو كانت شرعت لعارض»› كصلاة 
الکسوف» والاستسقاء» ونحوهما [ب ۱۷٣١/۱‏ ی۳۷۲/۲ مر ٣۹۷ /٣ش ۱۳۸۱۱۵ ۲۷۸۲ ٣٣‏ 
(YoY — TEY) .[TT/Yi Vo E‏ 


٤‏ - عدد مایقضی من الصلوات 
أجمعوا على آنه من نام عن خمس صلوات»› فدون» فعليه أن بو 
iD)‏ 


)۱( من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتهاء فهذا لايقدر على قضائها أبداً. وهو قول عمر» وابن 
عمر» وسعد بن أبي وقاص»› وسلیمان» وابن مسعود» مايعلم لهم من الصحابة مخالف. 
۷41[ 

(۲) أما مازادء فقد قال ابن عبد البر في آخر هذه المسألة: فكذلك في القياس مازاد على 
الخمس. وقدم لهذا القياس قوله: "وروى ابن رستم عن محمد بن الحسن: أن النائم إذا نام 
أكثر من يوم وليلة» فلا قضاء عليه. (قال أبو عمر: لاأعلم أحداً قال هذا القول من الفقهاء 
غير محمد بن الحسن في هذه الرواية عنه› والمشهور عنه في كتبه غير ذلك»› كسائر العلماء. 
وراوية ابن رستم عنه خلاف السنة فيمن نامء أو نسي أنه يقضي. -۳۳٤[‏ ۳۳۰]. (۳۳۹۷) 


حرف القاف الل ۸۹۱ 


٥‏ - وقت قضاء الصلاة 

أجمع الكل على أن الصلاة الفائتة تقضى في كل وقت اتفقوا على أنه وقت 
الصلاة. وعليه» فإن غروب الشمس لايقضى فيه صلاة باتفاقهم. [ط١/١١٠].‏ 

- صلاة القضاء جماعة (۲۴۷۷) 
٠‏ - قضاء الصلاة الفائنة قبل الحاضرة 

من فاتته صلاة» وذکرها فی وقت صلاة أخری» فإنه ينبغى له أن يبدأ بقضاء 
القائتة» ثم يصلي الحاضرة» را ا 

وعليه» فإن من ذكر صلاة فائتة في وقت العصرء أو صلوات يسيرة» فإنه إن قدم 
العصر على الفائتةء فلا إعادة عليه للعصر التي صلاهاء وهو ذاكر للفائتةء إلا أن 
يبقى من وقتها قبل غروب الشمس» وعلى ذلك إجماعهم. 

أما إذا ذكر صلوات كثيرة» كصلاة شهر» أو أكثر» أو مازاد على صلاة يوم» 
وليلة» فقد أجمع علماء المسلمين على أنه لم يلزمه ترتيب ذلك مع صلاة وقته. 
[ش^/ .[4°A6 - ۸142 1٤‏ 
۷ س- الترتيب بين الصلوات المقضية 

إن الترتيب في الصلوات المنسيات إذا لم يخف فوات الصلاة الحاضرة 
مستحسن في قول الجميع . [ب١/۱۸۷].‏ 
۸ - إعادة الصلاة المقضية 

إن إجماع المسلمين على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة المقضية إذا حضر 
وقتها من الغد. [ف۲/٠٥‏ (عن الخطابي) ذ۲/ ۲۸ (عن الخطابي» وابن حجر)]. 
۹ - النيابة في قضاء الصلاة 

أجمعوا على أنه لاتقضى الصلاة عن حي» ولا ميت. [كه٠۸١].‏ 
٠١‏ - قضاء الكافر للصلاة 

إن الكافر الأصلي» إن أسلم» لايقضي الصلاة بالإجماع. [ح١/۱۷۷].‏ 
قطع الطريق 

راكد الخاة 
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ھ قفاز 
- المسح عليه )۳۷٠۳(‏ 
قلة 
۰۱ - تحدیدها 
لا خلاف في أن القلة التي تسعة عشر رطلٌ ماء تسمى عند العرب قله . 
]1[ 
قمار 
۲ - حکم القمار 
أجمع العلماء على أن القمار حرام» بالنرد» أو بالشطرنج» أو بأي شيء من 
الأشیاء» وآنه کل للمال بالباطل . ٤٠۵۱۱ - ٤۰٥۰۰ - ٤۰٤۹۹2[‏ ف۸/ .]٤۹۷‏ 
- طهارة أدوات القمار )۲۷۸٤(‏ 


_ قنوت 
۳ س- حکم القنوت 

إن القنوت غير واجب إجماعا. 

وعليه» فإن تركه غير مفسد للصلاة عند جميع سلف علماء الأمة» وخلفهم 
بلا خلاف بینهم . [۲۰۸/۱2 هھا/ ۳۸٣‏ ن۲/ ٣٤١‏ (عن المهدي)]. 
٤‏ - صيغة القنوت 

لا يتعين في القنوت دعاء باتفاق العلماء. 

وإن قنت بالقرآن جاز إجماعاً. ومن قال يتعيّن الدعاء الآتي: (اللهم إنا 
نستعينك» ونستغفرك...)» فقوله شاذ مردود. ٤۷۸/۳۶1‏ (عن عیاض) <ا/ .]۲٣۲‏ 


(1) لم يوقف على حقيقة مقدار القلة في أثر ثابت» ولا إجماع. [ن١/٠۳‏ (عن ابن عبد البر)]. 

(۲) وهذا الدعاء هو: بسم الله الرحمن الرحيم: «اللهم إنا نستعينك ونستهديك» ونستغفرك» 
ونؤمن بك» ونتوكل عليك» ونثني عليك بالخير كله» ولا نكفرك. بسم الله الرحمن الرحيم : 
اللهم إياك نعبد» ولك نصلي» ونسجد» وإليك نسعى» ونحفد» نرجو رحمتك» ونخشى 
عذابك» إن عذابك الجَدَ بالكفار ملحق. اللهم عَذّبْ كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن 
سبيلك». وهاتان سورتان في مصحف آي بن کعب. [ي۲/ ۱۲۷]. 


طر فاا ا ا و 


٠‏ س- القنوت في وتر النصف الأخير من رمضان 
إن الوتر في النصف الأخير من رمضان مجمع على القنوت فيه" . [ح۲۵۹/۱ - 
٤٥ / ٣ن ٣۰‏ (عن المهدي)]. 
٠٠١‏ - الصلاة التي لا قنوت فيها 
الاتفاق على ترك القنوت من غير سبب في أربع صلوات هي : الظهرء والعصر› 
والمغرب»› والعشاء. 
وعليه» فإن المغرب لايقنت فيهاء إذا لم يكن حرب بإجماع الكل. 
وما كان يفعله الرسول ية من القنوت في المغرب منسوخ» ليس لأحد أن يفعله 
بالإجماع. [ط ۰۲٤۷/۱‏ ۲۵۲ ن۲/ ۳٤١١ ۳٤۰‏ (عن الطحاوي)]. 
۷ - موضع القنوت 
أجمع الكل على أن القنوت بعد القراءةء وأن القراءة مقدمة عليه" . [ط٤/١١].‏ 
- مسح الصدر بعد القنوت 
اتفقوا على كراهة مسح الصدر في دعاء القنوت. [ش٣/ .]۳١١‏ 
۹ - قنوت الإمام 
إذا أخذ الإمام في القنوت قال من خلفه: آمين» وهذا لا يعلم فيه خلاف. 
[ي/ 1۷[. 
1 قود 
ر : قصاص 
(1) عدم صحة دعوى الإجماع. [ن/ .[]4٥‏ 
(۲) إذا فرغ المصلي من القراءة كبر ثم قتت» ثم كبر حين يرکع» وهذا قول عمر» وعلي» وابن 
مسعود» والبراءء والڻوري› ولا يعلم فيه خلاف. [ي/ 11۳۷. 


هذا ماقاله ابن قدامة هناء وقال في موضع آخر: القنوت بعد الركوع» وقد روي ذلك عن 
أبي بكر الصديقء وعمر وعثمأن»› وعلي. 1/1 
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» قياس 
٠١‏ - اعتماد القياس 
إجماع الصحابة على القياس . [حق 1۸۸]. 
۱“ ¬- رکن القیاس 
لا قياس إلا مع حصول شبه بين الأصل المقيس عليه» والفرع المقيس» وعليه 
الاتقاق . [حق۱4۹]. 


- الحکم بالقیاس (۱۰۸۱ - ۳۳۸۲) - معرفة القاضي بالقیاس )۴١١ - ۳۳٤۲۹(‏ 
د قبافة 

- الحكم بها في النسب )۳٥١۷(‏ 
قيامة 

رغث 


las a 


خر ق ق2 ا > ا عا وا 


ت کكافر 
ر : ذِمَيّ» كتابيّ» مجوس» مُشرك. 
- ما يوجب الكفر 
ر: كُمر 


۲ - من الکافر؟ 

اتفقوا على أن من لم يؤمن بالله تعالی» وبرسوله َء وبکل ما أتی به 4# 
مما تقل عنه نقل الكافةء أو شك في التوحيدء أو في النْرّةء أو في محمد بء أو 
في حرف مما أتى به لاء أو في شريعة أتى بها #4 مما نَمِل عنه نقل كافة» فإن 
ا ی او ف کی ده مات کل ت کا 
مشرك» مخلد فى النار أبداً. [مر۱۷۷]. (A1)‏ 

- المنافق کافر (41۰۲( 
۳ - تسمية أهل الكتاب كقاراً 

اتفقوا على تسمية اليهودء والنصاری كفاراً. [مر۹١١].‏ 

- السفر من دار الكفر )۱۹۲٤(‏ 
٤‏ - تكليف الكافر بالتوحيد 

إن الکافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف. [ف١/٠٠].‏ 

- تكليف الكافر بالزكاة )۱۷٤۸(‏ - تكليف الکافر بزكاة الفطر )۱۸٠١-1۱۸٤۹(‏ 
٥‏ - عذاب الكافر 

لا خلاف في أن الكافر يعدب على كفره» وعلى ترك أحكام الإسلام. [ن۳/۱٠‏ 
ف ۲٣٣/۱‏ حق۷۸]. 

- خلود الکافر في النار )٤٠٠٠٤ - ٩۱۹(‏ 
٠‏ - قتل الكافر ليس كفارة 

إن الكافر إذا تل على شركهء فمات مُشُركاًء فإن ذلك القتل لايكون كفارة له 
بالإجماع . [ف۳/۱۲]. ٤‏ 
۷ - قيام الكافر با لأعمال الصالحة 

انعقد الإجماع على أن الكمار لا تنفعهم أعمالهم الصالحة» ولا يشابون 
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عليها بنعيم» ولا تخفيف عذاب وإن كان بعضهم أشد عذاباً من بعض بحسب 
جرائمهم. 

وإن فعل الكافر أفعالاً جميلةء كالصدقة» وصِلَّة الرحمء ثم أسلم» ومات على 
الإسلام» فإن ثواب ذلك یکتب له بالإجماع. [ش ۱۸۹/۲ (عن عياض) ٦/۳۶‏ ف۱/ ٠۸۲‏ 
۹ ا(عن عياض» وغيره) ن١/ ٠١‏ (عن البعض)]. 

- الصلاة على الكافر )۲٤۷١(‏ 
۸ - الدعاء للميت الكافر بالمغفرة 

الدعاء للميت الكافر بالمغفرة حرام بالإجماع. [ع٠/١١١].‏ 

- القصاص للکافر (۳۳۱۸ - ۳۳۱۹) - طهارة بدن الكافر )٤٦١(‏ 


- القَذر بغير المسلم 

ر: غدر 

- قذف الکافر )۱١۱۹(‏ - السلام على مسلم وکافر )۱۹٤۰١(‏ 

- دفع الزكاة لکافر (۱۷۹۳) - إعطاء غير المسلم من الفنيمة )"٠۷۷(‏ 
- إرث الکافر من الکافر (۳۸۳۸) - التوارث بين المسلم» والکافر (۸۳۸") 


- إسلام الکافر بعد موت مورثه المسلم (۳۸۳۹) 

- شهادة المسلم على غيره )۲٠۲۷(‏ - شهادة غير المسلم على المسلم )۲٠١۸(‏ 

- صید الکافر(۷٦٦۲۸-۲٤۳۷۱۷-۳۵۸۵-۳)‏ - أذان الکافر )۱۹٤(‏ 

- إمامة الكافر )٤١١(‏ - خلافة الكافر )۱۳١۲(‏ 
۹ - وصية الكافر 

إن وصية الكافر جائزة بالإجماع. [ف٥/٤۲۷‏ (عن ابن المنذر) ن١/‏ ۳۳ (عن ابن 
المنذر)]. 

- وصية المسلم لكافر )٤٠٠١(‏ 

- إشهاد غير المسلم على وصية المسلم )٤۳١۸(‏ 

- عتق العيد الکافر )۲۸٦١(‏ - مكاتبة الكافر )۳۷٤١(‏ 

- بيع رقيق المسلمين لكافر )۱٠٦۳(‏ - تملك الكافر للعبد المسلم )٠١١١(‏ 
٠١‏ - احترام أموال الكفار 

إن الکفار لايْمُتعون أموالهم بلا خلاف. .]٠۳۹٤۶[‏ 


حرف الكاف .ا ۸۹۹ 


- معاملة الكفار )٠١٦۹۹(‏ - مشاركة المسلم لکافر )"٠١۹(‏ 

- استئجار المسلم لکافر )٠۹۰۲(‏ - استئجار الکافر لمسلم )٠۹۵۳(‏ 

- تعيين الكافر وصياً على المسلم )٤۳۲۸(‏ 

- ولاية الكافر على المسلمة في النكاح )٤٠١٤(‏ 

- نكاح الكافر للمسلمة )٤۱۸۷(‏ 

- اليمين التي يحلفها الكافر أمام القضاء 

ر: يمين 
١‏ - إسلام الكافر 

أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهواء وتابوا من كفرهم» عَفِرَ لهم 
ما سلف» وسقط عنهم ما كان لزمهم في حال الكفر من حقوق الله عز وجل» 
وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهمء ويصيروا في أيدي المسلمين» فلا يحل 
قتلهم بإجماع المسلمين»› ولا يۇخذ منهم شيء جنوه في مال» أو دم. [ك۳۲٠٠۳].‏ 

- وضوء الكافر إذا أسلم )٤٤٥١(‏ 

- بدء تكليف الكافر إن أسلم بالصلاة )۲۲۲١(‏ 

- إسلام الكافر قي رمضان (۲۵۸۰ - )۲٣٤٤‏ 

- نکاح الکاقر بعد إسلام )٤۳١١ - ٤٤١١ - ٤١۱٤(‏ 

- إسلام الولد تبعاً لأبيه )۲٤١(‏ 
کبائر 


ر معصية 
« كتابة 
ر: مُکاتب 
تابي 
۲ “¬ ~- من هم أهل الكتاب 
اهل الكتاب هم اليهود. والنصارى» بالاتفاق. 
ما الوثنيّون» وعبّاد النجومء ونحوهم› فإنهم غير کتابین بالإجماع. [ف۱/ ۱۹۷ 
/Aù 601 /0>‏ 0۷ (عن ابن حجر)]. 
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- کضر آهل الکتاب )٤٠٠٠٤-٤٠0۱-۳٤۱۳-۲۳۸(‏ كتب أهل الكتاب 

ر : إنجيل 

توراة 
۳ - إبقاء معابد أهل الكتاب 

إن الكنائس التي كانت قائمة في البلاد التي فتحها المسلمون عَنْرَة» تجوز تبقيتها 
بالإجماع. [ي٩/۸٤۳].‏ 

- الوقف على الكنائس» ونحوها )٤٤١۷٤(‏ 
٠٤‏ - اعتناق الكتابي ديناً غير الإسلام 

إن الكتابيّ إذا انتقل إلى دين غير دين أهل الكتاب» كعبادة الأوثان مثلاًء لم يقر 
عليه بلا خلاف يعلم. 

وإن خرج من اليهودية إلى النصرانية» أو من النصرانية إلى اليهودية» أو 
المجوسية» فإنه لايقتل إن كان ذمياًء وله ذمّته» وهو قول جماعة العلماء بلا خلاف 
منهم . [ي۷/ .]۳۲۱٤۱2/٥٥‏ 

- أشر الإسلام في النکاح )٤١١١ - ٤٤١٥١ - ٤۲۱٤(‏ 
٥‏ - دين ابن الكتابي 

إن الزوجين الكتابيين إذا ولد لهما ولدء ولم يُسْبَ» ولا أسلم أحد أبويه» أو 
کلاهماء فقد اتفقوا على أنه یکون على دینهما. [مرهه ب۲۳۳/۱]. 

- إسلام الولد تبعاً لأبيه )۲٤١(‏ 
٠‏ - نكاح المسلم المرأة الكتابية 

اتفقوا على أنه يجوز للمسلم أن ينكح المرأة الكتابية الحرة". وقد روي عن 
عمر آنه کان يأمر بالتنزه عن نکاحها من غير أن يحرمه» وعن ابن عمر تحريم 
نکاحهاء» ولا يصح عنه» وعن عطاء أنه مکروه. [ب ۲٤٤۱٠١ - ۲٤٤۰۹ - ۳۱۰۳۵ ٤۳/۲‏ 
ن۷/ ٥۲‏ (عن ابن المنذر) ف۹/ ۳٤۳١‏ (عن ابن المنذرء وأبي عبيد)]. 


- وجوب الإنفاق على الزوجة الكتابية )٠٠١٠١(‏ 


() لايعلم خلاف في نکاح الکتابیات الحرائر إِذا لم يكن نساء آهل الحرب. .]۲٤٤۱۲۵[‏ 


حرف الكاف ا| ۹۱ 


- المساواة بين الزوجة المسلمةء والكتابية بالقَسُم )"۲١١(‏ 

- وجوب العدة على الزوجة الكتابية (۲۸۹۲ - ۲۸۹۳) 
۷ - حل ذبائح أهل الكتاب 

أجمعوا على أن ذبيحة الكتابي حلال للمسلمء سواء أكانوا في دار الحرب» أم 
في دار الإسلام» وسواء أدان بدينه ذلك واحد من آبائه قبل نزول القرآن» آم بعده» 
إلا الشافعي» فإنه لم يجز من ذبائحهم إلا ذبائح من دان منهم» أو آحد من آبائهم 
قبل نزول القرآن» وأما من دان منهم» أو أحد من آبائهم بعد نزول القرآن» فإنه 
ل9 ببح ابتك و 

وقال مالك: لايؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي. 

وقد أجمعوا على أنها تؤكل» وإن لم يْسَمّ الله عليهاء إذا لم يسم عليها غير 
الله" . [نو ۵۹ ما۵۷ ت ۱۲۹٤۷2 ۲۹۱/٩‏ ع۷۹/۹» ۰۸۰ ۸۲ (عن ابن المنذر) ش۷/ ۳۷۲ ب١/‏ 
۰۳١ - ٥‏ ۳۷ ی۳۸۹/۹ - ۳۸۷ (عن ابن المنذر)]. 

- تذكية الكتابي )٠٥۳۹(‏ 

- توكيل الكتابي بذبح الأضحية (۲۸۹) 


۸ - صید آهل الکتاب 


أجمعوا على أن صيد الكتابي حلال للمسلم» ما لم يسم عند إرسال الجارح 
المسيح» أو العَرَيْر» إلا مالك بن أنس» فإنه منع من أكل صيد الكتابي» وخالف 


(1) قال محقق النوادر: صرح النووي في المجموع أنه إن كان يهودياًء أو نصرانياً من العجمء 
أو ممن دخل في دينهم قبل النسخ» والتبديل» حلت ذبيحته. وإن كان من نصارى العرب» 
وهم تنوخ» وبهراء» وبنو تغلب» ممن شك في وقت دخولهم في دين آهل الكتاب» لم تحل 
ذبائحهمء وذلك لما روي عن عمر وهه قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب» لا تحلٌ لنا 
ذباتحهم .]۷١[‏ 

(۲) اتفقوا على جواز أكل ماذبحه اليهودي» والنصراني» إذا لم يکن عربياً» ودان آباؤه بدين 
اليهودء والنصارى قبل مبعث رسول الله َء وعلم أنه سمّی الله عز وجل» ولم يسم غیره 
عند الذبح» ولا ذبح ليوم عيد عندهم» وكانت الذبيحة مما لم تحرم عليهم في التوراة» 
ولا حرموها هم لأنفسهم. [ب١/ ٤۳٦‏ مر١٤١].‏ 
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بینه وبين ذبیحته [نو ۵۸ ي ۳۸٩/۹‏ . 


۹4 - الشركة بين المسلم» والكتابي 

يكره أن يشارك المسلم الكتابيّ» وهو قول ابن عباس» ولا يعرف له مخالف في 
الصحابة . ۳/۰1 ٤‏ (عن البعض)]. 

۰ - رد تحية أهل الكتاب 

اتفق العلماء على رد السلام على أهل الكتاب إذا سَلّمواء لكن لايقال لهم : 
وعليكم السلام» بل يقال: عليكم. وعن طائفة من العلماء بينهم مالك أنه لا يرد 
على أهل الكتاب السلام. [ش1۸/۸٤‏ ن۸/ 1۸ (عن النووي)]. 

- محاكمة الكتابي أمام القاضي المسلم (۳۳۹۳) 

-إرث الكتابي من غیره (۳۸۳۸ - ۳۸۳۹) - أخذ الجزية من أهل الكتاب 

ر: جزية 

- عتق الكتابي عبده المسلم )۲۸١۷(‏ 
كب 
۱ س- حکم الکذب 

اتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب» وغير مُداراة الرجل امرأته» وإصلاح 
بین اثنین» ودفع مَظلمة. [مر٩٥۱‏ ك۲۹۹۰]. 

۲ س- متی يباح الكذب؟ 

-١‏ اتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار» كما لو قصد ظالم قتل رجل» 
وهو مَحَْفٍ عنده» أو غصب مال لإنسان له وديعة عنده» فله أن ينفي کونه عنده» 
ويّخلِفت على ذلك» ولا يأثم» وهذا كذب جائز» بل واجب. 

- لا خلاف في جواز الكذب في حديث الرجل امرأته» وحديث المرأة 
زوجها. 

)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن قدامة في المغني: وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضاً. 
قال ذلك عطاءء والليث» والشافعي» وأصحاب الرأي» ولا نعلم أحداً حرم صيد أهل 
الكتاب إلا مالكاًء أباح ذبائحهم» وحرم صيدهم .]۷٤[‏ 

(۲) هو قول واحد من الصحابة لم يثبت انتشاره بينهم. [ي٥/ .]٤‏ 


خرف اوافق ا ا ا ااا 


واتفقوا على أن المراد بالكذب هنا إنما هو فيما لا يسقط حقاً عليهء أو عليهاء 
أو أخذ ما ليس له» أو لها. 

فإن كان يمنع ما على الزوج» أو الزوجة من حت أو فيه أخذ ما ليس له» أو 
لهاء فهو حرام بإجماع المسلمين. 

۳- لاخلاف في جواز الكذب في الحرب في غير الأمان. 

-٤‏ لاخلاف في جواز الكذب في الإصلاح بين الناس. 

وقد قال آخرون منهم الطبري أنه لايجوز الكذب في شيء أصلاًء وما جاء من 
الإباحة في هذاء فالمراد به التَوْرِيَة» واستعمال التعريض› وليس المراد به صريح 
الکذب. [ف٥/‏ ۲۲۹ ش۹/ ۲۲۲ ۳۹٦/۱۰‏ - ۳۷ ۳۸ (عن عیاض) ن۷/ ۲٢۷‏ (عن ابن حجر)]۔ 

- شهادة الکاذب )۲٠۳١(‏ - الوضوء من الكذب )٤٤٥١(‏ 

- الكذب ييطل الصوم (WT)‏ 
« كرامة 
۴۳ - ثبوت كرامة الأولياء 

مذهب أهل السنة إثبات كرامات الأولياء» خلافاً للمعتزلة. [آش۳۲۹/۸» .]٤٤١/۹‏ 

- التمييز بين السحرء والكرامة )۱١۹۱١(‏ 
u‏ کستب 
٤‏ س- حكم الکسب 

اتفقوا على أن كسب القُوت من الوجوه المباحة له» ولعياله» فرض إذا قدر على 
ذلك . [مر ٠٥۵‏ ف۲۳۱/۱۱ (عن البربهاري)]. 

- الكسب في الحج )٩۷٤(‏ - السفر للتجارة ونحوها (۱۹۲۳) 

- العمل سبب للكسب 

ر عمل 

- الكسب من التصویر )۲٠٠۹۸(‏ 
٠‏ س- التوسع في الكسب 

اتفقوا على إباحة التوسع في المكاسب» والمباني من طريق حلال» إذا أدى 
جميع حقوق الله تعالى. 
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إلا أن ترك التريّد من كسب المال لمن معه الكفاف له» ولعياله مباح» وإن إقباله 


حينئذ على العمل للآخرة أفضل من إكبابه على طلب التزيد من المال» وهذا لايعلم 
فيه خحلاف. [مر ۱٥٥١‏ م٤۱۳۹].‏ 


- سّدانة الكعبة» ومن يتولاها 

اتفق العلماء على أن سدانة الكعبة» وحجابتها» وهي ولايتها» وخدمتهاء 
وفتحهاء وإغلاقهاء ونحو ذلك. وهذا حق مُلَْحَقّ لبني طلحة من بني عبد الدار 
ابن فُصَيَّ» وهي ولاية لهم عليها من رسول الله ية فتبقى لهم دائمة أبداًء 
ولِذّراريهمء لاتحل لأحد منازعتهم فيها ماداموا موجودين صالحين لذلك. 1ع۷/ 
1 (عن عیاض) ش ٩ - ۸/٦‏ (عن عياض)]. 
۷ - ستر الكعبة بالحريرء والديباج 

ستر الكعبة بالحریر» والدیباج جائز بالإجماع. [ف ۳۹۸/۳ ع٦/۳۹‏ ح۲۲۲/۱ ن٦/‏ 
[YY‏ 

- قبلة من يعاين الكعبة )۲۲١(‏ 

- الصلاة بجوف الكعبة» أو على ظهرها )۲۲۳١(‏ 
۸ - الذبح في الكعبة 

أجمعوا على أنه لايجوز الذبح في الكعبة. [ك۱۷۸۵۷9 - .]1۸١١١‏ 
كفالة 
- حکم الكفالة 

أجمع المسلمون على ثبوت الكفالة» وجوازها في الجملة. [ي٤/ ٤۸۰‏ ب۲۹۱/۲]. 
٥‏ ^“~- من تصح منه الكفالة 

اقرا على عة ال العاف ال هي اله وف اور واه رجا 
كان أو امرأة» إذا كان الدَيْن لايحيط بماله. 


حرف الکاف. لززل ۹٥١‏ 


ولا تصح الكفالة من المجنونء والمَبَرْسّم» والصَبِيّ غير المُمَيّرء بلا خلاف. 
١‏ - كقالة الرقيق غير المأذون له )١۱١۷۷(‏ 
۲ - صفة الكفالة 

اتفقوا على أن من کان له على آخر حي واجب من مال محدود قد وجب» 
فكفله عنه كفيل واحد بأمر الذي عليه الحقء ورضي المكفول له بذلك» وكان 
الكفيل غنياًء فإن ذلك جائزء وللمكفول له أن يطالب الكفيل بالدين. [مر٣١].‏ 
۳ - رضا المدين بالكفالة 

رضا المَدِين المكفول عنه لا عِبرّة له بالكفالة بلا خلاف يعلم. [ي٤/ .]٤۸١‏ 
٤‏ - الخيار بالكقالة 

لا يدخل الكفالة خيار» وهو قول أبي حنيقة» والشافعي› وأحمد» ولا يعلم 
لهم مخالف . [ي٤/٩۹٤].‏ 
٥‏ س- الكفالة إلى أجل 

الكفالة إلى أجل معلوم جائزة بإجماع جميعهم. 

أما الكفالة المُعَلْقَة إلى هطول المطرء أو مُبوب الريح» أو قدوم شخص» فهي 
جائزة» والآجال في ذلك باطلة» والمال على الكفيل حال إن طالبه المكفول له 
بالدَيْن. وعليه إجماع الحجة. [خ۷/۲» ۸]. 


)١(‏ أجمع الفقهاء على أن الكفالة على الموتى بالديون جائزة» وإن لم يخلفوا وفاءهاء 
إلا أبا حنيفة » فإنه لم یجزهاء إلا بمقدار ما خلفوا من دیونهم [نو ۲۹۳]. 
قال محقق النوادر: وبقول أبي حنيفة قال الثوري كذلك. نص على ذلك أبو بكر القفال 
الاش 
وجهة نظر أبي حنيفة: أن هذا الدين أصبح ساقطاًء فلم يصح ضمانه» كما لو سقط 
بالإبراءء ولأن الميت قد خرجت ذمته خراباً لا تعمر بعده» فلم يبق فيها دين» والضمان: 
ضَّ ذمة إلى ذمة في التزامه. 
أما الجماهيرء فدليلهم حديث أبي قتادة» وعلي» فإنهما ضمنا دين ميت» لم يلف وفاء 
[A4]‏ 
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٠‏ س- معلومية الدين المكفول 

من قال لآخر»ء باي فلاناًء وما ينشأً لك من دين عليه من كذا إلى كذاء فهو لك 
علي فإن القائل تلزمه الكفالة إذا بلغ الدين الخد الذي حَدّه» أو كان دون ذلك. 
وعليه أجمع الجميع . [خ۷/۲ هه/ .]١۷‏ 
۷ - جهالة الدين المكفول 

لو أن رجلا قال: مالزم فلاناً اليوم من دين فهو عليّ» من غير أن بين المكفول 
له الدين للكفيل» فتلك كفالة باطلة بإجماع الجميع. 

ومن قال لآخر: إن طلعت الشمس غداًء فمالك على عريمك فلان» وهو ألف 
درهم» عليّ» فطلعت الشمس من الغدء فلا يلزمه ذلك بشيء بلا خلاف بين 
الجميع. [خ/ 1°« [é6‏ 
۸ س- كفالة ما لا يجب 

اتفقوا على عدم جواز كفالة مالم يجب قط» ولا وجب على المرء. [مر٠‏ حه/ 
[¥٦‏ 
۹ - جهالة المكفول 

إجماع الجميع على بطلان الضمان لمجهول الشخص. [هه/۷]. 
٠١‏ - جهالة المكفول له 

إجماع الجميع على أن ضمان المال لغير شخص معلوم باطل. [هه/١٠].‏ 
١‏ س- كفالة أكثر من مدين 

اتفقوا على جواز كفالة الواحد لاثنين» فصاعداًء بما عليهم من ديون تجاه 
الدائنين . 1مر٣٦].‏ 
۲ س- أثر الكقالة 

إن الكفالة الصحيحة تلزم الكفيل أداء ماكفله» وللمكفول مطالبته» وعليه اتفاق 
الفقهاء. وقد أجمعوا على أن للكفيل أن يرجع على المدين. 

وقد أجمعوا على أن رب المال لو أخذ كفيلاً بعد كفيل له لا يكون أخذه الثاني 


۹۷ |اþ‎  _ _  _ حرف الكاف‎ 


براءة للأول» إلا ابن أبى ليلى»ء فإنه جعلها براءة للكفیل الأول" . [ب ۲۹۲/۲ ما١۳٠٠‏ 
نو .]٤٤۸۲ /٤ي ۲۹٤‏ 
۴۳ - متی يطالب الکفیل بالدين؟ 


أجمع العلماء على أن مطالبة الكفيل بالدين تكون بعد ثبوت الحق على المكفول 
إما بإقراره» أو بالبينة. [ب۲۹۳/۲]. 


٤‏ - حبس الكفيل 
إن المكفول له إن سأل الحاكم حبس الكفيل الذي لم يؤد له ماكفل له عن 
مدينه» وهو على الأداء قادر» فإن الحاكم يحېسه بحقه حتی يؤدیه إلى المكفول له. 
وعليه إجماع الحجة. [خ۲۸/۲]. 
٥‏ س- أثر إبراء المدين فى الكقالة 
إن أبراً الدائن المدين من الدين» فإن ذمة الكفيل تبرأً بلا خلاف يعلم. [ي٤/‏ 
.[é4Y‏ 
٩‏ - إفلاس الكفيل 
إذا أفلس الكفيل» ولم يكن له سبيل إلى أداء ماكفل للمكفول له من المالء 
۷ - حكم الكفالة بالنفس 
أجمع الصحابة» ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس - وإن لم يكن ذا مال- 
(1) قال محقق النوادر: نص على ذلك في المدونةء وجاء بالصورة الموافقة لما جاء به المصنف 
هناء وهي فيما لو أخذ بالمال كفيلاً بعد كفيل» وأكد ابن القاسم أن لصاحب الحق 
(المكفول له) أن يأخذ أيهما شاء بجميع الحق» ولا يعتبر أخذ الثاني إبراء للأول» وعلل 
ذلك بقوله: لأنهما لم يتحمَّلا في صفقة واحدة» وإنما تحمل كل واحد على حدة. 
لكن الذي اطلعت عليه في الهداية للمرغيناني» وشرحها للعيني› والأم للشافعي أن المراد 
بالكفالة هنا الكفالة بالنفس» وليس الكفالة بالمال» كما ذكر المصنف» يقول الشافعي: وإذا 
أخذ الرجل من الرجل كفيلاً بنفسهء ثم أخذ منه بعد ذلك آخر بنفسه» فإن أبا حنيفة يقول: 
هما كفيلان جميعاًء وبه تأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: قد برئ الكفيل الأول حين أخذ 
الکفیل الآخر .]۲۸٠١-۲۸٤[‏ 
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وإنما الاختلاف بعدهم› وقال الشافعي : لا تجوز الكقالة بالنقس › وهي صحيحة 
لازمة» بإجماع الجميع من الحجة. 


بلا 
0۸ 


0) 


(Y) 


وإن اشترط الكفالة بالنفس دون المالء وصرح بالشرط» فالمال لايلزمه 
خلاف. [نو ۲۹۲ خ۲/ ۰۲۷ ٥۳‏ ي٤/۹4٤.‏ ۰۰۰ ب۲/ ۲۹۲ حه/ ۷۰]. 

٤‏ - الكفالة بالنفس ذ في الحدود 

الكفالة بالنقفس في الحدود صحيحة بإجماع الصحابة . ۳1 (عن البعض)]. 


لم يصح قط كفالة الوجه (النفس) عن صاحب» ولاتابع» فهي باطل متَيَّن» لاتجوز البتة. 
11۳e]‏ 

وقال محقق النوادر: الذي نص عليه الشافعي في الأم أن الكفالة بالنفس ضعيفة» وذلك في 
باب الدعاوى» والبينات. قال الرافعي: وحمل ما ذكره في الدعاوى على ضعفها من جهة 
القياس. وقال الرافعي أيضاً: «إن الشافعي هه نص في أكثر المواضع على أن كفالة البدن 
صحيحة. ويه قال أبو حنيفة» ومالك» وأخمد رحمهم الله. 

وذكر ابن قدامة في المغني أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم» ثم قال: 
وقال الشافعي في بعض أقواله : الكفالة بالبدن ضعيفة» واختلف أصحابه› فمنهم من قال: 
هي صحيحة قولاً واحداًء ومنهم من قال : فيها قولان: أحدهما: أنها غير صحيحة»ء لأآنها 
كقالة بعين › فلم تصح › كالكفالة بالوجە» وبدن الشاهدين». 

ومما نقل يتبين أن الصحيح عن الإمام الشافعي هو القول بصحة الكفالة بالبدن» حتى إن 
الغزالي في الوجيز اقتصر عليهء ولم يشر إلى خلافه» وما ذكره المصنف عن الإمام الشافعي 
يعتبر قولاً خلاف الأظهرء وذلك عند بعض الأصحاب من الشافعية. 

هذاء وقد نقل الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء له عن أبي ثور قوله: إن الكفالة بالنفس 
ليس لها أصل في الكتاب» ولا في السنةء ولا في إجماع الناس يرجع إليه» ولا تلزم في 
الحكم» ولا يحكم بهاء وهي بمنزلة العِدَّة التي ينبغي لصاحبها أن يقر بها [۲۸۳-۲۸۲]. 
اسخدل لاء على ذلك بان ابن متعوة أي بقوم بقرون برو ية وفيهم أبن التراحة 
فاستتابه» فأبى» فضرب عُنقه. ثم إن ابن مسعود استشار أصحاب النبي ية في الباقين› 
فأشار عليه عَدِيّ بن حاتم بقتلهم» وأشار عليه الأشعث بن قيس» وجرير بن عبد الله 
باستتابتهم» وأن يكفلهم عشائرهم» فاستتابهم» فكفلهم عشائرهم» ونفاهم إلى الشام. قالوا: 
وهذا إجماع الصحابة. 

وقد روينا خبر ابن سعود بأسانيد هي أنوار الهدى لم يذكر أحد منهم في روایته آنه كفل بهم 
إلا إسرائيل وحده» وهو ضعيف» ولو كان ثقة ماضرٌ روايته من خالفها من الثقات» ولكنه 
ضعیف. .]۱۲۳٣۲[‏ 

وقد أجمعوا على أن الكفالة في الحدود لاتجوز. [ما١١].‏ 


٩۹٩۹ |  _فاكلا حرف‎ 


۹ - متى تسقط الكفالة بالنض 
تسقط الكفالة بالنفس بموت المكفول به إجماعا" [حه/ .]۷٣‏ 


ر: کافر 

- عصمة الأنبياء من الكفر )٠٠٠١(‏ 
٠‏ - النطق بموجب الكقر 

إن المتعمد للنطق بما يوجب الكفر»ء يكفرء وإن لم يعتقد» وعليه الإجماع. 

ومن نطق بلفظ لايدري معناه» وکان معناه كفراًء فإنه لايؤاخذ به» وهذا لم 
یختلف به أحد من الأمة. ۲۰٠۱/۵[‏ م۲٤۲۲].‏ 
١‏ س- حكاية الكفر 

إن حاكي الكفر لا يكفر إجماعاً. [<ه/٠٠۲].‏ 

- کفر من هذى 

رَ: هُذڏيان 
۲ - الكفر يحبط العمل الصالح 

مذهب أهل السََّة أن الأعمال الصالحة لاتحبط إلا بالكفر. وقال المعتزلة: إنها 
تحبط بالمعاصي الکبائر. [ش١٠/٤٥].‏ 


- عزل الخليفة لكفره (۱۳۸۳) - تفي وجود الله کفر (۳۹۳) 

- جحود قدرة الله كقر )٤١۸(‏ - إنکار خلق الله للأهیاء کقر (۳۹۹) 
- نفي علم الله کقر (۳۹۸) - سب الله تعالی کفر )٤١۹(‏ 

- وصفه تعالی بالظلم کفر (۳۹۳) - السجود لغير الله كضر )۱۸۸١(‏ 

- نقي وجود الجنة كفر )١٠٤(‏ - إنكار نعيم الجنة كضر )٠٠١(‏ 


- إنکار دخول المؤمنين الجنة کفر(٦۹۱)-‏ إنکار وجود النار کفر (۳۹۹۸) 
- اعتقاد فتاء النار کفر (۳۹۹۹) 
- كضر من اعتقد بأن النار لم ثَعَدَ للكافر )٤٠١١(‏ 


(fo) (1) 


۰( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۳ - القول بقدم العالم كفر 
الإجماع على تکفیر من يقول بقدم العالم. [ف۱۲/ ۱۷۰ (عن عیاض»› وغیره)]. 
- القول بقدم الروح كفر )۱۷۳١(‏ - القول بتناسخ الأرواح كفر )۱۷۴١(‏ 


- جحود النبوة كفر )٠٠٠١١(‏ - كفر من حط من قدر الأتبياء )٤٠٠۹(‏ 
- ظن السوء بالأنبياء كفر )٤٠٠۹(‏ - جحود نبوة محمد 3 کفر -٥۸۹(‏ 
(Tor‏ 


- كفر من أنكر بعثة النبي عي للجن (۳۸۷) 

- كفر من أنكر صحبة الجن لمحمد 4 )۹۱١۲(‏ 

- عدم تعظيم النبي 2 کفر(۹٥٣)‏ - تكذيب التبي ت کفر )٣٠۹٤(‏ 

- كفر من التزم بغير الإسلام (۲۳۸) - كفر من قال بشرع غير الإسلام (۳۸) 
- جحود أحكام الشريعة كضر )٠٠٠۲(‏ 

- أخذ الشريعة عن غير الرسل كفر -)٠٠٠١(‏ التغيير في الشريعة كضر )٠٠٤۸(‏ 


- تحريف القرآن كضر )"٠٤١(‏ - جحود حرف من القرآن کفر )۳۱٤١(‏ 
- إنكار البسملة كضر )۴٠۱۸١(‏ - الشك ببراءة عائشة كفر )٤١۷٤(‏ 


- إنكار ما في القرآن كفر )۳٠٤١(‏ - الاستخفاف بالقرآن كفر )"٠١١(‏ 

- مخالفة الحديث الذي تقله الكافة کفر )۱۹٦۹(‏ 

- مخالفة الإجماع كفر (هه) - ترك الصلاة كفر )۲۲١١(‏ 

- الإعراض عن استقبال الكمبة في الصلاة كفر )۲۲١(‏ 

- إنكار فرضية الزكاة كفر (۱۷۳۸) 
٤4‏ س- كفر مرتكب الكبيرة» والحدود 

إجماع أهل السّنة على أن مُرْتكب الكبيرة» والحدود» لايكفر إلا بالشرك. 
[ت ۲۸٣/۷‏ ف۱۲/ ٩٩ ٥۰‏ (عن الترمذي)]. 


- كفر مستحل الخمر )٠٤١٤(‏ - كفر مستحل الحرابة )۱١١١(‏ 
- كفر مستحل القتل العمد )۳١١١(‏ - وطء المحارم كضر )٠١۸١(‏ 
ھ كفارة 


٥‏ س- آنواع الكفارات 
الإجماع على أن من الكفارات ماهو مُرتّب» مثل كفارة الظهار» وكفارة القتلء 


خرف إا ا د ن ١ا‏ 


ومنها ماهو مُحيّرْ» مثل كفارة اليمين. وفي الكفارة المخيرة» أيّها فعل أجزأء 
ولافضل لأحدها على الآخرء وعليه الإجماع. [ح٤/ .]۲١ ۲٣۰‏ 
٠‏ - لمن تدفع الكمًارة؟ 

لا حلاف في أن مُستحقي الكمَارة هم المساكين» والفقراء الذين يعطون من 
الزكاة. 

ولا حلاف في أنه لايجوز دفع الكفارة إلى عبد ولا إلى أمّ ولد. 

ولا خحلاف في أن الإنسان لايأكل كقارة نفسه» ولايُعطيها عائلته» ولا من تلزمه 
نفقته. إلا أنه يجوز أن يعطيها لأقاربه ممن يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله» وهو 
قول الشافعي» وأحمد» وأبي ثور» ولا یعلم فيه مخالف. 1ي ٩ ۰۸/۱۰ »۰٤1/۷‏ 
ب۱/ ۳۹۷]. 
۷ - قدر الإطعام في الكفارة 

إن قدر الإطعام في الكفارات كلها مُدَ بُرّ لكل مسكين”"'» وهو قول زيد ابن 
ثابت» وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة» ولم يعرف لهم في الصحابة مخالف› 
فكان إجماعاً. ولاخلاف في الإشباع في الإطعام. 

ولاخلاف في أنه يكفي وضع الطعام بين يدي المسکین . [ي ٥٤١ ٥٤٩/۷‏ م٤۱۸۹‏ 
ف٤/ [1۳/٤ ۱۳٤‏ 
۸ س- عتق العبد الصغير في الكمارة 

عتق العبد الصغير في الكفارة جائز في قول عامة فقهاء الأمصار» وحكي عن 
بعض المتقدمين منعه. [ب١/١١1]. ٠‏ ۰ 
۹ - عتق العبد المعيب في الكَقّارة 

أجمعوا على أن العيوب التي تكون في الرّقاب» منها ما لاإيجزئ» ومنها 
مایجزئ. 

وأجمعوا على أن العبد إن كان أعمى »أو مقعداء أو مقطوع اليدين» أو 
أشلهماء أو الرجلين» فإنه لايجزئ. 


(1) لقد ورد غير ذلك. .)۳٤۹۸ - ۳٤۸۱(‏ 


۲۳ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
وأجمعوا على أن الأعور» ومن به عرج خفيف» أو عيب خفيف» يجزئ. 
وإن العبد الخصيّ یجزئ بلا خلاف يعلم. 1م۲1٩‏ - ۳٤۰٥٤4 ٩۳‏ ب ٠١١/۲‏ ي١٠/‏ 
4[. 
٠١‏ س- عتق العبد الفاسق 
إن الرقبة الفاسقة تجزئ فى الكفارة إجماعاًء خلافاً للناصر. .]١١١/٤<[‏ 
١‏ - عتق ولد الزنى 
من عليه رقبة» يجوز له أن یعتق ولد زنی› وذلك يجزئ عنه» على هذا جماعة 
أئمة الفتوی بالأمصار. [۳۳۹۹۸۵ - ۳۳۹۹۹]. 
۲“ ”- دفع قيمة العبد 
إن دفع قيمة العبد في الكفارة لايجزئ عن العتق إجماعاً. [ح٤/۲٠۲].‏ 
- صوم الكفارة في العيد )۹۸۸( 
۳ س- وجود المال بعد صوم الكفارة 
من صام عند تعذر المال في الكفارة» ثم وجد المال بعد ذلك لم يستأنف 
الكفارة» ولم یلزمه المال» لأنه قل برئ»› وعليه الإجماع. [ح٤/11؟].‏ 
٤‏ س- النية عند تعدد موجبات الكفارة 
تكفيه النية المطلقة» وهو قول الشافعى› وأبی ٹور» وأحمد» وأصحاب الرأيء 
ولا يعلم فيه مخالف . [ي۷/٦٥٥].‏ 
ه كفارة الصوم 
ر: صوم 
٠٥‏ س- حكم كقارة الصوم 
إن كفارة الصوم تجب على من جامع عامداً أفسد به صوم يوم من رمضان سواء 


حرف الكاف  .  _‏ زارزرل| ۹۱۳۲ 


أأنزل» آم لم ينزل. وهو مذهب العلماء كافةء إلا ماحكي عن الشعبي» وسعيد بن 
جبير» والنخعي» وقتادة أنهم قالوا لا كفارة عليه . 

وأجمعوا على أن المرأة إذا جومعت» وهى صائمة فى رمضان بلا عذر» ولا علة 
بها مع ذلك» وهي مطاوعة» فعليها من الكفارة ما ا إلا الأوزاعي» 
والشافعي» فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما". 

وقد أجمعوا على أن من أكل» أو شرب في نهار رمضان عامداً فعليه مع القضاء 
الكفارةء إلا الشافعى» فإنه قال: لا كفارة عليه" . وأما الفطر فى غير رمضان» 
فو تب انا رل امل الك وقال قتادة: خان راو ا 
رمضان. [ش ۸۸/٩‏ ع۶٦/‏ ۳۹۵ ت۳/ ۷٣‏ نو ۳۷-۳٣-۳۱١‏ ي۳/ ۱۱۰ .]۱۱٤‏ 


- موجب كقارة الصوم )۳٤١۷٥(‏ 


(1) قال محقق النوادر: نقل ذلك ابن قدامة في المغني» وقال بلزوم الكفارة في قول عامة أهل 
العلم» وحكي عن الشعبي» والنخعي» وسعيد بن جبير أنه لا كفارة عليه. وذكر ذلك صاحب 
الحلية. وأضاف صاحب البناية القول إلى ابن سيرين»ء والزهري أيضاً. وذكر النووي في 
المجموع أن الكفارة لازمة» ثم قال: وبهذا قال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد» والعلماء كافةء 
إلا ما حكاه العبدري» وغيره من أصحابنا عن الشعبي» وسعيد بن جبيرء والنخعي» وقتادة» 
أنهم قالوا: لا كفارة عليهء كما لا كفارة عليه بإفساد الصلاة. كما روى عبد الرزاق في مصنفه 
عن الشعبي» والنخعي» وابن سيرين ذلك» وأنه يصوم يوماً مکانه» ویستغفر الله .]٥١-٠۲[‏ 

(۲) قال محقق النوادر: نص على ذلك ابن قدامة فى المغنى» ونسب القول بوجوب الكفارة 
عليها إلى أبي بكر» ومالك وأبي حنيفة» وأبي تور ا المنذر» وهو المذهب عند أحمد 
رحمه الله» وخالف في ذلك الشافعي في أحد قوليه» والحسن البصري» ورواية عن الإمام 
أحمد» فقالوا بعدم لزومها على المرآة. 
وعبارة النووي في المجموع صريحة بعدم لزوم الكفارة على المرآة. أما عبارة الأم» فقد نصت 
على أن الكفارة واحدة على الرجل. وإذا كقّر أجزأ عنه» وعن امرأته» وكأن العبارة توحي بأن 
على المرأة شيئاًء إلا أن تكفير الرجل يجزئ عنه» وعنهاء وهو ما تفيده عبارة المصنف هناء 
مع ملاحظة أن ما سبق ذكره هو في المرأة المطاوعة بلا عذرء ولا علة .]٠٥٠-٠٤[‏ 

(۳) قال محقق النوادر: صرح ابن قدامة في المغني بعدم لزوم الكفارة» وآنه ظاهر المذهب» 
وهو قول سعيد بن جبير» والنخعي» وابن سيرين» وحماد» والشافعي» ثم نسب القول بلزوم 
الكفارة إلى الإمام مالك» وبي حنيفة» وعطاء» والحسن» والزهري» والثوري» وإسحاق»› 
والأوزاعي .]٥۸-٥۷[‏ 


٤‏ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠‏ - صفة كفارة الصوم 

لاخلاف في أن الكفارة عتق رقبة» أو إطعام ستين مسكيناً» أو صيام شهرين 
متتابعين. وعن الحسن البصري إطعام أربعين مسكيناً عشرين صاعاً. وعن ابن 
أبي ليلى أنه لايشترط التتابع بالصوم. 

وهم مجمعون على أن الكفارة تكون جبراً لنقص وطء التعمد في نهار رمضان» 
وفعل ذلك لايجوز إلا بعد تمامه. 

وأجمعوا على أنه إذا لم يجد رقبة» وعجز عن الصوم» ولم يجد الإطعام» فإنه 
دين عليه إلى ميسرتهء إلا الأوزاعي» فإنه قال: قد سقطت عنه بفقره. [م۷۳٤ء ۷٠١‏ 


ی۳/١۱۱‏ ۱۱۷ نو ۳۵-۳۳-۳۱ ش٩/ ٩۳‏ ن۳۴/ ۱۱۲ (عن ابن حزم)]. 


۷ - قطع تتابع الصوم لعذر 

أجمعوا على أن الصائمة صوماً متتابعاً إذا حاضت قبل إتمامه تقضى إذا طهرت» 
وتبني على الأيام التي صامتها. [ما۳۹ ۱٤۳٥۳۵‏ ي۷/ .]٥۷‏ ۰ 
۸ س- الكفارة لا تغني عن قضاء الصوم 

يجب على المكفر مع الكفارة قضاء صوم اليوم الذي جامع فيه» وهو قول جميع 
الفقهاء» سوى الأوزاعي» فإنه قال: إن مر بالصوم لم يجب قضاؤه» وإن كمقر 
بالعتقء أو الإطعام» فعليه القضاء. [ع٠/ ۳۹١‏ (عن العبدري)]. 

- الكفارة في تأخیر قضاء الصوم )۲٠٤١ - ۲٠٤٥(‏ 
۹ - تکرار موجب الكفارة 

-١‏ أجمعوا على أن من وطئ مراراً في يوم واحد ليس عليه إلا كمّارة واحدة. 

۲- وإن وطئ أياماً في شهر رمضان» فعليه لكل يوم كفارة بالإجماع'. 

۴- وإن وطئ في يوم رمضان» ثم كمُر» ثم وطئ في يوم آخر» فقد أجمعوا 
على أن عليه كمارة أخری. [ب ۲۹٦/۱‏ ۰۷۷۱۲ ۲۱۹۹ (عن البعض) ل۷۳ ي ٠٠١/٣‏ 
2 - 1£40۹]. 


)۱( زفر بن الهذيلء وغیره يرون آن من آفطر بوطء أو غيره جميع أيام شهر رمضان» ولم يُگُفُر» 
فليس عليه إلا كفارة واحدة فقط. هذا هو الواجب على قول سعید بن المسیب. .]۲۱٣۹۶[‏ 


حرف الكاف  _‏ لإ ٥ا۹‏ 


# كفارة الطلاق 

رّ: طلاق 
۰ - لا كفارة في الطلاق 

أجمعت الأمة على أن الطلاق لاكفارة فيه [ل۲۱۹۷ ك۰۸۹۱٠۲].‏ 
كفارة الظهار 

ر : ظهار 
۱١‏ - كقارة ظهار الحر 

أجمعوا على أن كقارة الظهار بالنسبة إلى الحر هي : 

-١‏ إعتاق رَقبة» سليمة» بالغة» ليست ممن تَعتق عليه إن مَلّكها» ولا هي 
مُکاتب» ولامُدبّر» ولا 3 ولد» وليس فيها شريك. وانفرد البتي» وطاووس› 
فقالا: عتق أم الولد يجزئ. 

۲- أن تكون الرقبة مؤمنة. 

۳- فإن لم يجد أية رَقبة كانت» صامَّ شهرين متتابعين» ولايعترض صومه شهر 
رمضان» ولایوم لایجوز صومه» ولامَرض» ولاسَمًّر یفطر فیه. 

ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين في أول شهر» ومن أثنائهء بلا خلاف یعلم. 

وإن بدأ الصوم من أول شهرء فصام شهرين بالأهِلْةء أجزأه بالإجماع» سواء 
أكانا تامَيْن» أم ناقصين. 

وإن بدأ في أثناء الشهر» فصام ستين يوماء أجزأه بغير خلاف. 

ويجب التتابع في الصيام» فمن صام بعد الشهرء ثم قطعه لغير عذر» وأفطرء 
فعليه اسئناف الشهرين» وقد أجمع أهل العلم على ذلك. 

وإن وطئ غير المرأة التي ظاهر منها ليلا لم ينقطع التتابع في الصيام 
بلا اختلاف. 

-٤‏ فإن لم يقدر أطعم ستین مسکيناً من المسلمين» الآكلين» وهم متغايرو 
ااا ا ا ا اا ی کے رگ 

ويجزئ إطعام الوليّء ولايجزئ إطعام الغنيّ» وعليه الإجماع. 


| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد أجمعوا على أن الكفارة على الترتيب» فالإعتاق أولاًء فإن لم يكن 
فالصيام» فإن لم يكن فالإطعام. 

وقد أجمعوا على أن المظاهرء إذا لم يجد الرقبةء» ولم يطق الصيام» ولم يجد 
الإطعام» لم يط زوجته تلك» حتى يجد واحداً من تلك الأصناف» إلا الثوري» 
وابن صالح» فإنهما قالا : يطؤها بغير كفارة. 

[ ب ۱۱۰/۲ مرا۸ - ۸٩۲‏ ما۹۲ ٩۳‏ ك ۲٤۲٤٣‏ - ۷۲ نو ۱۰۳ ت٤٤/۱۸۸‏ - ۱٨۹‏ ي۷/ 
OKA co (oF (oT (1‏ (عن ابن المنذر) >| Y1 û Y1 /€° (TT — YA «(Y€‏ 
(عن المهدي)]. 
۲ “- متى تجب الكقارة 

الإجماع على أن كفارة الظهار تجب بعد العّود. 

وقد أجمعوا على أن المظاهر إذا أخر الكفارة من غير إضرار»ء أكثر من أربعة 
أشهرء لم يكن بذلك كالموليء إلا الثوري» فإنه قال - في إحدى الروايتين عنه: 
يكون بمضي أربعة الأشهر قبل أن يكر مول" [>۳/ ۲۳۳ نو٤ .]١١‏ 
۳ س- الوطء في الكفارة 

من وطئ زوجته في كفارة الظهار نهاراً متعمداًء استأنف إجماعاً. 

فان وطئ قبل الإطعام لم یستأنف بالإجماع . ۲۳۸/۳1 .]۲٤١‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: لعل ما نسبه المصنف إلى الثوري رواية أخرى عنه» حيث إن الذي نقله 
ابن قدامة عن الثوري هو القول بوجوب الكفارة. 
وقد ذكر القرطبي في تفسيره» وابن قدامة في المغني القول بسقوط الكفارة» دون أن ينسباه 
إلى أحد» إلا أن الشوكاني في نيل الأوطار نسب القول بسقوط الكفارة إلى الزهري» 
وسعید بن جبیر» وأبي یوسف [۱۰۹]. 

(۲) قال محقق النوادر: قال ابن المنذر: واختلفوا فى المظاهر معنى ل(أريعة أشهر)» فقالت 
طائفة : ليس ذلك بإيلاء» كذلك قال عطاء» والشعبي» والزهري. وقال ابن المسيب» 
والحسن» والنخعي: ليس في الظهار وقت. وقال جابر بن زيد» وقتادة: هو إيلاء. قال 
أبو بكر (ابن المنذر): لا يكون المولي مظاهراًء والمظاهر مولياًء وهما أصلان. وهذا على 
مذهب الشافعي» والثوري» وأحمد» والنعمان. .]٠٠۹[‏ 


(۳) قلنا: إن صح الإجماع» قَمُسَلَمّء وإلاء فالقیاس وجوبه. [>۳/ .]۲٤١‏ 


خر ا > س سس ا 


۴٤‏ - وحدة الكفارة 

أجمعوا عل أن كفارة المظاهر واحدة. ولو ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد» 
فقال: أنتنّ علي كظهر أمي» فليس عليه أكثر من كقارة» وهو قول عمر» وعلي»› 
ولايعرف لهما في الصحابة مخالف» فكان إجماعا. [ك١٠٠٤٠‏ ي .]٥١١ ٠۲۹/۷‏ 
٠‏ - تحديد الظهار بعد الكفارة 

من ظاهر»ء ثم كمّر» ثم ظاهر لزمته للطّهار الثاني كفارة بالإجماع. [ي /٣< ٠٠/۷‏ 
[Y٤‏ 
٠‏ - كفارة ظهار العيد 

إن العَبدَ إذا ظاهر» فكقارته صيام شهرين متتابعين بالإجماع. وعن النخعي أنه 
لوصام شرا أجزأه. 

وإن أذن له سيده بالإطعام» فكقارته كإطعام الحر ستين مسكينا بلا خلاف يعلم . 
[ف۹/ ۳۵۷ (عن ابن بطال) ب۲/ ۱۱۰ ك ۲۵۷۱۰ - ۲۵۷۱۹ ي۷/ ٥٥۵۰‏ ن/ ۲٠۰‏ (عن ابن بطال)]. 
كفارة القتل 

رّ: قتل 
۷ - حكم كقارة القتل 

أجمعوا على وجوب الکكفارة فی القتل الخطأاًء› وفی شبه العمد. 1م١٤۱‏ ط ۱۸۹/۳ 
ب۲/ ٤۱١‏ ۲۵۹/9 ن۷/ ٤ ۰ .]٥۷‏ 
۸ س- موجب كقارة القتل 

اتفقوا على وجوب الكقّارة على المسلمء العاقل» البالغ» إن قتل مسلماً خطأء 
حرا كان المقتول» أم عبدأً» صغيراًء أم كبيرأًء ذكراًء أم أنثى. وقال أبو حنيفة 
لا تجب بالقتل بالتسبب» كحفر البئر» وشهادة الزور» لأنه ليس بقتل. 

وفي قتل الجنين كقارة» وهو قول عمر»ء ولايعرف له مخالف من الصحابة. 
[مر 1٤°‏ م٤۳1۲‏ ۲۱2۰ ما 9 ۹/A‏ ۰ ۱ (عن ابن المنذر)]. )۳٤۸۷(‏ 
۹ - صفة كفارة القتل 

اتفقوا على أن الكفارة عتق رقبة» مُؤمنة» سليمة» فيه عاقلة» بالغة» ليست أمُ 
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ولدء ولا مُكاتبة ولا مَدَبّرة» ولا من يُعْتَق بحكمء ولا من يُعْتَق بالملك» ولا من 
بعضها حرّ» وهذا لابد منه لمن قدر عليها. 

فإن عجز عن عتق الرقبة» فقد اتفقوا على أنه يصوم شهرين متتابعين. [مرا٤٠‏ 
° 1 ش 141/۳ 1/ 0£" OA) [1° /o— PTAAY -E Ed‏ - 014 — 
(oV — oY:‏ 
٠١‏ - تكليف القاتل بالكفارة 

صح الإجماع على إلزام القاتل بالكفارة. 

فإن كانت عتق رقبة» وجبت في ماله بغیر خلاف یعلم. ۲۰۸۸1 ط ۱۸۸/۳ ي۸/ 
4۹4[ 
١‏ س- الكفارة حين الاشتراك بالقتل 

إذا اشترك جماعة في القتلء فعلى كل واحد منهم كفارة بالإجماع. ۱١۳١١۵[‏ - 
4۸ ي#/1*٤].‏ 
۲ - تغليظ الكفارة 

أجمعوا على أن الكفارة لا تُعْلَّظ على من قتل في الشهر الحرام» والبلد 
الحرام. [ب ٤٤۰/۲‏ ۳۷۷۰۹۵]. 

- تقديم الدية على الكضارة )٠٠١٠۹(‏ 
۴ - الكفارة في الجراح ٠‏ 

إن الإجماع قد صح على إسقاط الكمارة في الجراح خطأً. ۲٠٠٠٢[‏ (عن البعض)]. 
4 س- الكفارة في قتل الحيوان» وإتلاف المال 

أجمعوا على أنه لا كفارة على من قتل شيئاً من البهائم» أو أتلف شيئاً من 
الأموال. [۵ ۳۷۹۲۰ - .]۳۸٤۹۷‏ 
كفارة النذر 

ر تذر 
٥‏ - حكم كفارة التّذر 

الّذر أغلظ اليمين» وفيه أغلظ الكقّارة عق رَقبة» وهو قول ابن عباس» ولايعلم 
له مخالف من الصحابة. .]١١٠١١[‏ 


حرف الكاف الل ٩۹1۱٩۹‏ 


س كفارة اليمين 

ر: يمين 
٦‏ - حكم كفارة اليمين 

أجمع المسلمون على أن الكقارة مشروعة في اليمين بالله تعالى. وهي فرض بعد 
الحنث بالإجماع. [ي٠٠/۳ .]١١١١‏ 
۷ - موؤْجب كفارة اليمين 

اتفقوا على أن من حلف» من عبد أو حر ذكر» أو أنشى» من البالغين»› 
المسلمين» العقلاءء غير المُستكرهين» ولا الغضاب» والسكارى»ء فحلف باسم 
من أسماء الله تعالىء ألا يفعل أمر كذاء أو أن يفعل أمر كذاء فإن وقّت وقتاً» مثل 
غداًء أو يوم كذاء أو اليوم» أو أي وقت يُسمّيه» فإن مضى ذلك الوقت» ولم يفعل 
ما حلف فيه» عامداًء ذاكراً ليمينه» فعليه كقّارة يمين. 

واتفقوا على أن الكقارة لا تجب باليمين» وإنما تجب بالحنث. 

فمن لم ينث لاتلزمه كفارة بالإجماع المتيقن. 

وإن الكفارة هي في اليمين التي على المستقبل من الأفعال» وعليه إجماع 
السلين 

أما إن حلف على أمر متعمّداً الكذب» فهو آئم» ولاكفارة عليه» وقد أجمعوا 
على ذلك. وکان بعض التابعین يقول بکفره» وبه أخذ الشافعی. [مر۸٥۱» ٠١۹‏ 
م۷ 1 ۰.11۷0 1۱۷7 با/ ٤01‏ م1۲1 1۲7 1۲J‏ ي/ 64۷ ۰۲ (عن ابن 
عبد البر) ف۱۱/ ۵٥۱٤‏ (عن عیاض) ن۸/ ۲۳۹ (عن عياض)]. 

- تحريم الأمة يوجب كفارة يمين )۱٦۸۹(‏ 
۸ س- صفة كفارة يمين الحر 

-١‏ اتفقوا على أنه يُجزئ في الكفارة عتق رقبة» مؤينة» ذكراًء أو أنثى» سليمة 
الأعضاءء لا تعتق على الحانث بشيء يوجب العتق» ولم تكن أ وَلّدء ولا مُكاتباء 
لا مُدبّراً» ولا مُعتقاً إلى أجل. 

۲- واتفقوا على أن من أطعم عشرة مساكين» أحراراً» متغايرين» مسلمين» فقد 
أجزأه. 
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وإن الإطعام من الحنطة» والشعير» والتمر» ويجزئ منه مذّان. وهذا مجمع 
عليه. ولایجزئ إطعام ابن يومين إجماعاً. 

۳- واتفقوا على أنه إن كسا عشرة مساكين» أحراراًء متغايرين» مسلمين› 
ما تجوز فيه الصلاةء فقد أجزأه. 

ولو کسا مسکیناً ٹوباء ثم اشتراه» ثم کساه آخر» ثم اشتراه» ثم كذلك» أجزأه 
إجماعاً. 


-٤‏ واتفقوا على أن من عجز عن عتق الرقبةء أو الكسوةء أو الإطعام» ففرضه 
ثلاثة أيام متتابعات. 

واتفقوا على أنه مُخيّر بين العتق» والإطعام» والكسوةء وأنه لايجزيه الصوم 
مادام يقدر على العتق» أو الإطعام» أو الكسوة. 

ولم تختلف الأمة في أن المراد من الإطعام» والكسوة تمليكهما للمساكين. 

ومن دخل في الصوم» وأحب الانتقال إلى غيره في أصناف الكفارة» فله ذلك 
بلا خلاف يعلم» إلا في العبد إذا حنث» ثم أعتق. 

ومن أعتق نصف عبد» وأطعم خمسة مساكين» أو كساهم» لم يجزئه 
بالإجماع. 

وإن أطعم كل يوم مسكيناً» حتى أكمل العشرة أجزأه بلا خلاف يعلم. 

وإن أطعم واحداً من كفارتين في يومين جاز بغير خلاف يعلم. 

وإن أطعم اثنين من كفارتين في يوم واحد جاز بلا خلاف يعلم. 

وقد سوى الله تعالى في كل الأيمان بين العتق» والإطعام» والكسوة» ولم 
یختلف العلماء فيه. [مرا٤› 10٩‏ - ۱7° م11۷۸ 11°۷4 - 111۰۹ ¬ ۲111۰ - EYE‏ 
- ۳/۳ ۸/۲ م1۲1 ي ° ۳/1 4 1°« 1۲ 1۹( ° oY AAA od‏ 
(عن ابن بطال) (oV — 0Y۹ — "04 - OA) [1€ cT «۲7۲ ۲71/٤‏ . 


4۹ - كفارة يمين العبد 
لاخلاف في أن الصيام يجزئ الرقيق في كفارة اليمين. [ي .]۲٠/٠١‏ 


زق الو > > ج و ا 


٠١‏ - متى تجزئ الكقارة؟ 

اتفقوا على أن الكفارة تجزئ بعد الحنث. 

أما قبل الحنث» فقد أجمعوا على أنه لاتجب على الحانك. 

وأما قبل اليمين» قد أجمعوا على أنها لاتجزئ» لأنهم أجمعوا على أنه لإيجوز 
تقدیمها على الیمین. [مر ۱٥۹‏ ش ۱۱۸/۷ ی۹/٦۲٥‏ ف٦/‏ ۹4٦٤ء ۵٠١ 0۱٤/١١‏ (عن 
المازري» وعياض» والنووي) ٥٦ /٤<‏ ن۸/ ۲۳۹ (عن عياض› والمازري)]. 
١١‏ - أثر كفارة اليمين 

إن كفارة اليمين ترفع الحنث بعد وقوعه بالاتفاق. [ب۲/١٠١].‏ 
۲ - اليمين على أمور عدة 

اتفقوا على أن من حلف يمينا واحدة على أمور شتَّى» فقال: واله لاأكلت»ء 
ولاشربت» ولالبست» فَحَيِْث في الجميعء فكفارته كفارة يمين واحدة. [ب١/۷٠؛‏ 
0۱۸4/۹ >/0۸[. 
۴۳ - الأيمان على أشياء عدة 

من حلف أيماناً على أجناس» فقال: والله لاشربت» ولالبست» فحنث في 
واحدة منهاء فعليه كفارة. فإن أخرجهاء ثم حَنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخرى 
بلا خلاف یعلم. 

وإن قال: لاأكلتٌ» ولاشربت» ولاركبتٌ» وحذف (لا) لم يحنث إلا بمجموعها 
أتفاقا . [ی٩/ .]۲٣۹۸/٤< ٩۱۹‏ 
٤‏ - الأيمان على شيء واحد 

إن الكفارة لاتتكرر بتكرر القسم وحده بالإجماع. 

وعليه» فمن حلف أيماناً كثيرة على شيء واحد» وحَْث» فعليه كفارة واحدة» 


)1( يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث» وهو قول عائشة» ومسلمة بن مخلدء وسلمان الفارسي› 
وأبي الدرداء» وابن عباس» ولايعلم لهم مخالف من الصحابة» إلا رواية عن ابن عباس أنه 
كان لايكفر قبل الجنث» وهذا باطلء لأن أحد الرواة مذكور بالكذب» وفي سندها مجهول 
]11 

وفي الكفارة بعد الحلف» وقبل الحنث خلاف. [ن۸/ ۲۳۹ (عن المازري)]. 
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وهو قول ابن عمر» وابن عباس» ولايعرف لهما من الصحابة مخالف . [ح٤/۸٠۲‏ 
11 
كفن 

ر: تکفین 
کز 

- معنى الكنز في القرآن (۳۲۰۸) 
ھ کنیسة 

ت الحفاظ على الکتائس )۳٤۲۳(‏ 
ه كنية 
٥‏ - مایتکنی به 

أجمع المسلمون على جواز التكني بالأسماء المُباحة» سواء أكان له ولدء 
أو بنت» فُنّيّ به أو بهاء أم لم یکن له ولد» أو كان صغيراًء أو كني بغير ولده» 
حاشا التكني بأبي القاسم» فإنهم اختلفوا فيه فمن مانع› أو کارهٍ» أو مبيح . [ش۸/ 
٥‏ مر٥٥].‏ 
« كهانة 
٣‏ (مکرر) - حکم الکھانة 

اتفقوا على كراهية الكهانة. [مر١٠٠].‏ 


- الأجرة على الكهانة )٠۹٥۱(‏ - صلاة من أتی العَراف )۲۲٠٠(‏ 


(1) لاخلاف بينهم» فيما أحسب» أنه إذا حلف بأيمان شتى على شيء واحد» أن الكفارة 
الواجبة في ذلك بعدد الأيمان. [ب١/١٤٤].‏ 


١‏ حف الام 


حرف اللام ل ۹۲٣١‏ 


» لباس 
٩‏ - مايباح من اللباس 

اتفقوا على أن لباس كل شيء حلال للرجال» وللنساء» مالم يكن حريراًء أو 
منسوجا فيه حریر»› أو مُعصفراًء أو مغصوباًء أو اغا بالبول» أو جلد ميتة› أو 
من صوفها› أو من شيء منها. [مر*٥1].‏ 
۷ - طهارة الثياب 

< وجوب على طهارة الثياب لغير الصلاة بالإجماع. [</۲۱۱]. 

- إزالة النجاسة عن الثياب )٤٠١١۷(‏ 


۸ - لبس النفيس المباح 

يجوز لبس ثياب الكتان» والقطن» والصوف» والشعر» والوبر» وإن كانت 
نفيسة الأثمان» وهذا مجمع علیه. [ع۶٤/۳۳۹].‏ 

- لبس جيد الثياب للجمعة )۲٤١١(‏ 
۹ - لبس ما زاد عن المعتاد 

لبس كل مازاد على العادة» وعلى المعتاد فى اللباس من الطول» والسعة»› 
مکروه في قول العلماء. [ف۱۰/٠٠۲‏ (عن عياض) rrr‏ 
٠‏ - التيامن في اللبس 

التيامُن في اللّبس غير واجب» وهو مجمع عليه. [ن١/١۷١].‏ 
١‏ - إسبال الرجال اللباس 

الإسبال ممنوع في حق الرجال بالإجماع. [ف۰٠/۲٠۲‏ (عن عياض)]. 
۲ - إسبال النساء اللباس 

الإإسبال جائز في حق النساء بإجماع المسلمین . [ن۲/ ۱۱٤‏ (عن ابن رسلان) ش۸/ 
.[YvY‏ 

- صلاة من یجِرٌ ثوبه خُیلاء )۲۲٣۱(‏ 
۳ - لبس ثوب واحد 

الفقهاء يقولون في تفسير اشتمال الصَمَّاء: هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد 


 _(‏ -موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


لیس عليه غیره» ثم یرفعه من آحد جانبیه» ویضعه على منکبیه» فیبدو منه فرجه» 
وهو منهی عنه. [ ۲۲12" - [1Y‏ 


٤‏ - تقصير الثوب 

أجمع العلماء على أن تشمير الثوب إلى نحو نصف الساق للرجال دون النساء. 
[4A]‏ 

- صفة لياس الصلاة (۲۲4 - ۲۵ - ۲۲۵۹ -۵۷ - ۲0۸( 

- صفة لباس الإحرام )١٤ - ٩۱ - ٩۰(‏ 
٠‏ س- لبس الأبيض» والمصبوغ 

اتفقوا على إباحة لبس الثوب الأبيض» والمصبوغ»ء مالم يكن بعصفرء أو 
نجاسة. 

وقد أجمعت الأمة على تحريم لباس الثياب الذي مسّه الرّعفران» والورس. 
[مر ۱٥۰‏ ت۳۹/۸ ش ۱۸۳/۰ ع٤/ .]۳٤١‏ 
٦‏ - لبس المُخظّط 

جواز لبس الثوب المْخصط مجمع عليه. [ش۸/١۳۷].‏ 


يخر طرار الر ب هرجا أو لفقا > اد امتعملة المملمرن با قاكر اة 
„o^‏ 
۸ - لبس الجلد 


الجلود الطاهرة يجوز لبسها بالإجماع. 1ع٤/‏ ۳۴۷]. 
۹ - لبس النساء السواد 
يجوز للنساء لبس الثياب السود بلا خلاف يعلم. [ن۲/٠١٠].‏ 
- ما تلبسه الحادّة )٦٩۹(‏ 
٠‏ - لبس الحرير للرجل» والمرأة 
-١‏ أجمع المسلمون على أنه يحرم على الرجل لبس الحرير»ء إلا لعارض» أو 


حرف الام ار )٣۷‏ 


زر ٩‏ وعليه»› فقد أجمع الققهاء على إجازة لسن الحرير للرجال في الحروب» 
إلا أبا حنيفة» فإنه كرهه في الحروب أيفاً". 


(1) اتفقوا على كراهية الحرير للرجال في غير الحرب» وفي التداوي بلباسه إذا كان محضاً. 
[مر*٩٥1].‏ 
وخالف ابن علية في التحريم» وحكى القاضي عياض عن قوم إباحته. وقال آبو داوود: إنه 
لبس الحرير عشرون نفساً من الصحابةء أو أكثرء منهم: أنس» والبراء بن عازب. ويبعد كل 
البعد أن يقدم الصحابة على ما هو مُحرّم في الشريعة» ويبعد أيضاً أن يسكت عنهم سائر 
الصحابة» وهم يعلمون تحريمهء فقد كانوا ينكرون على بعضهم بعضاً ما هو أخف من هذا. 
قال عياض: وقال ابن الزبير» وعلي» وابن عمر» وحذيفة» وآبو موسى» والحسن» وابن 
سيرين بتحريم الحرير على الرجال» والنساء» وقد انعقد الإجماع بعدهم على تحريمه على 
الرجال وإباحته للنساء. 
وقد حمل بعضهم النهي عن لبس الحرير للرجال على الكراهة لاعلى التحريم. 
قال ابن دقيقق العيد: إثبات قول الكراهة دون التحريم» إما آن ينقض ما نقل من الإجماع» 
وإما آن يثبت أن الحكم قبل التحريم على الرجال كان هو الكراهة. ثم انعقد الإجماع على 
التحريم على الرجال» وإباحته للنساء. ومقتضاه نسخ الكراهة السابقة. وهو بعيد جداً. [ن۲/ 
[YY /\ A AY «AY‏ 

(۲) قال محقق النوادر: قال آبو جعفر الطحاوي: ویکره لبس ما کان لحمته حریراً» وسداه غیر 
حرير في غير الحرب» ولا نرى به بأساً في الحرب» وما كان حريراً كله» فإن أبا حنيفة اه 
کان کر ئی الربة وغجر الحرب قال اویه ون و ۷ بات بش 
الحرير» والديباج في الحرب» وبه نآخذ. 
وإطلاق المصنف لفظ (الإجماع) في المسألة غير صحيح» حيث لم ينفرد أبو حنيفة في 
مقابل الجمهور»ء بل نقل ذلك عن الإمام مالك أيضاًء كما نقل عن عمر بن الخطاب» وابن 
سيرين» وعكرمة» وغيرهم. 
قال العيني في شرحه على البخاري: قال ابن بطال: اختلف الناس في لباسه» فأجازته 
طائفة» وكرهته أخرى» فممن كرهه عمر بن الخطاب» وابن سيرين» وعكرمة» وابن محيرز. 
وقالوا: الكراهة في الحرب آشد لما يرجون من الشهادة. وهو قول مالك» وأبي حنيفة» 
وممن أجازه في الحرب: أنس» وعطاء» ومحمد بن الحنفية» وعروة» والحسن البصري»› 
وهو قول أبي يوسف» ومحمد» والشافعي. 
وقال أبو الوليد الباجي: فأما لباسه فى الجهادء والصلاة فيه» فقد روي عن ابن حبيب» عن 
اتن الاجشرن ت اسب ولك وال :ا فيه نالرات على العدو و الساعا وقد 
روي ذلك عن عائشة آم المؤمنين» وأنس بن مالك» وغيرهما من الصحابة» والتابعين ول 
وقال الشيخ أبو محمد: ليس هذا مذهب مالك. وما قاله الشيخ أبو محمد صحيح. وإن = 


۸ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


أما لبس ثياب الحرير المغلوب بالقطن» وغيره» فإنه يحل بالإجماع؟ 

فإن كان الحرير غالبا فإنه يحرم بالإجماع" 

۴- يجوز للنساء لبس الحرير بالإجماع. وقد منعه قوم» فخالفوا الإجماع. 

وقد أجمعوا على أنه لا يختص لمجرد التّزيْن للزوج فقط. [ح۱/ ٠٠٠٠/٤ ٩۰‏ 
۸/٣۵ ۳۰۹ - ۳۰ - ۹ - ۳ - £ 4 6۵‏ ۱ (عن المهدي) 
ع ۳۲ ۳ نو ۳۰١‏ ی۱۱/۱٩‏ (عن ابن عبد البر) ش٤٤۴۳‏ (عن عیاض) ف۱۰/ ۲۲۳ 
(عن عیاض)]. 
١‏ - لبس الصبي الحرير 

لا يجوز لوي الصي أفيلبة الذريرة وهر فل الا يار ١4‏ 

- الصلاة في توب الشات (۲۲۰۷) - الصلاة على الحریر (۲۲۳۹) 
۲ - لبس الديباج 

يحرم على الرجل لبس الديباج» وهو مجمع عليه. [ع٤/ .]۴۲١‏ 

- ستر الكعبة بالحریرء والدیباج )۴٤۳۷(‏ 
۳ - لبس الخرّ 

لبس ثياب الخرّ جائز بالاتفاق» وقد لبسها الصحابة والتابعون". وليس في 
لبسها وعید» ولا عقوبة بالإجماع. [ع۶٤/‏ ۳۳۹ ذ۲/ ۹۰ ٩۷‏ (عن ابن الأثير» وابن العربي) 
ف۱۰/٥٤].‏ 


= مذهب مالك المنع منه. والدليل على ذلك عموم قوله ب: «إنما يلبس هذا من لا خلاق 
له». فیحمل على عمومه› إلا ما خصه الدليل [۹4-*°*"[. 

(1) هذا الإجماع ممنوع. فقد نقل الحافظ ابن دقيق العيد أنه إنما يجوز من المخلوط ما كان 
مجموع الحرير فيه أربع أصابع» ولو كانت منفردة بالنسبة إلى جميع الثوب. [ن .]4١/۲‏ 

(1) هذا الإجماع ممنوع. فقد تقدّم الخلاف عن ابن عُليّة في الحرير الخالص» ونقله القاضي 
عیاض [ن۲/ .]٩۱‏ 

(۳) لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابةء وإن كانوا عدداً كثيراًء والحجة إنما هي في 
إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع» ولو كان لبسهم الخز يدل على أنه حلال لكان 
الحرير الخالص حلالاًء لما تقدم عن أبي داوود أنه قال: لبس الحرير عشرون صحابياً. وقد 
أخبر الصادق المصدوق ية أنه سيكون من أمته أقوام رن الخز٤ً‏ والحرير» وذكر 
الوعيد الشنديد في آخر هذا الحديث من المسخ إلى القردةء والخنازير. [ن۲/ .]٩١‏ 


حرف الام ل ۹۲۹ 


٤‏ - لبس القَرّ» واتّخاذ الوسائد منه 

إن القَرّ من الحرير» ولذلك فهو مُحَرّم على الرجال» ولو كان كيد اللون» وعليه 
الاتفاق'. 

أما الوسائد المَخشوة بالقرّء فلا خلاف فيها. [ف٠٠/۲٤۲‏ (عن الرافعي» الجويني) 
ح٤/ ۳٣۲‏ ن ۸٣/۲‏ (عن المهدي)]. 


٠‏ - ليس الرجل ما نسج بالذهب 
إن لبس المنسوج بالذهب» والمموّه به حرام للرجال» إلا لعارض»› أو عذر. 
وعليه الإجماع . [ي ۱٠/١‏ (عن ابن عبد البر)]. 


٠‏ س- المشي في نعل واحدة ونحوها 
يكره المشى فى نعل واحدة» أو خف واحل» أو مَداس واحد» إلا لعذرء وهذا 
مجمع عليه . [ش ۳۹۱/۸ ۳۹۱۹۱124 - ۳۹۱۹۲]. 
۷ - التيامن با لانتعال 
[ف ۲٦/۱۰‏ (عن عیاض»› وغیره) ن۱۷۱/۱]. 
۸ - لبس النعال السبتية 
لباس النعال السبتية جائز في غير المقابر بلا خلاف يعلم. [ك٤٤١١٠].‏ 
۹ - مایباح الرکوب عليه 
اتفقوا على أنه يباح للرجال الركوب على ما أحبوا مالم يكن جلد ميتة» أو 
سبع » أو حرير» أو مِيثرة حمراء. [مر۱٥].‏ 
(1) لكن حكى المُتولّي في الئعمة وجهاً أنه لا يحرم» لأنه ليس من ثياب الزينة. قال ابن دقيق 
العيد: إن كان مُراده بالقَرٌّ ما نطلقه نحن الآن عليه» فليس يخرج عن اسم الحرير» فيحرم» 


ولا اعتبار بكمُودة اللونء ولا بكونه ليس من ثياب الزينةء فإن كلا منهما تعليل ضعيف 
لا آثر له بعد إطلاق الاسم علیه. [آف .]۲٤۳ - ۲٤۲/۱۰‏ 


۳ | --موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
إعان 
۰ - حکم اللعان 

إن اللعان ثابت ومشروع بالإجماع. [ب۲/ ۳٠١ /٦ش ۱۱١‏ ف۹/ ۳۹۲ ح۸/۳٤۲‏ ن٦/‏ 
۸ (عن ابن حجر)]. 

1 - الادعاء باللعان 

لاخلاف في وجوب اللعان بالقذف بالزنىء إذا اذعى الزوج رؤية زوجته في 
الزنى. 

وقد أجمعوا على أن اللعان لایجوز مع عدم التحقق من الزنی. [ب ۱۱١/۲‏ ف١/‏ 
۲ ن۱/ ۲۹۸ (عن ابن حجر)]. 

۲ - متی لايشرع اللعان؟ 

-١‏ إن أراد الزوج اللعان من غير مُطالبة زوجته به» فليس له أن يلاعن» إن لم 
يكن هناك نسب يريد نفيه» وكذلك كل موضع سقط فيه حد القذف» مشل إن أقام 
البينة بزناهاء أو أبرأته من قذفهاء أو خد للقذف» ثم أراد لعانهاء ولا نسب هناك 
يُنفى» فإنه لايشرع اللعان» وهو قول أكثر أهل العلم بلا مخالف فيه. 

۲- أجمعوا على أنه إذا رأى زوجته تزني» ثم وطئها في يوم الزنى» أو بعده» أن 
الولد لاحق به» لاينفيه بلعان أبدأً. وقال ابن قاسم: إذا قال رأيتها اليوم تزني» 
ووطئتها قبل الرؤية في اليوم» أو قبله» ولم أستبرئ» ولم أرَّ بعد الرؤية» لاعن» 
ولم يلحق به الولد إذا آتت به لأقل من ستة أشهر» أو أكثر» وهذا القول قد غلب 
فيه الزنى على الفراش» وروي أن مالکاً قال به» ثم رجع عنه ولم يقله أحد قبله» 
وهو قول لا أصل له. 

۳- أجمعوا على أن من أقر بالحمل» وبان له» ولم ينكره» ولم ينفِه» ونفاه بعد 
ذلك» لم ينفعه ذلك» ولحق به الولدء ويجلد حد القذف» إلا عند أبي حنيفة»› 
والثوري»› فإنه» يلاعن» ولایجلد. [ي ۱۷/۸ ك ۳۲٣۳۱ - ۳۲۳۲۸ - ۳۲۳۲۷ - ۲٦1۱٥‏ 
٤‏ - صفة الزوجين المتلاعنين 

اتفقوا على أن الزوج» الصحيح عقد الزواج» الحْرّ المسلم» العاقل» البالغ» 


حرف الام ل اله 


الذي لیس بسکران» ولا محدوداً فی قذف» ولا أخرس» ولا أعمی" إذا قذف 
بصريح الزنى زوجته» العاقلة» البالغة المسلمة» الحرة» والتي ليست محدودة في 
زنی» ولا قذف» ولا خرسی» وقذفها وهي في عصمته بزنی ذکر أنه رآہ منها بعد 
نکاحه لهاء وهي مُختارة للزنی» غیر سکری» وکان الزوج قد دخل بهاء ووطئهاء 
أو لم يدخل بهاء ثم لم يطأها بعدما ذكر من اظلاعه على ما الع ولم بُطلّقها بعد 
قذفه لهاء» ولا ماتت» ولا ولدت» ولا انفسخ نكاحهاء فإن اللعان بينهما واجب . 
[مر ۸۰ - ۸۱ ب ۱۱۵/۲ ۱۱۸ ما٤٩‏ 1/۸ (عن ابن المنذر) ف٩/‏ ۳۸۲ (عن ابن المنذر)]. 

- لعان المُطلقة الرَّجعيّة )۷٠٦٠(‏ 
٠‏ - اللعان في النكاح الباطل 

لا لعان للمنكوحة باطلاً بالإجماع» إن لم تحمل» إذ ليست بزوجة. [>۴/ .]۲٠١‏ 
٦‏ - لعان الفاسقين 

أجمعوا في اللعان بين الفاسقين. [ك۲۲۰٠۲].‏ 
۷ س- اللعان بين غير الزوجين 

إن غير الزوجين لا لعان بينهما بلا خلاف. 

وعليه» فقد أجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأةء ثم تزوجهاء فإنه ُحدّه 
ولا يلاعن . [ي۸/ ۱۰ ۲٦۱۹۱2‏ ما٤٩].‏ 
۸ - صورة اللعان 

اتفقوا على أن الزوج إن قال في اللعان يوم الجمعة» بعد العصر» في 
الجامع"» بحضرة الحاكم» الواجب نفاذ حكمه: بالله الذي لاإله إلا هوء عالم 
الغيب والشهادة» إني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه - ويشير إليها» وهي 
حاضرة - من الزنى» وإن حملها هذا ماهو مني» ثم كرر ذلك أربع مرات» ثم قال 
في الخامسة: وعليّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين» فقد التعن» وسقط عنه حد 


(۱) أجمعوا على آن الأعمی لاعن إذا قذف زوجته. [ك۱١۳٠٠۲].‏ 


9 يستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين» وليس ذلك واجباً في قول 
أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» بلا مخالف يعلم. [ي۸/ .]٤٤‏ ويستحبَ القيام عند اللعان 
)0۷0( 
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القذف. واتفقوا على أن الزوجة إن قالت بعد ذلك: باه الذي لاإله إلا هوء عالم 
الغيب والشهادة» إن فلانا زوجي هذا فيما رماني به من الزنىء لكاذب» وكررت 
ذلك أربع مرات» ثم قالت في الخامسة: وعلق عضب الله إن كان من الصادقين› 
أنها قد التعنت» ولا حد عليها من الزنى» وأن الولد قد انتفى حينئذ عن الزوج في 
الفرقة منها إن التعنا. 

واتفقوا على أن الحاكم إذا أمر بين المرة الرابعة» والخامسة من يضع يده على 
فم كلا الزوجين» أو ينهاهما عن اللجاج» ويذكرهما الله عر وجل» فقد أصاب. 

وإذا فرق الحاكم بينهما بعد الأيمان الأربع صح إجماعاً . [مرا۸ ت٤/ ۱۹١ - ۱۹٤‏ 
.]۲٣۰ /٣د ۳۲۳ /٢۹ش ۰۰٤9‏ 
۹ - من يبدا اللعان؟ 

إن السَنَّة أن يبدأ الزوج باللّعانء وعليه إجماع المسلمین. [ش۳۲۳/۱ (عن عياض» 
وغیره) <۳/ ۲۵۱ ن٣/ ۲٣۹‏ (عن المهدي)]. 
٠١‏ - نكول أحد الزوجين عن اليمين 

أجمعوا على أن أحد الزوجين إن أبى اللعانء خد الآخر»ء إلا أبا حنيفةء فإنه 
قال : تحبس» حتی تلتعن» ولا تحدٌ [نو ۱۱۰ م ۱۷۸۳ (عن البعض)]. 
١‏ - تكذيب الزوج نفسه في اللعان 

اتفقوا على أن الرجل إذا لاعن امرأتهء ونفى ولدهاء ثم أكذب نقسه»ء فعليه 


(1) لا خلاف في أن أحد الزوجين» إن نكل عن الأيمان في اللعانء فإن عليه بنكوله الحده إذا 
كان الناكل هو الزوج» أو السجن» إذا نكلت الزوجة [۱۷۸۳۴ (عن البعض)]. 
قال محقق النوادر: قال صاحب الهداية (من الحنفية): فإن امتنع منه حبسه الحاكم» حتى 
يلاعن أو يكذب نفسه» ليرتفع السبب» ولو لاعن وجب عليها اللعانء لما تلونا من النص» 
إلا أنه يبتدئ بالزوج» لأنه هو المدعي» فإن امتنعت» حبسها الحاكم» حتى تلاعن» أو 
تصدقهء لأنه حق مستحق عليهاء وهي قادرة على إيفائه» فتحبس فيه. 
ونسب ابن قدامة في المغني هذا القول إلى الإمام أحمد» ثم قال: وبه قال الحسن» 
والأوزاعي» وأصحاب الرآي» وروي ذلك عن الحارث العكلي» وعطاء الخراساني. 
وهذا فيما لو نكلت الزوجة عن اللعانء أما فيما لو نكل الزوج عن اللعانء فقد سبق قول 
الحنفية فيه» وجماهير آهل العلم على القول بأنه يحد حد القذف .]١١١[‏ 


حرف للام ل ٣٣‏ 


الحَدّ» والولدَ لاحقٌ به ولم تعد الزوجية بغیر عقد إجماعاً. [ب ۱۲۰/۲ ی۰/۸٠٣‏ <؟/ 
1 
۲ - الحكم باللعان 

أجمعوا على أن من شرط صحة اللعان حضور الإمام» أو الحاكمء وأن يكون 
بحکم حاکم. [ب ۱۱۹/۲ ۲٣۰۰۹4‏ ح۱/۳١۲].‏ 
۴۳ س- أثر اللعان 

أجمعوا على أن المتلاعنين لا يقيمان زوجين» ولكن يقع الطلاق» إما باللعانء 
وإما بتفريق القاضي بعده» على ما تختلف الفقهاء في ذلك» إلا عثمان بن مسلم»› 
فإنه قال: هما على النكاح» ولا يعمل فيه اللعان فرقة» ولا تفريق القاضي'. 

ولاينتفي الولد» مالم يتم اللعان بين الزوجين» وهو قول عامة أهل العلم» 
إلا الشافعي فإنه قضى بالفرقة» ونفي الولد بمجرد لعان الرجل". [نو ٠١١-۱۰۸‏ 
/A‏ 00[. 


- توارٹ المتلاعنین (۳۹۳۹) 


)١(‏ قال محقق النوادر: عامة آهل العلم على وقوع الفرقة بين المتلاعنين» ولم يؤثر خلاف 
إلا عن عثشمان بن مسلم البتي» وجماعة من أهل البصرة» أنه لا يتعلق باللعان فرقة بحال 
۲7[ 

(۲) قال محقق النوادر: ذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بأن الفرقة بين المتلاعنين لا تحصل 
إلا بلعانهما» وتفريق الحاكم بينهماء وهو رواية الإمام أحمد» وهو ظاهر كلام الخرقي» 
وذهبت طائفة إلى القول بأن الفرقة تحصل بمجرد لعانهماء وهو رواية عن الإمام أحمده 
وهو اختيار أبي بكرء وقول مالك» وأبي عبيدة» وربيعة» وأبي ثور» وداوود» وزفر» وابن 
المنذر» وهو مروي عن ابن عباس. 
والقول الأخير أن الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج وحده» وإن لم تلتعن المرأةء وهذا قول 
الشافعي» نص عليه في الأم. 
وقال ابن قدامة: ولا نعلم أحداً وافق الشافعي على هذا القول. 
وهذا غير مسلّم» فقد قال ابن رشد في مقدماته: وقد قيل : إنها تجب - أي الفرقة - بتمام 
لعان الزوج» وإن لم تلتعن المرآة» وهو مذهب الشافعي» وظاهر قول مالك في موطئهء 
وقول عبد الله بن عمرو بن العاص في المدونة» وهو قول أصبغ في العتبية .]1١١-١١١[‏ 


۴۴ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٤‏ - أثر اللعان بالنسبة إلى الزوجة 

لا حلاف في أن الزوجة في اللعان تحرم مؤبّداً على الزوج» فلا تحل له إذا لم 
یکذب نفسه. 1م۲٤۱۹‏ ي۸/ .]۲٤‏ 

- مهر الملاعنة )۱١۳١(‏ - قذف المُلاعَتة )٠۲۳١(‏ 
٥‏ س- أثر اللعان فى النسب 

الإجماع على أن الرجل إذا لاعن امرآته» ونفي ولدهاء وفرق الحاكم بينهماء 
انتفى ولدهاء وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن» فلم يرثه هو» ولاأحد من 
عَصَبَاته» وترث أمه» وذوو الفروض منه فروضهم . [ط ۱۰۵/۳ ت٤/‏ ۱۹ ۲٣۱٤۰١4‏ ي٦/‏ 
(€°A4 — 46°) .[40 > A‏ 
٩‏ - قذف الزوجة دون لعان 

اتفق علماء الأمصار على أن مُجَرّد قذف الزوج زوجته لايحرمها عليه إلا أبا 
عبيد» فقال: تصير مَحرّمة عليه بنفس القذف بغير لعان. [ش٠/ ۳۲١‏ (عن عياض)]. 

إن الرجل إذا قذف امرأته ثم أكذب نفسه»ء فعليه الخد سواء أكذبها قبل 
اللعان» آم بعده» وهو قول الشافعى»› وأبي ثور»› رأصحاب الرأي» وأحمد» 
بلا مخالف يعلم . [ي۸/ .]۲٣‏ 
۸ س- اللعان لا يثبت الزنى 

من قذف امرأته برجل» فلاعن» لم يح الرجل بلا اختلاف . [ك٥٠۷٠].‏ 


لعب 
ر: ملآهي 
د لعن 
۹ - حكم اللّعن 


اتفق العلماء على تحريم اللعن. [ش۳۹۱/۱» .]٤١١‏ 


حرف الام ل ٣١‏ 


لقب 
۰ - ما بُستحب فی اللَقَّب 

تفقوا على استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه.. 

وقد اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بمايكره» سواء أكان صفة 
كالأعمش» ونحوه» أم كان صفة لأبيه» أم لأمه. 

واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لايعرفه إلا بذلك. [ع۸/ 
[Tov‏ 
ك قط ^ 
١‏ س- ترك الالتقاط 

ترك الالتقاط أفضل» وهو قول عمرء وابن عباس» ولم يعرف لهما مخالف في 
الصحابة. [ي٦/۳ .]٤‏ 

- التقاط التثار )٤٠١١(‏ 
۲ - لَقطة الحا 

إن العلماء أجمعوا على أنه لايجوز التقاط لقطة الحاج. [ب۲/٠٠"].‏ 
Yoo‏ - لقطة الغنم 

اتفقوا على أن الغنم تلتقط ولاضمان إن تركها اتفاقاً. 

وإن العلماء اتفقوا على من وجد الغنم في المكان القفر البعيد عن العمران أن 
يأكلها. 

ومتى أراد أكلها حفظ صفتهاء فمتى جاء صاحبهاء دفع الملتقط عُرْمَتها له» 
وعليه قول عامة أهل العلم إلا مالكاًء فإنه قال بأكلهاء ولاعُرْم عليه» ولا تعريف» 
ولم يوافق مالكاً أحد من العلماء على قوله. 

وقد أجمعوا على أنه لوجاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذهاء لأن ملك 
ربها لها صحيح» وهو مجتمع عليە. [ب/ 1° °۲ °4" - TTIoY - TTI\oY‏ 
ي / ۰۳۷ ۳۹ (عن ابن عبد البر) ف٥/ ٩۲‏ ح٤/۲۷۸].‏ 


(( لم يثبت في اللقطة إجماع. [ما۱۱۸ مر۹٥].‏ 
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‰4 - لقطة الإبل 

اتفقوا على أن الإبل لا تلتقط. [ب۲/٠١۳].‏ 
۵ - حکم تعریف اللقطة 

أجمع المسلمون على وجوب تعريف اللقطةء إذا لم تكن تافهة» ولا في معنى 
التافهة» ولم تكن من الغنمء ولم يرد المْلْتقط حفظها على صاحبهاء بل أراد 
تملکها. [ش۷/ ۲۸۰ ب ۳۰۱/۲ ۳۳۰۳۹۵]. 
۳٠‏ - مدة تعريف اللقطة 

لابد من تعريف اللقطة مدة سَنَةَ با لإجماع. 

أما بعد السنةء» فلا يجب التعريف بالإجماع. وروي عن عمر أن التعريف ثلاثة 
أعوام» أو عام واحد» أو ثلاثة أشهرء أو أربعة أشهرء أو ثلاثة يام. [ش۷/ ۲۸١‏ 
ب ۳۰۱/۲ ۲٢۸۲ /٤<‏ - ۲۳ نه/ ۳٤١ ٣٤١‏ (عن المنذري» والمهدي)]. 
۷ - تصرف الملتقط في مدة التعريف 

أجمعوا على أن يد الملتقط لاتنطلق على الَصّرف في اللقطة بوجه من الوجوه 
قبل الحول» إن کانت مما یبقی مثلها حولاً دون فساد یدخلها . [۳۳۰۳۹۵]. 
۸ س- مَل تعريف اللقطة 

مَحَلّ تعريف اللقطة المحافل» كأبواب المساجد» والأسواق» ونحو ذلك. 
يقول: من ضاعت له نفقةء أو نحو ذلك من العبارات» ولايذكر شيثاً من الصفات. 
وهذا هو قول العلماء. [فه/ .]١١‏ 
۳۹ - كيفية تعريف اللقطة 

يعرف الملتقط اللقطة في مكان سقوطهاء وفي غيره» في كل يوم مرتين» ثم 
مرة» ثم في كل أسبوع» ثم في كل شهر» ولایشترط أن يُعرٌفها بنفسه» بل يجوز 
بواسطة وكيله» وهو قول العلماء. [فه/١١].‏ 
٠١‏ - لمن تدفع اللقطة؟ 

من بين أن اللقطة ملكة ردت إليه بالإجماع. 

وقد اتفقوا على أنها لاتدفع لمن اذعاها إذا لم يعرف العفاص» ولا الوكاء. 
[ ب / °۱ - ۳*۲ f>‏ / 141[. 


حرف اللا للل ٣۷‏ 


- رد اللقطة بووض 

رَّ: جعالة ۰ 
١‏ - رد اللقطة بغير عوض 

من رد لقطة بغر جُعل» لم يستحق عِوضاً بلا خلاف يعلم . [ي٠/ .]۳١‏ 
۲ - اللقطة سبب للتملك 

لاخلاف في أن كل مال لاصاحب له» فهو لمن وجده. 

ومن أهمل مايملكه من الحيوان رغبة عنه» فإن آخذه يملكه. فإن وهبه» أو باعه 
لم ينقض إجماعاً. 

ومن رمی شيئاً في الطریق» أو تركه في مکان کان قد نزل به» وقد عزم على أن 
يعود لأخذه» فإن ملكه لايزول بذلك» وله استرجاعه ممن كان قد أخذه» وهذا 
فعل المغيرة بمحضر من الصحابة. [۷۰۳۲ هه/ .][۲٣۷ / ٥> ۲٤۸ - ۲٤۷‏ 
۳ - الانتفاع بيسير اللقطة 

آخذ اليسير من اللقطة والانتفاع به مباح بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. 

وغليةه فان انر نرهاس مخترات الأمرال وكذلك مالف الو ادون 
من سنبل» وحَبّ» وغيرهاء يباح أكله» والَّصّرف به في الحال. وهذا متفق عليه . 
[يە/ ۴» 7/ ۷ شە/ ۸]. 
٤‏ - الإذن باللقطة» وبتملكها 

التقاط اللقطة» وتملكهاء لايفتقر إلى حكم حاكم» ولا إلى إذن السلطان» وهذا 
مجمع عليه . [ش۷/ ۲۸۷]. 
۴٥‏ - ضمان اللقطة 

إن العلماء اتفقوا على أن اللقطة في السنة التي يتم تعريفها خلالها تكون أمانة 
في يد الملتقط فإن تلفت بغير تفريط» أو نقصت فلا ضمان عليه. وقال أبو حنيفة : 
إن لم يُشهد على ذلك وقت أخذها ضمن إن هلكت عنده. 
(1) قال محقق النوادر: قال ابن المنذر: واختلفوا في اللقطة» تضيع من ملتقطها قبل الحول أو 


بعده» فقال كثير من أهل العلم: لا ضمان عليه» كذلك قال الحسن البصري» والنخعي› 
وأبو مجلزء والحارث العكلي» ومالك بن أنس»› ويعقوب» وقال النعمان» وابن الحسن := 
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فإن تلفت بفعلهء أو بتفريطه» ضمنها بمثلهاء إن كانت من ذوات الأمثالء 
وبقيمتهاء إن لم يكن لها مثل» وهذا لايعلم فيه خلاف. 

أما إن جاء صاحب اللقطة بعد أن تَمَلّكها الملتقط يضمن هلاكها بإجماع 
المسلمين» إلا داوودء فإنه أسقط الضمان. 


وقد أجمعوا على أن الملتقط يضمن قيمة اللقطة» إن كان أكلهاء أو استهلكهاء 
قبل الحول» أو بعده. 

فإن كان استهلاكها بعد الحول»ء كان صاحبها مخيراً بين أن يضمن الملتقط 
قيمتها» وبين أن يسلم له فعله» فينزل على أجرهاء هذا كله لاخلاف بين أهل العلم 


فىهك. 


وقد أجمع الصحابة أنه لا ينبغي للملتقط - بعد التعريف سنة باللقطة - أن 
يتصدق بهاء ولا يأكلهاء وإنما جاء الاختلاف في أکله إیاها بعدهم. [ب۲۰۳/۲ 


= إن كان حين أخذها قال: إنما أخذتها لأردها على أهلهاء وأشهد على ذلك شاهدين 
بمقالته» لم آضمنه» وإن لم يكن كذلك ضمنًاه. 
هذا وقد نص العيني في شرحه على البخاري على قول أبي حنيفة› ومحمد بن الحسن من 
عدم الضمان فيما لو أشهد أنه أخذها ليردهاء وإلا ضمن» إلا أنه خصص ذلك في حال 
ضياع اللقطة آثناء الحول» أما إذا ضاعت بعد الحول من غير تفريط» فقد قال: الجمهور 
على عدم الضمان» ونقل ابن التين عن الشافعية» أنه إذا نوى تملكهاء ثم ضاعت ضمنهاء 
وعند البعض: لا ضمان [۲۹۸-۲۹۷]. 

)١(‏ قال محقق النوادر: أخرج مسلم في صحيحه في أول كتاب اللقطة عن زيد بن خالد 
الجهني» قال: «سثل رسول الله ية عن اللقطةء فقال: عرفُها سنةء فإن لم تُعرف» فاعرف 
عفاصهاء ووكاءهاء ثم كُلْها. فإن جاء صاحبهاء فادها إليه». 
وأخرجه الترمذي في الأحكام: باب ما جاء في اللقطة» وضالة الغنم. 
يقول الإمام الترمذي في جامعه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي بء وغيرهم» ورخصوا في اللقطة› إذا عرّفها سنة» فلم يجد من يعرفهاء أن ينتفع 
بها. وهو قول الشافعي› وأحمد» وإسحاق. وقال بعض آهل العلم من أصحاب النبي ية : 
يعرّفها سنة» فإن جاء صاحبهاء وإلا تصدَّق بها. وهو قول سفيان الثوري› وعېد الله بن 
المبارك» وهو قول آهل الكوفةء لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنياً. وقال 
الشافعي : يتتفع بها. وإن كان غنياً. = 


حرف اللا لل ۹۳۹ 


ي ۱۸/٦‏ ش۷/ ۲۸۳ (عن عياض) 0۷4 - ۳°۳۸ ۳- ۳۱۰۳ - ۳۱۲4 - ۳۳0۵ نو € ۳°- 
٣٤٣ /٥ن‎ ۲۸۹/٤ ۵‏ (عن المهدي)]. 
۳٠١‏ - إعطاء اللقطة لغنن 
E‏ ة “f‏ ا )0( 
صح الإجماع على أن الملتقط لايعطي اللقطة بعل تملکها غا عیره . TAT]‏ 
(عن البعض)]. 
- بين اللقطة»ء والركاز )4۹۷( 


لقيط 
۳۷ - نسب اللقیط 

إن نسب اللقيط لايزول بلا خلاف. 

وإذا اذعاه واحد ينفرد بدعواه» وكان المُذّعى رجلاء مسلماًء حرأاًء لحق نسبه 
به إذا آمکن أن يكون منه. رخدت ف اه الك 

وقد أجمعوا على أن المرأة إن اذعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها. 

وإذا لم تكن بينة بنسب اللقيط» أو تعارضت به بينتان» وسقطتاء فإنا نريه القافة 
مع المتداعيين» أو مع عصبتهما عند فقدهماء فنلحقه بمن ألحقته القافة به منهماء 
وهو قضاء عمر بحضرة الصحابة» فلم ینکره منکر» فکان إجماعا. [۱۳۸۵۶ ما۹١١٠‏ 
ي ۳[ 
۸ س- حرية اللقيط 

أجمعوا على أن اللقيط حر" إلا إسحاق» فإنه قال: ولاؤه للذي التقطهء 


ِء 


= هذاء وقد نسب ابن المنذر إلى عمر بن الخطاب» وابن مسعود القول فيما بعد تعريفهما أنه 
شأنه بها. ونسب إلى علي» وابن عباس القول بأنه يتصدق بها. 
ومما سبق يتبين أن نقل المصنف للإجماع في هذه المسألة فيه تساهل جداً» حيث ورد عن 
بعض الصحابة ما یخالفه .]۲۹۷-۲۹٩۲[‏ 

(1) من أجمع على هذا؟ وأين وجدوا هذا الإجماع؟ بل كذبوا في ذلك. وإذا دخلت اللقطة في 
ملكه بانقضاء الحول الذي عرٌّفها به» فإن أعطاها غنياًء أو أغنياءء أو قارون لو وجده حياًء أو 
سلیمان رسول الله لو کان في عصره» لكان ذلك مباحاً لاشيء من الكراهية فيه. .]۱۳۸۳٢[‏ 

(۲) إن اللقيط مملوك» وهو قول عمر»› وعلي» ولامخالف لهما من الصحابة. [1A0]‏ 

وقال عمر: هو حرّء وأقرّه الصحابة. /٤<[‏ ۲۸۷]. 
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وإلا النخعي» فإنه قال: إن التقطه ملتقطه للحسبة» فهو حُرّ» وإن أراد أن يسَرقّه» 
فذلك له. وهو قول شذ فيه عن العلماءء ولايصح في النظر. وروي عنه كقول 
الجماعة. 

وقد أجمعوا على أن اللقيط إذا أَقَرّ ملتقطه بحريته» فهو حر. [ما٤۷ء‏ ۱۱۹ ي٦/ ٤۷‏ 
(عن ابن المنذر) مر ٦٥‏ ف ۳۳/۱۲ (عن ابن المنذر) ح٤/‏ ۲۸۷]. 
۹ - مال اللقيط 

ما وجد من مال مع اللقيط فقد أجمعوا أنه ماله. [ما۹٠١].‏ 
٠١‏ - نفقة اللقيط 

أجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط. 

وعليه» فإن انكشف للقيط مال بعد الإنفاقء رجع عليه الملتقط اتفاقاً. 

فإن لم يكن للقيط مال» فنفقته في بيت المال. وهو فعل عمر بعد استشارة 
الصحابة . [ما۱۱۹ ي٦/ ٩۱ - ٥۰‏ (عن ابن المنذر) .]۲۸٣/٤<‏ 
١‏ ۴ - غسل اللقيط» ودفنه 

أجمعوا على أن الطفل إذا وجد فى بلاد المسلمين ميتاً» فى أي مكان وجد« 
فان غسله» ودفنه ا و أما أطفال المشركين فلا يدفنون في 
مقابر المسلمين. وإذا وجد لقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك» فهو على الظاهر 
کافر. وهذا کله أجمع عليه عوام اهل العلم. [ما۱۱۹ ي٣/۸٤‏ زف ابن المنذر)]. 
لواط 
۲ - حکم اللواط 

اتفقوا على أن وطء الرجل جرم عظيم. 

وهو أعظم إثماً من الزنى بلا خلاف بين الأمة. 

وقد أجمع آهل العلم على أنه حرام» وآنه من الکبائر. [مر ۱۳۱ ۱۹۰۴ ۳۱/۹ 
ف۱۲/ ٩۷‏ (عن ابن بطال) ن۷/ ۱۱۷]. 


(۱) في هذا نظر. ولعل ناقله لايقدر آن يأتي بنقل صحيح صريح بما اذعاه عن إمام واحد» بل 
المنقول عن جماعة عكسه. [ف؟١١/‏ 4۷]. 


حرف الام لل ٤‏ 


۳ - البينة على اللواط 

اتفقوا على قبول شهادة أربعة رجال لإثبات اللواط . [مر۳٠].‏ 
٤‏ - عقاب اللواط 

في اللواط يقتل الفاعل» والمفعول به» وهو إجماع الصحابة"". [ڇ۹/٠٣‏ ف١٠/‏ 
۷ ن۷/ ۱۱۷ (عن عیاض)]. 

- شهادة اللوطيّ (11o)‏ 
د ليلة القذر 
٥‏ - ثبوت ليلة القدر 

أجمعوا على أن ليلة القدر حق» وأنها دائمة إلى آخر الدهرء وهي في كل سنة 
ليلة واحدة. وقالت الرافضة: إنها رفعت. [مرا٤‏ ش ٤۹۸/٦ ٠٤١/١‏ (عن عياض)]. 
۹ - تحدید وقت ظهورها 

الإجماع على أن ليلة القدر في رمضان. 

وإن الصحابة أجمعوا على أنها في العشر الأواخر منه". [۲/ ۲۷۷ ف٤/۲۱۱‏ 
Aa‏ 4 (عن الماوردي) ن٤/‏ ۲۷۲]. 


ھی 


)١(‏ من عمل عمل قوم لوط يحرق الأعلى»ء والأسفل بالنار بإجماع الصحابة. [۲۲۹۹۴ (عن 
البعض) ن۷/ ۱۱۷]. 
وقد روي هذا عن أبي بكر بأسانيد كلها منقطعة» وروي عن علي » وابن عباس» وابن الزيير» 
وابن عمر»› الرجمء أو حد الزنى› وغیر ذلك. [1۲۲۹4. 
وروي عن ابن عباس» وعلي» وعشمان آن اللوطي يرجم» ويقتل بالرجم» أخصن» أو لم 
يخصن ۰ ولامخالف لهم من الصحابة. [ك٤٦٠٤٠- .]٠٤۷١‏ 

(۲) هذا لا يقبل. فقد قيل في السنة كلهاء وهو قول ابن مسعود»ء وأبي حنيفة» وصاحبيه. وقيل 
هي في كل رمضان خاصة» وهو قول ابن عمر وجماعة. [ع٦/ .]٤۹٩ ۰٤۹۸‏ 


حرف المبی ا 


هھ مائات 
۷ - الَظْهّر بالمائعات 

أجمعوا على آنه لايجوز الوضوءء ولا الغسل» بشيء من المائعات مثل ماء 
الورد» والخل» والمَرق» وغيرها حاشا الماء» والنبيذ" . [مر۱۷ ما۱۸ ي۳۱/۱» ٣۲‏ 
(عن ابن المنذر) ع۱/ ٩۱۳۹ء ٠١۳١‏ (عن ابن المنذر)]. 

- تَتجُس المائع بُملاقاة النجاسة )٤۰٦۷(‏ 

- إراقة المائع النجس )٤٠١۸(‏ 

- بيع المائع النجس )٥۷١(‏ 

- شرب المائع النجس )٤٠١١(‏ 
مال 

- معنى المال في القرآن (۱۸۳") 

رّ: ملكية 

- زكاة المال 


ڪ مبارزة 
۸ - مبارَرَّة في الحرب 

أجمعوا على أن للإمام إذا أَذِنّ لرجل من المسلمين في مُبارَرَّة رجل من العَّدوّ أن 
له مُبارَرَّته » إلا أن الحسن البصري کان یکره المَبارَرَة. [خ۱۲/۳ ما۸٥‏ ڀ٩/۱۹۹ء .]۲٠١‏ 
د متعة الحج 

- معنى متعة الحج )٠٠١۸ - ٠٠١١(‏ 
(1) قال ابن تيمية: وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى» وهو أجل من يحكي ابن حزم قوله» أنه 


یجزئ الوضوء بالمعتصر› کماء الورد» ونحوه. وکما ذکروا ذلك عن الأصمَء لکن الأصم 
یسن ممن يَمَده ابن حزم في الإجماع. ]4¥ 
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د متعة الطلاق“ 

رّ: طلاق 
4 - حکم متعة الطلاق 

متعة المطلقة مشروعة بالإجماع. .]١١١/١>[‏ 
٠١‏ - من لها المتعة 

إن المطلقة التي لم يسم لها مهرء ولم تمَسلّ» لها المتعة إجماعا" . [ح۹/۳٠‏ 
(عن البعض)]. 
١‏ “- من لامتعة لها 

١‏ - المطلقة التي سمي لها مهر» طلقت قبل المَسلَ» ولامتعة لها بالإجماع. 

۲ - المتوفى عنها زوجها لامتعة لها إجماعا. 

۳ - الزوجة إن أسلمت» أو ارتدت لاتستحق المتعة بالاتفاق. [>۱۱۹/۳ء ٠۲١‏ 
ي 1۷۰[. 
۲ - حل المتعة 

ليس للمتعة حدَّ معروف في قليلها» وكثيرها في قول جماعة أهل العلم. 

وإن مُتعة المُوسر المتناهي خادم سوداء» فإن زاد على ذلك» فهو حَسَن. وهذا 
ما اتفق عليه ابن عباس» وعبد الرحمن بن عوف» بحضرة الصحابة لايعرف 
لھما مخالف منھم" . [۵ ۲۹۳۷۰ - ۲۹۳۷۱ ۱۹۸[ ۳۱۹۶7( 
" منعة النكاح 

- معنی نکاح المُنَعَة )٤١۲۳ - ٤۲۲۲(‏ 
» مثقال 

- تحدبد المثقال 

ر: درهم 
(1) لم يثبت في متعة المطلقة إجماع. [ما٩۹].‏ 
(۲) في دعوى الإجماع نظر» لمخالفة الشافعي الذي قال: لها نصف مهر المثل. [ح۹/۳١].‏ 
(۳) أعلى المُتعة خادم» إن كان الزوج مُوسِراًء فإن كان فقيراً مَتَعّها كسْوبّها» وهو قول ابن 

عباس» والزهري» والحسن. [ي۱۷۱/۷]. 


ا ل د ا ا 


مجنون 

رَ: جنون 
مجوس 

- أخذ الجزية من المجوس (۸۷۸) 
۳ - نكاح المجوسية 

أجمعوا على أنه لايحل نكاح النساء المجوسيات. وقال أبو ثور يحل ذلك» 
وهو مخالف لاإجماع. EA - AY -— TY - A]‏ | 0 0 ف1/ 
۷ (عن ابن عبد البر) ن۸/ ٤۷‏ (عن ابن عبد البر)]. 

- أثر إسلام المجوسية في النكاح )٤١١١(‏ 

- الئّسري بالأمة المجوسية (ه٠٠)‏ 
٤‏ س- ذبيحة المجوسي 

أجمعوا على أن ذبيحة المجوسي لاتؤكل»ء ولو سمّى الله" . وقال سعيد بن 
المسيب» وأبو ثور باباحتها. وهو مخالف للوجماع. [۱۳۳۹۱۵ - ۱۳۳۹۲ - ۲۱۹٤۸‏ - 
۲ ما۷ نو ٣١‏ نو ٣۱‏ ي ۰.6۳/۷ ۰۵٤‏ ۳۸۹/۹ ف٦/‏ ۱۹۷ (عن ابن عبد البر) ن۸/ ٩۷‏ (عن ابن 
عبد البر)]. 
۸o‏ - آکل صيد المجوسي 


أجمع آهل العلم على تحريم أكل صيد المجوسي»› سواء اصاده بسهمه› ام 
)( 


(۱) فيه نظر. فقد روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب» وعطاء» وطاووس» وعمرو بن دينار 
آنهم كانوا لايَرَؤْن بأساً بالشّسرّي بال جوسية. 
وقال ابن المنذر: ليس تحريم نسائهم مُتفقاً عليه» ولكن الأكثر من آهل العلم عليه. [ف/ 
۸ ۲۰۰ ن۸/ ٤۷‏ ۵۸ (عن ابن حجر)]. 

(۲) قال ابن المنذر: ليس تحريم ذبائحهم مُتفقاً عليه» ولكن الأكثر من أهل العلم عليه [فا/ 
۸ ۲۰۰ ۵۸/۸ (عن ابن حجی)]. 
أقول: نقل ابن المنذر الإجماع» وتفرّد ابن المسيب بخلافه. 

(۳) اتفقوا على أن ماصاده من لیس مسلماًء ولانصرانياً» ولایهودياًء ولامجوسياً› فقتله الكلب»› 
أو غير الكلب» أنه لايؤكل. [مر١٤١].‏ 
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أما ما لاذكاة فيه» كالسمك» والجرادء فمباح» وعليه أجمع أهل العلم. وقال 
مالك» والليث: لايؤكل جراد صاده مجوسي» ورخصا في السمك. وقال أبو ثور: 
يباح صيده» وهذا ترق لاوجماع. [ي۳۸۹/۹› ۳۹۰ ۱۰۹۲۲ ۲۱۹۸۲۵ ع۹/ .]۳۰٤/٤< ۷٤‏ 

- الصيد بكلب علمه مجوسي )۲٣۷۱(‏ 
٠‏ - دية الرجل» والمرأة من المجوس 

دية المجوسي ثماني مئة درهم» ودية المرأة منهم نصف ذلك» وهذا قول عمر› 
وعثمان» وابن مسعود» ولم یعرف لهم في عصرهم مخالف» فكان إجماعا. [ي۸/ 
A“‏ 

- دية جنين المجوسي )٥۷(‏ - إرث المجوسي (۳۸۳۸) 

- تكليف المجوس بالزكاة )۱۷٤۸(‏ - أخذ الجزية 8 المجوس (۸۷۸) 
محاربة 

ر خد الحرابة 
» محاربون 

ر ري 
محاقلة 

- معنى المحاقلة )1٤۸(‏ 
مخرم 

ر الرجم 
د محلل 

- تکاح المحلل )٤۲۲۷(‏ 
د محمد 32 

ر رة 
۷ - لمن بث ل؟ 

إن الإجماع على ثبوت بعثة النبي ب إلى الملائكة. وقد اتفقوا على أنه عليه 
الصلاة السلام مَبعوث إلى جميع الجن»ء والإنس إلى يوم القيامة. 


وو د ك 


ومن خالف ذلك كفر بالإجماع. [ف ۰۳٠٠/٦‏ ۳/۷ (عن ابن حزم» وابن عبد البر» وابن 
تيمية) مر۱1۷]. 

- صحبة الجن له 4 )۹١۲(‏ 
۸ - مدة بعثته ل 

اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة عشر سنوات لَبياً رسولاًء 
وة فليا رسو لا تا :ا1۷ 
۹ - کكونه َه آخر الأنبياء 

إن إجماع المسلمين على أنه لانبيّ مع محمد يه ولانبيّ بعده أبداء وعلى أن 
من خالف ذلك یکفر. [مر۱۷۳ ش١۱/٩١٤].‏ 
۰ - مکانته ية بين الأنبياء 

محمد عليه الصلاة السلام أفضل الأنبياء بالإجماع. [حق ۷۷]. 
۱ - اتباع ماجاء عنه کا 

اتفقوا على أن کلام رسول الله َه ذا صح أنه کلامه بیقین» فواجب اتباعه. 

ولا خلاف في وجوب اتباع أفعاله َة التي هي لبيان مُجمل الكتاب. [مره۷٠‏ 
ف۲/ ۲٠۲‏ (عن الخطابي) حق ۱۸۲]. 

ر سلَةَ 
۲ - تبليغه َة للرسالة 

لا يختلف مسلمان بيقين في أن الله تعالى افترض التبليغ على رسوله بهو وأنه 
عليه الصلاة والسلام قد بل كما أمر. .]۲٠٠٤٠[‏ 

لاخلاف في أن من جحد نبوة محمد ية كان كافراًء ولو لم يجعل مع الله إلهاً 
آخر» والمغفرة منَفِية عنه. [ف١/١۷].‏ 

- الشك بمحمد بي ونبوته )۳٤۱۲(‏ 
٤‏ - تکذیبه که 

تكذيب النبي يه کفر مجرد بلا خلاف . .]۲٠۰۲۵٢[‏ 
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00 - التّبل منه 32 

إن أذى النبي عليه الصلاة و السلام حرام» قليله وكثيره بالاتفاق. 

وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة في هجاء النبي ية مُوجبة للكفر. 

ومن أوجب شيئاً من التّكال على رسول الله ب أو وصفه» وقطع عليه 
بالفسى» أو بجرحه فى هاده فهو كافر» شرك هرتد وکالنهود والتضاری: 
حلال الدم والمال بلا خلاف من أحد من المسلمين. 

ومن سب النبي ب صريحاً وجب قتله باتفاق العلماء» فلو تاب لم يسقط عنه 
القتل. وقال القمًال: يسقط القتل بالإسلام» وقال الصَيْدلانيّ: يزول القتل ويجب 
حد القڏف. [ما٤٤۱‏ ف۹/ ۲۳١/١١ ٠۲۷١‏ (عن الخطابي»ء وابن المنذر»ء وأبي بكر الفارسي) 
۲۷۹۲ ش۹/ ۱۰۳ ۷۱٤٩‏ حق۸۸ حه/ ٠٠١‏ ن۷/ ۱۸۹ (عن الخطابي» وابن المنذرء وأبي بكر 
الفارسي)]. 

- عقوبة التیل منه 2 )٠٠۹۵(‏ 
١‏ - الهزيمة بحقه لا 

إن إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه ية في الحرب»› 
ولا يجوز ذلك علیه. [ش۳۹۷/۷]. 
۷ - عِضمته َي من الکبائر 

إن النبي َيه مَعصوم من الكبائر بالإجماع. [ش٥/۷١].‏ 
۸ - عصمته َة من الشيطان 

إن الأمة مجتمعة على عصمة النبي ي من الشيطان في جسمه» وخاطره» 
ولسانه . 1[ش۱۰/ ۲۷۵ (عن عیاض)]. 
۹ - النسیان بحقه عة 

اتفقوا على أنه لايقَرٌ 4 على النسیان. بل یعلمه الله تعالی به [ش۲۳۲/۳]. 
٠١‏ - الخطأاً بحقه كلا 

أجمعوا على أن النبي بي لايقرَ على الخطاً. [ش۷/ ٩٩‏ (عن الخطابي)]. 


حرف المي اا اه 


١‏ - السّهو بحقه عل 
الإجماع على منع دخول السهوء واستحالته على النبي ية في الأقوال التبليغية . 


[ش۳/ ۰۲۳۲ ۲۳۳ ن۳/ ۱۰۹ (عن عیاض» والنووي)]. 
۲ - اختصاصه َة بالحوض 


أجمع السلف» وأهل السَنةٌ على إثبات اختصاص النبي ية بالحوض. [ف١١/‏ 
[4Y‏ 


- اختصاصه ب بالشماعة )٠٠۷١(‏ 
۳ - الصلاة على محمد ية 


الإجماع على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مُسَحَبة'“» وعلى أنه 
إن تركها لايكون عاصياً» وعلى أنها لاتجب عليه كلما ذكر. وماقاله البعض من 
وجوب الصلاة عليه كلما ذكر مخالف لاإجماع قبله. [ف۱۲۷/۱۱ء ٠١١‏ (عن الطبريء 
والقدوري)]. (۲۹۱ "مکرر" - ۲۳۱۰ - )۲٤۸۳ - ۲٤٤١‏ 


)۱( أجمع العلماء على أن الصلاة عليه فرض على كل مؤمن. [ك۸۸۷1]. 
وإن الإجماع على أن الصلاة على النبي ية تجب في الجملة بغير حصر» وأنها واجبة في 
كل حين وجوب السنن المؤكدة» وتجب في العمر مرة. 
وما ادعاه الطبري من الإجماع على استحبابها معارض بدعوى غيره الإجماع على مشروعية 
ذلك في الصلاةء إما بطريق الوجوب» وإما بطريق الندب» ولايعرف عن السلف لذلك 
مخالف» إلا ما أخرجه ابن أبي شيبة» والطبري»ء عن إبراهيم النخعي آنه كان يرى أن قول 
المصلي في التشهد: السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله» وبركاته يجزئ عن الصلاة عليه 
ومع ذلك لم يخالف في أصل المشروعية» وإنما اذعى إجزاء السلام عن الصلاة. 
واستدل به بعضهم من أن الصلاة عليه به واجبة في الصلاة بالإجماع» وليست الصلاة عليه 
خارج الصلاة واجبة بالإجماع» فتعين أن تجب في الصلاة. وهذا الاستدلال ضعيف» ولأن 
قوله: لاتجب في غير الصلاة بالإجماع» إن أراد به عيناً» فهو صحيح» لكن لايفيد 
المطلوب» لأنه يفيد أن تجب فى أحد الموضعين لابعينه» وإن أراد الوجوب المَطلق»› 
فممنوع. [ف ۰۱۲۷/۱۱ ۱۳۹ - ۳۷٠۱ء ٠٤١‏ (عن القرطبي» وابن دقيق العيد» وابن 
القصار» وغیرهم) ع۳/ ٤٥٩‏ <ا/ ۲۷۷ ن۲/ ۲۸۷ (عن ابن دقيق العيدء والمهدي)]. 


۲ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٤‏ - الصدقة عليه كل 

إن صدقة الفرض (الزكاة). والتطوّع مُحرّمة على النبي ية بالإجماع. [ش٠/‏ 
Er‏ م11۹ ف ۲۷۹/۳ (عن الخطابي› وغیره) ن٤/ ۰۱٣١‏ ۱۷۳ (عن الخطابي»› وغیره)]. 

- حقّه ب في الغفنيمة )٣٠۸۲ - ۳٠۷۰(‏ 

- نساؤة ج 

ر ساء النبي 
٥‏ س- جَمعّه لأكثر من أربع نسوة 

اتفق العلماء على أن من خصائص النبي بي الزيادة على أربع نسوة يُجمع 
پينهن . [ف۹/ ٩۹۳‏ ن۲/ ۱۱۰ (عن ابن حجر)]. 
۳٠١‏ - هبة امرأة نفسها له کل 

أجمعوا على أن هبة المرآة نفسها خالصة لرسول الله ييل دون المؤمنين. 1ط"/ 
1۸4[ 
۷ س- حرية ولده إبراهيم» وأمَتِه مارية 

اقرا على أن راشي بن رسرل اه # لى را4 وأمة مارية آم ولد 
رسول الله ية مُحرّمةٌ على الرجال غير مَملوكةء وأنه #4 كان يطؤها بعد ولادتهاء 
وأنها لم بع بعده» ولاتصدّق بهاء وأنها كانت بعده 4# حُرَّة. [مر٤٠].‏ 
۸ - هجرته عليه السلام 

اتفقوا على أن مهاجر رسول الله ي كان من مكة دار الحج إلى المدينة يثرب. 
[مر٤1۷].‏ 
۹ - رجعته کا 

إجماع جميع أهل الإسلام المتيقن على أن محمداً ية لا يرجع إلى الدنيا إلا يوم 
القيامة إذا أرجع الله المؤمنين» والكافرين للحساب» والجزاء. ٤٠٥1‏ مر١۱۷].‏ 


(1) لكن حكى غير واحد عن الشافعي في صدقة النَظْرّع قولاًء وكذا في رواية عن أحمد» أنه 
لا يحل للنبي بء وأهل بيته» صدقة الفطر» وزكاة الأموالء ولاالصدقة يصرفها الرجل 
على محتاج يريد بها وجه الله. وقيل لاتحرم عليه الصدقة العامة» كمياه الآبار» والمساجد. 
[IVY /fù Y1 / A]‏ 


حرف الم ل ٣‏ 


- البرك باثاره بُ 

أجمعوا» وأطبق السلف» والخلف على البرك بالصلاة في مصلى رسول الله باز 
في الروضة الكريمة» ودخول الغار الذي دخله با وغيره ذلك [ش۸/ .]۲٤۹‏ 
۳"۱ - تحدید قبره کل 

اتفقوا على أن قبره بيثرب» ويها مات ##. ولاخلاف بين العلماء في أنه يلا 
دفن في الموضع الذي مات فيه من بيته في بيت عائشة» ثم أدخلت بيوته المعروفة 
بعد مدته في مسجده فصار قبره في المسجد. [مر٤۷٠‏ كه١٠١١٠١١].‏ 
۲ - فضل موضع قبره 4لا 

إن موضع قبر رسول الله ية أفضل الأرض بإجماع المسلمين. [ع۷/ ٠٤٤‏ (عن 
عیاض) ش٦/‏ ۱۰۱ (عن عیاض) ن٩/‏ ۲۹ (عن عیاض)]. 
۳ - زيارة قبره کا 

زيارة قبر النبي ييا مشروعة بالإجماع» وهي من أفضل الأعمال بالإجماع. 
[ف ٥۱/۳‏ ن٥/‏ ۹۷]. 
٤‏ - أصول زيارة قبره كلل 

مسح قبر النبي ب باليد» وتقبيله مَكروه» بل الأدب أن يبتعد منه كما يبعد منه 
لو حضره في حیاته َء وهذا قول العلماء قد أطبقوا عليه [ع۸/ .]۲٠۷‏ 

- الصلاة على قبره كلا )۲٤۸۹(‏ 
مخابرة 

ر مزارعَة 
د مخالعة 
ه مدر 


ر تدبیر 


م 


(1) إن صح الاتفاق كان هو الحجة عند من یری الإجماع. [ن۲۹/۰]. 


٤‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


د المدينة المنورة 
٠‏ - فضل المدينة» ومكة 

أجمعوا على أن مكة» والمدينة» أفضل بقاع الأرض» وعلى أن مكة أعظم 
خحرمة من المدينة . [ش ۱۰۱/۹ (عن عیاض) ۹۱۹۲ ع۷/ ۲٠۰۲٤۰4 ۷٤ ۷۳ /٤ف ٤٤٤‏ - 
.[YAotY‏ 


١‏ س- المدينة حرم الرسول با 

أجمع المسلمون على أن المدينة حرم رسول الله . [ك 9۱۲ ۸[]. 

- تذر المشي إلى المدينة )٤٠٦١(‏ 
۷ - دخول المدينة بلا إحرام 

دخول المدينة للرجل حلالاً لابأس به بإجماع الكل . [ط٤/٦۹٠].‏ 

- فضل الصلاة في مسجدها )۳۷٣١(‏ 
۸ س- الصلاة في مسجدها لاتَجُزئ عن صلاتين 

من كان عليه صلاتان» فصلّى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه 
عنهما بلا خلاف . [ش٣/۱۰۳].‏ 
۹ س- بيع عقار المدينة 

بيع دور المدينة» وأراضيها جائز إجماعاً. .]٠١/۳>[‏ 
۳٠١‏ - صيد المدينة 

صيد حَرّم المدينة حرام في قول الصحابة» والعلماء كافة» إلا أبا حنيفة» فقال: 
لیس بحرام. 

ولا جزاء في صيدها بإجماع الفقهاء» وأئمة الفتوى بالأمصارء وأتباعي" 
وشذت فرقة» فقالت فيه الجزاء. ۳۸٦۱٤ - ۳۸٦۱۳۵1‏ ع۷/ ٤٥٥‏ ف٤/۷۱‏ - ۷۲ (عن ابن 


خزيمة) ح٤/ ۲۹٤‏ (عن الإمام یحیی)]. 


(۱) اختلفوا في الأفضل منهما. [ك۲٤٠۸"].‏ 
(۲) في دعوی الإجماع نظر. [ح٤/٤۲۹].‏ 


حرف المي ززل ۹٥٥‏ 


١‏ - عقوبة الاحتطاب في حَرّم المدينة 
من احتطب في حَرَم المدينة» قحلال سّلبه كل مامعه في حاله تلك» وتجریده 
ا لا ا الور ف وو فرق عا رر وان ار واف 
لهم من الصحابة يعرف" . [م٠٠4].‏ 
مرأة 
- تكليف المرأة بالإسلام )۲١١(‏ 
- تكليف المرأة بالصلاة (۲۲۹۰ - ۲۴۷۳ - ٤۲۱‏ - ۱۲( 
- دخول المرأة المسجد )۳١۸١(‏ 
- تكليف النساء بالزكاة )۱۸٤١(‏ 
- تكليف المرأة بزكاة الفطر )۱۸٤١۷(‏ 
- تكليف المرأة بالصوم )٠٠۷١(‏ 
- تكليف المرأة بالحج )٠٥۹(‏ 
- فرض الحدود على المرأة (۱۱۲۲ - )۱١۷۸ - ۱۱٤۳‏ 
- عقوبة المُرْدَدّة )۱٦٠۸(‏ 
- فرض القصاص علی المراۃ (۳۲۷۹ - ۴۳۲۰ - )۳۳۲١‏ 
- دية المرأة تحملها العاقلة )٠١۲١(‏ 
- جهاد المرأة )۹۲١(‏ - طهارة المرأة )٤٦۲(‏ 
- وصل المرأة شعرها )۲٠٠١(‏ - ختان المرأة )٠٠٤٥(‏ 
- عَوْرَة المرأة 
ر: عَورَة 
- ستر المرأة شعرها في الصلاة )٠٠٠۲(‏ 
- ما تتحلى به المرأة 
رَ: حلي 


- لباس المرأة المحرمة )۹٤4(‏ 


)1( يحرم قطع شجر المدينةء وحشیشها في قول مالك والشافعي› وأحمد. وقال ابو حنيفة : 
لايحرم. ولاجزاء في القطع عند آکثر آهل العلم. [آيی ۰۳۱۸/۳ .]۳٠۹‏ 


(٦‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


١‏ - تشبه المرأة بالرجل» وعلى العكس 

تسه النساء بالرجالء والرجال بالنساء من قاصده مُحتار» حرام اتفاقاً. [ف۹/ 
٦‏ 

- مَحُرَّم المرأة 

ر: ذو الرّحم 
۴ - النّظر إلى الأجنبية 

أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى الأجنبية» مَؤْمِتة كانت» أو كافرة. 

أما النظر للحاجة عند البيع» والشراء» والشهادة» فجائز بإجماع الأمة. [ف١٠/‏ 
۱ ش۱/ ۱٥۳‏ ن٦/‏ ۱۱۳ (عن ابن المظفر)]. 

- التّظّر إلى المخطوبة (۲۸٠؛)‏ 
"٤‏ - عقوبة الخلوة بأجنبية 

أجمعوا على تعزير من وْجدَ مع امرأة أجنبية في بيت» والباب مُعْلَق عليهما. 
[ف/۷٤1].‏ 
٠‏ - اصطحاب الأجنبية لضرورة 

لا اختلاف في أن من وجد امرأة أجنبية مُنْقَيعَّة في الطريق» أو نحو ذلك» 
فیباح له استصحابها» بل يلزمه ذلك إذا خاف علیها لو ترکها. [ش۳۹/۹]. 
- السفر مع زوج› أو مَحرم 

اتفقوا على إباحة سَقمَّر المرأة مع الرّوج» أو ذي مَحُرّم. [مر١١٠‏ ح۳/١٠].‏ 
(1A¥0)‏ 
۷ =- السفر مع غير زوج» أو مَخرَم 

إن سفر المرأة» شابّة كانت» أم عجوزاًء في غير الحج» والعُمْرَّةء لايجوز 


إلا مع زوج» أو مَخرَّم» وعليه الإجماع“ وقد ححصّه أبو الوليد الباجي بالمرأة غير 


(1) المشهور عند الشافعية اشتراط الزوج» آو المَحْرّم» أو النسوة الثقات» وفي قول تكفي امرأة 
واحدة ثقة» وفي قول تُسافر وَخْدَها إذا كان الطريق آيناً. وهذا كله في السفر الواجب من 


على الإجماع. [ف٤/ .]١١‏ 


حرف المي ا ۷ه 


العجوز التي لاتشتهى . [ف ٦١ ٦٠/٤ ٤٥٥/۲‏ (عن البغوي) ت٤/ ۱٥۰‏ ش٦/‏ ۳۲ (عن 
عياض)]. 
۸ س- الاضطرار للسفر مع غير زوج» أو محرم 

إن المرأة يجوز لها السفر بغير مَخْرَم في سفر الضرورة» وهذا مجمع عليه. 

وقد اتفقوا على آنها إن كانت بدار الحرب» فعليها أن تهاجر إلى دار الإسلام» 
وإِن لم یکن معها مَحرَم. [ن٤/ ٤۹۱‏ ش٢/‏ ۳۳ (عن عياض)]. 
۹ - سفر المرأة مع النساء 

يجوز للمرآة أن تسافر مع النَسوة التّقات حين أمْن الطريق» وهو اتفاق عمرء 
وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف» ونساء النبي مء وعدم نكير غيرهم من 
الصحابة. [ف٤/١١].‏ 


- الدفاع عن المرأة )۳٠۲۷(‏ - وة النساء )٤١١١(‏ 

- ولي المرأة الخلافة )٠۳۹۲(‏ - وني المرأة القضاء )٠١(‏ 
- إمامة المرأة في الصلاة(٦۱٤-١۷١٤)‏ - أذان المرأة )٠۹٤(‏ 

- نيابة المرآة بالحج )۹٦۹(‏ - قذف المرأة )۱۲۳١(‏ 

- دية المرأة )٠٠٠١(‏ - كقارة قتل المرأة )۳٤۸۸(‏ 


- ديه جراح المرأة )٠٠١١(‏ 
٠‏ - المكلف بنفقة المرأة 

لاخلاف في وجوب نفقة النساء» وكسوتهن على الرجال» فذات الزوج على 
الزوج» وغير ذات الزوج» إن احتاجَّتْ على آَهُلِها فقط . .]٠۳۹٩۶[‏ 

- ولاية المرأة في النكاح )٠٠٥٤(‏ - استئذان المرأة بالنكاح )٤١٤٤ - ٤1٤۳(‏ 

- حق الولي بتزويج المرأة )٤٠١٠-٤1۵۹(‏ 

- تملك المرأة للمهر )۳۸٠١(‏ 
١‏ - تصرف الحامل 

أجمعوا على أن الحامل مادون ستة أشهر من حملها» هي كالصحيح في أفعاله» 
وتصرفه في ماله. 

فإذا ضربها المخاض» والطلق» فقد أجمعوا أنها كالمريض المخوف عليهء 


۸ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


لاینفذ تصرفها فی مالها بأکثر من الثلث. [ك )۳۹۳۶٤( .]۳۰۷/۵ < ۴۳٤٣١ - ۴۳٤۳٤‏ 


- أمان المرأة )4۳١(‏ - بيع المرأة (١٠ه)‏ 

- تدبير المرأة لرقيقها (۸1) - ذبيحة المرأة )٠٥۳۹(‏ 

- رواية المرأة )۱۹۷٩(‏ - شهادة المرأة )۲٠٠۳ - ۲۱۰۱ - ۱۱٥٥(‏ 
- صيد المرأة )۲٦١۷(‏ - عق المرأة لرقيقها )۲۸۵١(‏ 

- كفالة المرأة )٠٤٤١(‏ - وصيَة المرأة )٤١٤٥(‏ 

- وكالة المرأة )٤٤۸۷ - ٤٤۸٦(‏ - تكليف المرأة بنضقة القريب )٤١١١(‏ 


- فرض الجزية على المرأة (۸۸۰) - قتل نساء العدو ( ٩۳٤‏ - ۹۳۸) 
مرض الموت 
۲ - وفاء الدين في مرض الموت 
الجناية» وجناية عبْده» وما عاوض عليه يتّمن المثل» وما يَغْابّن الناس بمثله» فهو 
من رأس المال» بلا خالاف يعلم . 1ي / 144[ 


۳ - حرْمَة مال المريض على الوارث 

لاخلاف في أن الوارث لو وطىء أَمَة مُوَرّثه المريض مرض الموت» قبل مَوْتوِء 
لكان زانياً عليه الحَدّء وأنه لو سَرّق من ماله شيئاً في ْله القَظع» لَمُطْعَبْ يَده. 
.[1۳40e]‏ 

اقرا على أن الری مزن الك أن كف فى لت ما 

وعليه» فقد أجمعوا على أن المريض إذا باع عَرضاًء وحابی فيه مبتاعه فی 
ڈمنه » ثم مات من ذلك المرض»› كان للمتباع من محاباة الميت إياه» ما حمل ثلٹ 
ماله» ويبطل ما سواه» إلا الشافعى» فإنه قال: - فى إحدى الروايتين عنه - البيع 
(1) قال ابن حزم في مراتب الإجماع: إنهم اتفقوا على ذلك. وقال في المحلى: قالوا: جاء 

ذلك عن علي»› وابن مسعود» ولا مخالف لهما من الصحابةء فهو إجماع. 

وإن الخبر عن ابن مسعود مسل وروي عنه خلافه› والرّواية عن علي منْقَطعَة. [۹]. 


حرف المي پا ٩۹‏ 


باطل لا یجوز علی حال" . [مر۱۱۳ ۱۳۹۵۴۲ (عن البعض) ۳۳٤۳۳۵‏ نو .]۱١۲‏ 
٥‏ س- إقرار المريض بوارث 

اتفقوا على آن المریض مرض الموت إذا أَقَرّ بوارٹث صح إقراره. [ف٥/۲۹۰].‏ 
- إقرار المريض بدين لأجنبي 

أجمعوا على أن إقرار المرء في مرض موته بدَيْن لغير الوارث جائزء إذا لم يكن 
عليه دين في الصحة. [ما٥۷‏ ی۵/٦۱۷‏ (عن ابن المنذر) ف٩/‏ ۲۸۹ (عن ابن المنذر)]. 
۷ - العَطْيّة فى مرض الموت 

اتفقوا غر د غ ار ی ر إذا كانت ثلث ماله» فأقَلٌ» فإنها 
نافذة. ٠‏ 

ولم يجز أهل العلم للمريض أن يعطي الوارث من رأس ماله إلا أنه لو قال في 
مرضه» وهو مريض : كنت أعطيته شيئاً في صحتي لم يقبضه» وآنا أوصي له الآنء 
فهذا موقوف على إجازة الورثة. 

ولو كان لأجنبي» وقد قال: أنفذوا له ما أعطيته في الصحة» فقد أوصيت له 
به» وأنفذته له» كان ذلك جائزاً من ثلثه» رضي الورثة بذلك» أو لم يرضواء إلا أن 
يكون أكثر من الثلث» فيكون ذلك من إجازتهم. وهذا كله قول جماعة الفقهاء. 
[مر1 ۹ £112" - [FEA - TEY‏ 
۸ س- الهبة في مرض الموت 

إذا كانت الهبة في مرض الموت» فهي بمنزلة الوَصِيّة» وتكون من ثلث المال إذا 
كانت لأجنبي» وعليه الإجماع. 

ولا خلاف في أنه إذا وهب في المرض»› وصح منه» فالهبة صحيحة. لا سبيل له 
عليهاء وقال الليث بن سعد: إن لم يجدد له الهبة في ذلك الموهوب بطلت 
الهبة .1م٥۰۱۲ ۵٩٤ /٥ي ۱٤٩‏ (عن این المنذر) خ۲/ ۱۰۰ مر1٩‏ ب ٤٦/۲‏ ۳۲۲ ح٤/١۱۳].‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: المحاباة في البيع› والشراء» حال المرض لا تمنع من صحة العقد» 
وهو قول جماهير أهل العلم. وقال أهل الظاهر: العقد باطل. نص على ذلك ابن قدامة... ثم 
قال: ولم أعثر على رواية للإمام الشافعي في الحكم ببطلان البيع .]٠١۷-٠١١[‏ 

(۲) قال محقق النوادر: لم آعثر على قول اللیث بن سعد ۲۹۲1]. 


٠‏ )س موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۹ - الوقف في مرض الموت 

اتفقوا على أن من وقف داره في مرضه على الفقراء» والمساكين»› ثم توفي في 
مرضه ذلك» جاز من ثلث ماله› وأنها غير موروثة عنه. [ط٤/ .]٥۱٤ ٥۱۳/٥ ٩۷‏ 
٠‏ س- الصَْدَقَّة في مرض الموت 

الصَدَقَة الْمَنْجَّزة لاينفذ مازاد على ثلث المال إلا برضا الوارث عند العلماء 
كافة. وخالف أهل الظاهرء فقالوا: للمريض مرض الموت أن يََصَدَّق بكل ماله 
ویتبرع به" . [ش۷/ ۸۰ ما١٤۱].‏ 

- خد صدقة المريض )٠٠۷١(‏ 
١‏ - النكاح في مرض الموت 

أجمعوا على أن تزوج المريض من الصحيحة» أو المريضة»ء أو تزويج المريضة 
من المريض» أو الصحيح» جائزء إلا مالكاًء فإنه أبطله"" [نو ۷١‏ م .]۱۸۷١‏ 
۲ - الطلاق في مرض الموت 

اتفقوا على أنه يقع طلاق المريض مرض الموت إن صح من مرضه. [ب۲/١۸].‏ 

- إرث المُطلقة البائن في مرض الموت )۴۸٠۳(‏ 

- المُخالَعَة في مرض الموت )٠۳۹۷(‏ 
۳ - نفقة عيال المريض 

النفقة على عيال المريض من رأس ماله» مات أو عاش بإجماع جميع آهل 
الإسلام. [م۷١۱۷].‏ 


(۱) الحديث: إن صَدَقتَك من مالك. وهذا كله بإجماع مناء ومنهم» ومن جميع أهل الإسلام من 
رأس مال المريض مات» أو عاش. فثبت يقيناً ضرورياً أن صدقة المريض خارجة من راس 
ماله لا من ثلثه بتص حکمه. .]۱۷٦۷۴[‏ 

(۲) قال محقق النوادر: حكم النكاح في المرض» والصحة» سواء» في صحة العقد» وتوريث 
کل واحد منهما من صاحبهء وهو قول جمهور أهل العلم. وقال الإمام مالك: أي الزوجين 
کان مریضا مرضا مخوفا حال عقد النکاح» فالنکاح فاسد لا یتوارثان به. وهو قول یحیی بن 
سعيد» والزهري» وعطاء. وقال ربيعة» وابن أبي ليلى : الصداق» والميراث من الثلث. وقال 
الأوزاعي: النكاح صحيح» ولا ميراث بينهماء وعن القاسم بن محمد والحسن: إن قَصد 
الإضرار بورثته» فالنكاح باطل»› وإلا فهو صحیح ]41-۸°[. 


حرف المي لل !آ١‏ 


- التدبير في مرض الموت ٦۸١(‏ - ۸۲) 
٤‏ - العتق فى مرض الموت 

أجمع الا أن عتق المريض» صاحب الفراش الثقيل المرض»› لعبيده 
في مرضه إذا مات من مرضه ذلك» لاینفذ منه إلا ما يحمل ثلث ماله. [ك٩١٤٤۳۳].‏ 
٥‏ س- ماله حکم مرض الموت 

أجمع العلماء أن من بلغت منه الجراح أن أنفذت مقاتلهء أو فُدّم للقتل في 
قصاص» أو لرجم في زنى» آنه لايجوز له من القضاء في ماله إلا مايجوز 
للمریض صاحب الفراش المخوف عليه . [ك١٤٤۴۳]. )۳۹۳١(‏ 
مزفق 

رّ: ارتفاق 
مريض 

رَ: مرض الموت» دواء 
٠‏ - عيادة المريض 

الإجماع على أن عيادة المريض فضل» وسنة غير واجبة» وسواء فيه من يعرفهء 
ومن لايعرفه» والقريب» والأجنبي . [ش ٤٦۲/۹ ۰۳٤۲/۸‏ مر۱۷ ۱۱۹۳۹۵ ف۲/۱۰٩‏ 
(عن النووي) ن٤/١٠‏ (عن النووي)]. 

- خروج المعتكف من المسجد لعيادة المریض (۳۳۷) 
۷ - إخبار المريض عن حاله 

إخبار المريض صديقه» أو طبيبه عن حاله لابأس به بالاتفاق. [ف١٠/٠١٠].‏ 

- تكليف المريض بالصلاة )۲١١١-۲۲٠۱٠(‏ - صفة صلاة المريض 

رّ: صلاة المريض 

- تكليف المريض بصلاة الجمعة )۲٤١١(‏ 

- ترك المريض صلاة الجماعة )۲١۷١(‏ 

- إباحة التيمم للمريض (۷۹۸) 

- تکلیف المریض بالصوم )٠٠۹۰(‏ 

- تكليف المريض الفقير بالحج )٩٦۳(‏ 


| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- الطواف بالمریض (۲۷۸۹) 

- تنفيذ حد الجلد على المریض )۱٠١١۹(‏ 

- متع المجدوم من المسجد )۳۷١(‏ 

- لا جهاد على المریض )٠١١(‏ 

- نفقة الزوجة المريضة (١٠٠؛)‏ 
» مزابنة 

- حكم المزابنة )٠٠١(‏ 
هه مزارعة 
۸ س- حكم المزارعة 

أجمعت الصحابة على أن المزارعة جائزة. ۳٤٤ ۴٤۳/٥1‏ فه/۸ نه/ ۲۷٤‏ (عن 
البخارې)]. 
٩4‏ - اليوَّض في المزارعة 

إن المزارعة على جزء شائع مما يخرج من الأرض» كالثلث» أو النصف» أو 
السدس» أو أي جزء مُسَّمَّى كان مَنْسوباً من الجميع إلى مُدَة معروفة جائزة 
بالإجماع المتيقن المقطوع به. وإِن زَارَعَه على أن لربّ الأرض زرعاً بعَيْنه» 
وللعامل زرعا بعَينه» فهو فاسد بإجماع العلماء. 

وإن المزارعة بنصيب من غلة أرض آخرى فاسدة إجماعاً. ۱۳٤٤١[‏ مر ٠٠٠/٥‏ 
[14/٤‏ 
٠١‏ - تقديم العامل البذر 

يجوز في المزارعة أن يكون البّذر من العاملء وهو فعل عمر» وقد اشتهر ذلك 
فلم ینکر» فکان إجماعاً . [يْ۳۲۸/۰» .]۳٤۹‏ 
١‏ - المزارعة بين الشركاء المالكين 

إن كانت الأرض لثلائثة» فاشتركوا على أن يُررعوها ببذرهم» ودوابهم» 
وأعوانهم» على أن يوزع المحصول على قدر مالهم» فهو جائز في قول مالك» 
والشافعي» وأحمد» وأبي ثور» وابن المنذر بلا خلاف يعلم . [يه/ .]٠۳‏ 


زق ا کے > ب ج د ا 


۲ - المزارعة في أرض الوقف 

يجوز للموقوف عليه أن يزارع في الأرض الوَفْف بلا خلاف يعلم . [يه/ .]۳٤١‏ 
۴۳ - المزارعة في أرض الخراج 

يجوز لمن في يده أرض حَُراجية أن يُزارع فيها بلا خلاف يعلم. [ي٥/ ٣٤٠‏ 
11A‏ 
" مزدلفة 

- تحديد المزدلفة» والمبيت بها )٠٠١١۷ - ٠٠٠١(‏ 
هد مسابقة 
٤‏ - حكم المسابقة 

أجمع المسلمون على جواز المسابقة. [ي٩/ ٤٦1‏ مر۸١٠‏ حه/١١٠].‏ 
٥‏ - ما تكون به المسابقة 

اتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل» والإبلء وغيرها من الدواب» وعلى 
الأقدام» والترامي بالسهام» واستعمال الأسلحة. وخصّها مالك والشافعي» 
بالخيل والإبلء والسلاح. وخصها البعض بالخيل. وأجازها عطاء في کل شيء. 

وقد أجاز العلماء السبق على الأقدام في غير الرهان. [ما۲ مر۱۵۷ ۲٠٤۸٤4‏ 
ش۷/ .٥۵ /٣٩ف ٦٦/۸ ۰٤۷۰‏ ۷/ ۳۷۴۳ (عن القرطبي) ن۸/ ۰۷۸ ۷۹ (عن القرطبي)]. 
٠‏ - المسابقة برض 

إن المسابقة بعوض جائزة بالإجماع» لكن بشرط أن يكون العوَّض من غير 
المتسابقین» أو یکون بینهماء ویکون معهما مُحَلّل» وهو ثالث على فرسه مکافیء 
لفرسهماء ولا يُخُرٍج الملل شيئاً من عنده. 

وإن جعل السلطان» أو غيره» شيئاً من ماله للسابق في الخيل خاصة جاز 
بلا خلاف یعلم. 

وإن أخرج أحد المتسابقين بالرَمْي بالقوسين المتساويَيْنِ من ماله شيثاً مُسَمّى» 
فان سَبمّه الآخر آخذه» وإن سَبَقَ هو أخْرَرَ ماله» ولم يُعَرّم الآخر شيئاء فذلك مُّباح 
بلا خلاف یعلم. 
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أما إن أخرج كل من المتسابقين عِوّضاًء فمن غلب أخذ الجميع» فهذا ممنوع 
بالاتفاق. [ش 11/۸ - 1۷ ك ۲۰٤۷۲‏ مر ۱۵۷ ف٦/‏ ۵۵ ن۸/ ۷۸ (عن ابن حجر)]. 
۷ س- المسابقة بلا عرض 
أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض . [ش۸/٦٦‏ ف١/ ٠١‏ ن۷۸/۸]. 
هه مسألة 
ر : سوال 
مشؤولية 
ر : ضمان 
د مسافر 
ر سَفَر 
صلاة المسافر 
مساقاة 
۸ - حكم المساقاة 
المساقاة جاثزة بالإجماع. [ي ۳۲۳/0 ۱۲0۸ء 1۳۲۸]. 
۹" - الشجر الذي تجوز فيه المساقاة 
إن المساقاة جائزة في جميع الشجر المُثْمر بالإجماع. 
وهي تصح في البعل من الشجرء كما تجوز فيما يحتاج إلى سقي» وهذا لايعلم 
فيه خحلاف. أما ما لاثمرة له من الشجر» فإن المساقاة عليه لاتجوز في قول مالك»› 
والشافعي» وأحمد بلا خلاف یعلم . [ي٥/ ۳۲٣‏ ۲۲۰ ۳۳۰]. 
٠١‏ - المساقاة على الشجر الوقف 
المساقاة على شجر الوقف جائزة بلا خلاف يعلم . [ي٠/ .]٤١‏ 
١‏ - المساقاة المُطلَقَّة 
أجمعوا جميعاً على أن المساقاة على أصول الرَبّة إلى غير وقت مُسَمّى» باطلة. 
إلا أن أبا ثور قال: فيها قرلان؛ أحدهما: هذاء والآخر على أنها أول جرّةء 
كما تكون النخل على أول الثمرة. قال: والأول أحب إل . [خ۹/۱٠].‏ 


حرف الم ل ٦١‏ 


۲ س- المساقاة قبل بدو صلاح الثمرة 

اتفقوا على أن المساقاة قبل بدو صلاح الثمرة جائزة. [ب۲/١٤۲].‏ 
۳" - مخالفة المساقاة للشرع 

اتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على الوجه غير الذي أجازه الشرع أنها تنفسخ 
مالم فف بالعمل. [ب۸/۲٤۲].‏ 
٤‏ - عقد المساقاة قبل العمل 

إن عقد المساقاة قبل العمل لايوجب شيئاً بلا خلاف. [ي٠/ .]۳١‏ 
٠‏ - الوَّض في المساقاة 

أجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر» كالسدس»› 
والثلٹ» آو آي جزء مُسَمّى کان مَنْسُوباً من الجميع إلى مُدَة معروفة. وأنكر أبو حنيفة 
المساقاة على شيء من العَرْس ببعض مايخرج منها. 

واتفقوا على أنه لايجوز اشتراط جزء معلوم من الثمرةء وزيادة دراهم معلومة»› 
کشر أو تخوها: أو شتا من الأشياء الخارجة عن الساقاة إلا الى اليسير: 
[مر ۰ ۱۳٤٤٥‏ ب ۲/ ۲٤١ ۲٤٥‏ ي0/ ۳ اا1[ 
٠٦‏ - ما يجب على العامل 

إن العلماء أجمعوا على أن الذي يجب على العامل هو السّمَّيء والإبار. [ب؟/ 
[4٤‏ 
۷" - حصر حق العامل بالثمرة 

أجمعوا على أن ماكان فى البستان من الذواب» والعبيد» أنه ليس من حى 
العامل. [ب۲/١٤۲].‏ ۰ 
۸ س- المساقاة حين عدم زيادة الثمرة 

إن بقي على الشجر المُثير ما لاتزيد به الثمرة» كالجُذاذء ونحوهء فإن المساقاة 
عليه لا تجوز بغیر خلاف. [ي٥/ .]۳۲٣‏ 
cik‏ 

رَ: المدينة المنورةء مكة المكرمة 
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۹Q‏ - فضل المسجد الأقصى» وزيارته 

أجمع العلماء على فضل المسجد الأقصى» وعلى استحباب زيارته» والصلاة 
فیه. ۲۲۱/۸۶1]. 
٠‏ - نذر زيارة غير المسجد الحرام» والتَبوِي٤‏ والأقصى 

إن نذر زيارة مسجد من مساجد المسلمين غير المساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى» لايجب» ولا ينعقد في مذهب 
العلماء كافة» إلا محمد بن مسلمة المالكي» فإنه قال: إذا نذر قصد مسجد قباء 
لزمه قصده. 

وقال الليث بن سعد: يلزمه قصد المسجد» أي مسجد كان. وعن الحنابلة رواية 
أنه يلزمة كفارة يمين ولا ينقد تذره. وغق المالكية رواية آنة إن حلفت به-عبادة 
تحص به» گرباط» لَرْمَه» وال فلا. [ش۱/ ۳۵ ف۴/ ۱ (عن النووي)]. 
١‏ ٻ- المُلْك الذي يبنى به المسجد 

إن بناء المسجد فيما يملكه المرء جائزء وأآما في غير ملكه» فممنوع» وعليه 
الإجماع. 

أما بناء المسجد في الأرض المباحة حيث لايَّضرٌ بآحد» فجائز بالإجماع» 
إلا أنه روي مَنْعّه عن ربيعة» والحسن. ونقل عن علي» وابن عمر بإسنادين 
ضعيفين . [ف١/ ٤٤١‏ (عن المازري)]. 

- وقف الأرض لبتاء مسجد )٤٤۷١(‏ 
۲ - الإجارة في بناء المسجد 

إن الإجارة في بناء المساجد جائزة بإجماعهم . [ب ۳۱۰/۱ م۱۳٩‏ حا/7١1۸4].‏ 
۳ - استقلال بناء المسجد 

لا يصح جعل العلو مسجداً دون السفلء ولا العكس. وهو فعل المسلمين. 
وقال الشافعي : بل يصح. وقال المؤيد بالله: إن كان المالك واحدا صح جعل 
السفل مسجداً دون العلو» ويؤمر برفعه» لاالعكس. وإن إجماع المسلمين في فعلهم 
على خلاف ذلك. [<ح٤/١١١].‏ 


حرف الم ل ۹1۷ 


٤‏ - زخرفة المسجد 

يحرم تزيين المسجده إلا المحراب. وهو عمل السلف من غير تناكر. وقال 
المنصور بالل : يجوز مطلقا. وقال محمد بن القاسم: يحرم مطلقا. 

أما زخرفة محراب المسجد» وتمويهه» فجائزء لعمل السلف من غير نكير. 
[> ۲۲۲/۱ 111/4[. 

- تطهير المسجد )٤٠۳۴۷(‏ 
٥‏ - تطييب المسجد 

إن تطييب المسجد هو عمل المسلمین. [ح۱/٤۲۲].‏ 


٠‏ - نهي آكل الثوم» ونحوه عن دخول المسجد 

من أكل الثوم» والبصل» ونحوهماء فإنه مَنْهيّ عن دخول أي مسجد من 
المساجد في مذهب العلماء كافةء إلا ما حكي عن البعض من أن هذا النهي خاص 
بمسجد النبي یي . [ش ۲۱۹/۳ ن۲/ ٠١٤‏ (عن النووي)]. 
۷ - البصاق في المسجد 

لا يجوز البصاق فى المسجد ألبَّةء وإن كان فى غير صلاة»ء إلا أن يدفنه» وهو 
ا ا 

أما البصاق»› والتتحُم في الثوب» فجائز بلا خلاف. [۳۹۱۲ ت۲/٤۲۲-‏ ۲۲۵ ف١/‏ 
.[Yo /Yù °٦‏ 
۸ - الوضوء في المسجد 

إن إجماع العلماء على جواز الوضوء في المسجد» وإسقاط مائه في أرضه» 
إلا أن يؤذي أحداً بوضوئه» أو يبل موضع الصلاةء فإنه مَكرُوه. [ي۱/ ٠٤١‏ (عن ابن 
المنذر) ش۲/ ۳1۱۹ء ٤٤١‏ (عن ابن المنذر) ع۲/ 1۱۸۹ء ٠٠٠ /٦‏ (عن ابن المنذر)]. 
۹ - اتخاذ موضع ثابت في المسجد 

إن الاتفاق على أنه يجوز إيطان الرجل موضعاً يلازمه لحاجة» كتدريس علم» 
أو للإفتاءء أو سماع الحديث» ونحو ذلك. [ش ٠٠١/۳‏ (عن عياض)]. 


4۸ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠‏ - أفعال الطاعة في المسجد 

أجمع المسلمون على جواز الأمور التي فيها طاعة» كالجلوس في المسجد 
للاعتكاف» والقراءةء وسماع الموعظة» وانتظار الصلاة» ونحو ذلك. [ن١/۳٤‏ (عن 
النووي)]. 

- الاعتكاف في المسجد 

ر : اعتکاف 

- صلاة تحية المسجد 

ر : صلاة تحية المسجد 

- التَّطَوّع في المسجد (۲۳۹۳) 
١‏ - دخول المرأة المسجد 

شهود النساء المساجد لاخلاف فيه» إلا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجد بلا اختلاف. [۱۰۲۹۷۵ - .]۱٤۹۸۳‏ (۲۴۷۳) 

- الإذن للزوجة بالصلاة في المسجد )۱۸۷١(‏ 

- الصلاة في مسجد الضرار )۲۲۳١(‏ 

- اشتراط المسجد للجمعة )٠٤۲۸(‏ 

- إدخال المیت إلى المسجد )۲۶٤۷۲(‏ 
۲ - القّضاء وإقامة الحد في المسجد 

إن القضاء في المسجد لا يكره بإجماع الصحابة. 

وقد أجمع الفقهاء على آنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب أحداً في المسجد» 
إلا ابن أبي لیلی» فإنه أباحه» وفعله [ي ۱۳۲/۱۰ نو ۱۹۰]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: لا تقام الحدود في المساجد» وهذا على مذهب عكرمة» ومالك» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» والنعمان» وابن الحسن. 
وقال أبو بكر بن المنذر: وقد روينا عن الشعبي أنه ضرب يهودياً في المسجد» وبه قال ابن 
أبي ليلى. 
قال أبو جعفر الطحاوي: وقال مالك: لا باس بالتأديب في المسجد خمسة أسواط» 
ونحوهاء أما الضرب الموجع» والحد» فلا يقام في المسجد. 


حرف الم ل ۹٩۹‏ 


۳ س- البيع في المسجد 

البيع» والشراء في المساجد منهي عنه بالإجماع. فإن وقع» كان صحيحا 
إجاعا عا ۱ ٠٣۹/۲‏ (عن العراقي» والماوردي) ف۱/٦۳٤‏ (عن الماوردي)]. 
٤4‏ - وضع الطعام في المسجد 

وضع الماء» والطعام في المسجد لمن أراده من الفقراء جائز بلا خلاف. [ش۸/ 
1€[ 
٥‏ ~- منع المَجْذوم من المسحد 

لم يختلفوا في أن المجذومين إذا كانوا نادرين» فإنهم لايمنعون من المساجدء 
والجماعة» ولا من شهود الجمعة. [ف١٠/١١].‏ 
٠‏ - الخروج من المسجد بعد الأذان 

إن الخروج من المسجد بعد سماع الأذان وقبل الصلاة» مكروه عند عامة هل 
العلم» إذا كان لغير عُذر من طهارة» أو نحوها. فإن كان لعذر جاز بلا كراهة. 
[/ ۱۵ (عن ابن رسلان)]. 
۷ - جلوس المُخدٍث فى المسجد 

N LD EE 
.]1۸۸ [ش؟/ ۳۱۹ ع۲/‎ 

- عبور الجنب المسجد (۸۹۸) 

- عبور الحائض,» والنفساء المسجد (۱۲۹۵ - )٤١٠١١‏ 
۸ س- التَّصَرّف بفضل أثاث المسجد 

إن ما فضل من حْصّر المسجد» ورَبْهِء ولم يُخْتَج إليه» جاز أن يُجْعَّل في 
مسجد آخر» أو يَنَصدّق به على الفقراء» وهو قول عائشة» وقد انتشرء ولم يكر 
فیکون إجماعاً. 1[ / 0۰ 9[. 


)١(‏ نهى رسول الله ية عن البيع في المسجد» وقد أخرج ذلك أحمدء وأصحاب السننء وحمله 
جمهور العلماء على الكراهة. [ن۲/ ۸٥١۱ء .]1١۹‏ 

(9) أما المُحْدِثٌ حَدَثاً أكبرء فقد منع جماعة من العلماء جلوسه في المسجد» وأباحه داوودء 
وأصحابه. [ب۱/١٤].‏ 
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۳3۸۹ بیع مسحد البيت 
إن مسجد البيت لاخااف في جواز بیعه » وفي تغییره. [1e]‏ 
- بيع المسجد الوقضف )٤٤١۷(‏ 
٠١‏ س- هدم المسجد لرحيل أهله 
إذا أجلي أهل محلة لمخافةء أو غيرهاء لم يكن لهم هدم المسجد لنقل آلته إلى 
مسجد حیث هم إجماعاً. [ح٤/۳٦1].‏ 
- فضل المسجد الأقصی )۳٣۹۹(‏ 
المشجد الحرام 
رة المكمة 
المسجد النبوي 
- فضل المسجد النبوي )۳۷٣١ - ۳٣۱۹(‏ 
مشج 


ل 


ر مم 


١‏ - المسح على البرقع 
أجمع العلماء على أنه لايجوز المسح على البرْفع في الوجه. [ع۱/١٠٠].‏ 
۲-^“ - المسح على الجَبيرة 
المسح على الجَبيرة جائز» وهو مجمع عليه . [ع0/1[. 
- تيمم صاحب الجبيرة )۸٠۲(‏ 
۳^ - المسح على الجُرْمُوق 
المسح على الجُرْمُوقَيْن جائز في قول العلماء كافة. وفي مذهب الشافعي 
الجديد» ورواية عن مالك المنع منه. [ع٠/٠١٠‏ (عن المزني وآبي حامد)]. 


ا ر ا ا 


4 - المسح على الجَوارب 

المسح على الجَوارب جائز"» وهو فعل علي» وعمّار» وابن مسعود» وأنس» 
وابن عمر» والبراء» وبلال» وابن أبي أؤفى» وسهل بن سعد» تسعة من الصحابةء 
ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم»› فكان إجماعاً. [ي/۲[. 
٠‏ س- كيفية المسح على الجورب 

اتفقوا على آنه إن مسح على الجورب بثلاث أصابع أجزأه . ۲۲۲٢[‏ (عن 
البعض)]. 
٦‏ - المَسْح على الحُمَيْن 

المح على الحمَيْن جائز في السَمّر» والحَّصّر» سواء أكان لحاجةء أم لغيرهاء 
حتى إنه يجوز للمرأة المُلازمَة بيتهاء والرّين الذي لايمشي. وعليه إجماع 
الصحابة» والعلماء. وأنْكرَنةُ السَيعَةَ» والخوارج. ولا يعتد بخلافهم. 

وقد أجمعوا على أن المسح على الخُمَيْن مأخوذ من طريق الأثر» لامن طريق 
القیاس. [ك ۲۱٤۳ - ۲۱۳۴۵٥‏ - ۲۱۸۱ ش ٠٠٤ - ه٠١/١٠ع ۲۸٤/۲‏ (عن ابن المبارك» وابن 
المنذر) ب ۱۹/۱ ي ۲٠٤/٠‏ (عن ابن المبارك) ف۱/ ٤۳ء ۲٤٤‏ (عن ابن المبارك› وابن عبد البر) 
ن١/٦1۷ء ۱۸١‏ (عن ابن المبارك» وابن عبد البرء وابن سيد الناس)]. 
۷ - كيفية المسح على الحمَيْن 

اتفقوا على أنه مَّن مَسَح على الحّفٌ بثلاث أصابع أجزأه". 

وإن استيعاب الف بالمسح لايجب بالإجماع. ويجزىء مسح ظاهره بلا خلاف. 

أما مسح باطنه» ومسح مافوق الكعْب» فلا يجزىء بالاتفاق. 

وقد أجمع المسلمون على أن الاقتصار على مسح أسفل الخف لايجزىء» وقال 
أبو إسحاق المَرْوَرِيّ: يجزىء مسح أسفل الخف. وهذا خلاف الإجماع فلا يُعْنَّدٌ 
(1) يجوز المسح على الجورب بشرطين: (أحدهما) أن يكون صَفِيقاً لايبدو منه شيء من القَدَم» 

(والثاني) آن يمن هَابعَةَ المَشي فیه. [ي۱/٦٠۲].‏ 


(۲) قد صح إجماعهم على وجوب المسح بأصبع واحدة. [۲۲۲۲]. 
(۳) قد صح إجماعهم على وجوب المسح بأصبع واحدة. .]۲۲۲٢[‏ 
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به. ۲۲۲۲1 (عن البعض) ط ۳۱/۱ ی۲۱۹/۱ (عن ابن المنذر) ع٠/١٤٤ء‏ ۳٦ء ٠٦٤‏ (عن ابن 


ر 


۸ س- مدّة المسح على الحمَيْن 

إن التوقيت في المسح على الحُمَّين هو ثلاثة يام للمسافر» ويوم وليلة للمقيم» 
وهو قول عامة العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. وحكي عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» والشعبي» وربيعةء والليث» وأكثر أصحاب مالك» 
والمشهور عنه أنه لاتوقيت في المسح» ويمسح ماشاء. وروي عن مالك آنه مُرَقّت» 
وروي عنه أنه مُرَقّت للحاضر دون المسافر. وقال سعید بن جبیر یمسح من عَُدوّه 
إلى الليل. 

ومن مسح في السغر أقل من يوم وليلةء ثم أقام» أو قدم من سفره» فإنه يتم 
مسح مُقّيم» ويَخْلّع الخْفت» وعليه الإجماع. وقال المُرَبِيّ: يم مسح مسافر. 
والإجماع على خلافه. 

أما إن مسح في السفر يوماً وليلةء فصاعداًء ثم أقام» أو قدم» خلع الخف في 
قول الشافعي» وأصحاب الرأي» وأحمد» بلا مخالف يعلم. 

ومن لم یمسح حتی سافر» فإنه یتم مسح مسافر بلا خلاف يعلم بين آهل العلم. 

ومن لبس الحْفتَء وأحدث في الحَصَرٍ» ثم سافر قبل خروج وقت الصلاةء فإنه 
يمسح مسح مسافر عند جميع العلماء. 

وكذلك من لبس الحْفَ في الحضر»ء وسافر قبل الحَدَّث» فإنه يمسح مسح 
مسافر بالإجماع. [ت ۱۰۸/۱ ع۲۰/۱٥» ٥۲۹ ٠۲١ ٠۲١‏ (عن أبي عيسى الترمذي» 
والخطابي» وابن سریج) يی۱/ .]۲٠٤ ۰۲٣۲‏ 


۹ - صفة الخُّفَ الذي يُهْسّح عليه 
اتفقوا على جواز المسح على الح الصحيح. 


أما إذا َخْرّق» حتى نبو القَدَم فإن المسح عليه لايجزىء بالإجماع . ]۹۸/۱3 
ب ۱۹/۱ ف۱/ ۲٠١‏ (عن الطحاوي)]. 


.]١٠١ الطحاوي مُنازعَ في نقل الإجماع المذكور. [ف۱/‎ )١( 


حرف الم ل ۷٣٢‏ 


٠١‏ - لبس الخف على طهارة 

يشترط للمسح على الحُمَيْن أن تكون الرّجُلان طاهرتين بطهر الوضوء» وهذا 
مجمع عليه» إلا خلافاً شاذاً. 

وعليه» فإن من لبس خفين» ثم أحدث» ثم لبس فوقهما خفين» آو جُرْمُوفَيّن› 
لم یجزیء المسح عليهما بغير خلاف. 

وقد أجمعوا على أنه إذا توضاًء وعُسْل إحدى رجليه» فأدخل المغسولة الخف› 
ثم غسل الأخرى»ء وأدخلها الخف» أنه طاهر. 

وأجمعوا على أنه لو نزع الخف الأول بعد لبسه» جاز له المسح. [۲۲۸۳۵ - 
۵۲ا۲۰ ب ٥٥٨/۱۶ ۲٣۷ ۲٣٣/۱ی ۲٣/۱‏ (عن الجويني)]. 
١‏ - الطهارة التي يمسح فيها على الخف 

الإجماع على أن المسح على الخُمَيّن خاص بالوضوء» ولا يجزىء في غسل 
الجنابة» ولا في غسل واجب»› ولا مستحب. [ف۱/ ۲٤۸‏ ي ۲٠٠/۱‏ ع٠/۱۷ه].‏ 
۲ ¬ - المسح على الوصابة 

يجوز المسح على العَصائب» وهو قول ابن عمرء ولم يعرف له في الصحابة 
مخالف . [ي .]۲٥۲ ۲٠٥۱/۱‏ 
۴۳ - المسح على الفَقًاز 

أجمع العلماء على أنه لايجوز المسح على الفَفَارَبّن في اليدين. [ع٠/١٠٠].‏ 
٤‏ - المسح على اللفائف» والخرّق 

المسح على اللفائف» والخرّق التي توضع على القدم لايجوز بلا خلاف يعلم. 
[ي 1۷/1 .[YA‏ 
٠١‏ - المسح على النعلين 

جواز المسح على النَعْليْن مجمع عليه بين الصحابة. [ن١/٠۱۸‏ (عن ابن سيد 
الناس)]. 
٠١‏ - المسح على الوقاية 

المسح على الوقاية لايجزىء بلا خلاف يعلم . [ي١/٤۲۷].‏ 
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۷ س- نواقض طهارة المسح 
أجمعوا على أن نواقض هذه الطهارة هي نواقض الوضوء بعينها. [ب۲۲/۱]. 
(4€۱۹) 


۸ س- اتخاذ المسكن 
اتفقوا على أن بناء مايَستَترٌ به المرء» هو وعياله» وماله» من العيون» والبردء 
والحرء والمطرء أو اكتساب منزل» أو مسكن يستر ماذكرناء فرض . [مر١٠٠].‏ 
۹ - زخرفة المسكن 
مما لا حلاف فيه كراهة مُجاوَرَّة الخد فى الإنفاق على البناء زيادة على قدر 
الحاجةء ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك المبالغة فى الزخرفة. [ف١٠/١۳٣].‏ 
- استئجار المسکن ۳٣(‏ - ۴۷) ۰ 
مشکين 
- دفع الزكاة للمسكين (۱۷۷۳) 
- دفع الكفارة للمسکین (۳٤۹۸ - ۳٤۸۱ - ۳٤١١ - ۳٤٦۹٦(‏ 
مساام 
ر: إسلام 
مشرك 
٠١‏ - الشرك» والكفر سواء 
الإجماع على أن الكفرء والشرك سواء. [حق۸۷]. 
ر: کفر 
١‏ - من المشرك؟ 
اتفقوا على آن ما عدا اليهود» والنصارى» من أهل الحرب يُسَمّوْن مشركين . 
[مر۱۲۰]. )۳٤۱۲(‏ 


وا ا و 


- خلود المُشرك في النار (۳۱۹۷ - )٤٠٠٤‏ 
۲ - عقوبة المشرك 

إن الإجماع على أن القتل» والصلب» وقطع الرجل واليدء لايفعل بالمشركين 
لذلك. [< ۱۹۷/۰]. 
۳ - عقاب المشرك ليس كفارة له 

لا حلاف في أن المشرك إذا عُوقّب على شِرَكه لم يكن ذلك كمارة له» بل زيادة 
في کاله . [ف۷۰/۱۲]. 
٤‏ - سكن المشركين في اليْمَّن 

لا ْنع المُّشرکون من سکتى اليمّن» وعليه اتفاق الجمیع . [ف٦/۱۲۸‏ ن۸/ ٠‏ (عن 
ابن حجر)]. 
٠‏ س- نكاح أهل الشرك 

أجمعوا على أنه لايجوز للمسلم» ولو فاسقاًء أن ينكح المشركة» ولا للمسلمةء 
ولو كانت فاسقةء أن تنكح المشرك. ۲٤۳۹۸91‏ >۳/ ۴۷ ب ۷۳/۲ ي ٠٤١ /١ن ٥٤/۷‏ (عن 
المهدي)]. (۳۱۸۸) 

- التسري بالمشركة (ه٠۷)‏ 
7١‏ - ذبيحة المشرك 

أجمعوا على أن ذبيحة غير الکتابي لاتحل» ولو سمی الله عز وجل. [ك۸٤۲۱۹‏ 
ب ٤۳١/۱‏ ي ۷/ ۵ .][۳١ ٤/٤‏ 
۷ - أكل صيد المشرك 

اتفقوا على أن ماصاده المَشرك»› فقتله الکلب› أو غیره» لا يؤکل. [مر١٤٠‏ ب١/‏ 
٤ [%4۸‏ 
۸ س- الاستعانة بالمشرك 

صح الإجماع على جواز الاستعانة بالمشرك في خدمة الدابة» ونحوها 
مما لایخرجون فيه عن الصغار. .]۲٠٠۸۲[‏ 

- استئجار المشرك )٠۹۰۲(‏ - استئجار المشرك للمسلم )٠۹۰۳(‏ 

- هق العبد المشرك )۲۸٦١(‏ 
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ده مصافحة 
۹4 - حكم المْصَافَحَةَ 

مُصافَحة الرجل للرجل عند اللَلاقي سن بالإجماع. [ع۳۲/ ٠۲۹۰٤۹۵ ٤۷٥/٤ › ٤۰۷‏ 
مر۷١۱‏ ف١١/٦٤. ٤۷‏ (عن النووي» وابن بطال» وابن عبد البر)]. 
٠١‏ - كيفية المصافحة 

إن الأخذ باليد هو مبَالْعّة بالمُصافحةء» وهو مسحب عند العلماء. [ف١١/ ٤۷‏ (عن 
ابن بطال)]. 
د مضحف 

ر فُرآن 


مصيه 
١‏ - ما يقال عند المصيبة 
إجماع المسلمين على أنه يندب أن يقول المسلم عند المصيبة: إنا للهء وإنا إليه 
راجعون. [ش٤/۲۳۹].‏ 
د مضارية 
ر: شركة المضارية 
ده معاطاة 
- معنى المعاطاة (۱۳١ه)‏ 
د معاملة 
ر : مُساقاة 


- تملك المَمادڍن بالإحیاء )٠٥۹(‏ 
دينع المَغدن )٥۷١(‏ 


قا ت ا د N n‏ 


۲ س- ما في المعادن 
الإجماع على أنه يجب الخمس من المعادن قبل إخراج المؤن. [۶ح۲۲۷/۲]. 
- زكاة المعادن )۱۷٤٥١ - ۱۷٤١(‏ 
ر : زكاة الذهب 
زكاة الفضة 
- ملكية الذهب )٠١١۷۳(‏ 


- التَحَلّي بالذهبب» والفضة 


۳ - اجتناب المعاصي 

اجتناب المعاصي فَرْض بلا خلاف . [م٠١٠].‏ 
۴ - نوعا المعاصي 

إن المعاصي تنقسم إلى كبائر» وصغائر في قول عامة الفقهاءء إلا أبا بكر بن 
الطيب» وأصحابه» فإنهم يقولون: إن المعاصي كلها كبائر. [ف١٠/٠۳۳‏ (عن ابن 
بطال)]. 
٠‏ - النص على بعض الصغائر 

الإجماع على أنه يصح أن تَعْلَّم الصغائر بالسمع. [حقا۸]. 

- ما يوجب الكضر 

ر: کفر 

- ما يوجب العُقّوبة 

رّ: حدود» قصاص 
٠‏ - ظلم مرتكب الصغيرة لنفسه 

إن فاعل الصغيرة ظالم لنفسه اتفاقا. [حق۸۲]. 

- صيد البر بحق المُخرم معصية )٠١٤(‏ 

- بيع وسيلة المعصيهة )0۷۸( 


۸ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


الهرّب من المعركة من الكبائر )۹٤۳(‏ 

تأخير الحج معصية )٩۱۷(‏ 

إقامة المجرم الحد على نفسه معصية )٠٠۸۳(‏ 
الوطء المباح في حالة مُحَرَمَةَ معصية )٠٠١١(‏ 
قطيعة الحم من الكبائر )٠١۷١(‏ 

الربا من الكبائر )٠١۸۲(‏ 

الشْحر من الکبائر )٠۱١٠۰(‏ 

تعمد وَضع الحديث من الکبائر (۱۹۷۱) 

شهادة الزور من الکبائر (۲۱۳۹ - )٠٠٤١‏ 
تأخير الصلاة عن وقتها معصية (۲۲۲۸) 
التشاغل عن صلاة الجماعة معصية )۲۳۷١(‏ 
تصوير الحیوان من الکبائر )۲٠٦۹(‏ 

الُلول في الغنيمة من الكبائر )"٠۸١(‏ 

الفِيبَة من الکبائر )۳١۹۱(‏ 

الجور في الحكم من الکبائر )۳۳۸١(‏ 

اللواط من الكبائر )٠٥۷۲(‏ 

عصمة محمد 4 من الکبائر )٥۹۷(‏ 

عصمة الأنبياء من المعاصي )٤۰٠١(‏ 

نذر المحعصية )٤١١1(‏ 

عُقٌوق الوالدين من الکبائر )٤۳١١(‏ 

الوصيَّة بما هو معصية )٤١٠١(‏ 

أكل مال اليتيم من الكبائر (٤١٥؛)‏ 

إيمان مرتكب الكييرة )۳٤١٤ - ٤۸٤(‏ 

تعذیب مرتکب المعصیية بالنار )٠٠٠۲ - ٩۱٩ - ٤۸٤(‏ 
التوْبَةَ من المعصية 


: توب 


زوال إثم المعصية بالحد )٠٠١١(‏ 


حرف الم لل ٩۷۹‏ 


۷ - غفران المعصية بلا توبة 

مذهب أهل السنة غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها. [ش١٠/٤٠].‏ 
)۳۱4۷( 
۸ س- الإصرار على المعصية 

الإصرار على الذنب حرام» ومعصية بإجماع الأمة كلها المسَيمّن. ۲۱۷۱۴1 ف١١/‏ 
{V4‏ 

- ارتكاب المعصية بطريق الغلط 

ر عاط 

- ارتکاب التاسي للمعصية )٤١۹٦(‏ 
۹ - لوم مرتکب المعصية 

أجمعت اللأمة على جواز لوم مرتکب المعصية»› بل على استحبابه. [ف۱۱/ ٤۳۲‏ 
.[FAYTA‏ 
۵ - قتل مرتکب المعصية 

الإجماع على أنه لايجوز قتل العاصي بترك أي حَصْلَة من خصال الإسلام. 


.[1/i] 
)۲۹٣۳۳( أثر المعاصي في الصوم‎ - )٠١( صلاة مرتكب المعصية‎ - 
لا طاعة للخليفة في معصية‎ - )۲٠۳١( شهادة العاصي‎ - 
(۳74 - 1۳۷7) 
)٠٠٠١( الصلاة على مرتكب المعصية‎ - )٠٠١١۷( الغخسل من المعاصي‎ - 
مفقود‎ _ 


- من المفقود؟ (۳۷۳۱) 
۱ ¬س- متی یباح لزوجة المفقود النكاح؟ 

من کان ظاهر عيبته الهّلاك› كالذي يفقد من بين أهله ليلاء أو نهاراًء أو يخرج 
إلى الصلاة» أو مكان قريب» فلا يرجع»› أو يمْقّد في المعركة» فإن زوجته تتربص 
أربع سين › ثم تَعْنَدَ للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام» وتحل بعدها للأزواج» وهو 
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قول عمر» وعثمان» وعبد الله بن الزبير» وقد انتشر في الصحابة» فلم ينكر» فكان 
إجماعا" . [ي۸/ ۹۰- ٩٩‏ ۹۷]. 

۲ س- نفقة زوجة المققود 

أجمعوا على أن زوجة المفقود ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين»› 
أربعة أشهر وعشراً. [ما٠۸].‏ 

۳ س- متى لا يباح لزوجة المفقود النكاح؟ 

إذا كانت عَيْبَة المفقود غير مُْقَطعَةء يُعْرَف حَبَره» ويأتي كتابُه» فهذا ليس 
لامرأته أن تتزوج في قول اهل العلم أجمعين» إلا أن ل الفاق عليها من ماله 
فلها أن تطلب فسخ النكاح» فيمَسّخ نكاحه. [ي۸/٤۹].‏ 

4 - عودة المفقود قبل نكاح امرأته 

أجمع العلماء على أن المفقود لو جاء قبل أن تتزوج امرأته» فإنه أحقّ بها. 
[ك۲۹]. 

س- عودة المفقود بعد نكاح امرأته 

إن تزوجت امرأة المفقودء ثم عاد بعد دخول الزوج الثاني بهاء فإن المفقود 
يخير بين أخذهاء فتكون زوجته بالعقد الأول» وبين أخذ صداقهاء وتكون زوجة 
الثاني» وعليه إجماع الصحابة. وقد أجمعوا على سقوط الحدء وعلى آنها إن 
ولدت» فنسب الولد لاحق بالزوج الثاني وانفرد أبو حنيفة» فقال: الولد للأول» 
وهو صاحب الفراش . [ي۸/ ۹۹ ما۸۱ .]٥۳/۳<‏ 

٠‏ - أثر عودة المفقود في ماله 

إن عاد المفقودء فإن كل ما أحذ من ماله يرد إليه اتفاقاً. [حه/ .]۳١١‏ 

- وَرَدَّةَ المفقود (۳۹۳۷) 

ر: فليس 


(۱) تنکح امرأة المفقود بعد صحة طلاقه» أو رذته» أو موته بيقين» أو ببينة إجماعاً. [<ح"/ .]۴١‏ 


وو ا ا > ا ا ا 


" مقبرة 

ر قب 
مکاتب 

ر: رقیق 
۷ - حكم المُكابة 

أجمعت الأمة على أن المكاتبة مشروعة. 

وهي جائزة بالإجماع» ومستحبة في قول عامة آهل العلم. 

وروي وجوبها عن عطاء» والضخاك» وعمرو بن دينار» وداوود» وهي رواية 
عن أحمد. [ي .]۲۱۲/٤< ۳٤۷٥۵ ٤٦٦/۱۰‏ 
۸ - صفة السيد المَكاټب 

اتفقوا على أن من شرط السيد المكاتب أن يكون مالِكاً صحيح الملك» غير 
ر ا ع الي 

فإن کان مَعْنّوها» فإن كتابته باطلة في قولهم جمیعا. [ب ۳۷۱/۲ خ۳۰/۱]. 
۹ س- صفة العبد المُكاتّب 

لا يعلم خلاف في أنه يشترط في العبد المكاتّب أن يكون فَرِيَاً على السَعْي 
للوفاء بمال الكتابة. 

فإن لم يكن كذلك» فإن إجابته لطلب المكاتبة لاتجب بلا خلاف. 

وإن الأمة» كالعبد في المكاتبة بالإجماع. [ب ۴۷۱/۲ ي۰٠/ .]۲٠١/٤< ٤٩۷‏ 
٠١‏ - مكاتبة غير المسلم 

أجمعوا على أن غير المسلم إذا كاتب عبده غير المسلم» على ماتجوز به الكتابة 
بين المسلمين» فإن ذلك جائر. 

وإن أسلم الحربي عن مكاتب مسلم» فإنه يعتق بالأداءء وولاؤه للأول اتفاقاً. 
[ا ۲ >ە/ 411[ 


)0( روي وجوبها عن عمر» وعثمان» والزبير» وأنس» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. 
1141[ 
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١‏ - صفة المكاتبة 

افوا غل أن المت وا الو ااي المافكن التكن 
الصالحين في دينهماء إذا سألاء أو سأل أحدهماء السيد المالك كَل العبدء أو 
الأمَة» لابعضه» ملكا صحيحاًء والسَيّد أيضاً مسلم» بالغ» عاقلء غير مَحْجُور 
عليه» ولا سخّران» والسائل كذلك» أن يُکاټبه» فأجابه» وکاتبه على مال مُتَجُم» 
ولم يشترك معه في کتابته أحد غیره» وکاتبّه کله بما يَجل بیعه من مال مخدود» 
مَغْلوم» يعطيه طالب المُكاتَبَة عن نفسه لسيده بلا شرط رَد المال عليه» وبلا شرط 
أصلاً» في تَجُمَيْن» فصاعداء إلى أجل مَخدود بالحساب العربي باسم الكتابة 
لابغيرهاء وقال السيد: متى أَذَيْتَ إِلَيّ هذا المال كما اتفقناء فآنت حر وقال 
لام أن حه ذلك اتفقوا أنه كابة تة 

وقد أجمعوا على أنه يصبح حرَاً إذا أدى ذلك على ما شرط عليه. 

وإن المكاتب لو قال لعبده: إن جئتني بكذاء وكذا دينار إلى أجل كذاء فلم 
یجئه به» فقد أجمعوا أنه لایلزمه شیء. [مر ۱۹٤‏ م۱۲۰1 ۱۲۱ /٤< ۳٣۹/۱۰ ۳٤١۹۹4‏ 
[YT‏ 
۲ - لزوم عقد الكتابة 

أجمعوا على أن المكاتبة لاتنفسخ مادام السيد والعبد ثابتين على العقدء لأنه 
عقد لازم. 

اذا افا فخا شت إجفاعا. 

ولا يملك السيد فَسْخُها قبل عَجز المكاتّب عن بَدَّل الكتابة» وهذا لايعلم فيه 
خلاف. 

وإن اختار السيد الصبر على المكاتب ببّدل الكتابة لم يملك العبد الفسخ بغير 
خلاف يعلم. 

وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكتابة لاتنفسخ ببيع العَبد 
المکاتّب» ولا يجوز إبطالها. ۱۲۱1 ۲۱/۱۰ ٥٤٤‏ (عن ابن المنذر) ح٤/۲۱۹ء‏ 
[r‏ 


حرف الم ل ۹۸۳ 


۴۳ - شمول الكتابة للولد 

إن أولاد المکاتب عبيد للسید» ولیسوا تبعاً له في عقد کتابته بلا خلاف یعلم. 

وقد اتفقوا على أن ولد العبد المكاتّب لايدخل في كتابة أبيه إلا بالشرط. 

فإن كان المكاتّب أَمَة» وشَرّط السيد مافي بطنهاء فله الشرط في قول ابن عمرء 
وأبي هريرةء ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. 

وأما ماوَلِدَ للمكاتب بعد الكتابة» فقد اتفقوا على أنه يدخل في الكتابة. 

ومن كاتب على نفسه» وبنيه» فأعتق السيد أحدهم» فإنه يسقط حصته عن غيره 
منهم بلا خلاف يعلم . ]9 £11" — ۳Y1/Y PEVY0 - Eo:‏ ي .[o0۸/1*‏ 
٤‏ س- ولد المكاتب من الحرة 

أجمعوا على أن ولد المكاتب من الحرَّة حر . [ما١١٠].‏ 
٥‏ - اشتراط السيد إرث عبده المكاتب 

إن اشترط السيد على عبده المکاتّب أن يرڻه من دون ورثته» أو يزاحمهم في 
مواريثهم» فهو شرط فاسد في قول عامة العلماء. وأجاز إياس بن معاوية أن يشترط 
شیئا من میراثه. [ي۱۰/ .]٥۷۰‏ 
٩٦‏ - أثر موت السيد بالكتابة 

إن الكتابة لاتنفسخ بموت السيد بلا خلاف يعلم بين أهل العلم . [ي١٠/ .]٤١۷‏ 
۷ - بدل الكتابة 

اتفقوا على أن الثمن في الكتابة يجوز إذا كان معلوماً بالعلم الذي يشترط في 
البيوع. واتفقوا على أن الكتابة بما لايحل فاسدة. 

وإن الحيوان المطلق لايجوز أن يكون بدل الكتابة بلا خلاف بين الناس. 

وإن كاتبه على خدمة شهر ودينار» وجعل محل الدينار بعد الشهر بيوم صح 
بلا خلاف یعلم. 

وقد أجمعوا على أن المكاتب إذا أعتق عبداً له على مال يكتسبه على غير سبيل 
الكتابةء إلا مالكأ فإنه أجازهء إذا كان على حسن النظرء ووجه التجارة. 

وأجمعوا على أن من کاتب عبده» وکاتب آخر عبداً له» فعقدا جميعاً الکتابتين 
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عقداً واحداًء بمال واحد» لم يذكرا ما على كل واحد منهما منه» جازت 
الكتابتان» وكان المال مقسوماً على قيمتي الجبدين» فيسعى كل واحد 
منهما فيما أصاب قيمته منه» إلا ابن القاسم» فإنه قال: -على معاني مالك - إن 
الكتابتين باطلتان. 

وقد أجمعوا على أن رجلاً لو كفل للمولى عن المكاتب بمال الكتابةء ولا مال 
للمكاتب على الكفيل» لم تجز الكفالةء إلا ابن أبي ليلى» فإنه أجازها. 

وأجمعوا سوى ابن أبي ليلى - على أن ذلك لا يجوز أيضاًء وإن كان للمكاتب 
على الكفيل مال مثل مال الكتابةء إلا محمد بن الحسن»› فإنه اجازها. [ب۸/۲٠۳‏ 
مر ۱١١‏ نو .]٤۷۷ ٤۷1/۱۰ ۱۲۷-٣۲٣‏ 
۸ س- تأجيل بدل الكتابة 

اتفقوا على أن بدل الكتابة يجوز أن يكون مُوَّجُلاًء ومُنَجُّماً على أقساط 
بالأَشُهُر. وإِن کان من قَسَْيْن جاز بالإجماع". 

وقد اجفخرا عل أت رر أن یکون البدل حالاًء على مال موجود عند العبده 
وتسمى عندها قطاعة لا كتابة» ويعتق بذلك إلا الشافعي فإنه قال: لا يعتق بها 
على ذلك» حتى يقول في العقد: على أنك إن أديت ذلك» عتقت» ا 
العقد: إنها كانت كذلك في نيته حينئذ. 

وهي لا تجوز إلا بالعُروض في قول ابن عمر» ولا يعرف له في ذلك مخالف 
من الصحابة" . [ب ۳۹۸/۲ ۱۹۹۹ نو ۱۴١ /٥ف ۲٤۱۰۲۵ ٤۷۳/۱۰ ۱۲١‏ ن۱/ ٩۵‏ (عن ابن 


ا 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال بالجواز ابن حزم الظاهري» ونسبه إلى الزهري. وقال ابن المنذر: 
أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة. هذا 
قول عطاء» ومالك» والثوري» والشافعي» وأحمد» والنعمان. وكان الزهري يجيز ذلك»ء 
وبه قال ابن أبي ليلى» ومال إسحاق إلى هذا القول .]١١۸[‏ 

(۲) إن الكتاية لاتصح حال ولا تجوز إلا مُوّجَلَةَ مَنَجَمَة. وقد روي عن جماعة من الصحابة 
آنهم عقدوا الكتابة. ولم ينقل عن واحد منهم آنه عقدها حالَة» ولو جاز ذلك لم يتفق 
جمیعهم على ترکه. وقال مالك» وآبو حنيفة» يجوز حالَة. [ي۱۰/ .]٤١١‏ 


حرف المي زل ٩۸٥‏ 


۹ س- كيفية دفع بدل كتابة العبد المشترك 

إذا كان العبد المُكاتّب ملكا لرجلين»ء فليس له أن يودي إلى أحدهما من البدل 
أكثر من الآخر» ولا يقدم أحدهما على الآخر» وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي» وأحمد» ولا یعلم فيه خلاف. [ي۱۸/۱۰٥].‏ 
٠١‏ - أثر دفع بدل الكتابة 

اتفقوا على أن العبد المكاتّب إذا أدى بدل الكتابة إلى السيد» أو إلى وكيله» أو 
آذى ذلك عنه أحد» فإنه يصبح حراً. 

وإذا مات السيد عتق المكاتب بالأداء إلى الورثة إجماعاً. [مر ۱٣٤‏ ما١۱۲۱‏ ب۲/ 
VY FA‏ 114/6[ 
۱ - متی یعتق المکاتب؟ 

أجمع أهل العلم على أن المكاتب لايعتق بعقد المكاتبة» وإنما بأداء بدل 
الکتابة" . [ط ۱۱۲/۳ ت٤/‏ ۲۹۰- ۲۹۱ .]۲۱۹/٤‏ 

- ولاء المكاتب )٤٥۰۷(‏ 
۲ - عجز المكاتب عن بدل الكتابة 

اتفقوا على أن المُكائّب إنما يرق إذا عجز عن كل بدل الكتابة» أو بعضه.. 

واتفقوا على آنه إذا مات دون ولد قبل أن يؤڌي من البدل شيئاً أنه يرق. 


)١(‏ أجمعوا على أن المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة» قبل أن يؤدي شيئاً من المال» إلا رواية شذ 
بها أيوب الفرائضي عن ابن عباس بغير إسناد ذكره لها إليه أن يعتق» ويكون جميع المال 
عليه دینا [نو .]۱۲٤‏ 
قال محقق النوادر: ذكر الإمام آبو جعفر الطحاوي أقوال أهل العلم في المكاتب متى يعتقء 
فقال: ذهب قوم إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» ويكون حكمه فيه حكم الحر» 
ویکون حكمه فيما لم يؤد حكم العبد.. 
وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة.. 
والذي نريد أن نؤكد عليه هو أن الطحاوي روى عن ابن عباس من طريق أيوب خلاف 
ما ذكره المصنف. والظاهر أنه هو الصواب» حيث أشار المصنف أن الرواية التى أثبتها عن 
أيوب لا سند لهاء والشيء الآخر الذي نؤكد عليه أيضاً هو نقل الطحاوي الإجماع على أن 
المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة .]١١٠١-١١۴٤[‏ 
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وإن مات السيد» وعجز المكاتب بعد وفاة سيده عن أداء تمام البدل» فلورثة 
السيد أن يدوه إلى ارق بلا خلاف بين الحْجْة. [ب ۳۷۳/۲ ۳۷۶١‏ خ۲/ .]"٤۲۸۸۵ ۸٤‏ 
۴۳ - مساعدة السيد للمكاتب 

الإجماع على إيتاء السيد عبده المكاتب مالاً لوفاء بدل الكتابة» صحيحة كانت 
أو فاسدة. [ح٤/۲۱۸].‏ 
٤‏ - متى يكون المكاتّب رقيقاً في الأحکام؟ 

أجمع عوام الفقهاء على أن المكاتّب ما بقي عليه درهم من بدل الكتابة» فهو 
عبد في أحكامه الشرعية مثل الطلاق» والشهادةء والحد» والجناية عليه» وغير 
ذلك ما يختص به العبد. وقال إبراهيم النخعي : من جَّنى على العبد المكاتب فإنه 
يؤذي بقدر ما آذى من بدل الكتابة دِية حُرّ. وما بقي دية عبد» وروي في ذلك شيء 

وقد أجمع الفقهاء على أنه إن مات في حياة سيده» أو بعد وفاته» ولم يترك 
وفاء الكتابة» فإنه مات عبداًء وما يُخْلّفه من مال لسیده. [ك۹۰٥٤۳‏ ی۳۸۹/۸ ب۲/ 
[YA‏ 
ر: رقیق 

- حق السید بمال المکاتب )۴۷٥١ - ٠٦٥١۰(‏ 
٥‏ - حق المکاتب ماله 

المكاتب يملك المال بغير خلاف. وعليه» فإن له أن يبيع» ويشتري مايرجو فيه 
نماء ماله» بغر إذن سیده» مالم يسافر. وله أن يتصرف في ماله بما فيه صلاحه» 
والتوفير عليه» وعلى ذلك إجماع المسلمين. 

وقد أجمعوا على آنه في تصرفه في البيع› والشراء بغير محاباة» ولا غبن» 
کالأحرار. 

وأجمعوا على أن له أن يرهن ماله. وانفرد الشافعي» فقال: لايجوز له ذلك. 

وأجمعوا على أن له أن ينفق على نفسه من كسبه في كل مايحتاج إليه من 
کسوته» وقوته بالمعروف. 

ولا يجوز للسيد» ولا لغيره انتزاع شيء من مال المكاتب» ولا الانتفاع منه 


روا د ی ا د کج کے ۷ 


بشيء» بغير إذن المكاتّب» أو بغير حقّ واجب» وعليه إجماع المسلمين. إلا أنه 
أجمع العلماء على أن المكاتّب ليس له أن يخرج شيئاً من ماله بغير عِوّض»› 
فلا يَهِبٌ» ولا يعْيَقٌء ولا يََّصَدّقّ» بغير إذن سيده» لأنه محجور عليه في هذه 
الأمور» وأشباهها. [ ٤4۷/۱۰‏ ۰۰۰ 0۳۹ مر PEAS Ye e VL ٩۳۸۲ ۱٣٣‏ - 
[TYA (V1 /Y EA‏ 
۳۷١۹‏ - شراء المكاتب للعبيد 

شراء المكاتب للعبيد يصح بلا خلاف. [ي٠٠/ .]٠٦١‏ 
۷ - نفقة المكاتب 

نفقة المکاتّب لاتلزم سیده بلا خلاف. [ي۲۴۲/۸]. )۳۷۵١۵١(‏ 
۸ - حق السيد بأمته المكاتبة 

إن منافع المكاتبة لسيدها بلا خلاف. 

واتفقوا على أن الأمة المباح وطؤهاء يحل للسيد وطؤها قبل الكتابة» ويحرم 
بعد العتق بأداء بدل الكتابة. 

فإن وطئها السيد من غير شرطء لاحَدَّ عليه في قول عامة الفقهاء بلا خلاف 
يعلم» إلا عن الحسن» والزهري. 

فإن عجزت الأَمَةَ عن البَدّل» فقد أجمعوا على أنها تحل لسیدها. ۱٠۹۰۶1‏ مره٠٠‏ 
ب ۳۷۸/۲ ي۱۰/ .]٥۰۳ -٥۰۲‏ 
۹ س- بيع العبد المکاتب 

العبد المكاتّب الذي لم يؤد لسيده شيئاً من بدل الكتابة جاثز بيعه بالإجماع 
المتيقن. 

وقد أجمعوا على عدم جواز بيع السيد مكاتبه على أن يبطل البيع المكاتبةء إذا 
كان المكاتب ماضياً فيهاء مؤدياً مايجب عليه من نجوم البدل في أوقاتها. ٠٠۹٠٢1‏ 
ا11[. (oT)‏ 
٠‏ س- بيع ولد الأمَة المكاتبة 

لا خلاف في بيع ماولدت الأمة المُكاتبة قبل أن تكاتب سيدهاء وبعد أن كوتبت 
مالم تؤد شیئاً من بدل کتابتهاء» وأنه حلال. .]٠٥٥۲۲[‏ 
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- تدبیر المکاتب (۲) - عق المکاتب )۲۸٦۹(‏ 

- فرض الزكاة على المكاتّب )۱۷٤۷(‏ - تكليف المكاتب بزكاة الفطر )۱۸٤١۷(‏ 
مکس 
١1‏ - فرض المغارٍم» والمُگوس 

اتفقوا على أن المراصد الموضوعة للمغارٍم على الطرق» وعند أبواب المدنء 
وما يؤخذ في الأسواق من المُكُوس على السلع المَجلوبة من المارّة والّجار» طلم 
عظيم» وحَرام» وفسْق» حاشا ما أخدَّ على حكم الزكاة» وباسمها من المسلمين 
من حول إلى حول مما يتّجرُون به» وحاشا مايُؤْخَذ من أهل الحرب» وأهل الذمة 
مما يترون به من عُشرء أو نصف عُشر» فإنهم اختلفوا في كل ذلك" . [مر۱۲۱]. 

ر زکاة عغروض التجارة. )٠١١٤ - ۱۲٤۸(‏ 
د مكة المكرمة 

- مكان الحج مكة )٠٥٤(‏ 
۲ س- مكة حرم الله تعالى 

أجمع المسلمون على القول بأن مكة حرم الله سبحانه. .]۳۸١٠۲۵[‏ 

- فضل مكة )۳٣٠١(‏ 
۴۳ - الدخول إلى مكة 
٤‏ - الإحرام لدخول مكة 

أجمع الفقهاء على أن من أراد الحرمء ومنزله قبل المواقيت إلى الآفاقء أو 
بعدها إلى قلة» فلا ينبغى له أن يدخل مكة إلا محرماًء إلا محمد بن شهاب الزهري» 
(1) كتب عمر لبعض ولاته: خذ من المسلمين من أربعين درهماً درهماًء ومن أهل الذمة من كل 


عشرین درهماً درهماًء وممن لاذمة له من كل عشرة دراهم درهماً. هذا فعل عمر بحضرة 
الصحابةء فلم ينكره عليه منهم أحدء كان ذلك حجة» وإجماعاً منهم عليه. [ط۲/ ۲]. 


حرف الم الل ۹۸۹٩‏ 


فإنه آباح دخولها بغیر إحرام [نو ٤٤‏ ش ٤٩۷/۷‏ (عن عياض) ف ٠۰/٤‏ (عن عياض)]° 
AS - 6٥‏ 

الاغتسال عند دخول مكة مُسَْحَبَ عند جميع العلماء» وليس في تركه فِذِيّة 
عندهم . [ف ۳٤۱/۴‏ (عن ابن المنذر) ن١/ ۲٤١١‏ (عن ابن المنذر) ك٤١٤4].‏ 


٠‏ - فضل الصلاة في المسجد الحرام 
الصلاة في المسجد الحرام» أو مسجد النبي E‏ أو مسجد بیت المقدس 
أفضل من الصلاة بمسجد فَباء بإجماع من العلماء. 


وإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجد النبي ياء وهو 
قول عمر» وعبد الله بن الزبيرء ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف . [ك٤٤۲۰۷‏ 
414[ 


- نذر الصلاة في الحَرَّم )٤٠٦۷(‏ 
- نذر المشي إلى المسجد الحرام (ه٦٠٠)‏ 
۷ س- توسعة المسجد الحرام 


لا حلاف بين أحد من الأمة في أنه لو زيدّ في المسجد المكي أبداً حتى يَعُمّ 


)0 ليس كما نقل. بل مذهب الشافعي»› وأصحابه» وآخرین آنه يجوز دخولها حلالاً للمحارب 
بلا خلاف» وکذا لمن یخاف من ظالم لو ظهر للطواف» وغیره. [ش۷/ .]٤١١‏ 
قال محقق النوادر: سبق الكلام فيمن أراد النسك أنه لا يجوز له تجاوز الميقات بغير إحرام 
اتفاقاً. 
أما من أراد دخول مكة غير مريد للنسك» فإن كانت له حاجة متكررة» فلا يشترط له دخول 
مكة محرماً بالاتفاق كذلك» كالحطاب» وسائق السيارة» وإن لم تكن له حاجة متكررة» 
فلا يجوز له دخول مكة بغير إحرام» سواء کان خارج الميقات م دونه» وبه قال الإمام 
مالك وأحمد على الراجح من مذهبه» وأبو حنيفة بالنسبة إلى من كان خارج المواقيت. 
وخالف في ذلك الشافعي» والزهري› وأبو حنيفة لمن كان داخل المواقيت»› وأحمد على 
الرواية الأخرى» فقالوا» يجوز دخول مكة بغير إحرام» مستدلّين بدخوله يه مكة عام 
الفتح» وعلى رأسه المعْفّر. قالوا: ولو كان محرمأء لما كان على رأسه المغفر» كما استدلوا 
بقوله َة و فی المواقيت: «هڻَ لهن» ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن آراد الحج»› أو 
العمرة)ا. رال أبو حنيفة من كان داخل المواقيت بالحظابين» والحشاشين› ومن کان داخل 
الحرمء أو قريباً منه» فأعطاه حكمهم .]١٤-٦۳[‏ 


٩4١ (‏ )م موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


جميع الحرم يسمى مسجداً حراماًء وآنه لو زيد فيه من الجلٌ لم يُسمّ مازيدّ فيه 
مسجداً حراماً . .]۸۳٣٢[‏ 
۸ س- إخراج الحربي من الحرم 

قالوا جميعاً في الحربيّ يوجد في الحَرَّم بير أمان كان تقدم منه» أنه إن أخذه 
أحد من المسلمين» ولم يخرجه من الحرم» فينبغي له أن يخلي سبيله في الحرم 
حتی یخرج منه»› فيؤخذ. [خ۳/٩٤].‏ 
4۹ س- القتال في مكة 

أجمعوا على أن مكة لم يجز فيها من حكم العنوة» ولم يقتل» إلا من استثناه 
النبي عليه الصلاة والسلام» وأمر بقتله» ولم يَسبٍ فيها ذرية» ولا عیالا» ولا مالاء 
وأن أهلها بقوا إذ أسلموا على ماكان بأيديهم من دار» وعقار» وليس هذا حكم 
العنوة بإجماع. 

وغل فة اخم راغلي اولاز أو الارن أو الاه لر غلو اك 
مكة المكرمة» والعياذ باللهء فمنعوا فيها من إظهار الحقء ففرض على الأمة 
غزوهم» وقتالهم» وشهر السلاح فيهاء وسفك الدماءء وأن حكم من بعد النبي يلا 
في ذلك في إباحتها حكم النبي عليه الصلاة والسلام. 

ولا خلاف في آنهم يقاتلون» ولو عند الكعبة"". ]۲۰۵۹۸۵ ط۲۱۲/۲ ۲٠٣۳۲‏ ف٤/‏ 
٠١‏ (عن الطحاوي)]. 
٠١‏ »- إقامة الحد والقصاص في الحرم 

من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حداًء أو قصاصاًء فإنه يقام عليه حذّها 
بالإجماع" . ۷۸/٩۴‏ ف٤/‏ ۳۸ (عن ابن الجوزي) حه/ .]۱١۸‏ 

- تفليط كفارة القتل في مكة )۳٤۹۲(‏ 


(1) في دعوى الإجماع نظرء فإن الخلاف ثابت. [ف٤/ .]٠١‏ 

(۳) لايُقاد في الحرم وإنما لايُجالّس» ولا يُگَلّم» ولا يبایم» ولا بُظْعَم» ولا يُسْمّی» حتی 
يخرج من الخرّم» فَيۇخَذ وهو قول عمر› وابن عمر٬‏ واین عباس» وآبي شریح› 
ولا مخالف لهم من الصحابة. .]۲٠۸۳۲[‏ 


حرف الم لل ٩۹۱‏ 


۱١‏ - ما باح ذبحه في الحرم 

لا حلاف في ذبح الحلال في الحَرّم» كل ماعدا الصيد مما يأكل الناس من 
الدجاج» والإبل»ء والبقر» والغنم» ونحوها. .]۸۸۸١[‏ 
۲ - الصيد في الحرم 

أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلالء والمُخرم فإن قتله» 
فعليه الجزاء» ويجزىء بمثل مايجزىء به الصيد في الإحرام وقال داوود: يأثم» 
ولا جزاء عليه. وإن قتل الصيد ساهياًء كقتله عامداً في وجوب الجزاء» وعليه 
أجمع العلماءء إلا من شذ منهم. واتفقوا على أن أكل صيد الحرم إثمء إلا أن 
الصحابة حكموا بالجزاء على من أكل مما صيد من أجله. 

وقد اتفق العلماء على أن قتل الصيد بمكة المكرمة» وينّى» وسائر الحرم» سواء 
في وجوب الجزاء. وقد ذكروا أن الجزاء لم يكن في صيد مكة إلا على أمة 
محمد وء ولم یکن على من کان قبلنا في صيد مكة. [ي ۰۳۱۰/۳ ۳۱۱ مر ماهه 
ط/ ۱۹1 ۹ء ھا ۷ AATEÊ - 1YTA4 - 170Y ° — OY - 110° IA‏ — 
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- مقدار جزاء الصيد )۱١١۷(‏ 
۳۴ - جزاء صيد المخرم في الحرم 

إذا قتل الصيد مُخرم في الحرم» فليس عليه إلا جزاء واحد عند جماعة العلماء. 
[ك 11۸°[ 

- قتل الهوامّ في الحرم (۱۳۲) 
٤‏ س- أداء الصدقة الواجبة في الحج» وجزاء الصيد بمكة 

اتفقوا على أن كل صدقة واجبة في الحج» أو الطعام» إن أذاه بمكة أجزأًه. 

واتفقوا على أن جزاء الصيد لايجزىء إلا بمكة . [مره٤].‏ 


)١(‏ قال ابن تمية: مذهب اي حتيفة» ومالك آنه يجزیء الإطعام في جزاء الصيد في غير مكة»› 
الشافعي› وأحمد» ومن وافقهماء فإنما أوجبوا ذبحه قي الخرم» وأوجبوا تفر قته في الخرم» 


۲ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- ذبح الهدي» أو تَخرُه بمکة )٤۲۹٩(‏ - نذر إهداء بَدَلَة إلى مكة )٤١۹۸(‏ 


٥‏ - قطع نبات الحرم 

-١‏ أجمع أهل العلم على تحريم قطع أشجار مكة» وسائر الحرم» إلا التي 
يستنبتها الناس في العادة. إلا أن الشافعي أجاز قطع السّواك من فروع الشجر. 

۲- ولا باس بقطع اليابس من الشجر»ء والحشيش» ولا بقطع ما انكسر منهاء 
ولم ينفصل» ولا بالانتفاع بما انكسر من الأغصان» وانقلع من الشجر بغير فعل 
آدمي» ولا ماسقط من الورق بلا خلاف يعلم. 

۳- أجمع أهل العلم على إباحة أخذ ما استنبته الناس من حرم مكة من زرع» 
وبقل» ورياحین» وغيرها. 

وإن أخذ الإذخر مباح بالإجماع. [ماهه» ۵٩‏ ط٤/۱۹1‏ هھ 4/۱ ۱۰ ۱۷۹۹۱2 - 
۸ - ۱۹۱۹۹ ۱۳۸۳۲ ي٣/ ۳۱١ ۳۱١‏ (عن ابن المنذر) ش ٥٦/٦‏ ع۷/ ٤۳۰‏ ف٤/‏ ۳۵ ۳۹ء 
٠‏ (عن ابن قدامة» وابن العربي» وابن المنیر) <۲/ ۳۱۷ ۳۱۸ نه/ ٠٠‏ (عن ابن قدامة)]. 

7 س-_- بیع رباع مكة 

بيع رباع مكة جائز بالإجماع. [ي٤/٤۲۳].‏ 
۷ س- إجارة دور مكة 

إجارة دور مكة جائز بالإجماع . 4/1 [. 
۸ س- الانتفاع بمياه مكة» وترابها 

إن الانتفاع بشرب مياه آبار مكة المكرمة» وبترابها لابأس به بإجماع الجميع . 
[ھ/11]. 

- التطهیر بماء زمزم )٠٣۰۲(‏ 

د ملائكة 
4۹ - وجود الملاثئكة 
اتفقوا على أن الملائكة حَقّ. [مر٤۷١].‏ 
٠‏ - إيمان الملائكة 
اتفقوا على أن الملائكة كلهم مؤمنون. [مر٤۷].‏ 


حرف الم لل ۹۳ 


- بعثة محمد ت إلى الملائكة )۳١۸۸(‏ 
۱ س- جبريل» وميكائيل من الملائكة 

اتفقوا على أن جبریل» ومیکائیل ملکان رسولان لله عز وجل» مقَرّبان» عظیمان 
عند الله تعالی . [مر٤۱۷].‏ 

- سؤال الملكين في القبر )۳٠١١(‏ - إسرافيل المُكَلّف بالصُور )٤٠١(‏ 
ملاعنة 


رَ: لِعان 


LL‏ ملاهي 
۲ - حكم الجداء 
الاتفاق على إباحة الجداء"“. [ف١٠/١٤٤‏ (عن ابن عبد الب)]. 


۳ - حکم الغناء 
إن مجرد الغناء من غير آلة مباح بإجماع الصحابة» والتابعين عليه . [ن۸/١١٠‏ (عن 
الغزاليء وابن طاهر)]. 
- الأجرة على الغناء )۲۹۵٥۱(‏ 
4٤‏ - حکم النرْد 
الإجماع على تحریم الترد" . [ي۲۳۹/۱۰]. 
٥‏ - اللعب بالشطرنج 
إن اللعب بالشطرنج إذا كان بعوض من اللاعبين» محظور إجماعاً. [حه/ .]٠١‏ 
۹ - حكم الموسيقا 
الإجماع على تحريم اللات الموسيقية”" . [ف۲/ ٠٠١‏ (عن البعض)]. 
(1) في کلام بعض الحنابلة مايشعر بنقل الخلاف فيه. [ف١٠/ .]٤٤٥‏ 
(۲) اللْوب بالكعاب» وهي فُصوص النَرد» مكرُوه عند عامة الصحابة» وجماعة الفقهاء [ن۸/ ٩١‏ 
9[ 
(۳) حکی بعضهم عکسه. [ف۲/ .]۳۰٤‏ 


[ 4 ا ك موسوعة الإجماع اى افع الإتلامي 


د ملك 

رّ: ملكية 
ملكية 
۷ س- احترام حق الملك 

أجمع جميع الخاصة» والعامة على أن الله عر وجل حَرّم أخذ مال امرىء 
مسلم» أو مُعاهد» بغير حق» إذا كان المآخوذ منه ماله غير ظْيّب النفس بأن يؤخذ 
ا ا 

وقد أجمعوا جميعاً على أن آخذه على السبيل التي وصفنا آثم» وظالم. 

وأجمعوا على أن من نظر من باب رجل» ففقأً عينه في حال نظره على التعمدء 
لم يقتص منه لذلك» ولا ديةء إلا مالكاًء فإنه جعل القصاص عليه . [ع/۹٤‏ 
مر°۹ م٤٦۲۲‏ ۳۱۳2 - ۳۳٤۲۹‏ م۸٤۱‏ نو ۲۱١‏ ب ۱۹1/۲ ف4/ ٤۷١‏ نه/ ۳۱۷]. (۲۵۰ - 
(E — 14°‏ 
۸ س- تصرف الدولة بالملك الخاص 

لاخلاف بين العلماء في أن الإمام لايجوز له إقطاع ماقد ملك بإحياء» أو غيره 
مما يصح به الملك. [ك١١٤١١].‏ 

- الدفاع عن الملك (۳۱۲۷ - ۳۱۲۸) 

- حماية الملك من التعدي 


ر ضمان» غصب»› فضولي 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال البدر العيني في عمدة القاري عند شرحه للحديث الذي رواه 
أبو هريرة ول قال: قال أبو القاسم ب: «لو أن امرءً اطلع عليك بغير إذن» فخذفته 
بحصاة» ففقأت عينه» لم یکن عليك جناح» قوله: فخذفته» بالخاء والذال المعجمتين › أي : 
رميته» قيّد بالحصاةء لأنه لو رماه بحجر ثقيل» أو سهم مثلاًء تعلق به القصاص. وفي وجه 
للشافعية : لا ضمان مطلقاًء ولو لم يندفع إلا بذلك جاز. 
ثم قال: واستدل به على جواز رمي من يتجسس» ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل › 
وأنه إن أصيبت نفسهء أو بعضه» فهو هدر. وذهب المالكية إلى القصاص» واعتلوا بأن 
المعصية لا تدفع بالمعصيةء وَرَدّ بن المأذون فيه - إذا ثبت الإذن - لا يسمى معصية» وهل 
يشترط الإنذار قبل الرمي؟ فيه وجهان للشافعيةء كدفع الصائل وأصحهما: لا .]۲٠٠-۲۰۹[‏ 


خرف ا هه 


- عقوبة الاعتداء على مال الغير 

ر: حد السرقة 
4۹ - الإباحة سبب الملك 

إن إباحة الشاة للبنء والشجر للثمر جائزة للمباح له إجماعاً. 

وهي لاتفتقر إلى لفظ› بل تكقي القرائن» كتقديم الطعام» وهذا هو عرف 
المسلمين. 1ح٤/۷١٠ء .]١٤١‏ 
۰ - متى تكون المَوَدّة سيباً للتملّك 

أجمعوا على أن الإنسان الذي يدخل ملك غيره بغير إذنه» إذا علم أنه يرضى 
بذلك لمودة بينهما» يجوز له الانتفاع بما يملكه الغير على ألا يتجاوز الطعام» 
وأشباهه إلى الدراهم» والدنانير» وأشباههما"" . [ش۱/ ٠٠٠‏ (عن ابن عبد البر)]. 
١‏ س- الإحراز سبب للملك 

اتفقوا على أن ما أخذه الإنسان من طيرء أو حيوان» فإنه يملكه» سواء أذن 
الإمام» أم لم ياذن. 

ومن احتطب من أرض غير مملوكةء أو أحرز الكلأ بعد قطعه» فهو له 
بالإجماع. [ف٥/٤۰۱‏ ۳۹ (عن الطحاوي» وابن بطال) ۱۰۸۱1 /٤<‏ ۷۵ ن٥/٦۳۰].‏ 

- إحياء الموات سبب للملك )٠۱١۸(‏ - الإرت سيب للملك 


ر تركة» مواریٹث 


- البيع سيب للملك )٦١١(‏ - الصيد سبب للملك )۲٣١٤(‏ 
- الغنيمة سبب للملكف )۳١١١(‏ - كسب العبد سبب للملك )٠٠٠١(‏ 
- اللقطة سبب للملك )٣٠٠٦۲(‏ - العارية ليست سبياً للملك )۲۸۳١(‏ 


- الهبة سبب للملك )٤١١١ - ٤١۴۷(‏ - الوصية سيب للملك 


ر وصيه 
- الرشوة ليست سبباً للملك ٦۲١(‏ "مكرر") - الرهن ليس سبياً للملك )٠۷۲١(‏ 
(1) في ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر» ولعل هذا يكون في 


الدراهم الكثيرة التي يشك» أو قد يشك في رضاه بهاء فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشكك 
لايجوز التصرف مطلقاً فيما تشكك في رضاه به. [ش١/ .]۳٠١‏ 


ل ا جت س موسنوعة الإجماع في الفقة الام 


- عتق غير الإنسان لا بسقط الملك )۲۸١۹(‏ 


- تملك المیاه )۳۹٤۸(‏ - تملك الحرير )۱٠١١١(‏ 
- أهلية اليتيم للتملك )٤٥١۳١(‏ - ملكية غير المسلم للأرض )٠٥١١(‏ 


- أهلية الرقيق للتملك(۸٦١۱-١٠۴۷)‏ - الحيوان غير أهل للتملك )۱۳١۸(‏ 

- ثبوت الملكية بشهادة الزور (۳۳۸۷) 
۲ - ملك غلة الشيء 

إن کل ما تَوَلّد من شيء» فهو لصاحب ماتولد منه بلا خلاف. 

وعليه» فإن ولد ما يملكه المرء من الحيوان» وصوفه» ولبنه» وشعره» ووبره» 
هو له بلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام. 

وقد اتفقوا على أن من ملك شجراًء أو حَبَا» فکل ماتولد منه» فهو له من حب» 
أو تبنء أو ثمرة» أو ورق. 

ومن أحضن دجاجة غيره بيضاًء فأفرخت» فالفراخ لرب البيض إجماعاً. [مرهه 
م1 AA‏ >41/6[. 
۳ - حريّة اللَّصرّف بالملك 

اتفقوا على أن تصرف الإنسان فى كل ماملكه نافذ بالنص» إن شاء باعه» وإن 
شاء اأمسکه» وإن مات› فو رركت عنه» لأنه ماله يََصرّف فيه كيفما أحَبٌ. 
[مر ۱۱۳ .]1۳۲۱٢‏ 
٤‏ س- ما يباح به التصرف قبل القبض 

إن ما مَلِكَ بإرث» أو وصِيّةء أو غنيمة» وتَعَيّن ملكه فيهء جاز له التصرف فيه 
بالبيع» وغيره قبل قبضه. وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بلا خلاف 
يعلم . 1 ی٤/٤۱۰‏ >۳۱۳/۳]. 
٥‏ - نفاذ التَبرّعات المنْجَرّة 

إن الَبرّعات المَنْجَرَة» كالعثق» والمُحاباةء والهبة المقبوضة» والصدقة»› 
والوقف» والإبراء من الدَيْن» والعَمُو عن الجناية المُوجبة للمالء والحق الخاص» 
إذا كانت في الصحة هي من رأس المال بلا خلاف يعلم. [ي١/۱۳۸‏ ك١۸٦٠"].‏ 

- العفو عن الحق الخاص )۳۸٠۳(‏ 


حرف الم لل ۹۹۷ 


٠‏ - حرية استعمال الملك 

الإجماع على أن لكل أحد أن يفعل في ملكه ماشاء» وإن ضر الجار. 

وله أن يضع الأحمال على بابه» والأحجارء والأخشاب» ونحوها بالإجماع» 
وعدم النكير فيه مع عدم الضرر. [ح٤/١۷» .]۷١‏ 
۷ س- إصلاح الملك 

إصلاح الإنسان شجره» أو بنيانه» لايجبر عليه إجماعا. 

أما في ملكية الطبقات» فإن رب السفل المتخرّب» إن غاب أو أعسرء أو 
تمرّد» فإن لصاحب العلو إصلاحه إجماعاً. [>۳/ ٩٩/٤ ۲۸٤‏ - ۹۷]. 
۸ س- حدود حرية التصرف 

أجمعت الأمة على أن تصرف الإنسان في المال بالباطل حرام» سواء أكان 
أكلاًء أم بيعاًء أم هبةء أم رمياً في الطريقء أم شرب الخمرء أم غير ذلك. 

ومن آراق طكاما ‏ سار ن تقر طحه 4 وراتحته الى حال ك هف الق 
وتعاف أن تطعمه» فإنه لايسمَى مَصَيّع مال» ولا مفسد طعام بإراقته» وإن كان 
حلالاً أكله» غير حرام على طاعم يطعمه» وعلیه آهل العلم. [ع۳/۹۶١٠‏ مر١١١‏ 
11e‏ ھ۳/ ۱۸4۹]. 
۹4 - التعاون في الملكية 

من كان معه فصل من راحلة» أو زاد» ميغد به على من لا راحلة له» ولا زادء 
وعليه إجماع الصحابة. [م٠٠۷].‏ 

- حق الوالدین بمال الولد )٤۳١۹(‏ 

- حق الزوج بمال زوجته (۱۸۹۹) 

- حق الوارث بمال المورٹث قبل موته )۳٣۳۳(‏ 

- حق الخليفة في الأموال العامة )٠۳۸۷(‏ 
٠١‏ - حقوق الفقراء بأموال الأغنياء 

في المال حق سوى الزكاة» وإن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر 
مايكفي فقراءهم. فإن جاعواء أو عَرُوا» وجَهدّواء فبمنع الأغنياء» وح على الله 


۸ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


سبحانه أن يحاسِبّهم يوم القيامة» ويْعَلَبَهم عليه. وهو إجماع مقطوع به من 
الصحابة. [م٠٠۷].‏ 

رّ: زكاة» صَدَقَة 

- الحد من ملكية المُختّكر )٠(‏ 
١‏ س- حرمَة مال القريب» والصديق 

الناس مجمعون على أن الأخذ لأشياء الأخ» والأخت» والعم» والعمة» 
والخال» والخالةء والأب» والأم» والصديق» من بيوتهم ونقل مافيها حَرام» وأن 
الأکل حلال. [۲۲۷۸۲]. (۳۷۹۰) 

- أثر الرَدةَ بالملكية )٠٦٠١(‏ - نزع الملكية بالشفعة 

ر : شقعهة 


- تقييد الملكية بالارتفاق 


ر ارتفاق 

- بيع الحيوان لعدم الإنفاق )٠۳١١(‏ - بيع الرقيق لعدم الإنفاق )٠١١١(‏ 

- تأجير ملك الغير )۳٤(‏ - بيع رقيق الغير )۱٦١۲(‏ 

- التصدق بمال الغير )۲١۸١(‏ - عتق رقیق الغیر )۲۸١۲(‏ 

- بناء المسجد في ملك الغير(١۷١۳)‏ - الوصية بملك الغير (٥ه٠١٤)‏ 

- هبة مال الغير )٤١٥١۷(‏ - شهادة المعتدي على أموال الناس (ه١٠٠)‏ 


۴۲ س- الاضطرار لأخذ مال الغير 

إذا لم يكن مع المضطر مال» وکان مع غيره طعام يستغني عنه» لم یلزمه بذله له 
بلا عوض» وله الامتناع من البذل» حتى يشتريه بشمن مثله في الذَمّة» وهو قول 
العلماء كافة» إلا بعض أصحاب داوود الظاهري. قال: يجوز للمضطر أن يأكل منه 
قدر ماتزول به الضرورة› ولا ضمان عليه في ذلك. 1[ (عن العبدري)]. )۳۲٣(‏ 
۳ س- العفو عن حق الغير 

عفو المرء عن حق غیره لایجوز بلا حلاف . [۲۲۳۹۶]. 
د منابذة 

- حكم المتابدة (۷١٤ه)‏ 


و 


رَ: الهي عن المُلگر 
e‏ مس 

ا 

- منی من الحرم (۴۷۷۲) 
يچر 
٤‏ - حكم المهر 

أجمع المسلمون على أن الصداق مشروع في النكاح. 

وقد اتفقوا على أنه من شروط صحة عقد النكاح»› وعلى أنه لايجوز التواطؤ 
على ترکه. 

ولو قالت: زجني بلا مهر» فزرجها بمهر» صح النكاح إجماعاً. ی۷/١۳٠‏ 
(E1) .[1۰4 “AY /F> FOV ۱4/۲‏ 
٥‏ - من يجب لها المهر 

إن المهر يجب للمنكوحة نكاحاً صحيحاًء والموطوءة في نكاح فاسدء 
والموطوءة بشبهة» وهذا لایعلم فيه خلاف. [ي ۲۰۳/۷ ب۲/١].‏ 
س- ما لایکون مهراً 

-١‏ إن الشيء الذي لايْتَمَوّل» ولا قيمة له» لايكون صداقاًء ولا يحل به 
النكاح» وعليه الإجماع. 


(۱( إن ثبت ذلك» فقد خرق ابن جرم الإجماع حين قال: يجوز بکل شيء۰ ولو کان حَبَةَ من 
شعیر. [ف۹/ ۱۷۳ نا/ ۱۹۷]. 


اوا ج ج ج ج موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- أجمعوا على آنه إذا انعقد النكاح على مهر مُحَرّم» كالخمر» والخنزيرء 
فالنكاح صحيح» وفيه مهر المثل. 

وإن قال الزوج: تزوجتك على مقدار من الخمرء فإذا هو خل» أو على هذا 
الحُرّء فإذا هو عبدء فإن المرأة ملكت ذلك إجماعاًء إذ الإشارة أقوى من 
العبارة. [ف۱۷۳/۹ (عن عیاض) نا/ ۱۹۷ (عن عیاض) ۲۲۰٥٩۵‏ ب ۵۷/۲ ي ۷/ ٠٥۰‏ ح٣/‏ 


1¥[ 
- جل بضع المرأة مهراً (١١٠؛)‏ 
۷ - حد المهر 


اتفقوا على أن الصداق إن كان ثلاث أواقي من الفضةء أو ما يساوي ثلاث 
أواقي» فصاعداًء وكان مُعَجْلاًء وحالاً في الَمَة» فهو صداق جائز» وروي عن 
الشعبي» والنخعي أنه لايتزوج أحد على أقل من أربعين درهماً. 

وإن أكثر الصداق لاحَدٌ له بالإجماع. 

هذاء وإن ماتراضى به الزوجان من المهر» مما يجوز تَمَلكّه» قلً» أو كثرء 
صحیح في مذهب العلماء کافة. [مر٩‏ - ۷۰ ۱۸۳۰۲ ۲۳٤٣۲۱۵‏ ي ۱۳۸/۷ (عن ابن عبد البر) 


ب ۱۸/۲ ش٦/‏ ٦١٥۱ء ۱٥۷‏ (عن عیاض) ۱۰۰/۳ ن/ ۱۷۰]. 


۸ - معلومية المهر 
اتفقوا على انعقاد النكاح على العوَّض المنضبط جنسه» وقدره بالوصف. 
وعليه» فقد أجاز الجميع النکاح على عبد موصوف. [ب۲۱/۲ ك۷١٤٠"].‏ 
۹ - النكاح على مهر فاسد 
أجمعوا على أن النكاح على المهر الفاسدء لجهالة» أو غيرهاء ثابت لايفسخ 
لفساد صداق» ویکون فيه مهر المثل . ۲٤۲٠٥۷۵1‏ ي۷/ .]٠٠١‏ 
٠١‏ - تسمية المهر بعد العقد 
الإجماع على صحة فرض المهر بعد مجلس العقد. [ح۳/ .]٠١١‏ 
۱ س- تأجيل المهر 
يصح تأجيل المهر إجماعاً. [ح۴/١٠١٠].‏ 


ا 


۲ - ضمان المهر 

الإجماع على أن الزوج ضامن للمهر» ولما نقص منه» حتى تقبضه الزوجة. 
[>۱°1/۳[]. 
۳ س- رد المهر بالعيب 

إذا وجدت الزوجة بالمهر عيباً فاحشاًء فلها رده إجماعاً. ٠١١/١><[‏ ي۷/٤٤٠].‏ 
٤4‏ - تملك المرآة للمهر 

إن المرأة تملك الصًداق بعقد النكاح» وهو قول عامة أهل العلمء والفقهاءء 
إلا مالكاً حكي عنه أنها لاتملك إلا نصفه» وروي عن أحمد مايدل على ذلك. 
وما تفرع من المهر قبل القبض» فللمرأة إجماعاً. [ي .]٠١١ ء٠٠۲/۳ح ۲۳٤۳۳۵ ۱۰٤/۷‏ 
6 - تنازل المرأة عن المهرء أو بعضه 

إذا عفت المرأة عن صّداقها الذي لها على زوجهاء أو عن بعضه»ء أو وهبته له 
بعد قبضه» وهي جائزة الأمر في مالهاء جاز ذلك» وصح» بلا خلاف يعلم. 

ولم يختلفوا في أنه إذا أنكح أمة ابنته» واكتسب لها الصداق بذلك» فإنه ليس له 
أن یعفو عنه دون إذن سیدتها ابنته. [ي۷/ ۱۸۰ ك۹۵٣٣۲۳].‏ 
١‏ - اشتراط الولي بعض المهر لنفسه 

إن ماشرط الولى لنفسه من المهر يسقط من المهر فى قول عامة الفقهاء" . [ن٦/‏ 
۱0 اف ر انبا ۰ 
۷ - تسليم المهر قبل الدخول 

لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول» وهذا 
لا یعرف فيه خلاف. [ن٦/ .]۱۷٤‏ 


(1) هذا وَهُم. فقد قال عمر بن عبد العزيزء والثوري» وأبو عبيد» ومالك» والهادوية بأن المرأة 
تستحق جميع مايذكر قبل العقد من صداق» أو عطاء» أو عِدَة بوعد» ولو كان ذلك الشيء 
مذكوراً لخيرها. أما ماذْكِرَ بعد عقد النكاح» فهو لمن جُمِلٌَ له» سواء أكان وَلِياًء أم غيره» أم 
المرأة نفسها. وقال أبو يوسف: إن ذَكِرَ قبل العقد أن المهر لغيرها استحقه الغير. وقال 
الشافعي : إذا سمي المهر لغيرها كانت التسمية فاسدة» وتستحق المرأة مهر المثل. ن١/ .]١١٤‏ 


(۲ س موسوعة اماع فی افقه ااسلامي 


۸ س- العجز عن تسليم المهر 
إذا عجز الزوج عن تسليم الصداق» فالنكاح ثابت بلا خلاف يعلم. 
وقد أجمعوا على أن للمرأة أن تمنع الزوج من الدخول عليهاء حتى يعطيها 
المهر. 
إلا نهم أجمعوا على أن الزوجة إذا أباحت للزوج الدخول عليها قبل قبض 
عاجل الصداق» ثم أرادت منعه من الدخول بعد ذلك حتى تقبضهء لم يكن لها 
ذلك» وأجبرت على المقام معهء إلا أبا حنيفة» فإنه جعله من حقها"" . [ما٣۷‏ نو ۷۹ 
ی۰/۷٥۱‏ ۱۹۱ (عن ابن المنذر)]. 
۹ س- ما يجب من المهر بالحُلَوّة 
أجمع الصحابة على أن الرجل إذا خلا بزوجته» وأغلق باباًء وأرخى ستراًء 
ولا حائل بين جماعه لها من عبادة» ولا غيرهاء وأمكنته من ذلك» فلم يفعل» فقد 
وجب لها عليه جمیع صداقها [نو ۸۰ ی۱۷۸/۷ ب۲/ ۲۳-۲۲]. 
٠۰‏ - ما یجب من المهر بالدخول 
الإجماع على أن الرجل يطأً امرأة قد نكحها نكاحاً فاسداًء أو نكاحاً صحيحاًء 
أنه يجب عليه المهر بوطء مرةء ولو وطأها بعد ذلك مراراً لم يكن عليه غير ذلك . 
٣۰۲۰ [‏ ش۹/ ۳۲١‏ ب ۲۲/۲ ح۴/ ۷[ . 
)١(‏ قال محقق النوادر: جماهير أهل العلم على القول بأن الزوجةء إن سلّمت نفسها قبل قبض 
المهرء ثم أرادت منع نفسهاء حتى تقبضهء فليس لها ذلك. 
وذهب أبو حنيفةء وأبو عبد الله بن حامد إلى القول بأنه لها أن تمتنع» لأنه تسليم يوجبه 
عليها عقد النكاح» فملکت أن تمتنع منه قبل قبض صداقها› کالأول. 
ونقل ابن قدامة توقف الإمام أحمد عن الجواب فيها[۸۸]. 
(۲) الخلوة لاتوجب تكميل المهر اتفاقاً. [ح"/ .]٠١٤‏ 
قال محقق النوادر: خلاصة القول: هل الخلوة بعد العقد الصحيح تقوم مقام الوطء في 
وجوب المهر کله أم لا...؟ 
المنقول عن عموم الصحابة» وجماهير آهل العلم أنها تقوم مقامه» وهو مروي عن الخلقاء 
الراشدين» وزيدء وابن عمرء وبه قال علي بن الحسين» وعروة» وعطاءء والزهري»› 
والأوزاعي» وإسحاق» وأصحاب الرآي» وأحمد في المشهور عنه» والشافعي في القديم. = 


o ST, 


١‏ - ما يجب للمُطلمَّة قبل الدخول من المهر 

اغ أن فن علو ا ا ود ی ا داو ا ف تق غ 
النكاح لابعده» ولم يكن وطئها قط» ولا دخل بهاء طا ان طلاقه 
لها وهو صحيح الجسم والعقل» فإن لها نصف ذلك الصداق. 

وإن ألم يسم الزوج مهراً حين العقدء ثم سمّى شيئأًء ثم زاد عليه» ثم طلّق قبل 
الدخولء فلا شيء للمرأة في الزيادة اتفاقاً. 

وقد أجمع المسلمون على أن الثيب» والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق 
قبل الدخول سواء. 

ومن طلق زوجته» وهو مريض» ومات قبل أن يدخل بهاء فلها نصف الصداق 
بإجماع العلماء. [مر ۷° ب ۲۳/۲ ۳۹٤۲2‏ - ۲۹۳۳۰ > / ۲£ 1۲0[ 
۲ - مهر المُمَوَصَةَ 

إن للمُمَوّضّة المُطالّبة بفرض المهر» وهو قول الشافعي» وأحمد بلا مخالف 


بعلم. 


= وخالف شريح والشعبي» وطاووس» وابن سيرين» والشافعي في الجديد» ومالك وداوودء 
ورواية عن أحمد» فقالوا: لا يستقر المهر كله إلا بالوطء. وهو محكي عن ابن عباس» وابن 
مسعود. هذاء وقد نص ابن قدامة في المغني على إجماع الصحابة ون إلى أن قال: 
«وهذه قضايا تشتهر» ولم يخالفهم أحد في عصرهم» فكان إجماعاً. ثم قال: وما رووه عن 
ابن عباس لا يصح› وحدیث ابن مسعود منقطع › قاله ابن المنذر. 
وقد يقال: كيف يخالف بعض الفقهاء أمثال الشافعي» ومالك إجماع الصحابة؟ الجواب 
على ذلك أنه لم يثبت لديهم هذا الإجماع» وإن ما نقل عن ابن مسعود» وابن عباس صحيح 
لديهم» ولذلك كان لهم رأي مخالف وإلاء فلا يتصور أن يخالف واحد منهم إجماعاً 
سابقاً. ويمكن أن يجاب بجواب آخر» وهو أن الإجماع الصادر في هذه المسألة يعتبر 
إجماعاً سكوتياًء لأنه لم يكن هناك استقراء لسائر الصحابة» والإجماع السكوتي مختلف في 
حجیته. أ.ھ .]۸٩[‏ 
أقول: ذكر صاحب النوادر مسألة تغاير ما ورد في هذه المسألة» فقال: وأجمعوا على أن 
رجلاًء لو أصدق زوجته أباها (وكان عبداً) فعْتق عليهاء ثم طلقها قبل الدخول» رجع 
عليها بنصف قيمته» إلا مالكاً طب فإنه قال: - في إحدى الروايتين عنه - لا يرجع عليها 
بشيء [نو .]٩4٩‏ 


(٠٠٠۴ (‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد اتفقوا على أنه إن وقع في نكاح المَمَرَّضصَة وطء» فلابد من الصداق» وهو 
مهر مثلها . 1ي ۱۷۲/۷ مر۹ .]۲۳۳٣۷۵‏ 
۴۳ - ما يجب للمُمَوَضَة المُْلمَّة قبل الدخول 

من طلق زوجته المُموّضة ابتداء» فليس عليه شيء بلا حلاف یعلم. [ب۲/٩۲].‏ 
٤‏ - مهر الملاعنة 

انعقد الإجماع على أن المُلاعَنة المَذخُول بها تستحق جميع الصداق . [ف۹/٦۷٠‏ 
ش٦/ ۳۲١‏ ن٦/‏ ۲۷۱ ۲۷۲]. 
٥‏ - ما يجب من المهر بالنکاح الفاسد 

إذا كان عقد النكاح فاسداًء لزم بالوطء مع الجهل بالفساد» الأقل من المهر 
المسمى»› ومهر المثل» وعليه الإجماع. وقال الشافعي ٠‏ وزفر: بل لها مهر المثل . 
[>"/ 11۱[. 
٣‏ - مهر من أفسدت نکاحها 

إذا أفسدت الزوجة نكاح نفسها بعد الدخول”"“ لايسقط مهرهاء ولا يرجع عليها 
الزوج بشیء ۰ إن کان اداه إليها. 

وإن أفسدته قبل الدخول» سقط صداقهاء ويرجع عليها بما أعطاهاء هذا كله 
لایعلم فيه خلاف. 

ولو تزوج كبيرة» وصغيرة» ودخل بالكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة في 
الحَولّين"» فعليه نصف مهر الصغيرةء ولا مهر للكبيرة إن لم يكن دخل بهاء وهذا 
قول مالك» والشافعى» واي ثور» وأصحاب الرأي» وأحمد» ولا يعلم فيه 
خلاف. [ي۸/ .]۱٥٩ ۱٥۳‏ 


)١(‏ كما لو أن الزوجة الصغيرة ارتمت على الزوجة الكبيرة» وارتضعت منها. 

(۲) وقد انفسخ نكاح الزوجين» وحَرْمَتا جميعاً على الأبد. لأن الكبيرة صارت من أمهات 
النساء» والصغيرة ربيبة قد دخل بأمها. وإن كان الرضاع بلبن الزوج صارت الصغيرة بنتاً 
مُحرّمة عليه لوجهین : لکونها بنته» وربیبته التي دخل بامها. [ي۸/ .]٠٥۳‏ 


ا 


۷ - ادعاء الزوجية» والمهر 

إذا ادعت المرأة الزوجيةء وأنكرها الرجل» وأضافت إلى ذلك استحقاق المهرء 
فإن الدعوى تسمع إجماعاً. ][>/11۸[. 

- الخلع بأکثر من المهر )٠۳۹۲(‏ 
۸ س- مهر المطلقة بعد حلع بلا دخول 

من خالع امرأته» ولم يدخل بهاء ثم تَرَوجها في عِدتهاء ولم يدخل بهاء ثم 
طلقهاء فعليه نصف الصداق الأول» ونصف الصداق الثاني بغير خحلاف. [ي۷/١١٠].‏ 
۹4 - مسؤولية العاقلة عن مهر المثل 

أجمعوا على أن العاقلة لا تحمل مهر المثل. [ما١٤١].‏ 
٠‏ س- ما يجب من المهر بفسخ النكاح 

لا حلاف في أن فسخ النكاح لعدم توافر مُوبات الصحة في العقد» لا توجب 
تشطير المهر إذا لم يكن للزوجة في الفسخ اختيار أصلاً. [ب۲۴/۲]. 
۱ س- ما يجب من المهر بموت أحد الزوجين 

اتفقوا على أنه إن مات الزوج» أو ماتت الزوجة» وكان العقد على مهر 
صحيح» فللزوجة (أو ورثتها) جميع ذلك المهرء سواء أوطئها الزوج» أم لم 
يطأها. [مر ۷۰ ب۲/ ۲۲]. 

- المُسَوَفًّى عنها زوجها لا متعة لها )٣١۸۱(‏ 
موات 

ر : إخياء الموات 


مواریث 


۲ - طبيعة حق الإرث 
الإجماع على أن الوارث ليس خليفة للمورث حيث لاتركة» ولذا لايلزمه الدَيْن. 
فإن لم يكن دَين» ولا وصيةء فهو خليفة إجماعاً. .]"٠۲/۳۴[‏ 
- الوصية لوارث )٤١١١(‏ 
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۳ س- أسباب الإرث 

أسباب الإرث بالإجماع : نسب» ونکاح» وولاء. 

وأما التوارث بسبب الهجرة» فاتفقوا على أنه قد انقطع . [>۳۳۹/۰ مر١٠٠].‏ 

- لا توارٹث بسبب الرضاع )٠٦۳۰(‏ 
٤‏ - متی کان التوارٹ بالدین؟ 

أجمعوا على أن الميراث بالدين لايكون إلا عند عدم النسب. .]۲۲۷١۱۵[‏ 
٠‏ س- الإرث بسبب نشا قبل الإسلام 

إن المجوس› ومن جری مجراهم› ممن ینکح ذوات المحارمء ذا آسلمواء 
وتحاكموا إليناء لآيرئون بنكاح ذوات المحارم بلا خلاف يعلم بين علماء 
المسلمين. 

فأما غیره من الأنكحةء فكل نکاح اعتقدوا صحته»› واا عليه بعد إسلامهم 
توارثوا به سواء أوْجِدَ بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين» أم لم يوجد. 

وکل نکاح لا مرون عليه بعد إسلامهم لایتوارثون به. 

فلو طلق الکافر امرأته ثلاثاء ثم نكحهاء ثم أسلماء ومات أحدهماء لم يُقَرًا 
عليه» ولم يتوارثا به» وكذلك إن مات أحدهما. وهذا کله قول الجمیع . [ي/۸٤۳].‏ 
٦‏ - فروق لا تؤثر فی الإرٹ 

اتفقوا على أن الولد من الأَمَّة كالولد من الحُرَة في الميراث» ولا فرق» وأن 
البكرء کغیر البکر› وأن الصغير» ولو ابن ساعة» كالكبير» والفاسق» كالعّذّل» 
والأحمَّق» كالعاقل» وأنه من كان في بطن أَمّه بعد» ولو بطرفة عين قبل موت 


مورئه أنه إن وَلِدَ حَيّا ورٹ. [مر۱۰۲» ۱۹۳ .]۱۷۲٣۴‏ 


(۱) لقد آخی رسول الله ب بين المهاجرين› والأنصارء فكان التوارث بين المهاجر»ء وآخيه 
الأنصاري» ثم نسخ ذلك بأسباب الإرث المعروفة. 


ا 


۷ - تحقق حياة الوارث قبل موت المورث 

اتفقوا على أن من قربت روحه من الرٌهوق» فمات له ميت» فان حقه في ميراثه 
فداليتة ونه يرت ور الميك الاي 

ولا حلاف بين الفقهاء في أنه لايرث أحد أحداً بالشك في حياته» وموته. 
[مر ۱۰۲ م٤۲۰۹‏ ك۳۸۰]. 
۸ - وحدة الدين بين الوارث» والمورث 

اتفقوا على أن التوارث لايكون إلا إذا كان دين الوارث» والمورث واحداً. 

وعليه» فإنهم اتفقوا على أن النصراني يرث النصراني» والمجوسي يرث 
المجوسي› واليهودي يرث اليهودي. 

ولا توارث بين آهل ملين إجماعاً. 

وعليه» فإن کان أحدهما نصرانياًء والآخر يهودیاً» فلا توارٹ بينهما» وهو قول 
علي» ولم يعرف له مخالف في الصحابةء فكان إجماعاً. 

وقد أجمع المسلمون على أن الكافر لايرث المسلمء وأن المسلم لايرث 
الكافرء إلا ماروي عن إسحاق بن راهويه» وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر. 
[مر ۱°۹۹ ب ٤ 1 TA ۳٤۷ ۳٤٦/۲‏ ش٦/01›‏ ۷ ۳ 2 - ۲۹۲ ف۱۲/ 
٢‏ حه/ ۳٣۷‏ ن/ ۷٤‏ (عن المهدي)]. 
۹ - إسلام الكافر بعد موت مورثه المسلم 

من كان كافراً فأسلم قبل قسمة ميراث مورثه المسلم» فإنه يرث» وهو قول 
عمر» وعثمان» وابن مسعود» والحسن بن علي» وقد انتشر» فلم ینکر» فکان 
ا 

أما إن أسلم بعد القسمة» فقد اتفقوا على أنه لایرث. [ي٦/٤٤۳» ۳٤١‏ مر۹۸]. 
٠‏ - إرث المرتد 

إن المرتد لايرث المسلم» ويكون ميراث المرتد لورثته المسلمين» وعليه 


(1) قال عامة الفقهاء بأن من أسلم بعد مورثه المسلم لايرث. [ي٠/ .]٤٤‏ 
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الإجماع. وقال الشافعي: ميرأثه لبيت المال. وقال أبو حنيفة: ماكسبه قبل الردة 
لورثته المسلمينء ويعدها لبيت المال. 

وهم مجمعون على أن المرتدين لايرث بعضهم تعضا لان ال وة لست ةة 
[ش۷/ ٥۳‏ ط ۳٤٣۳ /٣ي ۲٣٣/۳‏ حه/ ۷٤ /٣ن ۳٣۹‏ (عن المهدي)]. 

- إرث تارك الصلاة )۲۲٠۱١(‏ 


۱ - قتل الوارث موَرثه 

أجمع الصحابة ون على أن القاتل خطأء أو عمداً" لا يرث من مال من 
قتل» ولا من ديته» وإنما جاء الاختلاف بعدهم في میراثه. 

وقال سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير بتوريث القاتل مطلقاً. وهو قول شادء 
لايعّول عليه. وهو ري الخوارج. 

والقاتل لايُسقط وارثاً» ولا یحجبه إجماعاً. [نو ۱٥۰‏ ما۷۴ مر۸٩‏ ۱۰۹ ۳٦۷۹۱4‏ - 


[TTY «۲Y0 /o> £00 /۲ ت/ ۲۸۵ ي / ۷ ب‎ ۷۳۱ - ۳۷۷۲۹4 - ۸ 


۲ س- التوارث بين الحرء والعبد 
ل توارث ہین حر ومملوك اجتاغا: ]>/14"[. 


من قربت روحه من الرهُوق» وکان عبداًء فأعتقه سيّده» فانه یرثه ورثته من 


)١(‏ قال محقق النوادر: ذكر ابن قدامة قاتل الخطأًء فقال: ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه 
لا یرٹ أيضاً. نص عليه أحمد. ويروى ذلك عن عمر»› وعلي» وزید» وعبد الله بن مسعود» 
وعبد الله بن عباس. وروى نحوه عن أبي بكر و. وبه قال شريح» وعروة» وطاووس»› 
وجابر بن زيد» والنخعي» والشعبي» والثوري»ء وشريك والحسن بن صالح»› ووكيع› 
والشافعي» ويحيى بن آدم» وأصحاب الرأي» وورثة قوم من المال دون الدية» وروي بذلك 
عن سعيد بن المسيب» وعمرو بن شعيب» وعطاء» والحسن» ومجاهد» والزهري»› 
ومكحول» والأوزاعي» وابن أبي ذئب» وأبي ثور» وابن المنذر» وداوود» وروي نحوه عن 
علي. 
وذكر أبو القفال الشاشي عن الحسن» وابن سيرين أنه يرثه من الدية أيضاً. ونقل عن 
الأصم»ء وابن عُليّة أن القتل لا يوجب حرمان الميراث .]٠٤١-١٠٤٤[‏ 


ا 


الأحرار. وإن كان كافراًء فأسلمء وهو قادر على الكلام والتمييز» فإنه مسلم يرثه 
آهله من المسلمين. وهذا لايختلف فيه اثنان من الأمة كلها. [م٤۹٠۲].‏ 
٤‏ - من الورثة؟ 

الورثة من الرجال عشرة: الابن» وابن الابن» وإن سفل» والأب» والجد 
أبو الأب» وإن علاء والأخ من أي جهة كان» للأم» والأب» أو لأحدهماء وابن 
الأخ وإن سفلء والعم» وابن العم» وإن سفلء والزوج» ومَوْلى النعْمَة. 

وإن الورثة من النساء سبعة: الابنة» وابنة الابن» وإن سفلت» والأم» والجدة 
وإن علت» والأخت. والزوجة»› والمَولاة. 

وهؤلاء الورثة هم المتفق علیهم . [ب ۳۳۳/۲ مر ۱۰۱ ۰۱۷۰۸۲ ۱۹۰۰ ي/ ۲۹۷]. 
٥‏ - میراث الأب 

اتفقوا على أن الأب يرث. 

وله ثلاثة أحوال: 

أ - يرث بالفرض : وذلك إذا كان معه ابن للميت» أو ابن ابن» إن سفل فليس 
له إلا السدس» والباقي للابن» ومن معه. 

ولا ينقص فرض الأب مع ذوي الفرائض من السدس» وله مازاد. 

ب - يرث بالتعصيب المَجَرّد إذا لم يكن معه ابن للميت. أو ابن ابن» وإن 
سفل» فيأخذ المال إذا انفرد» وإن كان معه ذو فرض غير الولد» كزوج» أو أم» 
أو جدة» فلذي الفرض فرضه» وباقي المال كله للأب. 

ج - يرث بالفرض» والتعصیب إذا کان معه بنت للمیت» او بنت ابن» فللأب 
السدس فرضاًء وتعطى البنت» أو بنت الابن فرضهاء وما زاد يأخذه الأب 
بالتعصيب. 

وهذا کله إجماع آهل العلم. [مر ۰۹۸ ۱۰١‏ ی٦/٤۲۳‏ ۲۳۰ ب ۳۳٣/۲‏ ما۷۲ ۲۲۵۱۷۵ 
YYoY1 - TYoY* — ¥014 — 01A -‏ م1۷10 ف۱۲/ ۱۵ (عن ابن عبد البر) حە/ [4٤‏ 

- الأب مع الزوج )۳۸٣۰(‏ - الأب مع أحد الزوجين» وأم )۳۸١١(‏ 

- الأب مع الجد (۳۹۱۸) - الأب مع الجدة (۳۹۲۰) 
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- الأب مع الابن )۸٤١(‏ - الأب مع البنت )"۸٤١(‏ 

- الأب مع الإخوة (۳۹۱۷) - الأب مع الأم والإخوة )۳۸۸١(‏ 
- من الحد الوارث؟ 

قد صح الإجماع على أنه لايرث من الأجداد إلا واحد هو أب الأب» وأبوهء 
وأبو أبیه. ۱۷۲۹۲1 مر۹۸]. 
۷ - ميراث الحد 

أجمع أهل العلم على أن الجد في ميراثه ينزل منزلة الأب» إلا في موضعين 
(الأول) زوج» وأبوانء (الثاني) زوجة» وأبوان» فإن للأم فيهما ثلث الباقي مع 
الأب» وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد. 

أما توريث الجد مع الإخوة» فقد اختلفوا فيه. 

وقد اتفقوا على أن الجد إذا ورث لاينقص نصيبه عن سبع المال"". [ماا۷ء ۷۲ 
ك٤‏ ی۲۱۹/۲ (عن ابن المنذر) مر ۱۷۳٤۲ ۱۰٣‏ ب۲/ ٠٤١‏ ف ٠١/٠١‏ (عن ابن المنذر)]. 
(A4 — A606)‏ . 

- الجد مع جد فوقه (۳۹۲۲) - الجد مع الجدة (۹۲۰") 

- الجد مع الأب (۳۹۱۸) 
۸ - الجد مع الولد 

أجمعوا على أنه يعطى الجد مع البنين الذكور»ء والإناث مايعطى الأب وأن 
الأبناء لاینقصون من فرضه شیا . [ ۱۷۳٤‏ ما۷۱ ب۲/ ۳٤۲‏ حه/ .]۳١١‏ 
۹ س- الجد مع الإخوة 

اتفقوا على أن الجد يرث»ء وإن كان هناك إخوة أَشِقّاءء أو الأب. 

وذهب ثمامة بن أشرس» وبعض المعتزلة إلى حجب الجد بالأخ» ورووا فيه 
عن عمر شيئاً لايصح»ء وشدّوا عن جماعة المسلمين» وخالفوا سبيلهم. 


(1) لاينقص الجد أبداً عن سدس جميع المال» أو نصيبه إذا زادت السهام» وهو قول عامة أهل 
العلمء إلا أنه روي عن ابن عباس أنه كتب إلى علي في ستة إخوة وجَدء فكتب إليه علي : 
اجعل الجد سابعهم وامح كتابي هذا. وروي عنه في سبعة إخوة وجد أن الجد ثامنهم. 
وحکي عن عمران بن الحصين › والشعبي المقاسمة إلى نصف سدس المال. [ي/۲۷۲]. 


ا > ا 


وقد أجمعوا على أن اللإخوة»› من أي جهة كانوا»ء اء أو لان أو 
5y‏ ذکوراًء وتا لایرثون إذا كان للميت جد. [مر ۰۹٩ - ٩۸‏ ۱۰۹ ما۷۰ ۰۱۷۰۸ 
(AAI) [TY /1i TFA /Y 14 «Yo fT YYA17 — A10 — TTIAEA V€‏ 


٠١‏ س- الجد مع بني الإخوة 

اتفقوا على أن الجد يرث وإن كان هناك بنو إخوة أَشِقَاء› أو لآب. ولا خلاف 
في أن بني الأخ لا يرون مع الجد" . [مر ۱۰ ۱۷۳٤۲‏ ي/ ۲۹۹]. 
۱ - میراث الام 

-١‏ ترث الأم الثلث بشرطين: (أحدهما) عدم الابن» وولد الابن من الذكور» 
والإناث. (الثاني) عدم الاثنين فصاعداً من الإخوة» والأخحوات من أي الجهات 
كانواء ذكوراً وإناثاًء أو ذكوراًء أو إناثاً بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. 

- ترث الأم السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن»ء أو اثنان من اللإخوة» 
والأخوات“» وعلى ذلك الإجماع؛ إلا ماروي عن مجاهد في أن ولد الابن 
للاإيحجب الأم من الثلث إلى السدس. وقال ابن عباس: إنه لايحجب الأم من 
الثلث إلى السدس من الإخوة» والأخوات إلا ثلائثةء وحكى ذلك عن مُعاذ. وإن 
الإجماع قبل مخالفة ابن عباس. 


- وإذا کان هناك أحد الزوجين› وأب» وأم» فإن الأم تأخحذ ثلث مابقی بعد 
أن يأخذ كل من هؤلاء فرضه»ء وعليه إجماع الصحابة» إلا ابن عباس» فإنه أعطى 


(۱) اختلفوا في توريث الإخوة الأَشِقّاء» أو لأب مع الجد. [ي٦/۹٠۲].‏ 

(۲) ليس في عدم توريث الإخوة لأم مع الجد إجماع. فقد جاء عن ابن عباس توريثهم مع الجد. 
[1Y1‏ 
أقول: هذا ماقاله ابن حزم في هله المسألةء وقال في موضع آخر : لایرث أخ لام مع جد 
بلا خلاف. ]11°۸4 

(۳) ليس هذا إجماعاً في الأصل»ء فقد جاء عن علي توريثهم مع الجد. .]١۷۳٤١[‏ 

() اتفقوا على أن ميراث الأم الثلث إذا لم يكن هنالك ثلاثة إخوة» وثلاث أخوات» وترث مع 
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الأم ثلث المال کله. [ی ۲۳١ ۲۳۳/٣‏ ۲۳۷ مر ۱۰ ۱۷۱٤۲‏ ۱۷۱۰ ب۲/ ۳٣١ )٣٣۵‏ حہ/ 
[YoY - ood 5‏ 
AoY‏ - الأم مع الأب 

أجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه فإن للام الثلث. وللأب الثلثين . [ما۸ حه/ 
[sé‏ 
۴ س- الأم مع الأب والإخوة 

جماعة العلماء من الصحابة» والتابعين› ومن بعدهم على أن للأم السدس»› 
وللأب الباقيء ولايرث الإخوة شيئاً مع الأب. 

أجمعوا على أن الأم إذا حجبها الإإخوة للأم» أو للأب عن الثلث إلى السدس› 
رجع السدس الذي حجبت عنه إلى الأب» إلا رواية شذت عن ابن عباس» أنه 
للإخوة للأم» ولا يمنعهم من ذلك کون الأب وارثاً [ك ۱١/۲۲٣۵۴۳‏ نو٤٤٠].‏ 

الأم مع البنت )۳۸١٦۹(‏ - الأم مع الجدة (۳۹۲۱) 

- أم مع أحد الزوجينء وأب (المسألة العمرية) )۳۸١١(‏ 

- ام مع جد وأحد الزوجین )۳۸٤١(‏ 

- الأم مع أحد الزوجين؛ والإخوة )۳۹٤۳(‏ 
Ao‏ -— میراٹ الحدة 

أجمعوا على أن الجدة لاترث ثلثاًء وإنما ترث السدس» سواء أكانت أمَاًء أَمْ 
أمّ أب» وعليه اتفاق الصحابة» والتابعينء إلا رواية شاذة عن ابن عباس أنها بمتزلة 
الم . ]۲۲۷۳۲۵ ما۷۱ ب ۳٣۳/۲‏ ي/ ۲٠۰‏ (عن ابن المنذر) ذ١/ ٠١‏ (عن محمد بن نصر) 
۴ (عن البعض)]. 
٥‏ - ميراث الجدات 

إن فرض الجدتين» والجدات» هو السدس يشتركن فيه إذا كن بدرجة واحدة 
(1) اتفقوا على أن الجدة لاترث أكثر من الثلث» ولا أَقَلٌ من السدس» إلا في مسائل العَوْلء 

واجتماع الجدات. وما وجدنا إيجاب السدس للجدة إلا مرسلاً عن أبي بكر» وعمر» وابن 
مسعود» وعلي ٠‏ وزيد» خحمسة فقط. فأین الإجماع؟ [مر۱۰۱ [1Y‏ 


حرف المي ٣ا‏ 
مثل أم أم» وأم أم أب» وعليه اتفاق الصحابةء وإجماع أهل العلمء إلا ما حكيّ 
عن داوود من عدم توريث أم أم الأب شيئ . 

وقد اتفقوا على أنه إن كانت إحدى الجدتين أقرب» فإنها ترث» وتسقط 
البعدى» إن كانتا من جهة واحدة. 

أما إن كانت الجدتان من جهتين» والقربى من جهة الأمء فالميراث لهاء 
ولا شيء للتي من جهة الأب في قول سائر آهل العلم» وقد روي عن ابن مسعود» 
ويحيى بن آدم» وشريك أن الميراث بينهما. 

وقد أجمعوا على أن أم أبي الأب» إذا لم يكن من يحجبها عن الميراث» فإنها 
ترث» إلا مالکاًء فإنه قال: لا ترث على حال . [ن٦/ ٩۰‏ (عن محمد ین نصر) ما۷۱ 


[YE YY «YY «۲11/1 ٤۳ ب/‎ 1٤۷ مر1 ۱° م۱۷۲۹ نو‎ 


A9٦‏ - الإرث من آم الأم 
لا يرث المرء من أم مه بلا خلاف. [۱۷۲۹۳]. 
- الجدة مع الوالدین (۳۹۲۰ - ۳۹۲۱) 


Ao‏ — الجدة مع الجد 
آجمعوا على أن أم الأب لاتسقط بالجد. [ف١٠/١٠].‏ 
۸ س- الجدة مع العم 
الجدة ترث مع ابنها إذا كان عَمَاًء أو عَمّ أب بلا خلاف. [ي٠/ .]٠٠١‏ 
۹ س- الجدة التي لا ترث 
أجمع أهل العلم على أن أم أب الأم لاترث» وما حُكيّ عن ابن عباس» 
(1) اتفقوا على أنه ليس للجدتين» أو الجدات» عند من يورثهن أكثر من السدس» أو من. الثلث 
عند من یری ذلك. [مر۰۳]. 
(۲) قال محقق النوادر: قال أبو بكر القفال الشاشي : فأما أم أب الأب» فإنها ترث على ما نقله 
المزني. وروى أبو ثور: آنها لا ترث. فجعل أصحابنا في ذلك قولين: أشهرهما أنها ترث. 


وبه قال أبو حنيفة» وأصحابه. وروي في إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت» وسعد بن 
أبي وقاص أنها لا ترث» وبه قال الزهري» ومالك» وربيعةء وأبو ثور .]١٤١-٠٤١[‏ 


۴ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وجابر بن زيد٬‏ ومجاهد»٬‏ وابن سيرين من توريڻهاء فهو شاذ» ولیس بصحيح› 
ولا يعْلّم به اليوم قائإ ° . [ي ۲۳/٦‏ م1۳4 (عن البعض)]. 


٠‏ - التوارث بين الزوجين 

اتفقوا على أن الزوج» والزوجة ذوا فرض لايرثان بغيره» وأنهما يتوارثان إذا 
کان زواجهما صحیحاً» قد جری في حال صحتهماء ودینهما واحداً» وهما حرّان» 
مالم يقع طلاق غير رجعي» أو فسخ» أو خلع» ولا ظاهّر الزوج من زوجته» 
فماتت قبل الكفارة. وإن مات أحدهما قبل الدخول» وقبل فرض المهر للزوجة» 
ورث صاحبه بالإجماع. 

ولم يختلف العلماء من السلف» والخلف في أن نكاح المتعة لاميراث فيه. 
[مر ۱۰۹ - ۱۱۰ ي ۲٤٤۰4 ۱۷۵ /۷ ۲۳۰ /٦‏ ۱۱۹/۳ ن٣/‏ ۱۷۳ (عن المهدي)]. 
١‏ س- التوارث في الطلاق الرجعي 

اتفقوا على أن المُطلَقَة طلاقاً رجعياً في صحة الزوج» أو في مرض موته ترث 
زوجهاء ویرثهاء مادامت في العدة. [مر۱۰۳› ۱۱۰ ۱۹۷۲۲ ما۸۷ ي٦‏ / ۴۷۲ [۲۱٤/٣‏ 
)۷٦0(‏ 


۲ س- التوارث فى الطلاق البائن 
من طلق امرأته في الصحة طلاقاً بائناً» ثم مات» أو ماتت في العدة» أو بعدهاء 
أو طلاقاً رجعياًء فبانت المرأة بانقضاء عدتهاء لم يتوارڻا بالإجماع. ی٣/۷۲٠‏ - 
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۳ - التوارث في الطلاق البائن في مرض الموت 

أجمعوا كلهم على أن من طلّق زوجته» وهو في مرض الموت» طلاقاً بائناًء 
ومات في عدتهاء ورثته. وإن ماتت هي لم يرڻها. وروي عن عليّ» وعبد الرحمن بن 
عوف» وعبد الله بن الزبير أن المَبْنّونَةَ لاترث. وما روي عن علي» وعبد الرحمن»› 
لم يثبت» وما روي عن ابن الزبير» إن صح» فهو مسبوق بالإجماع. 


(۱) ما هذا ببدع من جسراتهم» فقد آکذبهم قول ابن سیرین» وغیره. [۱۷۲۹۲]. 
(۲) لامعنى لقول المالكية : إنه إجماع الصحابة» فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور. [ب۲/ ۸۳]. 


اا ع ا 


وإذا طلق المريض زوجته الأَمَة» أو الذْميَة» طلاقاً بائناًء ثم أسلمت الذمية» أو 
أعتقت الأمةء ثم مات في عدتهما لم ترثاه» لأنه لم يكن عند الطلاق فاراً. 

وإن قال لهما: إذا عُيْفْبٍ آئْت» أو أسلمت أنت» فأنتما طالقتان» فَعْيَقّت الأَمَةَء 
وأسلمت الذمية» ومات» ورثتاهء لأنه طلاق الفرار. 

فإن قال لهما: أنتما طالقتان غداًء فعتقت الام وأسلمت الذمية لم ترثاهء لأنه 
غير فارً. وإن قال سيد الأَمَةء أنت حُرَّة غداً» وقال الزوج: أنت طالق غداً» وهو 
بعلم بقول السید» وره وإن لم یعلم لم ترثه. 

وهذا كله قول أبي حنيفة» وأصحابهء والشافعي» وأحمد» ولا يعلم لهم 
مخالف . [ل ۱۳۲ ۲۹۲۷۸2 - ۲۹۲۷۹ - ۲۹۲۸۰ ب۲/ ۸۲ء ۸۳ ٤٥۳‏ (عن المالکية)]. 
٤4‏ - میراث الزوج 

اتفقوا على أن للزوج النصف إذا لم يكن للزوجة ولد ذكرء أو أنثى» ولا وَلّد ولد 
ذكر»ء أو أنثى من ولد ذكر» وإن سفل»ء سواء أكان الولد من ذلك الزوج أم من غيره. 

واتفقوا على آنه إن كان للزوجة ابن ذكرء أو آنشی» أو ابن ابن ذكر» أو بنت ابن 
ذكر وإن سفل» فليس للزوج إلا الربع» إلا ماروي عن مجاهد من أن ولد الابن 
لایحجب الزوج من النصف إلى الربع. [مر ۱۰۰ ۱۷۱٦۲‏ ب ۳۳۹/۲ ما۹٩‏ ي٣/ ٠۳١١‏ 
[Y€ /o~ 00 - -‏ 
٥‏ س- الزوج مع الأب 

إن تركت زوجاً» وأباً» فللزوج النصف» والباقي للأب إجماعاً. [حه/ .]٤١‏ 

- زوج مع أم وإخوة لام )۳۹٤٩(‏ 
1 - ميراث الزوجة 

اتفقوا على أن للزوجة الربع إن لم يكن للزوج ولد ذكر» ولا أنثى»ء ولا ابن 
ذكرء وإن سفل» سواء من تلك الزوجة كان الولد المذكورء أو من غيرها. 

وعلى آنه إن کان للزوج ولدء أو وَلّد ولد دَگر» فليس للزوجة إلا التَمُن. وإن 
إجماع العلماء على آنه سواء أكانت زوجة واحدةء أم اثنتانء أم ثلاث آم أربع» 
فهن شركاء في الربع» أو الثمن. 

وروي عن مجاهد أن ولد الابن لايحجب الزوجة من الربع إلى الثمن. 


١‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد أجمعوا على أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة» وطلَّق واحدة» ولم 
يلبثهاء ثم تزوج خامسةء ثم مات قبل أن تبين التي-طلق» أن ربع التْمُّن للآخرة 

وإن إجماع المسلمين على أن امرأة لاترث زوجين معاً في حالة واحدة. [مر٣٠٠‏ 
YITIA — YY010 - 0۱A AY - A7 «14| 11e‏ ب۲/ ورا يا [o‏ 
۷ - ميراث البنت 

-١‏ أجمع المسلمون على أن البنت إذا انفردت ترث النصف. 

- أجمع أهل العلم على أن فرض البنتين المنفردتين الثلثانء إلا رواية شاذة 
عن ابن عباس أن فرضها النصف”'» وهي منكرة عند أهل العلم قاطبة. 

۳- أجمع المسلمون على أن الثلاث من البنات» فصاعداً يرثن الثلثين» إذا لم 
یکن هنالك ولد ذکر. [ب ۳۳٤/۲‏ ی٦/۲۲۸‏ ۲۳۰ مرا ۱۰ن ۱۰۲ ما1۷ ۷۰ م۱۷۱۰ 
[TEY /o> YYofT -— YEY: — YE14 - TEA -— YEY‏ 
۸ - البنت مع الأب 

الإجماع على أن للبنت مع الأب النصف» والباقي له. وقال الإمامية: بل له 
السدس» لأن البنت لها النصف» والباقي رد عليهما. وفي قول آخر عندهم: الباقي 
لها وحدها. [ح٥/۳٤۳].‏ 
۹ س- البنت مع الأم 

لا خلاف في أن للبنت مع الأم النصف» وللأم السدس» والباقي للعصبة» أو 
رة عليهما. وإن للبنتين مع الأم الثلثين» والباقي كما مر. [حه/١٤"].‏ 

- البنت مع الجد )"۸٤۸(‏ - البنت مع الابن (۳۸۸۷) 
۰ س- البنت مع ابن الابن 

اتفقوا على أن من ترك ابنةء وابن ابن» وإن سفل» فصاعداء أن للابنة اللصف» 
ولابن الابن مابقي. 
)١(‏ أجمعوا على أن للبنتين المنفردتين النصف. [مر۲*٠1].‏ 

أقول: هذا ماقاله ابن حزم في مراتب الإجماع. وقال في المحلى: إن ترك ابنتين» فصاعداً» 

وبني ابن ذكوراًء فللبنتين الثلثان» وما بقي فلبني الابنء وهذا إجماع متيقن. .]۱١۲۷١[‏ 


رق اق ت د ب جد با 


واتفقوا على أن من ترك ثلاث بنات» وابن ابن» وبنات ابن» أن الثلثين للبناتء 
وما بقي فلأولاد الابن. [مر ۱۰٥‏ - ۱۰۹ ۱۷۲۷۲ ط٤/۳۹۱‏ ما۸]. 
۱١‏ س- البنت مع بنت الابن 

أجمع أهل العلم على أنه إذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن» أو بنات ابن» 
فللبنت النصف» ولبنات الابن واحدة كانت» أو أكثر من ذلك السدس تكملة 
للثلئين» وهذا لاخلاف فيه» إلا شيء روي عن أبي موسى» وسلمان بن ربيعةء لم 
يتابعهما أحد عليه» وبْظنّ أنهما انصرفا عنه. 

فان ES e SS‏ أو أسفل 
منهن دگر يُعَصبُهن› کأخیهن› أو ابن عمُهنء أو أنزل منهن كابن أخيهن» أو ابن 
عمهن» ويکون الباقي بينهم لكر مثل حط الاثنتينء وهو قول عامة العلماء» وسائر 
الفقهاءء إلا ابن مسعود» فإنه جعل الباقي للذكر دون أخواته» وبه قال أبو ثور. 

وعليه» فإن من ترك بنتين» وبنات ابن» وعماًء أو ابن عم» أو أخاًء أو ابن 
أآخ» فللبنتين الثلثان» ويكون مابقي للعم» أو لابن العمء أو للأخ»ء أو لابن الأخء 
ولا شيء لبنات الابنء وهذا إجماع متیقن . [ي ۲۲۸/٦‏ - ۰۲۲۹ ۲۳۰ ب۲/ ۳۳٣‏ مر١٠٠‏ 
A ۹۱1/4‏ 1 - ۲۰۲ ف۱۱1/1۲ (عن الطحاوي) 11¥ >0/ 6۲ - [EY‏ 
۲ س- البنت مع الإخوة 

اتفقوا على أن من ترك بنتاً واحدة» أو اثنتين» أو أكشر» وترك إخوة رجالا 
ونساء فيهن شقائق» أو لأب» فإن البنات يأخذن سهامهنء وإن الإخوة الذكورء أو 
الأخ الشقيق يرث» فإن لم يكن هناك خت شقيقة ا لأب يرث. 

وعلية> افقك ا جمعوا على آن المت لر ترك با > واا لأب كان تلت 
النصف» وللأخ الباقي. 

ومن ترك بنتين» وزوجة» وأخاًء فللبنتين الثلثان» وللزوجة الثمن» وللأخ 
الباقي. وهذه سنة مجتمع عليهاء لاخلاف فيهاء إلا ماجاء عن ابن عباس من أن 
للبنتين النصف إن لم يكن معهن أخ»ء وهذا لايعلم أحد من فقهاء المسلمين من 
التابعين» ومن بعدهم آخذ بذلك [مر٤۱۰‏ ط٤/‏ ۳۹۳ ۲۰٤۲۰۲ - ۲۰٤۰۹۱4‏ - ۲۲۵۹۷ ف۲١/‏ 
۱١‏ (عن الطحاوي)]. (۳۹۷۸ - ۳۹۸۱) 


۸ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۳ س- البنت مع العم» والعمة 

الإجماع على أن من ترك بنتاًء وعمَّاً وعمَةء فإن للبنت النصف» وما بقي للعم 
دون العمة. [ط ۳۹۱/٤‏ ف١١/١۱‏ (عن الطحاوي)]. 

- البنت مع الشقيقه» وبنت الابن )۳۸۷١(‏ 
٤‏ - میراث بنت الابن 

من لم يترك ابنة» ولا ولداًء وترك بنت ابن» فلها النصف» وإن كانتا اثنتين› 
فلهما الثلثان» وهذا إجماع متيقن. 

وقد أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرڻهنء 
وحجبهن لمن يحجبه البنات» وفي جعل الأخوات معهن عَصَبَّة» وفي أنهن إذا 
استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن من بنات الابن» وغير ذلك. 

وأجمعوا على أنه إن ترك ثلاث بنات ابن» بعضهن أسفل من بعض»› 
فللعليا منهن النصف» وللتي تليها السدس» وما بقي فللعصبة. [۱۷۲۷۲ مره٠٠‏ ما۸٦‏ 
ي / ۷ >0/ [TEY c41‏ 

- بنت الابن مع ابن ابن (۳۸۸۷) - بنت الابن مع البنت )۳۸۷١(‏ 
س- بنت الابن مع البنت» والشقيقة 

من ترك ابنةء وابنة ابن» وأختا شقيقة» فللبنت النصف» ولبنت الابن السدس 
تكملة للثلثينء وما بقي للأخت بلا خلاف بين الفقهاء. ولم يخالف في ذلك 
إلا أبو موسى الأشعري» وسلمان بن ربيعة الباهلي» فقالا: للابنة النصف» 
وللأخت النصف. وقد رجع أبو موسى عن ذلك» ولعل سلمان أيضاً رجع . 
[ك۵٤۲۲۰۰‏ ف ۱٤/۱۲‏ (عن ابن بطال» وابن عبد البر) ن٦/ ٥۹‏ (عن ابن بطال» وابن عبد البر)]. 
٨١‏ س- بنت الابن مع الإخوة الأشقاءء أو لأب 

اتفقوا على أن من ترك ابنة ابن ذكرء أو أكثرء وترك معهن إخوة رجالا 
ونساء» فيهن شقائق» أو لأب فإن بنات الابن يأخذن سهامهن» وإن الإخوة 
الذكورء أو الأخ الشقيق يرث» فإن لم يكن هناك أخت شقيقة» فالأخ لأب يرث. 
[مر٤۱۰].‏ 


- بنت الابن مع الإخوة لام )۳۸۸١(‏ 


حرف المي ل۱۰۱۹ 


۷ س- ميراث الأخت الشقيقة 

تفقوا على أن الأخت الشقيقة إذا انفردت» ولم يكن هنالك ولد ذكرء ولا أنشى» 
ولا ولد ولد ذكر»› أو أنثى› ولا أب» ولا جد للأب»› وإن علاء ولا آخ شقيق» أو 
لأم» فإن لها النصف» وإن للأختين»› فصاعداً الثلثین . [مر ۱۰۲ ۱۷۱۱۲ ما۷۰ ب۲/ ۳۳۸ 
/o>‏ €0[ 


- الشقيقة مع الشقیق (۳۸۸۷ - )۳۸۹٤‏ 


۸ س- الأخت الشقيقة» أو الأب مع البنت 

أجمعوا على أن الأخت الشقيقة» أو الأب» مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد 
فرض البنت» إن لم يكن معها بنت ابن» وتأخذ الباقي بعد فرضهاء وفرض بنت 
الابن. 

فمن لم يلف إلا بنتاً» وأختاًء فللبنت النصف» وللأخت النصف الباقي. وإن 
حاف بنتین» وشا فلهما الثلثان» وللأخت مابقي. وان لف عا واا وت 
ابن» فللبنت النصف. ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين» وللأخت ما بقي. وهذا 
قد أجمعوا عليه ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس» فإنه كان يقول: 
للبنت النصف» وما بقي للعصبةء وليس للأخحت شيء. وكذلك للبنتين الثلثان 
وللبنت وبنت الابن كما ذكرنا سابقاًء والباقي للعَّصّبة. فإذا لم تكن عَصَبّة رد الفضل 
على البنت» أو البنات. ولم يوافق ابن عباس على ذلك إلا أهل الظاهر. [ی٦/٦۲۲‏ 
- ۲۲۷ ن / ۵۸ ف ۱۹/۱۲ (عن ابن بطال) ك۷۹٣۲۲۰].‏ 

- الشقيقة مع البنت» وبنت الابن )۴۸۷١(‏ 
۹ س- الشقيقة مع الأخ لأب 

إن الإجماع المتيقن على أن من ترك أختاً شقيقة» وأخاً لأب أو إخوة لأب 
فإن للأخت النصف» وللأخ» أو للإخوة لأب ماكثروا النصف. 

وقد اتفقوا على أن من ترك أختين شقيقتين» وأخاً لأب» فالمال بينهم أثلاثاً. 
[۷۲۲۴ مر1۰۳]. 


٠‏ |( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠‏ س- الشقيقة مع الأخت لأب 

الإجماع المََيَقّن على أن من ترك أختاً شقيقةء وأختاً لأب» أو أخوات لأب 
فللشقيقة النصف» وللتي لأب» أو اللواتي لأب السدس فقط إلا أن يكون معهن 
دَگر» فيْعَصّبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنشيين. 

فإن ترك أخوات شقيقات» وأخوات لأب» فللشقيقات الثلثان» وليس للأخوات 
من الأب شيء» إلا أن يكون معهن ذكر» فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ 
الأنثيينء وهذا مَُجْمَع عليه بين علماء الأمصار» ولم يخالف فيه إلا ابن مسعود» 
فإنه قال: إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثينء فإن الباقي للأخ لأب دون 
الأخت لأب فإن كانت أخت واحدة من الأبوين» وإخوة» وأخوات من أب» فإنه 
جعل للأخوات لأب الأضَرّ بهن من الممَاسَمَة» أو السدس» وجعل الباقي للذكورء 
وقال الحسن البصري: يرثن ما بعد الثلثین . ۱۷۲۳۲1 مر ۱۰۲- ۱۰۳ ۷١ - ۷٠ام ٠٠١‏ نو 
٥‏ ب؟/ ۳۹ ي1/ ۲۳۱ - ۲۳۲]. 

- الشقيقة مع الإخوة لأم (۴۸۸۳) 
۱ س- متى يرث الإخوة لأم؟ 

اتفقوا على أن الأخ لأم» والأخحت لأم» يرثان إذا لم يكن للميت ابن ذكرء 
أو بنت» أو ابن ابن» أو بنت ابن» وإن سفلواء أو أب» أو جد من قبل الأب» 
وإن علا. [مر۹۹› ۱۰۲ م۱۸۰۷ ما۷۰ ۷۱ ب۳۳۸/۲]. 
۲ - ميراث الإخوة لأم 

أجمع العلماء على أن الإخوة لأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكراً 
کان» أو أنش. 

وعلى أنهم إن كانوا أكثر من واحد» فهم شركاء في الثلث على السّويّة للذكر 
منهم مثل حظ الأنثى سواء» إلا رواية شَذت عن ابن عباس أنه قصل الذكر على 
الأنشى. 

وقد أجمعوا على أن الإخوة لأم هم المراد في قوله تعالى: وان کات رَجل 
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َد من ذلك هم سَرّڪاء فى ألنلثٍ) [النساء: ]1۲/٤‏ [ب ۳۳۸/۲ مر ۱۰٥‏ ما4 - ۷۰ 
ي/ ۲٤۰ ۰۲٢‏ ش۷/ ٦۱‏ ف ٩/۱۲‏ (عن ابن التین) .]۳٤٥١ /٥< ۲۲٢۹۷۵‏ (۳۸۹۵) 

- الإخوة لأم مع الأب (۳۹۱۷) - الإخوة لأم مع الجد )۳۸٤۹(‏ 

- الإخوة لأم مع الشقیق (۳۸۹۰ - )۳۸۹١‏ 
۴ س- الإخوة لأم مع الشقيقة 

الإاجماع المتيقن على أن من ترك أختاً شقيقةء وأخاً لأم» فللشقيقة النصف› 
وللأخ لأم السدس. فإن كان آخوان لأمء أو أختان لأم» أو أخاًء أو أحتاًء أو 
إخوة كثيراً لأم» فالثلث الباقي لمن كان من هؤلاء. .]۱۷۲۴١[‏ 
٤‏ - الإخوة لأم مع زوج› وأم 

أجمعوا في زوج» وأمٌء وأخت لأم» أو إخوة لأم» أن للزوج النصف» وللأم 
السدس» ولكل واحد من الأخ» أو الأخت لأم السدس. [ك٥٤٠٠۲].‏ 
۵ - تحديد العَصَبة بالنفس › ومیراٹهم 

إن العصبة هم الذكور من ولد الميت» وآبائه» وأولادهم» ولاتكون من قبل 
الأم» وليس ميراثهم مَمَدَراًء بل يأخذون المال كله إذا لم يكن معهم ذو فرض. 

فان کان معهم ذو فرض لايسقط بهم» أخذوا الفاضل عن ميراثه كله. وأولاهم 
بالميراث أقربهم» ويسقط بهم من بَخُد. 

أقربهم البنون» ثم بنوهم» وإن سفلواء ثم الأب» ثم آباؤه» وإن عَلَوْا» الأقرب» 
فالأقرب» ثم بنو الأب وهم الإخوة الأشِقاءء أو لأب» ثم بنوهم» وإن سفلواء 
الأقرب» منهم» فالأقرب. ويسقط البعيد بالقريب» سواء أكان القريب من ولد 
الأبوينء أم من ولد الأب وحد. فإن اجتمعوا في درجة واحدة» فولد الأبوين أوْلّى 
لقوة قرابته بالأم. ومهما بقي من بني الأخ أحد» وإن سفل» فهو أولى من العَمّ. 

فإذا انقرض الإخوةء وبنوهم» فالميراث للأعمام» ثم لِبَنيهمْ على هذا النَّسَق. إن 
استوت درجتهم دم من هو لأبوين. فإذا اختلفت دم الأعلى» وإن كان لأب. 
ومهما بقي منهم أحد» وإن سفل» فهو أولى من عم الأب. فإذا انقرضواء فالميراث 
لأعمام الأب على هذا النسقء ثم لأعمام الجد» ثم بنيهم. وعلى هذا أبداً 
لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه» وإن نزلت درجتهم. 
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وهذا کله مجمع عليه. [ي ۲۳1/٦‏ - ۲۳۷ ما۷ ۷۲ ۷۵ ب ۲/ ۳٤١ - ۳٤٥‏ ش۷/ ٥۵‏ 
ف۱۲/ ٠١‏ (عن النووي) < ۳/ ٩٤ء‏ ۰/ ۳۵۵ ن٩/ ۱۲۲١ ۵٩‏ (عن النووي)]. 
1 س- العصبة من النساء 

الإجماع على أن العصبة من النساء: البنت» بنت الابنء الأخت لأب» وآم» 
الأخت لأب مع إخوتهن. [۳۳۹/۰]. 
۷ - ذكور العصبة مع أخواتهم 

اتفقوا على أن أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم» فيمنعونهن الفرض»› 
ويقتسمون معهن ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين› وهم الابن» وابن الابن» وإن 
نزل» والأخ من الأبوينء والأخ من الأب. وأما بقية العصبات» فإن الذكور 
ينقردون بالميراث دون الإناث» وهم بنو الأخ»ء والأعمام» وبنوهم. 

وقال الناصرء وأبو طالب» والإمامية: البنت تسقط العصبة»ء كالابن. وهذا 
مخالف لإجماع الصحابةء والعلماء. 

ولا يعلم خلاف في أن ابن الابن يعصب من في درجته من أخواته» وبنات 
عمه» وبنات ابن عم آبیه على کل حال» ویعصب من هو أعلی من عماته» وبنات 
عم آبیه» ومن فوقهن بشرط أن يك ذوات فرض» ويسقط من هو آنزل منه کبناته 
وبنات أخیه» وبنات ابن عمه. [مر۱۰۲» ۱۰١‏ م۱۷۱۹ ۱۷۲۰ ط٤/۳۹۱‏ ما۷٩ 1۹٩‏ 
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- العصبة التي بنفرد الذکور فیها بالإرٹ (۳۸۸۷ - ۳۹۰۱ - ۳۹۰۳) 

- العصبة مع الغیر ۳۸۷٤(‏ - ۳۸۷۸) 
۸ س- میراٹ الابن 

أجمع المسلمون على أن الابن الواحد إذا انفردء فله جميع المال. [ب۲/٤۳٣‏ 
مر۹۸ حہ/ .]۳٤١‏ 
4۹ - من يرث مع الابن 

الإجماع المُتَيمّن على أنه لايرث مع الولد الذكر أحد إلا الأبوانء والجد لأب 
والجدة للأم» والجدة للأب» والزوج» والزوجة» والابنة فقط. 


فا ا د ا س۴ 


وقد اتفقوا على أنه ليس للابن إلا ما فضل عن الأبوين» والجد» والجدةء 
والزوجین . ۱۷۲۰۶1 مر .]۳٤۱/< ۱۰٤‏ 
٠‏ ¬ - الابن مع الأب 

أجمعوا على أن من ترك ابناء وأباًء أن للأب السدس» وما بقي فللابن. 
[ا1¥1]. 

- الابن مع الجد )۳۸٤۸(‏ - الابن مع ابن الابن (۴۳۹۲۳) 

- الابن مع الإخوة لأم )۳۸۸١(‏ 
۱ - میراث ابن الابن 

أجمعوا على أن بني البنين يقومون مقام البنين» عند فقد البنين يرثون كما يرثون»› 
ويحجبون كما يحجبون» إلا شيء روي عن مجاهد أنه قال: ولد الابن لا يحجبون 
الزوج من النصف إلى الربع» كما يحجب الولد نفسه» ولا الزوجة من الربع إلى 
الثمنء ولا الأم من الثمن إلى السدس. 

وهو يرث ما لم یحجبه ذکر هو أعلی منه بالاتفاق. [ب ۳۳۰/۲ مر۹۸» ۱۰١ ۱۰١‏ 
م ۴ ۲۲۹۰٩ - A٤4 A‏ ف11/۱۲ (عن ابن عبد البر) ح٥/ .]۳٤۲‏ 

- ابن الابن مع الابن (۳۹۲۳) - ابن الابن مع البتت )۳۸۷١(‏ 

- ابن الابن مع الإخوة لأم )۳۸۸١(‏ 
۲ - معنى الكلالّة 

الإجماع على أن الكلالّة: من لاولد له» وإن نزلء ولا والد لهء وإن علا. 

واتفقوا على أن من ورثه الإخوة» أو الأخوات» الأشقاءء أو لأب» أو لأم» 
وليس هناك أب ولا جُد» وإن علا من قبل الأب» ولا ابن ذكر أو أنثىء ولا ولد 
ذكر وإن سفل نسبهم» لاذكرء ولا أنثىء فإن هذه الوراثة وراثة كلالة. [ش1/۷٠‏ 
(عن عیاض) مر ٩۸‏ ۱۷۱۸ ۲۲۷۹۹4 - ۲۲۸۰۲ ما4٦‏ ب۲/ ۳۳۸]. 
۳ - ميراث الإخوة في الكلالة 

أجمع المسلمون على أن الإخوة للأب» والأم» أو للأب فقط» ذكرهم» 


وأنثاهم» يرثون في الكلالةء وأنهم المراد بقوله تعالى : يفوك فل أله بُيّيم 
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- الإخوة مع الأم وأحد الزوجین )۳۹٤۳(‏ 
٤‏ س- ميراث الأخ الشقيق 

تفقوا على أن الأخ الشقيق يرث إذا لم يكن للميت ابن ذكرء ولا ابن ابنء وإن 
سفل» ولا أب» ولا جد من قبل الأب» وإن علا. 

وهو يرث مع البنت» وبنت الابن» والشقيق عصبة يأخذ من المال بعد آصحاب 
الفريضة» فإن انفرد أخذ المال كله. وإن كانت معه شقيقة» جرت قسمة المال للذكر 
مثل حظ الأنشين. 

وإن لم يفضل شيء بعد أصحاب الفريضةء فلا شيء لاإخوة الأشقاء. وهذا كله 
قول علي» وزيد» وسائر الصحابة. [مر 4۸ - ۹٩‏ 1۰۵ ما۷ ۲۲٥۷۱2‏ - ۲۲0۷۸ - 
٩‏ ي۲/ ۲۲۲ (عن ابن المنذرء وغيره)]. 

- الشقیق مع الأب )۳۸۹٤(‏ - الشقيق مع الجد )"۸۹٤(‏ 

- الشقیق مع الابن )۳۸۹٤(‏ - الشقیق هع البتت (۳۸۷۲ - )۳۸۹٤‏ 

- الشقیق مع بنت الابن(٦۳۸۷-٤۳۸۹)‏ - الشقیق مع الاخ لأب (۳۸۹۷ - ۳۹۲۷) 

- الشقیق مع الأخت لأب (۳۸۹۸ - ۳۹۲۷) 


٥‏ س- الشقيق مع الأخ لأم 
تفقوا على أن الأخ الشقيق لایحجب الأخ لأم. [مر٤‏ *۱]. 
٠‏ س- الشقيق مع الأخت لأم 
اتفقوا على أن الأخ الشقيق لايحجب الأخت لأم. [مر٤٠٠].‏ 
- الشقیق مع بني الأخ ۳۸۹٤(‏ - ۳۹۲۸) 
۷ س- ميراث الأخ لأب 
اتفقوا على أن الأخ لأب يرث إذا لم يكن هناك ابن ذكرء ولا ابن ابنء وإن 
سفل»› ولا أب» ولا جد من قبل الأب» وإن علاء ولا أخ شقيق. 


حرق ا د ا ك g‏ با 


ذکر أو أنئی» وإن سفلوا. [مر۹۸ - ٠۰١ ۰۹٩‏ ما۷۰ ي ۲۲۲/۲ (عن ابن المنذر» وغیره) ب۲/ 
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- الأخ لأب مع الأب (۳۸۹۷) - الاخ لأب مع الجد ۳۸٤۹(‏ - ۳۸۹۷) 
- الأخ لأب مع الابن (۳۸۹۷) - الأخ لأب مع البنت (۳۸۷۲) 
- الخ لأب مع ابن الابن (۳۸۹۷) - الأخ لأب مع بنت الابن )۳۸۷١(‏ 
- الأخ لآب مع الشقيقة (۳۸۷۹) - الأخ لأب مع بني الاخ (۳۹۲۸) 


- میراث الأخ لام (۳۸۸۲) 
۸ س- ميراث الأخت لأب 

اتفقوا على أن الأخت لأب إذا انفردت» ولم يكن هناك ولد ذكر» ولا أنثى» 
ولا ولد ذكر»ء أو أنثىء وإن سفل» ولا أب» ولا جد لأب» وإن علاء ولا أخ 
يشاركها في ولادة الأم» أو الأم والأب» فإن لها النصف» وإن للأختين» فصاعداً 
الثلٹین . [مر ۱۰۲ ب ۳۳۸/۲ ما۷۰ حه / .]۳٤١‏ 


- الأخت لأب مع الابن (۳۸۹۸) - الأخت لأب مع ابن الابن (۳۸۹۸) 
- الأخت لأب مع البنت (۴۸۹۸) - الأخت لأب مع بنت الابن (۳۸۹۸) 
- الأخت لأب مع الشقیق (۳۹۲۷) - الأخت لأب مع الشقيقة )۳۸۸١۰(‏ 


- الأخت لأب هع الشقيقةء والبنت(۳۸۷۸)- میراث الأخت لأم (۴۸۷۸) 


۹ - توریث ابن الأخ 
صح الإجماع على توريث ابن الأخ. .]١۷۲٤١[‏ 


۹ (مکرر) - متی یرٹ ابن الأخ؟ 

اتفقوا على أن ابن الأخ» من أي جهة كانء لأبوين» أو لأب أو لأم» لايرث 
إذا كان للميت وارث عاصب»› أو ذو رجم له سهم مفروض من الرجال» والنساء. 
[مر٩۹۹ء .]۱۰١‏ 

- ابن الأخ مع الجد )۳۸٠١(‏ - ابن الأخ مع الأخ (۳۹۲۸) 

- ابن الأخ مع ابن اخ غیره (۳۹۲۹) 
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١‏ - ميراث العم 

صح الإجماع على توريٹث العم . 7 
۱ ¬ ¬- متی یرٹ العم؟ 

اتفقوا على أن العم أخا الأب لأبيهء أو شقيقه» يرث إذا لم يكن هناك ولد 
ذکر» ولا يرجع نسبه إليهء ولا أُب» ولا جد لأب»› وإن علاء ولا أخ شقيق»› أو 
لأب ممن يرجع نسبه إلى انو الميت ولا أخ لأم» ولا ابن أخ شقيق» أو لأب» 
وإنڻ سهل. [مر4› 1° 1۷° 1۷۲ ۷£ ب۲ / £1« £7 YA - TTY‏ - 


۸0۹[ 
- العم مع الأب (۳۹۰۱) - العم مع الجد (۳۹۰۱) 
- العم مع الجدة )۴۹۵٥۷(‏ - العم مع الابن (۳۹۰۱) 
- العم مع البنت» والعمة (۳۸۷۳) - العم مع الإخوة (۳۹۰۱) 
- العم مع ابن الأخ (۳۹۰۱) - العم الشقیق مع العم لأب (۳۹۳۰) 


۲ - ميراث العمة 

صح الإجماع على أن العمة تُورّث» ولا تّرث. 

وعليه» فإن من ترك عمَاً» وعمَّة» فإن المال كله للعم دون العمّة بالاتفاق. 
[م٤ ۳۹۱/٤1 4 «1Y‏ ف۱۱/۱۲ (عن الطحاوي)]. 


۴۳ - ميراث ابن العم 
وقد اتفقوا على آنه إذا انفرد أحاط بالمال کله. .]٠١٤ ء٠٠٠رم ۱۷۲٤۲[‏ 


٤‏ “¬- متی یرٹ ابن العم 

اتفقوا على أن ابن العم الشقيقء أو لأب» أو لأم» يرث إذا لم يكن للميت ولد 
ذکر» ولا ذكر يرجع نسبه إليه» ولا أب» ولا جد لأب»› وإن علا ولا أخ شفيق › 
ولا عم أقرب منه» ولا ابن عم أقرب منه. [مر٩٩‏ - 1 [1Yo V1‏ . 

- ابن العم مع الولد )۳۹۰٤(‏ - ابن العم مع الأب )۳۹۰٤(‏ 


ر ا د ا 


- ابن العم مع الجد )۳۹۰٤(‏ - ابن العم مع الإخوة )۳۹۰٤(‏ 

- ابن العم مع العم )۹۰٤(‏ - ابن العم مع ابن عم آقرب منه )۳۹۰٤(‏ 
٠٥‏ س- ميراث ذوي الأرحام 

زيد» وسائر الصحابة يورثون ذوي الأرحام كلهم من كانوا. وبهذا قال جماعة 
العلماء في سائر الآفاق. 

وفي ميراث ذوي الأرحام يُجْعَّل الخال بمنزلة الأم» والعمة بمنزلة الأب» 
وتنزل بنت البنت منزلة البنت» وبنت الأخ منزلة الأخ» وبنت الأخت منزلة 
الأخت» وهذا قول عمر» وعلي» وابن مسعود في الصحيح عنهم» ولا مخالف 
لهم في الصحابة. [ك ۲۸۷° - ۲۲۸۷۱ ي ٤0( .]۲۸٤ - ۲۸۳/٦‏ ۳۸ - ۳۸۵۱ - ۳۸7۷ 
(FAAA — FAAY — AE — AVY —‏ 


۰۹ - میراث ابن البنت 

إذا انفرد ابن البنت حاز المال كله بالإجماع. [<ح٥/١٠].‏ 
۷ س- العمة مع الخالة 

أجمع العلماء على أن من مات» وترك عمته» وخالته» أن للعمة الثلثين»› 
وللخالة الثلث» إلا بشر بن غياث» فأسقط الخالة معهاء وهو خلاف الإجماع . 
[or /o>]‏ . 
۸ - ذوو الأرحام مع غيرهم 

متی حَلْف الميت عصبة» أو ذا فرض من أقاربه» ولم يستوعب المال» فإن 
الفاضل يرذ عليه» ويكون له المال كله» ولا شيء لذوي الأرحام بلا خلافء 
إلا ماروي عن سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز أنهما وَرَثا الخال مع 
البنت» فيحتمل أنهما ورثاه لكونه عصبةء أو مَوْلّى» لثلا يخالفا الإجماع. [ي٠/‏ 
۷ - ۲۸۸ (عن الخبري) مر ۱۰۳ - ۱۷۲٤١ ۱۰٤‏ ما14]. 
۹ - الإرٹ بسب الولاء 

أجمع المسلمون على أن الولاء سبب للإرث. [ش۹/ ۳۲۰ ب۲/ ٤٠۷ /٠ي ٠٠١‏ 
.[YY/f> £۸‏ 
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۰ - متی يرث السید بالولاء؟ 

أجمع أهل العلم على أن العتيق إذا مات» وليس له وارث» فإن ميراثه للسيدء 
أو لمن تناسل من ذكور ولده» أو لعصبته» متى اتفق دين الميت» وهؤلاء. 

وعليه» فإن كان للعتيق ذوو سهام» أو عصبة» أو ذوو أرحام» فهم أولى بميراثه 
من السيد إجماعا. 

فلو كان للعتيق عصبة من نسبهء أو ذو رَجم مَحَرَمَةَ من النساءء والرجال» أو 
کان له ذوو فرض تستغرق فروضهم المال» فلا شيء للسيّد بلا خلاف يعلم. 

وإن كان للعتيق ورثة» إلا أنهم لايحيطون بالمال» فإن السيد يكون عصبة يأخذ 
مافضل عن الورثة» وعليه أجمع العلماء. 

واتفقوا على أن السيّد يرث سواء أكان رجلاًء أم امرأة. 

ولم يختلفوا في الذميّ يعتق الذميّ» ثم يُسلم أحدهما قبل صاحبه» ثم يُسلم 
الآخر» أنه يرث منهما السيد مولاه الذي أنعم بالعتق عليه. فإن لم يسلم المعتق»› 
وان له ولد مسلم» ورثه الابن المسلم» وعد أبوه» كالميت في الميراث مادام كافراً. 

هذاء وإن السيد لايرث من غير عتيقه» ممن كان أسفل منه» كابن عتيقه»› 
ونحوه» وعليه الإجماعء إلا ماځكيّ عن شریح› وطاووس أنهما وَرثاه. [ي/ ٠٠۹۰‏ 
٤1۹ ٤۹۸ ۱‏ مر FoR /oz> Too YG TETAS YE VTL 1°9۹ — A 1° (1° ٠۰٣‏ 
- 04[ 
١‏ - إرث ورثة السيد بالولاء 

أجمعوا على آنه إن مات السيد» وله أولاد ذكور» وإناث» ثم مات العتيق»› 
ولا وارث له» ولا ذو رحم» فإن مال العتيق لذكور السيد دون الإناث» لأن النساء 
لايرثن من الولاء إلا من أعتقن» وأعتق من أعتقن. وقال طاووس: ترث النساء. 
[Y4 - YT]‏ 
۲ - إرث العتيق من سيده 

الإجماع على أن المولى الأدنى لايرث سيده بحال. وقال شريح وطاووس: بل 
يرث حيث لاعصبةء ولا مولى» وهو خلاف الإجماع. [ح٤/۲۳۱].‏ 


ا ا ا 0 


۳ - إرث المَوّلى المشترك 

اتفقوا على أن المَؤلى إن مات» ولا وارث له» إلا مَعْيِقه» ومَعْيَقَته» وقد 
أعتقاه بنصفين» فإن ماله لهما مُناصَمَةَ» وإن تفاضلت سهامهما في عتقه» فإن لكل 
واحد من ماله مقدار سهمه من عتقه لافرق في ذلك بين رجل» أو امرأة. [مر۳٠٠].‏ 

- توریث الولاء )٤٥۰٥(‏ 
٤‏ ¬- متی یرٹ بیت المال؟ 

من مات» ولم يترك عصبة» فإن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين» وعليه 
العمل عند أهل العلم". [ت١/۲۸۳].‏ 
٥‏ “- من لا يرث لایححب 

اتفقوا على أن من لايرث لايحجب من هو آقرب منه في العصبة خاصة. 
[مر4۸]. 


٠‏ ^ - غير المسلم لا يحجب المسلم 

إذا مات المسلمء وله أب كافر» وجَدَ مسلم»ء أو عم مسلم» أو أخ مسلم»ء أو 
ابن أخ مسلم» أو ابن عم مسلم» فكل من ذكرنا يرث» وإن الذي يُدّلى به لايرث» 
وهذا لاخلاف فیه. [۱۷۲۹۶]. 

- من یحجب الآم حجب نقصان )۳۸٠١(‏ 
۷ - حجب الأب للإخوة 

أجمعوا على أن الإخوة من أي جهة كانواء أشِقّاءء أو لأب أو لأ" 


(۱) هذا يحمل على قول من لم يقل بتوريث ذوي الأرحام. وهم زيد بن ثابت» ورواية عن ابن 
عباس» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» ومالك» والأوزاعي» وداوود» والطبري. 
اا على قول القائلين بتوريث ذوي الأرحامء وهم عامة الصحابة» وشريح» وعمر بن 
عبد العزيزء وعطاء» وطاووس» وعلقمة» وابن سيرين» ومجاهد» ومسروق» والحنفية› 
والمذهب الجديد للشافعي» والحنابلةء فإن توريث بيت المال لايكون إلا عند عدمهم. 
(FATT - FATT — ۳4۰0)‏ 

(۲) عدم توريث الإخوة لأم من الأب ليس إجماعاً في الأصل. لأنه جاء عن ابن عباس توريشهم 
معه. .vTée]‏ 


أقول: قال ابن حزم في موضع آخر: لايرث أخ لأم مع أب بلا خلاف. [م۸٠۷١].‏ 


۴ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
ذكوراًء أو إناثاًء لايرئون إذا كان للميت أب. وفي رواية شَذّت عن ابن عباس أن 
من ترك أباًء وأماء وأخوين لأم أن للأم الثلث» وللأخوين الثلث» وقيل عنه بأن 
لهما ثلث الباقي. وهذا بعید جداً. [مر۹۸ - ۱۷۳٤ ۱۷۰۸۲ ۹٩‏ ما۸ ٩‏ ۷۰ ۷۹۲4 
- ۲۲۸۵۹ ب ۰۳۳۸/۲ ۳٤١‏ ۰۲۲۲/۱ ۲۲۰ (عن ابن المنذرء وغیره) ف۱۲/ ۲۰ (عن ابن بطال) 
/ 1[ 
۸ - حجب الأب للجد 

انعقد الإجماع على أن الجد لایرث مع وجود الب . [ف ۱٤/۱۲‏ ر۸٩‏ ما١۷‏ 
۵ ۱۷۰۸۵ ی٦/۲۱۹‏ (عن این المنذر) ب۲/ .]۳٤۸ /٥< ۳٤١‏ 
۹ - حجب الأب لبني الإخوة 

الإجماع على أن الأب يحجب بني الإخوة الأشقاءء أو لأب» أو لأم. 
SHAILTLE)‏ 
٠‏ - حجب الأب للجدة 

أجمعوا على أن أم الأب تسقط بالأب. 

أما الجدة لأم» فإنها ترث مع الأب بإجماع الصحابة. وقال بعض العلماء: 
لاترث". [ف ۱/۱۲ ا۷۱ ۱۷۲۹۲ حه/ .]۳٤٤‏ 
١‏ - حجب الأم للجدة 

الإجماع على أن الجدة» سواء أكانت أَمٌ أب» أَم أمٌ أمّ» لا ترث مع وجود 
الأم. [ب ۳٤۲١/۲‏ مر ۱۰ء ۱۰۳ ۱۷۰۸۲ ما۷ يا / ۲۹۱ [۳٤٤/٥‏ 
۲ س- حجب الجد لجد أعلى 

الإجماع على أن الجد يحجب من فوقه من الأجداد. [ب۲/٠٤۳].‏ 

- حجب الجد للاخوة وأولادهم )٠۸٠١۰ - ۴۳۸٤۹(‏ 
)١(‏ قال ابن حزم في المحلَّى: لاخلاف في أن الأب لايحجب أم الأمء ولا آم آم الأمء 

فصاعداً. [۱۷۲۹۲]. 


وقال في مراتب الإجماع: اتفقوا على أن أم الأمء وأمهاء وأم أمهاء وهکذا صعْداًء ترٹ 
مالم يكن هنالك آم ولا آب. [مرا*1]. 


حرف ال ص 


۳ - حجب الابن لابن الابن 

لا يرث ابن الابن مع الابن الذكر شيئاًء باهم كان» أو عمهم» وهو إجماع 
ممن . ۱۷۳٤ ۱۷۲٦۲1‏ حه/ .]۳٤۲‏ 
٤4‏ - حجب الابن» وابن الابن للإخوة 

اتفقوا على أن الإخوة من أي جهة كانواء أشِقّاءء أو لأب» أو لأم» ذكوراًء أو 
إناثاًء لایرئون إذا کان للمیت ولد ذکر» أو ابن ابن ذکر. [مر۹٩۹‏ ۱۷۰۸۲ ۲۲۷۹۲۵ 
ب ۳۳۸/۲ ي٦/‏ ۰۱۲۲ ۲۲۵ ف۱۲/ ۲۰ (عن ابن بطال)]. 
س- حجب القريب من العصبات للبعيد 

الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب والأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق» وابن 
الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب» وابن الأخ لأب يحجب ابن ابن الأخ الشقيق. 
وهكذا سبيل العصبات من الإخوة» وبنيهمء وكذلك الأعمامء وبنوهم» الأقرب 
يحجب الأبعدء فإذا استووا حجب الشقيق من كان لأب خاصةء وهذا إجماع من 
علماء المسلمين لاخلاف بينهم في ذلك . [ك۱٤۲۲۸‏ - .]۲۲۸٤۳ - ۲۲۸٤۲‏ 
۹ - حجب الأقوى من العصبات للأضعف 

أصل المواريث عند الجميع هو صاحب السببين» فمن أدلى للميت بالأب» 
والأم» أولى من الذي لایدلي إلا بالأب وحده. [۲۲۸۹۰۵]. 

- من یحجب الأخ الشقیق )۳۸۹٤(‏ 

- من يحجب الأخت الشقيقة (۳۸۷۷) 
۷ س- من يحجب الإخوة لأب 

من ترك أخاً شقيقاًء وأخاًء أو أختاً لأب فإن المال كله للشقيقء ولا يرث 
الأخ» ولا الأخحت لأب شيئاً. وهذا إجماع متیقن. [۱۷۲۱۲ مر ۱۰٤‏ ما۷۰ ت۱٣/۲۷۷‏ 
۲۲۹٦۹۱ - ۲۲۹۲۹ - 2‏ - ۲۲۸۳۹ ب۲/ ۳۳۹ ۳٤١‏ ف۱۲/ ۲۲ (عن ابن بطال) حه/ ۳٤١‏ 
(YAY — TATO — FAA — TAAY — AE — AVY) .[oA/ 1i 67 -‏ 

- من يحجب الإخوة لام )۳۸۸١(‏ 

- من یحجب ابن الأخ (۳۸۹۹ "مكرر') 


|( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۸ س- حجب الأخ لبني الأخ 

إن الأخ الشقيق» أو لأب» يحجب بني الأخ بالإجماع المتيقن. [م۸٠۷‏ 
۱۷9 مر44 1° ب/ .]۳٤٥‏ )۳4۲0 - 4۲7( 
٩۹‏ - ابن الأخ الشقيق يحجب ابن أخ غيره 

اتفقوا على أن ابن الأخ الشقیق یحجب غير الشقیق . [مر٤۰٠ ۱۷۳٠۴‏ ب۲/١٤٠].‏ 
(A۲7 — ۳41°)‏ 

- من یحجب العم (۳۹۰۱) 
٠١‏ - حجب العم الشقيق للعم الأب 

اتفقوا على أن العم الشقیق يحجب العم الأب. [مر٤۱۰].‏ (۳۹۲۰ - )۳۹۲٣‏ 
۱ - من يحجب ابن العم 

اتفقوا على أن الأخ من أي جهة كانء شقيقاًء أو لأب» أو لأم» يحجب ابن 
العم. 

واتفقوا على أن ابن العم الشقیق یحجب ابن العم الأب. [مر٤۱۰].‏ (۳۹۲۰ - 
(۲٦‏ 
۲ - الرد على ذوي الفروض 

زيد بن ثابت وحده من الصحابة كان يجعل الفاضل عن ذوي الفروض - إذا لم 
تكن عصبة - لبيت مال المسلمين. وسائر الصحابة يقولون برد ذلك الفاضل لذوي 
الفروض. [ك٤۲۲۹۰‏ - ۲۲۹۰۷]. )۳۹۱٤(‏ 
۳ س- الرَد على الزوجين 

الزوجان لايْرَدُ عليهما إجماعاًء إلا عثمان» فإنه رد على زوج» ولعله كان 
عَصَبَةَ» أو ذا رحم»ء فأعطاه لذلك» أو أعطاه من بيت المال لاعلى سبيل 
الراك 1ي / ۷ نو ۱٤۸‏ >ە/ .]٥‏ 


(1) قال محقق النوادر: جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم القول بجواز الرد على أحد الزوجين 


عند فساد بيت المال» ولم يكن غيره. فقال: وكذا ما فضل بعد فرض أحد الزوجين يرد عليه. 
ثم قال: بناء على آنه لیس في زماننا بیت مال» لأنهم لا يضعونه موضعه .]١۱٤۳-۱٤١[‏ 


رقا د ا و ا 


٤‏ س- الول في المواريث 

معنى العَوؤْل: هو أن تزدحم فروض لايّسع المال لهاء فيدخل النقص على 
نصيب أصحاب الفروض» ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم»ء وهو قول عامة 
الصحابة» وسائر أهل العلمء إلا ابن عباس» فإنه قال: لاتعول المسائل» ولا يعلم 
اليوم أحد يقول بمذهب ابن عباس» لأنهم اتفقوا على توريث هؤلاءء ولابد. 

وإن دخول النقص على سهام الأخوات» والبنات هو الإجماع. [ي٣/ ۲٤۲٩‏ مر۷١٠٠‏ 
[YoY - 01 /0>‏ 
٥‏ - ميراث الحَمْل 

أجمعوا على أن من مات»ء وزوجته حبلى» فإن الولد الذي فى بطنها يرث»ء 
ويورث إذا حرج حيأًء ووقع منه الاستهلال"» أو مايقوم بات ٹم مات» 
ولا تقسم التركة حتى يولد. 

فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال» ولكن يدفع إلى من لايْلْقَصّه 
الحَمْل لو ظهر حيَاً كمال ميراثه» أقل نصيبه» ولا يدفع شيء إلى من يسقطه 
الحمل»› وهذا لاخلاف فيه . [ما۷۲ م٩٤۱۷‏ (عن البعض) ي ۳۰۸/٦‏ ف ٠١/۱۲‏ ن١/‏ 1۸]. 
٩‏ - ميراث المَقَرٌ له بالنسب 

من أقر بأخ لهء فإن الأخ يشارك المقر ميراثه من المورث» وهو قول علي» ولم 
يخالف . [<ە/ .]۳٦٤‏ )4*۸۳( 
۷ - ورثة المفقود 

اتفق الفقهاء على أن ورئة المفقود هم الأحياء من ورثته يوم تقسيم ماله» لامن 
مات قبل ذلك» ولو بیوم. [ي٦/۷٣۳].‏ 
۸ س- إرث الأسير من غيره 

إن الأسير الذي لدى العدو يرث إذا عُلِمَتُ حياته» وهو قول عامة الفقهاءء 
إلا سعيد بن المسيب فإنه قال: لايرث»› ولیس بصحیح. [ي٦/٣۳۱].‏ 


(۱) لامعنی للاستهلال. .]۱۷٤٩[‏ 
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۹ س- توارث المتلاعتين 

إن الرجل إذا لاعن امرأته» ونفى ولدهاء وفْرّق الحاكم بينهماء انقطع التوارث 
بين الزوجين بلا خلاف يعلم بين أهل العلم . [ي/۸٠۳].‏ 
٠١‏ - التوارث بين ولد المَلاعَتة» وقرابته 

لايرث ابن الملاعنة من الذي نفاه» ولا من قرابته شيئاًء وهؤلاء لايرثون منه. 
ویکون ميراثه لأمه» وقرابتهاء وهذا مجمع عليه. 

فإذا حَلّف ابن الملاعنة ما وخالاًء فلأمه الثلث» والباقي لخاله بلا خلاف. 

أما إن كان له غير الأم» وقرابتهاء فإن كل واحد يعطى ما يستحقه» كما في 
سائر المواريث» كما لو توفي عن آم» وزوجة» وولدء فقد أجمعوا على أن ماله 
مقسم بینهم على قدر مواریٹهم. 

هذاء وإن وَلّد بنت الملاعنة ليست عَصَبَة المُلاعَنَة عَصبةَ لهم في قول الجميع . 
/1i]‏ 1¥ ش٦/‏ ۳۲۰ ي / 0۷ /o> Yo - YE NYE VTL TIE CFI CFA‏ ¥10(„ 
۱ - التوارث بين ولد الزنى» وقرابته 

ولد الزنى يرث أمه» وترثه أمه» ولها عليه حق الأمومة من البرّء والنفقة» وسائر 
حکم الأمهات. ولا يرثه الذي تَحُلّق من تُظْفَته» ولا يرڻه هو» ولا له عليه حق 
الأبوةء لا في بر» ولا في نفقة» ولا في غير ذلك وهو منه أجنبي» ولا يعلم في 
هذا خلاف. [م۲٤۱۷‏ ت٣/۲۸۸].‏ 

- ميراث أم الولد )٤١١(‏ 

- اشتراط السید إرث مکاتبه )۴۷٤٥(‏ 

- ميراث الحُتتّى )٠٤١۳(‏ 

- ميراث الرقیق )۱١۷۲(‏ 
۲ - موت الوارث» والمورث معاً 

اتفقوا على أنه إن تيقن أن الوارث» والمورث قد ماتا معا أنهما لايتوارثان. 
[مر۱۰۲]. 
۴۳ - أحد الزوجين مع أم» وإخوة (المسألة المشتركة) 

من ماتت» وتركت زوجاء وأمَّاً» وأخاً واحداً لأم» وإخوة شقائق» فإن الأخ 


nk 


للأم یرٹ السدس كاملا وما تبقی بعد فرض الزوج› والأم يوزع بين الأشقاء. 


وعليه الإجماع. 
فإن ترکت ا و وأخوين› وأختین لام وإخوة ا ونساءً» ومثلهم 


لأب فقد اتفقوا على أن الزوج› والأم» واللإخوة لام و 


وإن ماتت» وتركت زوجاًء وأمَاًء وأختاً واحدة لأم. وأختاً شقيقة» فقد اتفقوا 
على أن الزوج» والأم» والأخت لأم يرثونء واختلفوا في الشقيقة أترث شيا أم لا. 

أما إن كان الميت رجلاًء وترك زوجةء وأماً» وأختاً واحدة لأم» وأختاً شقيقةء 
فإنهم متفقون على أن للأخت الشقيقة الربع» وأنها لاتأخذ النصف المذكور لها في 
القرآن» ولابد أن تَحَظ منه بإجماع. 

ومن ماتت» وترکت زوجاء وأمّاًء وأختين لأم» وأختين لأب» فإن للزوج 
النصف» وللأم السدس» وللأختين لام الثلث» وهؤلاء مُجْمَّع على توريثهم في 
هذه الفريضة بلا خلاف من أحد» ولا شيء للأختين للأب بالإجماع. [ب۲/ ٠٠٠‏ 
مر 1° - 1۰¥ م1۷1۷ ۳4/1 1° [fo /o> YT — Y9 - TA‏ 
٤‏ - إخوة من أم أحدهم ابن عم 

أخوان من أم أحدهما ابن عم» فالثلث بينهماء والباقي لابن العم. وتصح 
المسألة من ستة لابن العم خمسة» وللآخر سهم بلا خلاف. 

وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم أن للثلاثة الثلث» والباقي لابن 
العم . [ي۱/٣۲۲‏ ف۲۲/۱۲]. 
٥‏ - شقيقان مع أختين لأم» وإخوة لأب 

من ترك أختين شقيقتين» وأختين لأم وأخوات. أو أختاً لأب» أو إخوة لأب 
فللشقيقتين» فصاعداً الثلثانء وللأختين لأم» فصاعداً الثلثء ولا شيء للأحت 
لأب» ولا للأحوات لأب ولا للإخوة لأب وهذا إجماع متيقن مقطوع به. 
[Ye]‏ 


(۱) ولا شيءَ لاإخوة الأشقاءء أو لأب. لأن للزوج النصف» وللأم السدس» ولاوٍخوة لام 
الثلث. وإن بقية اللإخوة عصبة لايستحقون الإرث» إلا بعد أصحاب الفروض» وقد استغرق 
ھؤلاء التركة. وقال عمر» وابن مسعود» وزید: بل یشارکون الإإخوة لأم في الثلث. 
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۹ س- شقيقان وأخوات لأب» وعم» وابن عم 
من ترك شقيقتين» وأخوات لأب وابن عم» أو عمَّاًء فللشقيقتين الثلثانء 
وللعمء أو لابن العم مابقي» ولا شيء للواتي لأب» وهذا إجماع متيقن»› إلا شيثاً 
ذكر عن الحسن البصري أن الثلث الباقي للواتي لأب . [م۱۷۲۳]. 
مۋؤت 
- مرض الموت 
رّ: مرض الموت 
۷ س س-س- طبيعة الموت 
إن الموت عرض يُضاد الحياة عند أهل السَنَةَ. [ش٠٠/٠٠"].‏ 
- أثر الموت في الوكالة )٤٤۹۹(‏ 
موسيقا 
ا 
5 مؤلود 
رَ: وَلّد 
د میاه 
۸ - ملكية المياه 
إن المياه العامة» كمياه الأنهار غير المستخرجة» والسيول» لاتملك» وإنما هي 
حق للكل» وعلى ذلك الإجماع. 
أا الماء المرن: فهو ملك با لإجماع. 
ومن احتفر بثراًء أو نهراًء فهو أحق بماثه إجماعاً. [۳/ ۳۲۵ ۱١۲ ۰۹۹4/٤‏ ش٦/‏ 
٣۰٤/٥ ۱‏ (عن المهدي)]. 
- بيع الماء )٥۷١(‏ - سرقة الماء )۱١۹۸۷(‏ 
4 - قدرة الماء على دفع النجاسة» والحدث 
إن للماء الكثير فَوّة في دفع النّجَس بالإجماع. 
وإن طهارة الحَدَّث مخصوصة بالماء بالإجماع. وقال الأصََّء ومحمد بن 


رقا ا ا ا N‏ 


عبد الرحمن بن أبي ليلى بجواز رفع الحَدَّث» وإزالة النجاسة بكل مائع طاهر» 
ولا يعْتَلّ بخلاف الأص: [۶ ۱۷ - ۱۹۸ (عن الغزالي) ك۷۳٥۱]. )٤١۳۸(‏ 
٠١‏ - صفة الماء المظهر 

-١‏ اتفقوا على جواز استعمال الماء الجاري ما لم تظهر فيه نجاسة. 

- أجمعت الأمة على جواز استعمال الماء غير الجاري» الذي لم يبل فيه» 
ولا کان سؤر حائض» ولا کافر» ولا جُنْب» ولا من شراب» ولا من غير ذلك» 
ولا سؤر حيوان غير الناس» وغير ما يؤكل لحمه» ولا خالطته نجاسة» وإن لم 
تظهر فیه» أو ظهرت»› ولا کان آجناً متَعَيّراً من ذاته» ون لم يکن من شيء حَلَه» 
ولا مات فیه ضفدع» ولا حوت» ولا کان فضل متوضئ من حَدّث» أو مغتسل من 
غسل واجب» ولا انتغل بعد» ولا توضأت منه امرأة»› ولا تطهرت منه» ولم 
يُسَمّس» ولا سُخّن» ولم يؤخذ من بحر»ء ولا غصب» ولا أدخل فيه القائم من 
نومه يده قبل أن يغسلها ثلاثاًء ولا حل فيه شيء طاهر فخالطه غير تراب عنصره 
فظهر فیه» ولابْلٌ فيه خبز» ولا توضأً فیه» ولا به إنسان» ولا اغتسل» ولا وَأ 
شيئاً من أعضائه به» سواء کان حُلواًء أم مرا آم مَلِحاًء أم زعافاًء أم نزل من 
السماءء أم نبع من الأرض. واتفقوا على أن التَطّهُر بهذا الماء جائزء وأن استعماله 
فرض على الصحيح الذي يجده» ویقدر على استعماله. [مر۱- ۱۷ ۱۸ء ۲۱ ما۱۸ 
ھ٣/ ۷٤٠‏ ب ۲۲/۱ ي ۰۹/۱ NE‏ ۹ ۰/۱[ 

- التّطَّهُر بماء المطر )٣٠۰۰(‏ 
1 - التطهر بماء البحر 

الطهارة بماء البحر جاثزة عند جميع العلماء"» وكان فيه خلاف شاذ في الصدر 
الأول. [۵ ۱١۷۳‏ ن ۱١/۱‏ ي ۲۹/۱ ۱۲۹/۱۶ ب ۲۲/۱ حا/۰٣].‏ 

- الإسراف في الماء في الطهارة )٤۳۸١ - ۳۰۱٤(‏ 


(1) قال ابن تيمية: الشافعي في الجديد من قوليه» وأحد القولين في مذهب أحمد أن الماء 
الجاري كالراكد في اعتبار القن » فينجس مادون القلتين بوقوع النجاسة فيه» وإن لم تظهر 
فیه. [۱۷]. 

.)۳۹۰( )۲( 
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۲ - التطهُر بماء زمزم 
لم يزل المسلمون على التَظهر بماء زمزم من غير إنكار. وما نقل عن العباس من 
خلافه لايصح . ۳/11 


۴۳ - التطهر بالماء المَشمّس 
الطهارة بالماء المْسَّمّس صحيحة بلا كراهة» وهذا مجمع عليه" . [ع٠/١١٠ء‏ 
۹ <ا/ .]۳٣‏ 


٤‏ س- التطهر بالماء الآجن 

أجمعوا على أن التطهر بالماء الآجن من غير نجاسة حَلّت فيه جائز بلا كراهةء 
إل أبن سیرین » فکرهه. 1ا۱۹ ۱۳۷/۱۶ (عن ابن المنذر) ي ۳٤/٠‏ (عن ابن المنذر)]. 

٠١‏ س- التطهر بماء مختلط بطاهر 

-١‏ ما أضيف إلى الماء مما لايمكن التَّحَرّز منه» كالظخلب» وسائر ماينبت في 
الماءء وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء» أو تحمله الريح فتلقيه فيه› 
وما تجذبه السيول من العيدان» والتبن» ونحوه» فتلقيه في الماء» وما هو في قرار 
الماءء كالكبريت» والقار» وغيرهماء إذا جرى عليه الماءء فتغير به» او کان في 
الأرض التي يقف الماء فيهاء فإن التطهير بهذا الماء جائز» وهذا مجمع عليه. 

- الماء الذي خالطه طاهر يمكن التَحَرّز منه» كالرَعْمّران» ونحوه من الأشياء 
الطاهرة التي تنفك عنه غالباً. وهو ماء طاهر مُطْهّر عند جميع العلماء» إلا ماحكي 
عن أم هانىء في ماء بل فيه خبز لايتوضاً به» وكذلك حکي عن الزهري. 

۳- ما أضيف إلى الماء مما يوافق في صفتيه: الطهارةء والطهورية» كالملح› 
والتراب» إذا غير الماءء فقد أجمعوا على أن هذا الماء باق على طهارته» 
وطهوریته. 

فإن ثخن بحيث لايجري على الأعضاءء لكثرة التراب» لم تجز الطهارة به» 
لأنه طين» وليس بماء. وهذا لايعلم فيه خلاف بين أهل العلم. 


.)۳۹۰( )۱( 


و ا ج ا 

-٤‏ إذا تغير الماء بما غلب عليه من طاهرء فإن الإجماع الذي لاخلاف فيه هو 
أنه غير مطهر. 

-٥‏ ولا يعلم خلاف بين أهل العلم في جواز التطهر بالماء الذي أضيف إليه 
مايتغير به بمجاورته من غير مخالطة» كالدهن» والعنبرء إذا لم يهلك في الماءء 
ولم يمع فیه. [ع1/ ۱۰ ب۲۳/۱› ۲٢‏ ي ۳۳/۱ - ۱۹۰٤4 ۳۵ ۳٤‏ >ا/ ۳۰ - ۳[ 

١‏ - التطهير بماء الورد» ونحوه 

أجمعوا على أن الطهارة لاتجوز بماء الوردء وماء العصفرء وماء الشجر»ء 
ولا تجوز إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. [ما۱۸ ي٠/۳۲‏ (عن ابن المنذ)]. 
)۳400( 
۷ - التطهر با لأشربة 

أجمعوا على آنه لايجوز التطهر بشيء من الأشربة سوى النبيذ. [ما1۸]. )٤١۲٤(‏ 

- طهارة سؤر الإنسان )٤٦۲(‏ 

۸ س- طهارة سؤر مأكول اللحم 

أجمعوا على أن سؤر الحيوان مأكول اللحم يجوز شربه» والوضوء به. [ما٠۲‏ 
ل۲۰ ٦٤/۱‏ (عن ابن المنذر) ب۱/ ۲۷]. 

۹ س- الماء الذي مات فيه ما لانفس له سائلة 

إن الماء الذي مات فيه الذباب» والخنفساءء ونحوهما لايفسد بذلك بإجماع 
الفقهاء. وفي قول للشافعي أنه ينجس. وقال يحيى بن كثير» ومحمد بن المنكدر: 
إن الماء ينجس بموت العقرب فيه. [نو ۱۸١ -1۸٠/٠ع ١‏ (عن ابن المنذر)]. 

٠١‏ - التطهر بماء مسن بنجاسة 
اتفقوا على جواز التطهر بالماء المسخن بنجاسةء إلا مانقل عن مجاهد . 


[ف۱/ ۲۳۹]. 


(1) هذا محمول على الماء المُسَّخُن بنجاسة لاتصل إليه. وفيه تفصيل يرجع إليه من شاء. [ي١/‏ 
[TY‏ 


و و ا 


١‏ - طهارة الماء المَسْتَعْمَّل بالتطهر 

إن الصحابة كانوا يتوصّؤون» ويتقاطر الماء على ثيابهم» ولا يغسلونهاء لأن 
هذا الماء طاهر بالإجماع. [ع۱۶/٠۲۰‏ (عن الشافعي) ۱٤٤۲‏ ۲۰۲۰۵ ف۱/ ۲۳۷ (عن ابن 
المنذر) حا/ ۳۳]. 


۲ - طهارة الماء المستعمل في الكَبرّدء والنظافة 

إن الماء المستعمل في اللَبَرد» والتنظيف باق على طهوريته بلا خلاف يعلم. 
[ي۱/ .]٤١‏ 
۴۳ س- الانتفاع بالماء المستعمل 

الاتفاق على جواز الانتفاع بالماء المستعمل بالشرب» والطبخ» والعجن» 
والتبرد» ونحوها" . [ع۲۰۸/۱]. 
٤‏ - قابلية الماء للنجاسة 

إن الأمة مجمعة على خلاف ظاهر هذا الحديث الشريف: الماء لاينجسه شيء. 
[ھ۲/ .[]14٤‏ 
٠‏ س- تغير الماء بمجاورة النجاسة» أو بالمكث 

إن تغير الماء بريح ميتة قربه» أو بالمكث» لايضر إجماعاً. [حا/١"].‏ 
١‏ - الماء الذي لم تغيره النجاسة 

اتفقوا على أن الماء الراكد إذا كان قدر القّلتين» فأكثر» ووقعت فيه نجاسة» 
فلم تغیر له لوناًء ولا طعماًء ولا ریحاًء أنه على طهوریته» ویتطهر به. 

فإن كان آقل من ذلك» فإنه ینجس بإجماع الجمیع . [مر۱۷ ما۱۹ هھ۲/ ۷۲۲ ۷٤٤‏ 
٥‏ ب۱/ ۲۳ ي۱/ ٥۵‏ (عن ابن المنذر) ۳۱/۱ - ۳۲ ن۳۱/۱» ۳۳]. 

- الماء المتغير بطاهر )٤٠٠۲٤(‏ 
۷ س- الماء المتغير بنجاسة 

إن الماء إذا وقعت فيه نجاسةء فغيرت طعمه» أو لونه» أو ريحه» أو أكثر من 


(1) الإجماع على إضاعة الماء المستعمل» وعدم الانتفاع به. [ن١/‏ ۱۹ (عن البعض)]. 


ا 


واحد من هذه الأوصاف» فهو نجس مادام كذلك» لاتجوز الطهارة به» سواء أكان 
الماء جارياًء أم رادا قليلاًء أم كشيراً. وعليه الإجماع. [ا۱۹ ه ۷٠١ ۷۱١/۲‏ 
۵ ط ۱۲/۱ ۱۳۱/۱۶ ۱٦۰‏ (عن ابن المنذر» وغیره) مر۱۹ ب ۲۳/۱ ي٠/١٤‏ (عن ابن 
المنذر) ف۱/ ۲۷۳ (عن الشافعي) <ح۱/ ۳۱ء ۳۷ ن١/۲۹ء ٠١‏ (عن ابن المنذرء والمهدي)]. 
۸ - إراقة الماء النجس 

المياه النجسةء غير التي ولغ فيها الكلب» لا تجب إراقتها بلا خلاف. [ش؟/ 
1°[ 
۹ - الشك بطهارة الماء» وبنتجاسته 

إذا تيقن طهارة الماء» وشك في نجاسته توضأً به» وإن تيقن نجاسته» وشك في 
طهارته» لم يتوضاً. وإِن لم يتیقن طهارته» ولا نجاسته توضاً به. وهذا متفق علیه. 

وإن تغيّر الماء» والتبس مُعَيّره» فالأصل فيه الطهارة» ولو وقعت فيه نجاسة» 
ولم يُظْنَ تغيّره لأجلهاء ولا يحفظ فيه خلاف. 

وإذا اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوریته» توضأً من كل واحد منهما وضوءاً 
كاملاً» وصلى بالوضوءين صلاة واحدة. وهذا لايعلم فيه خلاف. 

فإن وجد ماء طهوراً غير ماء الإناءين المُشْسَبهّين توضأ به» ولم يجز التحري 
لمعرفة النجس منهماء ولا التیمم» بغیر خلاف. [ع۲۲۲/۱۶ ی۰۷۲/۱ ۷٤‏ ۳۹/۱]. 
٠١‏ س- ما يَظْهر به الماء النحس 

إن الماء الكثير المتغير بالنجاسة يطهر إما بزوال تغيّره بنفسه» أو بما يضاف إليه 
من ماء طاهر» أو بما ينبع منه. 

إلا آنه إن كان فين لايطهر بأخذ بعضه لأنه ينقص عن فأتّين» وهو نجس. وهذا 
کله متفق علیه. ۱۸۷/۱۶1 ف۷/۱۰٥‏ - .]٥۸‏ 
١‏ - عُسالّة الوضوء 

إن البلل الباقي على أعضاء المتوضىء» وما قطر على ثيابه» طاهر بإجماع أهل 
العلم . [ف۱/ ۲۳۷ (عن ابن المنذر)]. 
۲ - غُسالة النحاسة 

إن عُسالة النجاسة إذا انفصلت مَُعَيّرَة» فهي نجسة» سواء أتخير طعمهاء أم 
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لونهاء ام ريحها» وسواء كان التغير قليلاًء اَم کثیراً وسواء كان الماء قلیلاً آم 
کثيراً. وعلى هذا إجماع المسلمین. [ش ۳۱۸/۲ ي۱۶۸۲/۲/٤۲۱].‏ 
- النَّحُلّي في مجاري المیاه (۲۲۸) 


مت 


۳ - الحضور عند المُحتَضّر 

الحضور عند المَختَضر لتذكيره» وتأنيسه» وإغماض عينيه» والقيام بحقوقه 
مُسْتَحَبٌ» وهذا مجمع عليه . [ش٤/۲۳۸‏ ن٤/‏ ۲۰ (عن النووي)]. 
٤‏ - توجيه المختَضر للقبلة 

يستحب أن يُسْتَفّبّل بالمُحْتَضر الَبلّة. وهذا مجمع عليه. [ع٠/١١٠].‏ 
٥‏ - تلقين المَحْتَّضر 

أجمع العلماء على تلقين المُحَْصّر: لاإله إلا الله» وكرهوا الإكثار عليهء 
والموالاة. 

وإن الاتفاق على استحباب تنبيهه على إحسان ظنه بالله سبحانه وتعالی» وذكر 
آيات الرجاء» وأحاديث العفو عنده» وتبشيره بما أعَدّه الله تعالى للمسلمين» وذكر 
حسن آعماله عنده لیحسن ظنه بالله تعالی» ویموت عليه . [ش۱/ ۲۳۸/٤ ٤۷۷‏ ن٤/‏ ۲۰]. 
۹ - تصرف المْختضر 

من بلغت روحه الحْلْقوم لم تصح وصينّه» ولا صَدََنه» ولا شيء من تصرفاته 
باتفاق الفقهاء. [ش٤/ .]٤١١‏ 
۷ س- تغميض عينى الميت 

أجمع المسلمون ع استحباب تغميض عيني المیت. [ش٤/ ۲٤۱‏ ذ٤/‏ ۲۲ (عن 
النووي)]. 
۸ - إعلان الوفاة 

وقع الإجماع في زمن النبوةء وما بعده على جواز الإعلام للعّسل» والتكفين»› 
والصلاة» والحَمُل» والدَفْن. [ن٤/۷٥].‏ 
4۹ س- نَسْجيّة الميت 
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استحباب تسجية الميت مجمع علیه. [ش٤/‏ ۲۹۸ ن٤/ ۲٠‏ (عن النووي)]. 


و س 


٠‏ - تقبيل الميت 

تقبيل الميت تعظيماً» وبَرّكا» جائز» وهو فعل أبي بكر الصديق» لم ينكره عليه 
أحد» فكان إجماعاً. [ن٤/ .]۲١‏ 
١‏ - التباحة» والبكاء على الميت 

إن ذب الميت» والنّياحة عليه» ولطم الخْدّء وشَقّ الجَيْب» وخمُش الوجه» 
ونشر الشعرء والدعاء بالوَيّل» والثبورء كلها مُحَرَمَةَ بالإجماع. وقال بعض المالكية 
بان النياحة ليست بحرام. وهو شاد ردو 

وقد أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز للرجال» ولا للنساء. 

وأما دمع العين» وحزن القلب» فمباح عند أهل العلم. 

وإن الإجماع على أن المراد بالبكاء الذي يُعَذْب الميت عليه هو البكاء بصوت› 
ونياحة» لابمجرد دمع العین . [ع٥/‏ ۲۷۷ (عن البعض) ش٤/۹٤۲»›‏ ۲۵۵ ت۴۳/٤۳۸ ٠٠١١١4‏ 
٠٦۵ -‏ ف۸#/ ۱۷ (عن النووي) ٠١۷ ٠٠٦/٤‏ (عن النووي)]. 

- أجرة النائِحة )۲۹١۱(‏ 

- سل المَيّت 

ر : غسل الميت 

- حَلق هانَة الميت 

ر : استحداد 

ر: تکفین 

- الصلاة على الميّت 

ر : صلاة الجنازة 

- إدخال المیت إلى المسجد )۲٤۷۲(‏ 

- جتازة الميت 

رّ: جنازة 

- شكل قبر الميت 

ر : قبر 
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- دفن الميت 

ر : دفن 
۲ - نفقة تجهيز الميت» دفنه 

إن حنوط الميت» وكفنه» وقبره من رأس المال بالإجماع. [حه/٤٠۳].‏ 

- تجهيز المقتول من الدية .)٠١١١۷(‏ 

۳ س- تعزية أهل الميت 

إن تعزية أهل الميت مُستحبة بلا خلاف يعلم»ء إلاعن الثوري» فإنه قال: 
لاتستحب التعزية بعد الدفن. [ي۲/١٥٤].‏ 

٤‏ - وصول الثواب إلى الميت 

-١‏ إن الميت يلحقه ثواب بعد موته بإجماع الأمة. وخالف بعض أصحاب 
الكلام. وهو قول باطل لايعتد به. 

۲- وإن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت بالإجماع. 

وليس في الدعاء للميت شيء موقت عند الجميع. 

۳- وإن الاستغفار» والصدقة» والعتق» وما جرى مجرى ذلك من الأموالء 
والحج» وأداء الواجبات» إذا كانت هذه الواجبات مما يجوز أن يفعلها الحيٌء 
ويجعل ثوابها للميت» فإن كل ذلك ينفع الميت» كما ينفع الحيّ ثواب الصدقة عن 
الميت» وعليه إجماع المسلمين. 

-٤‏ أجمع الفقهاء على أن التطوع بالحج عن الموتى جائز» بل يستحسن› 
إلا مالك بن أنس» فإنه كرهه. 

-٥‏ وإن إجماع المسلمين على جواز قراءة القرآن» وإهداء ثوابه إلى الميت من 
غیر نکیر. [ش ۱۱۹/۱ - ۰۱۲۰ ۳۲٣۲/۸۶۹۰ ۰۸۹/۷ ۰۳۷٤/٤‏ نو ٤١‏ ي ٤۷۳ ٤۷۲/۳‏ ت٣/‏ 
QT /fiù ۳40 /Y> TTIAA - POV — V€ - 11۳A 0٥‏ (عن النووي)]. 

- قراءة القرآن للميت )۲٠۸٤(‏ 

- الدعاء للمیت )۲٠١۸٤(‏ 

- الدعاء للميت الكافر بالمغضفرة )۳4١۱۸(‏ 

- الحج عن الميت )۲٠۸٤(‏ 


قا ا ا ا و ا ےل 


- الاعتکاف عن المیت )۳۳٣(‏ 

- الصدقة عن المیت )۲٠۱۸٤ - ۲۰۸٤(‏ 

- الموت في وقت الصلاة قبل أدائها (۲۲۲۸) 

- الصلاة عن المیت (۲۲۱۷ - ۳۳۹۹) 

- موت من عليه قضاء الصوم )۲٠٤١(‏ 

- الدعوی بحق على میت )٠٤٤٥(‏ 

- ثبوت الدين بعد الموت )٠٤١١(‏ 
٠‏ - قضاء الدين عن الميت 

أجمعت الأمة على وجوب قضاء الحقوق المالية الواجبة على الميت» ولافرق 
بین أن يقضیه عنه وارث» أو غیره. فإذا فضي دینه» برئت ذمّته به [ش٤/٤۴۷»‏ / 
۳/٤ ۰ - ۳ ۷ ۰‏ (عن النووي)]. 

- تجهيز الشهيد 

ر : شهید 
٠۹‏ - تجهيز الطفل 

أجمعوا على أن الطفل إن خرج حياًء واستهلٌ» ثم مات» فإنه يُغْسّل» ويُصلى 
علیه. [ما۳۰ ط ٥۰۹/۱‏ ي۲/ ٤۳٤‏ (عن ابن المنذر)]. 
۷ - تجهيز السمَط 

إن السقط الذي لم يتم أربعة أشهر لايُغسّل» ولايُصلى عليه وإنما يلف في 
خرقة» هذا لايعلم فيه خلاف» إلا من ابن سيرين» فإنه قال: يصلى عليه إذا عُلمَ 
أنه نفخ فيه الروح. [ي۲/٥١٤].‏ 
۸ س- حرمة الميت 

السنة المجمع عليها أن حرمة المؤمن الميت» كحرمته حا . .]٠٠۹۱9[‏ 

- النظر إلى عورة المیت (۲۹۷۸) 
۹ - ذكر الميت بالشر 

ذكر الميت بالشر جائز بالإجماع . [ن٤/۸١۱].‏ 
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٠١‏ - نحاسة الميتة» وأجزائها 

اتفقوا على نجاسة مَيْة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي. 

وعليه» فإن السمك» والجراد إذا ماتاء فإنهما طاهران بالإجماع. 

وقد اتفقوا على أن لحم الميتة» وشحمهاء وودكهاء وعُضروفهاء ومُخّهاء 
وعصبها»ء كل ذلك نجس. 

وإن جلد الميتة قبل الدّبغ نجس بلا خلاف يعلم من أحد. [ب۷۳۴/۱» ۷۵ مر ۲۴ ي 
[1E /I> 014 OA OV /Y 1/1 2Y1‏ 

- طهارة ميتة السمك, والجراد (۳۹۹۰) 
١‏ س- بيع الميتة 

أجمع المسلمون على تحريم بيع الميتة» وشرائهاء ويستثنى من ذلك السمك» 
والجراد. وقد استثنى بعض العلماء من الميتة مالاتحله الحياة كالشعر» والصوف› 
والوبرء فإنه طاهر يجوز بيعه» وهو قول أكثر المالكية» والحنفية» وزاد بعضهم 
العظم» والسنًّء والقرن» والظلف. [ما۱۰۱ ت٤/‏ ۲۹۸ - ۲۹۹ ش۱/ ۲٤۹/۹۶ ٤۷٥‏ (عن 
ابن المنذر) ی٤/۲۲۹‏ (عن ابن المنذر) ب۲/ ۱۲۵ ف٤/۹٣۳۳»‏ ۳۳۷ (عن ابن المنذرء غيره) نه/ 
۲ لعن ابن المنذر)]. 

- بيع ميتة السمكف والجراد (۳۹۹۱) 
۲ - الانتفاع بجلد الميتة 

الإجماع على أنه لاينتفع بجلد الميتة» ببيع» ولا بغيره» قبل أن يدبغ» خلافاً 
للزهري» واللیث. ۲۲۲۳٣۵ ۲٤/۱<[‏ (عن الطحاوي)]. 


- أكل الميتة )"٠١(‏ - أكل ميتة السمك )٠٠١(‏ 
- أكل ميتة الجراد )۳٠٤(‏ - إطعام الميتة لكلاب الصيد )۲١۷١(‏ 


- لا وضوء من مَس الميتة )٠۹۱۹(‏ 

- لا غسل من مَس الميتة (١4٤؛)‏ 

- تطهير الجامد إذا وقعت فيه ميتة (۲٤٠؛)‏ 
- ماله حكم الميتة )۳١١(‏ 


ق ا ا س 


۴۳ - نجاسة ما فطع من الحيوان الحي 

إن ما فطع من أعضاء الحيوان الحي نجس بالإجماع» لأنه ميتة. 1ا۲۳ ع۲/ ٠٦۹‏ 
ف ۲۱۸/۱ ۸/۱ (عن ابن المنذر)]. 

- أكل ماقطع من الحيوان الحي )۴١۷(‏ 


د ميزان 
٤‏ - ميزان الآخرة 

أجمع أهل الس على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» 
وأن الميزان له لسانء وكقتانء ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان. [ف١١/‏ 
۲ (عن الزجاج)]. 
_ مقات 

ر حج» عُمرة 
٥۵‏ - تحديد المواقیت 

أجمعوا على أن ميقات أهل المدينة ذو الحلفية» وميقات أهل الشام الجُحفة» 
وميقات أهل نجد قرن» وميقات أهل اليمن يلملم» وميقات أهل العراق ذات 
عرق» وأن العَقيق أولى وأحوط من ذات عرق» وميقات أهل مكة» ومن كان بهاء 
سواء أكان مُقيماً بهاء أم غير مقيم» هو مكة. 


(1) ذو الحليفة: بضم الحاء المهملة بالناء موضع معروف بقرب المدينة» وبينه وبينها نحو ستة 
أميال» وبينه وبين مكة عشر مراحل. فهو أبعد المواقيت من مكة. وتعرف الآن باسم آبار 
علي. 
الجحفة: بجيم مضمومةء ثم حاء مهملة ساكنة. ويقال لها مَهيعة بفتح الميم والياء مع سكون 
الهاء بيتهماء وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة» على نحو ثلاث مراحل من مكة. تعرف 
الآن باسم راپغ. 
قرن: بفتح القاف وإسكان الراء. وهو جبل بينه» وبين مكة مرحلتان. ويقال له قرن المبارك» 
أو قرن الثعالب. هو قريب من المكان المسمى الآن بالسيل. = 
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وأجمعوا على أن هذه المواقيت للحج» والعمرة المفردة التي لايريد صاحبها أن 
يحج من عامه» إلا أنهم أجمعوا على أن المقيم بمكة المكرمة من غير أهلهاء 
لا يحرم من مكةء وإنما يحرم من الحل”"» إلا الحسن بن صالح» فإنه قال: 
لا ينبغي له أن يحرم إلا من ميقات أهل بلده الذي عنه خرج إلى مكة المكرمة". 

ولاخلاف فى أنه لايجوز لمن كان ميقاته ذا الحليفة» أن يؤخر إحرامه إلى 
الجحفة. ۰ 

وإن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن ُهل في مسجدها بعد فراغه من 
الصلاةء ويكرر الإهلال حينما يركب على راحلته» وعندما يمر على استواء 
البيداء"» ولايجوز له تأخير ذلك إلى البيداء. وعلى هذا اتفق جميع فقهاء 
الأمصار. [مرا٤› ٤1‏ مااء ط۱14/۲ٿت^/ 1۷4 - 1۸° 0A1 - 10AY°* - (EA‏ - 
۳ - 10۹710 - ۲ - ۹۳ ب ۳۱۳/۱ ۳۷ نو 40 ي٣‏ ۲ ۳۳ (عن ابن 
عبد البر) ۱۹۳/۷۶ (عن ابن المنذرء وغیرہ) ش ۰۱۹۱/٥‏ ۱۹۰ ۲۰۳ ف ۳٠٤ ۳۰۲/٣‏ ۳۱۳ (عن 
الشافعي» والمحب الطبري) <۲/ ۰۲۸۷ ۳۸۲ ن٤/٦۲۹»‏ ۲۹۷ ۳٠۸‏ (عن المحب الطبري»ء وابن 
حجر)]. 
7۲ ¬ س- ميقات من كان بين مكة» والميقات 

من كان مسكنه بين مكة» والميقات» فميقاته مسكنه» ولا يلزمه الذهاب إلى 
الميقات» ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام. وهذا مذهب العلماء كافة» 
إلا مجاهداًء فإنه قال: ميقاته مكة نفسها. وقال ابن حزم: میقاته حيث شاء: [شه/ 
۴۳- ۱۹6 ف ۳۰۱/۳ ۲۹۱/٤‏ (عن ابن حجر)]. 


= يلملم: بفتح الياء» وسكون الميم الأولى» وفتح اللامين. وهو جبل جنوبي مكة المكرمةء 
وعلی مرحلتین منها. 
ذات عرق : بكسر العين المهملة» وهي قرية على مرحلتين من مكة. وقد خربت. 
العقیق : واد يدفق ماؤه في غور تهامة. [۷۶/ ۱۹۲ - .]١۱۹۳‏ 
(1) الحل: أي: إن ميقاته من أي جوانب الحرم شاء. [ش۳/ .]۲١٤‏ 
(۲) قال محقق النوادر: لم أعثر على أحد نسب القول المذكور إلى الحسن بن صالح .]١٤[‏ 
(۳) البيداء: موضع فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد الوادي. [ف۳/ .]۳١۳‏ 


خرقا ق تاا ب ي 


۲۷ س- المرور بميقات غير الميقات المعين 

إن الإجماع على أن من مر بميقات» وهو من غير أهله» كالشاميّ يمر بميقات 
أهل المدينة» فإنه يلزمه آن يحرم من ميقات أهل المدينة» وكذا الباقي من 
المواقيت» ولا يؤخر حتى يأتي ميقاته الأصلي. 

فان أخرٌ أساء» ولزمه دم بالإجماع". [ش ۱۹۳/٩‏ ۱۹۹/۷۶ ف ۴۰٠/۳‏ (عن النووي) 
ن٤/۲۹1‏ (عن النووي) ك۹١۳١١٠٠].‏ 


(1) وتعقب بأن المالكية يقولون يجوز له ذلك» وإن كان الأفضل خلافه» وبه قالت الحنفية»› 
وأبو ثورء وابن المنذر من الشافعية. وهكذا ما كان من البلدان خارجاً عن البلدان 
المذكورة» فإن ميقات أهلها الميقات الذي يأتون علیه. [ف۳/ ۳۰۱ ن٤/٦۲۹].‏ 


١‏ حرف انوم 


زو و ا ي 


ھ نار 
۸ - وجود النار 

اتفقوا على أن النار حقّ 

وهي مخلوقة» كما يقول جماعة أهل السنة. 

ومن خالف ذلك فإنه یکفر بالإجماع. [مر ۱۷۳ ك٥ .]۱۱۸۳١ -۹٤‏ 
۹ - صفة النار 

اتفقوا على أن النار دار عذاب أبدأًء لا تفنى» ولا يفنى أهلها أبداً بلا نهايةء 
وأن من خالف ذلك» فإنه يكفر بالإجماع. [مر۱۷۳]. 
٠‏ - العذاب بالنار للجسد» والروح 

اتفقوا على أن أجساد العُصاة تدخل مع أنفسهم في النار. [مر١۷١].‏ 
١‏ - لمن أعِدّت النار 

اتفقوا على أن النار أعدت لكل كافر مُخالف لدين الإسلام» ولمن خالف 
الأنبياء السالفين قبل مَبعث رسول الهييةء وبلوغ خبره إليه. وآن من خالف ذلك» 
فإنه يكفر بالإجماع. [مر۷۳]. 
۲ - عذاب العصاة من المؤمنين 

عذاب بعض العصاة من المؤمنين ثابت بإجماع أهل السنَة. [ش۲/٠4]. )41١(‏ 
۳ - عذاب المدين بالدّين 

إن مذهب أهل السنة أن من وجبت عليه حقوق لغرمائه لم توف فإنه يأتي يوم 
القيامة» فتدفع إليهم من حسناته» فإذا فرغت الحسنات» وبقيت بقية من الحقوق 
فيۇؤخذ قدرها من سيئات خصومه» فتوضع علیه» فیعاقب بالنار. [ش١٠/٤۱].‏ 
٤‏ - من يخلد في النار 

أجمع المسلمون على أن من مات وهو غير مسلم» دخل النار» وخلد فيها. 
ولا فرق في ذلك بين أهل الكتاب» وبين عبدة الأوثان» وسائر الكفرة» ولافرق 
بين من خالف ملَة الإسلام» وبين من انتسب إليهاء ثم حكم عليه بالكفر. [ش١/‏ 
° مر1YT[.‏ )۳11€ — (f16 — E10 — FEY‏ 


س مرون اون ن اه وی 


٠‏ - من لايخلد في النار 
أجمع السلف» وأهل السَنَة على أنه لايخلد في النار أحد مات على التوحيد. 
[ش۱/ ۹۳ ۲۷۷ 10۷]. 


- الشفاعة بالإخراج من النار )٠٠٦١(‏ 


د نافلة 
ر صلاة التطوع 
« تبوة 


٠٠٩‏ - ثبوت النبوة 

اوا غل ان ال 

وآن من خالف ذلك فقد كفر بالإجماع. [مر۷١١].‏ 

- الشك بالتَبُوْة )۳٠۹۳ - ۳٣۱۲(‏ 
۷ - تعريف السبوّة» والرسالة 

لا خلاف من أن النبْوّة هي الوحي من الله تعالى بأن يعلم المُوحى إليه بأمر مالم 
یکن یعلمه من قبل. 

وإن الرسالة هي النْبْوْة» وزيادة» وهي بعثته إلى خلت ماء وبأمر ماء وهذا 
لاخلاف فیه. [۹۰۲]. (۲۰۵۰) ٠‏ ۰ ۰ 
۸ - فضل الرسل» والأنبياء 

إن أفضل الإنس» والجن: الرسل» ثم الأنبياءء ثم أصحاب محمد بف ثم 
الصالحون»ء وهذا لا خلاف فيه من أحد. 

ولاخلاف بين المسلمين في أن من خالف في رفعة الأنبياء» وقدرهم» فليس 
مسلما. [م۳٤» .]٥۰‏ 
۹ - ظنٌ السوء بالأنبياء 

ظنّ السوء بالأنبياء كفر بالإجماع. [ش۸/ .]٤۸١‏ 


- الدعاء للأتبياء )۱٤6١۹(‏ 


ا ا ا 


٠‏ - تحديد عدد الأنبياء 

اتفقوا على أنه كان أنبياء كثير» منهم من سماه الله تعالى في القرآن الكريم» 
ومنهم من لم يسم لنا. 

ومن خالف ذلك»› فإنه يكفر بالإجماع. 

واتفقوا على أن کل نبي ذکر في القرآن حق» کآدم» وإدريس› ونوح»› وصالح› 
وإبراهيم» وعیسی» وغيرهم عليهم السلام» [مر۷٦۱»‏ 1۷۳]. 
١‏ - نبوة النساء 

إن الإجماع على عدم نبوة النساءء إلا ما نقل عن الأشعري أن من النساء نبيات 
هن : حواء» وسارة» وأم موسی › وهاجر» وآسية»› ومریم . [ف1/ /V 11 «٤۸‏ 
٠‏ (عن الكرماني»› والنووي) ش٩/ ٠١٤‏ (عن البعض)]. 
۲ ا 

اتفق العلماء على أن لقمان كان حكيماًء ولم يكن نبياً. وقال عكرمة: كان نبياً. 
وقد تفرد بهذا القول. [ش١/ ٤4٥‏ (عن أبي إسحاق الشعلبي)]. 

- تکليم الله سبحانه لموسى 44 )٠٠١(‏ 
۴۳ - طيعة عيسى 4 

اتفقوا على أن عیسى عبد مخلوق من غير ذكر» ولکن في بطن مريم» وهي 
بکر . [مر٤۱۷].‏ 

نزول عیسی ۸ حق› وصحيح عند أهل السَة. [ش١۱/ ٤٠٥‏ (عن عياض) 
ك 

- قتل المسيح للدجُال )٠٤١١(‏ 
٠٥‏ - عصمة النبى من الكفر 


لاخلاف في أن الكفر ليس بجائز على الأنبياء بعد البْوة» وهم معصومون منه . 
[ش۲/ ٠٠۰‏ (عن عیاض) ف ۳۷۱/۱۱ (عن عیاض)]. 


(۹ ا موسو الجاع في اافقه الاي 


٠‏ - عصمة النبي من المعاصي 

إن الأنبياء معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها» وتحط منزلته» وتسقط 
مروءته. [ف۸/٦۵‏ ش۲/ ۱۵١۱ ۰۱٥۰‏ (عن فا ا 
۷ - عصمة النبي في التبليغ 

اتفقوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ في القول» فإن الأنبياء معصومون على 
کل حال. 

ولا يجوز دخول السهو عليهم في ذلك بالإجماع'. [ش۲/٠١٠‏ (عن عياض) 
ف۳/ ۷۸ (عن عیاض)]. 
٨۸‏ - سهو النبي في الأفعال 

وقوع السهو من الأنبياء عليهم السلام في الأفعال جائزة في قول عامة العلماء. 
وشذت طائفة» فقالوا: لايجوز على النبي سهو. [ف١/ ٠٠٠‏ (عن ابن دقيق العيد)]. 
۹4 - كفر قاتل النبي 

أجمع المسلمون على أن قاتل أي نبي من أنبياء الله عليهم السلام» كافر بذلك» 
وإن کان مقَراً بکل ما آنزل الله تعالی [ك١٤٠۷].‏ 


۰ - متی یکون النبيذ طاهراً 

إن الإجماع على طهارة النبيذ الذي لم يَشْنَدّ ولم يصر مُسكراًء وذلك كالماء 
الذي وضع فيه حبّات تمر» أو زبيب» أو مشمش» أو عسل» أو نحوهاء فصار 
حلوا. [ع۲۶/ .]٥۷۱ - ٥۷۰‏ 


)١(‏ لكن تعقّبوه. نعم اتفق من جوز ذلك على آنه لاير عليه» بل يقع له بيان ذلك إما مُحَصّلاً 
بالفعل» أو بعده. [ف۳/ ۷۸]. 


و ا ا ا 


١‏ - نبيذ التمرء والزبيب 
صح الإجماع المتيقن على إباحة نبيذ التمرء ونبيذ الزبيب غير المخلوطين . 
]4۸4*+1[. 
۲ - آنية النبيذ 
أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية. [ب .]۳٣۳۹۳ - ۲۱٤۹۹۵ ٤٦۰/۱‏ 
۴۳ - شرب النبيذ 
شرب قليل النبيذ» أو كثيره مادام حلواًء» لم يتغير» ولم يغل» ولم يبلغ حد 
الإسكار» مباح بإجماع الأمة. 
فان أسکر» فهو حرام بإجماع المسلمین . [ش ۰۲۱۹/۸ ۲٣٤١‏ ف ۳۳/۱۰ ب١/ ٤٥۷‏ 
69۹[ 
٤‏ - الوضوء بالنبيذ 
أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجوداً في حال وجود الماء أنه لايتوضاً 
ANE Tg o‏ 
۾ شار 
٥‏ - التثار فى الزفاف 
لاخلاف في إباحة التثار» والتقاطه. [ي۲۱۸/۷]. 
د نتنجاسة 
ر : طهارة 
٠١‏ - نجاسة بول الإنسان» وغائطه 
إن إجماع المسلمين على نجاسة بول الآدمي» وغائطه» ووجوب اجتنابه» 
لافرق بين الكبير» والصغير» والذكرء والأنشى» ولم يخالف في نجاسة بول الصبي 
)١(‏ قال بعضهم: الوضوء بنبيذ التمر في السفر جائز» وهو فعل بعض الصحابة» ولا مخالف 
لهم» فهو إجماع. 
إن هذا مردود» لأنه لا حجة في قول أحد غير رسول الله بء ولأنه روي عن أولئك 
الصحابة خلاف ما روي عنهم. [ب ۳۲/۱ م۸٤1].‏ 


ب و ف 


الذي لم يطعم إلا داوود الظاهري» وما حكي عن الشافعي» وغيره من طهارة بول 
الصبي› فباطل قطعا. [۵ ۳۷۴۷ - ۳۷۵۲ ما۲۱ ع۲/ ٥۵٥‏ ۲۵۹۷ (عن ابن المنذر» وغیره) مر۱۹ 
۳۷۲ ب ۰۷٤/1‏ ۷۷ ۷۲/۲ ش۲/ ۰۳۱۷ ۳۲۳ (عن البعض) <۷/۱ ن۱/ ٥۳ء‏ ١٤ء‏ ۹۲]. 
۷ »- نجاسة مابال عليه الصبي 

لا خلاف في نجاسة الشيء الذي بال عليه الصبي . [ش۳۲۳/۲]. 
۸ - نحاسة الدم 

إجماع المسلمين على نجاسة الكثير نای دم کان» حاشا دم السمك» 
وما لایسیل دمه. 

ولاخلاف في أن الدم المسفوح رجس نجس» وأن قليلاً من الدم الذي لايكون 
جاریا مسفوحا متجاوز عنه. 

وقد أجمعوا على أن من احتجمء فعليه غسل موضع خروج الدم عن السَرْط» 
وما جاوزه» مما تلطخ ام فإنه لا یجزئ مسحه منه» وإن مسحه» وصلى أمر 
بخ و اغا 5 اا ال الت ن سيت فف جار ل هة و 


(1) قال محقق النوادر: قال ابن حجر في الفتح نقلاً عن الخطابي: إن جميع النجاسات بمثابة 
الدم» لا فرق بينه» وبينها إجماعاء وهو قول الجمهور. 
هذا وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن» وقتادة قالا في المحتجم : يغسل أثر 
المحاجم» فيتوضاًء ثم يصلي. وعن ابن عباس أنه كان يغسل أثر المحاجم» وعن منصور 
قال: دخلت على إبراهيم» وهو يحتجم»› فقلت : أتغتسل اليوم يا أبا عمران؟ قال: لا. 
ولكن أغسل أثر المحاجم. 
هذاء» وقد ذهب عامة أهل العلم إلى القول بأنه يعفى عن يسير الدم» ويجزئ المسح فيه. 
قال ذلك أبو حنيفة» ومالك وأحمده وهو أصح أقوال الشافعي» كما روي ذلك عن ابن 
عباس » وأبي هريرة» وجابر» وعبد الله بن أبي أوفى» وسعيد بن جيير› وعروة بن الزبير» 
ومجاهد» والنخعي› وقتادة» والأوزاعي» وسعید بن المسيب. 
وتقدیر اليسير بمقدار الدرهمء قال به كثير من العلماءء وذلك بقیاسه على مخرج النجاسة› 
فإنه يكفي فيه الاستنجاء بالحجارة» ولا يلزم غسله بالماء إذا لم تتجاوز النجاسة المخرج. 
وأما مسألة الحجامة» فلابدّء وأن نحملها على إذا ما كان موضع الدم فاحشاً» ومتجاوزاً 
قدر الدرهم - عند القائلين بالتقدير به - حيث يقول عامة أهل العلم بوجوب غسله بالماءء 
وعدم الاكتفاء بالمسح. وما نقل عن اللیث لم أعثر عليه .]۲۷-۲٣[‏ 


حرف النون_ | ۱۰۵۹ 


ويُعفى عن نجاسة دم الاستحاضة»ء ونحوها إجماعاًء إلا أنهم أجمعوا على 
غسله» کسائر الدماء. [ش ۳۲۸/۴ ٥٩٤/۲۶‏ نو ۲ مر۱۹ ۳۷۰۷۵2 ب ۷۳/۱ - ۰۷٤‏ ۷۷ ي ۷۲/۲ 
ف ۲۸۱/۱ ۲۲/۱ ن۳۹/۱- ٤١‏ (عن النووي)]. 
۹ - نجاسة الخارج من الذّگر 

كل مايخرج من الذكر نجس إلا المنيّء وهذا لم يختلف فيه العلماء. 

وعليه» فقد أجمعت الأمة على نجاسة الودي» والمذيّء ولم يخالف في المذي 
إلا بعض الشيعة. ۲۹۰۹۵1 ٠٥۹/۲۶‏ ي۲/ ۷۲ ن١/ .]٥١‏ 
٠١‏ - نحاسة ماء الصديد 

ماء القروح المتغير نجس بالاتفاق. [ع۲/ .]٠١١‏ 

- نجاسة الخمر )٠٤١١(‏ - النجس من الحيوان )٠٤١٤ - ۱۳١۷(‏ 

- نجاسة بول الحیوان )۱۳١۹(‏ 

- نجاسة ما يرشح من الكلب» والخنزير )٠۳١۷(‏ 

- تجاسة الميتة (۳۹۹۰) 

- تجاسة ماقطع من الحيوان الحى )44۳( 
١‏ - نجاسة السرجين 

مجمع على نجاسة السرجین . [ي٤/۲۲۹].‏ 

- بيع السرجين النجس )٥۷١(‏ 
۲۴ - أكل النجاسة» وشربها 

اتفقوا على أن أكل النجاسة» وشربهاء حرام حاشا التبيذ المسكر. 

واتفقوا على أن كل مائع غيّرته النجاسة»ء فأحالت لونه» أو طعمهء أو رائحته» 
إلى لونهاء أو طعمهاء أو رائحتهاء فحرام أكله» وشربه على المسلم. [مر۱۹» ٠١١‏ 
ك9 

- بيع العين النجسة (٦۷ه)‏ - وقوع النجاسة في الماء ۳۹٦٩(‏ - ۳۹۹۷) 
۳ - ملاقاة المائع غير الماء للنجاسة 

إن غير الماء من المائعات» وغيرها من الرطبات» ينجس بملاقاة النجاسة» وإن 
بلغت قلالاً. وهذا لايعلم فيه خلاف لأحد من العلماء. [ع١/١۱۷].‏ 


٠‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٤‏ - إراقة المائع النجس 

الإجماع على إراقة ماتقع فيه النجاسة من قليل المائعات» ولو عظم ثمنه. [ف١/‏ 
[YY‏ 
6٥‏ - إزالة النحاسة 

تقق العلماء على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع. وهي فرض بلا خلاف. 
[ب ۷۲/۱ م4۳[ 
۳٦‏ - تقديم الوضوء على إزالة النحاسة 

الإجماع على صحة تقديم الوضوء على رفع النجاسة غير الناقضة. 1[حا/٤۸].‏ 
۷ - المحل الذي تزال عنه النجاسة 

تفق العلماء على أن النجاسة تزال عن ثلاث محلات: الأبدان» ثم الثياب» ثم 

المساجد» ومواضع الصلاة. [ب١/ ۸٠‏ ك۷١٤۳].‏ 
۸ - ماتزول به النجاسة 

اتفق العلماء على أن النجاسة تزول بغسل» ومسح» ونضح. واتفقوا على أن 
الخسل بالماء عام لجميع آنواع النجاسات›» ولجميع محال النجاسة. 

واتفقوا على أن المسح بالأحجار يجوز بالمخرجين (القٌبل وال وعلی آنه 
يجوز مسح الخفًين» والتّعلين بالعشب اليابس. 

ولاخلاف بين العلماء في أن النضح طهارة ما شك فيه» وكأنهم جعلوه دفعا 
للوسوسة”'. وأن طهارة المولودء والبهائم تكون بالجفاف» أو نحوه بالإجماع. 

وإن الأرض الرَخوة النجسة تطهر بغمر موضع النجاسة المَذْهِب لأوصافهاء وإن 
لم ينصب الماء» وعلى ذلك الإجماع. 

ولو وقعت نجاسة في بئرء فإنها تطرح بالنزح» وحفرها غير واجب» وقد 
آجمعوا على ذلك. [ب۱/ ۰۸۰ ۸۲ مر٤۲‏ ۲۹۸۰۵ - ۳٤۳۷‏ ط ۱۸/۱ ف۱/ ۲٠٤‏ (عن الخطابي) 
۲۹/۱ ۰۲۷ ۲۸ ۳۹/۱ (عن ابن حجر)]. 

ر میاه 


(1) اختلفوا في النضح لأي نجاسة هو. [ن۱/ ۳۹]. 


سرا ا 2 ا ا 


۹ - نية إزالة النحاسة 

إن إزالة النجاسة لاتفتقر إلى نية بإجماع المسلمين» وش بعض الشافعية› 
فأوجبهاء» وهذا باطل مخالف لاإجماع. [ع۱/۱١۳ء ٠1١/۲‏ (عن الماوردي» والبغوي) 
ش۸/ ۱۱۲]. 
٠١‏ - شمول التطهير 

إن من ترك جزءاً يسيراً مما يجب تطهيره لاتصح طهارته» وهذا متفق عليه. 
[ش۲/ .]۲٤٤‏ 
١‏ - العفو عن يسير النجاسة 

أجمعوا على العفو عن اليسير في بعض النجاسات . [ب۷۳/۱]. )۲٣۳(‏ 
٠٠۲‏ - تطهير الجامد إذا وقعت فيه مينة 

إن الطعام الجامدء كالسّمن ونحوه» إذا وقعت فيه ميتة» كالفأرة» والسّورء 
فإنها ُطرح» ويُطرح ماحولها من الطعام إذا تمق ن شيناً من آجزاء الميتة لم يصل 
إلى غير ذلك من الطعامء وعليه الاتفاق . [ف۱/ ۲۷٤‏ (عن ابن عبد البر) ع٠/ .]۱۷١‏ 
۳ - تطهير ذيل الثوب النجس 

اتفق العلماء عل أن تطهير ذيل المرأة الطويل النجس إنما يكون بجرّه على 
العشب اليابس. ومن جرت ثوبها على نجاسة رَطبة» فأصابته» لم يطهر بالجرٌ على 
مکان طاهر. وعليه الإجماع. [ب ۸۲/١‏ ع٠/٤٤٠‏ (عن الخطابي)]. 
٠٤‏ - غسل الإناء من ولو الكلب 

إن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يطهر بغسله سبع مرات» وبتعفيره بالتراب» وعليه 
الإجماعء“. 

وقد أجمعوا على وجوب هذه الغسلات» وأن ذلك لا يلزم إلا عند 
الاستعمال. 

وإن الإجماع على أنه لايجوز أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالماء الذي 


(1) انظر تعليق ابن تيمية في .)۳۱٤(‏ 
(۲) أجمعوا على أن من غسّل آثر الكلب سبع مرات» والثامنة بالتراب» فقد طهر [مر٤۲].‏ 
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غسله فیه [ك۵ ۲۰۷۳ - ۲۰۷۰۵ - ۲۰۷۷ ف۱/ ۲۲۲ (عن البعض) ن۱/ ۳۷ (عن ابن عبد البرء 
وغیره)]. 

- تطهير أثر الخنزير )۱١١١(‏ 
٥‏ - غسل الإناء من ولوغ الهرة 

غسل الإناء من ولوغ الهرة فيه لايجب بالإجماع" [ع۱/ .]۲۳١‏ 
٩‏ - غسل البراجم 

غسل البراجم سَّة مستقلة عن بقية أعضاء الوضوء» ومتفق على استحبابه. [ع٠/‏ 
.Yév‏ 
۷ - عسل المَنيّ من الثوب 

غسل المني من الثوب جائز بلا خلاف. [ن١/٤٠].‏ 
۸ - غسل المذي 

المذي يغسل» ولايُرَشٌء وهذا لایختلفون فيه [ك۱٠٤۲].‏ 
٠۹‏ - ما تتطهر به قطرة البول 

أجمعوا على أن مقدار مايتوضاً به يكفي لتطهير قطرة البول الواقعة في الثوب» 
أو البدن. [ب٠/٠۲].‏ 
٠ ٠١‏ - تطهير ما بال عليه الصغير 

أجمع المسلمون على وجوب الرّش على مابال عليه الصبي الذي لم يأكل 
الطعام على جهة التغذية. فإن أكل» فقد وجب الغسل بلا خلاف. 

وأما الصغيرةء فإنه يغسل بولهاء وهو قول أم سلمة أم المؤمنين» وعلي» 
ولامخالف لهما من الصحابة. ٥۷٤/۲۶1‏ (عن البيهقي) ش ۳۲۳/۲ - ۳۲٤‏ م۴١١].‏ 
نذر 
۱ - معنى النذر 

النذر الواجب فى الشريعة : إيجاب المرء فعل البرّ على نفسه. هذا حقيقة اللفظة 
عند العلماء. [۲۰۷۹۸]. 


.]۲٤رم[ أجمعوا على أن من غسّل أثر الهر سبع مرات بالماءء والثامنة بالتراب» فقد طهر.‎ )١( 


رقا ا ا ا ا 


0۲{ - حکم النّذر 

أجمع المسلمون على صحّة النّذر» ووجوب الوفاء به إذا كان الملَْرَمٌ به طاعةء 
ولاکفارة فیه. [ش۱۰۳/۷ ي .]۲۹۷/٤< ۲۰۸۹۹۵ ٩۱/۱۰‏ 
۳ - صفة النذر 

اتفقوا على أن من نذر من الرجال الأحرارء العقلاءء البالغين» غير السُكارى»› 
لله عر وجل نذراً من صلاة فى وقت تجوز فيه الصلاةء أو صدقة مما يملك مما يبقي 
لنفسه» وعياله بعد ذلك ثلثيه» أو عمرة» أو حج» أو صيام جائزء أو اعتکاف 
جائز» أو عتق رقبة يملكها حين نذر وبعينها» أو عتق شخص معين» كل ذلك على 
سبيل الشكر لله عر وجل إن كان كذا وكذاء لشىء ذكره» ليست فيه معصية لله عز 
زه کان ت آنه بل ا نر ها ت يكن الي لني بر المد جه اي 
الرقبة التي نذر عتقها» خرجت عن ملكه قبل أن يكون ذلك الشيءء وما لم يكن 
فرشا مض الموت ٠‏ آو جاوز ها تثر ثلث ماله اراد ٠١‏ ما۷٢].‏ 
٠٤‏ - صيغة النذر 

الإجماع على أن التذر لاينعقد إلا بالقول» ولاتكفي فيه النية. 

وإن قال: نذرت» وما تصرف منه» ونحو: علي نذر كذاء أو هو نذر» فهر 
صریح بالنذر إجماعاً. /٤<[‏ ۲۹۷ (عن الإمام یحیی)]. 
٥‏ - ما يشمله النذر 

متى تعيّن النذر لم تدخل فروعه المتصلةء ولاالمنفصلة الحادثة قبل الحنث» 
وإنما يدخل مايتناوله العقد» وعلى ذلك الاتفاق. .]۲۷۷/٤<[‏ 
٤٠٩‏ - التّذر المُطلق "° 

اتفقوا على انعقاد الّذر المُّطلق» وعلى لزومه» إلا ماحكي عن بعض أصحاب 
الشافعي من عدم جواز النذر المطلق. 


.]۲١۷ /٤ح[ في دعوى الإجماع نظرء إذ يروى خلاف مالك.‎ )١( 

(۲) النذر من جهة اللفظ نوعان: نذر مُطلق: وهو المُخرج مُخرج الخبرء كقوله: لله علي نذر أن 
أحج. أو لله نذرء دون أن يصرح بمُخرج النذر. والنوع الثاني هو النذر المُقيد وهو المُخرج 
مُخرج الشرط كقوله: إن کان کذاء فعلي لله نذر كذا... [ب۸/۱١٤].‏ 
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وهذا النذر تجب به كقارة اليمين» وهو قول ابن مسعود» وعائشة» وابن عباس»ء 
وجابر» ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم» فیکون إجماعاً. [ب۰۸/۱] - ٤٠٩‏ 
٩۳/۱۰‏ ف۹1/۱۱٤].‏ 
۷ - التذر المُقيد“ 

أجمعوا على لزوم النذر الذي مُخرجه مُخرج الشرط» إذا كان نذر طاعة. 

وعليه» فقد اتفقوا على أن صيام النذر المُعلق بصفة ليست معصية فرض. [ب١/‏ 
۹ مر ۳۹ ف .]۲۹۹/٤< ٤۸0/۱۱‏ 
۸ - نذر اللجاج والغضب" 

نذر اللُجاج والغضب يمين» وحكمه أنه مُحْبّر بين الوفاء بما حلف عليه» وبين 
أن يحنث» فيتخيّر بين فعل المنذور» وبين كقارة يمين. وهذا قول عمر» وابن عمر» 
وابن عباس» وعائشة» وحفصة» وزينب بنت أبي سلمة» من الصحابة» ولامخالف 
لهم في عصرهم . [ي٩/۰۹٥].‏ 
۹ - نذر المباح 

نذر المباح» كلبسء وركوب» لا يجب الوفاء به بالإجماع. 

فإن لم يف بهء فقد اتفقوا على أنه لاشيء عليه" ۳۷٤/۸۶1‏ مر١۱].‏ 
٠‏ - نذر الظاعة 

إن النذر بالتزام طاعة لها أصل بالوجوب في الشرع» كالصوم في مقابلة نعمة 
استجلبها» أو نقمة استدفعهاء فهذا يلزمه الوفاء به بإجماع أهل العلم. [ي٠٠/۲٠‏ 
ف١۱/ ٤۹١‏ (عن القرطبي) ن۸/ ۲٤۲‏ (عن القرطبي)]. 


)١(‏ رَ: الحاشية السابقة. 

() نذر اللجاج» والغخضب: هو خروج النذر مُخرج اليمين بأن يمنع نفسه» أو غیره به شيئاًء أو 
يحت به على شيء» مثل أن يقول: إن كلمت زيداء فللّه علي الحج» أو صدقة مالي» 
أوصوم سئة. [ي٩/‏ ۰۹]. 

(۳) قال ابن تيمية: النزاع في نذر المباح» هل يلزمه فيه كفارة إذا تركهء كالنزاع في نذر 
المعصية» وأوكد» وظاهر مذهب أحمد لزوم كفارة اليمين في الجميع» وكذلك مذهب آكثر 
السلف» وهو قول أبي حنيفة» وغيره» لكن قيل عنه إذا قصد بالنذر اليمين. .]٠١١[‏ 


حرف النون _ | ۱۰٦٥‏ 


١‏ - نذر المَعصية 

إن نذر المعصية مُحرم لا يحل الوفاء به بالإجماعء . 

وعليه» فإن من نذر بمعصية محضة» کقتل رجل مسلم ظلماًء أو نحوه» وجب 
الحنث» والكفارة إجماعاً. [ ٩۳/۱۰‏ مر ۱۹۱ ف ٤4٩/۱۱‏ ح٤/۲۷۱‏ ن۸/ .]۲٤١‏ 
۲ - نذر الصمت 

من نذر الصّمت عن الكلام لم يلزمه الوفاء به» وهو قول أبي بكر الصديق» ولم 
يخالفه أحد من الصحابة. [ي"/ .]۱۸٤‏ 
۳ - نذر المال 

اتفقوا على آن من نذر أن یجعل ماله کله فی سبیل الله» أو فی سبیل من سبل 
البرٌء فأنه يلزمه» وأنه ليس ترفعه الكقارة. وذلك إذا كان نذراً لن جهة الخبرء 
لا على جهة الشرط»› وهو الذي يسمونه يميناً. 

ولو نذر أن يتصدّق بثلث مالهء فإنه يعتبر فى تحديد الثلث ما يملكه حال 
النذر» وعليه الاتقاق. [ب/ V/A Fi ۲۸٤ /٥ف ٤٤۳‏ (عن ابن رشد)]. 
٤‏ - نذر الصوم 

من نذر صياما مُطلقاً دون تحديد مُدَة» فأقل مايلزمه لوفائه صيام يوم واحد 
بلاخلاف. ومن نذر صوم شهر معيّن كان كرمضان» أداءً وقضاءَ با لإجماع. 

فإن فرّقه لعذر» كالحيض» ونحوه» فإنه يبني إجماعاً» وإن کان لغير عذر» فإنه 
يستأنف بالإجماع. 1 

وإن نذر صيام شهر» أجزأه ثلاثون يوماً بلا خلاف. 

وإن نذر صيام أشهر متتابعةء فابتدأها من أول شهرء أجزأه صومها بالأهلّة 
بلا خلاف. 

ومن أوجب صيام ثلاثة أيام بلياليهاء لغا ذكر الليالي إجماعاً. 
(1) ويجب على الناذر كقّارة اليمين من قول ابن مسعود» وابن عباس»ء وجابر» وعمران بن 


الحصين» وسمرة بن جندب»› والثوري› وآبی حنيفة» وأصحابه» وأحمد. وقال مسروق»› 
ومالك» والشافعی› ورواية عن أحمد آنه لأكقارة عليه. [ي۱۰/ ۹۳]. 
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ومن نذرت أن تصوم يوم يقدم فلان» فوافق یوم حيض› أو نفاس»› فلا تصوم 
بغیر خلاف بین اهل العلم. [ی ۰۱۰۰/۱۰ ١۱۱۱ء ۱۱١ ۱۱١‏ ح۰/۲٣۲‏ ۲٣۲]۔‏ 

- صوم النذر إن کان في العید (۲۱۹۱ء ۲۹۸۸) 

- قضاء نذر الاعتکاف )"٤۲(‏ 


٠٥‏ - نذر المشي إلى المسجد الحرام 

اتفقوا على أن من نذر المشي راجلا إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره. 
ولا يجزئه المشي إلا في حج» أو عمرة» وهو قول الشافعيء وأحمد بلا خلاف 
بعلم. 

ومن نذر الحج ماشياً» فإنه يركب للعجز» وعليه دم» ولابدل له إجماعاً. 

ومن نذر المشي إلى البيت حافياًء فليركبْ» وليصمْ ثلاثة أيام» وعليه العمل 
عند أهل العلم. [ب ٤۱۱/۱‏ مر ۱1 ت/۲۹۲- ۲۹۳ ك -۱۹۱٤۱‏ ۲۰۷۷۷ ي ۱۰۱/۱۰ ح۲/ 
[4١‏ 


٦‏ - نذر المشي إلى غير المسجد الحرام 
من نذر المشي إلى المدينة المنورة على الأقدام لم يجب عليه ذلك عند أحد. 
ومن قال: على المشي إلى بيت المقدس» أو إلى مسجد المدينة المنورة» ولم 
ينو الصلاة في واحد من المسجدين» وإنما أراد قصدهما لغير الصلاةء فإنه لم 
یختلف العلماء فی آنه لایلزمه الذهاب إلیهما. [ك۳۵٤۲۰۷‏ - .]۲١۷۷۷‏ 


٤٣۷‏ - تحديد مكان وفاء النذر 

إذا نذر الصلاة في الحرم لزمه الصلاة. ففي أي موضع صلى أجزأه بلا خلاف 
يعلم» إلا عن الليث» فإنه قال: لو نذر صلاةء أو صياماً بموضع لزمه فعله في 
ذلك الموضع. ومن نذر المشي إلى المسجد مشى إليه. ولم يوافقه على ذلك أحد 
من الفقهاء. 

وعليه» فإن من نذر المشي إلى مكة المكرمة» ليصلي في مسجدهاء فإنه لايجزئه 
الصلاة في مسجد النبي ية . [ي٠٠/ ٠٠٤‏ (عن الطحاوي) ك۵٦۲۰۷۷].‏ 


حرفاو ل 


۸ - نذر بَّدنة إلى مكة 
اتفقوا على أن من تذر أن يُهدي بدنة إلى مكةء إن كان أمر كذاء فكان ذلك 
الأمرء فعليه أن هدي بَدَنة. [مرا١١].‏ 
۹ - نذر كسوة الكعبة 
لم ينكر المسلمون لزوم نذر كسوة الكعبة» ولو حريراً. [ح٤/١۲۷].‏ 
- تذر الهدي )٤۲۷۹(‏ - نذر الزوجة )۱۸٦۸(‏ 
- التخلف عن الوفاء بالنذر 
ر : كفارة النذر 
نرد 
- اللعب بالنرد )۳۷۸٤(‏ 
د نساء النبي عليه الصلاة والسلام“ 
ر محمد ٤ة‏ 
٠‏ - نكاحه عليه الصلاةء والسلام 
اتفقوا على أنه ت نكح النساءء وأولد. [مر٤۷٠].‏ 
- فرض الحجاب على نسائه (۲۹۷۲) 
۱ - نکاح نساء النبي بعده 
أجمعوا على أن نكاح نساء النبي ية بعده» من حرةء أو سرية» حرام على 
جميع ولد آدم بعده 4. وأن هذه الكرامة ليست لأحد بعده. [مر٤١].‏ 
۲ - الصدقة على أمهات المؤمنين 
إن زواج النبي يي لايدحلن في تحريم الصدقة على النبي ب باتفاق الفقهاء. 


)١(‏ هن: خديجة بنت خويلد» وسودة بنت زمعة» وعائشة بنت أبي بكر الصديق» وحفصة بنت 
عمر بن الخطاب» وزينب بنت خزيمة بن الحارث» وزينب بنت جحش› وأم حبيبة رملة بنت 
أبي سفيانء وأم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة» وميمونة بنت الحارث» وصفية بنت 
حيي بن أخطب» وجويرية بنت الحارث» وأسماء بنت النعمان» وعمرة بنت يزيد. وقد ماتت 
خديجة وزينب بنت خزيمة في حياته» وطلق أسماء» وعمرة قبل الدخول. 
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وا روا الخال عن اة نا آل جنه ل تخل لا الضدةة وعو يدل على 
تحریمها» لایقدح بالاتفاق المذکور. [ف۳/ ۲۷۷ (عن ابن بطال)]. 
۳ - فضل خديجة على عائشة 
إن خديجة أفضل من عائشة بلا خلاف . [ف۷/ ٠٠١‏ (عن ابن العربي)]. 
٤‏ - الشك ببراءة عائشة 
من تشكك ببراءة السيدة عائشة مما رُميت به» صار كافراًء مُرتداً بإجماع 
المسلمین. [ش۰٠/٠۲].‏ 
تسب 
٥‏ - الولد الذي يُنسب لأبيه 
أجمعوا على أن ولد المُتزوّجة زواجاً صحيحاًء أو فاسداً والزوج جاهل 
بفساده» وولد المملوكة ملكا صحيحاًء أو فاسداًء والمالك جاهل بفساده» ولم 
يكن فيهما شرك في الملك» والزوجية» فإن الولد لاحق بالزوج» وبالسيد. [مر۷ه» 
۳۲ م .[TYYITS ۱€ / > ۳۱ -1۳° /٤تٿت ٥‏ 
٠‏ - مدة الحمل الذي يثبت به النسب 
اتفقوا على أن حمل الأمةء أو الزوجة»ء الذي يكون من ستة أشهر إلى تسعة 
أشهر» وهو غير سقط فإنه لاحقٌ بمن تكون الحامل فى عصمته الآن. وقد أجمعوا 
فان خد لاا کو اک سو دة این إلا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم» فإنه قال: لا تحمل المرأة حملا أكثر من تسعة أشهر أبداً". 
(1) إن الخلاف ثابت قديماًء وإن كان الأرجح أفضلية خديجة. [ف۷/ .]١٠١‏ 
(۲) قال محقق النوادر: جمهور الفقهاء على القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين» الشافعي» 
وظاهر مذهب أحمد» والمشهور من مذهب مالك. 
وذهب الشوري إلى القول بأآن أكثره سنتانء وهو قول عائشة اء ورواية عن الإمام أحمد. 
وقال الليث: أقصاه ثلاث سنين» وقال عباد بن العوام: خمس سنين. وعن الزهري قال: 
تحمل المرأة ست سنين» وسبع سنين» وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه. ونقل 
ابن حزم عن عمر بن الخطاب هيه ومحمد بن عبد الله بن الحكم» وأبي سليمان» 


وأصحابه من الظاهريةء القول بأن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر» ونصر هذا القول» وأيده» 
وخظاً ما سواه .]۱١۱-۱۰١[‏ 


ا 


واتفقوا على أن الولد لايلحق بالفراش في آقل من ستة أشهر» إما من وقت 
العقد» وإما من وقت الدخول. وأنه يلحق من وقت الدخول إلى أقصر زمان 
الحمل» وإن كان قد فارق الحامل» أو اعتزلها. 

واتفقوا على أن مَّن ولدت لأكثر من سبع سنين من آخر وطء وطئها الزوج» أو 
السيد» أنه غير لاحق به»إلا أن يكون الحمل مشهوراً بشهادة قوابل عُدول مصلا . 
[مر0› ٥۷‏ نو ٩۳‏ ما٤1‏ ۹ ك1" - .[YA* /1û 1€ /F> oY Yo Toto - TYTYY‏ 
۷ - نسب الولد في حال تعذر الوطء 

من ولدت امرآته ولداً لا یمکن أن یکون منه في النکاح لم یلحق به نسبه» ولم 
يحتج إلى نفيه» وهو قول كل من يعلم قوله من أهل العلم. 

فعليه» إن لم يمكن الوطء لبعد المكان» كما لو نكح المغربي مشرفية» ولم 
يفارق واحد منهما وطنه» ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر» لم يلحق نسبه لعدم 
إمكان كونه منه. وهو قول العلماء كافة» إلا أبا حنيفة» فلم يشترط الإمكان» بل 
اكتفى بمجرد العقد. 

وإن ولدت امرأة من رجل مقطوع الذكر والأنثيين لم يلحق نسبه به من قول عامة 
أهل العلم. 

ولا يلحق الولد بزوج ابن تسع سنين» إذ لم يُعتد أن ولد لمثله» ويلحق بابن 
عشر» إذ قد يمني مله ولو نادراًء وعلى ذلك الاتفاق . ۳۸/۸1 ۳۸ ش٣/‏ ۲۲۲ 
>/"4[ 
۸ - نسب ولد الموطوءة من العدَّةَ 

اتفقوا على أن من وطىئ مطلقته الرجعية» فالولد به لاحق. 

ومن نكح مُعتَدّة من طلاق» أو وفاة قبل تمام العدّة» وهو جاهل»ء فإن الولد 
لاحق به بلا خلاف. [مر ۱۳۲ م٩٤۱۸].‏ 
۹ - ثبوت النسب بالفراش وحده 

عمر» وجماعة الناس على أنه لا عبرة لقول القائف مع الفراش. [۳۲۳۳۷۵]. 

- تسب اللقیط )۳٥۹۷(‏ 


ا س ر ا ن ن و 


٠۰‏ - ثبوت النسب با لإقرار 

الإجماع على أنه يصح الإقرار بالنسب» وقال بعضهم: لايصح. وهو مخالف 
لاإجماع قبلهم. 

وعليهء فقد أجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني» وليس للطفل 
نسب معروف ينسب إليه» أن نسبه يثبت بإقراره. 

وأجمعوا على أنه لو قال رجل لبالغ: هذا ابني» وأقر له البالغ» ولانسب للمقر 
به معروف» فهو ابنهء إذا جاز أن یولد مثله لمثله. 

وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: أنا ولدت هذا الغلامء لتلزمه رجلا هو 
زوجهاء لم يقبل قولها إذا أنكره زوجهاء أو آنكر ولادتها إياه» إلا ببينة. وأنها إن 
أقامت نساء يشهدن لها بالولادة بعد تزوجها بأكثر من ستة أشهر» جازت شهادتهن › 
ولزمه الولدء وانفرد إسحاق» فقال: إقرار المرأة جائز» وقال الحسن بن صالح : 
لا تقبل شهادة النساء على ذلك» ولكن القول قول المرأة أنها ولدته". [حه/١٠‏ نو 
[YT (YYl FYE °4‏ 
۱ - حق الأب بالاستلحاق 

أجمع العلماء على أن للأب أن يستلحق. [ن١/١۸١۲].‏ 
۲ »- استلحاق ولد الزنى 

أجمعوا على أن ولد الزنى إذا ولد على فراش رجل» فادّعاه آخر»ء أنه 
لا يلحقه. [ي/ ۳٠‏ ك٤۳۲۳۳].‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: وإن قال: ما ولدتهء وإنما التقطته أو استعارتهء فقالت: 
بل هو ولدي منك» لم يقبل قول المرأة إلا ببينةء وهذا قول الشافعي» وأبي ثورء وأصحاب 
الرأي» لأن الولادة يمكن إقامة البينة عليهاء والأصل عدمهاء فلم تقبل دعواها من غير 
بينةء كالدين» فعلى هذا لا يلحقه الولد» إلا أن تقيم بينة» وهي امرأة مرضية» تشهد 
بولادتها له» فإذا ثبتت ولادتها به» لحقه نسبه» لأنه ولد على فراشه» والولد للفراش 
وذكر القاضي في موضع آخر أن القول قول المرأةء لقوله تعالى: رلا َمل هَن أن يتن ما 
حلقّ لَه ف أرَامهنً) [البقرة: ۲۲۸/۲] وتحريم كتمانه دليل على قبول قولها فيه» ولأنه 
خارج من المرأة تنقضي عدتها به» فقبل قولها. كالحيض. وهو قول الحسن بن صالح على 
ما ذكره الطحاوي .]۳١١[‏ 


حرق ا ا ل ا > ا ل 


۳ - إقرار الوارث بنسب وارث آخر 
أجمعوا أن إقرار بعض الورثة بوارث معه» ينكر عليهم بقيّتهم» يوجب للممَرٌّ له 
الدخول مع المَقَرّ فيما في يده من تركة» وإن لم يثبت بذلك له النسب من الميت» 
إلا الليث بن سعد والشافعى» فإنهما قالا: لا يستحق بذلك أن يأخذ مما فى يد 
المقر من تركة الميت شيعاًء إذ لم يثبت له النسب الذي به يرث". ۰ 
إت قر الو ارتا أو الررئة جميعاة فقد اتفقر ا على أن تسه يغبت بلك انر 
[1é «1۲/0 202 ۱7۳/0 ۱‏ 
- ثبوت النسب بشهادة السماع )٠٤١(‏ 
٤‏ - ثبوت النسب بالشهادة المستفاضة 
إن النسب يثبت بشهادة الاستفاضة بالإجماع. [ف٥/‏ ۱۹۳ (عن البعض)]. 
٥‏ - بوت النسب بالنكول عن اليمين 
النكول عن اليمين لايثبت به النسب بلا خلاف فيه. [ح٤/١١٤].‏ 
٦‏ - تعدّد مدعي النسب 


إن الولد إذا اذعاه ثلاثة رجال» ولابيّنة لأي منهم» وقضي به باليمين فإنه يلحق 
بأحدهم بالمّرعة» وهو قضاء علي» وحكمهء وليس له من الصحابة» ولامن التابعين 
مُنكرٌ في ذلك . [۱۷۹۷۳]. 


(1) قال محقق النوادر بعد نقل قول الشافعي : وخالفه في ذلك جماهير أهل العلم» حيث قالوا 
بالإرث مع عدم ثبوت النسب. 
قال البدر العيني في البناية: ومن مات أبوه» وأقر بأخ لم يثبت نسب أخيه» لما بيّنا» وهو 
أن فيه حمل النسب على الغير» ويشاركه فى الميراث. وبه قال مالك» وأحمد رحمهما الله» 
وأكثر آهل العلمء وقال الشافعي رحمه الله: لا يشارك في الإرث» لعدم ثبوت النسبء 
وحكي ذلك عن ابن سيرين .]۱٤٤٥[‏ 

(۲) قالوا: قد أجمع المسلمون على ترك الأخذ بقضاء علي. 
قال ابن حزم : كيف يجمع المسلمون على تركه» وقد قضى به علي باليمن» وأقَرّه النبي عليه 
الصلاةء والسلام» وعلمه؟ ولعنة الله على كل إجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب» ومن 
بحضرته من الصحابة. [م۷٦1۷].‏ 
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۷ - ثبوت النسب بدعوى الأم 

أجمعوا على أن الأم لا تستَلْجق بالزوج ما ينكره» ولا يثبت النسب بدعواها. 

فإن أقامت البيّنة» فبلتْ حيث تكون في عصمة الزوج. 

أا إذا لم تكن ذات زوج» وقالت لمن لا يعرف له أب: هذا ابني» ولم ينازعها 
فيه أحد» فإنه يعمل بقولهاء وترثه» ویرثهاء ویره إخوته لأمه". [ي٣/‏ ۲ (عن ابن 
المنذر) ف١١/ ٤٠‏ (عن ابن بطال)]. 
۸ - ثبوت نسب أهل الحرب 

إن أهل الحرب إذا دخلوا إلينا مسلمين» أو غير مسلمين» فأقرً بعضهم بنسب 
بعض ثبت نسبهم بلا خلاف یعلم . [ي۳۷۸/۱۰]. 

- اللعان سبب لنقي النسب 

ر : لعان 
۹ - كيفية نفي النسب 

اتفقوا على أن ولد المتزوجة» أمة كانت» أو حرَّة» ذمَية» آو مسلمةء إذا نفاه 
زوجها ساعة علمه به ساعة ولادتهء ولم یکن علم حمل آمه به» ولم يتأن في ذلك» 
وقذف أمه بالرّنى» ولاعنهاء وأكذبتهء والتعنث هي٠‏ وأتت به لأكثر ما يأتي به 
النساء» وكلاهما حر بالغ» عاقل» غير محدود في زنی› ولاقذف» ولاهو أعمى › 
ولا سکران» وإذا اذّعى رؤيته» ولم يمكنه حاكم إلا حينغذ» فإن الولد عنه مُنتفٍ. 

واتفقوا على أنه له نفى النسب إذا ولد المولود لستة أشهر من وقت الدخول»ء 
أو من إمكانهء لا من وقت العقد. وش أبنو فة فقال: ومن وقت العقد. 

ومن لاعن» ولم ينف الولد لا يلزم استلحاقه بالإجماع. 

هذاء وإن نفي الحمل أن يدعي أنه استبرأهاء ولم يطأها بعد الاستبراء. وهذا 
لاخلاف فیه. [مر۷ه - ۰۸ ب ۱۱١/۲‏ ۱۱۷ ي۸/ ۲۷ء .]۳٤‏ 
۵ - من لا ینفی نسبه 

إن كل موضع لزم الرجل نسب الولد لم يكن له نفيه بعد ذلك في قول جماعة 


(۱) نازع فيه ابن التين» فحكى عن ابن القاسم أنه لايقبل قولها إذا اعت اللَقيط [ف١٠/ .]٤٥١‏ 


حرف النون_ ‏ ل ۷٣‏ 


أهل العلم. وقال الحسن: له أن يلاعن لنفيه مادامت أمه عنده يصير لها الولد ولو 


اق به. 
وقل فاد مى أف بان امج ققد انفقو ا عي أنه لى بت ولي له هة 
ذلك. 


وكل موضع لا لعان فيه» فاللّسب لاحق به. ويجب بالقذف موجبه من الحده 
والتعزير» إلا أن يكون القاذف صبياًء أو مجنوناًء فلا حد فيه» ولالعان. وهو قول 
الثوري» ومالك» والشافعي» وأبي عبيد» وأبي ثور» وأصحاب الرأي» وأحمد» 
وابن المنذر» ولايحفظ عن غيرهم خلافه. [ي۸/ ٠٠ء ۷۸/٠١ ٠۴١‏ (عن ابن المنذر) 
مر م1۲*[. (Toff)‏ 
١‏ - نفي النسب لاختلاف اللون 

إن الإجماع على أنه لايحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربةء كالأدمة 
والسّمرة» ولا في البياض» والسواد» إذا كان قد أَقَرٌ بالوطء» ولم تمض مُدَةَ 
الاستبراء" . [ف۹/٦٣۳‏ (عن القرطبي» وابن رشد) ن٦/‏ ۳۷۸ (عن القرطبي» وابن رشد)]. 
۲ - تحويل النسب 

أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب. [ف۱۲/٣۳‏ (عن ابن بطال) ن١‏ / ۷١‏ 
(عن ابن بطال)]. 
تسخ 
۳ - وجود النسخ 

الناسخ» والمنسوخ في القرآن» والسْنَة» أمر لاخلاف فيه بين علماء المسلمين. 
[YE]‏ 
4۹4 - حكم النسخ 


إن النسخ جائز بالإجماع» إلا من شذ من المسلمين [حق۲١۷١].‏ 


(1) كأن المراد به الإجماع في المذهب المالكي» وإلاء فالخلاف ثابت عند الشافعية. فقالوا : 
إن لم ينضم إلى المخالفة في اللون قرينة زنى لم يجز النفي. فإن اتهمها به جاز النفي به على 
الصحيح عندهم. وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مُطلقاً. [ف۹/ ۳۹٦‏ ن٦/‏ ۲۷۸ (عن 
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£0٥‏ - النسخ بالقياس 
إجماع الصحابة على رفض النسخ بالقياس عند وجود النص. [حق۷۲١].‏ 
۾ سيان 
٢‏ - إثم الناسي 
الناسي لا إثم عليه بالإجماع. [ش4۳/۱» .]۹٠/٠‏ 
۷ - العفو عن النسيان 
ما يقع من الفعل عن نسیان» فهو معقو عنه باتفاق . [ف٥/۱۲۱].‏ 


- الإفطار ناسياً )۲٠١١(‏ - النسيان بحق النبي 4 )٣١۹۹(‏ 
نشوز 
- أثره في نفقة الزوجة )٤۱۸١ - ٤١١١(‏ 
د نصاری 
ر : کتابي 
۾ نعل 
- المسح عليه )۳٣۹۹(‏ 
m‏ تفاس 
ر حیض 


- طهارة بَدَّن النضساء )٤٦۲(‏ 
۹۸ - تحدید دم النفاس 

أجمعوا على أن الدم الخارج بعد الولادة هو دم نفاس» ولاخلاف في أن دم 
النفاس ليس طهراًء ولاهو حمل. 

وإن خرج الجنين متخلقاًء فهي نفساء إجماعاً. أما إن خرح نطفةء فلا نفاس 
با لإجماع. 

وإن لم يتخلّل بين الولدين دم» فنفاس واحد إجماعاً. [ ۴۹۲۵ ب ۵۱/۱ مر ۲٣‏ 
oT YE 1A‏ حا/140[. 

- نجاسة دم النفاس )٤٠۲۸(‏ 


كرفا ا i‏ 


۹4 - مدة النفاس 

اتفقوا على أن دم النفاس إذا دام سبعة أيام» فهو نقاس. 

وقد أجمع أهل العلم من الصحابة» ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 
أربعين يوماًء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» فإنها تغتسل» وتصلي» لأن أقصى مدة 
النفاس آربعون ئا وروي ذلك عن عمر» وابن عباس»› وأنس» وعائذڏ بن عمر› 
وأم مسلمةء ولامخالف لهم فيه ج [مر٤۲‏ ت ۱۷۰/۱ نو ۵ ۳۷۱۲24 - ۳۷۱۳ - 
۳۰۸/٣ ۲‏ (عن الترمذي وأبي عبيد)]. 
٠‏ - ما يحرم على النفساء» وما يحل 

لاخلاف من أحد في أن حكم النفساء حكم الحائض في جميع مايحرم عليهاء 
وما يحل» وما يسقط عنهاء وفي إباحة مباشرتهاء والاستمتاع بما دون الفرج . 
۳٣۲٣۵ ۲۳ 11‏ ب۱/ ٥۱‏ ی۲/۱٣۳‏ حا/ ٠٤١‏ ن۱/ ۲۸٤‏ (عن المهدي)]. 

ر حيض 
١‏ - عبور التفساء المسجد 

یباح للنفساء عُبور المسجد بإجماع الصحابة. [ي١/١٤٠].‏ 

- اغتسال النفساء لللاحرام (۸۳) 

- مناسك حج النفساء ٠۰٤۰(‏ - ۲۷۸۸) 

- النفاس يوجب الفسل )٠١١(‏ 

- طهارة النفساء بالتيمم )۷۹٦(‏ 

- تغخسيل التفساءء وتكفينهاء والصلاة عليها )۲٠١١(‏ 
» نفاق 
۲ - من هو المنافق؟ 

من كان مُنقاداً للإسلام في الظاهرء ومظهراً للشهادتين» غير مُعْتقد للإسلام 
بقلبه» فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين. 

أما من إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدرء 


(1) اتفقوا على آنه إن اتصل الدم أزيد من خمسة وسبعين يوماًء فليس دم نفاس. [مر٤].‏ 
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فهو منافق. ومن كانت به خصلة من ذلك» كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء 
وهذا هو نفاق العمل عند أهل العلم. 

وكان الصحابة يعدون من النفاق أن يدخل الرجل على الإمام» فيراه يقضي 
بالجور» فيسكت عليه» وينظر إلى أحدهم» فيثني عليه بذلك. [ش۱۸4/۱ »٤۷١‏ ۲/ 
۰ (عن ابن بطال) ھ۲/ ٦٤۲ 1٤۱‏ ت۷/ ۲۹۰ حق۸۷]. 

- كفر المنافق (١١٠؛)‏ 
۴۳ - خبث المنافق 

لاخلاف بين أحد من المسلمين في أن المنافقين أخبث الخلق . .]۹١[‏ 
٤‏ - عذاب المنافق 

إن عذاب المنافق أشد من عذاب الكافر في قول العلماء. [ف۸/٤٠۲].‏ 

- المنافق لا يرى الله سبحانه في الآخرة )٤١۳(‏ 

- الاستعانة بالمنافق في الجهاد )٠۲۸(‏ 

- الصلاة على المنافق )۲٤۷١(‏ 


410 - حكم النفقةء ومستحقها 

النفقة على الزوجة» والمملوك والبنين الصغارء والبنات واجبة بالإجماع. 
1 > / ۲۷۱]. 
٠٦‏ - مضمون النفقة» وحدّها 

اتفقوا على أن من لزمته نفقته من زوجة» أو ولد» أو والدين» أو غيرهم» فقد 
لزمته كسوة المنفق عليه» وإطعامه. 

واتفقوا على أن من كسا من تلزمه نفقته مايطرد البرد» وتجوز فيه الصلاة» 
وأطعمه مايدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه» وأنفق عليهم ماينفق مثله على 
أمثالهم» فقد أدى ماعليه. 


حرفاو ب ل 


واتفقوا على أن الكسوة غير محدودة» وإن الإطعام محدود. 

ولا يقاس تقدير الكسوة في النفقة على الكفارة إجماعاً. 

هذاء» وإن حدٌ الواجب في النفقة هو الكفاية» وعلى ذلك الإجماع الفعلي من 
الصحابة» والتابعين» ولايحفظ عن أحد منهم خلافه. 

وإن للإنسان إنفاق ماله في مشتهياته المباحة» وإن تأنق» واستغرقه. [مر ۸۰ ب۲/ 
/A 1/۱ €‏ ۷° ش0/ ۳1۳ ف4/ £11« (EAA) [14/0 YT /> ETF‏ 


۷ - متى تودى النفقة؟ 
يجوز الاتفاق على تعجيل النفقة» وتأخيرهاء بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. 
ولذلك لايلزم الزوج بتعجيل النفقة لمستقبلِ بالإجماع. [ي۸/ ۱۷۳ >۳/ ۲۷۳]. 
- المكلّف بنضقة المرأة )۳١۳١(‏ 


۸ - الإنفاق على الغنيّ 

اتفقوا على أنه لايلزم أحد أن ينفق على غيِيَ غير الزوجة» فلها النفقة» وإن 
كانت موسرة. [مر*۸]. 

- نفقة المُفلس وعائلته )۷٥۲(‏ 

- نفقة عائلة المريض في مرض الموت )"٠٤۳١(‏ 

- تقديم الدين على نفقة أولاد الميت )٠٤۸۹(‏ 

- لا نفقة بسبب الرضاع )٠١۳١(‏ 
۹ - لا نفقة للحار 

لو صح عند أحد أن جاره يبيت طاوياً» لعجزه عن اكتساب قوته الذي لا قوام 
لجسده إلا به» فإن القاضي لا يلزمه بإعطاء القوت إلى الجار في قول جميع الأمة. 
[ھ/ .][Y4٥‏ 
ه نفقة الحيوان 

ر حيّوان 


wes 


)٠١٤١ - ۱۹٤٤( نفقة الرقيق‎ » 
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ه نفقة الزوجة 
= نفقة الزوجة 

اتفقوا على تكليف الحر»ء الحاضر» الذي يقدر على المال» البالغ» العاقل»› 
غير المحجور عليهء بنفقة زوجته التي تزوجها زواجا صحيحاء إذا دخل بهاء وهي 
ممن توطاًء وهي غير ناشز» سواء أكان لها مالء أم لم يكن. 

وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجةء ولو كانت أمة» أو مريضة» أو 
غير مسلمةء أو هاشمية. 

وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته. 

واجمعوا علی آن عل المولی إذا حلی بین امه وزو جھا کی اهما پیا 
فانقطعت عن خدمة مولاهاء كانت نفقتها» وكسوتها على الزوج دون المولىء 
إلا الأوزاعي» فإنه قال: الكسوة على الزوج» والنفقة على المولى” . [مر۷۹ 
م1۸0 ب۳/۲٥. .۵٤‏ ۵۵ ش ۳٣۳/٣‏ نو ۸۳ ما٤۸‏ ي۸/٩٦٦۰۱‏ ۰.۱۷۵ ۱۹٩‏ (عن ابن المنذرء 
وغیره) ف ۰۱۱۲/۱ ٤1۸ »٤1۲ ٤۱۱ ۰٤1١/۹‏ (عن المهلب) ن٣/۳۲۱]. )٤۱١۵(‏ 

- تضقة زوجة العبد )۱۹۸٤(‏ 
١‏ - إعسار الزوج 

إن الزوجة إن شكت تضييق النفقة» فإن الحاكم يضعها عند ثقةء لدفع الضرر» 
وعليه الإجماع. 

وإن ظهر إعسار الزوج أطلق من حبسه إجماعاً. )٠٤۸١( .]۲۷٤/۳>[‏ 
۲ - من هو المعسر؟ 

الإجماع ف ان الع م لا بجد ما ن 


(1) قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: وحكي عن مالك أنه قال: ليس عليه نفقتهاء لأن النفقة 
مواساة» وليس هو من أهلهاء ولذلك لا تجب عليه نفقة أقاربه» ولا زكاة ماله. 
وتص ابن عابدين في الحاشية عن الزيلعي أن المعتبر في استحقاق النففة تفريغها لمصالح 
الزوج» وذلك يحصل بالتبوئة» وإن استخدمها السيد بعد التبوئة» سقطت نفقتها لزوال 
الموجب. أي: لزوال الاحتباس الموجب للنفقة» ومقتضاه أنه استخدمها في غير بيت 
ازوج [۹۲-۹۱]. 

(۲) فيه نظر. بل هذا قول المؤید باله. وفْسّر بالعشاء» والغداء. وهو قوي. [<۳/ ۲۸۱]. 


د ا د )ا 


وإن الفقهاء قد اتفقوا على أن الموسرء لو أعسرء فلم يقدر إلا على قوت يوم» 
فلم يُفرق بينه وبين زوجته لأجل» لا يسقط من نفقة الموسر إلى نفقة المعسر. 
[>۳/ ۲۸۱ (عن الإمام یحیی) ۲۷۳۸۲۵ (عن الطحاوي)]. 

۳ - أثر الإعسار بالنكاح 

الإجماع على أنه يجوز الإبقاء على الزوجية حال إعسار الزوج بالنفقةء إذا 
رضيت الزوجة بذلك. [ف۳/۹١٤].‏ 

٤4‏ - نفقة غير المدخول بها 

أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج امرأةء فلم يدخل بها بسبب من قبلهاء فلا نفقة 
لها. وإن كان بسبب من قبله» فعليه النفقة. وانفرد الحسن» فقال: لانفقة لهاء حتى 
یدخل بها . [ما٤۸].‏ 

6 - نفقة من لم تقبض المهر 

للمرآة الامتناع عن زوجهاء حتى يسلمها المهرء ولها النفقة» وعليه الإجماع. 
[Y٤ / "> [‏ 
1 - نفقة الخارجة بغير إذن 

الإجماع على أن نفقة الزوجة تسقط بخروجها من غير إذن زوجهاء خلافاً لابن 
عبينة. .]۲۷٤/۳>[‏ 
۷ - نفقة الزوجة فى سفرها 

إذا سافرت الزوجة ر حاجتها لتجارة لهاء أو لزيارة» أو حج تطوع» أو عمرةء 
أو سافرت بغير إذنه» لم يبق لها حق في النفقة بلا خلاف یعلم . [ی۷/٤۲۳ء .]۲٤١‏ 
۸ - نفقة الناشز 

أجمعوا على أن الناشز لانفقة لهاء ولاسكن . 

وانفرد الحكم» فقال: لها النفقة. [ما٤۸‏ ي۸/٠٠۲‏ (عن ابن المنذر)]. 

(۱( ينقق الرجل على امرأته ناشزاً كانت» أو غير ناشز» وهو قول عمر» وما نعلم لعمر في هذا 
مخالفا من الصحابة. ولا يحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة. [۱۹۲۲۲]. 


آقول: نقل ابن حزم في مراتب الإجماع أن الزوجة التي تستحق النفقة هي غير الناشز. [مر 
¥4 
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4۹ - نفقة المطلقة 

-١‏ أجمعوا على أن للمطلقة الرجعية السكنى» والنفقة» حاملاً كانت» أوغير 
حامل» حكمها في ذلك حكم الزوجة. 

- أجمعوا على أن للمطلقة البائن النفقة» حاملاً كانت» أو غير حامر . 
[ا مر ۷۸ ط 1۹/۳ ۷۲ ۲۹٤۹۲24‏ - ۲۹۹۷۰ - ۲۷۱ ب ۹4/۲ ش٦/‏ ۲۸۸ Î 1/A‏ 
ù 1۱ / >‏ £ °« °0[ 


- نفقة زوجة المضقود (۳۷۳۲) 


٠‏ - نفقة المتوفى عنها زوجها 

إن المتوفى عنها زوجها لانفقة لها بالإجماع. 

لأ نفقهاء وكسزتهاسخة أر اقل من ستة فا نسحت بابة الميرات 
بلا مخالف. 

وعليه» فإذا أنفقت الزوجة على نفسها من مال زوجها الغائب» ثم ظهر أنه قد 
مات قبل إنفاقهاء فإن ماأنفقته من ميراثهاء سواء أنفقته بنفسها آم بأمر الحاكم» 
وهذا قول أبي العالية» وابن سيرين» والشافعي» وابن المنذرء وأحمد»ء لايعلم 
عن غیرهم خلافه. [ش ۲۸۸/٦‏ ي۸/ ۱۸۰ - ۱۸۱ ن٣/ ٠٠١‏ (عن الشافعي)]. 
١‏ - تكليف الزوجة بالنفقة 

لا تلزم الزوجة بالنفقة اتفاقاً . /٠<[‏ ۷۷]. 
ه نفقة القريب 
۲ - من المُكلّف بنفقة القريب 

تلزم المرأة بنفقة القريب كمايلزم الرجل» إلا أن نفقة الولد لا تجب على المرأة 
مادام الأب قادرا عليهاء وهذا عمل جميع أهل الإسلام قديماًء وحديثاً . .]٠۹۳۳٢1‏ 
)14۸( 


(1) آما غير الحامل» فقي استحقاقها للنفقة خلاف بين العلماء. [ي۸/٠٠۲].‏ 


ور ا ن ب ت کس 


۳ - أثر الرَقٌ في نفقة القريب 

إذا كان القريب المطالب بالنفقة» أو كان المطلوب منه النفقة رقيقاًء فلا نفقة 
لأحدهما على صاحبه بغیر خلاف. [ي۸/٦۱۸].‏ 
٤4‏ - نفقة الوَلّد 

إن الإجماع على أنه يجب على الأب القادر على الإنفاق نفقة ولده» وابنته 
اللذين لم يبلغاء ولامال لهماء حتى يبلغا. 

فإن أعسر الأب» ولا كسب له» ولهما مالء فالنفقة من مالهما إجماعاً. 

فإن توفى» ولهما مال» فقد أجمعوا على أن نفقتهما من ذلك المال» وانفرد 
ET‏ من جميع مال الأب مثل الدين. وقال النخعي: إن كان المال قليلاًء 
فمن نصيبهما» وإن كان كثيراًء فمن جميع المال. 

آما إن كانا من الأغنياء ذوي المال» فلا خلاف بين العلماء في أنه لا يجب 
لهما على الأب نفقة» ولاكسوةء ولامؤنةء وأن ذلك من مالهما. 

ولاتجب نفقة الولد على غير أبیه بلا خلاف یعلم. ۱۹۳۳۴1 (عن البعض) مر۷۹ 
ما٤‏ ۸۵ ك ۳۹۲۲ ي۸ / ۰۱۸٤‏ ۱۸۸ (عن آبن المنذر) ۰۱۷۸/۲ ۰۲۷۷/۳ ۲۷۸ ن٦/‏ ۳۲۲ (عن 
المهدي)]. 

- تفقة القيط )۳٠۷١(‏ 
- نفقة الوالدين 

الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر نفقة أبويه المُعسرين اللّذين لا كسب 
لهماء» ولا مال" . [ي۸/ ۱۸٤‏ (عن ابن المنذر) مر۷۹ ۱۹۳۳۲ (عن البعض) ۲۷۹/۳ نذ١/‏ 
۲ ۳۲۱ (عن المهدي)]. 

- تکلیف ولد الزنی بنفقة والدیه )۳۹٤۱(‏ 
(1) هذا باطل. لأننا روينا عن الشعبي أنه لايجبر أحد على نفقة أحد. مع أنه لايدعي ضبط 

الإجماع إلا كاذب على الأمة كلها. مع أنه قول لايؤيده قرآنء ولاسئة. [۱۹۳۳۴]. 

أقول: لقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع أنهم اتفقوا على ذلك. [مر۷۹]. 

(۲) رّ: الحاشية السابقة. 
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1 - نفقة المورث 


على الوارث نفقة مورثه بقدر ميرائه› وهو قول عمر› وزید» لايعرف لهما من 
الصحابة مخالف . [۱۹۳۳۶]. 


= نفقة المحبوس 
- الإنفاق على المحبوس )٠١١(‏ 
mM‏ نفل 
- حکمه» وحدهھ (۳۰۸۳ - ۳۰۸٤‏ - ۳۰۸۵( 
نكکاح 
۷ - حکم النكاح 
وإن الأمر به لمن استطاعه» وتاقت إليه نفسه مُجمع عليه» لكن آمر ندب» 
١‏ إيجاب› سواء أخاف العنت› ام لا وهذا هو مذهب العلماء كافة» ولم يو جبه 


0) 


أحد منهم» إل داوود» ومن وافقه من أهل الظاهر› وهو رواية عن أحمد > [ي/ 


۸ ش١/۱۱-‏ ۱۱۲]. 
۸. - النظر إلى المخطوبة 

من أراد نكاح امرآة» أبيح له النظر إلى وجههاء وكفيهاء وعليه الإجماع. وقال 
الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داوود: ينظر إلى جميع بدنها. وهذا 
مخالف لأصول السنة› والإجماع. [ش۳/۹٥۱‏ ي۱۷/۷]. (۲۹۷۸) 
۹ - خطبة المخطوبة 

إذا أجابت المخطوبة الخاطب» أو أذنت لوليّها في إجابته» أو تزويجه» فقد حرم 
على غيره خطبتها بالإجماع» وقال ابن قاسم من أصحاب مالك : إن الخاطب الأول 
إذا كان فاسقاً جاز للعفيف أن يخظب على خطبة الآخر. وإن الإجماع على خلافه. 
)١(‏ من يخاف على نفسه الوقوع في المحظورء إن ترك النكاح» فقد وجب عليه النكاح عند عامة 

الفقهاء. [ي٦/‏ ۷۹٤]ء‏ 


رقا د ر ا ا 


أما إذا ترك الخاطب الخطبة رغبة عنهاء أو أذن في الخطبة الجديدة» فقد اتفقوا 
على جواز الخطبة على خطبته. [ش/ ۱٤١‏ ي 11/۷ ك ٠٦١ ء۱1٤/۹4ف ۲۳۰۵۹ - ۲۳۰٣۷‏ 
(عن النووي» وغیره) ن٦/ ۱٠۷١‏ (عن النووي)]. 
٠‏ - خطبة المُعتدّة 

اتفقوا على أن التصريح بالخطبة في كل عدة حرام. أما التعريض بالخطبة في 
عدَّة الوفاة» أوفي العدَّة من الطلاق البائن» فقد اتفقوا على أنه خلال . [مر۸ - 
۹ ف4/ ۱٤۷‏ ۲۳۰۹۹۱ - ۲۳۰۹۲ ۸/۳ ۱۰۹/۹ (عن ابن حجر)]. 


١‏ - صفة النكاح الصحيح 

اتفقوا على أن المرأة إذا زوّجها وليّها العاقلء الحرُء المسلم» غير المحجور 
عليه» وهي مسلمة» بالغة» عاقلة» حرة» عفيفة بكر» أو ثيب خلوٌ من زوج» أو 
في غير عد منه» ورضيت بذلك» ورضي أبوهاء إن کان لها أب» وکان لها جد 
وأخ» فرضوا کلهم» فان لم يکن لها أحد من هؤلاء حياًء ولابني بنيهم» ولا عم 
حيّ» فزوجها أقرب بني عمها إليهاء وهو حر بالغ» عاقل» مسلم» كفء» 
عفيف» غير محجور عليه» ونطق الناكح» والمنكح بلفظ الزواج» أو الإنكاح» في 
مقام واحد» وأشهدوا عدلين» مسلمين» بالغين» ولم يمسكهماء ولاوقع هنالك 
شرط أصلاً» وذكروا صداقاً جائزاً» فهو نكاح صحيح تام. [مره٠].‏ 
۲ - حطبة التكاح 

خطبة النكاح غير واجبة عند أحد من أهل العلم» غير داوود. 

وإن النكاح جائز بغير خطبة في قول أهل العلم. وقد شرطه في النكاح بعض 
أهل الظاهر. وهو شاذ. [ي۱/۲٦۵‏ ت٤/‏ ۳ ف۹/۹١۱‏ (عن الترمذي) ن٦/ ٠۳۲‏ (عن 
الترمذي)]. 


)١(‏ قال ابن تيمية : في المَعتدَّة البائنة بالثلاث» أو بما دون الثلاث» كالمُختلعةء ثلاثة أوجه في 
مذهب أحمد» وقولان للشافعي. أحدهما: يجوز التعريض بخطبتهاء» وهو قول مالك» وأحد 
قولي الشافعي. والثاني: لايجوز. والثالث: يجوز في المعتدَّة بالثلاث» لأنها مُحرّمة على 
زوجها. وكذلك كل محرّمة. لايجوز في المُعتدَّة بما دون ذلك لإمكان عودها إلى مُطلقهاء 
وهو أحد قولي الشافعي. .]٦۹ - ٦۸[‏ 
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۳ - حكم عقد النكاح 

الإجماع على أنه يشترط في النكاح العقد» ليتميز الوطء فيه من الزنى. /٣>[‏ 
۰1۸4 €[ 
٤‏ - عقد الصائم» والمعتكف 

أجمع الكل على أن الصوم» والاعتكاف» لا يمنع الصائم» والمعتكف من عقد 
النكاح لأنفسهما. [ط۲۷۲/۲]. 
۴٥‏ - نکاح ولد الزنى 

إن نکاح ولد الزنی» ذکراً کانء أو أنشى» لايحرم بلا خلاف. [<ح/٥٤].‏ 
٦‏ - التوکیل بالنکاح 

يصح النكاح بالوكالة إجماعاً. والأحسن» والأحوط له الإشهاد على المرأة 
بالوكالةء إلا الحسن بن صالح» فإنه قال: لا يجوز له عقده لهاء إلا أن تكون 
المرأة أشهدت له على ذلك شاهدين. ولو قال لغيره: زوجت ابنتك من فلان» 
فقال: نعم. وقال الزوج: قبلت نكاحهاء لم ينعقد بلا خلاف» لأنه أضاف العقد 
إلى نفسهء ولم تكن كلمة (نعم) إجازة هنا. [<۱۸/۳ء .]۲١‏ 

- النكاح في مرض الموت )۳٠٤١١(‏ 
۷ - صيغة النكاح 

الإجماع على أن النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح» والتزويج» والجواب عنهما. 

وإن قال: قد أحللتٌ» وقد أبحبتٌ لك» فقد أجمعوا على أنه لاينعقد نكاح 
بذلك. 1[ ی٣/۷٥٥‏ ۲۳۳۷۹۵ ح۱۸4/۴]. 
۸ - قبول الرجل النكاح 

اتفقوا على أن الرجل البالغ» الحر» المالك لأمر نفسه» يشترط في صحة 
النكاح رضاه» وقبوله له باللفظ. وعليه» فقد أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ لا مدخل 
لأبیه» ولا لغيره في إنکاحه أصلاً. [ب۲/٤» .]۱۸۲۳۲١‏ 
۹ - قبول الأعمى النكاح 

قبول الأعمی النکاح يصح بلا خلاف. [ي۱۰/٠٠۲].‏ 


رق س ا ت 


٠‏ - الهزل في النكاح 

إن الهزل في النكاح جد» وعليه العمل عند أهل العلم من الصحابة» وغيرهم. 

وعليه› فان من نکح لاعباء فقد جاز» ونكاحه صحيح عند العلماء بلا اختلاف 
يعلم . [ت٤/‏ ۱۷۰ - ۱۷۱ .]۲٤۹۹۳ - ۲٤۹4019‏ 
١‏ - العقد غير المنحز 

أجمعوا على أن النكاح بالخيار لايجوز» وسواء في ذلك خيار المجلس» وخيار 
الشرط. 

وعليه» فإن قال لامرأة: إذا قدم فلانء فأذني لوَليّك أن يزوجني إياك. فقالت: 
إذا قدم فلان آذنت لوليّي بذلك. فإن قدم فلان لم ينعقد التزويج حتى تنشئ عقداً 
جدیداً بالاتفاق. 

وقد أجمعوا على أن من قال لرجل: قد زوجتك ابنتي» أو وليتي فلانة بألف 
درهم» إن جتني بعبدي البق إلى شهرين» وأشهد على ذلك شهوداًء ثم جاءه 
بالعبد قبل مضي الشهرين» أن تلك عدّة إن وقى بهاء فحسن» وإلا لم يجبر عليهاء 
إلا الليث بن سعد فإنه قال: ذلك نكاح صحيح ثابت بالإشهاد الأولء إذا أتاه 
بالا بق قبل مضي الأجل [م ۱٤٩١‏ نو ۷۳ ي ٥٩۰/٩‏ ف ۳۱۸/۹]. 
۲ - تزويج الأب للصغير 

أجمعوا على أن إنكاح الأب ابنه الصغير جائزء وأن له أن يجبره على النكاح. 

وقد أجمعوا على أن الأب» إذا زوج ابنه الصغير على صداق» ولا شطط فيه. 
جاز على الابن» والمهر على الابن دون الأب إلا الحسن بن صالح» فإنه جعله 
على الأب دون الاين" . 


(1) قال محقق النوادر: ذهب ابن حزم إلى القول بأنه لا يجوز للأب» ولا لغيره إنكاح الصغير 
الذكر حتى يبلغ فإن فعل» فهو مفسوخ أبداً» وحكاه عن طاووس» وقتادة» وسفيان الثوري. 
وذهب جماهير أهل العلم إلى القول بجوازه» وآن المهر في مال الصغير. 
وهل يضمن الأب المهرء آم لا؟ فيه خلاف» وتفريق بين مال اليسار» والإعسار. 
ونص في المدونة أنه إذا كان للصغير مال» ففي مال الصغيرء وإن لم يكن له مال» فهو في 
مال الأب» وليس له الرجوع عليه فيما لو أيسر بعد ذلك .]٩١-۹١[‏ 
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وإن إجماع المسلمين على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة» ولايشاورها. 

وقد أجمع أهل العلم على أن نكاح الأب نافذ على ابنه» وابنته الصغيرين»› 
ولاخیار لھما إذا ادرکا. 1ا٦۷‏ ل٥۱۲‏ ك ۲۳۲۷٤ - ۲۳۱٣۰‏ نو ۸۲ ب۲/٦]۔‏ 
۴۳ - استئذان البكر بالنكاح 

استئذان البكر البالغة بالزواج مستحب بلا خلاف يعلم. 

وإن إذنها بالمُوافقة صَمتهاء وأما رفضها فيكون باللفظ» وعليه إجماع الأمةء 
إلا ما حكي عن أصحاب الشافعي أن إذنها بالموافقة يكون باللفظ إذا كان وليّها في 
النکاح غير الأب والجد. [ي ۰۱۹/1 ۰٥۲۱‏ ۰۲۲ ب۲/٤‏ ۲۳۳۸۵]. 
٤‏ - استئذان الكبيرة» والثيْب بالنكاح 

البنت البكر الكبيرة» والتبّب» لا يجوز للأب» ولا لغيره» تزويجها إلا بإذنهاء 
ورضاها بالاتفاق. وقال الحسن» والنخعي: يجوز للأب إجبارها على النكاح. وهو 
شاذ خلاف أهل السنة» وأهل العلم. 

ولابد أن يكون إذنها بالنطق» أو ما في حكمه. وعليه الإجماع. 

ولا خلاف في وجوب ذلك سواء أكان الوليّ أباًء أم غيره» وسواء أزالت 
البكارة بنكاح» أم بغيره. 

فإن زوّجها الأب من غير أن يستأمرهاء فكرهت ذلك» فالنكاح مفسوخ عند 
آهل العلم . [ف۹/ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۲۸۷/۱۲ (عن المهلب) ت٤/ ۲٤۰۷۳۵ ۱۲٤ل ٦٤‏ ب۲/٤»‏ ١ء‏ 
ي/ ٥۲۱ ۰٥۲۰‏ (عن ابن عبد البر» وإسماعیل بن إسحاق) ش٦/ ۲۸/٣ ۱٤١۷‏ ۵۷ ن٦/‏ ۱۲۲ 
٣‏ (عن المهدي)]. 

- إذن الأمة بالنكاح )۱١۸۷(‏ 
٥٠‏ - اشتراط الإحسان للزوجة في العقد 

اتفقوا على أنه إن تضمن العقد شرط عدم مُضارة الزوجة في نفسهاء ولا في 
مالهاء فالشرط صحيح» ولايضر النكاح بشيء. 

وإن كان الشرط هو الإمساك بالمعروف» أو التسريح بإحسان» وجب الوقاء به 
اتفاقا . [مر*۷ ن١/ ٠٤١‏ (عن الخطابي)]. 


حرف النون_ اا۷ 


٦‏ - اشتراط عدم الوطء 

أجمعوا على أن المرأة إن اشترطت على الزوج ألا يطأها لم يجب الوفاء 
بذلك الشرط . [ف۱۷۹/۹ (عن أبي عبيد) <۳/ ۳۱ ن١/ ٠٤١٤‏ (عن أبي عبيد)]. 
۷ - اشتراط ما يقيد حرية الزوج 

إن رط الزوج لامرأته ألا يخرجها من دارهاء أو بلدهاء أو لايسافر بهاء أو 
لا يتزوج عليهاء لزمه الوفاء لها به. فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح. وهو قول عمر» 
ومعاوية» وسعد بن أبي وقاص» وعمرو بن العاص من الصحابة» ولايعلم لهم 
مخالف في عصرهم»› فکان إجماعا. [ي ۱۳/۷ ٠١‏ ب۸/۲٥].‏ 
۸ - اشتراط طلاق الزوجة الثانية 

إن اشترطت المرأة فى العقد طلاق ضصَرتهاء فهذا الشرط لايوفى به بالاتفاق. 
[ف۹/ ۱۷۹ (عن الخطابي) ن ۲ (عن الخطابي)]. 
۹ - الشرط بعد العقد 

اتفقوا على أن كل شرط اشترط على الزوج بعد تمام النكاح» فإنه لايَضرٌ شيئاًء 
وإن كان الشرط فاسداً. [مر٠۷].‏ 
٠١‏ - الإشهاد على النكاح 

لانکاح إلا بشاهدي عدل» وهو ماعليه العمل عند أهل العلم من الصحابة» 
ومن بعدهم من التابعين» وغيرهم. ولم يختلفوا في ذلك» إلا قوماً من المتأخرين 
من أهل العلم. 

وعليه» فقد أجمعت الأمة على أنه لو عقد النكاح سرا بغير شهادة لم ينعقد. 
وخالف بعض المتأخرین فیه. [ت٤/ ۲٤۲۱۱۳ -۲٤۱۱۲۵ ٦۰‏ ن١/‏ ۱۲۷ (عن الترمذي) ب۲/ 
۷ ش1/ 1۷۳]. 
١‏ - إذن الدولة بالعقد 

أجمعوا على أن النکاح يجوز دون إذن السلطان. .]۲٠۹۸۰۵[‏ 
۲ - النثار في الزفاف 

لا حلاف في إباحة النثار» والتقاطه. [ي۲۱۸/۷]. 
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- وليمة العرس 

ر: وليمة 
۴۳ - الولاية في النكاح 

العمل عند أهل العلم من الصحابة» وغيرهم أنه لانكاح إلا بولي» ولافرق في 
ذلك عند أحد من العلماء بين البكر» والثيب» إلا داوود بن علي» فإنه قال: لا أمر 
للولي مع الثيب» وجائز نكاحها بغير ولي. وهذا قول خالف فيه من سلف قبله من 
العلماء. 

وقد أجمع العلماء على أن الولي في النكاح هو الولي من النسب» والعصبة. 
[ت ٥۷/٤‏ ك ۲۳۱۸۱ - ۲۳۲۹۵ - ۲٤۱۱۳ - ۲٤۱۱۲‏ ب ۱۷/۲ ۱۱۹/٦‏ (عن ابن المنذر)]. 
٤‏ - شرائط ولي النكاح 

اتفقوا على أن من شرائط الوَليّ: الإسلام» والذكوريةء والبلوغء والعقل. 

وعليه» فقد أجمعوا على أن الكافر لايكون ولياً لابنته المسلمة. 

فإن كان الولي فاسقاً بتأويل» فإن ولايته لاتبطل إجماعاً. 

وقد أجمعوا على أن المسلم لا يلي نكاح ابنته الكافرة» وقال عبد الله بن 
وهب» صاحب مالك: يكون المسلم ولياً لابنته الكافرة في إنكاحها من المسلم» 
أو من الكافر. 

ولا ولاية للأم في تزويج ابنتها بلا خلاف. 

ولا ولاية للعبد إجماعاًء إلا داوود. وقال أصحاب الرآي: يجوز أن يزوّجها 
العبد بإذنها. 

ولا ولاية للصغیر إجماعاًء [ب ۱۲/۲ ما١۷‏ نو ٠٠۲ »٤۹٦/٦ي ۷١‏ (عن ابن المنذر) 
۵٤ ٥۳/۳‏ ن٣/‏ ۱۲۳ (عن الشافعي)]. 
٥‏ - تسلسل الأولياء في النكاح 

الإجماع على أن أولى الأولياء بعد الأب» والجد هم بنو المرأة» ثم بنوهم» 
وإن سفلواء ثم بنو أبيهاء وهم الإخوة» ثم بنوهم» وإن سفلواء ثم بنو جدهاء 
وهم الأعمام» ثم بنوهم» وإن سفلواء ثم بنو جد الأب» وهم أعمام الأب» 
ثم بنوهم» وان سفلواء ثم بنو جد الجدء ثم بنوهم. 
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ولا حلاف في أن الولاية تترتب على ترتيب الإرث بالتعصيب» فأحقّهم 
بالميراث أحقّهم بالولاية بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. 

فابن الأخ الشقيق أولى بالولاية من الأخ لأب إجماعاً. 

ولا ولاية لذوي الأرحام مع العصبة بالإجماع. 

فإن لم يكن للمرأة عصبة من نسبهاء وكانت معتقة» فإن مولاها يزوّجها 
بالإجماع . [ي/ ٤٩۱ ›٤٩۰‏ ب ٤۷ - ٤1/۳ ۱٤/۲‏ 7]. 
٠٠١‏ - سقوط الولاية بالغيبة 

من غاب» فخفي مکانه» ولم يُذْرَ أحيَ هو» أم ميت» فإن ولايته تبطل إجماعاً. 

وقد أجمعوا على أن ولي المرأة إذا غاب غيبة متصلة كان للذي هو ولي لهاء لو 
کان میتاً أن یتولاه لهاء إلا زفر بن الهذيل» فإنه قال: لا يليهء والغائب حى أبداً 
٥/۳ =[‏ نو ۷۰]. ٠‏ 
۷ - تعدد أولياء النكاح 

إذا تساوى الأولياء» واختلفوا فيمن يتولى تزويج المرآة» فإنه يقرع بينهم 
بلا خلاف یعلم. 

ولو زوج أحد الوليين المرآة قبل الآخرء فنكاح الأول جائز» ونكاح الآخر 
مفسوخ. 

ولو زؤّجاها معأً» فنكاحهما جميعاً مفسوخ» وعلى كل هذا العمل عند أهل 
العلم بلا اختلاف يعلم. ٤۱۹/۱۰1‏ ت٤/1۹].‏ 
۸ - متى تكون الولاية للسلطان 

١‏ - اتفقوا على أن من لا ولي لهاء فإن السلطان“ الذي تجب طاعته» ولي 
لها يُنكحها من أحبت ممن يجوز لها نكاحه. 

۲ - واتفقوا على أن الوليّ إن عَضل وليه إذا دعت إلى نكاح كفء لهاء وبصداق 
مثلهاء فإنها ترفع أمرها إلى السلطان» فيزوّجهاء وللحاكم أن يستنيب في التزويج من 
غير إِذن المرأة بلا خلاف. [مره ۲۳۱۸۲2 ما۷۷ <۳/ ۵ ب۲/ .]٤٩4٤ ء٤۹٩۲ /٦ي ۱١‏ 


.]٤۹٩ /٦ي[ السلطان هنا الإمام أو الحاكمء أو من فضا إليه ذلك.‎ )١( 
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٩4‏ - حق الولي بتزويج البكر الصغيرة 

أجمع المسلمون على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر» ولو كانت 
لايوطاً مثلها» ولايستأمرها. 

وقد أجمعوا على آنه يجوز له تزويجها مع كراهيتهاء وامتناعهاء إذا كان الزوج 
كفؤاً» وقال ابن شبرمة: لايزوج الأب ابنته الصغيرة» حتى تبلغ وتأذن. وليس له 
تزویج من لاتوطأً. 

ويصح تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيهاء وهو فعل عمرء عائشة» ولم ينكره 
منكر من الصحابة» فدل على اتفاقهم. 

فإن زوّجها غير أبيهاء فإنها تخْيّر إذا بلغخت» ويفسخ نكاحهاء وفسخها ليس 
بطلاق» وعليه الإجماع. [ش ۱٤۸/٦‏ ما٦۷‏ ل٣۱۲‏ نو ۷۱ ب ٦/۲‏ ي ٥۱٦/٦‏ ۱۹ (عن ابن 
المنذر) ف۹/ ۰۱٥٦‏ ۲۹۹/۱۲ (عن المهلب) ح۳/ ٠٠١ /١ن ۷٤ »٥۷‏ (عن المهلب)]. 

- حق الولي بتزويج الكبيرةوالثيب )٤١٠٤٤(‏ 
٠‏ - تزويج الولي البنت بمعيب 

لا يعلم خلاف في أنه ليس للوليّ تزويج البنت الكبيرة برجل مَعيب بخير 
رضاها. [ي۷/٦۱۱].‏ 
١‏ - نكاح الأب ابتته بأقل من مهر المثل 

للأب أن يزوج ابنته من دون صداق مثلهاء ويثبت النكاح بالمهر المَسمى. سواء 
أكانت بكرأًء أم ثيباً» صغيرة» أم كبيرة» وهو قول عمر بمحضر من الصحابة» ولم 
ینکروه» فکان اتفاقا منهم علیه. [ي۲/ .]٥۲١ ۰٠۲۰‏ 
۲ - زواج المرأة من وَليّها 

من أراد أن يتزوج امرآة هو ولیهاء فلا یجوز له آن یتولّی طرفي العقد» لكن 
يوكل رجلا يزوجه إياها بإذنهاء وهو فعل الصحابة» ولم يظهر خلافه. [ي/٠١٠].‏ 

- ولي الأمة في النكاح )۱١۸۸(‏ 
۴۳ - الكفاءة في النكاح 

الكفاءة معتبرة في النكاح إجماعا. .]٤4/١>[‏ 


ق ا ا ا ج ي A‏ 


4٤4‏ - ما يعتبر في الكفاءة 

اتفقوا على أن نكاح المرأة كفؤاً في النسب» والصناعة» جائز. 

واتفقوا على اعتبار الدين في الكفاءة بالإجماع. [مر٤‏ ب ۱٩ ۱٥/۲‏ ف۱۰۷/۹ 
ن/ ۱۳۰ (عن ابن حجی)]. 
٠٥‏ - التفاوت في الكفاءة 

اتفقوا على جواز نكاح الرجل ابنة من كان هو أعلى منه قدراً في نسبه» وحالهء 
وصناعته. [مر٤٦].‏ 
٠‏ - رفض الصغير النكاح لعدم الكفاءة 

اتفقوا على أن للأنثى غير البالغة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء 
جبرها» كالأب إذا كان الزوج غير كفءٍ. [ب۲/١٠].‏ 
۷ - من يباح نکاحها 

اتفقوا على أن نكاح الرجل امرأة لم تكن أرضعته قط» ولاوصل إلى جوفه شيء 
من لبنها بوجه من الوجوه قط» ولا من لبن أمّهاء ولامن لبن من ولدتها من فوق› 
أو ولدتها من أسفل بحرام» ولا بحلال» ولا من لبن زوجة ابنهاء أو زوجة واحد 
من ولدهاء أو ولد ولدهاء ولا من لبن من تكون بذلك عمة»ء وإن بعدت» أو 
خالة» وإن بعدت» أو بنت أخت. وإن بعدت» ولا إلى جوف واحد من ولده هوء 
ولا كل من ولد بحلال أو بحرام» ولاملكها قط أبوه» ولا وطئ امرأة ولدتها هي 
من أسفل بحلال» ولا بحرام» ولا خلا بها أبوه» ولا ولده» ولا کل من ولده» أو 
ولد ولده هو بحلال» ولا بحرام» ولا كان بدل الخلوة التذاذاً بوجه من الوجوهء 
ولا نكحها ربيبه» ولا لها حريمة في عصمته» ولا حلف بطلاقها إن تزوجهاء 
ولا زنى بها قط ولا هي زانية» ولاهو زانِ» ولانكح قط أمهاء أو جدة لهاء أو 
ابنتهاء وإن سفلت» ولانکحها في عدة هو» ولا غیره» ولا لاط بأبیهاء ولا بولدهاء 
ولا زنى بأمهاء ولا بامرآة ولدهاء ولا بمن ولدت هي» ولا التذّ بدل الزنىء 
ولا لاوط بمن ولدت» ولم يكن خصياًء ولاكان وطىء أبوه أمهاء ولا صارت 
حريمته من أجل امرأة وطئهاء أو ملك عقدة نكاحهاء ولا كانت أمتهء ولا أمة 
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ولده» ولاكان هو عبدهاء ولاعبد ولدهاء ولاتملك منه شيئاًء وهي مسلمة» بالغة» 
عاقلة» وكان العقد في غير وقت النداء للجمعة إلى سلام الإمام منهاء وفي غير 
وقت قد تعيّن فيه آخر وقت الدخول في الصلاةء ولم تكن مريضة» ولاحاملاًء 
ولاوطئها عبد بتأویل» فإن نکاحه لها حلال. [مر۷٩‏ - ٦۸‏ ۸۳/۷ ۲۳۹۹۲۵]. 
۸ - نكاح الصغيرة 

الإجماع على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير» ولو كانت في المهد. لكن 
لایمگن الزوج منها حتی تصلح للوطء. [ف۱۰۱/۹ (عن ابن بطال) ن/ ٠۲١‏ (عن ابن 
حجر)]. 
۹ - نکاح من لم تولد بعد 

من قال لآخر: زوجني ابنتك» إن ولدت لك من فلانة» فقال الآخر: نعم قد 
زوجتك ابنتي» إن ولدتها لي فلانة. فولدت ابنة» فإنها تكون له بذلك زوجة. وقد 
جاء إنفاذ هذا النكاح عن ابن مسعود» وقضى لها بمهر المثلء ولا يعرف له في 
ذلك مخالف من الصحابة. [م۷٦1۹].‏ 
٠١‏ - نكاح العجائز 

الیائسات من النکاح ینکحن بلا خلاف من أحد. .]۲٠٠۴[‏ 
١‏ - فروق لا توثر في المرأة 

لقد فرق مالك بين ذات الحسب» والمال» وبين الدنية التي لاحسب لهاء 
ولامال» وهذا لایعلم عن أحد من أهل العلم غیره. [ك٤٠۲۲].‏ 
۲ - التأكد من براءة الرحم 

لايجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملاً من غيره بنكاح» ولاغير حامل» حتى يعلم 
براءة رحمها من ماء غيره» وهذا لاخلاف فيه بين العلماء قديماء ولاحديشا. 
[ك ۲[ 
۳ - ثبوت النكاح با لإقرار 

إن الإقرار بالنكاح يصح إجماعأً. [حه/١٠].‏ 
- نكاح المبتوتة 

اتفقوا على أن المرأة إذا طلقها زوجهاء فانقضت عدتهاء إن كانت من ذوات 


حرف النون ا 


العدد» أو مات» أو انفسخ نكاحها منه» وكان الطلاق» والفسخ صحيحين» فلها 
أن تتزوج من أحبّت ممن يحل لها. وهکذا أبداً. [مر۳٦]. ۲۷۹٣۱(‏ - ۲۷۹۲) 
٥‏ - نكاح المطلقة بيبنة كاذبة 

إن شهد شاهدان بالزور ن رجلاً طلق امرآته» لم يحل لمن علم بکذبهما أن 
يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق. وعليه الإجماع. وقال أبو حنيفة: يحل. وهذا 
مخالف لإجماع من قبله. [ش۱/۷٣۲].‏ 
۹ - نکاح زوجات الأقارب 

أجمعوا على إباحة نكاح الأخ زوجة أخيه بعد طلاقها منه» أو بعد موته» والعم 
بعد موت ابن أخيه» والخال بعد موت ابن أخته» والأخ وابن الأخت بعد العم 
والخال. [مر٤١].‏ 
۷ - نكاح غير المسلمة 

إن نكاح من تمسكت بالزبور» وصحف إبراهيم» وشيث» وغيرهم حرام 
بالإجماع. [>"/ (FV10 - £17 - 1۸۸( .]٤‏ 
۸ - نكاح المزني بها 

أجمع أهل الفتوى من الأمصار على آنه لايحرم على الزاني تزوج من زنى بهاء 
وإن کانت حاملا. [ك۲۰۳۱۵٤۲‏ - ۲٤۲۱۳٩۵‏ ف۹/ ۱۲۹ (عن ابن عبد البر)]. 
۹4 - نكاح الفساق 

الإجماع على أنه يحرم المسلم على الفاسقة المسلمة» وتحرم المسلمة على 
الفاسق المسلم" . [ن١/ ٠١١‏ (عن المهدي)]. 
٠١‏ - نكاح الحرٌ للأمة 

أجمعوا على أن الحر إذا خشي العنت» ولم يقدر على زواج الحرة» فإن له أن 
ينكح أمة مسلمة بالغة» عفيفة» عاقلة» بإذن سيدها في ذلك» وإنكاحه لها. 

أما إذا كانت تحته زوجة حُرَّة يمكن أن يَستعف بهاء لم يجز له نكاح الأمة 
بلا خلاف یعلم. 
() الإجماع على جواز نكاح الفاسقة بغير الزنى»ء إلا في قول من جعل الفسق كفراًء ونفاقاً. 

.["A/ >] 
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وقد أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج حرةء وأمة في عقد» فإن نكاح الحرة 
يثبت» ويبطل نكاح الأمة. وانفرد مالك فقال: إذا علمت الحرَّة بذلك» فلا خيار 
لها. وإن لم تعلم» فلها الخيار. وليس للسيد أن يتزوج أمته قبل أن يعتقها. وهذا 
لاخلاف فيه من أحد. [مر ۲٤۲۰۱‏ ما۸۲ ي۷/ ۰٦ء ٦۲‏ ۷۱]. 
١‏ - نكاح الحرة على الأمة 

نكاح الحرّة على الأمة حلال إجماعاً. .]٤١/۴[‏ 
۲ - نكاح العبد للأمة 

أجمعوا على أن العبد المسلم» العفيف» العاقل» البالغء إذا أذن له سيده في 
النكاح» وتولى سيده عُقدة نكاحه» وفوّض العبد ذلك إليه» فإن له أن ينكح أمة 
مسلمة» عفيفة» بالغة» عاقلة» بإذن سيدها في ذلك» وإنكاحه لها. 

ولو قال العبد لسيده: زوؤّجني» لم يلزمه ذلك بالإجماع. 

ويصح للسيد أن يزوج أمته عبده إجماعاً. 

وقد أجمع الفقهاء على أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده» ودفع الصداق من مال 
في يده» كان للسيد حل النكاح» وأخذ الصداق كلهء إلا مالكاًء فإنه قال: إن كان 
دخل العبد بالمرآة ترك السيد لها من الصداق قدر ما استحل به فرجهاء وأخذ 
باقیه". [مر٤‏ ۰۸۳ ۱۲۰ نو ۸۱ ت٤/‏ ۷۰ ۳٤٤۱۳۵‏ ب ٤٤/۲‏ ح۳/ ۱۳۲]. 

- نکاح المُعتقة (۲۸۸۱ - ۲۸۸۲) 
۳ - نكاح الحرة للعبد 

-١‏ اتفقوا على أنه يجوز للمرأة الحرة أن تنكح العبد» إذا رضيت بذلك هي› 
وأولياؤها" . 

فإن غرّها العبد المأذون له في النكاح» فقد أجمعوا على أن لها الخيارء إن 
علمت. 


)١(‏ قال محقق النوادر: روي عن أحمد أنه موقوف على إجازة السيد» فإن أجازه جاز» وإن رده 
بطلء وهو قول الحنفية. ونسب ابن أبي شيبة فى مصنفه ما قال به مالك إلى عمر بن 
الخطاب»: زسنان با75 ٠‏ 

(۲) ولايد من إذن سيّده. )٤۲۸۲(‏ 


حرف النون ۰۹٣٥‏ 


- وقد أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل لا يحل. 

فإن تزوجته» فلا حدًٌ عليهاء» وهو قول عمر»ء لايعرف له مخالف من الصحابة" . 

أما إن أعتقتهء أو خرج من ملكهاء جاز لهما التناكح» إن تراضياء وهذا 
لاخلاف فيه من أحد. [ب ۰٤۲/۲‏ ۳۷۹ ما۸۳ ي ۷۱/۷ (عن ابن المنذر) ۷٥۱۸ء‏ ١۱۸۷ء‏ 
۱ ۲۳۰۳ (عن البعض)]. 
۸€ - نکاح ذات الزوج 

اتققَوا على أن من تزوجت NP,‏ سا فحرام عليها أن تتزوج آخر» 
مادامت الزوجية قائمة. 

واتفقوا على أن المرأة» إن تزوجت في عُقدتين مختلفتين رجلينء فعلم أوَلهماء 
ولم يکن دخل بها واحد منهماء فإن الأول هو الزوج› والآخر أجنبي» ونکاحه 
باطل . [مر۳٦ء‏ ١٦ء ٦٦‏ ب۷/۲٤].‏ 

- نكاح زوجة الأسير المسلم (۲۷۲) - نكاح زوجة المفقود (۳۷۳۱ - )۳۷٣١‏ 
٥‏ - نكاح المُعتدّة 

إن ناح المعتدّة في عدّتهاء أي عدَّة كانت» من طلاق» أو وفاة» لايجوز 
بالإجماع. 

وقد أجمع المسلمون على أن العدة في النكاح الفاسد تمنع من النكاح» 
کما تمنع بسبب نکاح صحیح. ومن نكحت فى العدة جهلاًء فالنكاح باطل إجماعاً. 

ومن تزوّجا في العدة» فإنهما يضربان» وهو فعل عمر بحضرة الصحابة» وتابعوه 
على ذلك» ولم يخالفوه فيه. واتفقوا على أن النكاح في العدة مفسوخ أبداًء ويجب 
التفریق بينهما. [ي ۰۷۸/۸ ٩۱‏ مر ۷۸ ۱۸٤۰۲‏ ط ۰۱١۱/۳‏ ۲۵۸ ب ٤٦/۲‏ ف۹/ ۱٤۷‏ ح۳/ ۳۹ 
(YID .[1°4/7i‏ 
٦‏ - النكاح بعد رجعة المطلقة 

من تزوج مُطلَقَة مع علمهما بالرٌجعةء أو علم أحدهماء فالنكاح باطل بغير 
خلاف . 1ي .]٤۷۳/۷‏ 


(1) إن عمر قد هم برجمها. فلولا أن الرّجم كان واجباً ما همّ. وإنما ترك رجمها إذ عرف جهلها 
بلا شك. ونحن أيضاً لانرى حجة في قول أحد دون رسول الله ل .]۲۲٠٠۴[‏ 
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۷ - نكاح غير المسلم للمسلمة 

الإجماع على تحريم نكاح الكافر للمرأة المسلمة. [ي۷۸/۷]. 
۸ - من يحرم نکاحها من النسب 

أجمعت الأمة على تحريم نكاح الأم» والبنت» والأخت» وبنت الأخ» وبنت 
الأخت» والعمة» والخالة. واتفقوا على أن الأم هنا هي كل أنشى لها عليك ولادة 
من جهة الأم» أو من جهة الأب. وأن البنت: اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من 
قبل الابنء أو من قبل البنت» أو مباشرة. وأن الأخت: هى كل أنثى شاركتك فى 
أخد أضليك: الأبتء أو الأ أو كليهما وان العغة؛ كل أش هى حت لأبيك 
أو لكل ذكر له عليك ولادة. وأن الخالة: هي أخت أمك» أو أخت كل أنثى لها 
عليك ولادة من قبل أمهاء أو من قبل أبيهاء أو مباشرة. وأن بنت الأخت: كل 
أنثى لأختك عليها ولادة مباشرةء أو من قبل أمهاء أو من قبل أبيها. وكل هذا 
لاخلاف فيه. 

واتفقوا على أن نكاح هؤلاء حرام مفسوخ أبداً. وهو باطل. 

واتفقوا على أنه إن وُجد رجل كان لأبيه أخ لأم» فإن عمة هذا العم» وجدة هذا 
العم أم أبيه حلال لابن أخته. 

واتفقوا على أن الرجل يكون لأبيه» أو لأمه» أخ لأب فإن خالات ذلك العم» 
وذلك الخال» وجدته لأمه» حلال لابن أختهما. [ي ۰۳۱/۷ ۲۹/۹ مر - ٩۷‏ ۱۸۶ 
ما۷۸ ب/ ۳۲ - ۳۳[. 
۹ - نكاح المحارم من الزنى 

نكاح الرجل بنته من الزنى» وأخته» وبنت ابنه» وبنت بنته» وبنت أخيه» وبنت 
أخته من الزنى حرام في قول عامة الفقهاءء إلا مالكاً والشافعي» فإنهما قالا بجواز 
ذلك. [ي۱/۷٤].‏ 
۰ - نکاح آم الزوجة» وجدتها 

لاخلاف بين أحد من المسلمين في أنه لايحل آبداً نكاح أم الزوجة» 
ولا جدّاتهاء وإِن بدن . [ ۱۸05 مر14 ي ۸/۷ ۲٤۳۹١ - ۲٤۰۹۹ - ۲۳۹۸۲ - ۲۳۹۷٥2‏ - 


Yé! 


حرف انون ا۷ 


۱ - نکاح بنت الزوجة (الربيبة) 

إن بنت الزوجة المدخول بهاء ولو لم تكن بحجر زوج أمهاء» حرام عليه نكاحها 
بالإجماع. وقال علي» وعمر: لاتحرم إل إذا كانت في حجره. وقد أجمع علماء 
الأمصار على خلافه. 

فإن تروج امرأة» ولم يدخل بها » ثم ا أو ماتت» فله أن يتزوج ابنتهاء 
وعلیه أجمع عوام علماء الأمصار. [ف۱۲۹/۹- ۱۳۰ ب ۰۳۲/۲ ۳۳ ما۷۸ ۲۳۹۳۸۵ - 
۲٤۳٣۱ - ۲٤۳۰ - ۵‏ ۳۳/۷ (عن این المنذر) <۳/ ۳۲]. 
۲ - نکاح ابن الزوج لبنت الزوجة 

لو کان لرجل ابن من غير زوجته› ولها بنت من غيره»› أو كان له بنت» ولها 
ابن» جاز تزوبج أحدهما من الآخر في قول عامة الفقهاءء إلا ماحكي عن طاووس 
من كراهيته إذا كان من ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها. [ي۷/٠١].‏ 
۳ - نکاح زوجة الأصل 

اتقق المسلمون على أن من عقد على امرأة حرمت أبداً على بنيه بمجرد العقد. 

وقد أجمعوا على أن الجد للأب» أو لأم» حکمه کالأب. 

وعليهء فإن زوجة الجدٌ تحرم على أولاد ابنه» وأولاد ابنته بالإجماع. [ب۳۲/۲ 
م 0۹ ۳٤/۷ ۷۹ - A‏ ف ٩/۱۳‏ (عن المهلب) <۴/ ۳۲]. 


٤4‏ - نكاح زوجة الفرع 

اتفق المسلمون على أن من عقد على امرأة حرمت على أبيه بمجرد العقد. 

وقد أجمعوا على أن الجد لأب» أو لأم» حكمه كالأب. 

وعليه» فإن زوجة الابن تحرم على أجداده بالإچماع. [ب؟/ ۲ م1۸0۹ ما۷۸ - ۷۹ 
ف ٥٦/۱۳‏ (عن المهلب) ي۷/ ٤۳ء‏ ۳۸ ح٣/‏ ۳۲]. 

- من يحرم نکاحھا بالمصاهرة ٤1۹۰(‏ ۔- )4۱٩٤ - ۱۹۳ - ٤1۹۲ - ٤1۹۱‏ 


)١(‏ أجمعوا على أن بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيح» وقد دخل بهاء ووطثهاء وكانت 
الابنة مع ذلك في حججره» فحرام عليه نكاحها أبداً. [مر4]. 
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٠٥‏ - سبب التحريم بالمَصاهرة 

إن الوطء في النكاح الصحيح» أو في النكاح الفاسدء كمن وطىء امرأة ظنها 
امرأته» فإذا بها ليست امرأته» يتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع. 

وعليه» فمن وطىء امرأة بنکاح فاسد» حرمت على أبيه» وابنه» وأجدادهء 
وأحفاده» بالإجماع. 

أما المباشرة فيما دون الفرج» إن كانت لغير شهوة» والحُلْوَة بأجنبية» والنظر 
من غير شهوة» والنظر إلى الوجهء فإن كل هذا لايثبت حَرْمَة المصاهرة بغير 
خلاف . [ما۷۹ ي۷/ ٤٤ - ٤۳ ۰٤۲ ۰٤١‏ (عن ابن المنذر) ح"/ ۳۸]. 

- من يحرم نکاحها من الرضاع )۳۱۹١ - ۱٦۳۰(‏ 
۹٦‏ - حكم نكاح المحارم 

من تزوج ذات محرمه» فالنکاح باطل بالإجماع» [یٰ۲۱/۹]. 
۷ - عقوبة نكاح المحارم 

أجمعوا جميعاً على أن من تزوج ذات محرم منه لايجب عليه القتل. [ط؟/ 
۹ ھ/ [oY‏ 
۸ - حد تعدّد الزوجات 

اتفق المسلمون على أن المسلم»ء الحرء البالغء العاقل» العفيف» الصحيح»› 
غير المحجور» له أن ينكح معاً أربعاً من النساء الحرائر» غير زوانِ» صحائح. 

ولا يَجل لأحد أن يتزوج أكثر من أريع نسوة بلا خلاف من أحد من أهل 
الإسلام. وخالف في ذلك بعض الروافض ولا يصح لهم عقد الإسلام» ولا يُعْنَدَ 
:8 

واتفقوا على أن من لق نساء»» فأكملن عِدَنّهن» أو يِنْنَ» أو طلق بعضهن 


(1) وإنما عليه الحد في قول أكثر أهل العلم. ولكنهم اختلفوا في هذا الحد. فقد ذهب جابر بن 
زيد» وإسحاق» وأبو أيوب» وابن بي خيثمة» إلى أن حده القتل» وهو رواية عن أحمد. 
وقال الحسن» ومالك والشافعي : حده حد الزنى» وهو رواية ثانية عن أحمد. وقال 
آبو حنيفة» والثوري: لاحد علیه. [ی۹/٣۲].‏ 


حرف النون ۹ 


فاغَدّت» أو ماتّتْ» فله أن يتزوج تمام أربع» فأقلء إن أحب» فإن كان الطلاق 
رجعياًء فقد أجمعوا على أنه ليس له أن ينكح الرابعة» حتى تنقضي عدة المطلقة . 
[ 2 - 40 ما۰ ب۲/ ٤١‏ مر 1ء ۱۸۱٩۲ ٩۳‏ ي ۵/۷ ۸ ف ۱۱۳/۹ ۳ / ۳۴ ن/ ۱۰ 
(عن المهدي)]. (۱۹۸۲) 

- العدل بين الزوجات 

ر نم 
۹4 - العقد على أكثر من امرأة 

أجمعوا على أن عقد النكاح لأربع» فأقلء في عقدة واحدة جائز إذا ذْكِرٌّ لكل 
واحدة منهن صداقهاء» كما يجوز في عقود مَمْرَقَة. [مر۳١].‏ 
٠١‏ - الجمع بين الأختين 

الإجماع على تحريم الجمع بين الأختين في التزوج. سواء كانتا شقيقتينء أمْ 
من أب» أَمٌ من أمّ. وسواء أكانتا من النسب» آم من الرضاع» وسواء أكانتا 
حرتین» أم امین › أم إحداهما حُرّة» والأخرى أَمَة. 

فإن تزوجهما في عقد واحد فسد» سواء أعلم بذلك حال العقدء أم بعده. فإن 
تزوج إحداهما بعد الأخرى» فنكاح الأولى صحيح» ونكاح الثانية باطل»ء وهذا 
لیس فيه اختلاف. 

فإن تزوج واحدة بعد واحدة» بعد طلاق الأخرى» أو موتهاء أو انفساخ 
نكاحهاء فقد اتفقوا على أن النكاح حلال. 

ولا تنكح المرأة في عدَّة أختها المطلقة طلاقاً رجعياًء وعليه إجماع الصحابة. 
[2 ۸4 - ۲۳°۹4 - ۳۳۹ ما۷۹ ۸۰ ف۹/ ۱۳۱ مر14 م 4۷ ۱۸۹۳ ب ٤۰/۲‏ ي 4/۷ 
IY /1i YE F> o - €٤‏ 
١‏ - الجمع بين المرأة» وعمتهاء أو خالتها 

إن الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة» وعمتهاء وبين المرأة» وخالتهاء أو 
أن تنك المرأة على عمَيّهاء أو خالتها. 

واتفقوا على أن العمة هنا: هي كل أنثى هي أخت لكل ذكر له عليك ولادةء 
إما بنفسك» أو بواسطة ذگر آخر. 
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واتفقوا على أن الخالة: هي كل أنثى هي أخت لكل أنثى لها عليك 
ولادة بنفسهاء وإما بتوسط أنثى غيرها. 

فإن نكح امرأة على عمتهاء أو خالتهاء أو العمة على بنت أخيهاء أو الخالة 
على بنت أختهاء فنكاح الأخرى منهما مفسوخ عند عامة أهل العلم. 

وقالت طائفة من الشيعة» والخوارج بجواز الجمع» ولا يُعَْذَ بخلافهم. [ب۲/ 
٤١‏ م140۷ LIA A/G TTA - TTAAQ - YTTAAo - TAA - YTAATS A‘‏ - 
۷ (عن ابن المنذر) ش ۱۳۱/۹۱ - ۱۳۲ ف٥/‏ ۰۲۱۰۵ ۱۳۲/۹ (عن الترمذي» وابن المنذرء وابن 
عبد البرء وابن حزم» والقرطبي» والنووي) ن١/ ۱٤۸ -1٤١‏ (عن الترمذي» وابن المنذرء وابن 
عبد البر» والقرطبي» وابن حزم» والنووي)]. 
۲ - الجمع بين الأقارب 

إن الإجماع على أنه لايحرم الجمع بين المرأة» وبين غير أختها» وعمتهاء 
وخالتهاء كالجمع بين بنتي العم» أو بنتي الخالةء أو نحوهما. وقد كره أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وان أبي ليلىء وزفرء الجمع بين القرابة مخافة الضغائن» ولكن 
الإجماع على خلافه. 

ويحل الجمع بين المرأةء وبنت زوج كان لهاء وبين امرأة الرجل»ء وربيبة من 
غيرهاء وعليه الإجماع. [ 4 ۱٤4‏ (عن ابن المنذر) ۱۸٦1۲‏ ش ۱۳۲/1 ك٩‏ ۲۳۹۰- 
۲ ي۷/ ۳۷ ف٩/‏ ۱۲۷ (عن ابن عبد البر» وابن حزم) ح۳/ .]٤٤‏ 
۴۳ - قول المرأة بتحديد الزوجة 

اتفقوا على قبول قول المرأة تَر العروس إلى زوجهاء فتقول: هذه زوجتك» 
وعلى استباحة وطئها بذلك . [مره٠].‏ 
٤‏ س- أثر عقد النكاح 

لاخلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد الزواج» فإن المرأة زوجة 
للرجل» فهو حلال لهاء وهي حلال له. 

وإن النكاح قد أحَلَ للمتزوج ماکان حراماًء وعليه إجماع الکل. 1م٤۱۸۳ ٠۸٤٤‏ 
خ۲/ ۱۲۵ ش٣/‏ ۲۲۲]. 


ر: نققه» سب 


قا س ص 


٠‏ - حق الزوجة بالوطء 

لودعت المرأة زوجها كل يوم إلى الوطءء لم يلزمه ذلك إجماعاً. [>۷۸/۳]. 

- المهر في النكاح 

ر: مهر 
٤٤٦‏ - النكاح بلا مهر 

أجمعوا على أن من تزوج امرأة على غير صداق ذكره» أن النكاح ثابت عليه» 
دخل بها أو لم يدخل» وهو ما يسمى نكاح التفويض» وقال مالك: يفسخ قبل 
الدخول بها. [نو ۷۸ ب )۳۸۲٣( .]۱۹۷ ۱٥۰/۷ ۲٣/۲‏ 

- انحلال الزواج 

رّ: خلع» تفريق» طلاق» لعان 
۷ - معنى النكاح الباطل 

٤١٤١ - ۱١۳١( .]۲۹/۳=[ الإاجماع على أن النکاح الباطل: هو ما لم یصح.‎ 
- IAT — EIA — EAE — EAT — IVY — E\Vo — fof — E0 - 
(EY — EY — IAT — £1۹ — £14 — EIA — EAA — AY 
ما يفسد النكاح‎ - ۸ 

الإجماع على أن مايفسد النكاح: الشغار» والتوقيت» والتعليق بمستقبل» 
واستشناء المشاع» وشرط ألا نكاح بعد التحلیل. [ح۲۹/۳]. ٤۲٣۲٣۳ - ٤۱٤١(‏ - 
(ETYV - Yo‏ 

- موجب فسخ النکاح ٤1٤۷ - £1٤٤(‏ - ۷ا٤‏ - 0۹ا - ۰۰ ا NY‏ - 

(fT — £TYY — fT“ — E114 - EIA — ETIV — E۱1 - ۲ 
أثر العيب بالنكاح‎ - ۹ 

إن النكاح لا يرد بكل عيب يرد به البيع بإجماع المسلمين. 

وقد أجمعوا على أن النكاح لا ترد فيه المرأة بعيب صغير. 

وإن ما عدا العيوب الآتية: الجنون»ء والجذام» والبرص» والجَبَ» والهنّة» 
والفتق» والقّرن» والعََل» لايثبت به الخيار بلا اختلاف يعلم بين أهل العلم. 
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هذاء ويشترط لثبوت خيار الزوج بهذه العيوب ألا يكون عالماً بها وقت العقدء 
ولا يرضى بها بعده. فإن علم بها في العقد» أو بعده» فرضي» فلا خيار له. 

ولا خلاف في أن عدم سلامة الزوج من العيوب لايبطل النكاح» ولكنه يثبت 
الخيار للمرأة دون الأولياء. 

وقد أجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة» ولم تعلم» ثم علمت» أن لها 
الخيار. 

ولم يختلف الفقهاء في الرتقاء التي لايوصل إلى وطئهاء أنه عيب ترد بهء 
إلا شيئاً جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي أنه لاثَرَد الرتقاءء 
ولا غيرهاء والفقهاء كلهم على خلاف ذلك. 

وإن الإجماع على أن العقيم التي لاتلدء لاثرَد بهذا العيب. 

وإن العمى» وقطع اليدء لايفسخ النكاح بالإجماع» خلافا لمالك. [ب۲/٠٠‏ ي 
[U /F> VV YToEA — TFof — Foto — YTOFV S114 <11 /¥ <01‏ 
٠‏ - أثر الزنى في النكاح 

إذا زنى الزوج» قبل الدخول» أو بعده» لم ينقسخ النكاح في قول عامة أهل 
العلم. وعن جابر بن عبد الله أنه فرق بين رجل وامرأته زنى قبل الدخول بها. وعن 
علي» والحسن أنه مرق بينهما» وليس لها شيء. 

وقد أجمع الفقهاء في العصر الأول على أن زنى المرأة لا يبطل نكاح زوجها 
عنهاء إلا الحسن بن أبي الحسن البصري» والنخعي» فإنهما قالا: إذا زنت المرأًة 
قبل دخول زوجها علیها بطل نکاحه عنها [ي ٠٥/۷‏ نو .']٩۷‏ 


() قال محقق النوادر: قال الإمام البدر العيني في «البناية له وعن جابر بن عبد الله أن المرأة 
إذا زنت يرق بينهما» ولا شيء لها. وعن الحسن مثله. وعن علي طبه أنه فرق بين امرآةء 
ورجل زنی قبل آن یدخل بها. 
هذاء وقد أخرج الإمام محمد بن الحسن في «الآثار» عن علي يي قال: إذا تزوج الرجل 
المرأةء ولم يدخل بهاء ثم زنىء فإنه يجلد» وأمسك امرأته» وإن زنت هي» ولم يدخل بها 
وفي مصنف ابن آبي شيبة نسب القول إلى علي» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» قال 
النخعي في قوله تعالی: لن لا يح إلا َة أو فر ور ا مها إلا ران أو شرل = 


ج ا د س ا 


١‏ - أثر الرضاع في النكاح 

لا حلاف في أن النكاح بعد صحته يفسخ إذا صارت الزوجة حريمة برضاع . 
[144۲e]‏ 
۲ - أثر الردّة في النكاح 

إذا ارتد أحد الزوجين» أو ارتدا معاًء انفسخ النكاح» سواء أسلم إثر 
إسلامهاء آم أسلمت إثر إسلامهء أم راجع الإسلام» أم راجعت الإسلام» أم 
راجعاه ج ولا ترجع إليه في كل ذلك إلا برضاهماء وبصّداق» وبولي› 
وإشهاد. ولا يجب أن يراعى في ذلك شيء من عدة ولا عرض إسلام. ولا خلاف 
فی ذلك 1م۲٤۱۹‏ ح٣/‏ ۷۰]. 


۴ - وطء الأصل زوجة الفرع 
لاخلاف في فسخ النكاح بعد صحته إذا وطىء الأب أو الجدء زوجة الابنء 
أو الحفيد بجهالة» أو بقصد الزنى . 1441[ 


٤4‏ - إسلام الزوج» وعنده أكثر من أربع 

من أسلم» وكان له أكثر من أربع نسوة» فأسلمن في عدتهن» أو كن كتابيّات» 
لم يكن له إمساكهن كلهن» ولا يملك إمساك أكثر من أربع» بغير خلاف يعلم . 
[ې۷/ ۸۱]. 
٠‏ - أثر إسلام الزوجين معاً في النكاح 

اتفقوا على أن الزوجين إذا أسلما معاً في حال واحدة» أن لهما المُقام على 


= م ذلك عل المي ©6) [النور: ]۳/٠١‏ قال: هو حكم بينهماء ولذلك» فإن المرأة 
البكر إذا زنت بعد العقد» وقبل الدخول فرق بينهاء وبين زوجها» وسقط حقها في المهرء 
لأن الفرقة كانت من قبلهاء وذكر ذلك ابن حزم في المحلى» ونسب القول فيه إلى الحسن» 
وطاووس» والنخعي› وحماد بن أبي سلیم ان .]۸۱-۸۰١[‏ 

(1) إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخحول» انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلمء إلا داوودء 
فقال : لاينفسخ بالردة. [ي۷/ ۹۸]. 
وإن ازْتدّ أحد الزوجين بعد الدخول» ففي أقوال العلماء اختلاف. 


١١٠٤(‏ )س موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


نكاحهما الذي عقداه حال الكفرء إذا لم يكن بينهما ما يمنع التكاح من نسب» أو 
رضاع» سواء أكان ذلك قبل الدخول» أم بعده. فإن أسلمت قبل زوجهاء ثم أسلمء 
وهي في العدة» فإنه أحق بها» وعليه العمل عند أهل العلم. 

فان آسلم» وکانت له زوجتان» أم» وبنت» وکان قد دخل بهماء» وأسلمتا معه» 
فقد أجمعوا على أنهما حَرْمَتا عليه على التأبید. [ب ۲٤۷۳۹۵ ٩۰ام ۱۹٤٩م ٤4/۲‏ ي۷/ 
۷٦ ۴٤‏ ۷ - ۸۸ء ٩٤ - ٩۳‏ (عن ابن عبد البر» وابن المنذر)]. 

٩٠‏ - أثر إسلام أحد الزوجين في النكاح 

-١‏ إذا كان الزوجان مشركيْن غير كتابيّيّن» وأسلم أحدهما دون الآخرء فإن 
الإجماع على أن النكاح ينفسخ متى انقضت عدة المرأة. 

- وإذا أسلم الزوج الكتابي قبل زوجته الكتابية» فقد أجمعوا على أنهما على 
نکاخهماً. 

۳- وإن أسلمت الزوجةء وكان الزوج كافراًء كتابياًء أو غير كتابي» أو أسلم 
الزوج» وكانت هي كافرة غير كتابية» ففي كل ذلك ينفسخ نكاحهماء سواء أسلم 
إثر إسلامهاء أم أسلمت إثر إسلامه» ولا ترج إليه إلا برضاهماء وبصداق»› 
وبولي» وإشهاد» ولا يجب أن تراعى في ذلك عِدّة» ولا عرض إسلام. وكل هذا 
لاخلاف فيه. 

وإن أسلمت الكتابية» أو المجوسية» وأبى الزوج» وكان قد دخل بهاء فلها 
المهر بالإجماع. 1ا ك IV TEVFo - YEVTT - YEVYY — YEV*7 - YFYY ¬ ۳Y“‏ 
٩ ۸‏ (عن این المنذر» وابن عبد البر) ۱۹٤۲٩‏ ف۹/ ۳٤۸‏ (عن ابن عبد البر) <۳/ ۷۲ ن١/‏ ۹۳١۱ء‏ 
4 (عن ابن عبد البرء والمهدي)]. 

۷ - أثر عِثق الأمة في نكاحهما 

أجمعوا على أن الأمة إذا عَيَقّت» وزوجها عَبْذّء فلها الخيار في فسخ النكاح» 

أو إبقائه. 


)١(‏ وهو مُبَعَقّب بثبوت الخلاف فيه قديماً. وهو منقول عن علي» وإبراهيم النخعي. ويه أفتى 
حماد شيخ آبي حنيفة» وهو قول بعض أهل الظاهر. [ف۹٩/ ۳٤۸‏ ن١/۳١١].‏ 


رو 


وإن خيارها على التراخي مالم يوجد أحد أمرين: عتق زوجهاء أو وطؤه لها. 
ولا يمنع الزوج من وطئهاء وهو قول حفصة أم المؤمنين» وابن عمر» ولا مخالف 
لهما من الصحابة. 

وإن رضيت الأمة المعتَمَّةَ بزوجها العبد لم يكن لها فراقه بعد ذلك بلا خلاف. 

هذاء وإن فرقة الخيار فسخ لا ينقص بها عدد الطلقات بلا خلاف يعلم. 
[ ا۷۷ ك ۷۲۳ - ۲۵۷۳۰ ي۷/ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۱۹ (عن ابن المنذر» وابن عبد البر) مر٩1‏ م٩٤۹٠‏ 
ب ٥۳/۲‏ ف۹/ ۳٤۲١ ۳۳٣‏ (عن ابن عبد البر› وابن بطال) 1۸/۳ ۱۱١ ۷٤‏ - ١۱۱]۔‏ 

- أثر بيع الأمَةَ في نكاحها )٠٦١۹١۰(‏ 

۸ - أثر ملك أحد الزوجين للآخر في النكاح 

إذا ملكت المرأة زوجها العبدء أو ملك الزوج امرأته الأمة» فقد انفسخ النكاح 
بلا خلاف. وقد شد الحسن» فقال: إذا اشترى الزوج امرأته للعتق» فأعتقها حين 
ملکھاء فهما على نکاحهما. [م۲٤۱۹‏ مر۹٩‏ ي۷۱/۷ء ۷۲]. 

- آثر السَبِْي في النکاح )٠١١ - ۲٣۲(‏ 

۹ - فسخ العقد الفاسد 

إذا كان النكاح فاسداً بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده» 
مثل أن ینکح إحدی محارِيه» فقد اتفقوا على فسخه قبل الدخول» وبعده. [ب۹/۲٥‏ 
مر۸] 

* - متی لاینفسخ العقد بالفساد 

متى حكم الحاكم بصحة النكاح لم ينفسخ من بعد بالفساد إجماعاً. .]٠١١/۳>[‏ 
١‏ - أثر الموت بالنكاح 

موت الزوجة» أو الزوج يقع به فسخ النكاح بعد صحته بلا خلاف. [م١٤۱۹]‏ 
۲ - صفة نكاح المتعة 

اتفق العلماء على أن صفة نكاح المَنْعة هو: أن الرجل كان ينكح المرأة إلى 
أجل» وأنه لاميراث فيه» وأن فراق المرأة يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق. 
[ش/۱۲۱- ۱۲۲ (عن عیاض) ك٩٤٥٤۲].‏ 


| موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۳ - حكم نكاح المنَعَّةَ 

الإجماع على تحريم نكاح المُنْعَة. وقد كان فيه خلاف في العصر الأول» ثم 
أجمعوا على تحريمه. وفي إجماعهم على التحريم دليل على النسخ» وَّحجة. وقال 
بعدم جوازه عامة الصحابة» والفقهاء. والآثار عن ابن عباس بإجازة المتعة أصح»› 
والرواية عنه بالرجوع ضعيفةء لم ينقلها أحد يحتج به. وقال الشيعة بإباحته. 

وقد أجمعوا على أن هذا النكاح متى وقع بطل» سواء أكان قبل الدخول» آم 
بعده. وقال زفر بأن المتعة كالشروط الفاسدة. [ف۲/۹٤۱ء‏ ١۳٤٠ء‏ ۲۹۹4ء (عن ابن 
المنذر» وعیاض»› وابن بطال) ۲٤٥٦٤ - ۲٤٥٥۷2‏ ط۳/ ۲۷ ت٤/‏ ۸۵ نو ۷۷ ي۷/ ۱۰۳ ش٥/‏ ۰۲۹۳ 
1 - ۱۲۱ - ۱۲۲ (عن عياض» والمازري) ن٣/ ۱۳١‏ (عن عياض» وابن المنذر» والخطابي)]. 
٤‏ - سبب بطلان نكاح المنَعَةَ 

أجمعوا على أن شرط بطلان نكاح المنَعَة هو التصريح بالعقد بتحديد المدة. 

وعليه» فإن تزوج بغير شرط المدة» إلا أن في يته طلاقها بعد شهر» أو إذا 
انقضت حاجته في هذا البلدء أو نحو ذلك» فالنكاح صحيح في قول عامة آهل 
العلم» إلا الأوزاعي فقال: هو نکاح مُنْعَةَ» ولا خير فيه. [ش٣/۲١٠‏ (عن عياض) 
ي ۱٤١ /٩ف ۱۰٤/۷‏ (عن عیاض) ن٣/‏ ۱۳۹ (عن عیاض)]. 


(۱) روي عن ابن عباس» وابن جريج إباحتها وروي عنهما أنهما رجعا عن ذلك. وقال ابن 
حزم: ثبت على إباحتها بعد رسول الله ية ابن مسعودء ومعاوية» وآبو سعيد» وابن عباس» 
وسلمة» ومعبد ابنا أمية بن خلف» وجابر» وعمرو بن حريث. ورواه جابر عن جميع 
الصحابة مدة رسول الله مَة. ومن التابعين طاووس»› وسعيد بن جبير» وعطاء» وسائر فقهاء 
(وقد فند الحافظ ابن حجر هذه الروايات عن كل واحد). قال الطحاوي : خطب عمر› فتھی 
عن المتعة» ونقل ذلك عن النبي َء فلم ينكر عليه ذلك منكر. وقد اعترف ابن حزم مع 
ذلك بتحريمها لثبوت قول النبي ية إنها حرام إلى يوم القيامة. 
قال الخطابي: تحريم المتعة» كالإجماع إلا عن بعض الشيعة. ولا يصح على قاعدتهم في 
الرجوع في المخالفات إلى علي» فقد صح عن علي أنها نسخت. [ف۹/ ١٤۱٠ء ٠٤۳‏ ن١/‏ 
ل[ 


خرقااق ا ل 


٥‏ - نكاح الشغار 


اتفقوا على أن صفة نكاح الشّغار هو: أن يُنكح الرجل من تحت ولايته» سواء 
أكانت بنتهء أم غيرها» رجلا على أن كه الآخر البنت التي تحت ولايته» 


ولا صداق بینهما إلا بضع هذه ببْضع الأخری. [ب ۱۸٥۲۲ ٥۷/۲‏ ش ۱٤۳/۹‏ ف۹/ ٠۳١‏ 
(عن النووي) ن٦/ ٠٤١ - 1٤١‏ (عن الخطابيء والنووي)]. 
۹ - حکم نكاح الشغار 

أجمع العلماء على أن نكاح الشّغار مَنْهِيّ عنه لا يجوز. 

وإن هذا النكاح يُفْسَّخ» وإن دكر الرفان فيه مَهْراً. وهو قول معاوية بحضرة 
الصحابة لایعرف له منهم مخالف" . [ش ۱٤۳ - ۱٤۲/۹‏ ۱۸۰۲۲ ب ۵۷/۲ ۲٤۰٤۰۵‏ ت٤/‏ 


۷ ف۹/ ۱۳۲ (عن ابن عبد البر) ۲۱/۳ ن/ ۱٤١‏ (عن ابن عبد الب)] 


۷ س- نکاح المُخلّل 
قال جميع العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم بأن المطلقة ثلاثاً 
لاتحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره» ويطأها وطئاً يوجد فيه التقاء الختانين» ولو 
من غير إنزال مَنيّ» ثم يفارقهاء وتنقضي عِدّتها. فأما مُجرد عَمُده عليهاء فلا يبيحها 
للأول. وقال سعيد بن المسيب: إذا عقد الثاني عليهاء ثم فارقهاء حَلّت للأولء 
ولا يشترط وطء الثاني" وبه قال داوودء وبعض الخوارج. ونقل أيضاً عن 
سعيد بن جبير» ولا يعرف له سند عنه. وقال الحسن البصري : يشترط إنزال المَنْيّ. 
وإن الأمة إذا بتها زوجهاء ثم وطأها سيدهاء فإنها لاتحل لزوجهاء وعليه 
جماعة فقهاء الأمصار. وروي عن عثمانء وزيد» والزبير خلاف ذلك. 
(1) ينعقد نكاح الشّغار بمهر المثل إذا اجتمعت شروطه. وهو قول العلماء. [آف ۲۸۱/۱۲ (عن 
ابن بطال)]. 
وقد تعقبه السمعاني بأنه ثبت النهي عنه» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. [آف۲۸۱/۱۲]. 
(۲) قال محقق النوادر: هذاء وقد نقل العيني في «عمدة القاري» له» عن كتاب القنية لأبي الرجاء 


مختار بن محمود الزاهدي أن سعيد بن المسيب رجع عن مذهبه هذاء فلو قضى به قاض 
له ينڏ قضاؤه› وإن آفتی به آحد عَرّر .[4°٥[‏ 


۸ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


واشترط جميع الفقهاء علم الزوجين بالجماع. فلو وطئها وهي نائمةء آو معْمى 
عليهاء لم يكف لجل عَودتها إلى الزوج الأولء ولو أنزل هو . 

واتفقوا على أن الجماع إن كان في نكاح فاسد» أو باطل لم يحل. وشذ 
الحكم» فقال: يكفي. 

وإن تزوجها عبد ووطئهاء فإنه يُجِلها للزوج الأول» وهو قول عطاء» ومالك› 
والشافعي» وأصحاب الرأي» وأحمدء ولا يعلم لهم مخالف. 

وإن شرط الزوج على المُحَلل التحليل قبل العقدء ولم يذكره في العقد» ونواه 
في العقد» أو نوى التحليل من غير شرط» فالنكاح باطل في قول ابن عمر» 
وعثمان» وابن عباس» ولا مخالف لهم من الصحابة» فيكون إجماعا. وهو حرام 
في قول عامة أهل العلم» وموجب لِلَعْنة» للحديث الشريف : العن الله المحلل» 
والمحلل له» الذي عليه العمل عند أهل العلم. [ما۸۸ نو ۲۳۸۲٤۵ ۸۱ ›۷۹/٤ت ۸٩‏ - 
ٿٺٹ٦٨۷ل*خ‏ ؟ - YETA‘ — YETYA - YTETVY - TFAY* - TTA — FATA - FAY - TTAYTA‏ 
ش۲/ ۱۸٩ ۰1۸٩‏ مر ۷۲ ب ۸1/۲ ي ٤6۷ ء٤٥٥۵ ۱۰۷ ۱۰١ ۱۰٥/۷‏ (عن ابن المنذر) ف٩/‏ 


FA" — Ao‏ (عن ابن المنذر) <۳ / ۱۷۳ ن٦/ ۲٣۵‏ (عن ابن المنذر)]ء 


۸ - التصادق على نکاح المحلل»ء والوطء 

أجمعوا على أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: إني قد تزوجت» ودخل علي 
زوجي» وصدقهاء آنها لاتحل له. [ا۸۸]. 
تميمة 
۹ - حكم النَهِيمّة 

النميمة مُحرَمَةَ بإجماع المسلمين . [ف١٠/٠۳۸‏ (عن النووي) مر١١٠].‏ 
» النهي عن المنكر 

رَ: أمر بالمَعٌروف 


(۱) في نقل الإجماع مبالغة. وهو مَُعَقّب. [ف۹٩/ .]۲٠١ /٣ن ۳۸٦‏ 


س 


٠‏ - حكم النّهي عن المُْگر 

إجماع الأمة على وجوب النهي عن المُنْكر. ولم يخالف في ذلك إلا بعض 
الرافضة. ولا يعْنَّذَ بخلافهم. 

وهو فرض كفاية بإجماع العلماء. [ش۱/ ۴۳۴۷ء ۳٣/۸‏ حه/ .]٤١١‏ 
١‏ - المْكلّف بالنهي عن المنكر 

إجماع المسلمين على أن النهي عن المنكر لايختص بأصحاب الولايات» بل إن 
ذلك ثابت لآحاد المسلمين. 

وقد أجمع المسلمون على أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه» على 
حسب طاقته من قول» وعمل» مالم يكن فيه انطلاق الدهماءء وإراقة الدماءء 
ولكن على المؤمن أن يغْيّر بلسانه» إن عجز عن التغيير بيده. فإن لم يأمن المكروه» 
فإن عليه أن يغْيّر بقلبه. بحسب المؤمن إذا رأى منكراً لايستطيع له تغييراً» يعلم الله 
په من قلبه آنه له کاره. 

وعليه» فإن من أظهر السّوء من رجل» أو امرأة» كانفراد الأجنبيَيْن» ودخول 
الرجل منزل المرأة تَسَسّراّ» فواجب على المسلمين إنكار ذلك» ورفعه للإمام. وهذا 
لاتختلف فيه الأمة کلها. [ش ۳۳۸/۱ (عن الجویني) ۲۲۳۲۱۲ مر٣۱۷ .]۱۹۳٤١۵‏ 

)۲۸١۸( نُصرَة المَظْلوم‎ - )٤۲١١( کیف ینھهی عن المنكر‎ - 
- EV - EFT - EEO - EY - E - ٤٤٣ - £٤1۹( نواقض الوضوء‎ » 

(E4 


نية 
۲ - المُواحَذّة على النّة 

إن اتفاق عامّة الئّلف وأهل العلم على المُوْاحَدّة بأعمال القلوب. لكنهم قالوا: 
إن العزم على السَيئة يحب سيئة مُجرّدة» لا السيئة التي َم أن يعملها. [ف۱۱/ ۲۷٤‏ 
(عن عياض)]. 
۴ - ما يشترط فيه النية 


اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد» وفي العبادة المَحْضة» كالصلاة. 


ا و ق ی 


أما العبادة المفهومة المعنى» كغسُْل النجاسة» فإنهم لا يختلفون في أنها غير 
مفتقرة إلى النية. 

وإن أداء بدل الشيء» كالزكاة» يفتقر إلى النية اتفاقاً. [ف ۱۰/۱ ب١/۷»‏ ۸ ح٤/‏ 
۰ ن۱/ ۱۳۲ (عن ابن حجی)]. 
٤‏ - مخالفة النية للفظ 

أجمع أهل العلم على أن من نطق بغير مانواه» نحو أن ينوي العَُمُرة» فيسبق 
لسانه إلى الحج» أو بالعكس» انعقد مانواه دون مالفظ به. 

إلا أن أحكام الدنيا تى على الظاهرء وإن الله يتولى السّرائر. وهذا قد أجمعوا 
كلهم علیه. [ي۳/ ۲٠٤‏ (عن ابن المنذر) ف۲۲۹/۱۲ ن۷/ ۱۹٤‏ (عن ابن حجر)] 
٥‏ - شوائب النية 

من ابتدأً عمله لله لم يضره بعد ذلك ماعرض في نفسه» وخطر في قلبه من 
حديث النفس» ووسواس الشيطانء ولا يزيله عن حكمه إعجاب المرء باطلاع 
العباد عليه بعد تقضيه» ومضيه على ماندبه الله تعالى إليه خاليا مما نهاه عنه» وكرهه 
له» ولا سروره بذلك. 

وإنما المكروه من ذلك أن يبتدئه بالنية المكروه ابتداؤه بهاء أو يعمله» وهو في 
حال شغله به غير مخلص له تعالی» فذلك یستحق عامله من ربه العقاب» ویبطل 
أن يكون له عليه من الثواب» وهذا كله قول المتقدمين من أهل العلم» والسلف 
من أهل الفضل . [ه٤/ .]۸٠۸ - ۸٠۷‏ 


- نية إزالة النجاسة )٤٠۰۳۹(‏ - نية الوضوء )٤۳۹۳(‏ 

- نية التيمم (۷۹۲) - نية الفُسل (۳۰۱۷ - )۳٠٠۱۸‏ 
- ئثية الصلاة )۲۲١۹۷(‏ - نية الزكاة )۱۷4١(‏ 

- نية الصوم )٠٠٠١١ - ۲٣۰۳ - ۲٣۰۱(‏ - نية الاعتكاف )۳۳٤١(‏ 
- نية الإحرام )۸٤(‏ - نية الوقوف بعرفة )٠٩۸(‏ 
- نی الطلاق (۲۷۱۷ - )۲۷١۱۹‏ - نية حالف اليمين )٤٥١١(‏ 


- النية المطلقة في الكقارة )٠٤۷4(‏ - النية في الخطاً )٠١۸(‏ 


ا 


ا 


٠‏ - حكم الهبة 

إن الهبة من أفعال المسلمين الكرماء» والصالحين» والفضلاء» ويستحبها 
العلماء» ما لم يسلك بها سبيل الرشوة» لدفع حق» أو تحقيق باطل» أو أخذ على 
حق يجب القيام به . o0۷]‏ >/1"1[. 
۷ - صفة الهبّة 

اتفقوا على أن الهبة إذا كانت مُجرّدة بغير شرط الثواب» ولا غيره» ولا كانت 
في مشاعء وكانت مفرغة غير مَشْعّولة من حين الهبة إلى حين القبض» فقبلها 
الموهوب له» وقبضها من الواهب في صحة الواهب» وبطيب نفس منه» فقد 
ملکهاء ما لم يرجع الواهب. وهذه و الهبة الصحيحة . 1مرآ٩‏ ما٤١١].‏ 
۸ - الهبة بلفظ النكاح 

أجمعوا على آنه لا تنعقد هبة بلفظ النکاح. .]۲۳۳۷٤۵[‏ 
۹ - الهبة المعلقة 

لو قال: إن لم أوقك اليوم كذاء فهذا الشيء لك أو نحو ذلك» لم يملك 
بذلك مطلقا بالإجماع» إذ ليس بهبةء ولا إقرار» لتعليقه بشرط مستقبل. [ح٤/١١].‏ 
٠‏ - الهبة لغير الثواب 

لاخلاف فى جواز الهبة لغير الثواب. وإذا وهب الأعلى للأدنىء أو لمثلهء 
لم تقتض الهبة ثواباً بالاتفاق. [ب۲/ /٤< ۳۲٣‏ ۱۳]. 
١‏ - متى تقتضي الهبة الثواب 

إن ظن الموهوب له إرادة الثواب من الهبة» لزمه اتفاقاً. [ح٤/ .]٠١١‏ 
4۲ - من تصح منه الهبة 

اتفقوا على أنه تجوز الهبة من مالك للموهوب صحيح الملك» وذلك إذا كان 
في حال الصحة» وحال إطلاق اليد. [ب۳۲۲/۲]. 


(1) هبة العين تَؤّعان: منها مالا يُقَّصد بها التواب» ومنها ما يقصد بها الثواب» إما من الله 
تعالى» وإما من المخلوق الموهوب له. [ب۲/ .]۳۲١‏ 


(١١۴ (‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- الهبة في مرض الموت (۳۹۳۷ - )۳٠۳۸‏ - الهبة لنفس الواهب )٠۹۲۲(‏ 

- هية العبد )۱٦۷١(‏ - هبة المكاتب (١٥ه۴۷)‏ 
۴۳ - الإكراه على الهبة 

أجمع العلماء على أن الإكراه على الهبة لاتجوز معه الهبة [ف ۲۹۹/۱۲ (عن 
المهلب)]. 
٤4‏ - الرجوع في الهبة 

أجمعوا على أنه لايجوز الرجوع في الهبة التي يراد بها الصدقة» أي وجه الله 
تعالی. 

وقد أجمعوا على أن الهبة إذا كانت لذي رحم محرم» فلا رجوع فيها. 

وإن البنت» كالابن في رجوع الأب في هبته إجماعأًء إذ هي ولد" . 

وإن استهلاك الموهوب يمنع الرجوع بالهبة إجماعا. 

أما الهبة التي يريد بها الواهب أن يثاب من الموهوب له أفضل منهاء فإن 
الجن فا جار ذا ل نه المزعرت لهه أو أي إلا آنه ل برشن» وهنا قول 
عمر» وعثمان» وعلي» وابن عمر» وفضالة بن عبيد» وأبي الدرداء» من الصحابة 
ولا مخالف لھم منهم" . [ب ۳۲۷/۲ 1۲۹۴ (عن البعض) ل۲۷۷ .]۱٤١ ۱۳۹/٤‏ 
f4‏ - الرجوع بوعد الهبة 

الرجوع بالوعد بتقديم شيء جائز بالإجماع. [ح٤/١"١].‏ 

- الهبة لآل البيت (۳) 

- هبة الكافر للمسلم )٠١١۹۹(‏ 
٦‏ - الهبة للحَرْبي 

الإجماع على جواز الهبة للحربي في دار الحرب. [ي١/۸١١].‏ 
۷ - قبض الهبة 


)1( للب الرجوع فيما وهب لولده. وهو مذهب مالك› والأوزاعي› والشافعي» وإسحاق› 
وبي ثور» وظاهر مذهب أحمد. وذهب الحنفية› والثوري» والعنبري إلى عدم جواز 
الرجوع› وهو رواية عن أحمد. [ي/ 0۱7 .[o\¥‏ 

)۲( روي خلاف ذلك عن معاذ بن جبل »› وطاووس› والحسن. [1114. 


ا 


إن إجماع الصحابة على اشتراط القبض في صحة إلهبة. [ي٥/٠۳٥‏ ب۲/٤۳۲]‏ 
(EY)‏ 
۸ - قبض الهبة قبول لها 

من وهب هِبَّة» فقبضها الآخرء ولم يقل: قَبِلْتُ. جازت باتفاق العلماء“. 
[ف٥/‏ ۱۷۰ (عن ابن بطال) ن٥/ ۳٠۰‏ (عن ابن بطال)]. 

- من يقبض الهبة للصغیر (۲۲۰۲) 
۹ - قبول الإخبار بالهبة 

اتفقوا على استباحة الهدية لخبر الذي يأتي بهاء» ولو أنه امرأة» أو صبي»› أو 
ذِمَي» او عبد. [مر۷٩].‏ 
٠‏ - رفض الهبة 

اتفقوا على أن الموهوب له إذا لم يقبل الهبةء فإنها ترجع إلى الواهب» وهي له 
حلال بملکه. [مر1٩].‏ 
١‏ - ما تصح هبته 

کل ماصح بیعه صخت هبته اتفاقا. )٥٩۳ - ۵۰۹( .]۱۳۳/٤<1‏ 
۲ - هبة كل المال 

الإجماع منعقد على أن للإنسان أن یهب جمیع ماله لغیر ولده". [ب۳۲۲/۲ 
ف٥/ ۱۱٤‏ ن٦/‏ ۸ (عن ابن عبد البر)]. 
۴۳ - لاشىء على المال الموهوب 

أجمعوا ا أن المال الموهوب لايجب فيه الخمس . [ف"۳/ .]۲۸١‏ 
fo‏ - شیوع الهبة 

تصح الهبة لاثنين مَشاعة بينهماء» وهذا فعل أسماء بحضرة الصحابة» ولا يعرف 
لها منهم مخالف. .]۱١۳۳[‏ 
(1) إن الشافعية يشترطون المَبُول في الهبة دون الهدية» إلا إن كانت الهبة ضمْيِيَةَ» كما لو قال: 

اعتق عبدك مني» فعتقه عنه» فانه يدخل في ملکه هبة» ویعتق عنه» ولا یشترط القبول. [ف٥/‏ 

۰ ن٥/‏ ۳۵۰ (عن ابن حجر)]. 

(۲) أجمعوا على أن له أن يهب بعض ماله لأجنبي» ولا يعطي ولده شیئاً. [ ل۲۷۳ - .]۲۷٤‏ 


١(‏ س موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠١‏ - إعطاء الثوب لاستعماله 

من قال: كسوتك هذا الثوب مدة معينة» فإن له شرطه. وإن لم يذكر أجلاً فهو 
هبة. وهذا لم يختلف العلماء فيه . [ف/۱۸۸ (عن ابن بطال)]. 

- هبة المبيع قبل قبضه (١۹ه)‏ 
٩‏ - هبة جزء من إنسان» أو حيوان 

اتفقوا على أن هبة فروج النساءء أو عضو من عبد أو أمة» أو حيوان» لايجوز 
ذلك. [مر۹۷]. 
۷ - هبة ملك الغير 

اتفقوا على أن من وهب ما لايملك فإن ذلك غير نافذ. 

وعليه» فإن الأب لوخالع على ابنه الصغير امرأته بشيء يأخذه له منهاء لم يكن 
له أن يهبه عند الجميع . [مر ۱۹۲ ك۹٣۲۳]‏ 
۸ - هبة المعدوم 

من وهب دهن سمسمه قبل عصره» أو زیت زيتونه» ونحوه» لم يصح»› وهو 
قول الثوري» والشافعي» وأصحاب الرآي» بلا مخالف يعلم . [ي٥/ .]٥۳۷‏ 
۹ - هبة المجهول 

هبة مجهول القدر»ء والعددء والعين في المشاع جائزة في قول أبي بكر› 
وعائشة» ولا مخالف لهما من الصحابة. [م .]1١۳۳‏ 
٠١‏ - صفة العَطيّة 

اتفقوا على أن العطيّة إذا كانت مَجَرّدة بغير شرط ثواب» ولا غيره» ولا كانت 
في مّشاع. وكانت مفرغة غير مشغولة» من حين العطية إلى حين قبضهاء فقبلها 
المَعْطى له من المَعْطي» وقبضها في صخة المعطي» فقد ملكهاء مالم يرجع 
المعطى فى ذلك. [مر١].‏ 

- أشر العطية ( 4۰( 
١‏ - رفض المعطى له للعطية 

اتفقوا على أن المُعْطى إليه إذا لم يقبل العطية عادت إلى المعطي» وصارت في 
ملکه. [مر٩۹].‏ 


a ey 


- العطية في مرض الموت )۳٦۳۷(‏ 
۲ - ما لا تحوز فيه العطية 


اتفقوا على أنه لاتجوز عَطيّةَ فروج النساء» ولا عضو من عبد أو أَمَةَء 
ولا عضو من حیوان. [مر۷٩].‏ 
- العطية لآل البيت (۳) 


۴۳ - العطية للولد 


أجمعوا على أن الرجل إذا وهب لولده الصغير شيا بعينه» وأشهد عليهء فإن 
الهبة تامةء وإن الإشهاد فيها يغنى عن القبض' . م۱۲ ك٤۳۳۹۸ ٥٤۱/٥‏ (عن ابن 
عبد البر» وابن المنذر)]. (YY)‏ 


)۱( آجمع الفقهاء على أن هبة الرجل الدراهمء والدنانير لابنه الصغيرء وقبّضه إياها له من نفسه 
جائزة» ويملكها الصغير بذلك إلا مالكاًء فإنه قال: لا يملكها الابن دون أن يقبضها له 
قابض من الأب غير الأب [نو .]۴٠١‏ 
قال محقق النوادر: فيما يتعلق بهبة الدراهم» والدنانير خاصة يقول ابن رشد في البداية: 
وأما الذهب» والوَرق» فاختلفت الرواية فيه عن مالك» فروي أنه لا يجوز إلا أن يخرجه 
الأب عن يده إلى يد غيره» وروي عنه أنه يجوز إذا جعلها في ظرف» أو إناء» وختم عليها 
بخاتم» وأشهد على ذلك الشهود. 
وجماهير أهل العلم على أن الأب يحوز لابنه الصغير ما وهبه له» وما وهبه غيره لهء وأنه 
يكفي في الحيازة له إشهاده بالهبة» والإعلان بذلك. هذاء وقد نقل ابن المنذر الإجماع عن 
أهل العلم في هبة غير الذهب. والفضةء فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينهاء أو عبداً بعينه» وقبضه له من نفسه» وأشهد 
عليه» أن الهبة تامة. هذا قول مالك» وسفيان الثوري» والشافعي» وأصحاب الرآي. وروينا 
معنى ذلك عن شريح» وعمر بن عبد العزيز» وروينا عن عثمان بن عفان وليب أنه قال: أحق 
من يحوز على الصبي أبوه. 
وقال ابن عبد البر: وأجمع الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير في حجره» لا يحتاج إلى 
قبض» وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض. إلا أن الرملي في شرحه على المنهاج قال: 
وما نقله ابن عبد البر من إجماع الفقهاء من الاكتفاء بالإشهاد هناء مراد به فقهاء مذهبه 
فیما یظهر ۲۹۲-۲۹۱1]. 


ی ت ی 


٤4‏ - التسوية بين الأولاد في العطية 

العلماء مجمعون على أنه يستحب لمن أعطى ولده شيئاً أن يسوي بين آولاده في 
العطية» ويره التفضيلء وقال الظاهرية بوجوبه . 

فإن أعطى ولداًء ثم ولد له ولد بعد ذلك» فإنه يُسْتَحَبٌ له أن يساوي أخاه في 
العطية بلا خلاف. 

أما ولد الولدء فلا تجب التسوية بينهم في العطية بلا خلاف. [ك۳۲۸۸۹ يه/ 
o 0‏ مرY\‏ م11¢[. 

- الرجوع في العطية )٠١٠١(‏ 
6 - أثر الزيادة المنفصلة في الرجوع بالعطية 

إن الزيادة المنفصلة فى الهبةء كولد البهيمة» وثمرة الشجرة» وكسب العبد» 


لاتمنع رجوع الوالد دهبته لولده» وهذا لايعلم فيه اختلاف . [ي/00]. 
د هخرة 


1 - الهجرة من دار الكفر 
الإجماع على وجوب الهجرة من دار الكفر إذا حيل المسلم على المعصية. 
٤1۹ /[‏ ن۸/ ۲۷ (عن المهدی)]. ۱۹۲۴٤(‏ - ۳۹۲۸) 
۷ - موجب الهحرة 
من لم تمكنه الإقامة في جهة إلا بفعل قبيح» لزمته الهجرة بلا خلاف. [حه/ 
01۱[. 
۸ - بقاء حكم الهجرة 
حكم الهجرة باي لاينقطع إلى يوم القيامة في قول عامة آهل العلم . [ی۲۸۲/۹]. 
(1) أبو بكر أعطى عائشة دون سائر أولاده» ورأى ذلك جائزاًء ورأته هي كذلك» ولم ینکره 
عليهما أحد من الصحابة. 


وعبد الرحمن بن عوف فصل بعض أولاده فيما أعطاهم على بعض» ولم ينكر ذلك عليه 
منکر. [ط٤/‏ ۸۸]. 


ا 


۹ - الهجرة من مكة قبل الفتح 

لم يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح . [ش۸/۸٥‏ (عن 
عیاض)]. 
٠١‏ - امتحان المهاجرات 

إن حکم امتحان من هاجر من المؤمنات قد نسخ بالإجماع. [ف۰/۹٠۳‏ (عن 
البعض)]. 
١‏ - ترك دار الهحرة 

أجمعت الأمة على تحريم ترك دار هجرته» ورجوعه الى وطنهء» وعلی 
آن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر" وقال قوم: قد انقطعت الهجرة. [ش۸/ ۸ه 
(عن عياض)]. 


د هداية 


۲ - الهداية من الله جل جلاله 
مذهب سائر آهل السنة أن المُهَْدِي هو من هذاه اللهء وبهدي الله اهتدىء 
وبإرادة الله تعالى ذلك. وأنه سبحانه إنما أراد هداية بعض عباده» وهم المهتدون»› 
ولم یرد هداية الآ خرين. ولو رادها لاهتدوا. خلافاً للمعتزلة فی قولهم الفاسد أنه 
سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع. جل الله ألا يريد ما يقع» أو أن لا يقع ما يريد. 
[ش1°/ 1]. 
هدنة 
رَ: جهاد 
(1) إشارة إلى قوله تعالى: يا اَن ن اموا لدا جاه ڪم ڪھ المومتلت هلجر AEE‏ 
کن لشو زیی ت جرش إل انار لا مل ل ج لا هم ية © [الممتحنة : 1/1 
(۲) الفرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها إنما كان في زمن النبي ية لنصرتهء أو 
ليكون معه» أو لأن ذلك قبل فتح مكة. فلما كان الفتح وأظهر الله تعالى الإسلام على الدين 
كله وأذل الكفر» وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة. [إش۸/ ٠٥۸‏ (عن عياض)]. 


ا م ج و و فد ی 


۳ - حكم الهدنة 

الإجماع على جواز الهدنة لمصلحة. [حه/١٤٤‏ - .]٤٤١‏ 
٤‏ - من يعقد الهدنة 

لا يصح عقد الهُدَنَة إلا من الإمام» أو نائبه» وهو قول الشافعي» وأحمد 
بلا خلاف یعلم . [ي٩/‏ ۳۲۷]. 
٥‏ - الجزية لقاء الهدنة 

اتفقوا على أن إعطاء المهادنة على إعطاء الجزية جائز. [مر١١١].‏ 
٩‏ - الغموض فى عقد الهدنة 

إن اشترط الإمام عقد الهدنة أنه يقر العَذوّ ما قرم الله لم يصح بالإجماع . 
[ي/ .]۲۸٥‏ 
۷ - الهدنة غير المحددة المدة 

أجمعوا على أن مُوادَعَة أهل الشرك من عبدة الأوثان» ومُصالحة أهل الكتاب 
على أن أحكام المسلمين عليهم غير جائزة إلى الأبدء باطلة إذا كان بالمسلمين قوة 
على حربهم. [خ۳/٤۱].‏ 

- مُهادَدّة البّْغاة )٤۹۹(‏ 
u‏ هدي 

ر 
۸ - حکم الي 

أجمعوا على أن الهّذيّ: منه واجب» ومنه تطوع. فالواجب منه ماهو واجب 
بالنذر» ومنه ماهو واجب في بعض آنواع الحج» ومنه ماهو واجب» لأنه كقارة. 
[ب/۳۹۳]. 
۹ - تڏر الهدي 

اتققوا غل أن اجات اليد فرش على مى ندر ندرا ملفا فة ليت 
معصية» مثل أن يقول: إن كان كذاء فعلي نذر هدي لله تعالی. [مر١؟].‏ 


ا ا 
٠‏ - الهدي في حق المتَمة 

إن الهدي واجب على المَتَمَنّع بإجماع المسلمين. 

وقد أجمعوا على أن دم المتعة واجب بدخول المتعة في الحج بعد قضاء العمرة» 
إلا عطاء بن أبي رباح» فإنه قال: لا يجب عليه الدم للمتعة» حتى يقف بعرفة مع 
الناس. وهو لا يجب على حاضري المسجد الحرام بلا خلاف بين أهل العلم. 

وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من لم يكن من أهل مكة» 
إن دخلها ممَمَنّعاً» ناوياً للإقامة بها بعد تَمَنّعه» فعليه دم المنْعّة. هذاء وإن العبد إذا 
تمتع بغیر إذن سیده» فعلیه الصیام بلا خلاف. [ع۱۷۸/۷ ش ۲٣۳/٥‏ (عن عياض) ما٠٥‏ 
۰9 ب ۳۵۹/۱ ۳۹۳ ي ۲۲۹/۳ ۲٤ ۲۳ ۲١‏ (عن ابن المنذر) <۲/ .]۳۷١‏ 
١‏ س- المُتَمَتع الذي لايجد الهدي 

إن المتَمَنّع إن لم يجد هدياًء ولا ثمنه» فإن فرضه الصوم ثلاثة أيام في الحج› 
وسبعة إذا رجع» ونه لاهدي عليه بلا خلاف من أحد. 

فاما إذا وجد الهدي في موضعهء فلا يجوز له العدول إلى الصوم. وهذا مجمع 
عليه. لأنهم أجمعوا على أن كفارة التمتع على الترتيب: الهدي» فالصوم. 

وقد أجمعوا على أنه إذا صام الثلاثة الأيام في العشر الأول من ذي الحجة أنه 
قد تى بها في محلهاء وأنه لايكون إلا بعد الإحرام بالحج» وهو قول عائشة» 
وابن عمر» ولايعرف لهما مخالف من الصحاية. 


(1) قال محقق النوادر: روي عن الإمام أحمد في وقت وجوب دم التمتع أنه يجب إذا أحرم 
بالحج» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يجب إذا وقف 
بعرفة» وهو قول مالك» واختيار القاضي. 
وقال عطاء: يجب إذا رمى الجمرة» ونحوه قول أبي الخطاب» قال: يجب إذا طلع الفجر 
يوم النحر» انتهى من المغني لابن قدامة» إلا أن النووي في المجموع ذكر خلاف ما ذكر 
ابن قدامة في المغني» فنسب قول عطاء إلى الإمام مالك» وقول مالك إلى عطاءء فقال: 
وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة. وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفات. 
أما ابن حزم» فقد قال في المحلى: وقال عطاء: لا يجزي هدي المتعةء إلا بعد الوقوف 
بعرفة. وقال عمرو بن دينار: يجزئ من يحرم بالحج» وبه نأخذ. وأما أبو الوليد الباجي» 
فقال في المنتقى : إذا أهل بالحج» فقد لزمه الهدي» فإن عدمه» جاز له الصيام [1۹]. 


)١١١١(‏ م موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
واتفقوا على آنه إذا صام السبعة الأيام في أهله» أو حيث شاءء أجزأه. 
ولا يجب في الصوم التتابع وهو قول الثوري» وإسحاق» وأحمد» ولا يعلم فيه 
ولو شرع المتمتع العاجز عن الهدي في صوم السبعة الأيام» ثم قدر على 
الهدي» فإنه لا يخرج من الصوم بلا خلاف. 
هذاء وإن صوم الأيام السبعة لايجوز في أيام التشريق بالإجماع. ۸٠٢[‏ ك 
۹۲۲١ - ۱۷۷۰ - 0‏ م۵۰1 ب ۳۵٦/۱‏ ۳۵۷ ي 1/۳ /v L۰ c41 cA‏ 
۱ ۰۱۸4۵ ۱۹۰ (عن ابن المنذر)]. 
۲ - متی یکون الصيام؟ 
هم مجمعون على أن الصيام يكون جبراً لما نقص من الحج» ويكون بعد 
الخروج منه. [م۷۳٤‏ ن ۱۱۲/۳ (عن ابن حزم)]. 
۳ - الهدي في حق القارن 
العلماء مجمعون على وجوب الهدي على القارنء إلا داوود فانه قال: لا دم 
عليه. 


وإن هَذيّه شاة في قول العلماء كافة» إلا الحسن بن علي» وابن سريج» 
وطاووس» وداوود» وابنه محمد بن داوود قالوا: لا دم عليه. 

وإن کان العبد قارناً بغر إذن سيّده» فعليه الصیام بلا خلاف. [ك٥۱۷۷۷‏ شه/ 
۳ (عن عیاض) ع۷/ ۱۸۷ (عن العبدري) ي )٤٩۸۱( .]۳۹۹/۲ ٤۱۹ ۰۲۲٠/۳‏ 
٤‏ - الهدي في الإفراد 

الإفراد ا یجب فيه دم بالإجماع . [/ ٠۵‏ ش٥/‏ ۲۵۳ ف۳/ ۳۳٣‏ (عن الخطابي) ن٤/‏ 
۱ - ۳۱۲ (عن النووي)]. 
٥‏ - الهدي في الإحصار 

اتفقوا على أن إيجاب الهدي فرض على المُحْصر. [مر٦؟‏ ب۱/ ۳٣۰‏ ك۱۷۷۹۷]. 


)١(‏ قال ابن تيمية: قد نقل غير واحد عن مالك أنه لا يجب الهدي على المحصَر»ء وهو المشهور 
من مذهب مالك. .]٤١[‏ 


ا 


٣‏ - الهدي في فوات الحج 

إن إجماع الصحابة على أن الهدي يلزم من فاته الحج» لأنه أحرم» ولم يقف 
بعرفة. [ي۳/ .]٤۷۳‏ 
۷ - ما يهدّى من الحيوان 

إن العلماء متفقون على أنه لايكون الهدي إلا في الإبلء والبقرء والغنم» 
والمعز. 

وأما ما عداهاء فقد اتفقوا على أنه لایهْدی منه شيء. [مر٤ ۱۷٦۲۲۵‏ ب۳/۱٣۳].‏ 
۸ - صفة الهدي المَجُزىء 

أجمعوا على أن الهدي يكون من الشْي» فما فوق» من الإبلء والبقر» والضأن»› 
والمعزء وقد أجمعوا على أن الجذع منها لا يجزئ» إلا الأوزاعي» فإنه قال: 
يجزئ . [مر٤‏ نو °٤‏ ب ۳16/1 1۷1۲۳4 - 1۷116 - ۱A۰‏ - 1۳۹[ 
4۹ - أفضل الهدي 

أجمع العلماء على أن الأفضل في الهدي الإبلء ثم البقرء ثم الغنم» ثم المعز. 

ولا خلاف في أن الأغلی ثمناً أفضل. [ب ۱٤۲٩ /٤ش ۳۹٤/۱‏ ف ۲۹٤/۲‏ ك۷۷٦٥‏ - 
(1A0) .[\1Voor‏ 
٠‏ - العيوب في الهدي 

لايعلم خلاف في أنه يمنع من العيوب في الهدي مايمنع في الأضحية. [ي/ 
(V4) [6Y «£41‏ 
٢‏ - متی یکون الهدي؟ 

هم مجمعون على أن الهدي يكون جبراً لما نقص من الحج» وهو بعد الخروج 
منه . ٤۷۳۲[‏ ن۳/ ۱۱۲ (عن ابن حزم)]. 
(1) قال محقق النوادر: نص على ذلك أبو بكر القفال الشاشي في حلية العلماء له. ونسب ابن 

قدامة القول فيه إلى مالك» والليث» والشافعي» وأبي عبيد» وأبي ثور» وأصحاب الرأي. 

ثم قال: وعن عطاءء والأوزاعي: يجزئ الجذع من جميع الأجناس .]۷٠[‏ 


ز۴١١١‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۲ - تعيين الهدي 

من عيّن الواجب من الهدي عليه بالقول. فيقول: هذا الواجب علي» أو كان 
الهدي واجباًء فعيّنه» فإنه يتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأً الذة منه» وهو 
مضمون عليه» فإن عَطب» أو سرق» أو ضَلَء أو نحو ذلك» لم يجزئه» وعاد 
الوجوب إلى ذمته. وهذا كله لايعلم فيه مخالف. ويجوز إبدال الهدي الأدون 
بالأفضل بالإجماع”" . [ي٤/ ٤۷۹/٤۷۸‏ ۱۷۹۷۷۵ نه/ ٠٠١‏ (عن البعض)]. 
۳ - الاشتراك في الهدي 

تفقوا على أن من أهدى من الأنعام هديا ولم يشرك فيه أحداًء فقد أهدى. 

وإن الإجماع على أن الشاة لايجوز الاشتراك فيها بالهدي» وأنها تجزىء عن 


واحد فقط. 

وأما البقرة» فتُّجُزىء عن سبعة فقط» والبَدَنَةَ عن سبعة فقط» وعليه إجماع 
الصحابة. 

وقد أجمعوا على أنه لايجوز أن يشترك في الهدي الواجب أكثر من سبعة"“ 


[مر ۱۷١ /٤ط ۸۳۲ ۱١٤‏ ت ۲۹۱/۳ ب ٤۲۱/۱‏ (عن الطحاوي) ش ٤۳۹/٩‏ ف ٤۲۱/۳‏ ح۳۷۳/۲ 
۱۲١ ۱۰۲ ۱۰۱/٩‏ (عن الطحاوي» وابن رشد» والمهدي)]. 
٤‏ - تلبید الهدي» وتقلیده 

إن تلبيد الهدي وتقليده مُسْسَحَبَ» وهو سنه بالاتفاق. 

وإ كان اندي من الأل ٠‏ :والشية فاته لد لا أ غين اوا أشيه ذلك 
لمن لم يجد النعال. وهذا لاخلاف فيه. 


(1) إن صح ذلك كان حجة عند من يرى حجية الإجماع على جواز مجرد الإبدال بالأفضل» 
ولكنه ينبغي أن يبحث عن صحة ذلك فإن الشافعي» وبعض الحنفية قد احتجوا بالحديث 
عن ابن عمر قال : أهدى عمر تَجيباًء فأغطی بها ثلاث مثة دينار» فأتى النبي ية فقال: 
يا رسول الله إني أهديت نجيباً فأعْطيتٌ بها ثلاث مئة دينار» فأبيعها» وأشتري بشمنها بَدَناً؟ 
قال: لاء إلحرها إياها... رواه أحمد» وآبو داوودء والبخاري فى تاريخه. احتجوا بهذا 
الحديث على المنع من ملق التصرف» ولو كان للإبدال بأفضل. [نه/ .]٠١١‏ 

(۲) اتفقوا على أنه لايجوز أن يشترك في الهدي أكثر من عشرة. [مر٤١1].‏ 


حرف اھا ا٣٣‏ 


وإن تقليد الخنم هو مذهب العلماء كافة من السلف» والخلف» إلا مالكاً فإنه 
لا قول بتقلیدها ° [ش ۳٤۷/٥‏ ۳۹ ب [۱۷٦۰٩ - ۱۷۵٥۷ - ۱0۸۹۳4 ۳۹٤/۱‏ 
٥‏ - إشعار الهدي 

إشعار الهدي من الإبلء والبقر يكون بشَقّ صَمْحَةَ سنامها الأيمن حتى يدميهاء 
وهو مَسْنون في قول جميع العلماء» ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة» فإنه قال: 
الإشعار بذْعَة» ونقل عنه أنه حرام. 

وقد اتفقوا على أن الخنم لاْشْعّر. ۲۷۱/۸۶1 (عن الخطابي) ت۲۹۹/۳۴ ش٥/ ۳٠٤‏ ي*/ 
۱ ف ٤۳۱/۳‏ (عن ابن المنذر) ك١٤٦۷١].‏ 
٣‏ - مَل ذبح الهدي» وتځره 

اتفقوا على أن من أهدى كل دم وجب عليه» أو كل هدي تَظوّع» فوقف بعرفة› 
ثم نحره» أو ذبحه بمكة»› أجزأه. 

وقد أجمع العلماء على أنه لايجوز لأحد الذبح في الكعبة» ولا في المسجد 
الحرام. 

وإن نحر الحاج بمنى» ونحر المَعْنَمِرٌ بمكةء فإن ذلك يجزىء بإجماع العلماء. 
[مر٥٤‏ ب ۱/ ۳۹۵ ف / 0 .[YAYEY - 1AJYY - ۱A۱۲° - 1A1 1£ - 1۷9۸A‏ 
۷ - من يذبح الهدي 

مستحب» ومستحسن عند أهل العلم أن يتولى الإنسان نحر هديه بيده» أو 
ذبحه» وهو أفضل من أن يوليه غيره. 

وقد انعقد الإجماع على جواز الاستنابة بذبح الهدي إذا كان النائب مسلماً. 
[ك2 ۱9 - 1۸1۸9 شە/ ۳۲۳]. 
۸٨۸‏ - حكم ولد الهدي 

لا يختلف العلماء في أن الناقة إذا فُلّدت» وهي حاملء ثم ولدت» أن ولدها 
حکمه في النحر کحکمها. [ك۵٤٥٥۱۷].‏ 
(1) اذعى البعض الإجماع على ترك إهداء الخنمء وتقليدها. وهو مردود بما روي عن ابن 


عباس»› وعطاء» وعبيد الله بن آبي يزيد٬‏ وبي جعفر محمد بن علي› وغيرهم. قالوا: رأينا 
الغنم تقدم مُمَلْدَة. [ف۳/ .]٤١١‏ 


مر وی ی 


4 - الهدي إلى البيت العتيق 

لا خلاف بين العلماء على أن مايهدى إلى البيت العتيق يراد بذلك مساكين مكة 
المكرمة. [ك۹١١۱۸].‏ 
٠۰‏ - الانتفاع بجلود الهدي 

اتفقوا على جواز الانتفاع بجلود الهدي. [ف ٤۳۸/۳‏ (عن أبي ثور)]. 
١‏ - الأكل من الهدي 

أجمعوا على أنه إذا بلغ هدي الَطْرّع مجِلَّه» فلصاحبه أن يأكل منه كسائر 
الناس» وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ مجلّه خلى بينه» وبين الناس» ولم يأكل منه. 
وقد أجزأه. 

وقد أجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع سنة» وليس بواجب» وأن له 
أن يتصدق بالجميع» ويجوز للفقراء من غير رِفْمَّة صاحب الهدي الأكل منه 
بالإجماع . [ب ۳17/1 1۸۳/۸ ۳ شە/ £ ت۴ / ۲۷۳ 1۷0419 - 11٤1 - 1۷7٤1‏ - 
٠۰١ /٥ن ۳۹٤ /٣ ٤۳۸ /٣ف ٥‏ (عن النووي» والترمذي)]. 
۲ س- بيع لحم الهدي 

اتفقوا على أن لحوم الهدي لاتباع. [ف ٤۳۸/۳‏ (عن القرطبي)]. 
۴ »- إجارة الهدي 

إجارة الهدي لاتجوز بإجماع المسلمین . [ع۸/ ۲۷۷ (عن عیاض) ط۲/ ۱١۲‏ ف۳/ ٤۲۳‏ 
(عن عیاض) نه/ ٠٠۳‏ (عن عياض)]. 
د هيڍية 


. ت 


ر. هه 


هذيان 
- لاحد على من هذى 
إجماع الصحابة على آنه لا حَدّ على من هَذی» ولو گُمّر» أو قذف. [م۲٤۲۲].‏ 


رقاو 


ھ واجب 
٠‏ - فعل الواجب الموقت 

إن الواجب الموقت الذي يسع الفعل فقط» يجب فعله في جميع الوقت اتفاقاً 
كالصوم. [حق "1 1]. 
والدان 
۹ - بر الوالدين 

اتفقوا على أن بر الوالدين قَرْض. وإن عُقوقهما من الكبائر بالإجماع. [مر۷ه٠‏ 
ش ۰۲۹۸/۷ ٤۳۹ ۰٤۳۷/۹‏ (عن عیاض) ك۸۰۳٥۳].‏ 
۷ - تقديم الأم على الأب في البر 

إن الإجماع على تفضيل الأم على الأب في البِرٌ" . [ش۹/ ٤۳۷‏ (عن الحارث 
المحاسبي) ف٠٠/ ۳۴١‏ (عن الحارث المحاسبي) ن٦/‏ ۳۲۷ (عن الحارث المحاسبي)]. 

- شهادة العاق لوالديه (ه۳٠۲)‏ - حق الوالدین على ولد الزتی )۳۹٤۱(‏ 
۸ - خد طاعة الوالدين 

طاعة الوالدين في كل ما يأمران به وينهيان عنه» لا تجب باتفاق العلماء" . 
[ش۱/ ٤۱۷‏ (عن ابن عبد السلام)]. 

- إذن الأبوين في الجهاد (۹۲۷) 
۹ - حق الوالدين بمال الولد 

للأب والأم أن يأخذا من مال ولدهما بغير إذنه» وهو قول جابر بن عبد الله» 
وعمر» وعلي» وابن مسعود» وعائشة» وابن عباس» ولا يعلم لهم مخالف من 
الصحابةء إلا رواية صحت عن ابن عمر» وأخرى عن علي لم تصح . [۱۲۲۱۴ فه/ 
۱ لعن ابن المنير)]. 
(1) في نقل الإجماع نظر. والمنقول عن مالك ليس صريحاً في ذلك. وقال ابن بطال: هذا يدل 


على أن مالكاً يرى أن برَهُما سواء. وقال ابن بطال: روي عن الليث قوله: إن لها ثلثي البرّ. 
وحکی القاضی عیاض خلافاً فی ذلك. [ش۹/ ۷٩۳٤ء‏ ف۱۰/ ۳۳۰]. 


(۲) طاعة الوالدين واجبة في كل ماليس بمعصية. وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في 
الشّبُهات. [ش١/ ٤٠١‏ (عن أبي عمرو بن الصلاح)]. 


١۳١ (‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۰ - تصرف الوالد بمال ابنته 

الإجماع على أنه ليس للأب أن يهب من مال ابنته البكر» أو الثيب» وأن 
مالهاء كمال غيرها في ذلك» سواء أكان المال مهراًء أم غيره» وحرام على أبيها 
إتلافه عليهاء وأن يأكل شيئاً منه» إن لم يكن محتاجاً إليه» إذا لم تطب نفسها به. 
]كYToA[. (fYoV)‏ 

- نفقة الوالدين على الولد (ه١٠٤)‏ - نفقة الولد على والده )٤١١٤١(‏ 

- دفع زکاة مال الولد لوالدیه» وعلی العکس (۱۷۸۸ - ۱۷۸۹) 

- سرقة الأب مال ولده )۱۱١۹۲(‏ 

- شهادة الأب لولده» وعلى العكس )۲١١١(‏ 

- القصاص بین الوالدین ۳۳۲١ - ۳۳۲٤(‏ - ۳۳۲۹) 
١‏ - إقامة السلطان الحد» والقصاص على أبيه 

لايختلف الناس في أن إماماً له والد دم إليه في قذفي» أو سرقة» أو في زنى» 
أو في قَوّد» فإن فرضاً على الولد إقامة الحد على والده في كل ذلك. .]۲۲٤۳۳[‏ 
» وتر 

ر: صلاة الوَنر 
» وثبي 

ر مشرك 
وديعة 
۲ - حكم الوديعة 

إن الوديعة مَشروعة» وجائزة من الطرفین إجماعا. ۱٦۷ /٤<[‏ ۱۹۸ ن۰/٣۲۹‏ ي١/‏ 
[t1‏ )1°( 
۳ - كيفية حفظ الوديعة 

إن على الوديع أن يحفظ الوديعة بما جرت عادة الناس أن تَحْمَظ أموالهم. 

فما كان بيْتاً من ذلك أنه جِفظ انَفِقَ عليه» وما كان غير بين احْتْلِف فيه» وهذا 


ا 


وعليه» فقد أجمعوا على أن الوديع إذا أحرز الوديعة في صندوقهء أو حانوته» 
أو بیته» فتلفت»› فلا ضمان علیه. [ب ۳۰۷/۲ ما۱۱۷]. 
٤‏ - اشتراط مكان لحفظ الوديعة 

إن صاحب الوديعة إذا أمر الوديع بحفظها في مكان عَيّنه» فحفظها فيه» ولم 
يَش علیهاء وَلِقٌت» فلا ضمان عليه بلا خلاف. 

فإن خاف الوديع على الوديعة الهلاك. فأخرجها من المكان المعَيّن إلى جرزهاء 
فتلفت»› فلا ضمان عليه بغیر خلاف . [ي٣/٩٤٤].‏ 
٠٥‏ - خلط الوديعة بغيرها 

أجمعوا على أن الوديعة إذا كانت دراهم متميزة» فاختلطت بغيرهاء فتلفت» أو 
تعبت › لم يضمنها الوديع . [ا۱۷ ي/ .]٤‏ 
٦‏ - استعمال الوديعة 

أجمعوا على أن الوديع ممنوع من استعمال الوديعةء إلا بإذن مالكها [ما۸١١].‏ 
۷ - اقتراض الوديعة 

اقتراض الوديعة من مالکها صحيح إجماعاً . .]"۹٩/۳<[‏ 
۸ - إتلاف الوديعة 

أجمعوا على أن الوديع ممنوع من إتلاف الوديعة. 1ما۸١١].‏ 
۹ - ضمان الوديعة 

الوديعة غير مضمونة بالإجماع. إلا أن الوديع إذا تعدى» أو فَرّط في حفظهاء 
فتلفت» فإنه يضمن بغير خلاف يعلم. 

وإن قال الوديع : أنا لها ضامنء فلا تصير مضمونة بإجماع الجميع. وحكي عن 
عمر أن الوديعة مَضْمونة. وعن الحسن البصري أن الوديع لايضمن إلا بشرط 
الضمان. وهذا محمول على ضمان التفريط لاالجناية المتعمدة. [ح٤/۳۳ء ۱٦۸‏ نه/ 
۷ (عن المهدي) خ۲/ ٩‏ ب۲/ ۳۰۵ ي/ [٤‏ 
٠‏ س - خيانة الوديع 

أجمع جميع الخاصّة والعامَّة على أن من أخذ مال امرئ مسلمء أو معاهد» بغير 
حق» وكان أخذه على سبيل الأمانةء أنه يسمى خائناً. 
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وقد أجمعوا على أنه لايطبق حد السرقة في الخيانة. [خ۱/٩٤۱‏ ت٥/٤٤۱‏ ما۹١۲٠‏ 
ب [TIYYT - 4Y - 0۹ £21 ٤۳1/۲‏ 
١‏ - رد الوديعة 

اتفقوا على أنه يجب على كل وديع أن يفي بوديعته» ويرذّها إلى مالكها إذا 
طلبها» فأمكن آداؤها إليه بغير ضرورة. 

واتفقوا على أنه إن أذاها إلى مودعها» وصرفها إليهء فقد برئت ذمته منها. [مراا 
ھا۱۱۷ ۱۱۸ 1۰٤/٤‏ ي/ .]٤‏ 
۲ - تصرف الوديع بالو ديعة 

اتفقوا على أن الوديع إن انَجّر في الوديعةء أو أنفقهاء أو تَعَدّى فيها مستقرضاً 
لهاء أو غير مستقرض» فضمانها عليه» حتى ترد إلى مكانها. 

فإن أقرض شيئاً من الوديعة» لم يَجُرْ له ذلك» وكان المُودع بالخيار» إن شاء 
لاحق الوديع» وإن شاء لاحق المَدِين» وهذا لایعلم فيه خلاف. [مرا٦‏ ف٤/‏ ۳۸۳ 
(عن المهلب)]. 
۳ - وجود الوديعة عند مفلس 

من وجد وديعة عند مفلس» فهو أحق بها بالإجماع. [ف٥/۸٤].‏ 
٤‏ س - الخلاف في هلاك الوديعة 

أجمعوا على أن الوديع إذا أحرز الوديعة» ثم ذكر نها ضاعت» أو تلفت» 
فالقول قوله مع يمينه. وقد ضمّن عمر أنساً وديعة تلفت في بيت المال. [ما۱۱۷» 
٨۸‏ ی٦/۳۳٤‏ (عن ابن المنذر)]. 
وشق 
٥‏ - تحدید الوّسق 

الوسق ستّون صاعاً بالإجماع" . [ع٥/ ٠٤١‏ (عن ابن المنذر) ي۲/ ۸ (عن ابن المنذر) 
ف / /ù YTS ۱14 / > ٤۲‏ 1۳4[ 


(1) وهو آلف وست مئة رطل بغدادي» وثلاث مثة واثنان وأربعون رطلاً دمشقياً» ونصف رطل» 
وثلث رطل» وسَبْعا أوقية. [ع٥/ .]٤٤١‏ أي: ٠٥۳‏ كيلو غراماً. 


I E E E 


« وصاية 

ر يتم 
٦‏ - موجب الوصاية 

اتفقوا على أن من لا يعقل الْبنَة» وهو مُظبق مَعْنّوه» أو عَرَّض له ذلك بعد 
عقله» فواجب أن يُعيّن من يَوَلّى رعاية شؤونه. [مرا1]. 
۷ - من لاوصاية عليه 

العاقل الراشد لاتصح الوصاية عليه بلا خلاف يعلم. [ي١/١١۱].‏ 
۸ - صفة الوصى 

ا الل المافل: المسلمء الحرء الثقةء العدلء يصلح أن يكون وصياً 
بالإجماع. 

أما المجنون» والطفلء والكافر على المسلم» فلا يصلح بغير خلاف يعلم. 

وتصح الوصية إلى المرأة» وهو فعل عمر» ولم ینکر . [ي ۱۹۸/٦‏ ما۷ حه/ .]۳١‏ 
۹ - تعيين الأب للوصي 

اتفقوا على أن للأب العاقلء الذي ليس محجوراًء أن يُعَيّن على ولده الذين لم 
راء والدين باكرا مجان رصا من المتلهن الأ جرارة الحدول» الاقاب 

ويجوز أن يوصي إلى رجلين معا في شيء واحد» ويجعل لكل واحد 
منهما التصرف منفرداًء وله أن يوصي إليهما ليتصرفا مجتمعين» وليس لواحد 
منهما الانفراد بالتصرف» وهذا كله لايعلم فيه خلاف. 

وقد أجمعوا على أن من أوصى إلى رجل بشيء من ماله» لم يكن وصياً في 
غيره من آمواله» إلا أبا حنيفةء فإنه جعله بذلك وصياً في کل ماله . [مر١۱۱‏ - 
١‏ - ۱۱۳ نو ۱٦۴‏ ي/ ۱۹۷ ب۲/ ۳۳۲[. 


)١(‏ قال محقق النوادر: هذه المسألة مبنية على القول بأن الوصية هل تتجزا؟ أم لا؟ 
فذهب أبو حنيفة - على رواية الحسن بن زياد عنه -» ومحمده والأئمة الثلاثة إلى القول 
بأن الوصية تتجزأً. وعلى هذاء إذا أوصى إلى رجلين» إلى أحدهما في العين» وإلى الآخر 
في الدين» أن كلاً منهما يكون وصياً فيما أوصى إليه خاصة. ذكر ذلك البدر العيني من رواية 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. وروي عن أبي حنيفة عدم تجزئة الوصيةء وهو قول = 
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١‏ - قبول الوصاية 

الإجماع على آنه يتعيّن قبول الوصي للوصاية. [حه/ .]۳١‏ 
١‏ - صلاحية وصي الأب 

للوصي الذي عَينه الأب التصرف بعد موته فيما كان للأب التصرف فيه من قضاء 
ديونه بغير مَحَضصّر من الورثة» واقتضاء الديون التي عليه» ورذ الودائع»› 
واستردادها» وتفريق وصيته» والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من 
الصبيان» والمجانين» ومن لم يؤنس رشده» والنظر لهم في أموالهم بحفظهاء 
والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه. وهذا كله لايعلم فيه خلاف. 

وقد أجمعوا على أن وصي الصبي يبتاع له العقارء كما يبتاعه أبوه لو كان حياًء 
لأن الصحابة عليه» وإنما الاختلاف بعدهم" . [ی ۱۹٩/۲‏ ف٩/۳۱۸-‏ ۳۱۹ (عن 
الداوودي) حه/ ٥٣ /٣ن ٣٣٣ ۳٣۳‏ (عن المهدي)]. 

- توزيع صلاحية الأوصیاء )٤۳۲۹(‏ 
۲ - تعيين غير الأب» والجد للوصي 

وصي غير الأب» والجدء كوصي الأم» لاولاية له إجماعاً. [حه/ .]"۳١‏ 


= أبي يوسف» وهو ما ذكر علاء الدين السمرقندي عن أبي حنيفة في التحفة» ونص على 
الروايتين. هذاء وقد نقل أبو بكر القفال الشاشي المسألة» ولم يورد خلافاً لغير أبي حنيفة 
]19۹4-10۸[ . 

)١(‏ قال محقق النوادر: للوصي أن يتصرف في مال الصغير» من بیع › ونحوه» وفي حدود 
المصلحةء لأنه يقوم مقام الأب... وهل له أن يبيع العقار؟ 
عامة السلف على جواز ذلك وقيده المتأخرون بقيود.. وذلك» كما لو دعت الحاجة إلى بيع 
العقار» أو بعضه» لحاجة الصغير فيما لابدٌ له منهء أو لقضاء دين عن الميت مستغرقاً ماله 
غير العقار» واحتاج إلى تتمته من العقارء أو لكون غلآات العقار لا تزيد على مؤنته» أو 
خوف خرابه» أو نقصانه. 
وأطلق صاحب التحفة جواز ذلك من غير قيدء فقال: إن كان في التركة دين يملك الوصي 
بيع كل شيء لقضاء الدين من العقارء والمنقول. وإن لم يكن دين - والورثة كلهم صغار - 
يملك بيع کل شيء۰ وإمساك ثمنه» والتصرف فيه. 
وعامة الفقهاء على التقيد في بيع العقار» لأن العقار محفوظ بنفسه .]١٠٠-٠١۹[‏ 


a 


۳ - تعيين الحاكم للوصي 

اتفقوا على أن من مات» ولم يُوص على ولده الذين لم يبلغواء أو المجانين»› 
ففرض على الحاكم أن يعين لهم وصياً يتولى شؤونهم. [مر١١١].‏ 
٤‏ - سلطة الحاكم على الوصيْ 

اتفقوا على أن الوصيّء العدل» القَوِيّ على النظر بأمور المُوصى عليه» ليس 
للحاكم الاعتراض عليه ولا عزلهء ولا الاشتراك معه بالتصرف. 

وإن خالف الوصي واجبات الوصايةء فإن الحاكم يعزله» ويضمَنه اتفاقا. 
[مر ۱۱۱ .[۳٣٤ /٥‏ 
س - إنفاق الوصي على الموصى عليه 

اتفقوا على أن ماأنفقه الوصى على الموصّى عليه بالمعروف من مالهء فإنه نافذ. 
[مر١۱۱]۔‏ ۰ 
٠‏ - ادعاء الوصي عن المْوصَى عليه 

دعوى الوصي عن الموصّى عليه جائزة بلا نزاع. [فه/ ۷ه (عن ابن المنير)]. 
۷ - تقيد الوصي بالحكم 

ليس للوصي العمل بالبينة المثبتة للحقوق على الموصى عليه» إلا بعد الحكم» 
وعليه الإجماع . .[Fr1/o>1‏ 

- شهادة الوصي على القاصر )١٠١١(‏ 
۸ - تصرف الوصي بما لا يحل 

اتفقوا على أن تصرف الوصي بما لا يحل مردود. [مر١١٠].‏ 
۹ - تعدي الوصي 

اتفقوا على أن الوصي يضمن إن تَعَّدّى بحكم وصايته على مال القاصر. 
[مر١۱۱].‏ 
٠‏ - ضمان الوصي لإهماله 

إذا تراخى الوصى عن تنفيذ الوصاية لغير عذر» حتى تلف المال»ء فإنه يضمن 
تاعا لر ةة 


ی ر فر ف ن ف 


١‏ - استقالة الوصى 
الإجماع على أن للوصي المختار عزل نفسه قبل موت الموصي . [حه/٤٠].‏ 


۲ - متی يعين ناظر الوصي؟ 

إن الوصي العدل» الذي يعجز عن النظر في أمور الموصى عليه لعلَةٍء أو 
ضَعْف» تصخ الوصية إليه» ويضم إليه الحاكم أميناًء ولايزيل يده عن المالء 
ولا نظره. 

وهكذا إن كان قوياً» فحدث فيه ضعف» أو عِلَّة» ضمٌ الحاكم إليه شخصاً آخر› 
ويكون الأول هو الوصي دون الثاني. وهذا كله قول الشافعي» وأبي يوسف»ء 
بلا مخالف یعلم. [ي٣/۲۰۱].‏ 
۳ - دفع المال للموصى عليه بعد رشده 

اتفقوا على أن من بلغ عدلاً في دينه» مقبول الشهادة» حسن النظر في مالهء 
ففرض على الوصي أن يدفع إليه ماله إذا قضى الحاكم بحله من الحجر. 

واتفقوا على أن الوصي إن دفع إلى اليتيم بعد رشده ماله عنده» وأشهد على 
دفعه شهوداً عدولا » أنه قد بریء» ولا ضمان علیه. [مر١۱۱].‏ 


وصية 
ر: وصَاية 
٤‏ - حكم الوصية 
أجمع المسلمون على الأمر بالوصية. 
وهي جائزة» ومندوبة» غير واجبة بالإجماع"» إلا على من عليه حقوق بغير 
ية ء وأمانة بغير إشهاد. وشدّت طائفة فأوجبتها مطلقاً لمن ترك مالا قل أو كثر. 
وقد أجمعوا على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال» أنه لاتندب 
)١(‏ هي مجازفةء لأنه قال بوجوب الوصية جماعة من السلف» منهم عطاءء والزهري» وابن 
مجلز» وطلحة ابن مصرف» والشافعي في القديم› وإسحاق» وداوود» وأبو عوانة 
الإسفرايبني» وابن جریر» وآخرون. [ن٦/‏ ۳۳ء .]۳٤‏ 


ا ي ا 


له الوصيّة . [ش ۷۸/۷ ۲۳۱۰٣۹۵‏ - ۳۳۲۳۹ مر۱۱۳ ۷٦/۱‏ (عن ابن عبد البر) ف٥/ ۰۲۷٤‏ 
۵ (عن ابن عبد البر) حه/ ۳۰۲۳ ن٦/ ۳٤‏ (عن ابن عبد البر)]. 

- من المكلف بالوصية )٤۳٤٤(‏ 
٥‏ - من تصح وصيته 

اتفقوا على نفاذ وصية العاقل» الحرء البالغ» المسلم» المصلح لماله» والمالك 
الصحيح الملك. 

ولا خلاف من أحد في أن وصية المرأة البكر ذات الأب» وذات الزوج البالغةء 
جائزة» كوصية الرجل» أحب الأب» أو الزوج» أو كرهاء ولا معنى لإذنهما في 

ذلك. 

وإن وصية الصبي الممَيّز جائزة في قول عمر» ولم يعرف له مخالف. 
وقد أجمع الفقهاء على أن وصية الرجل البالغ - وإن كان مفسداً لماله 
محجوراً عليه لفساده - جائزة إذا أوصى بما يجوز من غيره» إلا أبا حنيفةء فإنه 

قال: القیاس أنه لا يجوز على حال" . 

[مر ۱۱۳ م۱۷۹۰ ط٤/ ۳۰٤‏ ب ۲۷۹/۲ ۳۲۸ 11/۱۰ .]۳۰۹/٥<‏ 
- وصية الرقيق )۱١۷١(‏ - وصية الکافر )۳٤١١۹(‏ 
٦‏ - من لاتصح وصيته 
الطفل الذي لم يبلغ سبع سنوات» والمجنون» والمبرْسّم» لاوصية لهم. وهو 

قول حميد بن عبد الرحمن» ومالك والأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرأي» 

وأحمد» ومن تبعهم» ولم خلافه عن أحد» إلا إياس بن معاوية» قال: في 

(1) في نقل الإجماع نظر. فالثابت عن الزهري أن الوصية حق فيما قل أو كثر» وهو المُصرّح 
به عند الشافعية» إلا في قول أبي الفرج السرخسي منهم. [ف٥/ .]۲۷٤‏ 

(۲) قال محقق النوادر: قال الكاساني في بدائعه: وأما السفيه فعند أبي حنيفة عليه الرحمة ليس 
بمحجور عن التصرفات أصلاًء وحاله حال الرشيد في التصرفات سواءء لا يختلفان إلا في 
وجه واحد. وهو أن الصبي إذا بلغ سفيهاً يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنة. وإذا بلغ 
رشيداً يدفع إليه ماله.. إلى أن قال: «فيجوز طلاقه» ونكاحه» وإعتاقه» وتدبيره.. وتجوز 


وصایاه بالَرّب جائزة فی ثلثه استحساناًء كما نص ابن عابدين فى حاشيته على ذلك -۱٤١۷[‏ 
44[ 


(1١۳۸[‏ س موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


الصبي› والمجنون إذا وافقت وصيتهم الحق جازت. [ي ۱۹١ - ۱٦٥/٦‏ ح٥/٣۳۰].‏ 
- وصية المُحتَصّر )۳۹۷٦(‏ 

۷ - الوصية للأقارب 

إن الوصية للوالدين» والأقارب الذين لايرثون المرء جائزة بإجماع علماء 

المسلمین . [۵ ۳۳۲٤٣۳‏ ما٤۷‏ ی۹/۲٩۷‏ (عن ابن عبد البر) ح٥/۸١۳].‏ 

۸ - الوصية لأكثر من واحد 
اتفقوا على أن الوصية بالمال إلى اثنين فصاعداًء أو إلى أحد جائزة. [مر١١١].‏ 

۹4 - الوصية للحمُل 
الوصية للحمل صحيحة» ولا يعلم فيه خلاف. [ي .]٠١٠/١‏ 

٠١‏ - الوصية لغير المسلم 
الوصية من المسلم لغير المسلم صحيحة بالإجماع. .]۳٠۹/٥< ۱٩۷/٩ی ۱۷۰٩۳1‏ 

١‏ - الوصية لوارث 

اتفقوا على أن الوصية لوارث لاتجوزء إلا أن يجيز الورثة ذلك. 

وقال عبد الرحمن بن كيسان» والمزنى بإبطالها على كل حال» وقال مالك: إن 
کان أوصى له بشيء تافو جاز» وان کثیراً لم یجز [مر ۱۱۳ نو ']۱٥۸-۱٥۷‏ . [مر۱۱۳ 
TYA /YÇ TTYYA - FFYoY - TYE VE‏ ي ۷۹/٦‏ (عن ابن المنذر) ف٥/ ٤٠ /١ن ۲۸٦‏ (عن 

ابن حجر)]. 

۲ - متی یتحقق کون الموصی له وارثاً 

اتفقوا على أن اعتبار الموصى له وراثاً يكون بيوم موت الموصي. 

- قال محقق النوادر: قال ابن قدامة في الوصية إذا كانت لوارث: وإن أجازها - أي الورثة‎ )١( 
جازت في قول جمهور العلماء. وقال بعض أصحابنا: الوصية باطلة» وإن أجازها سائر‎ 
الورثةء إلا أن يعطوه عطية مبتدآة» أخذاً من ظاهر قول أحمد في رواية حنبل: لا وصية‎ 
لوارث. وهذا قول المزني» وأهل الظاهر»ء وهو قول للشافعي. واحتجوا بظاهر قول‎ 
النبي بل : لا وصية لوارث.‎ 
وظاهر مذهب أحمد» والشافعي أن الوصية صحيحة في نفسها. وهو قول جمهور العلماءء‎ 


لأنه تصرف صدر من أهله في محله» فصح› کما لو أوصی لأجنبي» والخبر قد روي فيه : 
«إلا أن يجيز الورثة» .]١١١[‏ 


ا 


وعليه» فلو أوصى لثلاثة إخوة متَفَرّقين: شقيق» وأخ لأب» وأخ لأم» ولا ولد 
له» ومات قبل أن يولد له ولد» لم تصح الوصية لغير الأخ لأب إلا بإجازة الورثة. 

فإن ولد له ابن صحت الوصية لهم جميعا من غير إجازة إذا لم تتجاوز الثلث. 

وإن ولدت له بنت» جازت الوصية لأخيه من أبيه» ولأخيه من أمه» فيكون 
لهما ثلثا الموصى به بينهما نصفين» ولا يجوز للأخ الشقيق لأنه وارث. 

وهذا کله لا یعلم فيه خلاف بین اهل العلم . [ف٩/‏ ۲۸۷ ي ۸۸/٦‏ ن/۱٤].‏ 
۴ - نحق حياة الموصی له 

لا يختلف اثنان من الأمة كلها فى أن الموصى له إن قَرْبّت روحه من الرهوق»› 
ر ك ون الوت إل تس زاح قات من ار 0 رة ره د 
استحق الوصية» ويرتها عنه ورنته. 

وقد أجمعوا أن الوصية للميت باطلة» علم الموصي بموت الموصى له» أو لم 
يعلم» إلا مالكاًء فإنه جعلها لورثة الميت» إذا كان الموصي عالماً موته قبل الوصية 
منه له. 

وإن أوصى لاثئين حيَيْن» فمات أحدهماء فللآخر نصف الوصية» وقد بطلت 
الوصية بالنسبة إلى الميت» وهذا لايعلم فيه خلاف. [م٤۰۹٠۲‏ ي ٩٤/٦‏ نو ٠١١‏ حه/ 
[o‏ 
۴٤‏ - الوصية لمن لأ يحصى 

من أوصى لقرابة لاتحصى» ولا تعرف» فإن الوصية باطلة في قولهم جميع» 
إلا آن يوصى بها لفقرائهم» فتكون جائزة لمن رأى الوصي دفعها إليه منهم. [ط٤/‏ 
۵ ف٥/‏ ۲۹۲ (عن الطحاوي)]. 

- الوصية لمصارف الزكاة )۱۷۷٤(‏ 
٥‏ - ما تجوز به الوصية»› وما لا تجوز 

لاتجوز الوصية إلا فيما يجوز للإنسان أن يأمر به في حياته بلا خلاف. 


(1) فيه نظر» لأن عند الشافعية وجهاً بالجواز» ويصرف لثلاثة منهم» ولاتجب التسوية [فه/ 
4۲[ 


(١٤١ (‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد اتفقوا على أن الوصية بالمعاصي لاتجوز» وعلى أن الوصية بالبرّ» وبما ليس 
ق ف ا 

وعليه» فان من لزمه الحج› وجب عليه الإيصاء إجماغا 

وقد أجمعوا على أن من أوصى أن يُحجَ عنه بثلث ماله» فلم يف الثلث بالحج 
من بلده» ج عنه من بلدة غير بلدته» بحيث يفي الثلث بنفقة الحج» إلا سوار بن 
عبد الله العنبري» فإنه قال: يُعان بثلث ماله في حج. 

وأجمعوا على أن الوصية بتحبيس المصاحف جائزة» نافذة» إلا أبا حنيفة» فإنه 
اط 

واتفقوا على أن من أوصى بما لايملك» وبطاعة» ومعصية» فإن الوصية تنفذ في 
الاعة» وبما يملك» وتبطل في المعصية» وفيما لايملك. [۸۱۴ مر۱۱۲ء ٠۱١۳‏ ح٣/‏ 
۹٩‏ 0/ ۳*4[ 


٠١‏ - معرفة مقدار الموصى به 

إن امتخفار المر صي مقدار الال حال الوصية» ولو كان عالها :نة 
لايشترط بالاتفاق.  ٠‏ 

ولا يندب أن يكتب جميع الأشياء المُحَمّرة» ولا ماجرت العادة بالخروج منه» 
والوفاء له عن فُرّب» وعلیه قول العلماء. [ف ۲۸١ ۲۷٤/٩‏ ن٣/۳٤].‏ 


۷ - الوصية بغير معين 


)١(‏ قال ابن تيمية: الوصية بما ليس ببرّء ولا معصيةء والوقف على ذلك فيه قولان في مذهب 
أحمده وغيره. والصحيح أن ذلك لايصح» فإن الإنسان لا ينتفع ببذل المال بعد الموتء 
إلا أن يصرفه إلى طاعة الله. وإلا فبذله بما ليس بطاعة» ولا معصية» لا ينفعه بعد الموت» 
بخلاف صرفه في الحياة في المباحات» كالأكل» والشرب واللباس» فإنه ينتفع بذلك. 
11۳1[. 

(۲) قال محقق النوادر: أبطل أبو حنيفة وقف المصاحف بناء على قول بعدم جواز وقف 
المنقول» وذلك لأن شرط الوقف التأبيدء والمنقول لا يدوم. 
وخالف محمد - صاحب أبي حنيفة» فقال بحواز وقف المنقول» إذا جرى فيه التعامل 
عرفاًء كالمصاحف» والكتب» والفأس... والفتوى على قول محمد. وهو مذهب جماهير 
أهل العلم .]٠٠١[‏ 


O E EE 


من أوصى بنصيب» أو حظ› أو قسم» أو قسط› أو جزء» أو قلیل» صحت 
وصيته إجماعاًء وإن اختلفوا في مقدارهاء إلا عطاء بن أبي رباح» فإنه أبطلها على 
کل حال 1< ۳۲۷/١‏ نو ۱۹۳]'. 
۸ - الوصية بثلث المال 


اتفقوا على أن الوصية من الصحيح» والمريض مرض الموت» لاتجوز 
إلا بحدود ثلث ماله. 

وإن العمل عند أهل العلم أنهم يستحبّون أن ينقص من الثلث. 

وإن الوصية في الثلث تلزم من غير إجازة الورثة في قول جميع العلماء. [مر ١١١‏ 
م1۳40 ما٥۷‏ ت / ۳0۸ - ۹ ي ۸1/1 £14/1°[. 
۹4 - ما له حكم الوصية بالثلث 


أجمعوا على أن كل التصرفات التي تقع بعد الموت هي في حدود ثلث المال. 
[ك 1 


٠‏ - الوصية بأكثر من ثلث المال 


اتفقوا على منع الوصية بأكثر من ثلث المال» صحيحاً كان الموصى» أم مريضاً 
إذا کان له ورثة 


(۱) قال محقق النوادر: إذا أوصى لرجل بسهم» أو نصيب من ماله دفع إليه الوارث ما شاء من 
قلیل» وکثیر. 
وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه: إن أوصى له بسهم من ماله دفع إليه آقل نصيب 
الورثة» ما لم ينقص عن السدس» فإذا نقص عن السدس» جعل له السدس» وفي الرواية 
الثانية : يعطى أكثر الأمرين من السدس» أو أقل الورثة نصيباً. 
وقال الثوري» وأحمد: يدفع إليه سس المال. 
وقال شريح : يدفع إليه سهم واحد من سهام الفريقين. 
وقال محمد» وأبو يوسف: يعطى مثل نصيب أقل الورثة نصيباًء ما لم يجاوز الثلث» فإن 
جاوزه أعطي الثلث. 
وقال أبو ثور: أعطيه سهماً من أربعة وعشرين سهماً .]٠١۸-٠١۷[‏ 

(۲) استقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث» لكن اختلف فيمن كان له وارث» فمنعه 
الجمهور» وجوزه الحنفيةء وإسحاق» وشريك» وأحمد في رواية» وهو قول علي» وابن 
مسعود. [ف٥/ ۲۸٤‏ ن٣/‏ ۳۸ (عن ابن حجر)]۔ 


ي س مونو ا فا ونت 


فان لم یکن له وارث» فله أن يوصيّ حتی بماله کله» وهو قول ابن مسعود» 
ولا يعرف له مخالف من الصحابة' ‏ [مر ۱۱۱ ت۳۵۸/۳۴ - ۳۵۹ ۲۹۱/۹ ٣٣٣٣٣۰‏ - 
٤‏ ب۲/ ۳۲۹ م۳٥۱۷‏ (عن البعض)]. 

١‏ - نفاذ الوصية بأكثر من الثلث 

اتفقوا على أن من أوصى من ثلث ماله فإن الوصية تبطل بما زاد عن الثلث. 
إلا أن الورثة إذا أجازوا الزائد عن الثلث نفذ» وإن رذوه بطل» وعليه أجمع 
العلماء”" إلا عبد الرحمن بن كيسان» والمزني فإنهما أبطلاها على كل حال. 

وقد أجمعوا على نفاذ الوصية في جميع المال إذا آجازها الورثة. 

فإن أجازوها بعد موت الموصي» فلا يصح رجوعهم عن ذلك إجماعاً. 

ومن أوصى بما لايحمله الثلث» فإنه تنفذ الوصية بالعتق أولاً قبل جميع 
الوصاياء وهو قول ابن عمر» ولا يعرف له من الصحابة مخالف”" [نو ٠١۷‏ مر١١٠‏ 
ك م٤٦۱۷‏ (عن البعض) ش۷/ ۸۰ ي .]۳۰٦۹/٥< ۸٦/٦‏ 

۲ - متى تعتبر قيمة الموصى به 

إن الاعتبار في قيمة الموصى به لمعرفة إذا ما كان ضمن حدود ثلث المال» أو 
أكثر من الثلث» إنما يكون في قيمته حين موت الموصي» وهو قول الشافعي» 
وأصحاب الرأي» وأحمد بلا خلاف يعلم فيه . [ي٦/٤٠۲]‏ 

۳ - دخول المال المستفاد فى الوصية 

إن الموصي إذا کان قد استفاد مالا ولم یکن شعر به کما لو أوصی بثلٹ 
ماله» ثم قتل خطأء دخل ثلثه في وصيته» وهو قول علي» ولا یعرف له من 
الصحابة مخالف °“ 

وقد أجمعوا على أن من أوصى لرجل بأمة» فولدت في يد الموصي» قبل موته 
(1) لانرى حجة إلا في نص قرآن» أو سنة عن رسول الله ؟. .]١۷٠١١[‏ 


)۲( ابن مسعود» وابن عباس » وأبو هريرة أبطلوا الوصية ہما زاد عن الثلث» ولم يجیزوه› ولم 
يشترطوا رضا الورثة» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. .]۷١١١[‏ 


(F۳)‏ لايصح ذلك عن ابن عمر 1م11[ 
)٤(‏ الرواية عن علي لاتصح. [م٤٠١1].‏ 


ا 


ولداً» ثم مات الموصي» أنه لا سبيل للموصى له على ولدهاء إلا الليث بن سعد 
فنه جعله له مع آمه [م ۱۷ نو [1٩‏ . 

- دخول الدية في الوصية )٠١١۸(‏ - دخول الحيوان في الوصية )٠۳٤١(‏ 
٤4‏ - الوصية بالرقيق 

اتفقوا على جواز الوصية في الرقاب. 

وقد أجمعوا على أن رجلاًء لو أوصى أن يُشترى من ثلث ماله عبد بالف 
درهم» فیعتق عنه» فکان الثلث أقل من ألف درهمء وهو مما يوجد به عبد» ولم 
يجز الورثة ما جاوزه من الألف» أنه يشترى بالثلث رقبةء فيعتق عن الميت› 
إلا أبا حنيفة» فإنه قال: الوصية باطلةء ويرجع المال كله للورثة كله" . 

وقد أجمعوا على أن للرجل أن يوصى ببعض عبده لمن جازت له الوصية. 
۳4/1 خ1/ ITTY [YE‏ 
٠‏ - صيغة الوصية 

يشترط الإيجاب بلفظ الوصية إجماعاً. 

وإن قال: أعطوا فلاناً ما اذعى» فوصية إجماعاً. 

وقد أجمعوا على أن من قال: إن مت من مرضي هذاء أو في سفري هذاء أو 
في سنتي هذه» فعبدي حر» أو أوصى بوصايا سوى ذلك» وكتب بذلك کتاباًء» أو 
لم يکتبه» ثم مات من غير رجوع عن وصيته تلك» أنها غير جائزةء إلا مالكاء فإنه 
قال: هي جائزة» إلا أن يكون أودع الكتاب» ثم أخذه بعد خروجه من العلة» أو 
قدومه من السفرء أو مضي تلك السنة" . ۳۰۵/۵1 ۳۱۸ نو .]٠١١‏ 


(1) قال محقق النوادر: نص على ذلاث البدر العيني في «البنايةه ثم قال: وعند الشافعي› 
وأحمد: لو انقصل قبل موت الموصي ومن حين الوصية إلى الانفصال أقل من ستة أشهرء 
يدخل في الوصية من وجه» كما نص ابن قدامة على ذلك .]١٠١١[‏ 

(۲) قال محقق النوادر: ذهب الجماهير» وصاحبا أبي حنيفة إلى القول بتنفيذ الوصية بحدود 
الثلث .]٠١١[‏ 

(۳) قال محقق النوادر: إن الإمام مالك فَرّق بين إذا ما قال قولاًء ولم يكتب كتاباًء وبين إذا 
ما كتب كتاباًء ثم صح من مرضه» وأقر الكتاب» فقال في الثانية: إن الوصية بحالها 
صحيحة ما لم ينقضها» بخلاف الأولى» فإنه قال بعدم صحتها. = 


۴ | -موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠١‏ - الوصية بإشارة الناطق 

إشارة القادر على النطق لاتصح به وصیته بلا خلاف . [ې٣/‏ ۱۹۷]. 
۷ - الإشهاد على الوصية 

اتفقوا على أن من أوصى» وأشهد» وإن لم يكتب الوصية» فليس عاصياًء 
والوصية صحيحة. 

ومن كتب وصية» وقال: اشهدوا علي بما في هذه الورقةء أو قال: هذه 
وصيتي» فاشهدوا علي بهاء جاز» ولو لم يسمع الشهود مضمون الوصية» وهو 
فعل الخلفاء الراشدين دون منكر مع شهرته» وانتشاره بين علماء العصر» فكان 
إجماعا. [مر ۱۱۳ م۷۵ ی۲/٣۱۳‏ - ۱۴۷ (عن أبي عبيد) ن٦/ ١‏ (عن القرطبي)]. 
۸ - إشهاد غير المسلم على الوصية 

إذا شهد بوصية المسافر الذي مات في سفره شاهدان من غير المسلمين» قبلت 
شهادتهماء إذا لم يوجد غيرهماء وهو قول عائشة» وعلي» وأبي موسى الأشعري› 
وابن عباس» ولا مخالف لهم من الصحاية. [۱۷۸۷۲ ۲٤۹/۱۰‏ ۲۵۱]. (۲۱۲۸) 
۹ - تفسير الوصية 

-١‏ من أوصى بجزء» أو حظ أو نصيب» أو شىء من ماله» فإن للورثة أن 
يعطوا الموصى له ماشاؤوا» وهذا لایعلم فيه خلاف. ۰ 

ومن أوصى بسهم» فإن للموصى له السدس» وهو قول علي» وابن مسعود»ء 
ولا مخالف لهما في الصحابة. 

۲- ومن أوصى لبنات فلان» دخل فيه الإناث دون غيرهن بلا خلاف يعلم. 

وإن أوصى لعترتهء فإن الوصية تصرف إلى عشيرته الأقربين» وولده» الذكورء 
والإناث» وإن سفلوا» وهو قول أبي بكر في محفل من الصحابة» فلم ينكره أحد. 

۳- ولو قال: أعطوه دابة» لم يعط من الإبل» والبقر إجماعا. [ي/۰۲٠۱» ٠٠١‏ 
[YY /o> ۱A6 +۲۱‏ 


= وذهب جمهور أهل العلم إلى القول بأنه إن برأ من مرضه» أو قدم من سفره» ثم مات بعد 
ذلك» فليس له وصية» وهو قول الحسن»› والثوري› والشافعي› وأحمد» وأبي ثور» 
وأصحاب الرأي .]٠٠١-٠٤۹[‏ 


ما ا ي ا 


۰ س- التصرف بالموصی به 
للموصي أن يتصرف فيما أوصى به» وهو أمر مجتمع عليه . [ك۵ ۳۳۲۹۵ - ۳۳۲۹۹] 
(ETYY)‏ 
١‏ - الرجوع في الوصية 
اتفقوا على جواز الرجوع في الوصيةء مالم تكن وصية بنق”. [مر۲١٠‏ ماه۷ 
ب۲/ ۳۳۰ [۱۳٤/٦‏ 
۲ - كيفية الرجوع بالوصية 
اتفقوا على أن رجوع الموصي في الوصية يكون بلفظ الرجوع» وبخروج الشيء 
الموصى به عن ملك الموصي في حياته» وصحته. فإن قال: ما أوصيت به لزيدء 
فهو لبكر» كانت الوصية لبكر في قولهم جميعاً بلا مخالف» لأنه صرح بالرجوع عن 
الوصية للأول. وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أنه إذا أوصى لرجل 
بطعام» فأکله الموصي› أو بشيء فأتلفه» أو تصدق به» أو وهبهء فإنه يكون رجوغاء 
وقد أجمعوا على أن من آوصى بوصية» ثم أوصى بها لآخر» ولا دليل فيها عن 
رجوعه عن الأول» أنه بينهما نصفان» إلا سوار بن عبد الله العنبري» فإنه جعل 
الثانية رجوعاً عن الأولیى على کل حال . [مر ۱۱۲ ما٥۷‏ نو ۱۳٤١ - ۱۳۳/٣ی ۱١۳‏ (عن 
ابن المنذر) ك۹١١٤۳۳].‏ 


)١(‏ يجوز للموصي الرجوع في الوصية بالينق» وهو قول عمر» ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة. ولا حجة في قول أحد دون رسول الله َة. .]1۷١٠٠١[‏ 

(۲) قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: إذا أوصى لرجل بمعين من ماله» ثم وصّى به لآخر» أو 
وصی له بثلثه» ثم وصّی لاخر بثلثه» أو وضّی بجمیع ماله لرجل» ثم وصّى به لآخر› فهو 
بينهماء ولا يكون ذلك رجوعاً في الوصية الأولى. وبهذا قال ربيعة» ومالك» والثوري» 
والشافعي» وإسحاق» وابن المنذر» وأصحاب الرأي. 
وقال جابر بن زيد» والحسن» وعطاء» وطاووس› وداوود: وصيته للآخر منهماء لأنه 
وصّى للثاني بما وصّى به للأول» فكان رجوعاً.. وذكر أبو بكر القفال الشاشي هذه المسألةء 
إلا أنه نسب لداوود القول بأن الوصية للأول دون الثاني. 
وما نسب إلى سوار بن عبد الله العنبري لا يعتبر نادراًء حيث قال بهذا القول: جابر بن زيدء 
والحسن» وعطاء» وطاووس» على ما ذكرناء ولم أعثر على ما نسب القول إلى سوار 
[164-14[. 
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۳ س - هلاك الموصی به 

أجمعوا على أن من أوصى لآخر بشىء مَعَيّن» وتلف ذلك الشىء قبل موت 
الموصي» أو بعده» فا ا ا مال الميت. ٠‏ 

وأجمعوا على أنه إذا أوصى بثلث جميع ماله» فهلك من المال شيء فإن ذلك 
من مال الورثة» والموصی له بالثلث. [ما٥۷‏ ی٠/۳٠۲‏ (عن ابن المنذر)]. 
٤‏ - متى تنفذ الوصية؟ 

أجمعوا على أن الوصية تنفذ بعد موت الموصي» وقبول الموصى له بها. 

وأما الوصية لغير معيّن» فإنها لاتفتقر إلى القبول إجماعاً. 

وإذا رذ الموصى له الوصية بعد موت الموصي» وقبل القبول» صح الرد» وتبطل 
الوصية» وهذا لا يعلم فيه خلاف. [ب۲/ ۴۳۰» ۳۳۱ ۱۳۹۲ ي/ ٩١‏ ك .]۳۰١ /٥< ۳۳٤۲۹‏ 
٥‏ - تنفيذ الوصية 

أجمعوا على أن الولد لا ينفذ وصايا أبيه من ماله» لأن الوصية تنفذ من أموال 
الموصي. 

وقد أجمعوا على أن من أوصى لرجل بعَرَّض بعينه» يخرج من ثلث تركته» 
ولا يجاوزه» فأبى الورثة دفعهء جُبروا عليهء إلا مالكاًء فإنه قال: إن أبوا ذلك»ء 
کان للموصی له من جمیع مال المیت [ط ۱٠۰/٤‏ نو .]1١١‏ 

- توزيع الوصية بمعرفة الوصي )٤۳١١(‏ 
٠‏ - تقديم الدين على الوصية 

اتفقوا على أن الوصية لاتجوز إلا بعد أداء ديون الناس» فإن فضل شيء جازت 
الوصية» وإلا فلا. 

ولم يختلف العلماء في تقديم الدين على الوصية إلا في صورة واحدة» وهي 
ما لو أوصى لشخص بالف مثلاًء وصدَقه الوارث» وحکم له به» ثم اڏعى آخر أن 
له فى ذمة الميت ديناًء وصدَقه الوارث» وكان الدين يستخرق موجوده. [مر١٠٠‏ 
۱۷۰4 ت۲٦/۲۹۸‏ ف٥/‏ ۲۹۰ (عن الترمذي) ن٦/ ٥۳ - ٥۲‏ (عن ابن حجر)]. 


- تقديم الوصية على الإرٹ (1۹۹) 


ا 


۷ - ننازع الموصى لهما بشيء 

إذا تنازع موصى لهما بالموصى به» ولم يكن لواحد منهما بيّنة» فأقَرٌ الوارث آن 
مورثه أقَرّ لفلان بالثلثء أو بهذا الشيء» وأقر للآخر به بكلام متصل» فالمَمَرٌ به 
بينهما» وهو قول أصحاب الرأي» وأحمد» وأبي ثور بلا مخالف يعلم. [ي٠/‏ 
[YY‏ 


وصي 

ر: وصاية» وصية» يتيم 
د وضوء 

- الوضوء طهارة شرعية (۲۷۷۹) 
۸ - حكم الوضوء 

الوضوء للصلاة فرض لاتجزىء الصلاة إلا به لمن وجد الماء. وهذا إجماع 
لاخلاف فيه من أحد. 

وإن الإجماع على أن الوضوء يجب بوجود الحَدَّث. وهو وجوب مُوَسّع إلى 
القيام إلى الصلاةء وأنه لا يأثم بالتأخير عن الحدث. 

وقد أجمع العلماء على وجوبه بدخول وقت الصلاةء وحين يريد قضاء صلاة 
فائتة. 

فإن کان غير محدث» فالوضوء مندوب وفضل»› وهذا أمر مجمع عليه» لاخلاف 
بین الفقهاء فیه. [۱۱۰۴۲ ۱۵۲۳۵ - ۱۵۲۹ - ۱۵۳۰ ب ۷/۱ ع٠/ ٠٠۳ - ٠٠۲‏ (عن الجويني) 
حا/4]. 

- متی یجب الوضوء؟ )٤۳۷۸(‏ 
۹ - من عليه الوضوء؟ 

اتفق المسلمون على أن الوضوء واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل 
وقتها. ولذلك» فهو واجب على البالغء العاقل بالإجماع. [ب١/٦-‏ ۷]. 

- الماء الذي يتوضأً فيه 

ر : میاه 
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٠١‏ - كمية ماء الوضوء 

أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزىء في الوضوء غير مقدرء بل يكفي 
فيه قلیل» وکثیر. 

وإن المُدّ من الماء یجزیء الوضوء فيه بلا خلاف یعلم. [آش۶۳۹۹/۲ع۲/٠٠۲‏ - 
۷ (عن الطبري) ي ۱/ .]۲۰٣‏ 
١‏ - الإسراف في الماء 

أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء» ولو كان على شاطىء البحر. 
[ش۲/ ۳۹۹ ٥۰٤ ٤۷۹/۱۶‏ ۲۰۷/۲ (عن البخاري) ن۱/ .]۲٥۰‏ 
۲ - وضوء الرجل» والمرأة من إناء واحد 

وضوء الرجل» والمرأة جميعاً من إناء واحد جائز بإجماع المسلمين. 

وإن الأصل المجمع عليه أن أخذهما بأيديهما الماء معا من إناء واحده 
لاینجس الماء. [ش ۳۹۹/۲ ۲۰۸/۲۶ مر۱۸ ط ۲۹/۱ ذ۱/ ۲۷ (عن ابن تيمية)]. 
۳ - الوضوء بفضل الرجل»› والمرأة 

وضوء الرجل» والمرأة بماء فضل عن الرجل جائز بالإجماع. 

وأما وضوء الرجل بفضل المرأةء فلا يجوز بالاتفاق . [ش۳۹۹/۲ ۲٠۸/۲۶‏ 
۱۵۱۲ ف۱/ ۲٤۰‏ (عن النووي) ن۱/ ۲۷ (عن النووي)]. 

- الوضوء بآنية الذهب» والفضة ٦(‏ - ۷) - الوضوء في المسجد )۳٦۷۸(‏ 
٤4‏ - الوضوء في أرض غصب 

إن توضأً في أرض مغصوبة» فإن الوضوء يحصل بالإجماع. [ع۹/٤۸‏ - ۸0]. 

- الوضوء بالمائعات غير الماء )۴٥۷۷(‏ - الوضوء بالنبيت )٠٠١٤(‏ 


(1) فيه نظر. فقد أثبت الطحاوي فيه الخلاف. وثبت عن ابن عمرء والشعيي» والأوزاعي» المنع 
لكن مُمَيّداً بما إذا كانت حاتضاً. وقد صح عن الصحابي عبد الله بن سرخس» وسعيد بن 
المسيب» والحسن البصري» أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة. وبه قال أحمد»ء وإسحاق» 
ولکن فداه بما إذا صت به. [ف۱/ ۲۲١‏ ن۱/ ۲۷ (عن ابن حجر)]. 
وإن جماعة فقهاء الأمصار على أنه لابأس بفضل وضوء المرأة حائضاً كانت» أو جنباًء 
خلت بالماءء أو شرعا معاً. [ك٥۹٦۱].‏ 


E 


٥‏ - الوضوء بما لايحل شربه 

الاتفاق على أنه لایجوز الوضوء بما لایحل شربه. [ف۲۸۲/۱]. 
٦‏ - مبَاشرَة الوضوء 

اتفقوا على أن من نقل الماء بيده إلى جميع أعضاء الوضوء»ء فقد أدى ما عليه. 
[مر۱۸]. 


۷ س- الاستعانة بالغير في الوضوء 

الإجماع على جواز الصَبٌ للوضوء» سواء أكان المُوَضىء ممن يصح وضوءه» 
آم لايصح» كالمجنون» والكافر» والحائض وغيرهم. وقال داوود: لا يصح 
وضوءه إذا وضآه غیره. ۷٦/۱1‏ ن۱/٣۱۷‏ (عن المهدي) ع۱۶/ ۳۹۲]. 
۸ - العجز عن الوضوء 

من عجز عن الوضوء بنفسه» ولم يجد من يوضئه إلا بأجرة» وعجز عن الأجرء 
أو لم يقدر على وجود من يستأجره» فإنه يصلي على حسب حاله» كعادم الماي 
والتراب. 

وإن وجد من يَيمُمَه» ولم يجد من يوضئه» لزمه التيمم» كعادم الماء إذا وجد 
التراب. وهذا كله مذهب الشافعي» وأحمد» ولا يعلم فيه خحلاف. [ي١/٤۲٠].‏ 
4 - الوضوء قبل وقت الصلاة 

الإجماع على جواز الوضوء قبل وقت الصلاة» وهذا في غير المستحاضة» ومن 
في معناها (من ذوي الأعذار)» فإن وضوء هؤلاء لا يصح إلا بعد دخول الوقت. 
[ما ۲۱ ۲٤/۲ ٥۰۳/۱۶‏ (عن ابن المنذرء وغیره)]. (۲۱۳) 

- الوضوء للصلاة )٤۳۷۸(‏ 
٣۰‏ - ما يصلى بوضوء واحد 

يجوز اللمصلى» مما كانه أار مشافرا »أن يضلى الصلرات كلها بوضرء 
واحد» اتخات وعليه العمل عند أهل العلم. ٠‏ 

وحكي عن طائفة من العلماء وجوب الوضوء لكل صلاةء وإن كان متطهراً. 

إلا أن تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب» وعليه أجمع أهل الفتوى. [ت١/۷٦‏ 


ا ب م ج ی هو 


ط ٤٤/۱‏ ش ۲۰۸/۲ ۰۳۰۰ ی۱۳۹/۱ ف۱/ ۲٣۲‏ (عن النووي) ن۱/ ۲٠۰‏ (عن عیاض» والنووي)]. 
(EYA)‏ 

- الوضوء للطواف (۲۷۸۷) - الوضوء لمش الْمُْصْحَفض )١۱١۹۷(‏ 

- الوضوء لقراءة القرآن )٠٠٠١(‏ 
۱ - مایباح بغیر وضوء 

إن العلماء مجمعون على أن للمُحدث أن يأكل» ويشرب» ويذكر الله سبحانه 
وتعالى» ويقراً القرآن» ويُجامع. 

ولا كراهة في شيء من ذلك بإجماع الأمة. [ش۹/۲١٤٤].‏ 

- الوضوء مع الغسل )۳٠١۲۸(‏ 
۲ - غسل الكفين قبل الوضوء 

من استيقظ من نومه» أو مس فرجه» أو كان جنباًء أو امرأة حائضاًء فعليه 
ألا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. وهذا ما يأمر به الفقهاء كلهم» ويستحبونه» 
ولا يضر الماء» قليلاً كان» أو كثيراً» ويبقى على طهوريته» مالم تكن على اليد 
نجاسة. وقال الحسنء وإسحاق» وداوودء والطبري: ينجس. وهو ضعيف جداً. 

وإن الاتفاق على أن اليد هنا هی الکف. دون مازاد علیها. [ك۹۳۵٤۱‏ - ٠٠٠١‏ ي 
کے ۱ شش ۲/ ۳*6 11/1 [1Y‏ 
۳ س- التية في الوضوء 

اتفقوا على أن من نوى الوضوء للصلاة قبل دخوله فيه مع دخوله فيه» فقد آڌى 
ماعليه. 

والأفضل أن ينوي من أول الوضوء» ويستديم إحضار النية حتى يفرغ من 
الوضوء. وهذا الاستحباب متفق عليه. 

ومن نوى رفع حَدَّث البول» ولم يكن حدثه البول» بل النوم مثلاًء فإن كان 
غالطاً بان ظن حدثه البول صح وضوءه بالإجماع. [مر۱۸ ۳۹۸/۱۶ ۳۸۵ - ۳۲۸٦‏ (عن 
المزني)]. 
٤4‏ - الوضوء بنية أخرى 

إن من قال: إذا غسل غاسل أعضاء الوضوء» وهو ينوي بغسله إياها تعليم 


قا > د ان 


جاهل» أو تبرداً من حر أصابه» أو يطهرها من نجاسة أصابته» لايقصد بغسلها أداء 
فرض الله الذي أوجب عليه بغسله إياهاء أنه مَودٌ بغسله ذلك كذلك الفرض الذي 
ألزمه الله تعالى من غسلهاء فذلك قول فاسد بإجماع الجميع . [ه٤/‏ ۷۸۷» ۷۸۸]. 
٥‏ - التسمية في الوضوء 

اتفقوا على آن من سَمّى الله عر وجل عند الوضوء فقد ادى ماعليه. [مر۱۸]. 
٦‏ - ما يجب غسله من الأعضاء 

اتفقوا على وجوب غسل الوجه»ء واليدين» والرجلين» واستيعاب جميعها 
بالغسل. وقالت الشيعة بوجوب مسح الرجلين. وهذا خطاً منهم. 1ط۳۳/۱ ش؟/ 
[Y€‏ 
۷ - كيفية غسل الأعضاء 

أجمع الكل على أن ماوجب غسله من أعضاء الوضوء» فلابد من غسله كلهء 
ولا یجزیء غسل بعضه دون بعض. [ط۳۱/۱]. 
۸ - مرات غسل أعضاء الوضوء 

أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل أعضاء الوضوء مَرَة إذا أسبغ» وعلى 
أن الثلاث سنَّة غير واجب. وقال ابن أبي ليلى بوجوب الثلاث. وهذا باطل» ولو 
صح لكان مردوداً بالإجماع. 

وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث كراهة تنزيه. 

فإن زاد فقد ارتکب المکروه» ولا يبطل وضوءه بذلك في مذهب العلماء كافةء 
إلا ماحكي عن البعض أنه يبطل» وهو خطأ ظاهر. 

وإن النَوَصو مرّتین يجوز» ویجزیء بلا خلاف. 

وإن خالف بين الأعضاءء فغسل بعضها مرة» وبعضها مرتين» وبعضها ثلاثاًء 
جاز الوضوء» وهو مجمع علیه. [ش۲۱۳/۲› ۰۲۱۷ ۲۹۹/۸ مر۱۹ ۱۲۷۷۵ ت۱/ ٥۲‏ ب۱/ 
۲ ۲ ۷ ۷ - ۷۷ ۹ (عن البڅاري» والطبري› وغیرهما) ف۱/ ۱۸۸ 
ن/ ۰۱٤‏ ۲ ۱۷۳ (عن النووي)]. 
۹ - غسل الزائد عن محل الفرض 


إن المسلمين مجمعون على أن الوضوء لايتَعَدّى به ما حَدّ الله» ورسوله. ولذلك 


۲ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


لایستحب الزيادة في وضوئه فوق المرقق› والكعْب. وعليه اتفق الل 1ع 
٩۰‏ (عن ابن بطال) ش ۲٤۷ - ۲٤۹/۲‏ (عن ابن بطال» وعیاض) ف ۱۹۱/۱ (عن ابن بطال» 
وغیره) ن۱/ ۱٥۳‏ (عن ابن بطال» وعیاض)]. 
٠‏ »- ترديد الماء على الأعضاء 

ترديد الماء على الأعضاء في الوضوء غير مَنْهِيَ عنه من أحد الأسلاف» ولا نهى 
عنه 8 . .]1٤١۶[‏ 
٤٤١١‏ - دلك أعضاء الوضوء 

إن دلك أأعضاء الوضوء سنه لیس بواجب فی فول العلماء کا ق2٩‏ 

فمن أفاض الماء على أعضائهء فوصلهاء ولم يیمسه بیده» أو وقف تحت 


میزاب»› أو تحت مطر»ء ونوى صح الوضوء بالإجماع. وقال مالك»› والمزني : 
الدلك شرط في صحة الوضوء. ۰۳۹۲/۱۶1 .]۲٠٠/۲‏ 


۲ - غسل الكفين في أول الوضوء 

اتفقوا على أن من غسل كمَيّه في أول الوضوء ثلاثاًء ولل أصابعه في الماءء 
وما تحت الخاتمء فقد أدّى ما عليه. 

وإن ذلك سنةء ولیس بواجب بالإاجماع. [مر۱۸» ۱۹ تا/۸٤‏ ش ۲۱۱/۲ ٤۱۱/۱۶‏ 
ن۱/ ۱۳۹ (عن النووي)]. 

- تخليل الأصايع» والخاتم بالماء )٤٤١١ - ٤٤٠١(‏ 


(۱) هي دعوی باطلة مردودة بفعل رسول الله ية وبي هريرة» وابن عمر» وجماعة من 
السلف» وأكثر الشافعيةء والحنفية» والزيدية» ولو خالف من خالف كان محجوجاً بهذه 
السنن الصحيحة. 
ولذلك» فإنه لاخلاف في استحباب غسل ما فوق المرفقين» والكعبين» وهو التَّحجيل» وفي 
غسل شيء من مقدم الرأس» آو ما يجاوز الوجه» زيادة عن الجزء الذي يجب غسله» وهو 
العرة. [ع۱/ ٤۷١‏ ش۲/ ۲٤۷‏ ف ۱۹۱/۱ ج۱/ ۳ ن۳/۱١۱].‏ 

(۲) ذكر ابن بطال الإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها. وقد تعقب 
بأن جميع من لم يوجب الدلك في الخسل» وهو الأكثرء أجازوا للمتوضئ غمس اليدين في 
الماء من غير إمرار» فبطل الإجماع» [ف١/٠۲۸].‏ 


را ي و ا 


۴ »- المضمضة في الوضوء 

تفقوا على أن من مضمض ثلاثاًء فقد أدى ما عليهء إلا أن الثلاث لاتجب 
بالإجماع. 

وقد اتفقوا على أن المضمضة مُمَدّمة على الاستنشاق. 

وإن المَبالّغة فيها سلّةَ بلا خلاف. [مر۱۸ ك ۱۱٤١‏ ش ۲۱۲/۲ .]٤۱١ ٤٠٥/۱۶‏ 
٤‏ »- الاستنشاق فى الوضوء 

تفقوا على أن من استنشق تنش ثلاثاً» فقد أدى ما عليهء إلا أن الثلاث لاتجب 

) 3 

إن الانساق تة هن سن لوشء بالا شاق وقالت طالفة بوجو 

وعليه فإن من تركه لايعيد الوضوء بلا خلاف. هذاء وإن المبالغة فيه سَنَّةَ 
مُسْعَحَبّة» إلا أن يكون صائماًء فلا يستحب» ولا يعلم من ذلك خلاف. [مر۸٠‏ 
HE‏ ي 1۹۸/1 200/۱ ۲ ف۱/ ۲۱۱ ۲٦٤/١‏ ن۱/ ۱٤۱‏ (عن ابن المنذر)]. 
٠٥‏ - الاستنثار في الوضوء 

الفا على آن هن استح ر تدا ققد ادى مهفل وهو ل بواجت 
بالإجماع" . [مر۱۸ ش۲/ ۲۳۷ ف۱/ ۲۱۰ (عن البعض) ن۱/ ۱۳۹ (عن البعض) ع۱۳/۱۶٤].‏ 
٤٩‏ - غسل الوجه 

کک واجب بالإجماع. 

تفقوا على أن غسل الوجه لمن لا لِحيّةَ له يكون من مَتابت الشعر في أعلى 

الجبهة: إلى أصول الأذتين» إلى آعر الذقن. ۰ ۰ 

وقد أجمعوا على أنه لايجوز غسل بعض الوجه. 

ولا يجب غسل داخل العين عند الفقهاء» خلافاً لفعل ابن عمر. 

أما من له لحيةء فقد اتفقوا على أن عليه أن يغخسل وجههء وأن يخلل جميع 
(1) هذا متعقب. فقد قال بوجوبه ابن أبي ليلى» وأحمد»ء وإسحاق» وأبو عبيد» وآبو ثور» وابن 


المنذر» ومن آهل البيت الهادي› والقاسم»› والمۇيد بالله› وحماد بن سلیمان» وداوود. 
[۱/ ۱۳۹ ف۱/ ۲۱۰ (عن ابن بطال)]. 


(۴ ا موسوعة اإجماع في الفقه اإسلامي 


لحيته بالماء» وأن يُمِرٌ الماء على جميعها حيث بلغت» وأن يغسل باطن أذنيه 
بالماء» وظاهرهما. 

وقد اتفق الفقهاء على أن تخليل اللحية ليس بواجب» إلا شيئاً روي عن سعيد بن 
جبیر. [مر۱۸ ۱۹۸۲ ۱۱۹۳۵ - ۱۱٤١‏ (عن ابن خُواربنداذ) ب ۱۰/۱ ي ۱۱۷/۱ ٤۱۳/۱۶‏ جا/ 
1.40[ 

- تخليل اللَحيَة بالماء )٤٤١١(‏ 
۷ - غسل اليدين 

غسل اليدين إلى المرفقين واجب بالإجماع. 

ويجب غسل المرفقين في مذهب العلماء كافة» إلا رَقُر» وأبا بكر بن داوود» 
وبعض المالكية» فإنهم قالوا بعدم وجوبه» وهذا محجوج بالإجماع المتقدم. [ع٠/‏ 
٤۳۹-۲۷ ۷‏ مر۰۱۸» ۱۹ ب۱/ ۱۰٩‏ ي ۱۲۲/۱ ف۱/ ۲۳٤‏ (عن الشافعي) ۷۸۵2 ج۱/ ٦۳‏ ن۱/ 
11€ 
۸ - مسح الرأس 

اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء. 

وإن استيعابه بالمسح مأمور به بالإجماع. 

ويستحب أن يقبل بيديه ويدبر برأسه» وعليه اتفاق العلماء. 

وقد أجمع العلماء على آنه لو بدأ بمقدم الرأس» أو بمؤخره» أو بوسطه» وعم 
بالمسح رأسه» فقد أدى ما عليه» وإن كان لم يفعل ما اسَُحَبَ له. 

على أنهم أجمعوا أن ترك مسح بعضه متجاوز عنه» لايضرٌ المتوضى. 

وإن المرآة عند جميع الفقهاء في مسح رأسهاء كالرجل سواء. 

هذاء وإن الناس قد أجمعوا على عدم تكرار مسح الرأس. وقال الشافعي 
یستحب مسحه ثلاث مرات» وقوله هذا خرق للإجماع'. 


وقد اتفق العلماء على كراهة غسل الرأس بدل المسح» وإن كان مُجْزئاً. [ب١/‏ 
١۱امرة۹١‏ م۹۸ ۹2 - \YTEY — YE1 - 0 - ٤2‏ ۱۲۵/۱ شش 14/۲« ۶ع 


() اما قولهم خرق الشافعي الإجماع» فليس صحيحاًء فقد سبق به انس بن مالك» وعطاء» 
وسعيد بن جبير» وزاذان» وميسرة. [ع/۷1[. 


ا 


٤۷۷ ٤٥٩ ۱‏ (عن البعض) جا/ ٩۳‏ ف ۱۳٤/۱‏ - ۲۴۵ ۲۳۸ (عن ابن حزم) ن۱/ ۱٣۵‏ 
(عن النووي)]. 
۹ - مسح الأذنين 

أجمعت الأمة على تطهير الأذنين. 

اتفقوا على أن من غسل أذنيه» باطنهما» وظاهرهماء فقد أدى ما عليه. إلا أن 
مسحهما لايجب بلا خلاف. وعليهء فقد أجمعوا على أن من ترك مسحهماء فطهارته 
صحيحة. وقال إسحاق بن راهويه: لاتصح. وهو محجوج بالإجماع قبله. 

وقد اتفقوا على أن ما أدبر من الأذنين» فحكمه المسح» وأنه يمسح مع 
الراس. [مر۱۸ ط ۳۳/۱ ۴٤‏ ی۲۷۲/۱ ع٠/‏ ٥٠٠٤ء ٤٥١‏ (عن الطبريء وغيره)]. 
٠‏ س- مسح الأذنين عن الرأس 

الإجماع منعقد على أنه لايجزئ مسح الأذنين عن مسح الرأس. [ع٠/٥٠٤].‏ 
١‏ - غسل القدمين 

أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين. 

وقد ذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصارء والأمصارء إلى أن 
الواجب غسل القدمين مع الكعبينء ولايجُزئ مسحهماء ولايجب المسح مع 
الغسل» وقال الطبري والجبائي من المعتزلة بأنه مُخُيّر بين الغسل» والمسح»› 
وأوجب الشيعة مسحهماء وأوجب بعض آهل الظاهر الغسل والمسح جمیعاً. 

وإن العمل عند أهل العلم على أنه يخلل أصابع رجليه. [ع٠/۷٥٤‏ (عن أبي حامدء 
وغیره) ش ۰۲۳۹/۲ ۱۲۰/۴ مر۱۹ ب ۱۴/۱ ۱۲۷۸۵ - ۱۳٣۰‏ ت۱/ ٤۸‏ ی۱۳۱/۱ ۱۳۲ (عن عبد 
الرحمن بن بي ليلى) ف١/۳٠۲‏ (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) جا/ ٦۷‏ نذ١/1۹۸‏ (عن النووي» 
وعبد الرحمن ابن أبي ليلى)]. 

- المسح على الحُمَيْن» ونحوه 

را 
۲ س- الموالاة بين أعضاء الوضوء 

اتفقوا على أن من لم يفرق بين غسل شيء من أعضاء الوضوء» فقد اذى 
ما عليه. 


ا ا یر ا ف کی 


أما من فرق الوضوء تفريقاً يسيراًء فإن هذا لايُضِرةٌ بإجماع المسلمين. [مر۸٠‏ 
ع (عن أبي حامد» والمحاملي» وغيرهما)]. 
۴۳ س- الترتيب بين أعضاء الوضوء 

إن الترتيب بين الأعضاء في الوضوء هو فعل علماء المسلمين» وعامَتهم. 

فإن نكس الوضوء جاز» وهو قول علي › وابن عباس» ولايعرف لهما مخالف 


من الجاة" 
هذاء وإن الترتيب بين اليمُنّى» واليسرى في اليدين» والرجلين لايجب» وإنما هو 
الأفضل. 


فإن غسّل يُسراه قبل اليمنى» فلا إعادة عليه» وهذا كله قد أجمعوا عليه» وقالت 
الشيعة بوجوب تقديم اليمين» ولايعتد بخلافهم. وغلط من نسبه للشافعي . [ما٠٠‏ 
ع ۷ 4 (عن ابن المنذرء والجویني) م ۲۰٢‏ ك ۱۲۰۹ ي ۰۱۱۲/۱ ۱۴١‏ ش ۲۸۰/۲ فا/ 
۷ ل(عن ابن قدامة» والنووي) ن١/ ۱۷١‏ (عن النووي)]. 

- التيامن في غسل أعضاء الوضوء )٤٤۱۳(‏ 
٤‏ س- تنشيف أعضاء الوضوء 

إن تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا يحرم بالإجماع. [ع٠/۹۸٤‏ (عن المحاملي)]. 
٥‏ - وضوء أقطع أحد الأعضاء 

من كان أقطع اليد مثلاًء ولم يبق من مَحَلّ الفرض شيء» فلا فرض عليهء وهذا 
متفق عليه. 

واتفقوا على أنه يستحب إذا تجاوز القطع محل الفرض أن يُمِسً بالماء ما بقي 
من الید. [ع۳/۱١٤].‏ 
٦‏ - غسل ما تدلى من محل الفرض» ومن غيره 

إن تعلّقت جلدة من محل غير مَحَلٌ الفرض» حتى تدلت من محل الفرض» 
وجب غسلهاء وإن تعَلَقَث من محل الفرض حتى صارت مُكَدَليَةٌ من غير محلٌ 
(1) لاحجة في أحد مع القرآن إلا في الذي أَمِرَ ببيانه» وهو رسول الله ةى هذا وإن تنكيس 

الوضوء لم يفعله أحد من المسلمين. 1م11« 1*1[ 


ورا ا ا ا 


الفرض» لم يجب غسلهاء سواء أكانت قصيرة» أم طويلة» وهذا لاخلاف فيه [ي١/‏ 
۳ ج/11۳ 
۷ س- غسل باطن الثقب في محل الفرض 

إن حصل في اليد ثقب» وجب غسل باطنه. وهذا متفق عليه . [ع١/١١٤].‏ 
۸ س- الكلام في الوضوء 

الكلام في الوضوء مكروه في قول العلماء. [ع٠/٠٠٠‏ (عن عياض)]. 

- طهارة غسالة الوضوء (۳۹۷۱) 
۹ - ما هي نواقض الوضوء؟ 

أجمعوا على أن خروج الغائط من الذَبْر» وخروج البول من الذّكر» وكذلك من 
المرآة» وخروج المنيّ» وخروج الريح من الدبر» وزوال العقل بأي وجه من 
الوجوه» أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة» ويوجب الوضوء. [ما۱۷ مر٠۲‏ ت١/‏ 
(CETV — ETT — EYO — ETT — EETY — EET) [A‏ 
٠‏ س- تعليل نواقض الوضوء 

اتفق الأئمة على أن اقتضاء الأحداث الوضوء ليس مما يعلل. ۳۳/۲۶1 (عن 
الجويني)]. 
١‏ - نقض الوضوء بزوال العقل 

أجمعت الأمة على أن زوال العقل بالجنون» أو الإغماء» أو السّخّرء أو شرب 
الدواءء ينقض الوضوء»ء سواء أقل ذلك» أم كثر". ۱۹/۲۶1 ۲۲ (عن ابن المنذرء 
وغیره) مر ۲۰ م۷٥۱‏ (عن البعض) ي۱/ ۱۱١‏ (عن ابن المنذر) ش۲/ ٤٥٥‏ ف۱/ ۲۳۲ (عن ابن بطال) 
ن۱/ ۱۹۱ (عن النووي)]. 


() إجماع باطل. وما وجدنا في هذا عن أحد من الصحابة كلمة» ولاعن أحد من التابعين» 
إلا عن ثلاثة نفر: إبراهيم النخعي- على أن الطريق إليه واهية- وحمَّاد» والحسن فقط. عن 
ثنين منهم الوضوء» وعن الثالث إيجاب الغسلء فأين الإجماع؟ .]٠١١١[‏ 
أقول: قال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا على أن البول من غير المستنكح به» وأن 
الفسوء والضراط إذا خرج كل ذلك من الدبر» وآن إيلاج الذكر في فرج المرأًة باختيار 
المولج» ينقض الوضوء بنسيان ذلك أو بعمد. وكذلك ذهاب العقل بسكر» آو إغماءء أو 
جنون. [مر*۲]. 


(۷8 ن س س موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۲ - نقض الوضوء بالنوم 

أجمعوا على أن غلبة النوم» وتمكنهء حدث يوجب الوضوء. 

وقد أجمعوا أن النوم حال الاضطجاع يوجب الوضوءء إلا الأوزاعي» فإنه أمر 
به استحباباً» لا إیجاباً [ك ۱٤١١‏ نو ۴" . 
۳ - نقض الوضوء بما بخرج من السّبيلين 

إن الإجماع المُتَيمّن على أن الوضوء ينتقض بخروج الغائط» والبولء والريح» 
والمَنيّ» والمَذي» والوّذي» عمداً كان ذلك» أو نسياناً» أو بغلبة. 

وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء»ء إلا ربيعة» فقال: لاينقض. 
[م1۹› ۰ ۲ مر° ۲ 10614 - 108۸ - ۳61 - ۹۷ - ۲44 ما۱۷ ت ۱۳۱/۱ ب۱/ 
۴٤ ۲‏ ی۱۱۱/۱ (عن ابن المنذر) ع۵/۲» ۰٦‏ ۱۹ (عن ابن المنذر) جا/ ٩۸ ۰۸٩‏ ن١/۱۸۹ء‏ 
14۰[ 
‰٤‏ س- الجس بالحدّث قبل خروجه 

العلماء مجمعون على أن من أحسّ بالحَدّث» كالفَرْقَرَّة» والريح» ولم يخرج منه 
شيء» لاوضوء علیه. [ع۲۳/۲. .]٠٥۰‏ 


(1) إن النوم كيف كان ينقض الوضوء بالإجماع. ٠١۸[‏ (عن البعض)]. 
وقال المهلب: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لاينقض الوضوء. وخالف المَرَني» فقال: 
ينقض قليله» وكثيره» فرق الإجماع. كذا قال المهلب» وتبعه ابن بطالء وابن التين» 
وغيرهما. وقد تحاملوا على المَرَننَ في هذه الدعوى. فقد نقل ابن المنذر» وغيره عن بعض 
الصحابة» والتابعينء أن النوم حدث ينقض قليله» وكثيره» الوضوء. 
وقد صح عن أبي موسى الأشعري» وابن عمر» وسعيد بن المسيب أن النوم ينقض مُظلَقاً 
وفي صحيح مسلم› وبي داوود: وکان أصحاب النبي َي ينتظرون الصلاة مع النبي بي 
فینامون» ثم يصلون» ولا یتوضؤون. ولو جاز القطع بالإجماع فیما لا يمن آنه لم يشذ عنه 
أحد» لكان القول بأن النوم لاينقض الوضوء يجب أن يقطع فيه أنه إجماع. [ف۱/٠١٠٠‏ 
[10A‏ 

() قال محقق النوادر: روي عن الإمام الأوزاعي في المسألة ثلاث روايات» ولم يُذكر في 
واحدة منها شيء عن النوم حال الاضطجاع. 
الأولى: أن كثير النوم ينقض بكل حال» وقليله لا ينقض بكل حال. 
الثانية : أن النوم غير ناقض للوضوء» قليلاً كان» أو كثيراً. = 


ا 


0 - نقض الوضوء بالدم 

ينقض الوضوء بالدم الكثير الخارج من غير السبيلين. وهو قول ابن عباس » وابن 
عمر» وأبي هريرة»› وابن آي أوفى» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم› فیکون 
إجماعاً. 


وقد أجمعوا على أن الجرح الذي لايرقأء لايمنع من أراد الصلاة على كل 
حال. 

وإن قليلاً من الدم يخرج من الجسد» رعافاً كان» أو غيره» لايوجب الوضوء 
عند أحد من العلماءء إلا مجاهداً. [ي ۱۷٤/۱‏ ۱۷۵ ك۲۳۹۹]. 
٩‏ - نقض الوضوء بالقيْء 

ينتقض الوضوء بالقَيْء الفاحش» وهو قول ابن عباس» وابن عمر» ولا يعرف 
لهما مخالف في عصرهماء فيكون إجماعا". [ي۱/٤۱۷ء .]۱۷١‏ 
۷ - نقض الوضوء با لإيلاج 

اتفقوا على أن إيلاج الّگر في فرج المرأة باختيار المُولج ينقض الوضوء» بنسيانِ 
كان ذلك» او بعمد. [مر۲۰ ما۱۸]. 


= الثالفة : أن النوم ينقض مطلقاً. 
قال النووي في المجموع: وحكي عن آبي موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب»› 
وأبي مجلز» وحميد الأعرج أن النوم لا ينقض بحال» ولو كان مضطجعاً. ثم قال: وقال 
مالك› وأحمد في إحدى الروايتين: ينقض كثير النوم بكل حال» دون قليله» وحكاه أبن 
المنذر عن الزهري» وربيعة والأوزاعي. 
وقد ذكر ذلك كله البدر العيني في البنايةء وقد اتفقاء أي النووي والبدر العيني» على أن 
المخالف في النقض هو أبو موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» وأبو مجلز» وحميد 
الأعرج. 
وعلى هذا يكون النقل هنا عن الأوزاعي مخالفاً لما في المجموع»ء والبنايةء إلا إذا حملنا 
قول الأوزاعي على قليل النوم دون كثيره. 
هذاء وقد نقل ابن هبيرة في الإفصاح الإجماع على النقض» ولم يشر إلى خلاف 
الأوزاعي» ولا إلى غيره» حيث قال: وأجمعوا على أن نوم المضطجع» والمستندء 
والمتکۍ ینقض الوضوء [۲۸-۲۷]. 

(۱) إيجاب الوضوء من القيء لم يتفق الجميع عليه. [كذ۷١۷١].‏ 


١ (‏ موسوعة الإجماع في الق اسلامي 


۸ س- الوضوء من غسل الميت 

يجب الوضوء من غسل الميت» سواء أكان المخسول صغيراًء أم كبيراًء ذكراً أم 
أنشىء مسلماًء أم كافراًء وهو قول ابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» ولايعلم 
لهم مخالف من الصحابة. [يا/ .]۱۸٠‏ 
Ak‏ دة ما وات الوضوء 

من أحدث أحداثاً مختلفة» أو مَفْقَةَ» كفاه وضوء واحد بالإجماع.1ع04/۱٥].‏ 
س- الشَكٌ فى الوضوء 

من يقن الت وشَكٌّ في الوضوءء فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. 

وإن شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء»ء فللشك حكم إجماعاً" [ش۲/ 
7 ع۲ ۷۹3 مر ۲۲ - ۲۳ ج۱/ ۸۱ ن۱/ ۲۰۳ (عن النووي)]. 
۱ - تفن الوضوء 

أجمعوا على من أَيْمَنَ أنه لم يتوضأًء فإن الوضوء عليه واجب. [مر۲۲ - ۲۳]. 
۲ - ما لا ينقض الوضوء 

اتفقوا على أن ماعدا البولء والريح» وإيلاج الذكر في فرج المرأةء وذهاب 
العقل بجنون» أو سكرء أو إغماءء وما عدا مس المرأة الرجل» والرجل المرأًة 
بأي عضو تماسًا» وكيفما تماسّا» وما عدا القَرج» والدّبُر» والذّگر» والإبط» ومس 
الصليب» والأوثان» والكلمة القبيحة» ونظرة الشهوة» وخروج الدم حيثما خرج› 
وذبح الحيوان» وماء القيح» والقيء» والقلس» وقلع الضرس» وإنشاد الشعرء 
والضحك في الصلاةء وقرقرة البطن في الصلاةء وأكل ما مَسّت النار» أو شربهء 
ولحوم الإبل» وكل شيء منهاء والنوم» والمذي» والودي» أو شيئاً خرج من أحد 
المخرجين › من دود» أو حصى» أو غير ذلك» أو شيئاً قطر فيهماء أو أدخل› أو 
رجیعاًء أو بولا أو مَبِيَاً خرج من غير مَخرّجه المعهود»ء أو حلق شعر» أو قض 
ظفر»› أو حلع حف مُسح عليه» أو عمامة كذلك أو حمل مَيّْت» أو وطء نجاسة 
رطبة» أو آذى مسلم» فإنه لايوجب وضوءاً. 


(1) للعلماء خلاف في إعادة الوضوءء أو غسل ذلك العضو. 


ا 


وقد أجمعوا على أن من خرج من جرح بجسده دود» ولا بلَّة لهاء لم تنتقض 
طهارته لذلك. إلا الأوزاعى» فإنه قال - فى إحدى الروايتين عنه -: إن ذلك 
EEE‏ مر ۲۱-۲۰ نو EEFV — EET Eo — EEE EY) ٤‏ - 
f0 — EEE — EEE — EEEY — EEN — EEE — EEF EA‏ - 
(f0 — EEE — EEA — CEEV — EEE‏ 
۴۳ - لمس المرأة من غير لذة 

من لطم امرآته» أو داوى جراحهاء فلا وضوء بإجماع فيه بلا خلاف. 
[ك ۳۰[ 
٤4‏ س- اللذة من غير لمس 

اللذة إذا تعرّت من اللمس»› لم توجب الوضوء بإجماع . .]۲۹۸٩9[‏ 
- الوضوء من مس عضو المرأة المقطوع 

إن لمس عضو مقطوع من المرأة لاينقض الوضوء بلا خلاف يعلم فيه. [ي١/‏ 
144[ . 
- الوضوء من مس الذگر 

من مسن ذكره بظهر كمه أو بذراعه» لم يجب في ذلك الوضوء بلا اختلاف» 


(1) قال محقق النوادر: خروج شيء من غير السبيلين» كدم الفصد» والحجامة» والقيء» 
والرعاف» لا ينقض الطهارة عند أكشر أهل العلم» قال به ابن عمر»ء وابن عباس» وابن 
أبي أوفى» وجابرء وأبو هريرة» وعائشة» وابن المسيب» وسالم بن عبد الله بن عمر» 
والقاسم بن محمد» وطاووس» وعطاء» ومكحول» وربيعة» ومالك» وأبو ثور» وداوود. 
قال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين. 
وقالت طائفة: يجب الوضوء بكل ذلك» وهو مذهب أبي حنيفة» والثوري» والأوزاعي› 
وأحمد» وإسحاق. قال الخطابي: وهو قول أكثر الفقهاء. 
وحكاه غير واحد عن عمر بن الخطاب» وعلي ياء وعن عطاء» وابن سيرين» وابن 
آبي لیلى» وزفر. 
أما خروج الدودء فلم أعثر للأوزاعي على قول فيه. وقد نص العيني في البناية على كونه غير 
ناقض» إلا إذا كان خارجاً من الدبرء فقد نقل النووي في المجموع عن جماهير أهل العلمء 
وفيهم الأوزاعي» القول بالنقض» ونسب القول بعدم النقض إلى قتادة» ومالك» لأنه نادرء 
فلم يأخحذ حکم الخارج المعتاد [۲۹]. 


( س موسوعة الإجماع في الفقه اإسلامي 


وقد أفتى ابن عمر بالوضوء من مس الذكر» ولم يعلم أن أحداً من الصحابة أفتى 
بذلك غیره. [ط۱/٦۷»‏ ۷۸]. 
۷ س- الوضوء من مَس غير الفرجين 

لاف ال رفو ب ما اعدا ال ج من هات الد الا ن وال 
وهو قول عامة أهل العلم» إلا أنه روي عن عُرْوة أنه قال: من مس أنشييه: 
فلیتوضا . [ي۱۷۳/۱]. 
۸ - الوضوء من مس الجنس لجنسه 

إن مس الرجل لرجل» أو صبي» ومس المرأة المرأة» لاينقض الوضوء 
بلا خلاف یعلم فيه . [ي۱/٤۱۸].‏ 
۹4 س- الوضوء من مس الخلّى 

مس الخْنْتّى المُشكل» ومس الخنثى لرجل أو امرأة لاينقض الوضوء بلا خلاف 
یعلم فيه . [ي۱/٤۱۸].‏ 
٠‏ س- الوضوء من مس البَهيمة 

مَس البهيمة لاينقض الوضوء بلا خلاف يعلم. 

وكذلك لاينقض الوضوء بمس فرجها فى قول العلماء كافةء إلا عطاء» والليث. 
۸/1 ۲ / [. ۰ 
1 س- الوضوء من مَس الميتة 

أجمعوا على أن مَل الميتة لاوضوء عليه . [ع٠/ ٠١١‏ (عن المزني)]. 
۲ س- الوضوء من مس الحرير 

أجمعوا على أن من مَس حريراً ليس عليه وضوء. [ع۶٠/ ٠١١‏ (عن المزني)]. 
۳ س- الوضوء من الجشاء 

إن الجشاء لاوضوء فيه بالإجماع . ۱٥٤۸9[‏ ب ۲٤/۱‏ ي۱/٩۱۷].‏ 
٤‏ س- الوضوء من قص الشارب 

استقر الإجماع على أن من قص شاربه» فليس عليه وضوء» وقال مجاهد» 
والحكم بن عيينة» وحماد: عليه الوضوء. [ف٠/٠۲۲‏ (عن ابن المنذر)]. 


حرف الواو ا 


٥‏ - الوضوء من قص الأظافر 

استقر الإجماع على أنه لا وضوء من قص الأظافر. وقال مجاهد» والحكم ابن 
عينية» وحماد: فيه الوضوء. [ف ۲٠٠/١‏ (عن ابن المنذر)]. 
٤٩١‏ - الوضوء من قطع الجلد 

إن قطع جلدةء فلم تدم فلا نقض للوضوء إجماعاً. [جا/ ۸۷]. 
۷ س- الوضوء من الأكل 

أجمعوا على أن آكل الطعام» وما يؤكل قبل مُماسّة النار» لا ينقض الوضوء. 

وقد استقر الإجماع على أنه لا وضوء من أكل لحم ما عدا الجُرور"“ من 
الأطعمة» سواء أمسّته النار» أم لم تمسّه". وقد كان فيه خلاف بين الصحابة» 
والتابعین . [ط ۷۰/۱ ش ٤۱۸/۲‏ ۳/۲۶ (عن الدرامي) ي۱/ ۱۸۰ ف ۲٤۹/۱‏ (عن النووي) ن١/‏ 
۸ (عن النووي)]. 
۸ - الوضوء من شرب لبن الإبل 

شرب لبن الإبل لاوضوء فيه في مذهب العلماء كافة. [ع۲/ .]١١‏ 
۹ س- الوضوء من الضحك 

أجمعوا على أن الضحك خارج الصلاة لاينقض الوضوء. ٠٦۹۲ ٠٥/۲۶1‏ ف١/‏ 
٥‏ (عن ابن المنذر) جا/١4].‏ 
٠‏ - الوضوء من الكلام القبيح 

أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام القبيح» كالغيبةء والقذف» 
وقول الزور» وغيرها. وأوجب الشيعة الوضوء من كل ذلك. والشيعة لايعْىَد 
بخلافهم . [ع/ ۷ (عن ابن المنذرء واين الصباغ) ي ۱٦۸/٠‏ (عن ابن المنذر)]. 


)١(‏ إجماع الخلفاء الراشدين» والأعلام من الصحابة على الرُخصة في ترك الوضوء بأكل أي 
شيء» سواء أمسته النار» أم لم تمسه» وسواء لحم الإبلء وغير ذلك. [ع۲/ ٠۳‏ (عن 
الدرامي)]. 

(۲) دعوى الإجماع من الدعاوي التي لايهابها طالب الحق» ولايحول بينه» وبين مُراده منه. نعم 
الأحاديث الواردة في ترك التوضؤ من لحوم الغنم مخصصة لعموم الأمر مما مست النار. 
وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم. [نذ۸/۱٠۲].‏ 


ا م ا ی قت وا 


١‏ - وضوء الكافر إذا أسلم 

إسلام الكافر لايرفع الحَدَّث الأصغرء ولذلك يلزمه الوضوء بالإجماع. [ش۷/ 
.[o۸‏ 
د وغل 
۲ - إنجاز الوعد 

الإجماع على أن إنجاز الوعد مأمور به» وليس بفرض”'» وإنما هو مندوب 
مستحسن › یستحق صاحبه الحمد» والشکر» والمدح› ویستحق على الخلف في 
ذلك الذم. 

وعليه»› فإن من وعد آخر بمال» لم يلزمه شي ء٠‏ بإجماع جميع الفقهاء. [ف٥/‏ 
۱ (عن المهلب) ك٤٥٦۲۰- )٤۲٤٥۵( .]۲۰٦٦1۷ -۲۰٦٥١‏ 
وفء 

ر دين 
وقاية 

- المسح على الوقاية )۳۷٠١(‏ 
وقف 
۳ - حكم الوقف 

الوقف جائز بإجماع الصحابةء وأهل العلم. [ت9/ 1٤‏ 6۸4/0 646 ج٤/164].‏ 
٤‏ - صفة الوقف الصحيح 

إن كان الوقف معلوم الابتداء» والانتهاءء غير منقطع› فهو وقف صحیح 
بلا خلاف. 


)1( نقل الإجماع مردود. فإن الخلاف مشهورء لكن القائل به قلیل»› ومنهم عمر بن عبد العزيز. 
وعن بعض المالكية أن الوعد إن ارتبط بسبب وجب الوفاء به» وإلاء فلا. فمن قال للآخر: 
ترَوَج› ولك كذاء فتزوج لذلك»› وجب الوفاء به. [ف٥/‏ ۲۲۱]. 


E E 


وإن قال وقفت شيئاً على شخص مُعَيّن سنةء ثم على الفقراء صح اتفاقاً. [يه/ 
۰ ف٥/‏ ۳۱۰]. 

- الوقف في مرض الموت )۳٣۳۹(‏ 
٥‏ - صيغة الوقف» وتفسيرها 

إن كلمة «وقفت» صريح في الوقف إجماعاً. 

ومن وقف على أولاد رجل› وأولاد أولاده» استوى فيه الذكر» والأنشى. ومن 
وقف على قوم» وأولادهم» وعاقبتهم» ونسلهم دخل في الوقف أولاد البنين. 

وإن قال: وقفت على ولد فلان» وهم قبيلة ليس فيهم ولد من صلبه»ء فإنه 
يصرف إلى أولاد الأولاد. 

ون قال: وقفت على ولدي» وولد ولدي» وولد ولد ولدي» دخل فيه ثلاثة 
بطون دون من بعدهم. 

وهذا کله لاخلاف فیه. .]٥۰١ ٥۰۳ ٤1۸/٥ ۱۰ /٤+[‏ 
٤٤٩‏ - الوقف بالفعل 

لو وضع في المسجد احا ونحوه» مما ينقل عادة بعد وضعه» فليس ذلك 
تسبيلا اتفاقا . [ج٤/ .]1٦۲‏ 
۷ س- تعليق إنشاء الوقف على شرط 

إن تعليق ابتداء الوقف على شرط في الحياة» مثل أن يقول: إذا جاء رأس 
الشهرء فإن داري وقف» أو ولد لي ولد أو إذا قدم لي غائبي» ونحو ذلك» 
لایجوز بلا خلاف يعلم فیه. [ي٥/٤۱٥].‏ 
۸ س- الوقف بشرط التصرف 

من وقف» واشترط أن يبيعه متى شاء» أو يهبه» أو يرجع فيه» لم يصح الشرط› 
ولا الوقف بلا خلاف يعلم فیه. [ي٥/ .]٤٩٩ - ٤٩٥‏ 
4 - الوقف قبل قبض العَيْن 

الوقف قبل قبض العَيْن الموْفُوفة صحيح بإجماعهم . [نه/ .]٠١١‏ 
٠‏ - تغيير الواقف لمصرف الوقف 

الإجماع على أن للواقف نقل مصرف الوقف لمصلحة. [ج٤/۹١٠].‏ 


مو وی ی فف وت 


Ka‏ - رجوع الواقف 

يجوز الرجوع في الوقف على الأهلء وهو قول عمر» وشريح» لاينكر ذلك 
منكر من الصحابة» ولا من التابعين. وقد اتفقوا على أنه إن لم يرجع واقف الأرض 
للمقبرةء أو لبناء المسجد» حتى دفن فيها أحد بأمره» أو بني المسجد» وصلّي فيه 
بأمره» فلا رجوع فيها بعد ذلك أبداً. [ط٤/ ٩٩‏ مر۹۷]. ۰ 1 
۲ - قبول الوقف 

إن قبول غير الآدمي للوقف لايعتد به اتفاقاً. [ج٤/۹٤٠].‏ 
۳ - ملك منافع الوقف 

الإجماع على أن منافع الوقف ملك للمصرف. [ج٤/۹١٤1].‏ 
٤‏ س- انتفاع الواقف بالوقف 

لا يعلم خلاف في أن من وقف شيئاً وقفاً صحيحاً» لم يجز له أن ينتفع بشيء 
منه» إلا أن يكون قد وقف شيئاً للمسلمين» مثل أن يقفَ مسجداًء أو مقبرة» أو 
بغرآ» فله أن يصلي» أو يدفن» أو يشرب من الوقف» لأنه داخل في جملة 
المسلمين . [يه/ 4۹4[ ۰ 
٥٠‏ - إرث الأرض الموقوفة 

الأرض الموقوفة لا تورث» وهو اتفاق عمرء وأصحابه. [ي۲/٠٠٠].‏ 

- تأجير الوقف (۳۲) 
٦‏ - تقديم الأرض الوقف للفقير 

الإجماع على أن لمتولي الوقف دفع الأرض إلى الفقير لاستغلالها. [ج٤/١٠٠-‏ 
ih‏ 
۷ س- بيع الوقف 

بيع العين الموقوفة باطل» سواء أحكم بصحة الوقف حاكم» أم لاء وهو قول 
العلماء كافة. وقال أبو حنيفة : يجوز بيع مالم يحكم بصحته حاكم. 

أما إذا خرب الوقف» وتعطلت منافعه» أو تشعب جميعه» فلم تمكن عمارته» 
ولا عمارة بعضه» إلا ببيع بعضه» جاز بيع البعض» وإن لم يمكن الانتفاع بشيء 


وا ا 


منه بیع جمیعه» وهذا قول عمر بمشهد من الصحابة» ولم يظهر خلافهء فکان 
إجماعا. 

وإن كبرت الفرس المؤقوفة للغزوء فلم تعد تصلح للغزو» وأمكن الانتفاع بها 
في شيء اخحر» فإن بيعها جائز بإجماعهم . [۹/ ۲۷ ي ۲/ ۰۰ ۱۷/٩‏ ۱۸ (عن ابن 
المنذر)]. 

- التصرف بفضل أثاث المسجد (۳۹۸۸) - المُساقاة على شجر الوقف )"٠٠١(‏ 

- المُزارعة في أرض الوقف )٠٠۲(‏ 
۸ - الوقف على الأقربين غير المحصورين 

إن الوقف على الأقربين من الأصول» والفروع غير المحصورين باطل 
بالاتفاق' . [ف٥/‏ ۲۹۲ (عن الطحاوي) ن٦/‏ ۲۷ (عن الطحاوي). 
4 س- التفاضل بين الموقوف عليهم 

إذا فضل الواقف بعض الموقوف عليهم على بعض» كما لو جعل للكبير ضعف 
ما للصغير» أو شرط إخراج بعضهم» ورده بصفة» مثل أن يقول: من حفظ القرآن› 
فله كذا» ومن نسيه» فلا شيء له» فكل هذا صحيح» وهو مذهب الشافعي»› 
وأحمد» ولایعلم له خلاف. [ي۰/٥۰٥. .]٠۰١‏ 
٠‏ - وقف الأرض 

وقف الأراضي جائز» وعليه العمل عند أهل العلم من الصحابة» وغيرهم. 
وخالفه شريح» وأبو حنيفة» وزفر» وهذا مخالف للإجماع» فلا يلتفت إليه. 
[ته/ ۳٣۰ /٥ف ٠٤‏ (عن الترمذي) ن٣/‏ ۰۲۲ ٣۲‏ (عن الترمذي» والقرطبي)]. 

- وقف الأرض التي فتحها المسلمون )"٠٠۹۳(‏ 
1 - وقف الأرض للمسجد 

إيقاف الأرض لبناء مسجد جائز بإجماع المسلمین. [ش .]۳٠۲ /٥ف ٩۷رم ٩۲/۷‏ 
۲ س - وقف الأرض للمقبرة 

اتفقوا على جواز إيقاف الأرض لعمل مقبرة. [مر۹۷]. 


(1) فيه نظر. لأن عند الشافعية وجهاً بالجواز» ويصرف منهم لثلاثة» ولاتجب التسوية. [فه/ 
۲۷/٦ ۲‏ (عن ابن حجر)]. 
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۳ - وقف السْقايات 
إن وقف السقايات صحیح بإجماع المسلمين . [ش۷/ ۹۲]. 


٤4‏ س- الوقف على مَحَرّم 

إن الوقف على بيت النار» والبيّع» والكنائس» وكتب التوراة» والإنجيل»› 
وفرش الكنائس»› والبيّع› لايجوز من المسلمء وغير المسلم» وهذا مذهب 
الشافعي» وأحمد» ولایعلم فيه خلاف. [ي٩/۲۸٥].‏ 
٥‏ - وقف ما تزول عينه بالانتفاع 

إن ما لا يمکن الانتفاع به مع بقاء عينه» كالدنانير» والدراهم» والمطعوم» 
والمشروب والشمع»› وأشباهه» لايصح وقفه في قول عامة الفقهاء» وأهل العلم 
إلا شيا يُخكى عن الأوزاعي من جواز وقف الطعام وما حكي عن مالك من جواز 
وقف الطعام ليس بصحيح . [ي٥/ .]٥۲٤‏ 
٦‏ - وقف عوض الوقف 

الإجماع على أن للمعوّض عن الوقف المغصوب» المتعذر إعادته» وقف 
ما عرض عنه إجماعاً. [ج٤/ .]١١١‏ 
وكالة 
۷ - حكم الوكالة 

أجمعت الأمة على أن الوكالة جائزة» ومشروعة. [ي٥/‏ ۷۲ جه/ ٥٤‏ ن٥/‏ ۲۱۹ (عن 
المهدي)]. 
۸ س- نيابة الغير لضرورة 

انعقد الإجماع على أن الأصل أنه لاينوب فعل الغير عن فعل الغيرء إلا ما دعت 
إليه الضرورة. [ب۹/۲٠۲].‏ 
۹ - ما تنعقد به الوكالة 

الإجماع على أن الوكالة تنعقد بإيجاب لفظهاء أو لفظ الأمرء والقبول. 

ويصح قبول الوكالة فوراً بالإجماع. [جه/ .]٠١‏ 


و ا 


٠‏ س- التصرفات التي تصح فيها الوكالة 

اتفقوا على جواز الوكالة في البيع» والشراء» وقبض الحقوق من الأموال»› 
ودفعهاء والنظر في الأموال. 

وقد أجمعوا على جواز الوكالة في الصرف. 

وإن التوكيل فى الحوالةء والرهن»ء والضمان» والكفالةء والشركة» والوديعة» 
والمضاربة» رالغات والمساقاةء والإجارةء والقرض» والصلح» والوصيةء 
والوقف» والهبة» والصدقةء والفسخ» والإبراءء لايعلم في شيء من ذلك خلاف. 

وقد أجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك» فإن إقراره على 
الموكل جائز. 

وإن الإجماع على أنه لا يصح إقرار الوكيل في حد» ولا قصاص» ولا في غير 
ما وکل فیه. [مر ا٦‏ م۱۵۰ ي٥/‏ ۷۳» ۷٤‏ ش٦/۲۸۸‏ ف٤/‏ ۳۷۹ (عن ابن المنذر) جه/٤» .]٦۰‏ 
(EIT — Y1 — 1۷¥ - 1۳۹۱ - 011 - ۹(‏ 
1 س- الوكالة بالخصومة 

إن إجماع الصحابة على جواز التوكيل في المطالبة بالحقوق» وإثباتهاء 
والمحاكمة فيها حاضراً كان الموكل» أم غائباً» صحيحاً كان» أم مريضاًء ولوكره 
الخصم . 1 / ۷£ ۷0 1° جە/ c10‏ 11[. 
۲ - ما لا يملكه الوكيل بالخصومة 

إن الوكيل في الخصومة لا يملك الإنكار على وجه يمنع الموكل من الإقرار» 
ولا يملك المصالحة عن الحق» ولا الإبراء منه» وهذا لايعلم فيه خلاف. [يه/ 
.[AT‏ 
۳ - تقييد الوكالة 

من قال: قد وكلتك في شراء كذا» في وقت کذا» صح بلا خلاف. [ي٥/۷۸].‏ 
٤‏ ¬ حق الوکیل بالتوکیل 

إن أذن الموكل لوكيله في التوكيل جاز له» وإن نهاه» لم يجز» وهذا ليس فيه 


خلاف. [ ۸۱/۰ ما۰٥۱].‏ 
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٥‏ - ما لا تصح فيه الوكالة 

الإجماع على أن الوكالة لاتصح في العبادات» وما جری مجراها. [ب۲۹۷/۲]. 
٦‏ - من تصح وکالته 

اتفقوا على قبول وكالة الغائب» والمريض» والمرأة المالكين لأمور أنفسهم. 

وإن وكالة الغائب مفَتَقّرة إلى قبول الوكيل الوكالة بالاتفاق. 

أما توكيل الحاضرء فجائز بغير شرط» وعليه اتفق الصحابة.. [ب ۲۹٦/۲‏ ف٤/‏ 
٠١‏ (عن الطحاوي)]. 
۷ س- نوكيل المرأة 

يصح أن تكون المرأة وكيلةً إجماعاً. .]۲٠/۴+[‏ 
٨۸‏ - توكيل الشريك 

وكالة الشريك جائزة بلا خلاف يعلم . [ف٤/‏ ۲۷۸ (عن اين بطال)]. 
4 - توكيل المسلم الحربي» وعلى العكس 

لاخلاف في جواز توكيل المسلم حَرْيَاً مُْسَّأمناًء وتوكيل الحربيّ المُسَْأمن 
مُسْلِماً . [ف٤/‏ ۳۷۹ (عن ابن المنذر)]. 
٠‏ س- مشاركة الوكيل 

شركة الوكيل جائزة بلا خلاف يعلم [ف٤/‏ ۳۷۸ (عن ابن بطال)]. 
۱ س- تَعَدّد الؤكلاء 

من وکل وکيلين في أي َم تصرف کان» وجعل لكل واحد الانفراد بالتَّصَرّف» فله 
ذلك. فإن لم يجعل له ذلك» فليس لأحدهما الانفراد بالتصرف. وهو قول 
أبي حنيفة» وأحمد بلا خلاف يعلم فيه» إلا أبا حنيفة» قال: إن وكَلَّهما في 
خصومة» فلکل واحد منهما الانفراد بها. [ي٥/‏ ۸۰ ج/۳٦٩‏ - .]٦٤‏ 
۲ س- تقيد الوكيل بمذهب الموكل 

الوكيل لايخالف مذهب الأصيل إجماعاً. [+۱۹۳/۲- .]۱۹٤‏ 
۳ س- أثر الوكالة 

تفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئاً مما وَكْلٌ به ما بين بلوغ خبر الوكالة إليه» 
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وصحته إلى حين عزل الموكل له» أو حين موت الموكل» مما لاغبن فيه» 
ولاتعدٌء فإنه لازم للموكل» ولورثته من بعده. 

وقد أجمعوا على أن من وکل رجلا بقبض دينه على فلان» فقال: قد قبضته» 
وضاع مني» أن القول قولهء إلا مالكأًء فإنه قال: لا يصدق إلا ببينة". [مرا - 
نو ۲۸۷]. 
٤4‏ - التزام الوكيل بالبيع بالنقد الغالب 

أجمعوا على أنه إن وكل رجلا ببيع سلعة» فباعهاء فالبيع جائز إذا كان بالأغلب 
من نقد البلد دنانير» أو دراهم. [ما١١٠‏ - .]٠١١‏ 
٥‏ - رد البيع بالعيب للوكيل 

أجمعوا على أنه إذا باع الوكيل سلعة» ففطن المشتري فيها بعيب» وأقام البينة 
على ذلك» فرد القاضي البيع» وألزم الوكيل رد الثمن» لزم الأمر رد الثمنء 
ورجعت السلعة إليه» ولم يلزم المشتري شيءَ من ذلك . [ما١٥١].‏ 
٦‏ - شراء الوكيل لنفسه 

إذا وكل من يشتري العبد من سيده» فاشتراه إلى ذمته» فأعتقه» ثم دفع من مال 
السيد» صح الشراء» والعتق» لاالقضاء إجماعا. [+۳۸۳/۳]. 
۷ س- تعامل الوكيل مع الأقارب 

أجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع شيء له» فباعه من ابن الآمر» أو من ابنهء 
أو من أمهء أو من أخيه» أو من زوجته» أو خالته» أو من عمتهء فالبيع جائز. 
1ا1۱[ 
۸ س- تجاوز الوكيل حدود الوكالة 

إن عيّن الأصيل للوكيل دراهم» ونهاه عن الشراء بغيرها» فاشترى بغيرها صار 
فضولياً اتفاقاً. وإن سمَّى للوكيل ثمناً في البيع» والشراء» فخالف الوكيل ذلك» فقد 
أجمعوا على أنه غير جائز. 
)١(‏ قال محقق النوادر: نص على ذلك في المدونةء فقال: قلت: أرأيت إن وكلت رجلا يقبض 

مالا لي على فلانء فقال: قد قبضته» وضاع مني» وقال الذي عليه المال: قد دفعته. قال: 

قال مالك: يقيم الذي عليه الحق البينةء وإلا عُرّم [۲۷۸]. 
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ولو وكله بقبض دين على آخر» فأبراً الوكيل الغريم من الدين» فقد أجمعوا على 
أن ذلك غير جائز» لأنه لا يملكه. ولافرق بين هذاء وبين ثمن السلعة للموكل على 
المشتري. 

وقد أجمع الفقهاء على أن من وکل رجلاً يبيع عبداً له» فباعه بثمن لا يتغابن 
الناس فيه» كأن يسوى ألفاًء فباعه بمئة» أن البيع غير لازم للموكل» إلا أن يشاءء 
إلا أبا حنيفة» فإنه ألزمه إياه". وأجمعوا على أن من وكل رجلا يبتاع له أمة» ولم 
يقل أطؤها» ولا تخدمني» فاشتری له أمة» أو عبداً على ما ذکره» أو اشتری له 
أباه» أو ابنه - والوكيل بينهما - من النسب. أن الشراء لازم» وقد عُتق بالرحم» 
إلا الليث» فإنه قال: يبتاع» فإن نقص ثمنه على ما دفع لم يرجع به الموكل 
بدا . [ج/ ٦1‏ نو ۲۸۹-۲۸۵ م۰٥۱ .]۱١۱‏ 
۹4 س- متى تبطل الوكالة 

لا يعلم خلاف في أن الوكالة تبطل بعزل الموكل لوكيله متى شاء» وبعزل 
الوكيل لنقسهء وبموت أحدهماء وبجنونه المظبق. 

أما نومهماء أو نوم أحدهماء فقد أجمعوا على أنه لايبطل الوكالة. 

وقد أجمعوا على أنه إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلاً يبيع» ويشتري» أو 
غير ذلك» ثم مات الأب» انقطعت الوكالة. 

وإن الوكيل ينعزل بخبر الرسول اتفافا. هذاء وإن ما فعله الوكيل بعد العزل» 
والعلم به» لقو إجماغاً: [ ي / 1 ما1 10۱ جە/ 1€ 10]. 

- شهادة الوکیل )۱۲۲١(‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: وجهة نظر الجماهير أن مطلق البيع ينصرف إلى البيع المتعارف» والبيع 
بغبن فاحش» ليس بمتعارف» فلا ينصرف إليه» كالتوكيل بالشراء. ووجهة نظر أآبي حنيفة› 
أن الأصل في اللفظ المطلق أن يجري على إطلاقه» ولا يجوز تقييده إلا بدليل» والعرف 
متعارض»› فإن البيع بغبن فاحش لغرض التوصيل بثمنه إلى شراء ما هو أربح منه متعارف 
أيضاًء فلا يجوز تقيبد المطلق مع التعارض .]۲۷٣[‏ 

(۲) قال محقق النوادر: لزوم الشراء» ونفاذ العتق بسبب الرحم» إنما يكون على الموكل بشرط 
عدم علم الوكيل بالقرابةء أما إن علم الوكيل بالقرابةء ولو جهل الحكم - فيكون على 
الوكيل» ويغرم ثمنه للموكل [۲۷۷]. 
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ولاع 

ر : رقيق» عتق 
۰ - سبب الو لاء 

اتفقوا على أن الولاء يسْسَحَقَّ بالعتق. [مر۸١٠].‏ 

- الولاء سیب لالارٹ (۳۹۰۹ ۔ ۳۹۱۰ - ۳۹۱۱) 
۱ - من له الولاء 

أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده» أو أمته عن نفسه. 

ومن قال: أعتق عبدك عنى» وعلىَ ثمنهء فالثمن عليه» والولاء للمعتَق عنه» 
ولا یعلم فيه خلاف. 1 

وقد أجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبداً بغير أمره» فإن الولاء 

وإن الولاء لکل مُعْيق» دَگراً كان» أو أنثى» وهذا مجمع عليه. 

إلا أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو جره إليهن من أعتقهن بولادةء 
أو عتق» وهذا لاخلاف فيه بين الفقهاءء إلا ما جاء عن مسروق» وطاووس»› 
وسحنون من أنه لاإيختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم» بل الذكور»ء والإناث فيه 
سواء. [ش٦/ ۳٤۰‏ مر ۱۹۲ ب۲/ ٣٣۵‏ ي٦/‏ ۰۳۹۰ ۳۹۹ ما٦١٤۱‏ ت ۰۲۹۹/1 ۳۰۰ ف ۳۹/۱۲ (عن 
اين بطال» والأبهرې)]. 
۲ - الاشتراك بالولاء 

إن العبد متى كان لثلاثةء فأعتقوه جميعاًء فإن ولاءه بينهم على قدر حقوقهم 
فیه» وهذا لایعلم خلاف فيه بین أهل العلم. [آي۳۹۳/۱۰]. 
۴۳ - اشتراط الولاء 

الزجر عن اشتراط الولاء هو ماعليه أهل العلم. [ت۰/۲٠۲‏ - .]۲٠١‏ 
٤‏ - بیع الولاءء وهبته 

العمل عند أهل العلم أنه لايجوز بيع الولاءء ولا هبته. 


( اا ج + ب ومو ق ف 


وإن أذن الرجل لمّولاه أن يوالي من شاء» لم يجز بالإجماع. وقالت أم المؤمنين 
ميمونة» وعثمان» وعطاء بن اف رباح بجوازه. [ت٤/‏ ۲۳۲ ب ۳۵٣/۲‏ ف۱۲/ ۴۵ (عن ابن 
بطال)]. 
٥‏ - توریث الولاء 

إن الولاء لايُورّث بإجماع الصحابة» ومن بعدهم» إلا شريحاًء» فجعل الولاء 
و کالمال. 

وقد أجمعوا على أن رجلاًء لو مات» وترك ابن مولاه» وابن ابن مولاه» کان 
راه ا بن ولاه ووت أن ابه إلا شريضطا القاضي» وإبراهيم النخعي»› 
فإنهما قالا: هو بینهما نصفین [ي ٤٨۸ ٤۰۷/٩‏ نو ۱٤٩‏ . 

٤٩‏ - الولاء بعد موت المَعْيّق 

إذا هلك رجل عن ا ومَوْلی» فمات أحد الابنین بعده عن ابن» ثم مات 
المولى» فالولاء لابن مُعْيِقَه» لأن الولاء للأقرب من المعتق. 

ولو هلك الابنان بعده» i‏ المؤلى» وخلف أحدهما ابناًء والآّخر تسعةء كان 
الولاء بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشره. وهذا إجماع الصحابة» لم يظهر 
عنهم خلافه. والجد عند العلماء أولى من بني الخ لأب . [ي ٤۱۷ ٤۱٥/٦‏ ك۵٤۲۲۸۹].‏ 

(٤0۰۸ - ٤۵١۷ - ٤٥۰۱ ( من عليه الولاء‎ - 


(1) اتفقوا على أن ابن الأمة يرث ولاء مَوالي آبيه وأجداده. [مر۳١١].‏ 

(۲) قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم»ء قال الإمام أحمد: روي هذا 
عن عمر» وعثمان» وعلي» وزید» وابن مسعود. ثم قال: وروي ذلك عن ابن عمر» وبي بن 
كعب» وأبي مسعود البدري» وأسامة بن زيد» وبه قال عطاء» وطاووس» وسالم بن 
عبد الله» والحسن» وابن سيرين»› والشعبي› والنخعي»› والزهري» وقتادة» وابن قسيط› 
ومالك» والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثورء» وأصحاب الرأي»ء وداوود» كلهم 
قالوا: الولاء للكَبّر. وتفسيره: أنه يرث المولى المعتق من عصبات سيده أقربهم إليه› 
وأولاهم بميراثه يوم موت العبد. قال ابن سيرين: إذا مات المعتق» نظر إلى قرب الناس 
إلى الذي أعنقه» فيجعل ميراثه له. ثم قال: وشذ شريح فقال: الولاء بمنزلة المال يورث عن 
المعتق. فمن ملك شيئاً حياته» فهو لورثته. وقد حکي عن عمر» وعلي» وابن عباس» وابن 
المسيب نحو هذا. 
ومما ذکرناه یتضح لنا آن النخعي مع الجمهورء ولیس مع شریح < 


ا ا د 


۷ س- ولاء المكاتب» والمدير 

ولاء المكاتب"» والمدَبّر» لسيدهما إذا أعتقا في قول عامة الفقهاء. 

وإن شرط المكاتب فى الكتابة أن يوالى من شاءء فالشرط باطل بلا خلاف 
یعلم . [ي٦/‏ ۰۳۹۷ ٠ L014 CEVA‏ 
۸ - ولاء أم الولد 

إذا أُعتِقّت أَمٌ الولد بموت سيّدهاء فولاؤها له» ويرثهاء إن ماتت أقرب عَصَبَة 
في قول عامة الفقهاء. وعن ابن مسعود» وابن عباس أنها تَعْنَق من نصيب ابنهاء 
فیکون ولاۋؤها له. [ي٩/۳۹۸].‏ 
۹ - ولاء ابن المولى من مولاة الغير 

من ولد لمَؤلى من مَولاة لآخرين»› فولاؤه لمن أعتق أباه أو أجداده 
بلا خلاف. [۱۷۳۹۶]. 
٠۰‏ - ولاء الولد بعد عتق والدیه 

متى عتق الولد» فمعتقه أولى بالولاء من معتق الأم بإجماع الصحابة. 

وقد اتفقوا على أن ولد العتيق من عتيقة حملت به بعد عتق والديه جميعاًء أن 
ولاءه لمّوالي آبیه. /٤+[‏ ۲۳۰ مر۱۰۸]. 
١‏ - ولاء الحربي على الحربي 

إن أعتق حَرْبيّ» فله عليه الولاء في قول عامة أهل العلمء إلا أهل العراقء 
فإنهم قالوا: العتق في دار الحرب» والكتابة» والتدبیر لایصح. [ي۳۹۲/۱]. 
۲ - ولاء المَخْرّم العَتيق 

من ملك ذا رم مَخرَم عُتق علیه» وکان وٌلاؤه له» سواء أملکه بشراء» أُم هبةء 
آم غنيمة» أم إرث» أم غيره. وهذا لايعلم فيه خلاف بين أهل العلم. [ی۹۱/۱٠»‏ 
[4Y‏ 
)١(‏ اتفقوا على أن ولاء المّكاتب إذا عَيَقَ بأداء بدل الكتابة» أنه ليس لسيده الذي كاتبه. 

.]1٦هرم[‎ 


١‏ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


۳ - من لا ولاء عليه 

اتفقوا على أن ابن العريي من المَوْلاة لا ولاء عليه لموالي أمَّه» ولا لغيرهم. 
[مر۱۰۸ ۱۷۳۹۶]. 
٤‏ - متی یکون الولاء لمَوْلی الأم؟ 

إن الرجل إذا أعتق أمته» فتزوجت عبداًء فأولدهاء فأولادها منه أحرار» 
وعليهم الولاء لمولى أمهم» يعقل عنهم»› ويرثهم إذا ماتوا. 

فإن أعتق سيد العبد الزوج» ثبت عليه الولاء لسيده» وجرٌ إليه ولاء أولاده عن 
مولى أمهم. وهذا قول عمرء وعثمان» وعلي» والزبير» وعبد الله بن مسعود» 
وزید بن ثابت» ومروان» وعليه اجتمعت الصحابة. [ي٦/ ٤١۱ ٤۰۰٩‏ ب۸/۲٥"].‏ 
٥‏ ً - أثر اختلاف الدّين في الولاء 

اتفقوا على أن غير المسلم إذا أعتق عبده غير المسلم قبل أن يسلم أحدهماء ثم 
أسلم العبدء أن الولاء يرتفع» فإن أسلم السيد عاد الولاء إليه"“. [ب۲/ ۷]. 
٠‏ - زوال ما يمنع الولاء 

لا خلاف في أنه إذا وجب الولاء يوم العِنْق» ثم طرأً عليه مانع من وجوبه» فإن 
الولاء يعود متى زال المانع. [ب۲/ ۳۵۷[. 
۷ - سَریان الو لاء 

اتفقوا على آن الأب المَوْلى يَجُرّ ولاء من وَلِدَ له بعد عِنْقّه من حُرّة» أو من 
مُعْبَقَةَ» وهکذا ماتناسلوا. 

وإذا مات الأب على الرّق» ثم أعتقه سيده» لم ينجز الولاء بحال بلا خلاف. 

ولو أعتق السيد أباه قبل موت الولدء فإن ولاء الولد ينتقل إذا مات لمُعْيِق أبيه 
بالاتفاق . [مر۱۰۷- ۱۰۸ ی٣/٤۰٤‏ ف۱۲/ ۳۷ (عن القرطبي)]. 
ولاية 

ر يتيم» صغير 


(1) إن اختلف دين السید» وعتیقه» فالولاء ثابت بلا خلاف يعلم فیه. [ي٦/‏ ۳۹۱]. 


وق د ب ا 


۸ - ولاية الأب» والحد 

الإجماع على أن ولي الصغیر أبوه» ثم جده. [ج۳/۴٠۱ .]٣۳۴/١‏ 

- ولاية وصي الأب )٤۳١١(‏ 
۹ - ولاية الحاكم 

إجماع الكل على أن من أصيب بعقله» فعلى الحاكم إحراز مالهء إذا لم يكن له 
ولي يكون أحق بالقيام بذلك من الحاكم. [خ١/١٤].‏ 

- عدالة الولي (۳۲۹۸) 
- من هو ولي الدم (۳۲۹۸) 

- من هو ولي التکاح )٤۱٥۸ - ٤٠٥٤ - ٤1٥۳ - ۱٦۸۸(‏ 
۰ - من لا ولاية له 

الإجماع على أنه لا ولاية لوصي الولي في المال» ولا للوصي المطلق. /٣+[‏ 
00[„. 
١‏ - مدی تصرف الوليٰ 

أجمعوا على أن للأب والولي أن يطلباء وأن يَمَتَصًا كل حق للصغير» والمجنون 
في مالهماء وأنه ليس للأب» ولا للوليّ في ذلك عَمُو» ولا إبراء. 

وقد أجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل» وفي مصالحهء إن كان 
أمينا ثقة» وليس للحاكم منعه من ذلك. 

وإن الإجماع على أن للجد بيع مال الصغيرء وليس ذلك لغيره من الأقارب. 
]1۸° ما۷ ج۳۰۱/۳]. 
۲ - شراء الولى مال الصغير 

إذا اشترى الولي مال الصغير لتفسه» فإن الإجماع على أن الثمن يقدر بالقيمة. 
][+"/ ۲‘"[. 

- تطليق الولي امرأة القاصر )۲۷٠۹(‏ 
۳ - لزوم تصرفات الولي 

الإجماع على أنه ليس للابن نقض عقد أبيه» كإنكاح الصغيرة. 

وإذا أجر ولي الصبي» فإنه يخير عند البلوغ» وعليه الاتفاق. [ج٤/٠هء .]٠١‏ 


( ج س ب برب ن ا رای 


٤‏ - متی قبل قول الولي؟ 

إة الاقاف على فرل رل الرلي ي الإنفاق على المرة اون ي ما باه 
من مال الصغير المنقول. [+۳۰۱/۴ء .]۳١۲‏ 
٥‏ - متى تبطل الولاية؟ 

تبطل الولاية المستفادة. كولاية الأب» والوصيء والحاكم بالجناية إجماعاً. 
[ج+/11]. 
د ولد 

ر : صغير» والدان 

- نسب الولد 

ر نسب 

- اسم الولد 

ر اسم 

- نفقة الولد (٤١۱؛)‏ 

- نفقة الوالدين على الولد )٤۱١۹(‏ 

- اختيار الولد أحد والديه بعد الحضانة )۱١١١(‏ 

- میراث الولد (۳۸۹۷ - ۳۸۸۸) 
وليمة 
٦‏ - حكم وليمة العرْس 

إن وليمة العرس سَنَّة مشروعة وغير واجبة» وهذا لاخلاف فيه بين أهل 
العلم" . [ي ۲۰۷/۷ مره ف۱۸۸/۹ (عن ابن بطال) ۱۷۹/٦‏ (عن ابن قدامة» وابن بطال) 
[YAS‏ 


)١(‏ وهناك الولاية الأصلية» وهي ولاية الإمام. 

(۲) روي القول بوجوب وليمة العرس عن مذهب مالك» ومشهور المذهب أنها مندوبة» وفي 
رواية في مذهب أحمد» وأحد قولي الشافعية» وقول بعض الشافعية» وقول أهل الظاهر نها 
واجبة. وبهذا يظهر الخلاف في الوجوب. [ف۹/ ۱۸۸ ن١/١۷١].‏ 


ا 


۷ - حد وليمة العرس 

إن الإجماع على أنه لاحدٌ لأكثر ما يُوْلَّم به في العُرْس» ولا لأقَلّه» ومهما يسر 
أجزأًء والمستحب على قدر حال الزوج. 

وإن الشاة في وليمة العرس غير واجبة اتفاقا. [ش٦/ ۱٦۲‏ (عن عياض) ي۰۸/۷٠۲‏ 
ف۹/ ۱۹۲(عن عیاض) ن٦/‏ ١٦۱۷(عن‏ عیاض)]. 
۸ - إجابة الدعوة لوليمة العرس 

إن اتفاق العلماء على أنه تجب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس التي لا لهو 
فیهاء ولا هي من حرام» ولا منکر فیها"' . [ش٩/‏ ۱۸۰ (عن عیاض) ۲٤٢٤٤۵‏ ي ۲۰۸/۷ 
(عن ابن عبد البر) ف۹/ ۱۹۸ (عن ابن عبد البر» وعياض» والنووي) نا/ 1۷۹(عن ابن عبد البرء 
وعياض» والنووي)]. 
4 - إجاية الدعوة لغير وليمة العرس 

إن الإجماع على أن إجابة الدعوة لغير وليمة العرس غير واجبة". إلا آنها 
مشروعة بلا خلاف. [ف۲۰۲/۹ (عن السرخسي) ش۳/ ۱۸١ /٦ن ۳٤۷‏ (عن السرخسي)]. 

- إجابة القاضي للوليمة )٣٠١(‏ 
٠‏ - إجابة الصائم للوليمة 

إن الصائم إذا دْعِيّ إلى وليمة لايجب عليه الأكل بلا خلاف. [ش١/١۱۸].‏ 


(1) اتفقوا على أن من دعي إلى وليمة عرس» فأجاب» فقد أحسن. [مره٠].‏ 
وفي نقل الاتفاق على الوجوب نظر. نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب» وصرح 
جمهور الشافعية» والحنابلة بآنها فرض عين»ء ونص عليه مالك. وعن بعض الشافعية» 
والمالكية» والحنابلة آنها مستحبة» وعن بعض الشافعية» والحنابلة هي فرض كفاية. وعن 
العترة» والشافعي أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبة. 
فانظر كم التفاوت بين من حكى الإجماع على الوجوب» وبين من لم يّحكه» إلا عن قول 
لبعض العلماء. [ف۹/ ۱۹۸ ن۱/ ۱۷۹ (عن ابن حجر)]. 

(۲) بالغ السرخسي بنقل الإجماع على عدم الوجوب» وقال الشافعي: إتيان دعوة الوليمة حق. 
والوليمة التي تُعَرّف: وليمة العرس» وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة» فلا أرخص لأحد 
في ترکها. ولو لم یتبین لي آنه عاص في ترکها كما تبين لي في وليمة العرس. [ف۹/ ۲۰۲ 
ن/ 14۰[. 


حرف الياء 


ا ب ا 


ر صغير 

- تكليف اليتيم بالزكاة )۱۷٦٤(‏ 

- تكليف اليتيم بزكاة الفطر )۱۸٤۷(‏ 
1 - الشركة بمال اليتيم 

اتفقوا على أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم» إلا أن تكون لليتيم في ذلك 
مصلحة راجحة. [فه/ ٠٠١‏ (عن ابن بطال)]. 
۲ - المُضاربة بمال اليتيم 

لولي اليتيم أن يضارب بماله» وأن يدفعه إلى من يضارب له به» ويجعل له 
نصيباً من الربح» أباً كان الوليّ» أو وصيأًء أو حاكماًء أو أمين حاكم» ولايكره 
ذلك عند أحد» إلا الحسن» فإنه کرهه. [ي٤/ ۲۱۰١ ۲۱٤‏ ج٤/‏ ۸۲ -۳ ۸ء ۳۳۲/۰[ 

- من يتولى أمور اليتيم 

ر وصاية» ولاية 
۳ - تملك اليتيم 

أجمعوا على أن اليتيم مالك لزرعه إذا حل بيعه. [ك١٤٠٠].‏ 
٤‏ - أكل مال اليتيم 

إن أکل مال الیتیم ظلماً من الکبائر پإجماعهم. .]۳۹۸٩۹۵[‏ 
foo‏ - متی یدفع مال اليتيم إليه؟ 

أجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه إذا بلغ النكاح» وأيْسَ منه الرشد. [ا۳١].‏ 
يك 

- تحديد اليد في السرقة )۱١۹١۹(‏ 

- تحديد اليد في الوضوء )٤٤١١(‏ 
٦‏ - مواضع رفع الأيدي 

ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة» وعند البيت» والدعاء عند 
الصفاء والمروة» وبالمزدلفة» وعرفة» وعند الجمرتين» وهذا متفق عليه» لايعلم 
أحد خالف فيه» إلا في رفع اليدين عند البيت. [ط۲/٠۷١].‏ 


(1١۸٤ [‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


یمین 
۷ - حکم اليمين 

أجمعت الأمة على أن اليمين مشروعة» وحكمها ثابت» وأنه يجب العمل بهاء 
[ي/ ۹۰ ف ۱۹4/۱۳ ج٤/ .[Y۳۲‏ 

- مؤيد اليمين 

ر: كفارة اليمين 
٨۸‏ - أنواع اليمين 

الإجماع على أن اليمين على ثلاثة أنواع: منعقدة» ولغو» وغموس. [ج٤/‏ ۲۳۳ 
ب۱/ ۳۹ 2ك۲۱۰۲۷]. 

- النذر بمعنى اليمين )٠٠٥۸(‏ - الإيلاء يمين )٤١١(‏ 
۹ - اليمين المنعقدة 

هي ما يمكن فيها البرّ» والحنث» وذلك بأن يحلف على أمر مستقيل» ممكن» 
وهي توجب الكفارة» وعلى ذلك الإجماع. [ج٤/٤۲۳‏ ك۲۷٠٠۲].‏ 
۰ - ما تنعقد به اليمين 

اتفق الفقهاء على أنه لا يُحلّف إلا باللهء وذاته» وصفاتهء وأسمائه الحسنى. 

واشترط الشافعية نية اليمين في الحلف بالصفات» فإن لم تكن نيةء فلا كمارة» 
ونقل عن الشافعي أن النية تكون في الصفات التي يصح إطلاقها على الله سبحانه 
وتعالى» وعلى غيره. أما ما لايطلق إلا على اللهء فإن اليمين تنعقد به» وتجب 
الكفارة إذا حَيْث. واستثنى أبو حنيفة: علم الله» وحق الله» فلم يره يميناً. 

وإن قال: أقسم بالله» أو أشهد بالله» أو أعزم بالله» فهو يمين» سواء أنوى 
اليمين» أم أطلقه. وهو قول عامة الفقهاء. 

واتفقوا على أنه إن قال: والله» أو تالش» أوباله فإنها يمين. 

وإن قال: والذي نفسي بيده» أو نحوها من الكلام الدَال على الذاتء 
فلا خلاف في جواز اليمين» وانعقادها بذلك. 

وإن اليمين المركبة من شرط› وجزاءء إذا تضمنت حنَاًء أو منعاًء أو تصديقاًء 
فإنها يمين إجماعاً. 
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وإن قال : إذا حضتت › أو طهرت» أو مرضت»› أوبرئت من المرض› فلن ا 
إجماعاًء إذ لاتشبه القسم بوجه من الوجوه. 
وقد أجمعوا على أن من قال: لا يحل لي أن أصنع كذاء وکذاء» ثم فعله» لم 
يكن عليه كفارة يمين › إل حماد بن ابی سليمان» والڻوري› فإنهما قال : لذلك 
فار 5 رہ ٩(7.‏ 
رہ یمین . 
وأجمعوا أن من قال: علم الله لا صنعت کذاء وکذاء» ثم صنعه لم یکن عليه 
كفارة» ولا استحباب فى إخراجهاء إلا إن شاءء إلا الأوزاعى» فإنه استحب له 
إخراجها. 
وأجمعوا على أن رجلا لو قال: على يمين. أو قد حلفت ألا أفعل کذاء وکذا» 
فإنه قال: يمر عن ذلك بكفارة یمین . [ن۲۲۸/۸ مر ۱٥۹‏ ب ۳۹٤/۱‏ نو -۱۳٣-۱۳۴‏ 
ل۲۱ ۱٤04‏ - ۲۱۱۷۱ ي۹/ ۵۱۳ ش۷/ ٤٥۳ ء٤٤۹4/۱۱ف ۷٤/۸ ۰۱۱٤‏ (عن عیاض»› 
وابن هبیرة) ج٤/٦٥٠۲].‏ 
- الحلف بالله وصفاته )٤٥٤١(‏ 
١‏ - الحلف بعهد اللّه» وميثاقه 
إذا قال: على عهد الله» وميثاقهء وأراد بذلك اليمين» فقد اتفقوا على أنه 
0 
(۱) قال محقق النوادر: قال الزجاج: ليس لأحد أن يحرم ما أحل اللهء ولم يجعل لنبيه هة أن 
يحرم إلا ما حرم الله عليه. فمن قال لزوجته» أو أمته: أنتِ علي حرام» ولم ينو طلاقاًء 
ولا ظهاراًء فهذا اللفظ يوجب كفارة اليمين. ولو خاطب بهذا اللفظ جمعاً من الزوجات»› 
والإماء» فعليه كفارة واحدة. ولو حرم على نفسه طعاماًء» أو شيئاً آخر. لم يلزم بذلك كفارة 
عند الشافعي»› ومالك. وتجب بذلك كقارة عند ابن مسعود» والثوري› وبي حنيفة [۱۳۲- 
[IY‏ 
(۲) من حلف بعهد الله لاتكون يميناً باتفاق العلماء. [ف١١/ ٤٤١‏ (عن الجويني)]. 
وقد أغرب من نقل الاتفاق على ذلك» ولعله أراد الشافعية» ومع ذلك» فالخلاف ثابت 
عندهم. وقد اعتبره يمينا مالك»› والأوزاعي› والكوفيون» والحسن»› والشعبي› وطاووس› 
وغیرهم» [ف۱/۱۱٩٤].‏ 


ات ب مر ون ي ف ی 


۲ - الحلف بغير الله 

الحلف بغير الله» وصفاته» لا يجوز. وهو مجمع عليه“ 

وعليه» فقد اتفقوا على أنه لايحلف بمعظم غير الله» كالنبيّ» وانفرد أحمد في 
رواية» فقال: تنعقد اليمين. 

ولو حلف بالنجم» والسماء» والطارق» وقال: نويت رب ذلك» لم يكن عند 
الخلماء يمنا 

واتفقوا على أن من حلف بحق زيد» أو عمروء أو بحق أبيه» فهو آثم» 
ولا کفارة علیه. [ك۵١٤۲۱۱‏ ی٩/۹۱٤‏ (عن ابن عبد البر) مر۱۵۸ ف۹4/۱۱٤٤. ٤٥١‏ (عن ابن 
عبد البر) ن۸/ ۲۲۸ (عن ابن عبد البر)]. 
۳ - الحلف بالقرآن 

الحلف بالقرآنء أو بآيات منه» أو بكلام الله» يمين منعقدة تجب الكفارة 
بالجْث فيها في قول عامة أهل العلم. وقال أبو حنيفة» وأصحابه ليس بيمين 
ولا تجب به كفارة. [ي۰۸/۹٥].‏ 
٤‏ - جنث الحالف بالقرآن 

من حلف بالقرآن» أو بسورة منه» فَحَيْث» لزمته بكل آية كمارة يمين» وهو قول 
ابن مسعود» ولايعرف له مخالف من الصحابة» فکان إجماعاً. [ي۹/ .]١١۳۳١ ٠۲٠‏ 
٥‏ - اليمين بالطلاق 

أجمعت الأمة على أنه إن حلف بالطلاق»ء فحنث في يمينه» أن الطلاق لازم 


[YL ۲°44 1U] له وواقع".‎ 


ر كفارة الطلاق 


)1( ومراده بنفي الجوازء الكراهة» أعَمّ من التحريمء والتنريه. لأنه قال في موضع آخر: أجمع 
العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة» مَلْهي عنهاء لايجوز لأحد الحلف بها. والخلاف 
موجود عند الشافعية› وجزم ابن حزم بالتحريم [ ف ٤٤۹/۱۱‏ ن۲۲۸/۸]. 

(۲( لایقضی بالطلاق على من حلف به» فحنث › وهو قول علي» ولايعرف له في ذلك مخالف 
من الصحاية. [11۹14. 
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٤١‏ - اليمين بصيغة الحلف 

لو قال بدل: أقسمت» حلفت» لم تنعقد يمينه اتفاقاًء إلا إن نوى اليمين» أو 
قصد الإخبار بأنه سبق منه حلف. [ف۸4/۱۱٥٤].‏ 
۷ - اليمين الممَيّدَةَ بوقت 

إذا حلف لايكلمه حيناًء قَيّد ذلك بلفظه» أو بنیته بزمن» تقید به. وإن أطلقه 
انصرف إلى ستة أشهر» وهذا قول ابن عباس» ولايعلم له مخالف من الصحابة. 

ولو حلف أن يضرب عبده فى غدٍ» فله أن يضرب العبد فى غد» آي وقت شاء 
و ت ان ٠‏ 

فإن أمكنه ضربه في الغدء فلم يضربه حتى مضى الغد» والحالف والعبد في 
الحياة» فقد حنث بلا خحلاف. 

وإن حلف ألا يکلمه شهراًء كان قد دخل رأس الشهر» فإن آخره هو الذي يليه 
رؤية هلال الشهر الذي بعده» وعليه الاتفاق. [ي۲/۱۰٥.‏ ۳ه .]۲٣٤/٤< ٥۵١ ۵٥٤‏ 
٨۸‏ - اليمين غير المقيدة بوقت 

من حلف ليفعلن شيئاًء ولم يُعَين وقتاً بلفظه» ولا بنيته» فهو على التراخي 

ولو حلف لا يكلم فلاناً أبداًء أو الدهر» فكلمه ساعة» فإنه حانث بلا خلاف 
بین الجمیع . [ي۷/ ۳۸۰ ھ۳/ ۳۱۷]. 
۹4 - تفسير الأسماء في اليمين 

إن الأسماء التى لها مُسّمّى واحد» كالرجل» والمرأةء والإنسان» والحيوان» 
فهذه تنصرف اليمين إلى مُسَماه بغير خلاف. 

فلو حلف ألا يأكل لحماًء ولم يرد لحماً بعينه» فأكل من لحم الأنعام» أو 
الصيد» أو الطائرء فإنه يحنث في قول علماء الأمصار. 

أما الأسماء التي لها موضوع شرعي» وموضوع لغوي» كالوضوء» والبيع»ء فهذه 
تنصرف اليمين عند الإطلاق إلى موضوعه الشرعي دون اللغويء وهذا لايعلم فيه 
خلاف . [ي۱۰/٦۷-‏ ۷۷» ۷۸]. 


( ا ب وود د و 


٠١‏ - الحلف بترك الكلام 

أجمعوا على أن من حلف ألا يتكلمء فتكلم بأية لغة كانت» فإنه یحنث. 
[VL]‏ 
١‏ - أثر نية الحالف في اليمين 

من حلف من غير استحلاف» ومن غير تَعَلَق حقّ بیمینه» فان له نیته» ویقبل قوله 
بالإجماع. 

أما إذا حلف لغيره في حق» أو وثيقة متبرعاًء أو بقضاء عليه» فإنه يحكم عليه 
بظاهر يمينه» سواء أحلف متبرعاً باليمين» أم باستحلاف. وهذا لاخلاف فيه. 

ولو اڌعی رجل على رجل حقاًء» فحلّفه القاضي» فحلف» وورّى» فنوى 
غيرما نوى القاضى انعقدت يمينه على ما نواه القاضى» ولا تنفعه التورية. وهذا 
مجمع عليه. ۲۱۹/۸ (عن عیاض) ب۱/ ٤٤۳‏ ي/ 0۹ . ۰ ش۷/ ۱۲۵ ۱۲١‏ (عن 
عياض) ف ٤۸٤/١١‏ (عن النووي)]. 
۲ - التَوْرِية في اليمين 

إن التورية في اليمين» وإن كان لايحنث بهاء فلا يجوز فعلهاء حيث يبطل بها 
حق ا وهذا مجمع عليه. 

فان وَرّی» لیقتطع به حق غیره» فقد أثم بلا خلاف. [ش۱۲۹/۷» ۱۲۷ ۲۱۹/۸۵ 
(عن النووي)]. )٤0٥٥١(‏ 
۴ - شمول اليمين 

من حلف ليدخلن داراًء أو ليفعلَنّ شيئاً» لم يَبَرّ إلا بفعل جميعه» والدخول إليها 
بجملته بلا اختلاف بين أهل العلم. 

ولو حلف لايدخل دار زيد» فدخل دار عبده» فقد حنث» وهو قول أبي حنيفة» 
والشافعي» وأحمد» ولا يعلم فيه خلاف. 

ولو حلف: لادخلت مسكن زيد» حنث بدخول الدار التي يسكنها بلا خلاف. 

زد اجا غل انين جلف يان نافال لخا حح إ۲ فة 
فإنه لم يُحتثه. 


و 


وأجمعوا على أن من حلف ألا يكلم رجلاًء - يعني بالمشافهة - فكتب إليه 
كتاباًء لم يحنث» إلا الشافعي» فإنه حتثه» ولم يلتفت إلى يمينه". 

وأجمعوا على أن من حلف ألا يكفل بمال عن أحد أبداًء فكفل بنقسه رجلاًء 
فاشترط أنه غير ضمين بالمال» أو لم يشترط ذلك» لم يحنث بيمينه". 

وأجمعوا على أن من حلف» لا لبس قمیصاً آبداً» فاتزر بثوب» أو دؤره على 
وسطه» أو ارتداه» حنث» إلا با حنيفة» فإنه لم يحنثه في يمینه. [ي۱/۱۰٤» .]٤١‏ 
٤‏ - حكم الاستثناء في اليمين 

الإجماع على صحة الاستشناء في الیمین. [ج٤/ ۲٤٠١‏ ك۴۷٠٠۲].‏ 
٥‏ - معنى الاستثناء في اليمين 

إن إجماع العلماء على أن الاستشناء هو قول الحالف: إن شاء الله» مع يمينه 
[ي/ .]Y‏ 
٤٥٩٩‏ - اليمين التي يدخلها الاستشناء 

اتفقوا على دخول الاستثناء في كل ما يحلف به. إلا الأوزاعي» فإنه قال: 
لايدخل في الطلاق» والعتق» والمشي إلى بيت الله» وكذا جاء عن طاووس. وعن 
مالك مثله» وعنه: إلا المشى إلى بيت الله» وقال الحسن» وقتادة» وابن أبى ليلىء 
أل يفل في الج 3 الطوى رن اخ جلي اتير ال ال 
[ف۱۰/۱۱]. 
۷ - صفة الاستثناء في اليمين 

اتفقوا على أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل» ثم قال بلسانه: إن 
شاء الله» أو إلا أن يشاء الله أو نحو ذلك» مُتَصِلاً بيمينه قبل تمام لفظه باليمين»› 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال أبو بكر القفال الشاشى : وإن كاتبهء أو راسلهء ففيه (عند الشافعية) 
قولان: قال في القديم: يحنث وهو قول مالك. وقال في الجديد: لا يحنث» وهو قول 
أبي حنيفة» واختيار المزني .]۱۳١-٠١١[‏ 

(۲) قال محقق النوادر: قال فى المدونة: الكفالة عند مالك بالنفس هى الكفالة بالمالء إلا أن 
یکون قد اشترط وجهاً بلا مال» فلا یحنث. ٠‏ 
ونص الشافعي على ذلك في «الأم» .]۱١۷-١۳١[‏ 


(11۹١ [(‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


أنه لاكفَّارة عليهء ولايحنث إن خالف ما حلف عليه مُتَعمّداًء أو غير متعمد. 
[مر۱۹ ك٣۲۱۰۳].‏ 
۸ - شرائط الاستثناء في اليمين 

أجمعوا على أنه إذا اجتمع في الاستشناء ثلاث شرائط : أن يكون متصلاً 
بالیمین › وملفوظاً به» ومقصوداً من أول اليمين» أنه لاينعقد معه اليمين. 

وإن النية لاتكفي في الاستثناء» ولابد من اللفظ» وهو قول العلماء كافةء 
إلا ما حكى عن بعض المالكية من صحة الاستثناء بالنية من غیر لفظ. [ب۳۹۹/۱ 
ي/ 04 ش ۱۲۸/۷ - ۱۲۹ ف/ [۳٥۹‏ 
۹ - أثر الاستثناء فى اليمين 

أجمع المسلمون لن آل قول الحالف: إن شاء الله» يمنع انعقاد اليمين بشرط 
أن یکون مصلا بالیمین. 

واتفقوا على أن من قال: لا أفعل كذاء إن شاء الله» وقصد التبرك فقط» ففعل 
ما حلف على تركه» فإنه يحنث» وإن قصد الاستناء فإنه لایحنث. [ش ۱١۷/۷‏ (عن 
عیاض) ۱۱۲٣۴‏ ي٩/‏ ۵۲۷ ب ۳۹۹/۱ ف ۰۳۰۹/۹ ۵۱۰ ن۸/ ۲۲۰ (عن ابن العربي)]. 
٠‏ - حصول المحلوف عليه 

من حلف ألا يتزوج» ولا ينبب ولا يَنَّطهّر» فاستدام على ذلك» لم يحنث 
في قولهم جميعاً. 

وإن حلف أن يضرب شخصاً عشرة أسواط» فضربه عشر ضربات بسوط واحد 

وإن حلف لايساكن فلاناًء وكانا في دار واحدة حال اليمين» فخرج 
أحدهما منها» وقسماها حجرتين» وفتحا لكل واحدة منهما باباًء وبينهما حاجز» 
ثم سكن كل واحد منهما في حجرة لم يحنث» وإن تشاغلا ببناء الحاجز بينهماء 
وهما متساكنان حنث» وهذا قول الشافعي› ولا یعلم فيه خحلاف. 

وإ جلف بالطلاق الا ياكل تمرة فق آنه لم يأكلهاء فلا يحنث بغير 
خلاف. 

أما إن تحقق أكلهاء فقد حنث بلا خلاف بين أهل العلم. 
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وإن حلف لا يضرب امرأته» فلطمهاء أو لكمهاء أو ضربها بعصاء أو غيرهاء 

وقد أجمعوا على أن من حلف ألا يأكل طعاماً» ولايشرب شراباًء فذاق شيعا 
من ذلك» ولم یدخل حلقهء أنه لایحنث. 

وقد أجمع الفقهاء على أن من حلف لا يركب دابة» وهو راكبها وقت حلفه» أو 
لا يسكن داراً» وهو ساكنها في ذلك الوقت. أو ألا يلبس ثوباً» وهو لابسه حينئذء 
وأخذ في نزع الثوب» أو النزول عن الدابةء أو التحول عن الدار بعقب اليمين 
بلا فاصل بینه» فحوّل متاعه» وأهله» وتحوّل ببدنه» فانه لا یحنث إلا زفر بن 
الهذيل» فإنه حتثه» وإن فعل ذلك على ما ذكرناه. 

وأجمعوا سوى زفر» على أنه إن انتقل من الدار التي حلف ألا يسكنها ببدنه» 
ونوى ألا يرجع إليها ساكناً لهاء وخلّف فيها أهلهء ومتاعه» حنث» إلا الشافعي» 
فإنه قال: لا یحنث . 1ي٩/‏ 0۳۷ ۳۷/1۰ - ۳۸ 0٤ء A - A۲‏ £ ئو ۳-1۳1 [YY‏ 
١‏ - تغير صفة المحلوف عليه 

من حلف على شيء» فتغيرت صفته» كما لو حلف ألا يأكل لحماً» فشوي» أو 
طبخ» ونحوه» فإنه لایحنث بلا خلاف یعلم فیه. [ي۱۰/ ۷]. 
1 ً - وقوع المحلوف عليه بتدخل غير الحالف 

من حلف ألا يدخل داراًء فَحُيل» فأدخل إليهاء ولم يمكنه الامتناع» لم يحنث»› 
وهو قول الشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرأي» وأحمد» بلا خلاف يعلم فيه. 

وقد أجمعوا على أن من حلف ليقضين فلاناً حقه اليوم» فأتی به» فلم يجده» 
فدفع حقه إلى وكيله» وأشهد على مجيئه بالحق» أو أتى السلطان» فأخبره» وخاف 
الفوات» فدفعه إليه» ثم مضى اليوم قبل أن يجده» حنث» إلا مالكاًء والليث» 
فإنهما قالا: لا يحنث» وذلك مخرج له من يمينه تلك فيه . 
)١(‏ قال محقق النوادر: جاء في حاشية ابن عابدين ما يدل على عدم الحنث»ء حيث قال: يبر 

المديون في حلفه لرب الدينء لأقضين مالك اليوم» فجاء به» فلم يجده» ودفع للقاضي› 

ولو في موضع لا قاضي له حنث. 

وقد ذكر الطحاوي في اختلاف الفقهاء له ما يدل على عدم الحنث .]١۳١[‏ 


۲ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وأجمعوا على أن من حلف لا يشرب من لبن شاة زيد»ء التي وجه بها إليه» أو 
التي أهداها إليه» أو آلا يأكل من لحمهاء فباعهاء أو ابتاع بثمنها أخرى» فأكل من 
لحمهاء أو شرب من لبنهاء لم يحنث. وكذلك إن ابتاع بذلك الثمن ثوباً» فلبسهء 
أو طعاماًء فأکله» لم یحنث أيضاًء إلا مالکاًء فإنه قال: إن کان زید منٌ عليه بهبته 
إياها له» فحلف من أجل ذلك مما ذكرناء حنث فيما وصفناء وبکل شيء ينتفع به 
من قبل تلك الهديةء وكذلك يحنث عنده إن قبل من زيد ذلك عارية". [يڃ۳۹/۱۰ 
نو .]۱٤١-۱۳۹‏ 
۴ - الظن بصحة المحلوف عليه 

أجمع المسلمون على أن من حلف على شيء يظنه كما حلف» فلم يكن كذلك› 
فلا کقارة علیه. [ك٤٤۳۸۳‏ ی۹/٠١٠‏ (عن ابن عبد البر)]. 
٤)٤‏ - الحنث بعد تحقق المحلوف به 

إذا حلف بالطلاق: لاكلمتٌ فلاناًء ثم طلق امرأته طلاقا بائناًء ثم كآمه» لم 
يحنث في قول عامة أهل العلمء إلا ابن أبي ليلى» فقال: يحنث. 

وأجمعوا على أن رجلا لو قال: عبدي فلان حرء إن دخلت هذه الدار» أو غير 


(۱) جاء في المدونة: قال: قال مالك في الذي حلف ألا يأكل من هذا الطعام» فبيع» فاشترى 
من ثمنه طعاماً آخر. قال مالك: لا يأكل منه إذا كان على وجه المنّ» وإن كان بكراهية 
الطعام لخبثه» أو رداءته» أو سوء صنعته» قال مالك : فلا ری بأضاً: 


وقال ابن قدامة في المغني: فإذا امتن عليه بثوب» فحلف ألا يلبسه» لتنقطع المَّة» حنث 
بالانتفاع به في غير اللبس من أخذ ثمنه» لأنه نوع انتفاع به يلحق المنة بهء وإن لم يقصد 
المنةء ولا كان سبب يمينه يقتضي ذلك لم يحنث» إلا بما تناولته يمينه› وهو لبس خاصة› 
فلو أبدله بثوب غيره» لبسه» أو انتفع به في غير اللبس» أو باعه» وأخذ ثمنه» لم يحنث» 
لعدم تناول اليمين له لفظاًء ونية» وسبباً. هذاء وقد نص ابن قدامة على أن اعتبار النيةء 
والسبب هو قول الحنابلة» والمالكية. فلو نوى بيمينه ما يحتمله» انصرفت يمينه إليه» سواء 
كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ» أو مخالفاً له. فلو حلف لا يأكل لحماًء ولا فاكهةء ويريد 
لحماً بعينه» وفاكهة بعينهاء فهو على ما نوى» وذهب الحنفية» والشافعية إلى القول بأنه 
لا عبرة بالنيةء والسبب فيما يخالف لفظه»ء لأن الحنث مخالفة ما عقد عليه اليمين»› 
واليمين: لفظه. فلو أحنثناه على ما سواه» لأحنثناه على ما نوى لا على ما حلف ولأن 
النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين» فكذلك لا يحتث بمخالفتها .]١۳۷-٠١١[‏ 


E SEET 


ذلك من الأفعال» أو لا يكون شيئاً ذكره» أو ما سواه من الأقوالء فباع ذلك 
العبدء ثم قال: ما حلف ألا يقول» أو ماحلف آلا يفعل»ء فقد حنث» والعبد في 
غير ملکه› فلم یلزمه العتق› إل این ابی لیلی» فإنه قال : يبطل البيع › ویعتق العبد» 
ويرجع المبتاع عليه بالشمن 
وأجمعواء» سوى ابن أبي ليلى» أنه إذا لم يقل ما ذكرناء أو لم يفعل ما وصفناء 
حتی استرجع العبد» ثم فعلهء أو قاله» عتق عليه بالیمین الأولىء إلا الشافعى› 
فانه لم بُحتثه» ولم یعتقه عليه" . [ي ٤٤۲/۱۰‏ نو ۱۳۳-۱۳۲]. 
٥‏ - الصدق فى اليمين على ما مضى 
الإجماع على أنه لاكفارة في یمین كانت على ماض هو صادق فیه. [ڇ۹/١٠٠].‏ 
4٦‏ - متى يحنث في العقود؟ 
إن حلف: لا يتزوج › حنث بمجرد اللإيجاب»› والقبول الصحيح بلا خلاف 
وإن حالف : لايبيع› أو لايتزوج› فوجب البيع والنكاح» ولم يحصل القبول» 
فإنه لايحنث. وهو قول ا حنيفة» والشافعى»› وأحمد» ولايعلم فيه خلاف . [ي۹/ 
.lorY‏ 
£0۷ - وقوع جزاء اليمين على الغير 
إن قال: إن فعلتٌ كذاء فمال فلان صدقة» أو فعلى فلان حجة» أو فمال فلان 
)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب أهل العلم: واختلفوا في 
الرجل يقول لعبده: أنت حر إن فعلتٌ كذاء ثم باع العبد بيعاً صحيحاًء ثم فعل ذلك 
الفعل : 
فقالت طائفة: لا يعتق العبده لأنه حنث» وهر خارج من ملکهء وهذا قول الشافعي»› 
والنعمان. 
وفيه قول ثانِ وهو: أن البيع ينتقض» ويصير العبد حرأًء هذا قول النخعي» وابن أبي ليلى 
]£1۳1 
(۲) قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: وإذا قال لعبده: إن دخلت الدار» فأنت حر»ء فباعه» ثم 
اشترأه» ودخل الدار» عتق»› وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي : فيها قولان: أحدهما: 
لا يعتق» لأن ملكه فيه متأخر عن عقد الصفقة» فلم يقع العتق فيه» كما لو عقد صفقة في 
حال زوال ملکه عنه [۱۳۲-۱۳۱]. 


ی و ا 


حرام عليه» أو هو بريء من الإسلام» أو أشباه هذاء فليس بیمین» ولا تجب به 
كقّارة بلا خلاف يعلم بين أهل العلم . [ي٩/٤۲٠].‏ 
۸ - تملك المحلوف عليه بعد الحلف 

من حلف على شيء ليس في ملکه» كما لو قال: والله لئن ركبت هذا البعيرء 
لأفعلن به هذاء ولم يكن يملك البعير» فلو ملكه» وركبه» فإنه يحنث بلا خلاف. 

ومن حلف: لافارق خصمه» حتى يوفيه» ولم يقل: حقه. فإنه يبر بأخذ العوض 
اتفاقا . [ف ٤۷۸/۱۱‏ ج٤/٤٥۲].‏ 
۹ - العدول عن اليمين إلى خير 

من حلف على فعل شىء» أو تركه» وكان الحنث خيراً من التمادي على 
اليمين» استحب له الحنث› وق الكقارة» وهذا متفق علیه. [ش۱۱۸/۷ء ۸/ ۳۳۲]. 
- اليمين اللَغْو 

اتفق العلماء على أن اليمين اللغو هي التي تمر على اللسان في عرض الحديث 
من غير قصد إليهاء ولا معتقد بهاء ولاكفارة فيها. وهي لا تكون عند جماعة 
العلماء إلا في الماضي . [ل۲۱۲ ۲۱۰۲۷۵ - ۲۱۰۳۸ ي٩/ .]٠١١ ٠٠٠‏ 
١‏ س - ما في اليمين العموس 

اليمين العّموس لاكمارة فيها باتفاق الصحاية". [ل۲۱۲ ف۱۱/١۳۷‏ (عن محمد بن 
نصر المروزي» وابن المنذرء وابن عبد البر) ٠١١۴‏ (عن البعض)]. 
۲ - اليمين في الدعوى 

الإجماع على أن اليمين إنما شرعت لقطع الخصومة في الحال»ء وأنه لايسسَحقّ 
بها شيء. [ج٤/ ٤۰٤‏ ۳۸۳۳۸۵ (عن الشافعي)]. 
۳ - القضاء قبل اليمين 

الإجماع على أن الأَيْمان المشروعة لاتجرّز للحاكم الحكم قبلهاء فإذا حكم لم 
يصح حکمه. 1ي۸/ ۲۳]. 


(1) روي عن ابن مسعود قوله: كنا نعد الذنب الذي لاكفارة له اليمين الغموس» أن يحلف 
الرجل على مال أخيه كاذباًء ليقتطعه.. ولامخالف من الصحابة. 


وهذه الرواية منقطعة لاتصح. 111e]‏ 


ا س ت 


٤‏ - ما شرع فيه اليمين في القضاء 

اتفقوا على أن اليمين تُشرع في دعوى الأموالء أو ما كان المقصود منها 
المال. [مر٤ه‏ يی۳۰۲/۱۰]. )۱١۹۹(‏ 
٥‏ - صيغة اليمين في القضاء 

اتفقوا على أن من حلف في جامع البلدةء قائماًء حاسراً» مستقبل القبلة» 
بأمر الحاكم الذي يجوز حكمه» باله الذي لاإله إلا هوء الطالب» الغالب» الذي 
يعلم من السرّ ما يعلم من العلانية”" على البّت» فإنها يمين ينقطع بها عن الطلب. 

وقد أجمع العلماء على آن من وجبت له يمين على آخر في حق عليه» أنه 
لايحلف إلا باله» فلو حلف بغيره» وقال: نويت رب المحلوف بهء لم يكن ذلك 


ٍ 
۰ 


)٤٥٥0٩۲ - ٤)001( .]٤٥۳/۱۱ف‎ ٥٤رم[‎ . يمينا‎ 

- اليمين أمام غير الحاكم )٤٥۸۲(‏ 
٤٦‏ - تغليظ اليمين 

تغليظ اليمين بالزمان» والمكان»ء والألفاظ غير واجب في حق المسلم بلا خلاف 
بين آهل العلم. 


(1) أجمعوا على آنه ليس على الرجل أن يحلف فى الدعوى قائماًء إلا مالكاًء فإنه أوجب عليه 
أن يحلف قائماً [نو .]۳٠١‏ 
قال محقق النوادر: لم أجد من تكلم في هذه المسألة سوى أبي الوليد الباجي في المنتقى 
حيث قال: وأما صفة الحالف حال يمينهء فروى ابن القاسم عن مالك: يحلف الرجل 
قائماء إلا من علة» ورواه ابن حبيب عن مطرف» وابن الماجشون في الرجال» والنساء 
فيما ادعي عليهم لو اقنطعوه بأيمانهم في ربع دینار» وما لم يبلغه» فإنما يحلّفون جلوساً» إن 
شاؤوا. وروى ابن كنانة عن مالك : يحلف جالساء ولا يحلف قائما. 
أما في مسألة اللعانء فقد ذكر عامة الفقهاء استحباب قيام كل من الزوجين أثناء الشهادة 
[€*"[. 

(5) كلهم مجمعون على أن اليمين التي تسقط الدعوى» أو تثبتهاء هي اليمين بالله الذي لاإله 
إلا هو. [ب۲/١٥٤].‏ 
وإن اليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب» مسلماً كانء أو كافراً» هي اليمين بالله في 
قول عامة أهل العلمء إلا مالكاًء فقال: أحب أن يحلف باه الذي لاإله إلا هو. [ي٠٠/‏ 
[IVA 4°‏ 


ت ب ا 


أما غير المسلم»ء فلم يختلفوا في جواز التغلیظ بحقه" [ي۲۹۳/۱۰» ۲۹٤‏ ن۸/ 
۱ (عن رسلان)]. 
۷ - اليمين بالمضضحف 

اليمين بالمَصحَف لم يوجبه أحد. وما نقل عن بعض القضاة من تغليظ اليمين 
بإحضار المْصحف. فهو مخالف لما فعله رسول الله َة وأصحابه. [ي۱۰/ ۲۹٥‏ (عن 
ابن المنذر)]. 
۸ - توجيه اليمين للمدعى عليه 

أجمعت الأمة على أن اليمين نوجه للمدعى عليه إذا أنكر الدعوى. 

وقد أجمعوا على أن اليمين تلزم المنكر في المعاوضات المالية. 

وإذا اتحد الحق» والمستحق»› فاليمين واحدة إجماعا. ۲۲٤۱۶[‏ ما۳٦‏ ت٥/٠۲‏ 
ي ۲/1۹ ج٤/٤ .]٤١7 ٤‏ 
۹ - لاعبرة لشخص الحالف 

أجمعت الأمة على أن مسلماًء برّآء فاضلاً عدلاًء ولو أنه أحد الصحابةء 
اآعى مالا على يهودي» أو نصراني» ولابيّنة له» فإن اليهودي أو النصراني» يبرا 
من ذلك المال بيمينه» وإن الكافرء لو ادعى ذلك على المسلمء لوجب الحلف 
علیه. .]۲۲٤٠۶[‏ 
٠١‏ - أين يحلف المدعى عليه؟ 

إن القاضي حيث استحلف المدعى عليه في عمله» وبلد قضائه» جاز بلا خلاف 
بين أهل العلم . [ي٠٠/ ۲۹١‏ (عن ابن العاص)]. 
١‏ س- أثر يمين المدعى عليه في الدعوى 

اتفقوا على أن المدعى عليهء إن حلف بأن ذلك الحق المدعى به ليس عليه 
فإن الدعوی تبطل بالیمین . [ب۲/٦٥٤‏ ۱۷۸۳۶]. 
(1) إن صح الإجماع» فذاك عند من يقول بحجيته. وإن لم يصح» فغاية ما يجوز التغليظ به هو 

ماورد في الحديث من التغليظ باللفظ» مثل أن يحلف باله الذي لاإله إلا هو» ونحوه. 

وأما التغليظ بزمان معين» أو مكان معين على أهل الذمةء مثل أن يطلب منه أن يحلف في 

الكنائس» أو نحوهاء فلا دليل على ذلك. [ن۸/١١۳].‏ 


اا ا ا ق 


۲ - الحلف من غير استحلاف 

اتفقوا على أن من حلف لخصم دون أن يحلفه حاكم» أو من حكماه على 
أنفسهماء لايبرأً بتلك اليمين من الطلب. [مر٤ه].‏ 
۳ - الحلف لأكثر من خصم 

إن كان الحق لجماعة» فحلف لجميعهم يميناً واحدة بغير رضاهم» لم تصح 
یمینه» وهذا لایعلم فيه خلاف . ۱۷۲/۱۰1 ۱۷۳]. 
٤4‏ - تعلق اليمين بالحالف» وبحقه 

لا خلاف في أن أحداً لايحلف في حق ليس له فيه مدخل. 

وعليه» فإن من قال: إنك غصبتني وزيداً ديناراًء فإنه إنما يحلف في حقه من 
الدینار لا في حق زید بلا اختلاف. .]۲۲٤٣٠۶[‏ 
٥‏ - متی ترد الیمین على المدعى؟ 

من اذعى على رجل مالاًء ولا بيّنة له فأنكر المدعى عليهء وأبى أن يحلف»ء 
ردت اليمين على المدعي» وحلف على أن له الحق عند المدعى عليه فإن حقه 
يثبت على صاحبه بلا خلاف فيه عند أحد من الناس» ولا في بلد من البلدان". 
[۱۷۸۳ (عن مالك) ۳۱۷۹۹2 - ۳۱۸۰۰ (عن مالك) ج٤/۹٩٤].‏ 
٠‏ - عقوبة النكول عن اليمين 

الإجماع على أن النكول عن اليمين لاحد فيه. [ج٤/١١١٤].‏ 
۷ س_- اليمين لتعزيز البيّة 

إذا طلب من المدعي تأكيد بينته بيمينه» لزمته» وهو فعل علي» ولم ينكر. [ج؛/ 
°[ 

- تکليف الشاهد باليمين )۲۱١١(‏ 

- الأيمان في القسامة 
(1) قال ابن تيمية: قد نص أحمد على أنه إذا رضي بیمین خصمه» فحلف له لم یکن له مطالته 

باليمين بعد ذلك. .]٥٤[‏ 


(۲) خفي عليه قضاء آهل العراق بالنكول. وما كان رد اليمين على الطالب إذا نكل المطلوب منه 
في کتاب الله تعالی» ولا في سنة رسول الهی. [۱۷۸۳۶]. 


موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


الصادر 


أ - مراجع المقدمة 

١‏ - الإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد 
الآمدي» مطبعة المعارف بمصر»ء سنة ٤۱۹۱م‏ . 

- الإحكام في أصول الأحكام : أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري» مكتبة 
الخانجي» مصر» الطبعة الأولى» سنة ١٤١١ه.‏ 

۳ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى» سنة ۲۷١١ه.‏ 

٤‏ - أصول الفقه: علي بن محمد البزدوي» بشرح عبد العزيز البخاري المسمى: 
كشف الأسرار» طبعة الرويزوي» سنة ١١١۳١ه.‏ 

ه - أصول الفقه: محمد أبو زهرةء دار الاتحاد العربي للطباعةء القاهرة. 

> - إفاضة الأنوار على متن أصول المنار: محمد علاء الدين الحصني» بشرح 
محمد بن عابدين المسمى» نسمات الأسحار» طبع في الأستانة»- سنة ١٠١٠ه.‏ 

۷ - التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول: الشيخ منصور علي ناصف» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة» ۱۳۸۱ھ - ١١۱۹م.‏ 

۸ - التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية» والشافعية: كمال الدين 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الشهير بابن همام الدين 
الاسكندري» بشرح محمد أمين المعروف بأمير بادشاه المسمى» تيسير التحرير 

طبعة البابي الحلبي› مصر» سنة ١١١١هھ.‏ 

.۸ تيسير التحرير: ر : المرجع رقم‎ - ٩ 

.۲۲ حاشية التفتازاني: ر: المرجع رقم‎ - ٠١ 

.۲۲ حاشية الجرجاني: وعليها حاشية الهروي» رَ: المرجع رقم‎ - ١ 


۲۳ | موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- حاشية الهروي: الشيخ حسن الهروي» رَ: المرجع رقم ۲۲. 

۳ - دراسات حول الإجماع والقياس: الدكتور شعبان محمد إسماعيل» مكتبة 
النهضة المصريةء القاهرةء الطبعة الثانية› ۴۳ھ = 1۹4۳م. 

٤‏ - الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكر» مطبعة البابي» 
الطبعة الأولىء سنة ١٤۹٠م.‏ 

١‏ - رسالة في أصول الفقه: محيي الدين محمد بن عربي الأندلسي» مطبوع مع 
مجموعة رسائل في أصول الفقه» المطبعة الأهلية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 
۴ ھهھ. 

١‏ - روض الناظر» وجنة المناظر: موفق الدين أحمد بن قدامة المقدسي» بشرح 
عبد القادر بدران المسمى» نزهة الخاطر العاطرء المطبعة السلفية» مصرء 
سنه ٤۲٩‏ ۱۳ه. 

۷ - شرح العضد على مختصر المنتهى: ر: المرجع رقم .۲١‏ 

۸ - علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف» دار القلمء الكويت» الطبعة التاسعة 
سنة ١۱۹۷م‏ . 

۹ - فواتح الرحموت: ر: المرجع رقم .٠١‏ 

٠‏ - كتاب السنة: أبو بكر بن أبي عاصم الضخاك بن مخلد الشيباني» تحقيق الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي» دمشق- الطبعة الأولىء 
هھ - م. 

.٤ كشف الأسرار: رَ: المرجع رقم‎ - ١ 

۲ - مختصر المنتهى: أبو عمرو عثمان بن عمر بن آبي بكر بن يونس المعروف بابن 
الحاجب المالكي بشرح القاضي عضد الملة والدين» عبد الرحمن بن أحمد 
الإيجي» وعلى الشرح حاشية سعد الدين التفتازاني» وحاشية السيد الشريف 
الجرجاني» وعلى حاشية الجرجاني حاشية الشيخ حسن الهروي» مطبعة بولاق»› 
الطبعة الأولى» سنة ١١١١ه.‏ 

۳ - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بدرانء إدارة الطباعة 
المنيرية» مصر. 

4 - المستصفى من علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المطبعة 
الأميرية ببولاقء سنة ۲۲١١ه.‏ 


٣۰۳ |  _رداصملا‎ 


٥‏ - مسلم الثبوت: محب الله بن عبد الشكورء بشرح محمد بن نظام الدين 
الأنصاري» المسمى: فواتح الرحموت» مطبوع مع المرجع رقم .۲٤‏ 

١‏ - مصادر التشريع الإسلامي» ومناهج الاستنباط : محمد آديب صالح» المطبعة 
التعاونية» سنة»› ۷ھ - 1۹1۸م. 

۷ - المصتّف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» نشر المجلس العلميء بیروت › الطبعة الأولىء ۰ھ - ۷۰م . 

۸ - المعتمد في أصول الفقه: وزيادات المعتمد والقياس الشرعي : أبو الحسين 
محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي»› تحقیق» محمد حمید الله› وأحمد 
بکیر» وحسن حنفي»› نشر المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق› 
سنة ٥٦۱۹م‏ . 

۹ - مقدمة في نكت من أصول الفقه: أبو بكر بن الحسين بن فورك الأصبهاني 
الشافعي»› مطبوع مع المرجع رقم .٤‏ 

۰ - منهاج العقول: ر المرجع رقم ۳١‏ 

١‏ - منهاج الوصول إلى معرفة علم الأصول: ناصر الدين البيضاوي» المكتبة 
المحمودية» مصر» وعليه شرح محمد بن الحسن البدخشي المسمى»› منهاج 
العقول..› وشرح جمال الدين عبد الرحيم اللإسنوي المسمى» نهاية السول..» 

۲ - موسوعة جمال عبد الناصر: كلمة [إجماع]. 

۳ - نزهة الخاطر العاطر: رّ: المرجع رقم .٠١‏ 

.1 نسمات الأسحار: رّ: المرجع رقم‎ - ٤ 

٥‏ - النظم المتناثر في الحديث المتواتر: أبو عبد الله بن أبي الفيض جعفر الحسني 
الإدريسي الكتاني» نشر دار المعارف في حلب» طبعة مصورة عن طبعة» 
سنْة۱۳۲۸ه. 

- نهاية السول: رَ: المرجع رقم ۳١‏ 

۷ - الوسيط في أصول الفقه: وهبة الزحيلي» مطبعة جامعة دمشق»› سنة٥٦۱۹م.‏ 
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ب - مراجع الموسوعة 

١‏ - الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق عبد الله عمر البارودي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بیروت» الطبعة الأولی» ٩١٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ . 

۲ - اختلاف العلماء: أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» تحقيق السيد صبحي 
السامرائي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» ٩١٤۱ه‏ - ١۱۹۸م‏ . 

۳ - اختلاف الفقهاء: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» القسم المطبوع منه: 

آ - ما تحتويه نسخة المكتبة الخديوية من الكتاب المذكور: صححه الدكتور 
فريديريك كرن الألماني» وجعله في قسمين» الطبعة الأولى» مصر»ء سنة» 
۰ھ - 14۲م. 

ب - كتاب الجهاد: وكتاب الجزية: وأحكام المحاربين : نشره يوسف شخت› 
مكتبة بريل» في مدينة ليدن» سنة» ۱۹۳۳م . 

٤‏ - الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار» وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأاً من 
معاني الرأي والآثار: لابن عبد البر» تحقيق» الدكتور عبد المعطي أمين 
القلعجي» دار قتيبة» دار الوعي» دمشق» بيروت» حلب القاهرة» ٠٤١٤‏ ه - 
۳ م. 

ه - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: أحمد بن يحيى المرتضى» دار 
الحکمة الیمانیة» صنعاء» ۹٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

٦‏ - بداية المجتهد» ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

۷ - تهذيب الآثار» وتفصيل الثابت عن رسول الله بل من الأخبار: أبو جعفر 


(1) هذا الكتاب مؤلف من : 
مسند ابن عباس في مجلدین مسند عمر بن الخطاب في مجلدين. 
١‏ - للقسم الأول من مسند ابن عباس. ۲ - للقسم الثاني من مسند ابن عباس. 
۳ - للقسم الأول من مسند عمر. ٤‏ - للقسم الثاني من مسند عمر. 
ه - لمسند علي. 


ا س 


محمد بن جرير الطبري»› تحقيق محمود محمد شاكر» مطبعة المدني »القاهرةء 
۲ھ = 1۹۸۲م . 

۸ - سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي» طبعة بإشراف عزة 
عبيد الدعاس» مطابع الفجر الحديثة» حمص» الطبعة الأولی» ۳۸۷١ھ‏ - 
4۸م 

٩‏ - شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق 
محمد بن زهري النجار» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الثانيةء ١١٤٠ھ‏ - 
۷م 

٠١‏ - صحيح مسلم: شرح أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي»ء مطبوع على 
هامش كتاب إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري» تأليف شهاب الدين 
أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني» الطبعة السابعة» المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق» مصرء ۱۳۲۳ھ. 

١‏ - فتح الباري بشرح البخاري: شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني المعروف بابن 
حجر» المطبعة البهية» مصر» سنة» ۸٤١۳١ه.‏ 

- المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي» الناشر» 
زكريا علي يوسف» مطبعة العاصمة» القاهرة. 

۳ - المُحلى : أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري» تصحيح الدكتور محمد 
خليل هراس» مطبعة الإمام» مصر. 

٤‏ - مراتب الإجماع في العبادات» و المعاملات» والاعتقادات: أبو محمد علي بن 
حزم الأندلسي الظاهري» مكتبة القدسي» سنةء ۷١١١٠هھ.‏ 

٥‏ - المغني: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» تصحيح الدكتور 
محمد خلیل هراس»› مطبعة الإمام» مصر. 

١‏ - نقد مراتب الإجماع : تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية» مطبوع بذيل مراتب 
الإجماع. 

۷ - نوادر الفقهاء: محمد بن الحسن التميمي الجوهري» تحقيق الدكتور محمد 
فضل عبد العزيز المراد» دار القلم› دمشق»› الدار الشامية» بيروت» الطبعة 
الأولیء ٤۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م. 
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۸ - نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : محمد بن علي بن 
محمد الشوكانى» الطبعة الأولى - المطبعة العثمانية المصرية - سنة ۷١۳٠م‏ 


r 


)١(‏ استدركتٌ بعض المسائل من الطبعة الأخيرة - نشر مكتبة البابي الحلبي» ورمزتُ 
إليها بنجمة(#) تمييزاً لها من الطبعة الأولى. 


الفهارس 


-١‏ الفهرس الهجائي 
۲- الفهرس الموضوعي 


e استغفار‎ 


o استمناء‎ 
Os استتشار‎ 
o ome استنجاء‎ 
Vaid إسراف‎ 
Ves إسلام‎ 
ege اسم‎ 
EYe أسنان‎ 
Ee أسير‎ 
O es أشربة‎ 
O ad اصطناع‎ 
OES أضحية‎ 
I os اضطرار‎ 
ANE es أطعمة‎ 
ISOS أظفار‎ 
Ves اعتكاف‎ 
NTE أعمى‎ 
EE إغماء‎ 
e إفقاء‎ 
TESS إفلاس‎ 
NYT ese إقالة‎ 
۱۲۲ إقامة الصلاة‎ 
Ee إقرار‎ 
TAS as إكراه‎ 
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أکل ........ ١١‏ | بسملة ...... .۱ | تعزیر TNE ae‏ 
ألبسة RS‏ | انف | اتغویض NOs‏ 
الله جل جلاله ۳۱ بغاة VO‏ تقریق TARO‏ 
إماء پک RS‏ || فسن N aa‏ 
إمامة ال ارم 4 | تفليس NV e‏ 
إمامة الصلاة ٥‏ | بيت المقدس .۹...۰ | تقليد ACE‏ 
أمان A...‏ | يع .........۹ | تقليم Ts‏ 
أمانة a ENS ee‏ ....... .۹ | التكبر ARETE‏ 
امرأًة ....... ۱ | ينات ۔..... .۹ | تکبیر NASR‏ 
الأمر بالمعروف 1٤١‏ - ت - تکفین AT‏ 
ام و .م | تکلیف TEN‏ 
أموال TE TTT‏ | تلاوة YEO ed‏ 
أم ولد ا م أ تلبية YO‏ 
إناء EOS Oa‏ ی Ye...‏ تمثال TTB‏ 
انتحار ۰ | کیم م قلك LAR‏ 
إنيل a EOS OE‏ .م | تناسخ ACE EEE‏ 
إنسان Ee‏ ا م أ توية TOE ee‏ 
أهل البغى Ves‏ لى مم | توراة ATT‏ 
أهل البيت ۰.۰۰ ۷ | تداوي e‏ ول Wesan‏ 
أهل الحرب ¥ | د ا یمم WV‏ 
أهل الذمة -.... ۷ | بذك e‏ - ث - 
أهل الكتاب €۷ تراویح ا bh E‏ 
أوقية a VES‏ | ع Ve...‏ 
إيلاء iS j EAS‏ ا تات TTA‏ 
أعان و 0 | ری OU ede‏ چ 
إعان ۰...۰ ٩‏ | تسليف ا ENA e‏ 
- بپ - تة ...... .۲ | جائزة EAS‏ 
بدعة | اتضویر | تجاشوشس AT‏ 


oeoenunn ® 


oon 


enon 


econ 


coos 


oem 


ons 


coon 


one 


حد IR TIEITEE‏ 
حد الحرابة FI‏ 
حد الزنى RT‏ 
حد السرقة TAO a‏ 
شرب الخمر hh ETT‏ 
حد القذف FTAs‏ 


- الرجل» والمرأة في الحد 


TTA... 


- المسلم وغير المسلم في 


الحد سواء (۱۲۲۲) 


حدود 


۳۹ 


ono mn 


ono na ® 


enon nd 


eons 


oon ® 
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-@- کت سرقة OAV‏ 
ذب VER E EL‏ ا ON aa‏ 
ذكاة ENO sad n‏ زكکاة NT aS‏ سفر OER‏ 
زكر ....... 0 | زكاةالإبل | سمه AAT‏ 
زى ...... ۲ | زكاةالبقر | کر ONES‏ 
ذهب ETO Sees‏ زكاة التجارة ۹۱ سلام OTT ii o‏ 
ذو الرجم ..... 1 | زكاةالثمار ۱ إ|إ سلب OEE‏ 

- ر - زكاة الذهب . ...6)4۲ سلطان OVE...‏ 
را EV Ek‏ زکاة الزروع والثمار ٤۹۳‏ سلف OVE ED aes‏ 
رجعة المطلقة ۳۹ زكاة الغنم a‏ سلم ONE Se‏ 
رجیم E...‏ زكاة القضة ۹¥ موم O‏ 
رة EQ...‏ زكاة الفطر 4 سنة CA EEE‏ 
ردة EQ...‏ زنی OTROS‏ سهو OTT gr‏ 
رسالة E a‏ زواج Oe‏ سواك ...... oT‏ 
شوخ Ts.‏ زوج ........ | سيئة A‏ 
رضاع E‏ وچ ON.......‏ - ش - 
رقبي ON o‏ - س - شتم OTN ss‏ 
رقيق ا | شال OV... e SE ARETE‏ 
رقية اق oV ....... E ERT‏ 
رکاز نیت N‏ ت e‏ 
رکوع ...... ۳ | سبي || ا رط Ee‏ 
رمضان | چ 0 رك EE a‏ 
رمل اجنود E a‏ 
ری ....... ٤‏ | سجود التلاوة ۲ | شركة المنان o4۲‏ 
رهن ....... 6 | سجودالسهو . ٤‰‏ | شركة المضاربة o۳‏ 
رواية Tl‏ سجود الشكر Al‏ شر كة المفاوضة 00١‏ 
روح | متاق ..... ١.‏ | شريعة ....... ool‏ 
رياء e ae‏ ا شج | شعر OOF‏ 


صلاة العصر ... 
الصلاة على البي يا 
صلاة العيدين . 
صلاة قيام الليل 
صلاة الكسوف 


onan 


TT 


nao 


coon a ® 


Oooo sd 


onom 


oom aon 
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AON wa قرينة‎ 
AOV...... قسامة‎ 
AV RRS قم‎ 
Arr. قم‎ 
RS a قَسُمة‎ 
AME... قصاص‎ 
AA* قصر الصلاة‎ 
AN‘... قفضاء‎ 


- ٦٤۲( قضاء الصوم‎ 
(TEN — TTEO — EY 


۸4۰ 
۸۹۹ قضاء الفوائت‎ 
۸۹۱ قطع الطريق‎ 
ED TOE قفاز‎ 
RAY Salt قلة‎ 
ASIST مار‎ 
AIT ave ee قفوت‎ 
AAT sn قود‎ 
AYE Sa قياس‎ 
RIE ms قيافة‎ 
AE... قيامة‎ 
- لک‎ - 
RVs Ses کافر‎ 
AA\....... کبائر‎ 
A\....... كتابة‎ 
NIV تابي‎ 
EN كب‎ 
QF... كرامة‎ 
QAT كشب‎ 


oon 


ooo nan ® 


ene oen 


ono ® 


oon 


onan 


oo oan 


a 


Oooo 


ooo on 


eon 


eons 


مشجد QO‏ 
الملسجد الأقصى ۹۷۰ 
المشجد الحرام 2 
المسجد النبوى ۷۰ 
مشح NA TT‏ 
کر VES‏ 
مشکن AVE...‏ 
سكين AVE bs‏ 
ملم AVE tr‏ 
شترا VES‏ 
مصافحة Veer‏ 
مصضحف VT e‏ 
مصيبة VT‏ 
مضاربة Ves‏ 
معاطاة QV‏ 
معاملة aT‏ 
منوت Tee‏ 
معدن VES‏ 
معْصِية VV...‏ 
مفقود VASA‏ 
مقُلِس Ans‏ 
مقَبرة AN...‏ 
مکاتب AN...‏ 
مکس AAS...‏ 
مكة المكرمة ۹A۸‏ 
ملائكة AY‏ 
ملاعنة EEE‏ 
ملاهي QAT e‏ 
ملك AES as‏ 
ملكية Qf...‏ 
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ETT هدنة‎ VMAs. منابذة اتب‎ 
NY... .۔.. ...۳ | هدي‎ E EE مناضلة‎ 
NN... هيية‎ | V6... منافق ....... ۹ | نسیان‎ 
ITT e منکر | شور ...£ | هلیان‎ 
-و-‎ VE... a Ae س‎ 
NA ..... واجپ‎ | ۷. E N ANN ss م‎ 
N... U, Ea ET وات‎ 
Eel وتر‎ | 0... EE E ا‎ 
Se ELT E EAS وت‎ 
N نفقة دة‎ | ١ ..... موسيغاً‎ 
NPY... e RO EE 8 
ET ae وصاية‎ | _ ١١٤٤( نفقة الرقيق‎ AVS میاه‎ 
Ege Yl ANAS. MEO | EY ...... میت‎ 
E کي‎ ۱ ۷۸ IE DET ميتة‎ 
E E RES AEE RN e رات‎ 
E ا 1۸۲ و‎ EV uc. ميزان‎ 
E aS و اة‎ : 
NEE وقاية‎ DE نفل‎ ۷ 
Ess CE ك اا‎ 
Ra OG | OS ر ۴ ا غيمة‎ 
NV... I OES GN | ee: نافلة‎ 
NVI... ولاية‎ | ˆ” ٤٤1١( نواقض الوضوء‎ | ٠ ...... رة‎ 
e i ETT — ETT — ETI | Veo... ن‎ 
VA... SE RL E SEET اد‎ 
E 114 {ETA = EET | qeov نشار‎ 
AF I نجاسة ..... ۷ | ية‎ 
AT... هھ - يد‎ - WY... ندر‎ 
NIA مين‎ BATE هبة‎ eV aa نرد‎ 
AA... نساء النى عليه الصلاة | هنجرة ...4 | مود‎ 


آ - الأديان 


AEE إسلام‎ 
VEO eT Enes إنجيل‎ 
16۷ أهل الكتاب‎ 
NO e بدعة‎ 
Vas توراة‎ 
ATE Rs فسق‎ 
RIVES کافر‎ 
E ET کفر‎ 
ATT كنيسة‎ 
EV OE ES مجوس‎ 
AVE aS مسلم‎ 
VE saî مشر ك‎ 
VVE co. نصاری‎ 
a تفاق‎ 
Ne crs. وٹنی‎ 
A 5 

- أصول الشريعة 
اجتهاد OV sS‏ 
إجاع ...00 
استحسان E ETTI‏ 


RB اضطرار‎ 
NV إفتاء‎ 
NOOO Ss بدعة‎ 
We as تقسیر‎ 
N e es تقلید‎ 
YO a تلاوة‎ 
FEO oa حدیث‎ 
ETc رخصة‎ 
OTe E سنه‎ 
٥0۱ شريعة‎ 
VV... ضرورة‎ 
ATO ee sm فتوی‎ 
AAS قرآن‎ 
NIL N قياس‎ 
VV o مصحف‎ 
ENVY esd era an نسخ‎ 
ATI Sas واجب‎ 

٣‏ - عالم الغيب 
الله جل جلاله ...۱۳۱ 
إبليس O‏ 
إعان E A‏ 


OO بعث‎ 

VV ee تفسیر‎ 
YTO awe تناسخ‎ 
VO E توبة‎ 
TIN CaS e توکل‎ 
TT جنة‎ 
TEN a حساب‎ 
TOs, حوض‎ 
e EET دعاء‎ 
LEC رسالة‎ 
La ETT رقية‎ 
CTA ad روح‎ 
ONES سحر‎ 
000 ....... شفاعة‎ 
VV n e عراف‎ 
ATA SOS قدر‎ 
QS كرامة‎ 
OVD مصحف‎ 
EEN as مىزان‎ 
NEO e a e نار‎ 


يوم القيامة .... ۱1۹۸ 
٤‏ - الإنسان 

OV... احتضار‎ 
EV a اسم‎ 
NEY ss آم‎ 
EA Ss أم ولد‎ 
EE e امرأًة‎ 
TY إنسان‎ 
I UE EEE تداوي‎ 
E تکفین‎ 
TOA جنائز‎ 
Aas جنازة‎ 
Os جنین‎ 
(VO: ASRS حامل‎ 
FEN a حضانه‎ 
TO ہل‎ 
TAR es دفن‎ 
PO ERS دواء‎ 
OAV صی‎ 
OAR a ف‎ 
VAS e tsb طب‎ 
AV se قر‎ 
A كنية‎ 
(TON i لقب‎ 
Ao SS مرأة‎ 
40۸ مرض الوت‎ 
QAN a ae مقبرة‎ 
EER PEE ملائکۀ‎ 
OT e موت‎ 
i ETT مولود‎ 
EET sd RS میت‎ 
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PEVE e تفاس‎ 
DTT هداية‎ 
VAs ولد‎ 
NAT e e a ید‎ 

- الفطرة 
استحداد Tn e‏ 
تقليم NN‏ 
ختان TNA e‏ 
سواك OTE ee‏ 
شعر OO AG‏ 
طیب VES aa‏ 
ظفر VEVS se hos‏ 
نکاح NEA sss‏ 

- الطهارة 
استجمار E‏ 
استحاضة RET IT‏ 
استطابة CETTE‏ 
استنثار oO ed‏ 
استنجاء QO des‏ 
إناء VEO ee Sees‏ 
آنية EET‏ 
تخل A ITE‏ 
ت i EEE EY‏ 
جنابة TAY‏ 
جنب TIKE SS‏ 
حیض N‏ 
دم 3 POLS SS DR‏ 
طهارة VEE‏ 
طهر VT‏ 
غسل VIO ea‏ 
غسل الميت NTs‏ 


QE Ss as ماء‎ 
OTs مائعات‎ 
QV LE Sa مسح‎ 
FT میاه‎ 
E EE میت‎ 
EA ميتة‎ 
POV a نجاسة‎ 
VES e نفاس‎ 
٠٠١۹ . نواقض الوضوء‎ 
NEV EOE وضوء‎ 

۷ - العبادات 
عبادة N A E‏ 

أ - الصلاة 
أذان E‏ 
استقبال القبلة .۳ 
إقامة الصلاة ۱۲۲ 
إمامة الصلاة 1۳o‏ 
تکبیر TAN‏ 
الحمع بين الصلاتین ٥٩۹٩‏ 
عه a‏ 
رکوع EAT SAE‏ 
سجود ONT‏ 
سجود التلاوة o۱۲‏ 
سجود السهو . o1٤‏ 
سجود الشكر 01 
صلاة OTE‏ 
صلاة الاستخارة 114 
صلاة الاستسقاء ۰ 
1Y‏ 


صلاة التراويح 


صلااة التطوع E‏ 
صلاة المجماعة 


ren n 


زكاة القطر ANS e‏ 
صدقة الفطر .0۸1 
جالع 

اعتکاف NAV Ate‏ 
رمضان SEET‏ 
زكاة الفطر EEE‏ 
سحور AE‏ 
صدقة الفطر O۸٠‏ 
صوم WN‏ 
صيام Ase‏ 
د - الحج 

a إحرام‎ 
VAS st إحصار‎ 
Yo sd تلبية‎ 
YO as جزاء الصيد‎ 
MAST EAS حج‎ 
aE رمل‎ 
OVV Sn e سعی‎ 
VET راف‎ 
Wo... عرفة‎ 
VVAN e as عمرة‎ 
EOE متعة الحج‎ 
IEE هدي‎ 
الأدعية» والأذكار‎ - ^ 
e es استخارة‎ 
Fos ss استعاذة‎ 
ES استغفار‎ 
TIO eS a توبة‎ 
a STE دعاء‎ 
AA ذکر‎ 


ooo nam 


oem 


E eR RE a ê te 


enone 


a 
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مولود EA ETT‏ صی OAV‏ 
وصی | صغر ON...‏ 
وصاية ... ...۳ | عته Vos e‏ 
ولاية .... ...۷ | کتية E‏ 
ولد ۔....... ۷ | لقب (FO ne ois‏ 
یتیم ...۳...۰ | نون VSS‏ 
ج - الوصية والموارع أ مرض الوت ف 
إرٹث DE e E E‏ 
E‏ مولود A TI‏ 
NVA E le, 2‏ 
اق Ae‏ 
فرائض AYo.......‏ ب - الأموال 
ا E‏ أرض E‏ 
وص ITT...‏ آموال VET ede‏ 
مال VEO‏ 


O ا‎ 

Ee قلا‎ 
oes قال‎ | 
Ee 0 
VS ا‎ 
OT ا‎ 8 
ENN جائزة‎ | ٣ 
YON... جعالة‎ | 
Wesa جهالة‎ | ۳ 
Yor... حوالة‎ | ۲ 
AEE خیار‎ | ۱ 
PAVE A دين‎ ۳4۷ 
Norse ربا‎ | ۲ 


eon 


ooo 


consonnes 


eee oR 


eee ® 


Veen ses عامل‎ 
VVE عرية‎ 
VT a عطية‎ 
VAY eae عمری‎ 
VAY... عمل‎ 
VN... عينة‎ 
RE فضولي‎ 
ATs قېض‎ 
A00....... قراض‎ 
AO. aos قرض‎ 
RAs as قمار‎ 
EES كفالة‎ 
EASES حاقلة‎ 
QOT eo خابرة‎ 
ATS مزابنة‎ 
CRA مزارعة‎ 
SEITE مساقاة‎ 
VT ms معاطاة‎ 
VRE معاملة‎ 
RYT a هة‎ 
ITs ed هدية‎ 
RT وديعة‎ 
IM... وكالة‎ 

هھ - الحقوق العينية 
أحباس OVS‏ 
إحياء الموات VA...‏ 
ارتفاق ANd das‏ 
تحبیس Vetan‏ 
تركة ee‏ 
غلك TOs‏ 
رهن CTE‏ 


OOS a شقعة‎ 
NNO ES طریق‎ 
AON... قرعة‎ 
AVY e a قسمة‎ 
RINT TT مرفق‎ 
VU a معدن‎ 
AEs ملك‎ 
QE ملكية‎ 
a موات‎ 
NITE os ea وقف‎ 

١آ‏ - الحقوق الجزانية 
إجهاض Oe‏ 
اختلاس NS A‏ 
تأديب Nee‏ 
جسن LITT‏ 
تعزیر ARLE‏ 
جاسشوشس EV‏ 
جراح FERRE‏ 
جناية eS DS‏ 
حد E EEE‏ 
حد الحرابة EE‏ 
حد الزن SNES Ss‏ 
حد السرقة PYo.....‏ 
حد القذف TO‏ 
حد شرب الخمر ٣۳٣۰۰‏ 
حدود FEO e‏ 
حرابة FEO‏ 
حكومة TOs e‏ 
دي ATSC‏ 
ردة ETS Ree a‏ 
رشوة LL EEE‏ 


E دعوی‎ 


۳۹۱ 
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AAV... قرعة‎ 
AON ê eee قرينة‎ 
NOV SRR قسامة‎ 
RV س‎ 
AVES Nas قيافة‎ 
QTE CaS لعان‎ 
Af... ين‎ 


LAA A ذمی‎ 
ONT ES SSS م‎ 
ot... ات‎ 
OVA شهنك‎ 
ANS ea ams غنيمة‎ 
ATV فيءَ‎ 
ETE قتال‎ 
QERS ea حاربون‎ 
RTT هدنة‎ 


الدخل القومي 
احتکار ONES Ea‏ 
إحياء الموات VAs.‏ 
ادخار Aros‏ 
إرٹ x Cre Ra‏ 
أرض EEE‏ 
استجداء EARS a‏ 
إسراف Ve Se‏ 
أموال EA‏ 
تجارة TENS ao‏ 
تركة PTS‏ 
جائزة REET‏ 
جزية FOP‏ 
جعالة ON De‏ 
خراج as‏ 
درهم TAT So ae‏ 
دینار ا 
ذهب LA ETT‏ 
ربا ETN Ss‏ 
رشوة CEE a‏ 
رکاز a‏ 


۹۰ 
۹۱ 


EY as 
ATC 


زكاة الزروع والثمار 


۹۳ 
۹٦ 


CAV es 


ر )ا 
صداقة ....... OA‏ 
ضيافة VMN...‏ 
طیب VER uA Sas‏ 
عورة VAN SE i‏ 
غدر VOR ER‏ 
خش RTE‏ 
غيبة MEET‏ 
کبائر NIV‏ 
کذب QTY eas‏ 
لعن Ci TT‏ 
مسألة NE‏ 
مصافحة VT‏ 
معصية Vb‏ 
يمة VAAN aT‏ 
النهى عن المنكر . ١١١۸‏ 
النية E NTE‏ 
وعد ITED‏ 
وليمة MIVA.‏ 


والنظافة 


۷ - الأيمان والكفارات 


E E E 


TT 


VAN ses عورة‎ 
QO e لباس‎ 

- الملاهي والفنون 
تصویر IF E Ss‏ 
تمثال A EEE‏ 
رمي LOMAS‏ 
سباق ON eS‏ 
عر ........ 000 
صنم VA e a e‏ 
صورة WA sens‏ 
غناء ANE ts‏ 
لعب N EE‏ 
مسابقة Ry‏ 
ملآهي QAF E‏ 
موسیقی E as‏ 
رچ SVD‏ 
١‏ - الذبائح» والأطعمة› 

والأشربة 

EO ss أشربة‎ 
EO e a أضحية‎ 
Ee as کل‎ 
O a تذكية‎ 
TOA TES حیوان‎ 
Ve u خر‎ 
O e ad ذبح‎ 
EVO eA ذکاة‎ 
a شت‎ 
AN e صيد‎ 
LANE TEE طعام‎ 
VATO عتبرة‎ 
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VV... عقيقة‎ 
AOV........ قرعة‎ 
AO aS ss ماء‎ 
NEOGEO مائعات‎ 
VES مسکر‎ 
VST Aa میاه‎ 
EO a نبید‎ 
1۷ نفقة الحيوان‎ 
VATE ae هدي‎ 
الرقيق» وأحكامه‎ - ٣ 
ET إباق‎ 
CETTE استسعاء‎ 
EFER as أم ولد‎ 
Yee E 
Lh TEY تسري‎ 
Os. رقیق‎ 
VO AS عتق‎ 
TT مدر‎ 
ANS مکاتب‎ 
14٤ نفقة الرقيق‎ 
IVa ms ولاء‎ 
المقاييس‎ - ۴۳ 

EVA Sas أوقية‎ 
PAN os درهم‎ 
OTR دینار‎ 
ONT SSE صاع‎ 
ATO SOS فرق‎ 
en SE ل‎ 
RET a مثقال‎ 
APES se وسق‎ 


٤‏ - أحكام لأشخاص» 
وأمكنة. وأزمنة 


ال البيت TEE‏ 
البيت الحرام ۱0۹4 
بيت المقدس . 10۹ 
بيعة I A‏ 
اة ON.‏ 
حول TOE aS‏ 
دجال PANS‏ 
شهر OV ns‏ 
صححابة OAV een‏ 
عرب VVO e E‏ 
عید Va ARS‏ 
قداس ATA es aA‏ 
قریش ROV Ras‏ 
كعبة EES‏ 
ليلة القدر Ee‏ 
مجوس QEVE TES‏ 
حمد کا VEN Set‏ 
المدينة المنورة 0٤‏ 
مزدلفة IE eos‏ 
مسجد الآقصى ۹۷۰ 
المسجد الحرام 2 
المخد النبوي ۷۰ 
مسلم WE aE‏ 
مكة المكرمة . A۸‏ 
می VS ea‏ 
میقات VEEN es‏ 
نساء النى 1۰¥ 
نصاری VVE...‏ 
مود yy‏ 

۱4۸ 


